تمس ها هاا غبار لهل 


السئة اارااسة والعشرون 


والثاووالثاات ولوفيرسلةم4و1 


0 أن ٠‏ سافب على كين 6 ل فيبا فاجر يقتلم مه 7 2 2 ملم فى 8 0 هو قأيسبةه 


غضبان 4 ) سوك ويك شمر يقلن ( 


جمببعل 'الخارات سواء أكات خاصة نار ل أملة أو بادارم#سا ل .بعنوان 
و إدارة جمزة اللحاماة » ونحر برها بدار الها بة شارع ١‏ املكو ا أ 


لب نيزنا هاعم 


تسا 


بين 


نشرنا في هذه الا عداد الأحكام الآنية : 


١‏ 1 حك صادرا من محكمة النقض والابرام الجنا ع 
7 أحكام صادرة ه ‏ « 0 و المدنية 
3 0 و و وى استعناف مضر الاهلية 


م 0 و م القضاء التسجارى 

0 د «١‏ « انحا كم ألا بتدائية 

0 2 د د القضاء المتسجول 

8 0 2< ١م‏ انحا كم الجزئية 

كا نشر نا مثا في حدق السلطة القائمة على اجراء الا <كام العرقية في الفبض على الاشيخاص 
و اعتقاهم وهل يوز اساطة الى تتولى محقيق الجراثم المسكرية أن تلجأ إلى هذا الاجراء ضد 
عضو اابرلان متجاوزة حقه فى الب تع بالحصانة 1 - لخضرة الاستان توفيق أجد الحشن 


وكيل النيابة العسكرية 
3 نشرنا أيضا محاضرة عنوانها ليا أسعاء بارزة قَ تاريخ الحجاماة بر نمأ 2« عدر الاستاذ 
مود كامل الحا مى ٠‏ لخجنة التتخرين 


كر يليت القر ايل -- اسيطان, لأسي امير اضرق 


العر دايووأ لوانا فى اثالث 


السدْم الرابعمٌ والعكروم 


الحاماه 


.1 سامير و اكت وير 
ولو تمر يمل 188 


عمق هوإأاإج؟ ه ورواكد (أأوعاي» 
| 9 1 
ل ا تسم #١‏ هك 


- هع * 


( برئاسة وعضوبة حضرات أصحاب السعادة والمزة أمين أنيسباشا رئيس المسكة وتجيب 
سقس بلك و أحمد اشأت بك وتمهد المفتى الجزارلى بك ومهود فؤادبك مستشارين وحضور حضرة 


صاحي العزة تصيف رق بك رئيس النيابة ( 


١ 
4:14 مارس سلة‎ ” 
؟ - انتضابات. جعيةصرميةالمدامين» اتمقادها . صدته.‎ 
وفق النظام الذى لاعخااف القائون وتقره امعية العمومية.‎ 
م . رئيس ابفعية الممومية . حقدفى اتخاذ الاجراءات‎ 
عا كفل حصول الاتتداب طبقا للنظام الذى قررته ابلبعية‎ 


علعن , وجوب تسيريه . ققدم أيوله مالم تذكر 


الواقمة ودليلها , ' 
ع< أغلبية أصوات الحاشرين المالقة , القعدمترا 7 
أغلبية الاصوات المحيحة للذين اشتركوا فيبا . 


الميادى» القانونية 

١‏ - إن كلما نص عليهالقانونهو أنيكون 
اجماع الجمية العمومية لامحاءين فى مراى 
يحكمةالاستثناف أودارالتقابة ولسكنه .وجب 
أن يكون الاجتماع فى قاعة خاصة منها . فسكل نظام 
لا تالف الثانون يضعه مجلس النقابة وتقره 
الجمية العمومية لمان سلامة الانتخابات يكون 
ميا وتسكون الانتتخابات التى تجري طبقا له 


« 


فيددة , 


«- من حق رئيس الجمميسة أن يتخذ من 
الاجراءات ما يسكفل حصول-الانتخاب طبنا 
للنظام الذى وافنث عليه الجمية العمومية فيازم 
الأقلية التى أرادت مخالئة هذا النظام باحترامه 
و بالمروج من القاعة تنفيذا له ولافى سبيل ذلك 
أن يستعين بِقُوةٌ البولمس وخصو صاأنه قداعتدى 
بعض الحامين على بعض كا هو مبين بمحضر 
جاسة الجمعية . على أنه فضلاعلى ذلك فارف 
الطامنين لم يدعوا أن استدعاء البولبس كان له 
تأثير فى حر بة,الداخبين من الخامين بوجه من 
الوجوه . 

0 أو جب القانوا أن يكون الطءن مسببا 
فلا يقبل مس ه'إلاما كان عن وقائع معينة 
مصحو بة بذكر الأأدلة عابها ولذاك فلا يكون 
اتلك الادعاءات اعتبار لامهامهاوتموض ها وخلوها 


من أى بيان عن هؤلاء الذيناشتركوا بغير حق 


ب« العدد الأول والثاتى والئااك - السنة الرابعة والعشرون 


فى الانتهاي وأولئك الذين بقوا داخلالقاعة 
للتأثير فى حرية الانتخاب وكيف كان ذلك 
التأثير . 

غ - إن القانون إذ نص ف الممادة / على 
أن يكون الانتخاب بأغابية أصوات الحاضرين 
المطلقة إنما قصد على ما جرى عليه قضاء هذه 
المحسكمة ‏ أغلبية الاأصوات الصحيحة للذين 
اشتزكوا بالفمل فى عملية الانتخاب . 

72 

« وهن حيث ان الثابت محذر. مجلس الثقابة 
المتعقد يوم “؟من ديسميرسنة 9148 أنه نظر 
في الطريقة التي تتبع فى انعقاد الجمعية العمومية 
انقاء لإاشتراك من ليس لهم حق الحضور فيها 
وفى سبيل ذلك قرر وضع النظام الآلى : 
اعتبار دار النفابة و-حدة لا ئد تتجزا محلا لا نمققاد 
اجبعية العمومية وإحاطتها هن جميع نواحيها 
برجال من البو ليس ووقوف أحد أعضاء 
مجلس التفابة هع اثنين هن مو ظفيها على كل باب 
من أبوابها الثلاثة الحارجية بيدهم كشوف 
انحامين الحائزين للشروظ ‏ وذلك كله منما 
ادخول أى شخص ليس له حق حضور 
الجعية . وقرر المجلس نشر هذا الفرار 
فى المنعف إعلاما للسحامين يه ٠‏ 

« وحيث ان الثابت بمحضر جلسة مجلس 
التقابة المنعادة يوم إل هن دريسمبر سنة 1940 
قبيل افتتاح المعية العمومية أنه لاحظ أن 
الفاعة المكيرى بدار الثقابة قد امتلات يمن 
دخلبا من المحامين. وأنها لا تنسع يبع من 


تبين من السكشوف حضورثم بدارالتقابةولذا 
رأى الجلس أنه فيا يتعلق بالنظر فى جدول 
الأعمال يمكن الاستمرار على هذه الخالة أما 
فيا يتعلق باجراء عملة الانتضاب فان هناك 
استحالة مادرة فى توزيع الأوراق ورقةورفة 
لكل من حضراتانحامين 6 أندهن غير اللمكن 
ضمان سرية الاتسؤاب و تنظم استلام أوراق 
الاتخاب وعدم الكرار أو الخحطاً بالخحالة 
لذ كورة وعلى هذا الاساس قرر اماس أن 
يبدأ بعرض المواد الواردة دول الاعمال 
جميم! على البعية حتى إذا انتبت هنبا عرض 
عليم|القرارالا تى : «قرر مجلس الثقابة بالاجماع 
أن يطلب من حضرات المحامين الحرو ج هن 
قاعة الجاسة لتنظم عماية الا تتخاب لكثرة عدد 
حضرات المحامين الذين حضروا وذلك 
بتتخصيص اباب الشرق لدخولام و تخصيص 
الباب البحرى للفاعة لحر وجهم وتوز يع أوراق 
الاتتخاب ععرفة عضوى مجلسالنقا بةالمنتد بين 
على كل محام عند دخوله من الباب الشرقي و بعد . 
أن يدون حضرة الحامى فى ورقته أسماء من 
ينتخبهم يطوى الورقة وإسامبا لكضرات 
الحاهين المنتد بين لاستلامها فىالسلات علىالباب 
البحرى وعمل كردون من البوليس للنع 
حضرات انحامين الذين يتمون عملية الا تاب 
و مرجون هن الباب البحرى هن الاختلاط 
حضراتالحاعين الذين يعطوا أممو انهم بعد . 
فوافق الحاس باجماع الا“راء على هذا القرار 
ماعد! الاستاذ مكرم عبيد » 

« وحيث أن الثابت بمحضر جلسة اطابعية 
العمومية يوم "١‏ هن ديسمير سنة عرعه؟ أنها 
عقدثف القاعة الكبرى بدار الثقابة فنظرت 
فىنسع هواد من الاثنى عشر مادة الؤاردة 


العدد الاول والثاتى والثالث - السنةالرابعة والمشرون 5 


فى جدول الأعمال وأقرتها ولا جاء دور | بانتظامو يتناولو نأو راق الا نتيخابمن حضرات 


المواد الثلامة الباقية وهى ا ئتسخاب أعضاء مجاس 
الثقاية واتتذاب النقيب واتتخات الوكيل 
عرض رئيس البعية قرار مجلس التقابة المتقدم 
ذكره الماص بتنظم عملية الاتتخاب على 
المعية العمومية ذوافقت عليه ونفذه التحامون 
مخروج أغلبيتهم هن القاعة ولم يبق إلا الأستاذ 
مكرم باشا وعدد قليل معه لايز يدعلى الأر بعين 
اهيا فلفت المجاس نظر هؤلاء الذين بقوا 
فى الفاعة إليضرورةاحترامقرارهالذىئوافنت 
عليه الجمعية العمومية فيما عداهم <ق يتيسر 
اجراء عملية الاتتذاب بالمدوء والسكينة 
والنظام لكنهم رفضوا. و كان مكرم اما 
مستمرا على حر يضهم <تى أدى الامر إلى أن 
أخاه الاستاذ فسكرى مكرم لطم الاستاذ ناشد 
عيد السييح على وجبه وأدى أيضا إلى أن 
الاستان عبد المنعم شوق ضرب الاستاذ كرم 
عبد الوادى بالكرسى ‏ مما دعا حضرةرئيس 
الجلسة إلى الفات نظرمم وأنه سيضطر إلى 
تنفيذ قراراجلسبالقوة . وهنائارتثائرةمكرم 
باما ومن معه وصاروا! يتلفظون بأ لفاظ نا بية 
فأظوروا 'ورتهم وخروجهم على القرار . فلبا 
أمر رئيس الجاسة باستحضار البوليس كان 
أول الخارجين مكرم باما وخرج ممه الباقون 
و بعد ذلك عاد مكرم باما وانضم إلى الجلس 
وبدىء فى اجراء عملية انتخاب الاعضاء 
وتبين ان عدد انحامين الذين دخنوادار الثقابة 
طبقا للثرتيب والنظام المذ كور فى ممضر بجاسة 
ملس الثقابة الؤرخ فى.5؟ ديسميرسنة 1648 
هو هلا؟! اميا فاستخرج من المظروف 
فل ورقة و وضع على المنضدة وكان حضر ات 
امحامين يدخلون من باب قاعة اطبعية العمومية 


أعضاء مجلس النقاية الذين على الباب وعلى أثر 
استلام ورقةالا تتخاب يدون كل من حضرانهم 
فيها هن ينتخبونهم هن بين المرشحين أعضوية 
مجلس الثقابة ثم يضيع ورقته فى سلة أوراق . 
الاتتخاب وينصر فون فورا من الباب الآخر 
انتظارا للفرز وظهور النتيجة ‏ وقد أجرّى 
الجاس عملية الفرز بتكوين خمس' ان وقد 
حضر عملية الفرز الارشحون جميعا من الفريقين 
وأشرف على كل لجنة واحد من الرئحين 
الذين مع الاستاذ مكرم باشا واشاركوا فىعد 
الاصوات +لة هرات وأعان حضرة الاستاذ 
السكرتير التتيجة با نتيخاب حضرات الاسانذة 
كامن يوسف صالح ور #رو<سين الجندى 
وأحجمد الحضرى ممن نزيد مدة اشتغاهم بالحاماة 
على عشر سنوات وانتخاب حضرة الأستاذ 
بوسف حلمي من تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة ٠‏ 
عن عشر سنوات أعضاء مجلس النقاية عن سنة 
4 . وتداول المجلس بعد ذلك فى كيفية 
ا نتتخاب التقيب وقرر أن بتع فى شأنها فس 
الطريفةالتى انبعتفيا نتسخاب ال عضاء وأحضر 
مروف الذى او جد به الأوراق ووضعت 
هباب على المنضدة أمام الجلس حيث كان يسلم 
منها لحضرى عضوى الثقابة حسين الجندى 
وعلى أيوب ما يازم للتوزييع من وقت لآخر 
ورأى انجس اجراءالفرز بتكو ين ثلاث لجان : 
الأولى مكونة من مكرم باشا وحسين الجندى 
والثانية من عمر عمر وعلى أيوب والثالئة من 
أحمد الخضرى وجحمد كامل حسن الا سيوطى 
الذى طلب اليه مكرخ باشا أن يكون موجودا 
في هذه الاجنة . وبعد أن فرزت .الا" وراق 
وأحصبت أعاد مكرم باشا احصاءها قرة 


1 المدد الاول والثانبى والثاكث 


أخرى وكات تسج ةالفرزكالا فى ؛ ‏ خضرة 
الا'ستاذكامل يوسف صالح نال روه صوتا 
حضرة الاأستان مكرم عبيد باشا نآل لاءه 
صونا ‏ أوراق باطلة عدد م وقد تبين أن 
عدد الإوراق الى وضعت فى ساتى الا تذاب 
هى با.1١ ‏ وبعد اعلان النتيجة باتتيؤاب 
الأستاذ كامل يوسف صالح تقيبا للمحامين 
عن سنة ١444‏ ذال مكرم بأشا أنه مع الحتفاظه 
الور فاعلية :اناب الوسكيل ين 
استقا أته من عضوية مجلس . وقد أعلن 
السك رخير أضرات النحامين ما ثاله مكرم باشا 
3 أعلن 2 عملية اثيئاب الوكيل وهنا 
قرر الاسستاذ على أبوب بأنه متنازل عن 
ثر شبح نفسه لأو كالة واستقالته هن عضوية 
الجلس وأعلن هذا بنفسه بالميكروفون لضرات 
الما مين ويدأت عملية الطاب الوكيل بنفس 
الطريقة الى انبعت فى عملية اتيغاب الاعضاء 
والنقيب سواء فيا يتعلق بأوراق الانتخاب أو 
فما يتعاق بطريقة الاننتخاب . وكانث النتيجة 
كالآنى : حضرةالاستاذ ممودفبمى جندية بك 
ثال حوره صوثا 3 حضرة الاستاذ على أيوب 
ذال صوتين وأعان السكرئير ا نذاب مود فهمى 
جندية بك و كيلا للتقاابة عن سنة؛ 014 تم أعان 
انتباء عملية الا نتتخاب . 


« وحيث! نه يبين مماتقدم أن اانظام الذى . 


ارتا"ه مجلس تقابة المحاهين لاجراء الما نتتخابات 
قد عرض على النعية الجموهية وهى عنعقدة 
انعقاد؟ صحبحاً فى القاعة السكبرى بدار الثقابة 
فوافقتعليه وأن عملياتا نتتخا ب أعضاء مجاس 
الثقابة والتقيب والو كيل ؤقعت ويحة لأنبا 
بمت حسب هذا النظام ووققا للقانون . وهذا 
الثاابت محضر جلسة المعية العمومية سح 


السئة الرابعة والعشرون 


للاسباب الآنية , أولا ‏ أن كل ما نص عليه 
القسانون هو أن يكون اجمّاع الطبعية العمومية 
المحاهين فى سراى محكمة الاستئئاف أو دار 
الثقابة ولككنه لم يوجب أن يكون الاجتماع فى 
قاعة خاصة هنبا . فكل نظام لاعنا لف القانون 
بيضعه مجلس التقابةو تق رهالجمعيةالعمومية لمان 
سللامة الا تتتخابات يكون صرحاو تكن الا نتسذا بات 
الفى تمجرى طبقاله صهريحة ‏ ورثا نيا .. أن لاستاذ 
مكرم بأشا عضو مجلس النقابة والمرشح تقيباقد 
اشترك فى عمليات الا تسناب الثلاث ولميكن له 
اعتراض إلا على دخول البو ليس فى الفاعة البى 
كانت همنعقدة بها الجمعية العدومية لاخراج 
الحاعين منها مما .فيد أن كل ثىءآخر فى عمليات 
الاثساب كانسلما فقد قدم الثقيب هذه المحكمة 
ورقة اطلع عليبا وكلاء الطاعنين فيها العبارة 
الآئية الخاصة بكيفية الانتيخاب « حضرات 
الحأ هين يد لون من باب البمعية العموميةبانتظام 
ويتنا ولو نأ وراق الا تتخاب من حضرات أعضاء 
مجلس النقابة الذين على الباب وعلى أثر استلام 
: ورقة الانتخاب يدون كل من حضراتمم فيها 
عن يشتخبوهم من ين المرشحين لعضوبة مجلس 
الثقابة م م بضع ورقته فىسلة أوراق الانخاب 
وينصرفون فوراً ص الباب الأخر( البحري ) 
انتظارا للفرز وظرور النتيجة » وقد صكب 
الاستاد مكرم باشا يأعلى هذه العبارة « هذاهع 
احتفاظى بالطعن بالبطلان إدخول البوليس 
مكرم عبيد 64. ثم كتب كذلك بأسفلها 5 
احتفاظى بالطمن بالبطلان ادخول البوليس 
واخراج اجمعية العموميةيا لقوة . مكرم عبيد» 
« وحيث انه عن دخول البوليس فى نلك 
القاعة واخراج المحامين هنبا فانمن <ق رئيس 
اجممعية أن يتخذ من. الاجراءات ما يكفل 


العدد الاول والثاتى والثالك -- الرابعة ااسئة والعشرون , 


حصول الاتتخاب طبقا للنظام الذى وافقت 
عليه الجمعية العمومية فيلزم الاقلية التى أرادت 
عا ثفةهذا النظاءباحترامه و بالحرو ج من القاعة 
تغفيذا له وله فى سبيل ذلك أن يستعين بقوة 
البو ليس وخصو ض أندقداعتدى بعض الحامين 
على بعض كا هو مبين بمحضر جلسة الجمعية . 
على أنه فضلا عن ذلك فان القلاعنين لم يدعوا 
أن استدعاء البوليس كان لله تأثير فى عحرية 
: الناخبين هن الحاهين نوجه من الوجوه ١‏ 

و وححيث انه عن القول بأن محضر جلسة 
الجمعية العمومية لم صحرر فى أثناءا نمقادها وعما 
قيل فىجلسة المرافعة بأ ن#موقع عليه هن سك رتير 
الجمعية دون الرئيس فذلكمردوه بأ نالطاعنين 
لم يقدموا مايثبت أنالمحضر ميحر را ثناء الجلسة 
أما عدم توقيع الرئيس فله سوابق ثادة 
#داضر جلسات اللجمعية العمومية قى الاعوا ام 
الأمية ااتي اطلعت عليها المحكمة ثم هو لايدل 
بدانه على عدم حة ما دون بالمحضر . 

« وحيث انه عن القول بقيد عدد كبير هن 
المحامين فى جدول الحاهين ببضعة أيام قبل؛وم 
الانتخاب ‏ فان القانون ليس فيه ما منع من 
اجراء هذا القيد فى وقت دون غيره . ومق ثم 
الفيد وفقا للاوضاع.المفررة له قبل اليوم المعين 
لا نعقاد الجمعية العمومية كان لكل مقيد حق 
الحضور فيها . 

« وحيث انه عن الادعاء بأن ذلك القيد 
اقيرن باجراءات ونصرؤات تثنافى مم نزاهة 
الانتسخاب والادعاء باشتر الك بعض الحا مين الذين 
٠‏ هازالوا حث المّرين فى الا تتسذاب و بيقاء أنصار 
بعض المرشحين داخل الفاعة بقصد التأثير على 
حرية الناخبين ‏ فان القانون أوجب أنيكون 


العطمرن مسبا فلا يقبل منه إلا ها كانعن وقائع 


معينة مصحوبة بذكر الادلة عليها ولذلك فلا 
يكون لتك الادعاءات اعتبار لا بهاهها وتموضها 
وخلوها من أى بيان عنهؤلاء الذين اشتركوا 
بغسير حق فى الانتخاب وأولئك الذين بقوا 
داخل القاعة للتأثير فى حرية الا تتذاب وكيف 
كان ذلك التأثير . | 

« وحيث انه عن تأليف عدة اجان لفرز 
الاصموات فى عملية| ثتخاب النقيب و إخفاء بو 
ورقة من أوراق التصويت ‏ فكل مايشترطه 
الفانون هو غلانية الفرز ليحضرها من شاءمن 
المرشحين والثابت أن الفر زكانعلنيا و ضور 
الاستاذ مكرم باشا وغيره من أنصاره: ويس 
فى القآّنون ما يوجب الاقتصارط لجنة واحدة 
الفرز ولا ما يمنع من نكوين عدة لجان هذه 
العملية , أماعن الإدعاء باختفاء 1١١‏ وركة ' 
فآن الطاعنين م يتههوا ١‏ شخصا معيئا باخفاثبا 
وم يبيئوا كيف اختفت فيكون كل مافىوجود 
هذا الفارق بين الاوراق التى وزعت وبين 
الاوراق التى وجدت ف السلة- من دلالة هو 
أن من تساموا تلك الاوراق لم يستعماوها . 

د وحيث انه عن الادعاء. بوضع رزمة من 
أورافٌ التصوويث فى جيب أحد أعضاء علس 
الثقابة أثناء فرز الاوراق فى تلية اتتيخاب 
الثقبيب ‏ فان مالبذه الواقعة من خطورة ‏ 
وقد سماها الثقيب ورئيس النبابة سرقة ب 
يمعل السكوق ت عليها هع وجودالةتذى المسبادرة 
باثارتها قاطها فى عدم صحتبا فلو أئها صحيدمة 
لا عدم من يدعى حصوابا وسيلة للابلاغعنها 
فورا أو عقب الاثتهاء من الا تذاب , 

د وحيث انه عن رالفول يعدم. حصول 
الاستاذ كامل يوسف صا لح على الاغلبية المطلفة , 
لإصوات الحاضرين ذفان الفاانون إذ نص فالمادة 


5 العدد الذول والثاتى والثالك سد 


البيئة الرابعة والعشرون 


ل على أن يكون الانتهاب بأغلبية أصوات 
الحاضرين المطلقة إنما قصد ‏ على ماجرىعليه 
قضاء هذه الحكة . أغلبيةالاصوات الصحرحة 
للذين اشتركوا بالفعل فى تملية الانتخاب ب 
ولا كان عدد الاوراق التى جعت هن السلات 
فى عملية انتذاب الثقيب /ا١٠ ١١‏ فتكو نالاغلبية 
المطلقة جوه صوتا و إذقد حصل الاستاذ كامل 
يوسف صالح على بده صونا فيكون قد صح 


انتخابه نقيبا المحامين ‏ أما الادعاء بوجود 
عشرين ورقة عن أوراق التصويت مكتو بة 
بخط واحد فن الحوض فيه غير مهد إذ أو 
أسقط هذا العدد ما تغيرت نتيجة الا نتتخاب . 

« وحيث أنه لا تقدم يكون ى ص 
غير أساس متعينا رفضه 

( طهر ن حشرا الاساتذه صادق <نا وآغرينفانعقاد 
اضعية الحمومية أنقابة الحامين المتمقده فى يوم © «رسميرسئة 
4و رقم (1) أسئة 94 قضائية ) 


قضاء محكة النقفض والا برأم الجنائية() 


١‏ برئاسة وغصور ََ حضرات أصسات المرة ميل مصعاق بك وكيل اطكية ومنصور اسماعول 


بك وحندى عبد األك بك واعهد نشأت بك 


بك وممد المفتى الجزائرلى بكك مستشار بن وخضور 


حضرة الاستاذ عبد الءززيز كامل رئيس النيابة بالاستئناف ) 


0 
© أوقبر سنة 1445 

- ه ا لسليبه > تفى ظرفى بق الاصرار والترصد 3 
توقيع العقوبة على أساس اتتفائهها , ذكر أن الجر مة وقعت 
نا على سبق الاصرار والترصد فى نباية الحم ٠‏ سهولا يطل 

الحم , 

الميدأ النانوتىي 

على أساس سبق الاصرار والترصد فضلا عن 
المقو بة التى أو قمتها عليه لا تسمح بالقول أنها 
قد أدائته على هذا الأساس فلايهم أن كو ن قد 


)4 استتبط قواعد هذه الا "حكام حضرة الا ستاذ يود 
صاحب الدزة سيد مصنافي بك المستشار أحكمة النقشس والابرام 8 


جاء فى نهاية حكمها فى مقام وصف المهمة التى 
أدين الطاءن من أجلها أن الواقمة قد حصمات 
بسب الاصرار والترصد فان ذلا لا يكون إلا 
من قبيل السبو الذى لامكن أن يؤثر فيسلامة 
المكم. 

الصاو 

« حيث ان الطاعنين ينعيان على ال 
المطعون فيه انه أخطأ فانه بعد أن نف عنهما 
ق أسيا به سبق الاصرار والترصد اثنهى إلى 
ائبات ذلك عليهما حين فال أن الطاعن الاول 


عر سكر تير محكمة النقضة والابرام وراجعبا وأقرها حضرة 


العدد الأول والثاتى والثالك - السئة الرابعة والمشرون 1 


قتل فاطمة مد سلوان عمد! مع سبب الاصرار 
والتزصد وأن الطاعن الثاني شرع فى قتلسلام 
مصطق عمدا هم سيب الاصرار والرصد 
ولذلك فانه يكون متناقضا متعينا نقضمه 

« وحيث ان الحم المطعون فيه أثبت 
بالا'دلة التى أوردها أن ظرى سبق الاصرار 
والترصد غير «توفرين ق الدعوى و أن عقاب 
. الطاعنين ينطبق على الفقرة الاولى من امادة. 
مب من قانون العقى با تلالمادة .سم اللخاصة 
يسبق الاصرار والترصد وهذا صريح فى أن 
الحمكمة م تدن الطأءنين على أساس توفر سبق 
[لاصرار والأرصد لدمما » وفضلا عن ذلك 
فان العقو بة الى أوقمتها على كل منهما لا تتفق 
والقول بأن ا محكمة أدانتهما على القتل العمد 
أو الشرو ع ف القتل العمد هع سبق الاصرار 
والترصد ومتي كان هذا واضحا قفاري ماجاء 
فى نهاية الحكم في مقام وصف التهمةالتى أدين 
الطاعنان من أجلها من ذ كر كلمع سبق 
الاصرار والأرصد لايكون إلا هن قبيل مجرد 
السبو الذى لامكن أن يؤثر فى سلامة الحكم 
والذى لاايصح عده دليلا على النناقض مادام 
وجه السهو واضحا من الاطلاع على الحكم 
ذاته كا تقدم القول 

و وحيث انه اذلك يكون الطعن على غير' 
أساس متعيئا رفضضه موضوعا 

. (طعن محبود محمد البسيوق وآخر ضد اثيانة رقم 
وهل سلة بلاق ) 
5 
مم لوقبر سنة 18441 

ش تالصد . ترصد , سبق اصرار ٠‏ ماهية الترصد , توافر 

هذا النارف , ينى عن توافر ظرف سبق الاصرار (المادة 


لاع م 


البدأ القانونى 

متى أثبت الحكم أن الهم تربص للمجنى 
عليه فى الطريق لافتك به فذلك يكى فبيان 
توافر ظرف“الترصد ولا غير من ذلك قصصر مده 
الانتظار . و إذ كان الترصد ارفا قاما بذائه 
حكمه فى تشديد عقو بة القثل العمد مقتفى 
الادة ٠لا؟‏ من قانون العقو بات -- سبق 
الاصرار تماما فان قيامه وحده يبرر توقيع العقو بة 
المنخصوص عليبا فى المادة المذ كورة . واذن 


فى أثبت الم توافره فلانكون للمتهم مصلحة 


فى أن يتمسك بعدم توافر ظطرف سبق الاصرار 
انا 

7 

« حيث أن هبني الطعن أن الحكم المطعون 
فيه اعبر سبق الاصرار والترصد متوفرين 


فى الدعوى مع أنه يؤخذ هن البيا نات الواردة 


فيه أن الفترة التى مضت من وقت هرور الجنى 
عليه على الطاعنين إلى وقت ارتكاب الجرعة 
لا 0 لاعيال الفكر واختمارالءزم اللازمين 


و وحيث ان الدعوى العمومية رفعمت على 
الطاعنين عن جر م ة الفت ل العمدمع سبق الاصرار 
والترصد المعاقب عليها بالادة ,مم عرزن 
قانون العقوبات والمحكمة بعد أن نظرت 
الدعوى أدانت الطاعنين مقتضىالمادةالمك كورة 
على أساس ثوفر ظرف سبق الاصرار و الارصد 
وحصت الواقعة فى قولبا « إن انحنى عليه » 
د حرم متول محرم وسليمان متول ممرم » 
, اشيريا أرضا كان قد ملكبا صادق مده 


1 العدد الاول والثاتى والثااك س الممئة الرابعة والعشرون ٠‏ 


9 الوججرسى من آخّر وقد أجرها صادق » 
9 البججر دي يد منصور ْم لمهم الثابى » 
« حسن نصر سعد وما لم محصل منه على « 
د ثىء من الامجار تخلص منها ببيعما قبل » 
ء هذه الحادثة بعشرة أيام للمجنى عليه - 6 
« وى يوم ٠١‏ دسمبر سنة ١941‏ خرج »6 
٠‏ نحي عليه هن مله يزيل ضرورةفالجرن» 
« القريب منه وكان الملهمان رضمو انعيدالله © 
« السيد وحسن نصر سعيد جا لين مع حسنين 6 
« نصر وعطية هرسى وحمد صادق أحمد » 
د بشكمة منزل الأخير القريب من الجرن » 
. و وقد نزل التهمان إلى الطريق وانعظرا » 
5 يجوار الشكمة حت إذا مارجع المحنى عليه » 
٠‏ أرّله وأثناء ربطه لباسه أطاقعليهرضوان» 
د عبد الله السيد عيارا بقصد قتله » وبعد أن 
أوردت الأدلة التى اعنمدت عليها في ثبوت 
هذه الواقءة وفندت داع الطاعنين يحثت عن 
نية القعل معرك سبق الاصرار والترصد 
وفاأت عن هذين الظرفين ما يأنى ٠‏ وحيث 
2 أن سبق الاصرار والرصد متوافران 6 
وفى الدعرى هن أن المتبعين كاطافى شكيةع 
د صادقأ فندىقر بهما الحنى عليهعندماتوجه» 
« الجرن أقضاء حاجعه فير كا الشكمة بعد أن » 
0 أحضر ااأسلاح وانتظراه وف عودته انزله > 
د أطلق عليه أولهما حضور الثانى الذي كان» 
د رافقه اليا الذى سببو فإله وذلكلا قدامه » 
« على شعراء أطيان المتهم الثاتى الذى وجد » 
د الفرصة سانحة للانتقام منه فقام هووزميله» 
التهم الأول وغدرا به 
ووحث أن ما أثبته المج عن زول 
الطاعنين إلى الطربق عقب رؤبتهما للمسجنى 
عليه ووقوفهما يجؤار الشكمة فىاننظار عودثه 


للفتك به يككنى بذانه فى با نتوفرظر فالترصد 
كا عرفه القانون ولا ريصح أنيعثرض على ذلك 
بقصر مدة الا نتظار فآن المادة مم عن قانون 


العقوبات.صريحة فى أن د الترصد هو اربص 
اشخص فى جهة أو جبات كثيرة مدة غن 
الزمن طويلة كانت أو قصيرة للتوصل إلى 
قتله أو إلى إزائه » وما كان الترصد ظرة 
ستقلا حكمه فى تشديد عقوبة القتل العمد 
مقتضى الادة ,#؟ من قانو ن العقوبات <؟ 
سيق الاصرار ماما ذان قيأهه وح بررتوقيم 
العقى بة المنصوص عليبا فى المادة. امد كورة , 
ومى تررم - لابيتى للطاعنين مصلحة من وراء 
مسكهما بعلم توفر ظرف سبق الاصرار: 

< وحيث اله نما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس , 

) طون رضوان عبد الله السيد وآخر عد اليابة 
وأخرى مدعية يحق مد رقم 116 سنة نولاق )2 . 

1 
0 وير سنة ١81410‏ 

ظروف مهددة . فعل يكرن جرعة ها عقوبة خاصة - 
ويكون فى ذات الوقت ظرقامفددها لجرمة أخرى ٠‏ لااءثبار 
هذا الفعل فى توقيع المقاب الابالنسبة للجريمة الاشدهقوية, 
العمد المقترئة يجناية أخرى , مثى يمكرن 5 تقدير ظاروف 


. الرأقة . أساسه ذات الواقية لا الوصفب القانوق , خا المحم 


فى تقدير العقوبة من الوجهة القانونية, عى تنتفى المصاصة 
في الطلضن قيه لهذا السيب ؟ 007 


المبدأ القانونى 
إذا كانالثابت بالك أن النهم وآخرين 


معه تلوا الحنى عليها بطر يق الحنق وسرقوا منبا 


قرظها وبافى مصوغامها وأمتغتها وقشت الحك.ة 
بمعاقبة هذا امتهم بالأشغال الشاقه الو بدة طبقا 


المدد الاول والثانى والثالك ل 


للمادة غ؟ فقرة ثانهةع على أسا بن أن الفتن 
اقأرنك به . جناية سرقة باكراء باعتبار أن 
الا كراه هو فمل القتل فانها تكونقد أخطأت 
لأن هذه السرقة وان كان يصاح فى القانون 
وصفها بأنها باكراه ولو أن الا كراء لم يتقع بفعل 
آخر غير فمل التثل فان كلا من جفايتى القتل 
العمد والشرقة بالآ كراه إذا ما نظر إلى أيتهما 
وحدها مستقلة عن الآخر ى إلا أنه عند النظر 
اليهما معا 6! هو الواحب هنا يتبين أن هناك 


عاملا مشتركا بينهما هي فمل الاعتداء الذى ؛ 


وقم على النى هليه فانه.يكون جر ئة لقتل وى 
الوقت نفسه يكون ركن الا كراه فى السرقة . 
ولا كانت المادة ؟" من قانونالمقو بات صر بحة 
فى أن الفمل الواحد إذا صح فى الذانون وصفه 
بعدة أوصاف لا بصح أن يوقع على مرتكبه إلا 
عقوو بة واحدة هي القررة للحر : عمة التى عقامبها 
أشد ؛ ولا كان هذا مقتضاه أن الفمل الوا د 
لايصح أن يحاسب عليه فاعله إلا مرة واحدة 
فانه متى كان الفعل يكون جر عسة ها عقوبة 
خاصة مها و يكون فى ذات الوقت ظرفا مشددا 
لجر يمة أخرى يجي 'عند توقيع إلعقاب على 
. الهم أن لايكون لهذا الفمل مرئ اعتبار فى 
الجر عتين المسندتين له إلا بالنسبة الجري 
الأشد عقوبة . 

فاذا ما كانت هذه الجر مةهى التى نتكون 
من الفمل ه_دت الأخرى فا يخقص بتوقهع 


.القانون فى الششق الأول م 


السنة الرابعة والعشرون . 4 

العقوبة كأنها تجردة عن الظرف الشدد ثم إن 
ن الفقرة الثانية من 

الادة 384 إذ غاظ عقو بة القتل العمد فى 
ارتسكبت ممه جناية أخرى إنما أراد بداهةأن 
تسكون الجناية الأخرى مكونة من فمل مستقل 
متميز عن فمل الققلومةتغىهذا أن لااتكون 
الجناية الأخرى مشتركة مع جناية التتقل فى أى 
عنصر من عناصرهاولا فى أى ظرفمنظروةها 
الممتبرة قائونا ظرفا مشدداً للمتاب فاذا كان 
القانون لا يمتسبرها جناية إلا بناء على ظرف 
مشدد د وكان هذا د هرهو راكاد لجناية 


17 لا ينظراليبا إلا مجردة عن هذا الظرف . 
.و إذن فآن العقوبة التى كان يجب توقيعها 

على |أقهم دى المقوبة القررة فى الشق الأخير 

من تلك الففرة على اسان أن القكل وقسع 1 


نو قيع العقاب على متم 5 الداتد ها مجردةءن 


ظرف الا كراء الاتعاعة سرقة ة على أنه وإن 


كانت -المقو بة التى نص عليها القانون فى الشطر 


.الأول للقتل الذى وفعت مرا جنابة أخرى 


تختاف عن الءقو بة التى نص عليها فى الشطر 
الأخير أذ هى الاعدام فى الشطر الأول , : 
والاعدا مأو الأشغال الشاقة الو بدة فى الآخر» 
إلا أنه لما كان الحكم م م يقض على الطاءن إلا 


بسقو 5 لا شال الشاقة الؤبدة عل ألمائن 
كف 


٠‏ المدد الأول والثاتى والثالك سل 


ماذهب اليه من أن القتل الذى قارفه قد 
اقئرن بجناية » ولا كانت هذه المقو بة مقررة 
أيضا لجناية القتل امرتبطة يجنئحة فان مصلحة 
التهم فى التمسك باللطأ الذى وقم فيه الحكم 
على الوجه الْدَقَدْم 5 
هذا النظر أن الحكر قد اخسذ الطاعن بالرافة 
وعامله بالمادة /ا١‏ من قانون العقو بات فان 
الحكمة إغا تدر ظروف الرأفة بالنسبة لذات 
الواقمة الجنائية الثابتة على امتهم لا بالأسبة 
للوصف القانوتى الذى وصفتها به فلو أنها كانت 
رأت أن الواقمة فى الظروف الى وقعث فيها 
تنتضى النزول بالمقوبة الى أ كثر مما نزات اليه 
لما منعبا من ذلات الوصف الذى وصفتبا به 
ومادامت هى لم تفمل فانها تكون قد رأت 


ون منتفية 5 ولا تعض من 


أثبتتها بصرف النظرعن وصفهاالتانوتى . ولذلك 
فلا يقبل من انهم طمنه فى حكمها بناء على 
هذا اللطأ ٠.‏ 

امور 


« من حيثان النيا بةالعامة طعنت على ا لمج 


في الميعاد القا نونى بائية طعنهاعلى أنه لم يوقع عليه . 


فى المائية الأيام المقررة ف الفانون وقدمتشهادة 

بذلك فأعطيت أجلامد نه عشرة أيام التقدم فيبا 

ما قد يكون لدمها دن ن أسباب للطع. ن على الحم 

ْ ذاته ولكنها لم تقدم شيئا فيتعين إذن رفض 
طعنها موفيوعا . 

« وحيث ان الطعن المقدم عن عبد السلام 


السنة الرابعة والعشر ون 


امام سعيد حاز شكله الفانوتى . 

2 ولعت ارهق الوجه الأولهن أوجده 
طمنه هو أن ورقة التكليف بالحضؤر أعلنت له 
قبل الجلسة بيوم واحد مع أنه كان يجب اعلانه 
قبل الجلسة بثلاثة أيام كاملة ليتمكن من الدفاع 
عن نفسه » وانبى على ذلك حصول اخلال 
بحقوقه فى الدفاع مما يترتب عليه بطلان جميع 
الاجراءات التي نمت فى ها كته . 


أن الطاعن حضر أمام الحكمة ومعه امئرافم 
عنهولم يطلب لا هو ولا اميه تأجيل نظر 
الدعوى أنه لم حضر دؤاعه يسبب عدماعلانه 
اعلانا قانونيا . وما دام الأه ركذلك قلا يقبل 
منه الطعن فى الحم بحجة حصول اخلال حقه 
ف الدفاع : 

« وحيث ان هبئ الوجه الثالى أن التهمة 
وصفت بأنها قتل مع سبق الاصرار مع أن سبق 
الاصرار لم يقم عليه دليل , 

« وحيث ان الحم المطعون فيه قد أفى سبق 
الاصرار وقال فى صراحة انه غير متوار ق 
الدعوى واذن فلا مل لا بشكو الطاعن منه ٠‏ 

« وحيث انهبني الوجدالئالث أن الحكمة 
لم تبين الأعمال التى قام بها كل مرن. الطا 
وشريكيه فى الجناية بل امتهم 0 1 
رتعيس 3 : 

« وحيث ل الك المطعون فيه قد نيت 
بالأدلة التى أوردها أنالطاعن وآخرين مبولين 
١‏ يكشف عنوم التحقيق ذهبوا إلى المحن عليبا . 
وقابلوها فى منزها فأعدت لهم شاياً و بعد شريه 
قاهوا إليها وخنقوها بحبل ربطوه حول عنقبا 
رباطا مزدوجا وضغطوا به على العنق بشدة حق 
كاديستوى سطحه سطح الجلدوقتاوها وسرقوا 


العده الاول والثانى والثاك - 


من أذنيها قرطها كا سرقوا باق مصوغ':,ا 
وملابسها . وفى هذا الذى أثبته الحم ما يكق 
لبيان الفعل الجنائى الذى وقع من الطاعن وهو 
أنه ساثم ماديا مع الأشخاص الهو لين فىخنق 
الجن عليها وسرقة مصوغاتها وملا بسها مماببرر 
1 وأعلا هع الأخرين + لجناية القتل الممد 
التي أدن: ن فيها . 

د وحيث ان مبنى الوجه الرابع أن الحم 
المطعون قبه اعتبر أنجناية القئل ااتى أدان فيها 
الطاعن اقتر نت يجناية أأخرىهى سر فةمصوغات 
وملابس الجنى عليها بطريق الاكراه مع أن 
الاكراه منعدم لأن الجرءة وقعت على المجنى 
عليها بعد هوتها والميث لايتصورمنه أن يقاوم . 

د وحيثان الح قد ذكر أن الطاعنوهن 
كانوا معه قتلوا المجنى غليها بطر يق انق كامر 
القول للتمكن هن سرقة مصوغاتيا وأمتعتها 
وقضى ععاقبته بالاشفال الشاقة المؤبدة طيقا 
للمادة ونم فقرة ثانية من قا نون العقوبات على 
اعتبار أنه ارتكب بجناية قتل اقترنت بها جناية 
سرقة بأكراه وأن فعل الاكراه هوفع ل القتل. 

د وحيث ان واقعة السرقة الى أثيتها الحم 
المطعون فيه على الصورة المتقدم ذكرها يصح ببصح 
فى القانون وصفها بأنها جنايةسرقة بأكراه ولو 
أن الاكراه لم بقع بفعل آخر غير فعل القتل 
ف نكلامن جنابتى القتل العمد والسر قتبالا كراه 
يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلا عن 
الآخر . ولكن إذا نظر إليهما معا يتبين أن 
هناك عاملا مشتركا ببنهما وهو فعل الاغتداء 
الذى وقع على سجني عليها فانه يكون جرمة 
القتل ويكون فى الوقت نفسه ركن الاكراهفي 
السرقة . ولا كانتالمادة +سرمن قا نو نالمقوبات 
صريحة فى أن الفمل الواحد إذاوصف فالفانون 


السنة الرابعة والثشرون ١‏ 


هد أوضات: لايصح أن يوقم على هر نكبه إلا 
عقوية واحدة هى المقررة للجر هة التي عقاءها 
أشد ء ولما كان هذا يقتطى أن الفمل الواحد 
لاايصح أن يحاسب عليه فاعله إلاحسا باًواحداً 
فانه إذا كون الفعل جر عة لحا عقو بة خاصة بها 
ووكون فى ذات الوقت ظرفاً مشددا 8 
أخرى وجب عند وقيع العقاب على المتهم أن 

لابحكون لهذا الفعل من اعتبار فى الجرعتين 
المسندتين له إلا بالفسبة للجريمة الأشد عقوبة 
ذا ما كانت هذه الجر مة هى التى تسكون من ” 
الفعل عدت الجرعة الأخرى فيا مختص بتوقيع 
العقاب مجردة عن الظرف المشدد . ثمانالقانون 


. إذ غلظ فى الشق الأول من الفقرة الثانية من 


المادة ع«م من قا نو نالعةوباتعقو ب القت ل العمد 
مى ارئكيث معه جناية أخرى اما أراد بداهة. 
أن نكون الجناية الاخرى مكونة من فمل ' 
مستقل متميز عن فعل الفتل . ومقتضى هذا أن 
لاتكون الجناية الاخرى مشتر كد مع القتلق 
أى عنصر من عناصرها ولا أى ظرف من 
ظرو فبها التى يمتبر هالا نوعاملا مشدداً للعقاب 
قاذ كان الها نون ل يمتبر هاجناية إلا بناءعلى ظارف 
مشدد وكان هذا الأرف هو هو المكون أنجناية 
الفتل العمد وجب عند توقيم العقاب على المتهم 
أن لاينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف .2 - 
و وحيث انه متى تقرر ذلك أن الحم 
المطعون فيه إذ وا قع على الطا عن العقو به الخصوص ٠.‏ 
عليها فى الشطر الأول هن الففرة الثانية هن 
المادة سب من قانون المقوبات يكون قدأ خطأ 
لأ نالعقو بة التي كان جب توقيعرا عليه هي المقررة 
فى الشق الاخير من الفقرة الثانية من المادة 
المذكورة على أساس أنالقتل وقع لتسهيل جناية 
سرقة باكراه واجب فى مقام 'توقيع: العيقاب 


١١١‏ العدد الاول والثائى والثالك - السئة الرابعة والعشرون 


على المنهم اعتبارها مجردة من ظرف الأكراه 8 
و وعديث انه وان كانت العقو بة أأتى نص 

عليه القاانوخ فى الشطر الا'ول هنالفقرةالئانية 
من المادة غسم؟ هن قانون العقوبات للقتل الذى 
وقعت معه جناية أخرى نتاف عن العقو يةالتى 
نص علريا فى الشطر الاخير من الفقر ةذ كورة 
إذ هى الاعدامف اللاول:والاعدام أوالاشغال 
الشاقة الو بدة فى الاأخر إلا أنه للا كان الحكم 
المطمون فيه لم يتفض على الطاعن إلا بعقى بة 
الاشغال الشاقة الم بدة على أساس ماذهب إليه 
من أن القتل الذىقارفه قداقارن يجناية أخرى 
ولما كانتهذه العةو بةمقررة أيضها لجار ةالقتتل 
المرتبطة يمجئحة فقد انتفت مصاحة الطاعن فى 
العمسك بالحطأ الذى وقع هن المكم على الوجه 
التقدم . ولا بقلل من هذا النظر أن الحكم 
المطعون فيه أخْذ الطاعن بال رأ فتوعاهله يالمادة 
از هن قائثون العقو بات لأن محكمة ااوضو 
إنما قدرت ظر وف الرأ فةيا لنسبة لذات الواقعة 
الجنائية التى أ ثبتتباعل الطاعن لا با لنسبة لاوصف 
الفانوق الذى وصفتها به ورأت أنها ستحق 
العنوبة الى قغمت بها وهى الاشغال الشاقة 
الم بدة فلوأ نواكانت رأت أن الواقعةفىالظروف 


الى وقعت فيها تقتذى الزول بالعقووبة إلى 1 


أكثر مما نزلت اليه لما منعها من ذلك الوصف 
الذى وصفتها به أها وهي لم تفعل فانها نكون 
قد رأت تناسب العقو بة التى قضت بها مع الواقمة 
لتى أمبتتها بصرف النظر عن وصغها الفا نوق . 
ولا كانت هذه الواقعة هى هى التي اعتبر مها هذه. 
اللحكمة مستأهلةالعقى بة المقررة فى الشق الاخير 
لا فى الشق الا ول من المادة 4م من قانون 
جراء الحطأ الذي وقعث فيه الحكمة . 


« وحيث انه لا تقدم يتعين ر فض الطعن 
موضوعا . 

١)‏ طمن عبد السلام أمام سعيد ضد النيابة رقم /11ؤا 
دنة لوا ق) 


0 
سم نوقير سنة 5509ا 

تعد د الجراام ٠‏ ميم قَّ ثلاث دعارى ٠‏ أساس 
الجريمة ف هذه الدعارى وافمة واحدة ٠‏ وجوبب م 325 
الدعاري ليعضما البعض وا الحم على المتيم بعقوبة وأحدة 
) ألمادة الداع ( 

المبدأ القانونى 

إذا كان التهم قد قدم للمحا كة فى ثلاث 
قضايا اختلاس أشياء محجوزة وكان أساس 
الاختلاس ف كل هذه القفايا واحدا وهو عدم 
تقديم المحجوزات فى اليوم الذى كان محددا 
لبيعها فيه واعتراف اللهم: بالتصرف فنها فان 
الك ةالنظور أمامها هذه القضايا الثلاث فىجاسة 
واحدة وق وم واحد لاينبغى لها أن توقم على 
التهم عقوبة فى كل قضية بل يتعين علها أن 
تضم القضايا الثلاث بعضها إلى بعض وتمكعليه 
فيها بعقوبة واحدة لأنة لم يقارف إلا واقمة 
واحدة مكونة لخر بمة واحدة . 

ْ 72 

2 حيث ان الطاعن يتمسك فى طعنه فى "كل 

من القضا,االثلاث المذكورة بأنالحكمة أخطأت 
أولات لو نها أدا ننه فىجرمة الاختلاس ص 
الرغم من وجود الخاصلات الحجوزة وعدم 
التصرف فيهبا وعلى الرغم من أنه وف الددين . 
امججوز من أجله مما يفيد حسن نيته ‏ بؤثانيا - 


العدد الاول والثائى والثالك السنة الرابعة والعشرون 


لا" نبا قضت عليه بثلاث عقوبات على اعتبار أنه 
ارتتكب ثلاث جرام مختلفة مع أن الوفائع التى 
أداتة من اجنلا كلا من فوح نخد وولنت 
فى يوم واحد ولغرض واحد تنما كأن يجب 
بعه اعتبارها جرعة واحدة . 
«وحيث ان مايقوله الطاعنقى الوجهالاول 
مردود ما هو ثارت فق الا" حكام المطعون فيبا 
من أنه تصرف قى الحاصلات المحجوزة وأن 
نصر فه فى القطأ ثاب باعترافة هو . أما عن 
الوفاء فان الحم المطعون فيه بادائته الطاعن 
اعّادا عط الو دلة الى أوردها يكون قد اعتير 
أن الوفاء بالددين قد حصل بعداهام الجرعة وأن 
لا تأ ثير.له فى توفر عناصرها القانونية . 
وحيث انه عن الوجه الثانى فان النيابة 
قد مث الطاعن فى كل هن القضايا الثلاثبالوصف 
الآلى . ولا نه فى يومه؟ اكتو برسنة.44 » 
د يكفر الشبيخ عطية اختلس زراعة قطن » 
ه وذرة محجوزا عليهاإداريا لصا الزانة» 
« العامة حالة كونه حارسا عليبا ومالكا لما » 
د والحكم الا بتدانى اليد لا سبابه بالحكم » 
«المطعون فيه فى كل من هذهالقضاياأ دان ااطاعن 6. 
د فى التهمة اأوصوفة بذلك الوصف وقال : » 
ومن حيث ان التيمة ثا بتة قبل المتوم من 6 
د التحقيقات الى ثبث منها أنه توقع حجز » 
« إدارى على زراعة قطن وذرة واء للاموال» 
و الا ميرية وعينالمتبم حارسا عليهاوفاليوم» 
« المحدد للببع لم يقدم المحصول ولمسدة » 


ل 

دووحث انه بين من الاطلاع على اللاحكام 
الطعون فيبا ذاتها أن الاختلاس المطلوب 
ما كمة الطاعن من أجله فى كل من القضايا؛ 
الثلاث أساسه واقعة واحدة وهو عدم تقديم 


“المحجو زات ف اليوم الذى كان محددا لبيعها فيه 


واعتراف الطاعن بالتصرف فيبا. ومتى كان 
الام ركذلك تكون المحكمة إذوقعت على الطاعن 
ثلاث عقوبات على اعتيار أنه ارنكب ثلاث 
وقائع ختلفة قد أخطأت وكأن بلبقى وقد فصات 
فى القضايا الثلاث فى جلسة واحدة وف بوم 
واحد أن تأهر بذم هذه التضايا كل الى 
الاأخرى ثم تح على الطاعن بعقوبة واحدة 
على أساس أنه لم يقارف سوى واقعة واحدة 
مكونة لجريعة واحدة . . 

د وحيث انه لذلك يتعين فى سبيل ارجاع 
الامور الى نصابها الصبحيح قبول الطعن فى 
الفضما يا المذ كورة والنضاء يضمبا كل الى الاخرق 
وبالناء الا" حكام الصادرة فيهبا والحكم على 


١‏ الطاعن بعقوابة واحدة وهى إحدق العقويات 


التى كان محكوما بها عليه . ولا كانت المقوبة 
التى وقعت عليه فى كل من القضايا الثلاث هى. 
حبسه خمسة عشر :يوما مع الشغل ووقف التنفيك 
د خمس سنوات تيدأ من تاريخ لحك التبالى 


الصصادر مها فانه نجي الحمك بوذه العقو ية . 


[ طمن السيد ابراهي,شطاضد النيابة رقم م144 و 18015" 


و 0و1 سنة لؤاق ] 


« المظلوب . وحيث ان امتهم لدى سؤاله فى » |. 


« التحقيقات أقر بأنه باع الفطن وأن الذرة» 
« لازالت باقية عنده و لكته لم يقدم ما .يدل » 
« على ذلك ومن ثم يتمين عقابه طبقا للمواد ١»‏ 
و الطاوبة . » 0 


7 العدد اللاول والثانى والثالك ‏ السنة الرابعة والعشرون 


3 


وم أوشير سئة 44 


تلبس , مشاه . المقصود بالشنطر الاول من المادة .م 


تحقيق . ضابط برليس ٠‏ دخوله منولا بوجه قانونى , 
وشاهدةٌ جرد تقح » بداخل امول من واجيه أن تخد 3 
سول اثيائها الاجرارات القاثونية فى جناية أو جئحة. القبض 
على المابم رتفتشه وطبط ماييثر عليه ممه متمأقا بالجريمة 0 
وثر لم تكن لما صلة بالامر الذى وغل المنرل من أجله . 
السلطة اأخولة لرجال ااضبطية التعنائية فى حالات اتليس 
عامة , تشتملى الجرائم التىتر تتكب داشل المنازل أوشارجها 
( المادة بم تحقرق ) 
المبدأ القانونى 
متى كآن ضابط البوليس قد دخل المتزل 
مأشاهد جر يمة تقم فى حضرته داخل المزل أن 
يتخذ فى سبيل إثبانها الاجراءات القانونية 
اطولة له قيكون له وفتا العادة 16 من قانون 
تحقيق الجتايات - إذا كانت الخر مة جناية 
أو جنحة أن يقبض على المتبعين بها و يفاشم 
و يضبط 5 إيعكر عليه ممم مسلا مب و لو لس تكن 
لما صاة بالأمر الذى حصل دخول المنزل مر» 
أحله أو كاك اللرعة قد وقعمت دن غير أن 
يشامد أحد فاعلها وقت مقارقته إباها لأن 
السلطة ااتىخوطا القانون ارال الضبطية القضائية 
فى حالات التلزس .عامة تشتمل الجراتم التى 
ترتكب فى المنازل وفى غيرها ولأن التلبس 
بالممنى المتصود بالشنطر الأول من المادة م من 
قانون قيقالجنايات هو وصف قانونى لاجر يمة 


وانها بفض النظر عن فاعلرًا » فين تسكون 


متلبسا مها متى شوهذت وقت وقوعها أوعقب 
وقوعها بيرهة بسيرة ولو كان الفاعل لير أثناء 
ارتسكابه الفعل المسكون لا . 
الصو 

د حيث ان الطاعن يتمسك فى طعنه بأ ددفع 
بيطلان إجراءات القبض والتفتيش لا"نه لم 
يكن ف حالة من حالات التلبس » و لكن الحكمة 
ل تأخذ بهذا الدقع » مع أن الوتامع الثابتةبالحكع ” 
ندل على صدة النظر الذى يقول به الطاعن . 
هذا و إذا حاز لاضا بط دخول ميزل عبدالجواد 
الشر بين للتفترش عن السلا ح طبقا للاهرالعسكرى 
فا كان له أن يفش عن غير ذلك » وهذا فان 
المحكدة نكون قد أخطأت إذ قال تأ نالطاعن 
ومن معه قد أوجدوا حالة التلبس حين ألتوا 
مافى جيو بهم طائعين ختارين مع أن الخدر لم 
يشاهد لا مع الطاعن ولاهع أحد يمن كانوا 
معه و ]نما عثر عليه فى ورقة. من الا وراق اتى 
ألقبت منهم » ولقد كان الفاء الا“ وراق هن 
الطاعن وزملائه دشو با بالا كراه لا“ نهم كانوا 
قى ذلك مدفوعين بعامل الموف من تفتيشهم 
قبرا عنبم » فا كان اذن هناك همنهمسوغ ول 
الضا بط أن يقبض عليهم و يسوقهم الى مخفر 
البولييس ثم يفتش أشتخاصهم هنالك بحتى اننع 
من أحدثم وهو الطاعن دليلا على إدانته وهو 
المثور يجميبه على باقي ورقة الاعلان التى قيل بأن 
المادة الخدرة الى وجدت كانت ملفوفةفي جزء 
منها وكان هذا هو الدليل الوحيد على الادانة 

« وحيث انالحك؟ المطعون فيه أدان الطاعن 
فى جرية إحراز الخدر . وقال فيا قاله فيذلك 


إ«أنالثابت من التحقيقات التىيمث فىهذهالفضية . 


ش وشبادة الشبود أمام محكمة أول درحجة أن 


العدد الأول والثاني والثاك 


السنة الرابعة واأعشرون لل 


مصطن افندى عل شا كر ضا بط ققطة بوليس 
بشلا بصفته من الموظفين المنتدبين من السلطة 
الفا مة على إجراء الاحكام العر فية لتفتيش 
الاشخاص والمازل للبخث عن الا" ساحةالغير 
مرخص'بها طبقا للمادة م من الاهر العسكرى 
رقم :؟ الصادر بتاربخ بإمايو سنة٠94١‏ قام 
ومعه بعض رجال البوليس بتفتيش منزل 
عبد الجواد الشر بينى هن أهالي كفرابو بنرانوكا 
صعد رجال البوليس على سل النزل أمامة تععهم 
يقولون (لماذا أ لفيتم الورقة ) فأسرع الضابط 
بالمنعود ورأى 0 أشيخاص من بينهم امتهم 
( الطاعن ) جااسين على كليم صوف ويجوارثم 
جوزه تزع حجرها وبه النار وشاهد ورقتين 
بهما دخان معسل ملفيتين وعثر 1 العسا كر 
أمامه على ورقة ملقاة بين مكان جاوس المنهم 
وآخر ولكنها أ قرب الى المتهم و بفضهاوجدت 
بها قطعة صغيرة تبين من التحليل أنها مادة 
الافيون ووجدت هذه القطعة مافوفة فى جزء 
من ورقة اعلان حك ققبض الضابط على التهم 
وأجرى تفتيشه فسسر فى حافظته على باقى ورقة 
الاعلان ممزق جزء منها وتبين أن الورقةاأتى 
وجدت قطعة الافيون ملفوفة بها هي جزء 
متزوع من ورقة إعلان الحم التى ضبطتفق 
حافظة المتهم ومكملة لما وقدشهد بهذه الوقائع 
الضا بط ورجال البوليس الذين رافقوه وسئل 
المنهم فى التحقيقات فاعرف بضبط ورقةاعلان 
المك؟ فى حافظته وقال أنه كان يشرب فى 
الجوزة وأنكر إحرازه الافيون . 

وو حيث أنماهى المتوم دفم ببطلا نالتفتيش 
الذى قام به لضا بط والاجراءإت التىتربت 
عليه لهدم صدور إذن من النيابة العمومية به 


وقال ان المتهم لم يكن فى | حدى حالات التلبس 


التى تميز لرجال الضبطية الفضائية الفبض عليه 


و تفتيشه , : 
0 وكات 2 0 - 


هر خص به بنصفته 56 79 الها مقع 
إجراء الاحكام العرقية هو إجراء صيح طبقا 
للا'مر المسكرى سالف الذكر . 

« وحيث ان رجال اابوليس شهدوا بأن 
امتهم وباق من كا ثوا معه حيياشعروا بدخوهم 


- أوراق وأ لقوابباعلالكلم الذىكانوا جا لسين 


عليه ووجدت الورقة التى بها قطعة الافيون 
نجوار المتهم فبى بلا شك من الا وراق التى 
ألفيت هنهم وتبين أن بها الافيون واذلك يكون 
المتهم ومن كانوا معه أوجدوا طائمين مختار ين 
حالة التليس جر بمة إحراز الاون رهتى 'قرر 
ذلك أ سح ضما بط البوايس فى حل من القبض 
على المتهم وتفتيشه الامر الذى أدى الى إئيات 
للتبمة ضدهم تقدم ولذلك يكون لد فع ببطلان 
التفتيش فى غير مله و يتعين رفضة كا قضت 
بذلك محكمة أول درجة . 

وحيث اله فى الموضوع التيمة ثابتة ضبد 
المتهم ثبوتا كافيا مما سلف ذ كره من الوقائم ومن 
الاسباب التى أوردها الح المستأ نف 

« وحيث أنه يتضح ما تقدم أن لاعل ما 
يتمسك الطاعن به . فالحم المطعون فيه قدعنى 
بدفاعه المشار اليه بأوجه-الطعن ورد عليه ردا 
جديحا . ذلك .أنه متى كان ضا بط البوليس قد 
دخل مزلا بوجه تانونى فان من حقه بل هن 
واجبه إذاما شاهد جرعة تقع فى حضرته 


. بداخل امازل أن يتخذ الاجراءات القا نونية ' 


1 المده الأول والثاني والتاك 


فى سبيل اثياتها . فيكون له وفنا للمادة ١5‏ من 
قانون محقيق الجنايات إذا كنت الجر عة جناية 
أو جنحة » أن يقبض عل المتهم أو المتهمين بها 
و يغتشبم ء و يضبط ما يمير عليه معهم متعلفا بها 


واو تكن لها صلة بالامر الذى حصلدخول. 


لمزل هن أجله » أو كانت قد وقعت من غير 
أن يشاهد أحد فاعلبا وقت أن قارفا . لان 
السلطة التى وها القانون ارجال الضبطية 
القضائية فى حالات التلبس عامة تشم ل الجرائم 
لتى ترتكب ق المنازل وف غيرها . كا أن 
التلبس بالممتى المنصود بالشطر الاول من المادة 
م من قانون تحقيق الجنايات اما هو وصف 
بغض النظر عن فاعلها » 
فبى تكون متلبسا بها متى شوهدت وقت وقوعها 
أو عفب وقوعبا ببرهة يسيرة » ولو كان هو لم 
بر أثناء ارمكا به الفمل المكون لها , 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا 

( علين عيد المفيظ السب 
4 سنة مقع 


قانوى للجرءة ة ذاتها + 


نَ إدرى ضد النيابة رقم 


7 
لغنا ور سنة 1965 

طمن . توكيل خاص لاجرا, لاطمن , لايشترط ٠.‏ يكفى 
أن يكون التركيل قد نص فيه بمغة عامة عل نوع طريق 
اللمن . معارضة , الحكم بيطلاتها على أساس أن التوكيل 
الذى ببد انحامى الذي قرر بها ليس م معيدا فيه المكن والقضية 
التيمدر فيها .غطأ . 

ليدأ القانونى 

انه لما كان القانون يوجب لنخبو يل الحامى 
فى المواد الجنائية الطمن فى الحم بالنياية عن 


الخصوم فى الدعرى أن بكرن هدك تركيل 


ب السنة الراعة والعثمرون 


خاص مدين ؤيه الحم اأطلو ب الطءون عليه 
والقضية الصادر فيها ذلك الحم فانه يكفى 
أن يكون التوكيل قد نص فيه بضفة عامة على 
نوع الطمن ايخول الوكيل الطءن عن الموكل 
بهذا الطريق فى جع الأحكام الصادرة فى 
القضابا الخاصة به وان لم يكن أشير اليها فوسند 
التوكيل . فالحكم الذى يِقَغى ببطلان الممارضة 
على أساس أن التو كيل الذى بيد اللحامى لم وله 
التقر ير بها لأنه ليس توكيلا خاصا معينا فيه 
الحسكم والقضية التى صدر فنها الحسكم يكون 
قد حاء قاضراً فى بيان الأسباب التى أفم علمها 
ويتعين نقغه . ١‏ 
ا ْ 
« حيث أن الطاعن الع فيا يثئعاه على 
الحكم المطمون فيه أنه أخطأ إذ قضى ببطلان 
المعارضية على أساس أنها رفعت من غير ذى 
صفة 6 وذلك لان التوكيل الذى موجيه قرر 
لمحاهى بالمعارضية وله بصفة عامة أن يطعن 
فى الح الغيابى نيابة عن المحكوم عليه » وهذا 
يكنى لصحة المعارضة » لان القانون ليس 
فيه ما يوجب أن يكون التوكيل بالمعارضة فى. 
الاحكام تو كيلا خاصا ؟ ذهبت اليه الحكمة 
«وحيث ا نالطاعن اسعأ بش اللهك؟ الابتدائى 
الصاذر بادائته . والمحكمة الاستئنافية حكمت 
غيابيا بتأييد الحم المستأنف . ولماعارض فى 
- الغيا بى صدر ال المطعون فيه ببطلان 
المعسارضية . وكل ما قالته احكمة فى ذلك هى 
بالنص ١‏ انه مسلم من من المتهم ( الطاعن ) بأن 
المعارضية قررت إععر قة اميه بكقتضى تو كل 


العدد الأول والثاتى والثاك سب السنةاارابمة والعشرون 
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عام وقد احصر دفاعه فى جواز ذلك قانونا . 
: وحيث أن هذه امسألة ومى هل يجوز لوكيل 
بمفتضى تو كيلعام حتى ولوكان اهيا عن امتهم 
أن يقرر بالطعن فى الاحكام الجنائية الصادرة 
ضد موكله سواء أكان ذلك يطريق المعارضة 
أم الاستثناف أم التقض + هذه المألة قد 
تضاربت فيها أحكام اناكم المصرية بل أحكام 
محكمة النقض نفسها و إن كان يظهر أن القضاء 
والفقه الف نسيين يتطليان تو يضا خاصافىهذه 
المسائل » وقد استقرت أحكام محكمة النتتض 
أخير اعلى ال خذ بهذ |المبدأ حيث قرر تق حكمما 
الصيادر بتارييخ 5١‏ مارسسنة ١959‏ ف الققضية 
رقم كءء ؤسنة/غ قضائية أنهافرغت هن حث 
هذا الموضو ع فىمعرض الطعن يطريق النفض 
والابرام ومحثها هذا وارد تفصيليا فى حكمبا 
الصادر بتاريخ ١؟‏ قبرايرسنة 0و ف القضية 
رقم مو/اسنة ع قضائية . وحيث انه وإن 
كان حكا النتقض السابق الاشارة إليهماصدرا 
فى صدد التقرير بالتقض إلا أن المباديء الى 
قررتها امحكمة العليا فى حكميها المذكورين هي 
مبادىء عامة تنطبق على التقرير بالاستئئاف 
والمعارضية أيضا . وححيث أنه يتضح مما سبق 
أن معارضة المتهم باطلة حصوها منغير ذى صفة 
ولذا يتعين القضماء بذلك وهذا بغض النظرعما 
إذا كان اسستئنا فه أيضا باطلا أم غير باطل 
ومقبولا أم غير مقبول 4ن جبة الشكل < 
«وحيث انه لم١‏ كان الثارت م»حض رجلسة 
الما كة الاستئنافية أن امحامى عن الطاعنأ بدى 
دفاعه فى مذكرة قدمبها , فان هذه الحكمة قد 
أمرت بض المفردات للاطلاع على الذكرة 
المذكورة » وظبر أنها نضمنث ما نصه: 
« إن هناك نوعا ثالا من التوكيل أشارت إليه 


المادة .ؤم مدلى وهو التوكيل أو التفويض 
الخاص ضمن توكيل عام ويِأخِذْ حكمالتوكيل 
العام وهذا الاهر متوفر فى حالتنا هذه » 

د وحيث انه لما كان القانون لا يوجب 
لنتخو يل الحاهى فى المواد الجنائية الطعن فى الحكم 
بالنيابة عن امهم فى الدعوى ‏ أن يكون هناك 
تو كيل خاص معين فيه الحكم المطلوب الطعن 
عليه-والفضية الصادر فيها ذلك المكر » فانه 
يكنى فى ذلك أن يكون التوكيل قد نص فيه 
بصفة عامة على نوع طريق الطعن ليخول 
الوكيل الطعن عن الموكل بهذا الطربق فىجيع 
الاحكام الصادرة ف القضايا الخاصة به وإن لم 
تكن قد أشير | ليبا فوسند التوكيل 

« وحيث اله مى تفرر ذلك فان الح-كم 
المطعون فيه إذ قضي ببطلان المعارضة للاسباب 
النى ذكرها على أساس أن التوكيل م يول 
الحاهى التقريربها يكون قد جاء تاصرا فى يبان 
الاسبابالتى أقم عليها لانه على الرغم من بمسك 
الداع عن الطاعن عامؤداه أنالتو كيل تضهن 
تفويضها خاصا بالطعن بطريقالمعارضة » الامر 

الذىاو صح كوأ ل المحامى التقر ير بالمءارضية ف الدءوي 
نياية عن المحكوم عليه على الرغم من ذلك م 
بتتضمن الرد على هذ | الد فاع بلجاء بأسباب #فيد 
فى جاتها أنه جب لقبول الطمن من الوكي ل أن 
يكون التوكيل به خاصا معينا فيه الحكم والفضية 
ألتى صدر فيها وهذا لا يتطابه القانون ؟! عر 
الفول . | 

«وحيث انهاذلك يتعين فبول الطعن ونتفض 

الحكم المطعون فيه » وذلك بدون حاجة للببحث 
فى باق أوجه الطعن . 

( طمن خليل حفنى سرحان ضد الئياية رقع وهل" 


سنة ولاق ) 
زفيفة 
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لوص يحي اعتمم مي مج جا مسي لي مسبم و لم بن نسو لمحيل م ع سيا 


/ 
.م وقبر سلة 1941 

ائيات , ساد , القضار بترويره أعثمادا على شبادة 
الهبرد . وأقمة جنائية , جائز الاستدلال فيها بالطرق 
القانونية 5 ٠‏ الاعتراض عليبا مشالفعها أحكام القانون 
في مواد الاثيات , لايمح ٠‏ 

المبدأ القانوتى 

ان الحكمة الطْنائية إذا عمست شسبادة 
الشوود واعتمدت على أقوا اهم فى قضائها بتزد بر 
سئد بالغة مأباغث قيمته لايصجح أن يعاب عليها 
الهاخالفت الأحكام التىر سم االقانون المدنى باب 
الاثبات إذ الا م لميكن ن مقام اثبات عقد مدلىي 
بل اثبات واقعة جنائية بحت جائز فيبا قانونا 
الاستدلال بالطرق القانونية كافة بما فى ذلك 
شهادة الشبود وقرائن الأ<وال . 

الكو 

« حيث ان الطاعن ينعى بأوجه الطعن 
المقدمةمنه على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ : 
أولا - لانه لم ين كيف وصل المحم الموقع 
به على السند المدعى ببتزويره إلى الطاعن الذى 
يستدل فى دفاعه بصعحة التوقيع بوجود بصمة 
إصبع الموقع بجانب ختمه » وثائيا ‏ لاله لم 
رد ردأ يدا مقنعاً على دفاع الطاعن إعدم 
جواز الاثيات بالبينة فى واقعة مدنية بحت . 

د وححيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن وآخر أن الاولارتكب جراأم زور 
سند بطريق التوقيع عليه بختم الجنى عليه بغير 
عليه واستعمال هذا السمند المزور والشروعفٍ 
النصب والآخر اشترك معه فيجرعة اللزوير. 


00 


ومحكمة أول درجة قضت بالادانة ووقعمت 
على الطاعن عقو بتين * ٠‏ وقالت فيا قالته ذلك 
وأن ملخص وقائع الدعوى تتحصر فىأناعقب 
وفاة المرحوم على السيد مشعل عل ابنه على على 
السيد مشعل بأن المتهم الاول ( الطاعن ) لديه 
سند على و الدهالمتوق تبلغ . ولامليار جه عجنيها 
تم ما لبث أن فوجىء الورثة باعلان دعوى من 
المحكمة المختلطة رفعبا المدعو اسبيرو بوردلاش 
الذى حول إ ليه السند ا مذ كور منالمتهم الاول 
ثم اصطلح ابيع على ميلغ تسعين جنيها وتنازل 
المدعي عن دعواه . وحيث أنه ثبث من شهادة 
كل من | براهيم د حاوى و يوسف] براهيم 
سيونى و توفيق م دسعيد بأنهم حضر واادياما 
بين المتهم الاول وعلى على السيد مشعل وثمالصلح 
ين هذين على أن يدفع على على اميد مشعل 
باغ تسعين جنيها للمتهم الاول نظير إعطائه 
ما لصبة عن السند المطعون فيه بالتزوير الذى 
قيمته .ولام و 508 ج وقل َ ذلك بالفعل 
وكتب الصلح واستلم اسبيرو بوردلاش مبلغ 
ثلاثين جنيها وسلٍ السند إلى على على اليد و كتب 
إيصمالا عبلغ الستين جنيما الباقيسة لاسم الهم 
الاول . وحيث ان الثابت هن شهادة علىالسيد 
اللي أنه هو الذى كنتب غذا لصة من أسبيرو 
المذ كور إلى على على اليد مشعل كبلغ اج 
وءولام و 5-3 مثلها من المتهم الاي ل إلى نفس 
على على السنيد و كتب سنداً أيضا بلغ ستين 
جنما لاسم الهم الاول وقد قدم على على السيد ا 
الغا لصتين المذ كور نين ممايؤيد قول هذاالشاهد 


وحيث ان فس أسبيرو بوردلاش المشار إليه 


شهد بالجاسة بأنه لم رقبض إلا مبلغ كلاج وهو ' 
ماكان له طرف المتهم الاول مع أنه حكتب . 


“الخالصة بلغ 7/6 3 وباهبج مايقطع يصدق 


العدد الاول والثانى والثااك سل 


الشهود الذين سمعتهم الحكمة بأن الصلح معلل 
مبلغ تسعين جنمأ وتنارل المتيم الاول عن باق 
مبلغ:. هلام و07؟ ج وهذا وحده يكثى فى 
التدليل على تروير السند . وحيث أنه فوق 
ما تقدم ذكره فان مجرد الاطلاع على السند 
ومظهر بعماث حتم المدين المزعوم العسديدة 
والتوقيع عليه من شاهد واحد معدم هو المتهم 
الثالى (الذى توفى فم بعد ) و<تي نفس رقم 
! المبلغ المزعوم وهو وبإبوه؟ قرشا بثير الشك 
فنفس المطلع عليه وتكون تبمة الزوير قبل 
المتبمين ثابمة,وكذا مهمة الاستعمال بالنسبة 
للمتهم الاول وثرى الحكمة الاكتفاء بعقوية 
واحدة بالنسبة للدتهم الاول عن تهمق التذوير 


والاستعمال كنص الادة جم عقوبات , وحيث” 


ان المتهم الاول أراد أن يتحصل من على على 
السيد مشهل عل قمة هذا السند المزور ف<وله 
إلى المدعو اسبيرو بوردلاش الذى رفع الدعوى 
المدئية على ورثة المددين المزعوم ومنهم على على 
السيد الذى اضطر إلى أن يسوى الامر هم 
امحيل والحتال وقد ثبت ذلك هن شهادةالشهود 
المبينة شهادتهم قبسل ومنهم,أسبيرو بوردلاش 
فتكون تهمة الشروع فى النصب ثابتة قبل 
لمهم الأول » . وانحكمة الاستثنافية قضت 
ًّ بيد هذا المج لأسيابه با انسبةللطاعن وردت 
على الدماع المشار إليه بوجه الطعن بقوها إن 
المنهم [الطاعن] دقع التبمة عن نفسه بأن السئد 
المطعون فيه بالازوير ييح وعليه ختم مورث 
المدعى بصمة أصببعه وأنه ستل هذا السند إلى 


دفع أن الدين الوارد بالسند تزيد قيمته على 


مبلغ عشرة جنيبات ولا يجوز إثيات سداده أو 


ألسنة الرابعة والعشرون 1 

الحاسيةعليه بشهادة الشبود , و «دبثانالدعي 
اللدلى لا يتكر أن بصصمة المدين الموقع بها على 
السندهى بصمة ختم والده وكلدعواه تتتحصل 
فى أن هذا الحتم حصل عليه المتيم و بصم به 
على السئد دون عل المورث ؛ وهذه الواقعة قد 
استنتجها الحم امستأ نف من ظر وف الدعوى 
وحدرث انه بالنسبة لبصمة الاصيع فليس هناك 
ما يدل على أنها المورث ولا يجب تحقيقبا لأن 
هن نسبث إليه قد توف إلى رحمة الله وم بتمسك 
5 امتهم في دماعه فى بادىء الت«قيق . وحيث ؛ 
انه بالنسبة لضحة السئد وجواز نك شبادة 
الشبود عن المحاسبة عليه فان موضو عالدعوى ٠‏ 
هو جنحة ويجوز إثباتها بكانة الطرق ولم يكن 
الفصود من ماع الشبود هو سداد قيمة هذا 
الدين ما كان ذلك لا ثبات واقعة قبول امتهم 
مولغ يقل عرى ثلث الدين فى نظير التنازل 


غنة 14 


0 وحيث انه يتضح عم تقدم أن لا وجه 
لما يتمسك به الطاعن , فاليم المطعون فيه قد 
رد على دؤاعه المشار إأيه بأوجه الطعن وفنده 
استناداً إلى ماببر رعدمالأخذ به . ذلك أولا- 
أن اممكية قد استظبرت هن وقائع الدعوى 
وأدلة النبوت فيها أن الطاعن قد -حصل على ختم 
هورث المدعى باق المدلى ووقع عليه خلسة بغير 
عامه على السند المزور وأن يصمة الاصيع التى 
وجدت بجانب التوقيع لم تكن لصاحب الحتم 
3 زعم الطاعن وهتى كان الم ركذلك وكانت 
الوقائع والأدلة اتى ذكرتها امحكمة من شأ نبا 
أن تصلح أناسا لأرن تفام عليها النقيجة التي 
انتهت إلبها فلا تقبل من الطاعن مجادلته فى 
هذا الصدذ لما لايكون لها من معنى سوى تتح 
باب المناقشة فىوقائع الدعوى وتقديرأ دلةاتبوت . 


م« العدك الاول والثاتى والثالك - السنة الرابعة والعشرون 


فيبأ ها لا شأن نحكمة النقض ءه » أمأ عن عدم 
نحدث الحم عنكيفية وصول الحتم إلى الطاعن 
فآن ذلك لا يعيبه مادامث اللحكمة قد اقتنعت م 
مر القول بأن التوقيع بهذا المتم إنما كان بغير 
عل صباحبه . وثانيا ‏ أن الحكمة إذسععت الشهود 
واعتمدت على أقوالم فىقضائها م تكن فيمقام 
إثبات عقد مدلى أو تمل تانوقى حتى كان يعاب 
عليبا أنبا خالفت الاحكام التى رسعها القانون 
امدلى فيمواد الائبات بلكأنت فى مقام إثبات 


واقعة جنائية حت يجوزها فيها قانونا الاستدلال |. 


بالطرق القانونية كافة. ما فيها شبادة الشهود 
وقرائن الا<وال ؛ واذلك ذفان الم يكون 
قد أصاب الحقيقة فىقضائه ولم خطىء فثىء 
ما يدعى به الطاعن 


« وحيث اله لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيئأ ر قضهة ىو صو عا 
) طمن رضوان ممد سايمان. شكر ضد النياية وآخر 
مدع مق مدق رقم م سلنة وان ) 
٠م‏ كثوشير سنة 19440 
١س‏ تعددالتيدين ٠‏ شرب نشأتعنه عاهة . القدرالميتنه 
محل أخذالمتبمين به ٠‏ ثبوت وقوع قءل الضرب من 
كل «تهم وعدم الاهتدا, الى تحديد الضربة التى أسدثها 
كل منيم ٠‏ وقوع ضربة واحدة هى انى نشت عنها 
ألعاهة . ددع الاهتدا, الل عد تمأ دن المتومين ٠‏ لاعل 
لاخذم بالقدر ايقن , وجرب ثبرثتهم جيما ٠‏ 
» س اثيات , ساطة المحمكمة الجنائية فى تقدير الدليل ٠‏ 
عدأ ضر الاستد لالات إلى بتحررها رجال اليوليس دن 
غسي تحليفب الشهود اليمين , 
| ب 


جوازد , 


المياديء القانو نية 


١‏ إذا كانت الدعوى قد رفمت على 


الاعتماد عليها ٠‏ 


التهمين بأمهما ضربا اللنى عليه بالعمى على 
ذراعهالأع نض بانشأتعنة الماهة واسةتخلصت 
المحكية من التقر بر الطى ان ليس بالساعسد 
الأبمن للمجنى عليه إلا إصابة واحدة هى التى 
نشأت عنبسا الماهة ثم قالت آنه لم يتيسر لما 

فة من" من التبمين الاثنين هوالذى أحدئها 
فان براءتهما أكليبما نكو نُ متعينة و يكن نْ 
رفض ذعوى التعو يض قبليما واجبسا ولا يصح - 
فى هذه الخالة القول بأخذهها بالقدر المتيئن فان 
ذلك محله أن يكون كل منهما قد وقم منه رب 
ولكن لاتعرف على سبيل التحقيق الضرربة 
التى أحدثها . 

؟ ‏ للمحكمة فى المواد.الجنائية أن تكون 
عقيدتها منأى دليل أوأية قرينة تقدم اليبا فى 
الدعوى ومن ذلك يحاض الاستدلال التى ررها 
البولاس بأقوال الشبود دون حلف عين والعبرة 
هى بتقدير المكبة لادليل واطمثنائها اليه . 

الصو 

« حيث أن مينى الطمن فيا مختص بالأول 
والثاتى من اللمطعون ضدم هو أن الذكودين 
أحدثا بالساعد الأمن للمجنى عليه إصاهين 
الاولى بالجبة الوحشية نسب الطاعن حصوها 
إلى الاول وهيألتى تخلفت عنها العاهةالمستد عة 
والاخرى بالجبة الانسية نسبها إلى الثالى وقد 
شكت محكمة أول درجة فى أيبما هو الذى 
أحدث الضربة الت تتخافت عنهًا العاهةالمستد بمة 
ورأت أنه لا محل لمؤاخذة كل واحد و 


المددى الاول والثاتى والثالث . السنة الرابعة والعشرون الى 


إلا على الفدر المتيقن حصوله منه وإدانتهما فى 
جنحة الضرب الواقع نحت طائلة المادة سعب 
من قائون العقوبات , و لكن الحكمة الاستئنا فبة 
قضت براءتهما ونم تورد فى أسباب حكمبا 
مايصلح ردا على الحم الابتدالى 
ِ. وحيث ان الحكم الاستئنانى قد ذ كر 
يما يتعلق بالمطعون ضيدهيا المذكوديك 
«أن المدعى بالحق المدتى صممعلى أنالمتهمين» 
«الاول والثاني أحدثابه إصابتين نش عنهما» 
والعاهة المستدمة وقد كذبه حضرة الطبيب» 
2 الشرعى إِذ جزم بأن الماهة المستدمة قد » 
١و‏ نشأت عن ضربة واحدة ققط ولم نكن » 
«وليدة ضر بنين وأنه لم ينبين هن التحقيقات» 
دعل وده التحد يك هن من المتهمين الاولين 6 
« هو الذى أحدث الماهة المستدمة بالمدعى » 
« المدنى . ومن ححيث انه في عن بالمتهم » 
د ثالث فان المدعى المدلى لم يتبمه من بادىء» 
د الامر فىتحقيقات البوليس بل انهم شخصا » 
دآخر يدعى نافع على عهان ثم عدل عنه أمام» 
« النياابة واتهم المتهم الثااث بعد مذى زمرك »6 
وطويل على حصول الحادثة , ومن حيثانه» 
« هذه الاعتبارات ترى هذه المحكمة أن » 
< التهمة المسندة الى المتبمين مشكوك فيبا » 
د ويتعين براءتهم تلا بالمادتين الااومداج»> 
ويستفاد هن ذلك أن المحكمة الاستئنافية 
استخلصت من ثقر يرالطبيب الشرعى أنه ليس 
با لساعد الأيمن للطاعن غير اصابة واحدة هى 
التى نشأت عنها العاهة:المستدمة ع وقالت انه لم 
يقيسر لبا معرفة أ المتهمين أحدثبا : ولا 
كانت الدعوى ل نكن مرفوعة على المتهمين إلا 
عن ضر بهما الجن عليه با لعصي على ذراعه الايكن 


ضر بأنشأت عنهالماهة ان براءة المتهمين كليهما 
تكون واجبة ما يغتضىرفض طالب التعو يض 
وذلكلا"ن أخذ المتبمين بالقدر المتيقن اتماعله 
أن يقبت أن كلامنهوم وقع هنه غرب ولم يوفق 
التحقيق الى نحديد الضربة التى أحدثما أما اذا 
م نكن هناك إلا ضربة واحدة واقتنعت 
المحكمة بأن الضارب المجنى عليه وأحد من 
ضمن متهمين معيئين لم يظهره التحقبق فيكون 
الواجب براءة الكل م هو الهال فى الدعوى 

« وحيث ان هبنى الطعن با لنسبة للمطعون 
ضبده الثالك أن المحكمة الاستثنافية استندت 
فى حكمها. يراءته الى أن الطاعن انما اتيمة 
لاأول هرة فى اللتحقيق الذى قامت به النيابة 
العموهية لم يكن انهه فى تحقيق البوايس بل 
كان قد انهم شخصا غيره » وبذلك نحكون 
الحكمة عولت على نحقيفات البوليس وهى 
لا معول عليها لان المعول انما يكون على 
التحقيقات اتى نحلض فيها الدين وهى الى تجريها 
النيابة والحكمة 

د وحيث انه لا محل ابذا الوجه ؛ لان 
للمحكمة فى المواد الجنائية أن نكون عقيدتها 
من أى دليل أو أية قريئة تقدماليها ف الدعورى 
ومن ذلك عاضر الاستدلالات التى يحررها 
البوليس من غير أن يحلف الشبود فيها مين » 
والمرجع فى ذلك كله الى تقدير امحكمة للدليل 


واطمئنا نها اليه 


« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضبه موضوعا 
(طين مود صالم محمد مدع حق مدتى شد مالك 
عثمان خطر وأخرين رقم 97و99 سنة ولاق ) 


٠ 
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تقض وابرام , عامن قدم إلى محكمة النفض ياعتبار أنه 
ل تقدم له أسباب * الحم بعدم قبرله شكلا 1ك 
أسبباب هذا الطمن كانت مةسدمة ولكن الثيابة قصرث فى 
ارساها قل كتاب محكمة النقض ٠‏ لارصح بقا, حم محكمة 
القض قائما بل يتمين الرجوع عنه ء 

المبدأ القانوتى 

إذاكانث القضية فدقدمث إلىحكمة النقض 
لافصل على اعتبار أن الطعمن مرفوع من متهمين 
فيها واله لم تقدم له أسباب فقضت بعدم قبوله 
شكلا. بعد ذلاكتبين أنهناك تقر بر طمن من 
متومين أخخر 3 فيها ( وأن امتبءين يعم 
قرروا بالطمن وقدموا أسبابا لطمنهم ولكن هذه 
الأوراق لم تعسرض على محكمة النقض سسب 
تقصير قلم كتاب النيابة فذلاك لابصح ممه بقاء 
الحم السابق صدوره بعدم قبول الطمن شكلا 
قائما باللروف التى صدر.فيبا بل يتمين ار جوع 
عنه خصوصا وانه طبقا للمادة 1 من قانون 
تحقيقالجنايات قد صدر بدون أن يعلن الخصوم 
وبدون مراقمة . 

الاير ' 
« هن. حيث ان واقعة الحال فى الدعوى 
أن الحكم المطعون فيه صدر من محكة جنايات 


قنا بادانة عيد الله ,وسف عبد الحم ود 


حسن عوض وأحد بلاش عمذ وفراج مجد. 


عوض ف قضية الجناية رقم ١٠م‏ كلى أسئة 


. ؛ فطعن الآول والرايع منبم فى هذا‎ 94٠ 


الحكم أمام كاتب السجن وأثثبت طعنهما على 


الاورنيك ٠‏ سيدون المعد لذلاك ‏ تقرير رقم 


بو, وكذلك قرر الأهمان الثانى والثااك 
الطعن عليه وأئبت طعنهما فى التقرير رقم ١ه‏ 
ثم قدم الأستاذ مود حسن الماع عن المحكوم 
عليه الأربعة تقريرا بأسبابطعنهم لقلم كتاب 
نيابة قنا الكثية . وفى ١١‏ من هايو هنة؟94١‏ 
أرسلت يابة قنا الكلية يكتاما رقم 440 
الأوذج رقم ١ه‏ (.تفرير طعن المتهمين الثانى 
والثالت ) مؤشرا عليه من كانتب النياية بأنه 
وم تقدم الأسباب حق اليوم ‏ ؟1 مابو سنة 
+4194 فقدمت القضية لحكمة النقض علىهذا 
التحو باعتيار أنالطعن فيها هر فوع من المتهمين 
المذكورين قط وأن أسبابالم تقدم له » وقيد 
هذا الطعن بجدول المحكمة نحث رقم ١/14‏ 
سنة 19 القضائية»وقضى فيه مجلسة رومالاثنين 
م يوليه طئة 1949 يعدم ألقبول شكلا وفي 
1 اغسطس سنة ١49‏ أعادت نيا بة قنا أوراق 
القضية بكتامها رقم ه.م مرفقا بهذا التقرير 
الثالى الوذج رقم ؟ع الخرر عن طعن المتبمين 
الاول والرابع وتقرير الاسبابلاجراءاللازم 
نحو نظر النقض الرفوم من عيد الله يوسف 
عيبل الر<موآخر وهما المتهمانالاول والرابع 
ونظرا إلى مائبين ببناء علىماتقدم ذكره من أن - 
لمتهمين الاربعة قرروا بألطعن وقدموا أسيابا 
لطعنهم ؟ا سلف القول كان لابد من إعادة 
النغار فالحكم السابق صدورهدهن ددا شكية 

أ دوحيث ان الحكما من كور قد قضي يعدم 
القبول شكلا استنادا إلى أن الطاعنين الثالى . 
والثاك لم يقدما أسبابا لطعنهما » بين الخال 


أنهما قدماها وأنها لم تعرض على محكمةالنقض 


بسبب تقصير قل كتاب النيابة الكلية فى إرساها 


العدد الاول والثاثى والثلك ‏ السنة الرابعة والعشرون ب 


إلى قل كتاب هذه المحكمةء مما لا ريصح ممه 
بقاء هذا الحكم قائما با لظروف التيصدر فيها 
فيتعين إذن الرجو ععنه » خصوصا وقد صدر 
' بدون أن يمان الحصوم و بدون مرافعة طبقا 
للمادة ١؟‏ من تانون نحقيق الجنايات , 

د وحيث اله يبتى بعد هذا السكزت ص 
أساس المقيقة الواقمة ‏ فما إذا كان الطعن 
قد حاز شك القانوتى .7 

د وحيث ان لمكم المطعون فيه صبدر 
الطاعنانالاول والاخير يوم صبدوره ا طعن 
فيد الثاتى والثا اث فى" ابريل سنة 1545 » ثم 
قدم اجريع أسباب طمتوم ١>‏ ابريل سنة 
449ل ؛ وبهذا يكون الطعن صحيحا شكلا 
بالنسبة للطاعنين الاربعة . 

و وحيث ان الاسباب المقدمة هنهم قد 
اقتصرت على القول يعدم ختم الحكم فى المبعاد 
القانوتى وأرفقت بها شهادة رمعية تثبت ذلك » 


تاريخ +” مارس سنة +144 » قفطعن فيه 


فيتعين إذن تأجيل القضية حت يقدم الطاعنون 
ماعمى أن يكون لديهم هن أشباب للطعن على 
الحكر ذاته . 

( طبرل قيد الله يوساف عبد الردم وأخرين ضد 
النيارة رقم الاا؟ سنة لاق ) 


١١ 
١94419 لكين أوشبر سدئة‎ 
: : اتلاف أرش منزرعة‎ 
٠ اس لايشترط ترافر قصد جثائى خاص فى 'هذه الجرمة‎ 
بوب أرض مؤجرة : اتتبا, مسدة الاجارة . استمرار‎ 
امسن جرفي وضع يده علىالا'رض وزرعها بسكوت‎ 
صاحب الارض على ذلك . مللكية الزارع لما زرع‎ 
, ص يقضى بعدم أحدقينه فى وضع بده علىالارض‎ 
اتلاف المالك هذا الررع . جربة ( الادة لمم‎ 
)09 + ع‎ 


لمبادئىء القانونية 

انه لما كان النص القانزوتى الذى 
اد قل اللذلن الزرع ليس فيه مايوجب 
توافر قصد جنائى خاص فانه يكفى أن يقوم 
لدى الجانى القصد الجناتى العام لأنالقول بأن 
الهم يجب أن يكون قد قصد بفمل الاتلاف 
الاساءة إلى ضاحب الزرع فيه اعتداد بالباعث 
عن الجرعة والقانون لابنظر إلى البواعث إلا 
فى الأحوال الخاصة التى ينص علها صراحة . 

» - إذا كان الثابت أن الأرض التى 
أتلف الزرع القائمعليها هو جزء من قطمة كان 
الى عليه استأجر هامن الهم عن مذة معينة 
ثم امتنع الؤجر ( ا متهم ) عن تأجيرها له فاستمر 
واضعا بده عليها وزرعها قحا وسكت المتيم حتى 
مضى على بدء السنة الزراعية نيف وثلاثة أشهر 
فان إقدامه على إتلاف هذا الزرع معاقب عليه 
لأن الزرع ملك ازارعه وقدكان على صاحب 
الأرض أن يحصل أولا من جبة القضاء على 

بمدم أحقية الزارع فى وضع بده على الأرشس 
ويتسامها منه وعندئذ فط يق القول بأن الزرع 
الام علييا ملك له حم الالتصاق أما قبل ذلك 


. فان حقه فى ملكية الزرع لايكون حتًا خالصا " 


مهائياء بلمعلقاعلى وجودالزرع قائما فىالأرض 
وقت القضاء بعدم أحقية الزارع فى البقاء مها 
ضكر 


د حيث ان الطاعنين الأول والثاتي بنيا 


ع العدد الأول والثالى والثاك - السنة الرابعة والعثرون 


طعتهما على عدم حْتم الحكم فى الميعاد القا نوثى 
وإذ كآن هذا السبب وحدة لايك لنقض 
الحكر م استقر عل ذلك قضاء هذه المحكية » 
وقد مكن هذان الطاعنان هن أنيقدما خلال 
عشرة أيام كاملة ماعسى أن يكون لديهما هن 
أسباب للطعن على الحكم ذاته ولم يقدما شيئا » 


فبتعين إذن رفض الطعن موضوعا يا لنسبة لها 


«وحيث ان مبن الوجه الأول هن وججهى 
الجنائمى غير متوفر فى الدعوى , لأن القانون 
يوجب فى جرية إثلاف المزروعات أذيكون 


فمل الاتلاف قد وقع بقصد الاساءة » أىأنه- 


يشترط قصدا جنائيا خاصا ولايكتن بالقضد 
الجنا بي العام 5 

د وحيث انه لما كان النص الفانوتى الذى 
بعاقب على اتلاف الزرع ليس فيه مايوجب 
توافر قصد جناأنى خاص هذه الجرمة وأنه 
يك فيها أن يقوم لدى الجانى الفصد الجنائى 
المام ‏ ذلك لأنالقول بأن للتهم يجب أنيكون 
قد قصد يفعل الاتلاف الاساءة إلى صاحب 
الزرع فيهاعتداد بالباعث على الجر يمة »والقانون 
لاينظر الى البواعث الا فى الاحوال الخاصة 
النى ينص.عليها صراحة . 

« وحيث ان الحكمالابعدائى الذى أيده 
الحكم المطعون فيه لاسبايه فال فى صدد بيان 
واقعة الدعرى أنبا « #تلخص فى أن الارض 
التي أ تلفت زراعتها هى جزء من قطعة مساحتها 


ام س ولط و١‏ ف اشقيقة المهمالثاكوهو 


وكيل عنها وقد أجرها ببذه الصفة الى المج 
عليه شاكر مينا وأخيه عجيب هينا فى سنتى 
بو م1 ثم امتنع عن تأجيرها لما فى 


سنئة وم؟؟ الزراعية ولكن المجنى عليه استمر 
واذيعا يدوعليها بعدئذ وزرعبا حا . وف.وم 
8" داسمبر سنة 198 قدم هذا الز ارع بلاغا 
للبوليس مفاده أن المتهمين الاول والثانى 
بتحريض المتبم الثالك أتلفوا جانيا من هذره 
الزراعة بالمرور باجمال ووضع الطوب أمما 
ثم شفع ذلك بلاغ آخر بتأريخ 5 ينابر سنة 
وسو ؟ قال فيه ان أو لثك المهمين تعرضوا له 
ومتعوه عن رى هذه الزراعة وتولىي البو ليس 
التحفيق . . . . واعترف المثهمان الاولان فى 
البداية بأئهما فعلا ذلك لاغتصاب الجنى عليه 
للك الارض ولك يقما فما ما كيئةللرى بأ هر 
المنهمالثااك م عادا يقولان أنهما فعلاهبرضماء 
الجن عليه . . . وبعد أن أورد الحكم الادلة 
على ثبوث واقعة الاتلاف المسندة الى الطاعن 
وزملائه عرض الى دناعم المثار اليه بوجه 
الظمن قال انه لايعفيهم هن العقاب كونهم 
ماقصدوا الائلاف إذاته بل لاقامة ماكينة 
للرى اذ أن هذا الباعث لا بنع من توافرالقعيد 
الجنائي وهو ارتكامهم فعل الا نلاف وممعالمون 
بأله موصل هذه النقيجة يصرف النظر عن 
الباعث على ذلك الفعل . وفيا ذكره الحكم من 
ذلك مايدل على أن الطاعن ومن معه تعمدوا ' 
ارتكاب جر مة الاتلاف التى أدينوا من أجلها 
وهذا م قاات المحكمة يحق يكنفى فى ثوافر 
القصد الجنائى » بغض النظر عن الباعث ملى 
الإتلاف » ْ 

« وحيث ان معصل الوه الثانى أن المادة 
وى من القانون'المدنى تنص على أنه « اذا 
حصلالغراس أو البناء أو غير ذلك من الاعمال 
منشخص ببمات وأدوات نفسه فىملكغيره 


اأعدد الارل والثاني والتاك سل السئة الرابعة والعمشرون ؟ 


فالمالك ير بين ابقاء هذهالاشياء بأُرضه و بين 
الزام فاعلها بنزعها . ولما كانت هذه المفرة 
تعكلم عن الفارس أو الباتى المىء النية فانها 
تسكون منطيفة على النزاع التها م فى الدعوى 
لاا نه هن المسل به في الممك أن الارض مغتصية 
وأن الزارع سىء النية » وانتهى الطاعن من 
ذلك ال ىالقول بأ نهمادامت الارض قد اغتصبها 
الزار ع فانه كان جب اعتبار صاحب الارض 
قد اختار تملك الزرع وهذا كان ستوجب 
براءته على أساس أن الزرع لم يكن ملكا 
للزارع , ١‏ 
د وحيث ان الح المطعون فيه قد أليث 
أن الارض التى أتلف الزرع القائم علمها هى 
جزء دن قطمة استأجرها المح عليه وأخوه 


هن الطاعن بصفته وكيلا عن أخته فى سن ' 


بسو و بمو | ثم امتنع المرجر عن تأجيرها 
لما في سنة وم4! الزراعية فاستمر انحنى عليه 
واضما يده عامما وزرعبا قمحا وسكت الطاعن 
حتى منى على بدء السنة الزراعية نيف وثلاثة 
أشهر ثم أقدم هو والتهمان الأول والثانى 
على إتلاف بعض الررع القائم عايها . وما دام 
هذا هو الثابت فى الحك فا كان يق له ومن 


معه ا قال الحكج المطعونفيه ‏ أنيرتكيوا 
ما ارمكيوه »بل كان على امالك أن صل أولا 
من ججهة الفضاء على حكم بعدم أحقية الزارع 
المدعى عليه بالاغتصاب فى وضع بده على الأرض 
ويتسامهامنه ؛ وعندئذ » وعندئذ ففط ك>ق لهأن 
يقول أن الزرع الفائم على الأرض ملك له يحكم 
التصاقه بالأرض أما قبل ذلك فآن حقه فى 
ملكية الزرع لم يكن حقا خالصا نهائيا 4 بل 
معلقا على وجود الزرع قا ممافى الأرضوقت 
القضاء سدداحية الزارع فى البقاء مها . ومتقى 
تقر رذلك فان الزارع يكون له ملكيء الزرع 
حتى يقضى بعدم أحقيته فى وضع يدمعل الأرض . 
وإذن فن إدانة الطاعن وزملائه على أساس 
أن الزرع الذى أتلفوه إماكان ملكا الزارع 
تكون صيحة , مادام الطاعن لابدعى بوجه 
الطعن أن حكما قد صدر له على الزارع برفع 
يده عن الأرض . 

« وحيث انه لما تقذم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن ذكرى جبران وآخرين ضد اثيابة ورين 


مدعين حق مدل رقم 1841 منة ولق ) 


م سس اس د إ/ره ال 1م زعره 
1 
ايه / اي خبه قم سل نه اه مور 


حل 
؟ نوقر سنة 49و1. 
وس استثناف . أثره . تقل الدعوى الى محكمة الدوجة 
الثابة لتفصل فيا فى دود الطايات المبداه فى عر يضة 
الاستثناف . المائل المكثناة ٠‏ منى يصح المحكية 
الاستئنافيه التصدى للموضوع , ؟ حكم بسقوط الحق 
في افامة اللدعرى ٠‏ كم في الموضوع . استث.افه وطلاب 
الغاله واكم فى موضوعالدعرى بالطليات ٠‏ القضاء 


استثنافيا بالغا, المكم الابتتدائى وبرخش الدهرىي , 

جوازه . لاغالة ة فى ذلك للمادئين «لام ي الام 
مرأنمات ٠‏ 

سس حك . تسبييه , 'صصيبا المكدة سقيقة الواقع فى 

الدعوى من الءناصراموجودة والؤدية الى ماحصله. 

٠‏ معين من قبل المدعي عليه لا من فيل 

المحكمة ٠.‏ استنادها اليه منقييل تمزيزما حصاته فى ٠‏ 

لريب ليرا فى ذلك , 


تقرير خبير 


(2 


98 العدد الاول والثانىي والثاك 


المبأدي. القانونية 

وح ان من كار الاستئناف انه ينل 
الدعرى برمتها إلى كمة الدرحة الثانية لتفصل 
فيب فى دود الطلبات البداة فى عريضة 
الاستدناف . ولم ستان القانون من ذلا سوى 
السائل الفرعية ااوارد ذكرها فى الادثين +/ام 
والام من قائون امرافسات إذ. خول الحكمة 
الاستئنافية التصدى للموضوع دى ان 
الدعوى صالة لأن يكم فيها . فاذا كانت 
| المسكمة الابتدائية قد قفنت ستوط حق 
الدعى فى دعواه ارفعها بعد انقضاء اليماد الفرر 
م برفمها لهذا السبب فاستأنف هذا الحكم 
وطلب فى عر يضة استشافه ومذ كرته الغاء الحم 
للستأنف والمك له فى موضوع الدعوى بطلباته 
انت محكة الاستثناف الدكم وقذت برفض 
الدعوى ححة مخالفةاللدعى لشرط من شروط عقد 
التأمين وكان ذلك فى حدود الطلبات التى 
يتبادها الحصوم فى مرانعتهم فان قشاءها هذا 
لاغبار عليه لدم مخالفته لما الاستشاف من 
الأثر فىثقل الدعوى المستأنف حكباإلى الحكمة 
الاستشافية ) غأأناممغ6ل ععذاء ( ولايصسح 
أن يفال بأن اللمكم قد خالف امادتين «يام 
والا“ من قانون اأرافعات بتصديه المو ضوع 
فان ماجاء مباتين المادنين استثناء من الأصل 
خاص بالأحكام المنادرة فى مسائل فرعية غير 
متعلقة بالموضوع » أما الحسكم بسقوط المق فى 


الممئة الرابعة والعشرون 
إدامةالدعرى فهو فيالوضوع راستكنافه استشاف 
الهو ضوع . 

© - إذاكانت الحكة 5 مدرقيت دعوى 
التعو يض المرفوعة من الدعى على شركة التأمين 
( شركة مصر اعموم التأمينات ) الى اتفق ممبا 
على فمان نقل كية من ثثرات الصودا عركب 
شراعى من حبة إلى جبة إذا اليضاعة الؤمن على 
تقبأ عرقت و بنت الرفض على ان المدعى خالف 
أحد شر وط المقد لشحن امركب بأ كثر من 
الججولة ار ة حصلة اقتناعها بذك من العناصي , 
الموجودة فى الدعوى والمستخرجات الرسميسة 
المثشتة طخولة المر كب وتدعمة نظرها با قررهالمدعى 
نقسه ف التحقيق الذى أجر اه البوليس عن الحادثة 
من أقو الم ينحكر صدورها منه فان حكمها 
يكون مبثيا على عناصر مؤدية أليه . ولا عيبه 
أن يكون قد استند فها اسقند اليه إلى تقرير 
مبناس الماعى عليها رغم أنه 0 يكن معينا 
خبيرا فى الدعوى وفقا للقاثون مادام استناده اليه 
ل يكن إلا من قبيل تمزيز ما اقتدمت به المحكلة 
من وقوع الغالفة من المذعى خصوصا وان هذا 
التقر ير هو واقمة مادية للمحكة ان ممصل 
اقتناعها بصحتها من أى دليل فى الدغوى . 

اسار 


م حيتت ان الوجبين الول والما في ون 


أوجه الطعن يتتحصلان فى أن الك اللطعون 


فيه صدر باطلا لا نعدامولادية عكمة الاستشاف 
فى القضاء فى موضوع الدعغوى وذلك لانه لما 


المدد الأول والثانى والثالك ب السنة الرابعة والعشرون 


كان الحم الصادر ابتدائيا يعدم سماع دعوى 
الظاعن حكما قطعيا فى الدفع المقدم من المطءون 
ضدها سقوط حق الطاعن قى رفم دعوآه بعد 
مطى شهر هن الحادث فانه ماكان يجوز وااحالة 
هذه لمحكمة الاستئناف أن تتصدى الموضوع 
. الذى لم تفض فيه متكمة أو لدرجة 1ائر تبعلى 
ذلك من حرمان الطاعن هن طرحدعواه أمام 
درجت التقاضى ورقول الطاعن أن ماورد 
بالمادتين .سوس و ويم من قانون المرافمات هن 
جواز تصدى الحكمة الاستئنا فية للموضوع لم 
يجىء إلا على سبيل الحصير فلا سبيل للتوسع 
فيه . ويضيف الطاعن إل ماتقدم انه حتى لو 
جاز محكمة الاستعناف النصدى للموضو ع 
فآن الدعوى لم تححكن صا لبحة للحكم فيها 
كا يقطى بذلك ماوره ف المادتين السالفق 
الذكر . 
«وحيثانهن آثار الاستقناف قلالدعوى 
يحذافيرها إلى محكمة ثالى درجة لكى تفصل 
فيا فى حد ودالطلرات المبداةفىعر يض ة الاستئناف 
ولم يسمتئن القانون من ذلكسوى المسائل الفرعية 
الواردة. فى المادتين .م و إلام من قانون 
المرافعات فخول المحكمة الاستئنافية حق 
العصدى للموضوع إذا رأت أن الدعوى ذات 
صلاحية لكى نمكم فيها.. 
. « وحيثان الواقم فى اادعوى ااعرا لية هو 
أن المحكمة الابتدائية قضت سنوط حق 
الطاعن فى دعواه أرفعها يمد انقضاء الميماد 
المنفق عليه لسقوط المق و برفضها بناء على ذلك 
فاستأ نف الطاعن هذا الدكم وطاب ف عر يضية 
استئنا فعومذكرته | لغاء .لحك المسثا نف والحكم 
في موضوع الدعوى يطلبانه .. 
٠‏ « وجيت انه يبين ما ذكر أن الحم 


حملن 


المطعون فيه حاء مانيا لمك ابتدانى صدر فى 
دفع موضوعى كان له الأثر الفمال فى القضاء 
بر فض الدعوى أما الحك الاستئنانى فهو وان 
لم يأخذ بوجبة نظر المحكمة الا بتدائية فى هذا 
الدفع فقد قضى مع ذلك برفض الدعوى بناء 
على خا لهذ الطاعن اشرط من شر وط عقدالتأ مين 
وكان ذلك فى حدود الطلبات اتى تنام لتها 
مرافعة طرف الخصومة وقضماء المحكمة علىهذا 
الوجه لاغبار عليه قانونا إذ جاء نتيعجة حتمية ' 
ما للاستقاف من الا*ثر الناقل الدعوى أمام 
الحكمة الاستكنافية ( 1 ساه/قل :عاك ) أما 
مايقوله الظاعن من أن الحكم بتصديه الموضوع 
جاء عنا لفا للمادتين .لامو إلا من تأثون 
المرافعات فلا عل له لا"ن ماجاء بهما متعلق 
بسائل فرعية لاصة لما بالموضوع لان 
الدفع بسةوط المق فى إنامة الدعوى فهو ذو 
أئر قعال فى للوضوع ولا علاقة له بثىء ما 
ورد فى المادئين المذكورتين على سييل الاستثناء 

و وحيث انه لا مل بعد ما.قدم للبحث ىق 
صلاحية الدعوى لاحك فيها أو عدمصلاحيتما 
لا'نه فضلا عن أن تقدبر هذه السألة من 
خصائص قافى الموضو ع وحسما يستبيئه من 
عناصر الدعوى فان فها كان من الطاعن أمام, 
محكمة الاستئناف هن طلبه الكم فى ااوضوع 
دون أى محفظ مايفيد أنه م يكن لديه وقئل 2 
أى اعتراض على هذه الصلاحية ومن ميكر نْ 
تحدثه عنها الآن قد جاء بعد أوانه ... 

و وحيث ان الوجه الثالث يتحصل فى أن 
المكم المطعون فية جاء عا لها لقواعد الاثيات . 
اللقررة وف ببانه يقولالطاعن أنقانوناارافعات 


| نظم قواعد آله يات وطريق التحقيق هن مين‎ ١ 


أهل الخبرة أو ماع البينة وأحاط ذلك كله 


54 


بالضيانات و لك الحكم جاء مسشدا إلى أ قوال 
رئيس المركب بمحضر البوليس وإلى تقرير 
57 الشر كه اللطءون ضدها هم أن مايصح 
أن تعتمد عليه المحكة دو ماجريه بنفسها من 
نحقبق تأمر به وفتا للواعد الفانونية . 
« وحيث ان الحكم المطءون فيه جاء هبنيا 
على ما كان هن عا لعة الطاعن لا جد شزوط 
عقدالئمين وهو شحن مر كبالنقل بأ كثرهن 
جمواتها الحقيقيةالثابتة رسيا وقداقتنعت الحكمة 
بذلك هن العناصر الوجودة فى الدذعوى وهى 
المستتخر جات الربعيةالمبينة حمولةال ركب وعززت 
ذلك بما قاله الطاعن نفسه فى التحقيق الذى 
أجراه البوليس عن الدادثة وهو بنحكر 
صدوره منه ومن هذا سين أن عناصر التقدير 
فى الحكم بداء تسليمة منالناحية القا نونية أها 
ما أشار اليه الطاعن من استناد الحكم إلى تقرير 
مهندس هعين من قبلى ااطعون ضدها أن ذلك 
يكن إلا هن باب تعزيز ماكو ذلدما الاقتناع 
يخا لفة أحد شر وط عقدااتأهين وقد جاء عن 
واقعة مادية للمحكمة أن تقتنع يحقيةتها هن أى 
دليل في الدعوى , 
« وحيث انه لا تقدم يكون الطعن متعين 
الرفض موضوعا . 
( طمن مومى صالح هرارى وحشر عنه الاستاذ تمد 
حسمن فد شركة مصس لعموم التأمينات وحضر عنها الاستاذ 
سابا حبثى بك رقم ١‏ سنة ؟٠‏ ق رئاسة وءضوية حطراث 
أصياب ألمزة عبد الفتاح السيد بك رئسس الحكمة وحسن 
رَى محمد بك وممد زق على بك وممد كأمل مرمى لك و يجيب 
فزقس بك مستثمارين وءضور حضرة صاحب المرة اسكندر 
حنا دهان بك رئيس النيابة بالاستتئاف ) 


العدى الماول والثانى والثالك - السئة الرابعة والعششرون 


١١ 
19141 نوفير سنة‎ 6 
مكا بات ين المحكوم له وأتحكوم عليه.‎ ٠ نقض وابرام‎ 
دلالتها حلى أن المحكوم عليه اعتير ان توفيته المبالغ 'لحكوم‎ 
قبوله للحكم مائع‎ ٠ بها تدوية نوائية بينه وبين اللحكوم له‎ 
. من الطمن فيه بطريق النض‎ 
المبدأ القانولى‎ 
إذا كان الظاهر من المكاتبات امتبادلة يين‎ 
الحكوم له والحسكوم عليه ان هذا الأخير إذ‎ 
رطخ لتنفيذ لمم الصادر ضده ل يقف عند‎ 
هذا الحد بل مجاوز ذاك واعتير توفيته المبال‎ 
النفى نها نسوية نهائية للنزاع فهذا منه يدل‎ 
قبوله 86 ولايكون له بعده <ق العامن‎ 315 
. بطريق النقض‎ 
لصيو‎ 
من <يث ان المطعون ضده دفع بعدم‎ « 
.. قبول الطعن ارضماء الطاعن بالحكم المطعون‎ 
فيه وقيامه بتنفيده بغير محفظ ماوقد استند‎ 
فى هذا الدفع إلى المكاتيب ااتى ادها هم‎ 
, الطاعن فى شأن تنفيذ الحكم المطعون فيه‎ 
وحيث ان الطاعن قال بحلسة امرافعة‎ « 
ردا على هذا الدفم أن تنفيذه الحكم المطعون‎ 
فيه طوعا لايمتير قبولا منه به وتنازلا عن:‎ 
حق الطمن فيه لاأن هذا الحكم واجب النفاذ‎ 
: , . يحكم القانون‎ 
وحيث انه بالرجوع إلى المكانيب الى‎ « 
تبادنها طرظ الحصومة تبين أنه بتاربخ و من‎ 
نوشبر سنة 1441 أرسل المطمون فيد كتابا.‎ 
إلى الطاعن كانه فيه العمل على .رفع الحجز‎ 
التحفظى وأداء المصاريف. وأ تعاب الحاماة‎ 


العدد الاول والثانى والئااك ع السنة الرابعة والمشرون خي 


فضي 1 وقدرها عب جثيها فرد عليه يه الطاعن 
مخطاب موص عليه تارمحه ١١‏ من نوفير سنة 
أرفق به شيكا بلغ سم جنيها وطلب 
منه أن يرسل اليه إيصا لا به وذكر فيه أنه 
٠‏ سيرفم الحجز فأرسل له المطمون يده خطابا 
اق نفس اليوم به المايصال المطلوب ووارد به 
أنه محتفظط جميع حقو قه قله فرد علي هالطاعن 
يكتابتارضه س1 من نوقبر سنة 1941 خبره 
فيه بتسامه الا.يصال و بأن الششيك المرسل منه 
هو تسوية نائية لما حكم به لعبالحه وأن 
التحفظات التى أ بداها فى خطابه لاتستند إلى 
أساش . | 
ووحيث أنه ظاهر دن الخطابات المتقدم 
ذكرها أن الا'مر لم يقف بالطاعن عند. حد 
تنفيذ الحكم ماقا ل بلنجاوزه إلىاعتبار وفاثه 
لمبالغاللقضى بها تسوية نهائية وفى هذا القول 
مايدل صراحة على قبولالطاعن الحكم المطءون 
فيه والرضوخ له واعتباره أن الزاع حسمعلى 
مقتضاء نبائيا فلا سبيل له بعد ذلك إلى الطعن 
عليه ولهذا يثعين عدم قبول الظعن 
( طمن ياسبلى اقتدى باسيلى وحضر عنه الاستاذ امد 
نجيب براده بك ضد الخواجه . ز , أيرمان وحضر عنه 
الاستاذ وكريا العرولى رقم ١6‏ سنة 8ل ق بالبيئة السابقة ) 


١ 
19455 ذا نوشير سنة‎ 
متى يعتير أنه أسا, استمال‎ ٠ استعيال المق , «وظف‎ 
دوه ؟ الاحراف فى تصرفه ومةئذىالواجب المفروض عايه‎ 
يقصد الاضرار . القوميسين المصرى عرض باروسالدولى.‎ 
عدم قبوله معروضات مصرية . القمم العام بمعرض بارس‎ 
الدول . تحصيل المحكمة ان ذلك كان فى .دود اختصاصه‎ 
٠ وان صاحب المعزوضات لم يقم بتنفيذ الشرؤط اللازمة‎ 
تشاؤها بسدم_-استحقاق صاحب المعروضات لا"ى تمويض‎ 


0 عن كيده فى ارسال الممتوعات. الل الممرض 


موضطوني , 
لمبدأ القانوقى 

٠‏ إن القول باساءة الوظف استمال حقه 
يقَتضى قيام الدليل على انه انحرف فى أعمال 
وظيفته عن مُقَتَصَى الواجب المفروض عليه وانه 
م يتصرف التصرف الذى اذه إلا بقصد 
الاضرار لأغراض نائية عن المصاصة المامة فاذًا 
انث هذا القصد وتبين لامي ان العمل الذى 
أناه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة فلا يصمح 
القول بأنه أساء استممال حقه وإذن فاذا كان 
الكم قد أثبت ماأورده من أدلةمقبولة أذر أى 
التوميسير العام لاقسم المصرى ععرض باريس ٠‏ 
الدولى كان ضروريا عتتفى لامحة الممركذانه 
لقبول معروضات وان عدم موافقته على طلب 
الطاعن لم تسكن وليدة العسف وسوء أستعيال 
السلطة اللخولة له بل فىحدود اختصياصه وماعليه 
عليه واجبه من التحةق أولامن حودة مايرسل 
إلى امرض ليعرض به » وكدلك أن تأنالطاون 
م قم بتنفيذ الشروط التى قبليا وكيله ثم رتب 
على ذلك انه لاستحق تعو يضا عن 
التوميسير فى قبول معروضاته ولاعبا تكبده 
من قود فى سبل إرسال. المصنوعات إلى 
باريس فذلك من الأمور التى من اختصاص 
محكة الموضوع البت فنها دون رقابة لحكة 


النقض عليبا فيه . 


ممارضة 


لكا 


امار 

وحيث ان أوجه الطعن التى تقدمت ما 
الطاعنة #تتحصل فيا يأتى : ١‏ 

أولا - يتضمن الطاب الصادر إلى الطاعنة 
بتاريخ م هن نوفير سنةخمة! هن أحمد صديق 
بك القوهيسير العام المساعد وأحد أعضاء جتة 
تنظم التسم المصرى بالمعرض تعهدا صر بحا 
بتخصيص مساحة قدرها متزان فى حمس ةأمتار 
اعرومات الطاعنة وقد نكات 
المعمرى عن هذا العبدر هذاهو الأساسالا'ول 
للتعويض وقد ذهب الب المطعون فيه إلى أن 
هذا الحطاب ل يصدر من ذى صفة وأيه لبس 


مص وي ل 


إدارة لد 


تعهدا بل هو وعد بترتيب يصح المدول عنة 
وق هذا القول خط ف النكق القاتوق 
لالخطاب الصربح الصادر من علكث إرساله , 
ثانيا ‏ يقول الحمس. المطعون قبه تبريرا 
لدذكول الفوميسارية عن التعيد الا لف الد كر 
أن قبول المعروضات فى المساحة التى خصصت 
ها يستلزم خعمها للتححةق من | نطباقها على شر وط 
المعرض وأن هذا الفحص لم محصل وف هذا 
الذى قاله الحم ماخا لف أوراق الدعوى لان 
مخطابات القوميسارية اللاحقة على خطاب “من 
نوشير سنة + ؟ تدل على أن القوميسارية 1١‏ 
كانت تتعال بضيق المكان لا بالطءن فى ذات 
المعروضيات وكانتهذهالخطاباتتقطع بالعكس 
وأثمية هذه المعروضات والرحيب مها وبأن 
القوهيارية ستعئلها المكانة الا وى القسم 
اللصرى ولا" نه ثابثمن خطاب 200 
العامة الرقم ١١‏ هن ابر بل سئة دوو أن لنة 
1 فول الترومات العرضن العام النى تضم كبار 
: امنا نين قد لشت معروصات الطاعنة وفيت 


العدد الارل والثائى والثالك 


السئة الرابعة والعشرون 


قبولها ماجماع الآراء وهذًا القرار تاطع فى ا نطباق 
المعروضات على شروط العرض . 
ثالث قالت محكمة أول درجة أن 


| التوميسارية قد اضطرت إلى تخفيض الا مكنة 


الخصصة لكل عارض واسددت فى ذلك إلي 
عرد قول المطمون ضيدهما وقد أرادت حكمة 
الاستئناف أن نحقق مسألة اتساع القسمالمصرى 
أو عدم اتساعه بأصدرت قرارا بتاريخ 5 من 
مابو سئة١‏ 184 بتكيف الوزارة بتقدم خريطة 
القسم المصرى بالمعرض بأ كلها مع الوضع 
التتخطيطى الخاص بها وقد قدهت الخرريطة كا 
قدم تقر بر وزارة المعارف عن المعرض وهن 
هذن المستندين قد ثبين بكل جلاء وجود 
فراغات واسعة فى القسم اللصرى تركت نضاء 
وكانت تسع معروضات الطاعنة ا بين أن ' 
القسم اللصدى اتبع قاعدة المناوية' فى العرضن 
واشترك فى بعض أقسام المعرض العام علاوة 
على المكان المخصص له وثيت هن النقرير ان 
احمد مبد.ق بك هو القوهرسير العام المساعد 
وهع أهمية هذين المستندين أن الحم أغفلهما 
إغفالا ناما , 

رابعاً د برر ر اطع معارضة لمظمون صده 
الثاتى فى عرض معروضات الطاعنة فى القسم 
الشرقي بالمعرض العام أنه لم ليد جديل يدعوه 
لاأن- يقبل فى هذا القسم: مارفضه بالا مس 
مادامت هده المنزوضات هى تنفسها ال كات 
الطاعنة تطلب عرضم! فى القمم المصرى وم يتم - 
هماو + يثقٍ من توا فرشروط المعر ض قيواو على 
ذلك لايكون تقد أساء استعمالساظته فى الح اولة 
دون عرمها القسم الشرق وى هذا الذى 
قاله ا ف الإستدلال لثبوت- مايأني : 


العدد الاول والثاتى والثاك ‏ 


السنة الرابعة والعشرون ف 


أولا أنه قد جد أمر جديد وهو قبول | الاشتراك فى المعرض وقبوله هذه الشروط 
إدارة القسم اشرق عرض المعروضات بعد | وأن اتفانا نهائيا لم حصل بين الطرفين وقد 


صدور قرار لجنة قبول المع روات فالمعرض 
العام بالاجاع يقبوها مما يقطع عام للعمها 
وانطباتها علرشروط المعرض وخصيص مكان 
ايه . ثانيا ‏ ان الاءتراض على عرض 
المعروضات ف القسم الشرقى لم يكن مينيا على 
السبب الذى ذكره الحكم ودو عدم انطباقها 
علرشر وط المعرض بل لنجرد أنه لم بن وهو 
قُ فصر وجتوب قبول هذه المعروضيات أى 
جرد البوى الا مر إلثابت من خظاب متدوب 
المعرض العام المقدم من المطعون ضبدهها . وعلى 
هذا يكون منع عرض هعروضيات الطاعنة فى 
القسم الشرق يمد منعه عرض فى القسم المصرى 
هو اعتساف وسوء استغمال للسلطة , 

و وحيث انه عن الا" وجه الثلاثة الا ولى 
أن كلا الحكمين الابتداتى والاستئنافى 
استعرضًا وقائعاادعوى ومراحل الراع ورأيا 
أن كناب م من توشير سنة م1 المرسل من 
احمد صديق بك إلىالطاعنة لم يك. ن هو المنثىء 
للا ائزام بينالطاعنة ولجنة تنظيم اشنراك عصر 
فى مؤعر باريس بل ان الاسمارة الموقع عليها 
هن و كيل الطاعنة بتار مخ بهن اكتوبر 
سنة +سمه | هى التى نحدد العلاقة بين الطر فين 
وتبين الشروط النمهيدية الموصلة للاتفاق فيا 
لى ا<ترمها الطرفان و نفذامتئضاها فقدتضمت 
هذه الاستارة تعهد وكيل الطاعنة بأن يكون 
خاميعا أقرارات القوميسير العام و لجنة المبول 
العامة هن حيث قبول الفطع المراد عرضها 
ومكان رضيعها واشتملت على أن طلبه لايعتر 

.مقبولا إلايمد أن خطره جنة التنظيم بشروط 


لا هذه الاسمارة الخطابات المرسلة فى 4؛ و5١‏ 
و4١‏ عن فبراير سنة بام«19 و كلهأ متضمنة 


المط. ليه بتنفيذ هذه الشروط وقد خلصا لحم 
الاستكناق المطحون فيه من سط هذه الوقائم 
إلى مايأنى : ورحيثانهيستفا دمن ذلك . أولا- 
أن السيدة المستأنفة طليت الاشتراك فى ال عرض 
اعرض بعض معرؤاضات مصنعها وأخطرت: 
بشروط العرض وما يجب توفره فى أصناف 
المعروضات ثانيا ب انه من المتعين يعد ذلك 
غص هذه المعروضات وتقرير قبوها كاباأر 
بعطها وهذا الدور الثالى من . المسألة ' يشم رهنا 
بتعين البحث عن السبب الذى أدى لذلك هل 
دومن جانب 3 ثفة أم من 586 المسستأ نف 
عليهما . وحيث اله هن البدبى أن وضع 
المعروضات بالقمم لمر من المعرض هو 
من مخصبائئص اللجنة لامن لخصائص الأ فراد 
والمارضين إذأن هذا الوضع هو فى صميم 
تنظيم القسم الم كور والاجنة طبعا هى الشخصة 
بذك إذ لا يعقمل ترك الأأمر أوضى بين العارضين 
أيضع كر ل عنهم معر وضْيا نه قى الوضع الذى بيده 
وإلا لكان هن المحتمل تنازع العارضين فى 
اخفار المواضع وكا أن وضع المعروضات 
أنواعها 
وغددها والمساحة التي مك مخصيصها لكل 
منها فى جدود المسطح المخصص لاقمم المصرى 
بالمعرض فبذا أيضًا لا يمكن تر تيب تنظيمه إلا 


يعد جمع جع 


لايكون متيسرا إلا يعد معرقة جميع 


المعروضات وفرزها وترنيب 
المقبولعرضه :هنبا الذى م وضعه ف اللسطح 
المشاز اليه لهذا كان الطاب المحرر هن المسيق 
كوأون ١١‏ كتو بر سنة؟١‏ عن تخصيص 


زعا المدد الارل والثاتى والثالك س السئة الرابعة والعشرون 


ه مترق م أعروضيات مصنع السيدةطليا سابقا 
لأوانه إذلم يكن من الميسور فى هذا التاريخ 
| مكان معر فة تقدير هذه المساحة للمعروضيات 
المذكورة أو لغيرها وبهذا العنى حر الرد على 
المذكور هرد حضرة احمد صديق بك عضو 
اللجنة وفيه طلب منه حرير الاستارة السابق 
ذكرها فتحررت ومن المفبوم أزطاب مسطح 
أوضم المعروضيات ماكان يصع النظر فيه إلا 
يعد معرفة هذهالمعروضات وقبولها» تمعرض 
الحم لكتاب م من نوقر سنةوسو١1‏ فقال 
بصدده , « وحيث ان المستأنف ( الطاعنة ) 
تستند ف أممماتستند عليه فى دعواها على االحطاب 
الخرر بعد ذلك بتار بشخ م هن نوقير سنة ١+‏ 
'من احمد بك صديق مدير مصنعها الوارد به 
الخملة الأآنءة «اننا خصصبنا لمعر وضات مصتعم 
مساحة قدرها خمسة أمتار فى مثرين هع فراغخ 
للمرور حوها » . ورأى أن هذا الحطاب قد 
تخلل الخ برات الخاصة بتنفيذ الشروط وأنهلم 
يك سوى وعد مر تبط شأ نه بالشروط النى كان 
يتحتم على الطاعنة تنفيذها أعرض مصنوءات 
مدرستها با لقمنم المصرى وخاصت الحكمة هن 
تقديرها لهذا الحطاب إلى القول «وحيث انه لما 
تقدمولما جاء باحك المستأ نف لا نكو نالسيدة 
محفة فى طاب تعيض ما لعدم قبولمعروضاما 
بالفسم المضرى وللنكول عن المساحة المصرح 


ها بها وم تقدمد ليلا على أنمعروضانها غصت " 


عينا وقبلت فعلا تمر فضت لغبيق المساحةو ما 
هى مجادل فى المساحة اتى تطلبها أصلا قبل أن 
نعم أن معروضاتها مقبوة أم لا والفول هنبا 
| بأن تسرع حضرة احمد مديق بك في تحير 
خطابم نوفبر ةم ١‏ يرر طلبهاالتعربض 


فبذا أيضا فى غير محله إذ أ نبا عامت قبل و بعد 
هذا التار ريخ عدم مطابقة ماجاء بهذا الخطاب 
لقيقة مايصح التصرييح به هن المساحة أولاب 
ها تفممنهالتعبدياستمارة1١1‏ كتو بر سنة#؟ ١‏ 
وثانيا ب با جاء يخطابات ؛ و١١‏ و؛ع؟فراير 
سنة بإم؟! المرسلة لها من القوميسير العام نفسه 
وهو الرئيس المسئول عن هذه الا مور وتعل أيضا 


"أن ليس لمرءوس نقض رأى الرئيس فيما هو 


من خصائص هذا الرئيس . 
< وحيث انه يتضح مما تقدم أن محكمة 
الموضمو عرأت أن خطاب م نوفير سنة مو( 
مرتبط كل الارتياط باللاجراءات التمهيدية 
للاشتراك فى اللعرض ومتصل اتصالا وثيقا 
بتعبدات وكيل الطاعئة بحيث أن تفسيره لا مكن 
أن بجىة مستقلا مما تقدمه أو لحقه من تلت 
الخابرات التعلقة بشروظ الاشتراك وتنفيذها ' 
وقد فسرته ممكمة الموضورع على هذا الاعترار 
وخلصت إل الفول بأناتفاقا لم يم بينالطر فين 
بشأن عرض الطاعنة لمصنوعاتمدرستها وإذ 
كان هذا المكييف هن قبل محكمة الموضوع 
سائها معقولا ولا يتجافى هم مداول محتويات 
الأوراق وما تؤدى اليه ومنها خطاب " هن 
وقبر سنة و1 باعتباره حلقة هن سلسلة 
المفاوضات الخاصة بعر ض الطاعنة مصنوعات 
همدرستها بالقسم المصرى من هعرض باريس 
كأن ماق لنه محكمة الموضوع بم_ذا الصدد 
تفسيرا لامأخذ عليها فيه وكان استخلاصها 
النتيجة الترئبة حّا على هذا النفسير مما 
لاغبار عليه , . 
< وحيث انه بعد ان استظبر الك المطمون 
فيدعدماننهاء الطر فين الى الاتفاق بشأن عرض 


سه 


مصنوعات هدرسة الطاعنة بالقسم المصرى هن 
المعرض ورأى أن كتان م من نوقير سنة 
جعروو لا يولد بدّانه اتفانا بين الطر فين وأته 
مرتبط ا تبعه ولحقه من الخارات وأثبتتأن 
الطاعنة رفضت فى آخر الأهر تنفيذ الشروط 
الواردة بالاسمارة سات يذلكدونامكان قبول 
طلبها كان لا محل للبحث فما عرضت لهالطاعنة 
فى طعتها علىاعتبار أنهناك اتفاتا ممقودا بينها 
وبن الفوميسيرية -بشأن عرض مصنوعاتها 
بالمعرض مادام هذا الاتفاق لم م فملا 
« وحيث انه عن الوجه الرابع فان ما جب 
ملاحظته هوا أن استعال المق يقتضى قيام 
اللدليل على انحراف الموظف فى عمله عن جادة 
الصواب وعلى أن ما حفزه فى تصرقه دو قصد 
الاضرار بالغير لأغراض نائية عن المصاحة 
العامةفاذ١‏ انتق هذا الفص.دوئبين لقافى ا مو ضوع 
أن العمل قدأ ملاه واجب الوظيفة كان لا نثر يب 
على اللوظاف فيا أتاه من تصرف مشروع . 
« وحيث ان الك المطءون فيه قد أثبت 
بها أورده من أدلة مقبولة أن رأى القوهيسير 
المصرى ( المطمون يده الثانى ) لامكان قبول 
معر وضيات الطاعئة فى القسم العام كان ضروريا 
#قنضى لامحة المعرض ذاته وأن عدم موافقة 
القوميسير ل نكن وليدة العسف وسوء استعال 
السلطة الغولة له بل في حدود اختصاصه وما 
عليه عليه واجبه من التحقق أولا هن جودة 
مانرسل الى معرض أريس ليعرض فيهوأ ثبت 
كذلك أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ الشروط التى 
قبلبا وكيلبا غات بذلك دون التثيت مماكانت 
راغية فى عرضه وقد بى المكم 1 ذلك أرت 


مصنوعائما بالقسم العام فى كتا يه الذى يميه 
الى إدارةالمعرض عندمااستعامت منهعنرأيهقى 
شأن عرض هذه المصنوعات 5 رأى أنالطاعنة 
إذا كانت قد تكيد تف سبيل إرسالالمصنوعات 
الى باريس نفقات شتي فالتبعة فى ذلكعليمالآن 
هذا الارسا لكأن قبل أن تتحفق هن موافقة 
القوميسير العام على عر ض هذه المعر وضرات وهى 
تعلم ضرورة الحصول على هذه المواففة سواءمن 
لائحة المعرض أو من الككتاب المرسل البهاهن 
إدارة الفسم القر نعى بتاريخ ١١‏ هن ابل 
سنة لإسمرو| , 

دوحيثان حرص تلكاو تائع التى استعر ضها 
الحم وأفاض فى تبانها م استخاص منبا 

تؤدى اليه هن تتيجة مستساغة وهى انتفاء 
نية الاضرار لدى المطعون ضدد الثانى فما صدر 
منه من تصرف كو الطاعنة أمر متعلق با لتقد و 
أابحت وهن خصائص محكمة الموضموع ابت 
فيه دون رقابة لمحكمة التقض عليما فى ثىء منه 

« وهن حيث انه لا تقدم بتعين ر فض الطون 

( طمن السيدة هدى هام شعراوى وحضرعثما الاستاذ 
عبد الرمن الراسىبك ضد وزاره الممارفييوآخر بصفئوحطر 
عنرم! الاستاذ عمد سامى مازن رقم إباسة لوق يلفكة 
السايقة ) 
١‏ 
١9‏ أوشير'سنة: 09410 
تكييف , دعوى مطالبة بمبلغ بل الثناز ل عنه 

مقتني ضر صاح ٠.‏ تعلق التنازل على شرط دفع الاقساط " 
فالا جال الحددة . القضا, بعدماستحقاق المدعىفذا المبلغ ٠‏ 
استناده على أن هذا الشرط تهديدى وانه حتى لو كان شرطا 
جزائيا ل يبحمل عدم وفاءكلى , فى غله . 


المبدأ القانولى . 


1 الطاعنة لا تستحق :عو بضا من أجل ما يداه 
٠‏ القوميسير في هليه الظرو ف هن المارضةفىقبول | ١‏ - إذا كانت اللحكمة قد فهمت الدعوى 
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إن 


للرفوعة من الطاعنة على أنها مطالبةعبلغ حصل 
التنازل عنه عقتذى محضر صلح وان التنازل 
كان معلا على شر ط دفم الأ قساط فى الأجال 
المجددة وان للطمون ضده قد تأخر فى دفم 
الأفساط فى مواعيدها ثم قنت بعدم استحقاق 
الطاعنة لهذا البلم بانية ذلك عل أن الطءون 
ضده قد قام يدفم بعض الأقساط قبل مواعيدها 
و ان مور ك3 الطاعئة قد يات منةه مباغ بلك 
توار بيخ الاستحقانى بل قبلث تأجيل اق بعض 
الأقساط إلى مواعيد الأقساط التىتليها مما مفاده 
هدم استمسا كها بالمواعيد و مارتبه عقد الصلح 
على عدم مراعاتها ذفان الحم إذانتهى إل ماقغفى 
به باذ على القدمات التى ذكرها لايمكن أن 
بأنه شرط تهديدى لايتناسب فيه التمو يض 
هع الضرر الحتمل من التأخير وانه <تى أو كان 
شرطا جزائيا فاه لم حصل عدم ؤفاء كلى بل : 
كآن التأخير جزئيا ذلك لايتجافى مع موجب 
الواقمة التى' حصانها اللهكمة . 
امكو 

« من حوث انعصل الوجهين الأول والثاتى 
من أوجه الطعن الثلاثة هو أن الحمك المطعون 
فيه أخطأ فى تحديد واقعة الدعوى لآن الرّاع 
: الذى طرح على الحكمة كآأن مخصورا فىمسمااة 
واحدة وهى الفصل فيا إذا كآن ال .هه جنيرا |[ 
1 لمر فوعة بها الدعوى هى الى وقعالصاخ بشأنها 
أم أنباخلات ذلك وللسكن الحم المطعون فيه . 


المدد الأول والثاتى والاك - السنة الرابعة والعشرونُ 


"ذهب الى أن البأغ المطلوب هو تعويض أوشرط 
تهديدى لا يتناس فى قيمته مع الضرر انحتمل هن 
التأخير فى تتفيذ عقد الصلج . ثم ان الكم 
المطعون فيه أخطأ أيغها فى تطبيق القا نون على 
واقءة الدعوى الثابجةمن الأوراق إذ البلغ الذى. 
رفعت به الدعوى وان كان قد حصل التنازل 
عنه عقتض محضر الصلح إلا أن هذا التنازل 
كان معاقا على شرط قيام المدين بأداء مبلغ آخر 
ف الأجل المحدد له فلما ذات هذا الااجل دون 
الولاء حدق للمتنازل الرجوع فيا تنازل عنه فل 
بكن ©ة ل لأن يبحث الهم المطعون فيه 
فما إذاكانهد كضرر يستحق الطاعنونتعو يضا 
عنه ٠.‏ 1 

١‏ وحيث انه بيين هن الرنجوع الى أسباب 
الحم المطعون فيه أنه عرض للتزاع ما حدده 
الطاعنون فى دعوام إذ ذكر فى وضوح أنهم 
بطا لبون يملغ حصل التنازل عنه من عور ثتهم 
عنتضى محذر صاح وأن هذا التنازل كان معلقا 
على شعرط اأدفم فى الأحال 1ل-ددة 9 خلص 
الحم من محصيل واقعةالدعوى وإبراد أداتها 
إلى أن مورثة الطاعنين حلات المدين من هذا 
الشرط. بنسامها هبا لغ قبل و بعد الا جالالحددة 
كا رأى. أن شرط. الر جوع الميلغ المتناز لعنه 
م يكن إلا هن باب عجرد التهديق لمدم تناسبب 
التعويض مع الضرر من التأخير فأصبسح الورثة 
يذلك لا يسستدقون ما دصل التنازلعنه و إذن 
يكرن ماأئبته الحكم ورتب عليه قضاءه غير 
خارجعن نطاق ادعو ىخلاة لاز عمهالطاعنون 
أما ماجاء فى نهاية الحم من أنه . « بفرض 
أنه شرطٍ جزائى فآنه لم حصل عدم ولا ءكلى 
بل كان التأخير جرئيا : » فهوتكييف للشرط 


العدد الاول والثانى والئالك ‏ السنة الرايعة والمشرون وع 


لا يتجافى هع الواقمة التى حصانها المحكمة من | اليبا ممكمة أول درجة فى حكمها المستاً نف إذ 
أوراق الدعوى على أن الحم عقبه علىذلك ما هذه العيارات صادرة من اأورثة و لبس عليها 


سبق أن اقتنعت به المحكمة وهو تحال المدين 
من الأجال الأعر الذى سرب عليه 7 عدم 
استحقاق الطاعنئ لماحصل التنازل عنه . 


و وحيث ان صل الوحده الثااث هو أن ١‏ 


الحم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق قواعد 
الا ثباتالقا نونيةويةول الطاعتون فى بيانذلك 
أنهو رثتهم حين قبضت ه+#اجد.ها هن أصل المبلغ 
المستحق لا يمقتضى عضر الصلح أقرت بذلك 
غلرهامش الصورةالتنفيذ يلحضر الصلح وضمنت 
هذا الاقرار العبارة الآنية . ه مع حفظ كافة 
الحفوق » ولسكن المكم المطعون فيه أ خطأفى 
القانون إذ جز أهذا الاقرار وميأخذ بالتحفظ 
الذى تضمنه اسئنادا إلى أن مورثة الطاعنين 
موقعة عليه وحدها فلا ريصح الاحتتجاج به على 
المطعون ضده الأول ويضيف الطاءنون إلى 
ذلك أن المطعون ضده المذكور ما كان يستطييع 
التدليل على وفاء هذا الملغ بغير هذا الاقرار . 
« وحيث ان الحكم المطعون فيه أورد فى 
صدد ما نضمنه هذا الوجه ما يأى 0 
وييين هذا القبول ( أى قبول تأجيل الدفع ) 
بصفة أوضح من الايصال الخاص باغ 
©؟ جنيها من قسط مارس سنة 19 . حيث 
.نص فيه على قبولها تأجيل دفع باقيهذا القسط 
الى نار بخ الفسط الذىيليه . أ ماالعيارة الواردة 
فى آخره وهى ( هع حفظ كافة الحقوق) فهى 
لايمكن أننتصب على القّسك بالشر وطموضوع 
الدعوى لاافى ذلك من التناقض . كذ لكلا كن 

. التعو بل علىالعيارات الواردةما ف الصورةالتنفيذية 
لخكم التصيديق على محضر الصاح والتى أشارت 


توقيسع من المستأ نف فليست إذن حجة عليه » 

« وحيث انه ظاهر مما أثيته المدكم خاصا 
ماجاء فى الايصال أن محكمةاللوضوع متأخذ 
بتفسير الطاعنين له لها رأنه من أنه مرك غير 
اللقبول أن مح «ورثتهم أجلا لد ينها م تحر هه 
فيااو قت ذاله من هزية هذا إلا أجل فتحمله 
مسكولية التأخير فى الد فم وإذلك رأت المحكمة 
عدم التعو بلعلىعبارة « هع حفل كافةالحةوق» 
وكل هذا داخل سلطة محكمة الوضوع فى 
تفسير أوراق الدعوى ها مكن أن تؤدى اليه 
عقلا ومن ثم لامحل البنة للزعم بأن الحكم 
أخطأ إذ جزأ إقرارا صادر امن مورثةالطاعنين 
أما قول الحكم بأن هذا الايصال غير موقم 
عليه هن المدين حتى يكون حجة عليه فلا .أ ثير له 
فى النتيجة التى خاص البها الحكم وهى تحال 
دين من آجال الوء المتفق عليها فى الصلح 
بناء على ما أورده الحسكم هن الأدلة المودية الى 


هذا النظر وإذن يبكون ابحث فما وسهه 


ملاس ق الطعن : 
« وحيث انه لا تقدم يكون الطمن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 
( طعنورثة المرعومة السيدة روز جريش وحضرعنهم 
الامتاد احمد رشدى ضد القب.خ شالى عجربالطناوى وآخر . 


رثع باحاسنة مإلاق بالفيثة السابتة ) 


وم العدد الاول والثاتى والئالك - السنة الرابعة والعشرون 
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عرائمة . الحكم بطلان المر'ئعة . قصرها على الاحوال 
الوص عنما لل المادة 00 عرائعات 3 هوت المدعى أو 
المستأف اثثل انتطاعالمرافمة , يوقف مدة اليطلان , يجب 
عل المدعى عليه اسلان ورثة المتوفى للسير فى الدعرى . عدم 
أععلانهم ودة اطلان تستمر متقطعة 7 الورثة لا يصمح عتبارهم 
خصوما 5 الدعوى الا بسك أعلالهم بتجد يدها 5 

المبدا القاوق 

إنه من مراجمة المواد من /اة؟ الى "٠.‏ من 
قانون الرافعات ومقارنة عباراتها يعضبا ببعض 


يتضح أن الشارع : يمع بدنبا فى فصل واحد 
لسك يطبق على جميم حالات الايقاف أوالانقطاع 
الواردة بها حك واحدا غو جواز الحم ببطلان 
الرافمة إذا ما استمر الايقاف أو الانتطاع ثلاث 
سئوات » و إكاجمع دينها للايقرتب عليها من الأثر 


فى مجرى الدعرى وهى متباينة أ<والما مختلفة 


أحكامها وقد تحددت لاواد الثلاث الأ ولى عن 


إيقاف الدعوى لوفاة أحد الخصوم أو تغييرحالته 
0 صفته ع واتفردت الواد من ٠٠‏ الى ونم 
بالكلام عن انقطاع المرافسة أو إيقافها بفعل أحد 
الخصوم أو إهماله أو امتناعه , وعرضت الواد 
الباقبة للتنازل عن الدعوى أو عن بعض 
الاجراءات فيها أو عن المحم أوعن استئنانه . 
فكل طائفة منها منفصلة ومستقلة بأحكامباعما 


عداها 3 ان القانون اللمصرى و إناستمد فكرة 


بطلان المرافعبة من القانون الفرنسى إلا أنه لم . 


٠‏ يجاره فى جميم الأسباب التى يقرتب عليها بطلان 


المرافعة 1 هو مستفاد من مقار له المادتين مونو 
واء" . فالقانون الفرئسى يجيز لمكم ببطلان 
المرافمة فى جممع الاأحوال التى تقف فيهاالدعوى, 
ثلاث سئوات بلا تحر يك وذلك شيا مع نظام 
المرافمات الوارد بها إذ هو يوجب على الخصوم 
ف الدعاوى المدئية تعيين وكلاء عنم الأمر 
الذى م شأنه يل لكل طرف فالدعورى 
الوقوف عل مابطرأ على حالة خصمه من التخييرات 
فتصح إذن مؤاخدته بأى اهمال أو قصير فى 
تسبير مجرى الدعوى . أما القازون المعسرى فقّد 
خول الخصوم أن يسيروا دعواهم بأنفسهم ذلك 
فانهم يجزالمكم ببطلان المراقمة إلا فى الاحوال 


الثلاثة الواردة بالمادة ٠‏ هم . تلك الا حوالالتى 


لاسدراسيانيا إلاعن خصم موجود فى اللحصومة 
فلا و9 التى 


الأسبات الأخرى الموجبة للايقاف القانونى 


هى مستفلة عام الاستقلال عن 


عقَتضى المادة 0و؟ . ثم ان القول بأن ورثة 
الممم الذين ميعلنوا بالسير فى الدعوى يءتبرون: 
خصرما فيبا عجرد وفاة مورثهم قول لا وجه له 
لأن التانون فى المادة 99؟ وهو يتحدث عن 
خصوم الدعوى لم ينظر الهم موصوفين بم_ذا 
الوصف بل أشار الييم و إلى من فى بحكميم بما 
يفيد همق الخصو ص الذىتحدث عنه مشتقاين 
عن مورنهم غير مفروض فيهم العم الاجراءات 
التم فدعواه . و إذن فوت لدعي والمستأنف 


أثناء اتقطاع المرافمة يقف مدة البطلان و يجب 


العدة الاول والثاتى والثالك . السنة الرابعة والعشرون 5 


على المدعى عليه أو المتأنف ضده اعلان 
ورثته للسير فى الدعوى حتى يصح اعتبارمم 
عو نا 
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و هن حيث ان وجه الطعن الوحيد الذى 
انتهى البه الطاعنون يذ كرتهم الشارحة لماجاء 
فتقرير الطعن يتحصل فىأن الحسكم المطعون 
فيه قد أخطأ فى تأويل الادة .م مرافعات 
ويرون أن الغسير الصديع هذه الادة هو أنها 
لا تنطق ,فقط على: حالة اقطاع أو ايقاف 
المرافعة بفعل أحدالاً خصاء و اهماله أو امتناعه 
) مادة ..م هرافعات ) كا ذهب الحكم 
اللطمون فيه بل أتها نسرى أيضا على حالة 
ايقاف المرافعة بسبب الوظاة أو تغيير الحالة أو 
زوال الصفة ( مادة م مرافعات ) 

د وحيث انه براجعة المواد برو؟ الىم٠م‏ 
هن قانون المرافءات ومقارنة عباراتها بعضما 
بيعض يتضح أن الشارع المصرى لم يجمع بينها 
فى فصل واحد لكى يطبق على جميع حالات 
الايقاف أو الانقطاع الواردة بها حكها واحدا 
هو جو از الحم ببطلان المرافعة إذا ما استمر 
الايقاف أو الاقطاع مدة ثلاث سنوات . 
بل أنه أتى بها معالما بيترتب عليها جميما هن 
الأثر قى مجرى الدعوى وان تباينت أحوالها 
واخافت الاحكام التي قررها الفانون بشأنها 
فقد تصدت الوادالنلاث الا" ولى الى التحدث 
عن ايقاف الدعوى لوفاة أجد الحصوم أو 
تغير حااته أو صفته وانفردت المواد من..م 
إلي .سم بالدكلام عن انقطاع المرافعة أو 
ايقافها يفعل. أحد الخصوم أواهماله أو اتتاعه 


ثم عرضت المواد الباقية للتناز ل عن الدعوى أو 
عن عض الاجراءات فيها أو عَنْ الحكم أو 
عن استكنافه و بذلك«صارت كل طائفة منبا 

و وحيث انه من جبة أخرى فآن القانون 
المصرى وان استمد نظرية بطلان المرافمة من 
الفانون الفرنسى إلا أنه بمقارنة نص الادة 
يوس من هدا الفانون بالمادتين لوم و ؤم 


.من القانون المصرى يبين أن الشارع المدمرق 


لجار القانون الفر نسي ق ع الاسباب التى 
جعلبا أساسا للحكم ببطلان المرافءة , فالقا نون 
الفرنسى ييز الحم بالبطلان فى جميسع 
الا<وال التي تقف فيها الدعرى ثلاث سنوات 
بلا نحريك مشيا عم نظام المرافعات الوارد به 
إذ هو يوجب على الحصوم فى الدعاوى المدنية 
تعيين وكلاء عنبم الا"مر الذى عن شأ نه أن 
سبل لكل طرف ف الدعوى الوقرف على 
ما يطرأ على <الة غيره من التغييرات وبهذا 
تصحمساء لنه عن أى اهمال أوتقصير ف تسبير 
مجرى الدعوى أما انون المرائعات الصرق 
فقد جاء غولا الخصوم أنفسهم حق' تسبير 
الدعوق وحتم للحكم ببطلان المرافعة نيما 
ذلك أن يكون الاتقطاع حاصلا يناء على أ حد 
الاسباب الثلائة الواردة ف المادة ٠.٠‏ آنمة 
الذكر وهذه الاسباب لاتصدر إلا عن خصم 
موجود فى الخنصومة فملا وقي مستةلة سام 
الاستقلال عن الاسياب الا “خرى اأوجبة 
للايقاف الفانوتى الواردة فى الادة باو؟ من 
قانون المرافعات . ” 

« وحيث ان الول أن ورثة الخصدوم 
الذين لم يعلنوا بالسير فى الدعوى يترون 
خصوما فيها عجرذ وفاة مورئهم قول غير سام 


م 


لأن الفانون فى الأدة ود لم يصنهم بأنمم 
خصوم فى الدعوى 5 عبر بذلك عن النصوم 
الا صلين بل أشار الييم والى من فى حكميم 
يها يفيد استقلالشخصيتهم عن شخصيةامورث 
يضاف إلى ذلك أنالورثة قد يجراون الممصومة 
القائمة و بهذا لايتحقق لديهم ماأوجبه القا نون 
هن حصول الا نقطاع بئاء على أحد الاسباب 
الثلائة التى تقدم ذكرها . 

و وحيث انديترئب على ماتقدم أنهاذامات 
المدعى أوالمستأ نف أثناء اتقطاع المرافعة أموته 
قف هدة البطلان وجب على اللدعى عليه أو 
المستأ نف ضمدماعلان ور ةالمتوق أسير فى الدءعوى 
قآذا لم صل هذا الاعلا نهم فأن الا قاف ستهر 
قاطعالهذءاادة إذ لايصح قانو نااعتبارهم خصوما 
فيه إلا بعد اعلانهم بتجديدها ومن "م تكون 
محكمة ا اوضوع ها | نتبتالبهمتخطيء ىتأ ويل 
الادة .م هرافعات وتنكون ما قضت به قد 
طيقت القا نون تطبيفا صحيحا , 

د وحيث اله ثما تقدم يتعين رفض الطءعن 
موضوعا . 

رطس لومانسامان برتواقندى وآخرين وحضرطهمالا.تاة 
عبد المزيز ملك ه بك ضد ورثة الخواجة روفان صيدناوى 
ودشر عن الاولوالثائية الاستاذ عؤير شانكى بك رقم م١‏ 
سنة ؟١‏ قي بالبيئة السابقة ) 


5 لوشير سنة 1947 
بس سقوط الي فى اقامة الدفوى . طلب الاعفا, من 
الرسوم ٠‏ لايقطم المدة ٠‏ لايعد تكليمًا بالمضور 
أهام الحكية ٠‏ لأيعد تندرا “رسيا لدم حصوله على 
ند هاس 5 وبنا, على سند واجب الئفية 5 
# اعنم عاش - دعرى «طالية يتعديلي عدا شمو ظلف ٠‏ مذة 
"سقرط| هيدأ حسبائه من تاريخ الا'مر الصادر 


المدد الول والثانى والثالك س السنة الرايمة والمشرون 


اسيم جعي مس ص عت 


بالاحالة الىالءاشس 1 لاءمن ادم الدمرتق ٠.‏ الماش 
المستحق اثنا, التقادم والمماش الْدى ساحته بعد 
انمشار تلك المدة . لافرق بيتبما فى هذا المقام . 


المبادىء القانو أيه 

1 - ان الطلب الذى يقدم تاحنة المساعدة 
القصائية للاعفاء هن الرسوم ليس من الاجراءات 
القضائية الثى من شأنها قطعالتقادم إذ هو لابعد 
تكليفا بالحضور أمام اللحسكة المنظورة أمامها 
الدعرى وإعا هو محرد التماس بالاعفاء من 
لاحذور أمام الاجنة لسماع أقواله فى طلب الاءناء 
3- أنه لس كثبيها رسميا لأنه يشترط فى التنبيه 
سند واجب التنفيذ . والأمر هنا لب سكذلك . 
و إذن فلا يساب على الحم أن يتغى بعسدم 
اعتبار طلب الأعقاء. من الرسوم قاطعا لامذة 
ولايؤثر فى ذلك أنيكون الفصل فى هذا الطاب 
رفم الدعوى فى الوقت النساسب: فان صاحب 
الحق هو الطالب بالحافظة عليه فعايه إذا كان 
معسرا أن يبادر بتقديم طلبه قبل فوات الوقت 

؟ س ان احتساب مدة سقوط الدعرى 
بالمطالية بتعديل مءاش اأوظف مهب أن يكون 
من تار بخ الأمرالصادر باحالته إلى الماش لامن 
تاربخ السركى الذى هو ليس إلا نئيجة مترتبة 
علىهذا الأمر . ولافر ق فى هذا القامبين الماش 
الذى يكلو 5 مستحقا أثناء مذة التقادم و المماشس 


المدد الاول والثانى والثالك ‏ 


الذى. عن بعد انقغاء تلك المدة . فا 
استحقاق المعاش فى كلتى المالتين مزعطتةا راعذ 
وهو الأمر الصسادر بالاحالة إلى المعاش وهذا 
الإمر بطبيعته غير متحدد و إذن فكل ماانبنى 
عليه من الأثار يأخذ حك واحسسداً من جبة 
التقادم 5 1 

الصاو 

« هن حيث ان الطاعن ينعى على الكم 
الطوة فد [نه الخظا قتطيق الناتوق أنه 
أولا .ل يعتير الطاب المقدم منهللجنة المماعدة 
القضائة ناطما للتقادم ؛ بل عده عملا اداريا 
لا نأئيرله فىسريان المدة » وم يقموزنا لتتصمرف 
المطعون ضيدهما أثناء نظر ذلك الطاب » فقد 
التمسا التأجيل عدة مرات لتفد.م ماف خدمته 
وللاستعداد حتى فوتا عليه رفع الدعوى قبل 
مضى المدة , ثم نيا ». لم يعتير يداء ها ة سةو ط المن 
من تاريخ تسل سر كى المعاش ء بل اعتبره من 
تاريخ الادلة إلى المباس هذا فضلا عن أن 
السقوط . ان ضح ان هناك سقوطا ‏ كان يجب 
ألا يتناول إلا المماش الذي استدق فى هدة 
السقوط ء لا المعاش المستحق بعد تللك المدة . 

« ومن حيث أن الطاب الدى إقدم للحجنة 


المساعدة الفضائية للاعفاء من الرسوم ليس من 


الاجراءات الفضائية التى من شأ نها قطع التقادم: 


إذ هولا يوك بذاته تكلفابا ضور أمام امحكمة 
المنظورة أماعها العو 6 ؛ بل مجرد التماى 
بالاعفاء من الرسوم يستتبع استدعاء الحم 


بالطريق الادارى 00 0 الالجنة لسماع 1 


1 أقواله فى استحقاق الاعفاء . ولاعكن كذلك 
5 عده. تفبيها. داعيم لاه , يشرط ف التفبيه أن 


السنة الرابعة والعشرون 001 


محصل على بد عضر وأن يكون بناء على سئد 
واجب التنفيذ وظاهر أن إل مر هنا لس 
كدلك . 

« ومن حيث انه مى تقرر هذا فلا رصح 
أن يعاب على الحكم المطءون فيه قضماه بعدم 
اعتبار طلب الاعفاء هن الرسوم قاطما للمدة . 
ولا يؤثر فى ذلك مايقولهالطاءعن هن أن!اطعون 
ضدهماها الإذ'ن فوتا عليه مدة التقادم بطلبهما 
اللأجيل عدة هرات أمام لجن ةالمساعدة القضائية 
حتى تأخر الفصل فى الطلب فلم يكسن له رفع 
الدعوى ف الوقت الماسب ء ذلك لان صاحبة 
المق هوالمطا لب بالنحا فظةعليه » ققد كان واجيا 
عليه اذا كآن معمرا أن يبادر يتقدي طاب الاعفاء 
قبل ذوات الوقت . 

2 ومنحيث ان الحكم الطعون فيد يعخطى» 
من جبة عبدأ عدة السقوط ؟ يزعم الطاعن » 
مادام قوام الدعوى احالة الطاعن إلى المعاض 
لإاتسامه سر كى المءاش » ومادام تاربيخ الاحالة 
إلى المعاش هو من بوم الا" مر الصادر بما , أما 
الدر كى فايس إلانتيعجة مثترنية على هذا إلا هر 
كذالك لم يسخطىء الحكم من ناحية عدمالتفرقة 
بين المعاش الذى كان مستدنا أثناءمدة التفادم 
والمءاش الذى يستكق بعد انقضاء تلك المدة 
ذلك لان استحقاق المعاش فى كلق المدئين 
مرجعه واحد وهو الا" مر الصاد رالا حالة إلى 
المعاش وهذا الاهر وطبحته غير متجدد وإذن 
فكل ما انبنى عليهعن الآ ثار يأخذ حا واحدا 
من ججهة التقادم , 

« ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على 
عن أعاسن متعينا رفضه موضوعا . 


( طعن نورين تمر افندى ضد وزارة الدفاع والمالية 


وحطر علوما الاستاذ عمد واه رقم م8 سلة ١9‏ اق 
5 السايقة ( 


4 العدد الماول والثاتي والثااك س 


18 
1 أوقبر سنة 9149ا 


سح 5 أسامقيه 5 القضا, نوس الطلبات 3 
مصاريف التق'ضى مناصفة بين طرفى الدعوى . لا حاجة الى 


وبجال 


ذكر أسياب شامة بالمصاريف . أسباب القتا, فى موضوع 
الدعوى ٠١‏ أسباب ضمئية للقضاء بالمصاريف . 
) الممادة م91 مرائمات ( 


البدأ القانوتى 

إذا كان الم دين 0 يقض للمدعين إلا 
ببعض طليامهم قد جل مصاريف الدعوى 
مناصفة بين طرفيها فان قضاءه فها يختص 
يالصار يف لايكون ع لقالا قفى به فى موضوع 
الدعوى بل انهبتفق مع حك المادة 114 مرافمات 
. ولاذكون ثمة حاجة إلى ذكرأسباب خاصة بهذا 
الثأن لأن الأسباب التى انبنى عليها القضاء فى 
الموضوع تتضمن الأساس الى في عليه الحم 
بالمصاريف . 
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« هن حيث ان الطاعنين يبنيان طعنهما على 
وجوه ثلامة : الأول يطلان الكم لحاوه 
هن الاسباب لا بتنائه على و رقة يكن لها وجود 
ملف الدعوى وهى مال المكم عنها أنها 
محضر جرد تاربحه هن د يسمير سنة |946٠‏ 
هوقع عليه من الطر فين . الثاتى ب خطأ الحكم 
المطءون فيه فيا نسبه الى المطعون فبدهما من 
أنهماقد اعترضاعلى تصفية الحساب على اللا ”ساس 
المذكور بالحكم حالة كون الطاعنين ها اللذان 
صدر مئهما ذلك الاععراض وهذا الذى -فماته 
الحكمة الاستثنافية يعتبر خلطا بين دفاع طرق 


السنة الرابعة والعشرون 
الخصومة يعيب الحكم و يبطله : الثالثك ‏ ان 
الحكم المطعون فيه ل يذكر أسبابا لا قضى به فى 
الاستقناف الفرعي ار فوع من الطاعنين بشأن 
المصار يف وسكوته هذا مجمله خالا مرل 
الاسباب وباطلا . 
عن الوجه الأول 

د وحيث انه بالرجوع الى محاضر أعمال 
الخبيرو اضر جاسات محكمة الاستئناف اأودعة 
علض هذا الطعن يتضح أن الخبير قد أثيت فى 
عاضر أعمله الحررة فىحضور الطاعنين ودود 
محضر جرد #وجودإت الشر كه لغاية س1 من 
دسمير سئة ١944٠‏ مدون بأحد دذائرها التي 
اطلم عليها ما أثبت اعهاد الطاعنين لذلكالجرد 
الذى كان أساسا لنسوية الحساب بين الطر فين 
بعر قة البير ( محاضر الاعمال انحررة فى 15 
و14 من فبراير سنة ١941‏ و .” من|كتوبر 
و ١‏ هن نوفير سنة 1941 ).؟! يتضح أنذلك 


المحضر كان مما وار بشأنة الكلام عنداستتجواب 


محكمة الاستئناف للطرفين واخبير وقد 
الطاعنان به ولم يبديا أى اعتراض على القول 


. إوجوده (محمضرجاسة ومن! 5 توبر سنة1441 


ومضر جاسة ٠١‏ هن نوقبر سنة 19141 ) وقد 
أخذ الكم المطهون فيه يتقرير الحبير المبني على 
محضر الجرد المذ كور . 

«وحيث انه دتى كان الامر كذلك فانهيكون 

من التجنى ص الح المطعون فدقول الطاعنين 
أنه قد بنى على محضر جرد لاوجودله » وإذا 
كأن المطمون ضدهما لم يدفما تحدى الطاعئين 
بايداع الددتر المدون به إلممضر امد كور فى ملف 
هذا الطعن فأن ذلك لا غير من حقيقة الأهرشئا 


| وقدكان علي الطاعنين أن يبديانحكمة الاستفناف ” 
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«نازعتهما فى وجود ذلك المحضر عد أن أعبت 
الحبير وجوده ودارت بشأنه المناقشة ف جلسات 
المرافعة . 
عن الوجه الثانى 

« وحيث انه يبين بكل جلاء عن مراجعة 
الحم المطعون فيه أن ذصكر اسمى المطعون 
خيدهما دلا من اععى الطاعنين كانمهرد خطأ 
مادى لم يغير شيئا من مفهوم عبارة الحكم 
الواضدحة والبعيدة عن كل لبس ف إبهام 1 

عن الوجه الثالث 

د وحيث ان الحكم المطعؤن فيه قد جعل 

مصار يف التقاضى عناصفة بين الطر فين بناءعلى 


قضائه للطاعنين ببعض طلباتهها لابها جبما 


. فيكون قضاؤه ف المصاريض قد جاء متمشيا هم 


قضائه فى موضوع الدعوى ومطا بنا سكم 
القانون (المادة 5 إمرافعات) فلا حاجةبه إلى 
ذكر أسباب خاصةف ذلكالشأ نإذ أن الا سباب 
الى انبى عليها الحكم تعتير ىَّ قله الصورة 
أسبابا ضممنية لقضائه فى المصاريف , 

« وحيث انه لا تقدم بكون هذا الطعن صل 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن يرسف الجل أنتدى وآخر وسطر عنهما 
الاستاذ ابراهيم : رياض ضد الفيخ أحد ااسئاري وآخر 


وحشر عنرما الاستاذ مود تهمى جتدية بك ركم الامئة 7 
عالق بالريئة السابقة ) 
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18 
فبراير سئة ١447"‏ 
0 
سد أحكام .اق الطمن فيبا . شحجهى ٠‏ تنازل عن دق 
الامثئاف أو المعارضة أو من أحرهيا ٠‏ جوازه 0 
؟ سل قفنا وطن , اختصاصه بنظر دعوى تابعة لدعوى 
أصلية رفت أمام القضاء المنتلط , من حقه احالة 
الدعوى للمدا كم المختلطة ان رأت العدالة فى ذلك 
( المسادة وإ فقرة ع من لانحمة الترتيب ) 
م عد لالمة ترتيب الحا كم الاهلية , ااأدة و1 فقرة م ء 
المقصود من عبارتها هو أن تصل القضية الى الجبة 
الى نتكون أولى بالفصل فيها وسبيل ذلك هو طريق 
الاسمالة 0 تقدير ذلك 3 در ججرة للقضا, 8 


الميادىء القانونية 

١ ْ‏ حق الطمن فى الأحكام هو حق 
شخعى لاعلاقة له بالنظام العام فها لا خسلاف 
فيه أنه يجوز من صبدر ضده حك أن يتنازل عن 


الطمن فيه بالاستئناف كا أن له أن يننازل عن 
حقه فى الاستثناف قبل صدور الحم وإذ 
و حد الشار ع أن صدرضده ححّ غيالى سدياين 
للطمن فيسه ( بالمعارضة والاستئناف ) فلذاك 
الخصم أن يننازل عن الطريقين سويا أو عن 
الالتحاء إلى أحدهما لأنطرق الطءن ف الأحكام 
قرفت لخابته فان شاء تنازل عنها بمضًا أوكلا . 
وان شاء احتفظ بها كاملة . 

/ القضاء الوطنى مختص بنظر الدعاوى 
الداخلة فى اختصاصه وإن كانث تابءة لدعوى 
أصلية سبق رفمها أمام القضاء الختلط كدعوى 
الحساب الناشئة التى ترفع أمام الحا كم الوطنية . 
ضدحارس معينمن الحاكم الختلطة إغا سام 


الوطنية إحالة ثلاك 0 5 الها 1 الختاطة 
إذا رأث ذلاكين ممباعية العدالة 5 النفرة الرأبحة 
من ألادة 16 من لادة وتيب اللا 5 الأهلية 


الب دس المقمبو دمن عبارة الفقرة الوا ع 


6.- اه 
من ادر ها من لامة رتل الجا و الأعليسة ش 


التى تنص على تكايف الخصدوم رفم دعوى أمام 
الجاع الختاملة ضر ورة الزاميي برقع دعوى 
جديدة لأن التعبير الوارد فى تلاك للادة لم يقصد 
به المعنى الأخرذ من ظاهر غباريه وحرفيتها اكسا 
الخرض الذى توخاه الشارع هوآن تصل القضية 
إلى الجبة التى تكون أولى بالفصل فيها والسبيل 
إلىذلك فى عرفالثانون لايكون الاعنطر بق 
الاحالة لأن القول بغير ذلاك فيه معنى مؤاخذة 
رافع الدعوى عن رما أمام حكة لاشك فى 
اختصاهبا أصلا ولا عمل لتحميله تففات إقامتبا 
زر" ثائية لنت لاخان دنه ومرترق عل 
تقدبر القضاء 

المكر» 

د حيث أن وتائع الدعوى تتلخص فى أن 
المستأ نف عليه ( صالح على خسن )"رقع هذه 
القضية أمام محكمة الزتاز يق الا بتدائية( رقم 15 
سنة 184.٠‏ ) قال فيا انهفى سنة 149 توفيت 
والدئه المزحومة الست نفوسة عبد اميد لاظ 
عن برس ولاط و.٠اف‏ أطيانا زراعية كائنة 
بزمام نأحية سلمنت ه ركز بلبيس وأن هسذه 
الأطيان القى أصمبسهو و أختهمستحقين لر يعبا 
باعتبارها زارثي والدتهماهى وقفضممن أطيان 
أأخرى نظارة هبد الحااق عبد المزيز لاظ 


ألسنة الرابعة والعشرون 


وكوكب تمد والمرحوم الشييخ مد سام عمان 
الذى توق أثناء الدعوى وأدخل. ورثته 
ف الدعوى وحل مله الست نف الثالك . ولا 
كان المسئاً نف عليه قاصرا عند وواة والهته عين 
عليه خاله نور الدين افندى عبد انيد لاظط 
رصا وأنه لم يقس من سقه شيثا , وطااب 
وصيه السابق نظار الوقف 2 عله أ شتلق العز بى 


( الذى عين حارسا قضائرا دن محكمةالمنصو 3 
الختلطة على جميع أطيان الوقض) بتقديم ساب 
باستحقا فد من سنة 1494 كل حسبو ضع بده 
مشفوعا بامستنداث امو يدة له مع لهك بالغراهة 
فى <الة عدم تقديم الحساب . 
عبد اللجيد لاظ وعبده 
افندى العزى ( الحارس القضباثىي )ونصر الدين 
نشول سام عيان سقوظ دعوق طاب اللساب 
مستندين فى ذلك إلى الأدة وم من لائسمة 
ترتيب المجالس الحسبية . 

وقضدت محكمة الزقازيق الا بتداثية بتار بيخ 
مابى سنة 1541 حضوريا بالنسبة لكل 
هن ب لت ثور الدين عبد الجيد لا ب 
عبد انها لق لاظ بت عبدهافتدىالعزى 108 
نصر الدين مد سالم عمان. وغيابيا بالذسة 


فد قم لوي الدين 


: للباقين ومن بينهم الشبسخ سالم سالم عمان يبوك 


الدفم الفرعى بالنسبة للا'ول وسقوط اطق 
فى رقع الدعوى عطاابته بالحساب ورفض 
:الدقع با لنسبةللباقين الذين أ بدوه و بالزام جميمع 
المدعى علييم عدا الأول بأن يقدموا !ليصا لخ 
,على حسن حسا ب! عن الملدة هن سنة كلقن 
هدة أدارئه مشفوعا بالمستندات ألو يددله وذللك 
فى ظرف شهر من تاريخ الحكم ان حضر من 
الدع عليهم وهن ناريخ اعلانه با لنسية للغائبين 
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وق حا لذ الهأ عير يلزمون غرامة قدرها مسون 
قرشا يوهيا عن كل يوم يتأخرون فيه عر 
تقدم المسابو١ ١٠١‏ قرش مقا بل اتعابالمحاماة . 

وبتاريخ ؟ يونيه سئة 1441 رفع عبده 
افندى على العزنى وعبد الهااق افندى لاظ 
والشيخسام سا معتانهذا الاستئناف للا سباب 
الى أبدوها فى عريضة اس؛ ثنافهم ومن ضمنها 
الدفم يعدم اختصاص الخاكم الأهلية بنظر 
الدعوى با لنسبة لاشطر المتعلق بعبده افتدى على 
العزبي المعين حارسامن محكمةالمنصورةالختاطة 
أنه لايح محاسبته أمام الحاكم الأهلية . 
واحتياطيا طلب عبده افندى على العزى إحالة 
اللقضية على احكمة الختلطة الى سبق أن قدم 
أماهها الحساب عن ادارة أطيان الوقف جميعه 
ما فيها حعية المستأ نف عليه . 

د« وحيث انالسعاً فى عليه صا لح على حمن 
دفع بعدم قبول الاستثناف المرفوع هن سالم 
سام عمان مستندا فى ذلك الى الادة أوامرل 
قانون المرافعات التي تنص على أنه م لايقبل 
استئناف الا حكام الصادرة ف الغيبةمادامالطعن 
فيها بطريق المعارصة جائزا 6 

د وحيث ان هذه الحكمة ترى أن <ق 
الطعن في الأأحكام هو سدق شخصى لاعلاقةله 
بالنظام العام قما لاخلاف فيه أنه يجوز .من 
صدر فده اح أن 0 عن الطعن فيه 
بالاستفئاف والخهم أن يتنازل عن حقه 
ق الإستغناف قبل صدور المج . وأذ أوجد 
الشارع للخمم الذىصدرضده حم غيا بى سبيلين 
للطمن فيه( المعارضيةوالاسكناف) ذإذلك العم 
أن يتنازل عن الطريقين سويا أو عن الا لنتجاء 
إلى أجدهيا “فهو وشأله وطرقٌ الطعن إعم 


شرغت لمايته ؤان شاءتنازل عنم ابعضا أو 3 
وإن شاء احفظ بها كاملة ننص الادة اوس 
لامت إلى النظامالعام بصلة .و ليس من النصو ص 
الأآمرة إما هو من النصوص البنية أو النممة 
وهى التى تقرر أحكاما غير عتم اتباعباويجوز 
الاتفاق على مانا لفبا . 

د وحيث انه اذلك يععين رفض الدفعالمقدم 
من المستاً نف ضيده بعدم قبول الاستثنافاار فوح 
من سا هسام عيان ,” 

د وحيث ان الاسئناف مر فوع م :.” 
المسيتأ نفين الثلاثة قد داز شكله القانوبى فيتعين 
قبوله شكلا . ظ 

د وححيث ان عبده افندى على العزبي دلم 
بعدم اختصاص الما ّ الأهلية بنظر الدعوي 
لأن مقاضاة اهارس الفضائى المعين من الحااكم 
المختلطة تجب أن تكون أمام نلك الحاكم التى 
أولته الحراسة وطلب احتياطيا ا<الة القضية 
الحا لية الى محكمة النصورة الختلطة . 

د وحيث ان الحم المسيناً نف قعني, بنقد م 
الحساب ابتداء من سنة 1919 . 

د وحيثانمحكمة المنصمورة الختلطةقضت 
فى و يوليه سنة 195 بوضع أطيان الوقف 
جيعها نحث الحراسة فلا خلاف فى أنه حت ذلك 
الدار بيخ تكون اناكم الأهلية في أقتصة 
بنظر الحساب وقد كانت فى تلك امد السيدة 
كوكب هى الناظرة والمسئولةوم+تستأ نف الحكم 
الصادر ضدها فلا حل للتعرض للحسماب أثناء 
تلك المدة . ش 

و وحيث أن هدة ار امسا نفين الثلاثة 


1 بدأأت بالشسبة لاددثم عبد العريزر لاظ بتار يخ 


19 يونيه سسنة مم ١‏ و با لنسبة إلى الثاني سالم 


33 المدد اكول والثالى والثااثك 


سا ان ف فى م د ومو . وبالنسبة 
إلى الثالث عبده افندى العزى فى ٠١‏ ابريل 
بع ني والتيقانات نامر طلينة الخال كل 
تلك الدة وهى تقع كلها أثناء قيام الهراسة 
المختلطة ومتصلة ما اتصالا وثيقا أو عبارة 
أخرى أندعوى! ساب اموجية الى المستأ نفين 
الثلاثة تابعة الى الحراسة المختلطة ,. فدعوى 
ااستأنف ضده فى هذا النطاق دعوى تبعية 
لدعوى منظورة أمام محكمة المنصورة الختلطة 
« وحيث ان المحاكم امختلطة كانت قبل 
معا هدةمونتر و الخاصة با لغاءالامترازات الا جنبية 
فى مصر تستند إلى تبعية الفرع للا “صل فترى 
أتها هى المختصة بالحم فيكل منازعة متفرع 
عن دعوى داخأة فى اختصاصها ولو كان اازاع 
قائما بين خصمين «تحدى الجنسية . ولافرق 
فى ذلك بين أن نكون هذهالدعوى قائمةأمامها 
أو مزمعا رفعها اليبا وبنت على نظرية التبعية 
ععأهووعععج'! عل عترمفط هذه اختصاصها 
في مثال اها لةالتي نحن بصد دهافى القضية الحا لية , 
ولكن المحاكم الختلطة في الوقت ذانه أنكرت 
على الحاكم الاهلية ماقررته لنفسبا لد ولايتها 
على الفضايا التبعية التى يكون الاجنبي طر ها فيبا 
وكات لمحاكم التلطة مممج بأنه إذا جاز 
خضوع جببع الاشخاص ولا ةالقضاء التلط 
سبلب تعول ولابنه على جميمع الناس فآن انحا كم 
الاهلية ممنوعة من القضاء على الاجافب اطلاقا. 
والمنع هذا من النظام العام . 
دو حيث انهلا كان مب دأ تبعية الفرع للا صل 
فى ذاته من المبادىء السليمة الواجب العمل بها , 
فى جميع الأحوال إلا ما استثى فان الممكومة 
المصرية اقترحت على الو مر الدولي الذى عقد 


حدامة ااراببة والتشروة: 


الا الل اا اللا 


فى عوتتريه ا غاء ل متي زات الاجندية ف مهصر 
د الفقرة الا'ولى منلمادةالسادسة من مشر وح 
الاتفاق والادة 55 من مشر وع لائحة تريب 
محا المخخلطة » منح الاك الختلطة ولاية 
الحكم فى الدعاوى الدا خلةفى اختصا ص الفضاء 
الاهيل مق كانت تابعة أدعوى أصلية غن 
اختصاصها ١‏ كا هو الال فى الدعوى الا لية ) 
على أن تكون للسحاكم الاهلية فى هذا الشأن 
ما للمحاكم الختلطة من <ق وعلى أن يكون 
الميحكمة اتى رفع أمامها الدعوى التبعية حق 
احا لنها الى ججبة القضاء المختصة بها فى الا" صل 
اذا رأت أن ذلك يقتضيه حسن العدالة وتوحيه 
مصالح طرف الحصومة . فكان ذلك مثار 
مناقشات طويلة وشاقة واختلاف وفود الاهم 
فى وجبة النظر . وكان أثم اعتراض على حم 
هاتين الادتين أنه مخالف ماتقرر من احتفاظ 
الحاكي المختلطة باختصاصها بنظر دعاوى 
الاجانب مدة الانتقال وأنه مخول الحاكم 
الاهلية الاشراك معبا فى هذا الاختصاص . 
أما حسجة الطبئة العمرية فكانت هبئيةعلى قاعدة 
المساوواة فى المعاهلة بين الحا كم الاهلية اناكم 
الختلطة وأنه إدا أريد أن يكون للببحا كم 
الختاطة حق النظر فى الدعاوى التي هي من 
اختصاص الحاكم الأهلية مق كانت تبعية 


. أدعوى أصلية من اختصاصها وجب حا أن 


تكون الحاكي الاهلية هى الا خرى مختصة 


| بالنظرف الدعاوى التبعية ولوكانت أصلا داخلة ‏ 


فى اختضاص الحا كم الختلظة و بعديحث واحالة 
على لججنة التنسيق والتدرير وصل الؤتمر إلى 
حل تحقق امسا واف المعاملة بين القضائين الاهلى 


. واتختلط من طريق آخر بأن قرر أنه لاجوز 
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لأحد الفضائين أن ينظر فدعوي ليس نظرها | فى هذه امسألة . 


من اختصاصه وو كانتمر فوعة بطر يق التبعية 
. لدعوى أصلية سبق رفعها اليه . على نه يجوز لهذا 
القضاء أن ينظر في الدعوىالتبعية إذا رأث الجبة 
القضائية التى رفعت اليها أن من مصاحة العدالة 
تكليف الخصوم بر فنا أمام القضاءالاًخروقد 
استبدلت بالفقرة الأولى من المادة السادسة من 
مشروع الاتفاق المادة الحامسة من الائفاق 
التى تقول .- 
د تطبق الحا كم الاهلية في الدعاوى التبعية 
نفس القواعد المتصوص عايهابالاسية لبا 1 
الختلطة فى المأدة بال من لامح ةالتنظم القضائى 
لامتحا كم الختلطة» ؟ استبدلت بالمادة >5 من 
مشروع النظام القضائى الختلط الذى قدمته 
الميئة المصرية المادة بام التق م الاتفاق عليبا 
والق تقول : - 
«لامجرز للبحاكم المختلطة أن تنظر فى دعوى 
ليست بذاتها من اختصاصها ول وكانت مر ذوعة 
بطريق التبعية لدعوى أصلية سبق رفعها اليا 
ص 3 بموز ها أن 1 0 
إذا رأت الجبة إلقضائية التى رفعت اليها أنمن 
مصلحة المدالة تتكليض 3 برفعها أهام 
الحا كم الختلطةو جوز لمحا كم المختلطةفدءوى 
مر فوعة 5 أماهها تعتبر تبعية أدعوى أصلية سيق 
رفعبا إلى الحا كم الاهلية أن تكلف الخصوم 
برقم الدعوى التبعية إلى الحاكم الاهلية إذا رأت 
وجوب ذلك لمصاحة المدالة » . 
وعلى أساس هذا النص نقل الى المادة ١6‏ 
( رابعا ) من لانحة ترتيب احا كمالأهلية حم 
المادة جامد كورة بنصه فتحقق تشز يعيأ ماقضت 
به به حكمة التق ض الصرية ىق١٠‏ ما بو سنة ل 


سح عع وه سوه سد معط صا عوج حك و ولاك وص سد لمحم موس سه بحص سح السو حت و ب لت 


«وحيث انهاذلك يتعينر فض الدفع الفرعى 


المقدم من عبده أفتدى على العزنى و المج 


التى وإن كانت دعوى تيعية لقضية الحراسة 


المرفوعة أصلا أمام محكمة المنصورة الختلطة 
فبى عن اختصاص القضباء الاهل , 

د وحيث انه ثبت من الأوراق القدمة من 
عبده افندى على العزى أنه قدم فعلا الى كمة 
المنصورة الختلطة حسابا مؤ يدا بالمستندات عن 
مدة إدارته لأطيان الوقف وأودع مز ينةةلإك 
الحكمة صانى ريع تلك الاطيان 

وحيث انه لذلك ترى هذه المحكمة أن 
حسن توزيع العدالة وعسدم ارهاق الحارس 
بدون جدوى وتفادى تضارب الاحكام كل 
ذلك يقتضى إحالة الحصوم الىمحكمة المنصورة 
المختلطة للنظر فى النزاع القائم بينهم , ولا محل 
للقول بوجوب تكليف الخصوم برفع دعواهم 
أمام الحكمة اللختلطة المذكورة استنادا الىينص 
الفقرة الرابعة من المادة 16 من لائحة ترئيب 
الحاكم الاهلية التى تنص على التكليف رفخ 
الدعوى لاأن التعبير الوارد تلك الففرة لميقصد . 
فيه المعنى اللأخوذ هن ظاهر عبارتها وحرفيتها 
اما الغرض الذى توخاه الشار ع هو أن نصل 
القضية إلى الجبة التى تنكون أولى بالفصل فيها 
والسبيل إلى ذلك فىعرف القانون لايكون إلا 
عن طر بق الاحالةدونارهاق الحصوم » والقول 
بغير ذلك فيه معنى مؤاخدة رافم الدعوى غن 
رفعبا أمام محكمة لاشك فى اختصاصها أصلا 
وتحمله نففات إقامتها مرة ثانية: اسبب لاشأن 
له به وموقوف على تقدير الفضاء 


كك الولكة الادل والثانى وااتالك -- اسن ا والمشروة _ 


سي جص - جح رم > حمسي جامد مسويت ويد اج 


0 وحرث لذلك يتعين الم بأححالة ألقض‎ ٠ 
إلى الفضاء الختلط‎ 

/ اتناف الاج عيدء التسادى عل الدرق بمهته 
وأخجر ان 3 عور من الأول الا'..اذان عماس مععرة؟ واحمد 
أنسي وحهر عن الثاني واثالك الا'ستاذ مود علوم ضد 
مال على خسن وهر عنهة الاتستاذ محمد حسى رحمى وقع 
بولا سئة إن 2 رئاسة رعارية ددرات أصدابالدزة 55 


عل عاويه يبك وحمد صادق قيمى يك وحيوة حامن ركه 
يك مستشارين ) 


” 

1م مأرس سلة 184 

أ - ٠‏ عوالته. تبعرتها أسد الدين 
#اضنه عدبي متشآين, أ.وله التحريل . عدم ٠أزرميةااباؤين‏ 

للبادى, التانونية - 

-١‏ أن الأحكام قد استقرت عل ان 
المسكم الصادر فى دن يتبع بالأسبة لوالقه ستد 
المديونية الذى كان أساسا للحم 

7 اسم ان قبو ل ا الدينين التؤاينين 


لاعدر بل إعا هو تنازل فردى منه عن حقه 


الشخهى ولا يسرى على غيرهمن الدينين الذين | 


ل يرضوا التحويل ولا بمسكن أن بمتبر وكيلا 
عنيم فى هذا الشأن 
امير 
د يما ان المسعأنقات يمترض نكل ا1؟ 
المستأ نف لسيبين أ وهما- أنهأ خط فىاعتياره 
أن الحكم الصادر بالدين قابل للتدويل رغم أن 
سند المد.يونية غيرة بل له وما نيهما ‏ أنه أ خطأ 
إذ اعتير أن قبول أحد المد ينين المتضا منين لتحويل 
الحم إسرى على باق المدينين 
«ومااله فيا متص بأ أسيب الأول ذفن 


الاعتراض فىعله إذ أن الاحكام قداستقرت: 


عىأن امك الصادر 6 دبنيقع م بالنسيةلوالنه 
سند المدرو نية الذى كأن أساسا لاحكم . 

د وحيث أن سند المدبو نية الذى بى عليه 
الحمكم المحول لم يكن قابلا التحويل بغير رضاء 
اللدين فيكون المكم المذكور غير قابل له أأيضا 
إلا إذا رضي المدينون ذلك ثثم لميرضوا به . 

«وما انه بألفسية للاعثراضي الثا 5 مهو أيضا 
فى عله لا'ن قبول أحد الدينين المتضامنين 
للتحدويل اماهو تنازل فردى منه عن حقه 
الشخدى ولا يسرى علىغيره منالمدبنين الذين 
م يرضوا التحويل ولا يمكن أن يعتبر وكيلا 
عنهع فى هذا الشأن . 

د وما انه لما تقدم يكون ادك المستأ نفق 
غير محله و يتعين الغا هوا هكم بطلبات المسمعا نفات 

( اناف الست احسان حسانين حنتيره عن نفسها 
وبصفتمارآخرين وحضرعهم الاستاذ حبيب رزق عد الست 
رمت سداد أبراهين شادى وسشر هنها الاسمةاذ عيدأيد 
عترل رقم وبزو سة وم ق رئاسة وعضرية سعنر ات أصمداب 
العره أحمد مختار بخيت بك واحمد الخازندار بك رعيداأهزيز 


غنيم بك مستثمارين ) 


حلا 
5 لتو رسنة 194 
يفاده - عدم سر يانه على معان الحم 
المبدا القازوقى 
إن ميعاد الاستكناف لسري على الهم 
الذى أعلن 5 سك لاعدام النص على 8 
دن هذا الحق ولاحرمان دون نص فى القانوث 
72 1 
وعن حيث ان المستاً نشعليه دفع بعدم قبول 
الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد واستند فى 
ذلك الى أن الحكم المبستأ نف أعان اليسه قى' 


٠. امكثتان‎ 


العدد الاول والثاتى والثالك ‏ اأسئة الرابعة والعشرون 4 


10 
ااام ااا 


4 يونيه سئة 1480| ولورفم المستا نف استكنافه 
إلا فى نار ييخ ١‏ أغسطس سنة م4 أى بعد 
أكثر من ستين يوبا . 

دوحيث اندوره فى نص المادة سوسمر افعات 
أن الميعاد الذى يوز الاستئناف فيه هو ستون 
يومامن يوم اعلان الحكم لنفس القصم أ وله 
الا عملى أو المعين و ستفاد من مداول هذاالنص 
أن ميعادالاستثناف اما يسرى على الحصم الذى 
أعلن اليه الحم المستأ نف لا الخحصم الذى أعانه 
وهذا التخصيص مستفاد من عبارة ١‏ من يوم 
اعلان الحكم لنفس اللمهم الخ » 

«ووحيث اثالشارع اللصرى أضاف الى نص 
المادة مهم من قانون المرافعات الخعاطة المقا بلة 
لامادة عمس من ثانون المرافعات الاهلى الفقرة 


20990 


بك ص ١٠ؤ‏ بند سم ) 

« وحيث أنه بناء على مائقدم لاتسير المحكية 
وراءالرأئ انها لف الواردفىح؟ محكمة استثناف 
أسرو طالصادر فى؟١‏ مارسستة بمو والمفشور 
فى مجلةانحاماة رقم ؟+ ص ٠١١١‏ و حكم حكمة 
استقناف مصر العبادر فى ١‏ ينا بر سنة م١‏ 
والنشور عجلة المغاماة رقم ؟١‏ صن )1١١٠١‏ 
وطذايتعين رفض الد فع وقبول الاستئناف شكلا. 1 

دوحيث انه عن الموضوع ققد نعى المسيةأ نف 
على الحكم المستأنف أنه لم يشمل على اللحكم 
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع أن ذلككانواجيا 
طبقا لنص الادة زوم مرا فعات الذدى يوجب 
الحمكم بالنفاى إذا اعثرف المحكوم عليه بالا لعرام 
وقال المستأ نف أن خصمه معثرف بالا لتزام. 


الأتية » وذلك بالقانون رقم سس سنة141 ٠‏ | لماعمل منذو ذلك لاعتراقه بصد و رعقدالبيع ولو 


وما عأسنمه ودع] مملعوعالتمولة دآ 
5 عنتمم غمعدمعلموع اعممة "0 5تواعل 
ءدأناوع 3ح '[ أنان 06مه5نوم 
أى أن الميعاد المقرر للاستئناف يسر ى أيضا 
ضد الخصم الذى أعلن الحمكم بناء على طابه وم 
يضف الشارع مثل هذا النص الى المادة سروم 
من قانونالمرافعات الاهل و هذا قاطع فى الدلالة 
ص أن سربان ميهاذد الاستئتاف لا يسرى على 
لمعم الذى أعان الحنكم لاتعدام النص على 
حرمانه من هذا الحق ولا حرمان بدون نص 
فى القانون . 
د وحيث اله يضاف الى هذا أنه مقتضى 
القاعدة القانونية المأثورة . 1 
8 نود ذقاعمم؟ عو ع3 اتام 
أى لا يسعى المرء الى حرمانه من حقوق 
فعله لايم رغ أن بؤدى مبادرة الحعم الى 
اعلان الحكم المستاً نف لحصمه إلى إسقاط دقه 
فق الاستكناف يفعله (؟تابالمرافمات لالىهيف 


نازع فماهو منسوب اليه من التفصير فى الاستلام . 

«وحيث أنه بو خذ من الاطلاععلى هذ كرات 
الطر فين وأوجه دفاعبما فىالدعوىاً مام محكدة 
أول درجة أن موضوع الدعوى يكن المطالبة 
بتتفيذ عقد البييع المشار اليه بل انممصرفى طاب 
التعو يض والرد المبنى على تقعمي المستأ نف عليه 
فى تنفيذ نعموص العقد وقد نازع المستأ نفظايه 
فى ذلك ونسب التقصير فى التنفيذ الى الممستأ نف 
لهذا لا ببح القول ,أن المستأنف عليه أقر. 
بالا لنرام ' 

د وحيث انه لما تقدم لا يسكون هنالك عمل. 
لتطبيق نص المادة بودامرا فعات و بالتالى يكون 
الكو الست نفقد أصابفى رفض طلب الحكم 
بالغاذ وبلا كفالة وهذا زتعن تأبيد الممكي: 
المستأ نف فى هذا الصدد 

500000 
امحاماة فيتعين الزام المستأنف بها عملا يدص 


24 


سس سمه رسي 1 
جيه د ع لو سبي سم ل ا 0 


المادة 1١‏ من انون المرافمات 


العدد الاول والثاتى والثاأث ب 


السنة الرابعة والعشرون 


ع صم ما ل ع لسمسصصصه دسم 


باعالان عرف بك خضر لف الكتاب تار بت 


0 استئناف تعد القدى أن المطل وحطر عنه الاستاة | ىن اغسطس سنة سو ؤ أى فى قر الملاثة ايام 


8 الحايم يوسب ضد عراس أقندي عيد الرحن قادم وحطر 
عه الاءى:اذان موه .م وعيد اللطيف أحد رقم لعو اسئة 
.بق رئاسة وعضرية ديدرات أعواب إلمزة عب.ه الامايف 


غرال بل ومخدائسى بك وزكىخير الاوتيجى نك ممشارين 2 


0 
١‏ أكتوبرسنة م1448 
1 سه معارضة . رمسا إتقرار ل قل اتاب أو بأعلان 
عادى . صكتيا , 


و سب رسوم ٠‏ تقديرها , عند رقع الدعري 
امبادىء القانونية 
١‏ ح المعارضة فى قاعة الرسوم ترفع بتقر ير 
فى قر كتاب الحكمة طبنا للادة م: من لاكة 
الرسوم الصادرة فى 117 كتو بر سنة 0ه إلا 
أن تلك السادة لم تنص على بطلان العارضة فى 
حالة ما إذا لم يتبع العارض هذا الطريق بل 
استعاض عنه بالاجراء المادى الذى رمعدقانون 
الرافمات لرفع الدعاوى 
؟ - العبرة فى تقدير الرسوم هى قيمة 
التفافى . 
الصاو 
و حيث ان الحاضر عن قم الكتاب دقم 
٠‏ عدم قبو لالمعارضة في قامة الرسوم شكلا لامها 
رفعث بموجب اعلان لفل الكتاب عن اضر 
فى حين أنه كان يتعين على المعارض أن ير فعبا 
بطريق التقرير با فى الفلا مذ كور : 
« وحيثانه تبين هن الاطلاععلى الا 'وراق 
أنالمعارضة فينامة الرسومالمعارض فيهااحصات 


التالية لاعلان المعارضى با لقا"مة 

ذ وحيث انه وإن كات لمادة لم ؛ هن لا محة 
الرسوءالصادرة فى 7 | كتو برسنة 18417 تنص 
على أن الممارضية فى قأأمة الرسوم ترفع بتقرير 
فى قل كتاب المحكمة إلا أن تلك المادة منص 
سٍّ بطلان المعارضة فى حالةما إذا ميقبع المعار ضُْ 
هذا الطريق بل استتعاض عنهبالاجراء العادق 
الذىرهعه قا نون المرافعات أرفع الدعارى وهو 
اعلان الخصم عن يد محضر هذا فضلا عن أن 
ذلك الاجر اء العادى هو الذى كأنمتبعا “وجب 
القا نونسا لف الذكر قبل أن تسن لا تح ةالرسوم 
وذلك طبنا انص الادة /19١ا‏ هنه انخخاصة 
بالمعارضات ف الرسوم بالذات والق يؤخذهن 
مداوها أنبا ما أجازت لامعارض أن يستعيض 
عن الاعلانبا لتقرير فى قل الكتاب كي تسبل 
له طريق المعارضية الا”مر الذى ستفاد منهأن 
ذلك الغرض وهقى تبسيط الاجراءات لصاح 
المعارص هو الذى روعى غند وضع المأدة لم؛ 
من لائحة الرسوم التى ١كتنى‏ ' فيها بالتقرير 
بالمعارضة فى قم الكتاب ذالم بنبع المعارض 
هذا الاجراء الذى لوحظ فيه مصلحته ولأ 
الى الطريق ,الا صل وهو اعلان فلم الكتاب 
فان المعارضة فى هذه الخحالة تكون ضيحة ولا 
ييرتب على ذلك بطلانها إذ لا بطلان بغير نص 

د« .وحيث انه لما تقدم ذكره يكون الد فم 
غير أساس و يتعين رفضه وقبول المعارضةشكلا 

« وحيث انه عن الموضوع فان قل اسكعاب 
يطا لب المعارض بلغ + 84م و ١‏ جنيه وجب 
قائمةالرسومالمعارض فيهاقيمة فرقرسوععلاوة 
على الرسوءالسابق تقديرها فى الاستكناف رقم 


المدذ الاول والثاتق والثالك - السئة الرابعة والعشّرونْ 4 


٠‏ سنة .> قضائية ورتكن فى ذلك على 
الشبادة الادارية المقدمة منه ملف الدعوىوهى 
مؤرخة فى ٠١‏ يوليه سئة ١448‏ وموقع عليها 
هن عمد ة النا حية الكائن مها أرض التزاع ومقدارها 
.ماس وم ف و تتضمن أن القدان يساورىهن 
الثمن .> جنيها وليس ه14 عدنيما وهو الشمن 


الذق قدره المعارض و تقاارنت رسوم الدعوى 


أصلا على أساشه | 
« وحيث انه نين من الاطلاع على الا وراق 
أن الدعوى رفعت ابتداء بتاربيخ 1١9‏ سبتمير 
سنة 4و١‏ وقضى فيها استكنافيا بتاريخ ١م‏ 
مارو سنة ١914#‏ وقدر من الفدان من وقت 


رفعها تبلغ 5:0 جنيمأ وحميل رهم الاستئناف 


ِ فعلاعل هذاالا ساس 
2 وما ان العبرة ف تقدبر الرسوم هي قيمة 
الشىء موضوع الزاع بين الخصوم وقت بدء 


الثقافى ولميتبين من الشهادة الادارية التى يستند , 


اليبا قل السكتاب أن تقدير من الاطيانالوارد 
بها يرجع الى وقت رفع الدعوى بل المستفادمن 
عبارتها أن ذلكالتقدير قاصر على قيمتها فى الوقت 
الحاضر أى بعد هذى نحو سنة ولا شك فى أن 
كن الاطياك قد ارتفم خلال تلك المدة نبعا 
للظروف الاقتعيادية دمن ثم فلا حق اقلم 
السكتاب فى مطالبة الممارض بفرق الرسوم 
الناقىء عن فرق الثمن ويععين لذلاك الحكم 
بالغاء القائمة المعارضص فيهأ 0 

( معارضة ز كى افتدى ميد «سعرد وحضرعنه الاسثاذ 
نور بس صبيون ضد قلم كتاب محكمة استثناف مصررقم 4٠١‏ 
سنة ٠و‏ ق رماسة وعضوية عضراثأصحاب العرة محمود محدد 


سيع بك ورياض قلته بلك وحمود #فيفى بك مستشارين) 


ذا 
لماكتو رسنة سيو 


نقض . أحالة على دائرة أغرى , عدم ريك الدعرى , 
انقطاع المرافعة . مدته , احقساي! من تاريخ حكي النقض 


الميادىء القانونية 


١‏ -- إذا قضت محكية النقض والابرام 


. بلق ض حم وباحالة الاستكغناف عل داارة أخري 


من ممكمة الاستشناف لافصل فى الوضوع من 
جد يدعاد الاستكفا ف إلى حااته الأولى وأصبحت 
المرافمة فيه فىحالة انقطاع فاذا لم مهدد الستأنف 
السير فى استئنافه بتسجيله ومغى على الانقطاع 
أ كثر من ثلاث سدوات وطلب الستأنق عليه 
من محكمة الاستئناف بطلان المرافمة تعين عايها 
الحم به متى توفرت شرائطه , ' 
؟ س نتسب مدة الانقطاع فىهذه الحالة 
منذٌ يوم صدور - مجكمة النقض ولبس من 
يومإعلانه . ولامل لما قام فى فرنسا حول مبداً 
للدة بعد أن اعتير القانون فى مير أحكام محكة 
النقض حضور ية لا ووز المارضة فيبا . 
7 
8 حت ان 7 اسع الدعوى تتلتخص أن 
المدعيين أقاما دعواهماضد المدعى عليهها وقيدت 
بجدول مهكمة الزثازيق رقم إن" سنة 1584 
وقضت فيا المحكمة فى تأر بخ 4 ديسمير سنة 


ه موأ بر فض الدفم الخاص بعكم اختصاص 
امحسكمة وبالزام المدعى عليبما بأن يدفما إلى 


اللدعيين مبلغ 8٠م‏ ملم و 5١؟‏ جني والقوائد 


عن مبلخ ٠٠١‏ جنيبا بواقع /كلى مائة من تاريخ 


2 المدد الاول والثاتى والثالك - السنة الرابعة والعشرون 


المطالبة الرسعية الحاصلة فى 4 يو نيه سنة 1974 
لفاية البيداد , استاً نف المدعى عليهماذلك الحم 
وتقيد استئنا فبما مجدول حكمةالاستثناف رقم 
وال سنة مه وفي تأر ييخ 7١‏ هن درسمبرسنة 
او قضت محكمة الاستئناف هأبيد الحكم 
الستأنف . ثم طعن المدعى عليهمافى حك محكمة 
الاستاناف يطريق النفض وف تأر يخ ” هن 
بو نيدسنة بإمايه ! حكدت كم ة النتقض والابرام 
بنقض الحكم المطعون فيه و إعادةالقضية نحكمة 
استئناف مصر لتفصل ف الموضوع دائرةأخرى 


هع عاك يك 

« وححيث ان المدعبين وهما المستأ نف عايهما 
فى الاستئثاف المرفوع هن المدعى عليهما أتاما 
هذه الدعوىوق نار ببخ "من مأر سس سنة ا 
وقالافيها انعكمةالنقض قضت بنفض الحكم 
وإحالة الاستثناف على دائرة أخرى ؟حكمة 
الاستثناف للفصمل ف الموضوع من جديد و كان 
ذلك فى تاريخ م من يونيه سنة ١09‏ وأن 
الممستأ نفين أهملا السير فى استئنافهما و همضي على 
انقطاع المرافعة فيه أكثر من ثلاثسنوات واذا 
طليا الحكم ببظلان المرافعة فى الاستثناف رقم 
والاسنة مه قضالية 

« وحيث ان الحم العرادر بنقض حكم 
محكمة الاستئناف قد أعاد القضية الى ماكانت 
عليه قبل صدور الحكم المتقوض ؟ أن قضاء 
ممكمة النقض احالة الاستئنافعل دائرة أخرق 
مسحكية الاستئئاف للفصل ف الموضوع من 
جديد قد رد اتزاغ الى محكمةالوضوع وأصبح 
الفصل فيه معلقا أمامها والى أن تتصل هسذه 
الحكمة بالدعوى يتعجيلها تعتبر المرافعة فيبا فى 
حكم المنقطعة فاذ! اشتمر انقطاعبا لأ كثر من 


ثلاث سنوات جرى عليه حكم القانون فى كل 
حالة من هذا الفبيل ونعين على محكمة الاستئناف 
أن نحكم ببطلان المرافعة متى طلب منوسا ذلك 
وتوفرت شرائطه 

د وحيثان حكم محكمة النقض. والاءرام 
الفاضى بنقض الحمكم وباحالة الاستئناف على 
دائرة أخرى قد ضدر فى تاريخ من رونيه 
سنسة بضة! ولم يقر امدعى عليهما بتعجيل 
الاستثناف المرفوع منهما حثى رفم المدعيان 
هذه الدعوى بطلب 'بطلان اارافعة بصحيفة 
معلنة فى تاريخ 7١‏ هن مارس سنة ١44+‏ ولذا 
كان هذا الطاب فى حدود القسانون وتعين 
القضياء به 

و وحيث اندلا محل فىهذه الدعوىللخوض 
فيا قاممن خلاف -ول هبدأ سريان المدة اللازمة 
لبطلاناارافعة ومايقول به البعض هن اعتباره 
هن يوم صد ورحكم كم ةالنقض ف سق الطاعن 
ومن وم حصول إعلان ذلك الحمكم فى حق 
المدعى عليه فى الطعن ( ملاعق داللوز عل المادة 
بوم من قانون المرافءات ققرة 9/4 ) إِذ أن 
المدعى عليهما فى هذه الدعوى وهم المستا نفان 
قد كانا رافعي الطعن فى قضية النقض التي حكم 
فها لمصاحتهما - م أنه لا محل فى مصر لما 
أبداه المستشار أرنستفاىفى كتابه عن محكمة 
النقض 'طبعة #.14 من أن محكمة النتفض فى 
فرنسا تميل الى التفرقة بين ما إذا كان حكم 
النقض قد صدر حضوريا بالنسبة المطعون 
ضده أو غيابيا والىاعتبار مبدأ الا تقطاع هن 
بومصدور الحكم ف الحالةالا'وا لى و يوم إعلانه 
للغائب فى الخالة الثانية ‏ لا عمل هذا الحلاف 
أنه ان صح قيامه 9 فرنسا حيث يبح القا نون ْ 


العدد الاول والثانى والثالث ‏ السنةالرابعة والعشرون ١‏ 


حق الممارضية بقيود معينة للمطءون شوده الذى 
يعمدر الحكم غيا بها بالنسية اليه هانه لا مبرر له 
2 مص رمع نص القانون ف المادة الثا نيةوالثلانين 
على عدم جواز المعارضة فى الا حكام الغيا بيةالتي 
تصدر من محكمة النقض والاءرام وبذا اعتبرت 
كل أحكامبا حضورية « كتاب الننض ىق 
الاحكام المدنية الحامد فهمى بك والد كتور 


غيل حامد فهمى » 
د وحيث ان المدعى عليهما في هذه الدعوى 
لم سبق حضورهافيها فيتعين الحمكمفى غيبتهما 
( دعوى بطلان امرافة المرفوعة من محمود افتدى 
مصطفى اليارودى وآخر وحضر عنيما الا_تاذ يحيد شعير ضد 
الياس نجيم وآخر رقم إخ٠‏ سينة وو ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب المزهاجد على علرهيك وسليمان عافظ بك 


وثومد صادق كببى بك مدستشار ين ) 


يكوا 
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الدائرة التجارية 
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١‏ | شركات ساههمة. لاشخصية ممثوية لها الا بعد صدور 
عر سوم ماكى بانقائما ٠.‏ عدم عدور الأر-وم الابيد 
استيفا, شررط عينها القائرن للاة اه تجارى. توجب 
التشرعنبا ٠‏ بعد امير سوم ٠‏ قبل صدوراار»وم كرون 
الشركة تحت التأسيس فقل 

ب سب مدير ون مسكولون , عدمتعرض الشبارع أسءوليئوم عند 
اغفاهم اجرارات "الث , المادة بوه تجارى توجب 
مسوليتهم عن النمويضات وءندفع الديون بالتضامن . 
جر القضا, ورجال الوه قفر سا والتكياتب القانونى 
هذه المقود على أنرا الحسابيم وتحت مسئوليتهم شخصيا. 

الميادىء القا'ونية © 
1 لا توجند شركات المساهمة قانونا ولا 
يكون لها شخصية معدو ك الأبعد صدور مرمدوم 
إذا استوق عقسد الشركة شروطا خاصة وتم 
الا كتتاب ف راس امال يمه ودقم فيبة ربع 
2 5 0 0 ا ٠.‏ 0 
الأسوم المسكتاب مهأ فملا وعمل تعرار بداكم 


عقد المساهمون اجتاعا فى هيئة ممية تأسيسية 
وقد أو جبت الادة لاه مر القانون التتجاربى 
اجراء النشر عن شركات المساهية بعد صدور 
المرسوم بانشائها وقبل إعام كل ذلك تسكون 
الشركة تحت البأسيس , 

ا تعر ض الشارع المصرى لسئواية 
المدير ين قبل كام الاجراءات انقاصة بانشاء 
شركات المساهمة إلا فى حالة اغنالهم إجراءات 
النشر عن الشركة حيث تقرر المسادة لاه أن 
المدير ين عقبرون فى هذه الخالة مسكولين عن 
التمو يضات وكذلك عن د ديون الشركة 
بطر يق التضامن فيا بيغيم . 

م و إن اشختلف فى التكييف القانونى 
للمقود التى يمقدها مديرو شر ئة مساهدة نمثت 
التأسيس فقد جرى القضاء وغالبية, رجال الفقه 
قافتا عل أنتك التتبح رد فى نابي 
الشخمى و سألون عنبا شخصيا . 


3 


لي أأمند © للارك وااثالى والثاك 


الاو 

ه حيث ان وقائع الدعوى تتلخص ف أنه 
#وجب عقد عر فى مؤر خلا أغساس ستفء 44 
تعاقد المواده سا بينو بسو «المسدأ نف » بصقته 
عضوا منتدبا ع,. ن الكنتو ار اللهرى للتتجارة 
والعناعة شر كد مساهمة مصرية ة تحت التأسيس 
وتولىافندى سلامه على أن بيع الا ول الىالثانى 
دو نا على الغير شموعبا:14 ملما وم؟١‏ جنا 
0 سسم | نيوأ تعيك أو إلى أ فندى سلامه بدفعه 
لأشخاص معينين وردت أسماوم بالعقد الذي 
أرفق يعقد الحوالة » ويقولتوى أفندىسلامه 
أنه قام من ناحيته بتنفيذما الترْم به وسددالبا لغ 
لذ بامباغير أن اليل المسرو سأ يبنو بسو لسامه 
شيئا من الزمامات التى أحاها اليه فأنذره رسعيا 
فى ا من نوشير سنة ١4٠‏ للقيام بما تعهد 
ورفعهذه الدعوى على انحل المسميوسا يبنو بسى 
بصفته الشخصيةو بصفته عضو ١‏ منتدباعن مجلس 
إدارة شر كالكنتوارالمصريةللتجارة والصناعة 
الشركة المصرية المساهمة تحتالتأسيس وطلاب 
فيها فسخ العقدالمؤرخ ٠١‏ أغسظس سنة ١6٠‏ 
و إلزام الشحيل ترد المبالغ التى دفعها للدائتى لحيل 
ومقدارها عم جنيها 

قد فعسأ بينو بسو الدعوى _أولا_بعدم قبوها 
ضده بصفعدعضوا منتدباعن مجلس إدارةالش ركد 
المذكورة أن الشركة المذ كورة تحت التأسيس 
ولم عدر المرسق م الملى باعواد إنشائهاء و دفع” 
الدعوى - ما نيا _بعدم قبوطا فيد شخصيا إذأ نه 
لم يتعاقد يلك الصفة 

و تاريخ م ينابر سنة ا ١‏ قغيت عيكمة 
أر ل درجة _ 

أولا - بر فض الدفم بعلدم قبول الدعوى 
رد سمأ بيذي سو بصفته الشخصية 


مد السنة اأر أبعة والعشر 9 


ثانا قبول الدفم للدم |قبول الي ضد 
الشركة 
وحددت حجسة أول مارس سنة .191 للتكلم 
فى اأوضوع : 
وبعريضة تأرحها لمبفير أيرسنة 19419 رقع 
المسيى سايينى بسو هذا الاستثناف وطلب! لفاء 
الحكم المستأنف فيا قضى به من رفض الدفع 
|الخااص بعدم قبول الدعوى ضمده بصفعه الشخصية 
والحكم عدم قبول الدعوى 9 هذا مم إلزام 
المستا نف عليهبالمضار يفو مقا بل أتعاب اغامأة 
عن الدربدتين 


سابينو سو بعبقته عضو ا منتدبا عن 


« وحيث ان المنيثاً نف في اسكةئا فه 0 أنه 
تعاقد م المسمتاً نف يده بعيفته عضوا منتدبا 
عن الشركة وهى "عدت التأسيس و. على هذا فبي 
قد تعاقد بصفته و كيلا عن باق أعضاء الشركة 
ومادام قد تعاقد هذه الصفةفلا يجوز مقاضاته 
شخصيا 

« وحيث انه لإ خلاف فى أن الشركة الى - 
تعاقد المستاً نف بالنيابة عنها هى شر كم مساهمة 
فايس لطا وجود 
قانوتى لا نه لم بصدر بعد مرسوم يرخص 
بأنشائها طبقا لنص المادة ٠؛‏ من القا نو نالتجارى 
ولايصدر المرسو مإلا إذا استوفيعقد الشر كة 
شروطا خاصبة وتم الاكتتاب فى رأس المال 
جميعه ودفع قيمة ريع الاسم المكتتب بها 
فملار تمل تقرير بذلك م عفدالمساهموناجهاعا 


فى هيئة جمعية تأسيسية وقد أوجيت المادة /اة 


وان تعاقد مؤسسوها فيا ينهم 


هن القانون التجارى إجراء النشر عن شركات 
المساغية بعدصدور المرسوم بأنشائهاو قبل اهام 
كل ذلك تتكون الشركه تحت التأسيس 

شركة الكنتوار المصرية للتجارة والصناعة قد ش 


المدد الاول والثانى والثالث .. السئة الرابعة والعشرون 


سير سمي و بص صصح ما سد 


قاموا بدايجبعليهم من الاجراءات منذالتوقيع 
على عقد الشركه بقار يخ * كر ار وسو ؟ 

د وحيث ان الشارع قد نص فى المادة لاه 
من القا نون التتجارى على الزام المديرين بديون 
الشركة على وجه التضامن 5 أوجب غليرم 
التعو يغيات ولمكنه ليل كر شيئا عن العقودالق 
يعقدها مديرو شركة المساهمة التى تكون تحت 
التأسيس وأنه وان اختلف فى تكييف تلك 
العقود من الناحية القا نونية هل هى لاشركة أم 
المديرين إلا أن القضاء في فرنسا قد جرى 
'وممدغا لبيترجال الفقه علىأن تلكالعقودتكون 
لهساب المديرين الخاص و سأ لون شخصياعن 
ننائئجها وذلك لان الشركة لمتستكمل كيانها 


القانوتى إلا أن المصلحة تقضى بالحرص على ! 


سلامة العفود والا اتزاماتو كذا حاية الغير من 

بقدمون بسلامة نية على التعاهمل مسع مديرى 

الشركات الت نحت التأسيس فوجب أن يجدوا 

فى شخص هؤلاء المديرين ضمانا هفوقهم وأن 

لا محتمى هؤلاء' المديرون وراء عدم امام 

الاجراءات اللازمة لتحقق وجود الشركة 

'. القانوق «راجع دالوز العملى تحت كلمةشركة. 
يك بأ"ا؟ وما بعده حيثأ فرد ذلك بابا خاهيا 

وقدقضتحكمة نانسىفى و١‏ أبرايرسنة1ييم1 

فى حكمبا المنشور أمجلة سيريه الدورية سنة 

عدا - ؟9- اذل على أن مؤسس الشركة 

الذى يشترى قطعة أرض حسابش ركةتحت 

الفأسيس أما يشتر يها لحسابه الشخصمى و يجب 
الحكم بأنه هو المالك للها 1 
انا 078 عونت كله نا 51و0116)” 

مع عنماعمه عصن "ل عبانلا مع متوممعع 


مرواعة0 ععغة مع غأمك "11 رمماغهصسم) 
“ ععلوغة مومهم أمعممم اع مهممعم 


هي 


« وحيث انه متي تقرر ذلك فلا يحكون 
8 35 د 2 4 م 5 3 ُ 
لامستأ نف الحق فى الدفم بأنه لا يجوز رفع 
الدعوى الخالية بده بصفته الشتخصية 
فلذلك و للا سباب الواردة بالمكمالمستأ نف 
والى تأخذ بها هذه المحكية لويد رفض 
الاستثئاف وتأ بيد الحكم المستأ نف 
( استتناف المسيو عابينو يسو وحضرعته الاستاذاعية 
رشدى ضد أوفى ماده اضر مئه الاسئاذ حليم أراهيورام 
+ سئة ذه قَ رثاسة وعضوية حضرات أمحاب اليزةاحمد 
على علويه بك ويد صادق أوكى بك و#ود امي ركه بك 
مستهارين | 


و" 
محكمة استئئاف مصر الاهلية 
الدائرة اللعجارية 


1١54“ مارس سنئة‎ "١ 
وح بورمة , لانعتها الداخلية , المسادة عبرا تنص على‎ 
0 تسوية العمايات الماجلة فىميماد لايتجارز اترفى العمل‎ 
التاليين لناريخها . م.ذا القص دمتورا داغايا لتنظيم‎ 
أعرال السماسرة ولا دغل فيه عملاؤهم‎ 
م« ب المذكرة المؤيدة المماية جرى عرف 7ابورصة غلىر جو با‎ 
لا" السماسرة لتصفية لأعدليات 3 وليس هذ عدم سس‎ 
المماسرة وضلا ثم ولذا حدق للقضا, اثبات . عمليات‎ 
البورصة من طريق البينة وأقرائن فيما بين العملاء‎ 
٠ والسماسرة‎ 
المبادىء القانونية‎ 
لبورصات الأوراق الالية على أنتسوى العمليات‎ 
الماحلة ف ميعاد لا يتحاوز او*ىي العمل العاليين‎ 
لتار تخبا . إلا أنه لا محل للقمسك بهذا النص‎ 
بالنسبة لعملاء المماسرة لأنها لم توضع لاسماسرة‎ 
باعتباره دستورا داخليا ينظم من أعمالهم فيا‎ 


6 الملءن يدول والثانى والثا ل س 


ا ا ا اا ا ال لك 


بينبى عا لاعس حقوق وواجباتعملاثهم الذين 
كانم بالعايات . 
؟ --- إن ما جرى به العرف فى البورصة 
عن ارسال مذ كرة مر يدة لاعماية للالية هو اجراء 
و إن كآن حتميا بالنسبةللسماسرةاتصفية المعليات 
فيا بينم فانه ئيس كذلاك فيا بين السماسرة 
وععلامهم ولذا فان عدم مراءانه لا عنم القضاء 
من أن بأمر عابنتحه القانونمن اثبات العمليات 
فى البورصسة من طر يق البينة والقرائن فيا بقع 
بين العراا: والسياسرة . 
امير 
و حيث ان الفريد يواقم (الستأ نف) دم 
هذه الدعوى ضد شار لقئواق وصادق عومسى 
(المستأ نف عليهما ) مدعيا أنه فىيوم لالانوفير 
سنة 1غ وا عرض عليه الست نف ضدهما بيبع 
مأكة سهم من أسهم بنك مصر سعر ١٠م‏ 4 قرشا 
للسهم الواحد واتفةا على تأجيل تسلم الاسهم 
بسجة أءها موجدودة بالقاهرة ونحتاج لعدة أيام 
لاحضارها . فقيل المستأ نف ذلك ونفذ العرض 
نملا وقيد الصفقة فى دفاتره التجارية المسجلة 
واستخرج بها فاتورة فىالتار بخ نفسة وباعبا 
بدوره فى نفس اليوم أشركة بيريز . وأخذ 
بيطا لب البا عي بالتسلم وما يعد انه من وقت لخر 
إلى أن كان بوم 16 دإسمير سنة 141واحيث 
تحدد منهما لتسليمها و إلا اشتزاها المستأ نفمن 
شركة بير بز ثانية لهسابهما ولا ليرا بوعدهها 
اشئراهأ على حسامههما سعر السهم الواحد مس 
قرشأ وقد يم عن ذلك خسارة قدرها اام 


اج فصلها فى مذ كر ته الا يتدائية ثم أخبطر هيا 


السنة الرابعة والعشرون 


عطأبفي هذا التاربيخ ولا جحدا 50 
الدعوى وقدم الفواتير الخاصية بعل كالعمليةوفال 
الفريديواقم أنه رغم أن الدعوى ثابتةفىدفاتره 
التتجارية وفى الفواتير فبو يطلب احالتها على 
التعحقيق لاثبا تالصفقةعلى الوجه الذى ذكره 

د وحيث ان المستأ نف ضدهها ( المدعى 
عليهها أمام المحكمة الابتدائية ) ألكرا على 
المسستأ نف امام الصفقة على الوجه الذى يدعيه ٠‏ 
وقررا أن الأسهم موضوع الدعوى كانت 
مملوكة الى المستاً نف عليهالثاني (صادقموسى) 
وقدكان برغب فى يعها وفى قبض منها فورا 
لدفع كمنعقار رساهزاده فى« نوفيرسنة ١841١‏ 
على المستأ نف عليه الاول شارل قنوانى على أن 
يم ذلك عن طريق التفرير فى قلم كتابالحكمة 
المختلطة فى بحر الثلاثة أيام التالية لمرسى المزاد ٠‏ 
وقد عرض المستا نف عليهما الصفةةعل المستأ نف 
وطلبا استلام الثمن فورا على أن يكون تسلم 
الأسهم بعدعدة أيام لوجودهابالقاهرة وقداتفق 
على أن يكون السهم 4/٠١‏ 7 المستا نف 
دم يقبل دفع القمن إلى أنيتم تسلم الاسهم 
فأاضطر المستأ نف ضدهها الى 1 الى ممل 
بروسا نوسعر السهم الواحد ولا؛ قرشا مقابل 
أن يدفع لما الثمن فورا وقدر مت الصغقةطي 
هذا الوجه واستطاع بذلك المسسعاً نض عليه الثاقى 
أن يشترى المقار من لاست نف عليه الماول 
موجب محضر حرر بقلمى مزادات ممكمة 
الاسكندر يةالختلطة بتار بخ ؟نوفيرسنة ١941‏ 
وقدم المستانف علييما حك مرمى امزاد 
ومحضر التقرر : 

١‏ وحيث ان السئاً نن عليبما يتسكان 
بعدم اخطار المستأ نف هما كتا بةبتثبيت الصفقة 
طبقا لاحكام مواد البورصة ولأ بتسويتها 


فى خلال اليومين التاليين لتاريخ اتعقادها طبقا 
لا تقرره المادة ؛/؛ من اللائئحة العامة لبورصات 
ايأ راقالما لية المصدق عليها عر سوم | لاد سهبر 
سنة 1886 , 

د وحيث ان ماتقرره المادة 74 اذ كورة 
هن أن تسوى العمليات العاجلة فى هيعاد 
لاهجاوز يوى العمل التالبين لتارتها و تفرد 
اللائحة الداخلية لكل بورصة طرق تطبيقهذا 
الحكم لم مخرج عن كوئة تضامن نصيوص 
لاتحة البورصات باعتيارها دستور ادا خليا ينظم 
من أعمال السباسرة فيا بينهم ما لامس حقوق 
وواجبات عملائم الذين كلفوث با لعمليات وعلى 
ذلك لايكون هناك عل للتمسك بتلك المادة 
بالنسبة لعملاء السماسرة لأنها لم توضع للعملاء 
واما وضبعت للمماسرة تنظها لاعما لهم الخاصة 
باتفسيم على ما يقضي به دستورثم الداخل 

« وحيث ان ماجرى به العرف فىالبورصة 
بشأن ارسال مذكرة مو يدة للعملية المالية هم 
إجراء وان كان حتميا بالنسبةللساسرة لتصفية 
العمليات فيما بينهم فانه لبس كذلك بالنسبة 
للعلاقة بين السماسرة وعملائهم وخذا فان 
عدم مراعائه لا هنم القضاءمن أنيأ مر ما ينيحه 
القانون من اثيات العملياتف البورصة هن طريق 
شهادة الشهود والفرائن فما برنيط به العملاء 
والمماسرة ( انظر حك ممكمة الاستئناف 
امختلطة الصبادر بتاربيخ ه نوشبر سنة إغوا 
والنشور عجلة النشر 40 والقضاء المختاط 
السنة موص ١٠و١١‏ ) 
ع0 ععته8 15خ أأطماة 6 دآ 
“نهم عستقطءة: وعملعه دع[ عملاياة ععلها 


راتلواعه عدن نمه ثم روعغتعة معنمم معل 


فعمعؤواعيه "1 مععباععدء نعم عم 11 


السنة الرابعة'والعشرون هة 


قو مع 5أعناوة16 ,ع «تاقطوع7 عله ”0 
وتأطهاة عئغة غمعنتناعم وملغة [قعادمه ع0 
مع صم لغهأوعغمم 


م4011 ©0011 


قمأمحوة عدم قعأواع فعس حرم عمعتامط 
رق تأقهم قعل 5م70 !| و5ع1 عدم اع 

د وحيث ان محكمة أول درجة أخذت 
بداع امستأنف ضبدها وحاصله أنهما باعا 
الاسم موضوع الدعوى الى ل روسانو 
عر السهم الواسحد هبا؛ قرشا أىبأقل عهسة 
غروش اق كل سهم عن الثمن الذق عرفيه 
المستأ نف لاحتياجبما الى استلام اأثمن فورا 
ليتمكنا من عمل الاقرار بقلم مزادات ممكمة 
الاسكندرية المختلطة فى معاد غايته ةم نوقبر 


استة ١941‏ وقد رد المستأ نف على ذلك بتقدعه 


خطا با غن حل روسا نو بتارييخ 1 0 سئة 
يفيك أن هذا امحل .قد دفع "من الاسهم 
الى شارل قنوانى فى ؟ دسمير سنة 1911. 


وقد أبدى المسستأ نف ضودهما أن دا الطاب 


تفسيرا لايتعارض مع روابتهما وقدما خطايا 
من يدعي موريس حمص يقول فيه بأنه باع 
الى قنوانى...ه صندوق بيرة بلغ 5.٠‏ جنيه 
ف يوم لال وير سئة 1ئ4ذاز وأنه قبل أن 
بقبض هباغ لءة م دكالاة اج من الثمن 
من محل اللهواجات روسأنو وذلك قيمة مائة 
5 بنك مصر باعبا مل روما نوهسا ب صادق 
افندى عومسى وقد حول الا"خير قيمتها الى 
ص مباشرة وأنه قبض الندويل ف يوم 
ديسمير سنة 1181 

( وحيث ان المحكمة ترى صواب ارجاء 
الفصل فى كل هذه المسائل الختاف عليها الى 
ما بعد اجراء نحفيق يتئاول الصففة و ملابساتها 
وذلك هو ماطلبه المممتأ نف هن إحالة الدعوق 


امن 


العدد الأول والثاتى والثاك ‏ 


ألسنة الر ابعة والعثرونُ 


سمس حمس سب ع سج سح بس سس تس 


النزاع اليه مجميع طرق الاثبات ما فيبا البينة 
ووحيث ان هذه الحكمة لاترى مائما 
عن قبول هذا الطلب الذى يبيحه القانون 
ولاستا نف عليبها الننى بالطرق ذاتما 
1 اسلانافف المسير الفريك واتيم ؛ بسفته وسفر عنه 
الاءةاذ قازر بطررض فد شارل ٠‏ شس قتواتى وآاخر 
رحطر عترنا الامتاذ لوم ك1 تدر ارقم عمسنة كواق 


رثامة و مضورية «ضرات أمداب الدزة 55 ص هار به بك 


وعد صادق قب بك وود حاءى وه يلك مساشارين ] 


1 
محكمة استكناف مصر الاهلية 
الدائرة التجارية 


ديسمير سنة 11141 
اثبار افلاس . حك ابتدائى , أدا, لفاس اديوته 
الفلاهرة '. القل, اشبار الانلاس . عدم التراض الاللاس , 
بنا, على احتالات معديو ينه 


البدأ القانوى 
إذا حك ابتدائيا باشبار إفلاس تاجر ثم 
قدم اللحكومعليه امام الاستثناف مايثيت أداءه 
5 يكن فأوزاق الدعرق مأبفيد وعدود داننين 
آخر بن فلا مل للاستمرار فى اعتباره متوقنا 
عن الدفم و حعين سحب إشوار إفلاسه إد لس 
من المسةساغ فرض عمالة الافلاس بناء على جرد 
احممال وجود ديون أخرى لم يتقدم بها أسحابها 
رايس فى الأوراق ما يشير إلى توفرها . 
57 : 
د حيث ان محكمة أول درجة كانت. 
على دق عند ما قضت باشهار فلاس امسأ نفين 


للا 'سباب الواردة يحكمها 

د وحيث انه أثناء نظر هذا الاستكئاف 
قدم يوسف عفيق بسامأ حد المسعأ ثفين عن لعنية 
من تمد المسد الممودى بكل دينه وهو الدائن 
الوحيد الظاهر ف التغفليسة وليس فى أوراق 
الدعوي مايدل على وجود دائن آخر 

د وحيث أنههن المقررقانونا أن الاستئئاف 
إعيك التزاع أمام محكمة الاسثئئاف في حدود 
مار قم عئة الى دالته الإا”'وكى 

د وحيث|انه عق ابت أمام ممكمة الاستفناف 
أن المستأ نف الذى حك اهداء باشهار افلاسه 
قد أدى ماف ذمته ميدع دائنيه الظاهرين 
ولبس ف أوراق الدعوى مايشير الى وجود 
ذا ثنين آخر بن فلا يصح الاستمرار فياعتباره 
متوقفا عن الدفم ويتعدم شرط هن الشروط 
الا 'ساسية الواجب توا فرهالاءحكمباشهارافلاس 
لملدين ولذا بتعين سحب ذلك الاشبار 

د وحيث أله فضلا عن ذلك فقد شرع 
الافلاس لتنظم طريقة لايصال الديون الى 
أصحامراومت -حصلوا عليها فلاعل لاستمرار' 
الاججراءاث الشديدة التي وضبعها الشارع ىهذا 
العيدد فع ما ينجم عتبا من آثار خطيرة لان 
الْعْض منبها قد انعدم وهوماجرت عليه غا لبية 
الاحكامفى فرنسا وفى معمر ( ليون كانود إلى 
الطبعة الحامسة الجزء السابع بن خواص ؟ما 
والنقض الفر نسي "٠‏ نوشبر سنة ١84١‏ دالوز 
الدورى وما - ١‏ 6 و م؟ مايو سنة 
هما دالوز الدورق حقمؤ -1- »ه١1 ٠‏ 
ومحكمة الاستئناف امختلطةفى .؟ ‏ . سروم )ا 
مجلةالتشريع والقضاء امختلط السنة ه ص .م 
وبال غاير سنة 18٠‏ باحكمة نفسبا السنة ؟٠‏ 
ص 85 و77 أوفمير سنة و.ول بالمجلة نفسبا 


العدد الاول والثاتى'والثاك . السنة الرابعة والعشرون /ا 


السنة م1 ص 96 وم ابريل سنة ١1٠١‏ بانجلة | تجاريا حتى ولو كانت تظبر فييسا ٠ن‏ آن لأخْر 


تفسما السنة 18 ص 5١8‏ ) 
د وححيث انه لاممل للا" خدذ ما ذهب اليه 


فريق من رجال الفقه وقليل من الاحكام من . 


أن حم الافلاس هو الكافة وينشأ عنه حق 
مكتسب للدائن الظاهر وغير الظاهر وذلك 
لا'ن سحب اشبار الافلاس لا ينصرف ولا 
خحوز قوة “ الشىء المحكوم به لغير الظاهر من 


الى القضاء وليس من المستساغ فرض <الة 
الافلاس بناء على جرد احمال وجود ديون 
أخرى م يتقدم بها أصجا بم! و ليس فالا وراق 
ماشير الى توفرها . 

« وحيث لذلك رقعين سحب اشهار افلاس 
المستأ نفين والغاء الهسكم المستأ نف . 

د وحبث ان المستأئفين كانا هما السبب 
فىامان اجراءات طلب اشبار الافلاس 
لتأخرهما فى وقاء ماعليهما من الديون فيتعين 
امسج علييما مصاريف الدرجنين , 

| استئئاف يوسف افندى عفيفى يسام وأخرى وحضر 
عنهيا الاستاذ رياض المصيرى ضد عمد افتدى السيد المجمردى 
وآخر رقم م تجارى سنة 1١‏ ق رئاسة وعضوية حضرات 
أسحاب العرة أحعد على علوبه بك مد صادق فهمى يك 


وعمد توقيق رضوان بك مستشارين ] 


ع" 


كمة مصر الا بتدائية الاهلية 
الدائرة التجارية 


9 سيدمير سنة 194418 


جر يده . معنت فيها تجارية العمل توعه 
ميدأ القانوني 


إذا كان الغرض الأصلىمن إنشاءالجر بدة 
شرالاملانات والأخيارفان عملها فى ذلاك بعقبر 


مقالات أدبية او اعياعية أو غيرهة 
0 ش 

«ه حبث ان الدعى أعلن اللدذعي عليه 
بصحيفة هذه الدعوى فى ؟ سيتميرسنة ١4‏ 
وطلب الحكم باشبار افلاسه واسئند الى أله 
بداين المدعى عليه مبلغ ٠٠١‏ قرش باقبة من 
حم صادر له ف القضية رقم 4ه سنة 1984. 
مدنى الجيزة - وأنه سبق للمدعى أن أقام ضد 
المدعى عليهددعوىو طل ب إشهار افلاسه و لكنهما 
صا لاني ١١‏ مايوسنة ١+‏ وشطبتالدعوى 
وتعبد المدعى عليه بدفع الأر بعمائةقرش فى. ؟ 


]| يونيه سنة ١948‏ ولكنه لم يض ما تعهد به 


< وحيث ان المدعى عليه دفم الدعوى . . 

أولا بأنه وفى الدين 

ثانيا ‏ بأنه غير تاجر وأن مننته الصحافة . 
وقدم بطاقة محررة فى ؟*»-/ا- ١40‏ دل 
على أنه صاخب ورئيس تح رير عجلةا مد ينةاللنورة 
وقدم إيصالا محررا فى ٠١‏ سيتمير سنة 194 
موقها عليه بامضاء الأستاذ لويس عوض الله 
لنحامى يدل على اسعلامه من المدعى غليه هج 
لجل قضية الا فلاس الحد د لما جلسة ٠١‏ الجارى 
ومكتب الاستاذ لوس عوض الله الخامى هو 
الذى تحمل اثعه صحيفة الدعوى , 

0 وحية انه ثابت من صبحيفة الدعوق 
أن المدعى عليه معان مها بوصف أنه تاجر ور ئيس 
نحرير جريدة المدينة المنورة . 

« وحيث انه إذا كان صاحب الجريدة 
ومؤسسها هوالذى يقوم بطبعها على تفقته سواء 
فى مطبعة خاصة به .أو عند صاب مطبعة 
مستقل و إذا كان هو يكتب مقالاتها أو يقبلها 


0 المدد الاول والثاتى والثالث - السنة الرابءة والعشرون 


ا اا دا ل 


من غيره على أن يكون نشرها نحت اشرافه 
ومر اقبتهحتفظا عق رفضها أو تعديلها وتحريرها 
فان عمله يكون مدنيا مهتا ولا يؤثر فىذلك أن 
الجريدة تقبل نشر اعلانات نجارية أو قضائية 
أو غيرها يجانب عملها الاأصلى أما إذا كان 
الغرض الا صلى من الجريدة #اريا بأنيكون 
أنشت لنشر الاعلانات والا “خبار فآن عملها 
فى ذلك يمير نجاريا <تى ولوكانت تنظهر فيها 
من آن لآخرمفالات أد بيةأو اجماعية أوغيرها 
رهذا هو رأى القضاء فى كل من فر سا ويصر 
م كتاب أصول القانون التجارى للد كتور على 
الزييى الجزء اله “ول المجلد الا “ول طبعة 
سئة 9.٠‏ ! » 

و وحيث أن بحريدة الب للتورة كا يدل 
عليه إسعها راسم صاحبها جر يدة ديلية فعمل 
المدعى عليه فيها عمل هدلى لمكن معه وصفه 
أنه تاجر 5 سواء فى الصتحيفة 

و وحيث أله هن جبة أخرى فن المدعى 
عليه وى الدين وهودين ل يفم دايل ما على أنه 
دين نجارى حق يكون التوقف عن دفمه سبيا 
لاشرار الافلاس هذا الىأن المدعىلم يقدم أى 
دليل على التوقف المزعوم ورفع الدعوى رأسا 
دون أن نسبقها مطالبته ‏ و بذلكلم يتوفر أى 
شر طمن شر و ط دعوى اشبا رالا فلاس 0 شرح 
القانون التجارى للد كتور مد صالح . الجلد 


الثالى من الجزء الثاتىالطبعة الرابعمة ص و« » ٠‏ 


« وحيث أنه من ذلك يبين أنه ص أى 
وححه قلبت هذه ألدعوىفانها تبدو بأدية |الحسران 
ولذلك بتعين رفضها 5 

0 0 ا م له جحو فاه 
رقم ولا سنةعؤو؟ افلاس مصر'رئاسة رعضوية حطرات 
القضاة ممطفى فاضئل رعيد المزيز حامى وراضى عيد الله) 


ووه سح نا د سح سبح سح اميه م سي و 2 س1 


/5 
محككة أسيوط الابتدائية الأهاية 
الدائرة التحاربة 
م7 فرابر سنة 1١82+‏ 


دعاس ٠.‏ حقهة ل عناشيره أعمياله أاستجدة. وار دلك 


بعد اتملال اتحاد الدائتين . غير ره اعتبار 

البدأ القانوتى 

بد حك التصفية واتلال اماد الذائنين 
استعيد الفاس حق مياشر. أعساله المستحدة 
واستكناف معاملانه التحار به وحق التقاضى فما 
لا علاقة بينه وبين معاملابه التدعة التى عت 
تعنيتا ولا شط انك أن مديدر م 
باعادة اهتباره 

لكر 

ش وحيث ان المدعى طن بستحيفة دعواه 

الزام المدعى عليهما الأولين بأن يدفما اليه من 
تركة مورثتهم المرحومة فله عقار مبلغ .”اج 
والمصار ريف والاتعاب والتفاذ وارتكن المدعى 
فى طلباته علي سند إذلى تأرمه "!يمه 
موقم عليه من فله مقار لماه عبلغ اج 
مستحق الا“داء فى 18-1 . وناو «المستيد 
١‏ محافظة المدعى رقم ؛ دوسيه ) . 

د وها ان المدينة المذ كورة قد تو فيتعر ل . 
زوجها الملدعى وعري عصبتها المدعى عليهما 
الأولين و قم بين الطر فين خلاف على هذا" 
التوريث فقد طب المدعى ما مخص المدعى عليهدا 
الذكورين شرعا فى الدين وهو النضف بعد 
استبعاد ما خصه فيه وهو النصف الآخر 

١‏ وحيث انالحاضر عن المدغى عليه الأول 
قددفم بعدم قبول الدعوىعل أساس أن المدعى 


مفاس وقدمئائيا نا اذلك شهادة من القز العجارى 


يحكمة مصر المختلطة تفيد أن المدعى تتار مخ 


با ب؟١‏ 990و أ ودع ميزا نيته أملافى الوصرول 
الى صلح واق من الافلاسو بتارييخ ١؟‏ ينابر 
سنة 04و قطى بأشوارافلاسهو بجلسةم | دسمير 
سئة ل لقعي ال للها يس 


المدد الاول والثابى والثااث . اأسئة الرابعة والعمشرون 5ه 


ماورد فى المادة 19 ؟ تجارى من تخو يله إقامة 
الدعاوى المتعلقة بشخصه واعا يقذى عنعه هن 
التصر هات المضرة بالدائنين ومن ذلك القضايا 
الخخاصة محقوقه الما لية التي أصببحاسنديك محم 
اشبار الافلاش منوطا وحدد برفمها فى سبيل 
حقو ق ‏ المد ن امقس ضان اوؤاء حو ق داثنيه 


» حا ففلة اللدء 2 الأول رقم ه دوسيه‎ ١ 
د وحيث ان عدار البحث المذ كور هو تنحديد‎ 
الوقت الذى يصير فيه المفاس <ق التقاذى‎ 
بنفسة 52 الدقم بتمسك بأن هذا الحق لا يعود‎ 
س إلا بعك استتصداره حكا برد اعتباره‎ 
رد عليه بأن هذا الحق مخول للمفلس‎ 0 
على أثر تصمفية التفليسية وباتحلال حالة امحاد‎ 
الدائنين وفقا للمادة م تجارى حيث تزول‎ 
وظيفة اسنديك الذىكان يباشردعاوى المفلس‎ 
فلم ببق إلا أن بباشرها هو بنفسه واستشهد‎ 
المدعى على ذلك فى مد كرته بأنوزد هذا المعنى‎ 
فى شرح القانون التجارى لليون كان ورينو‎ 
الفقرتين بلماا و48١١ »> وبحم صادر‎ « 
من محكمة اسكندر ية التجارية الختلطة أرفقه‎ 
عد كر ته وتار يه لا ديسمبر سنة1 م9١ قضي‎ 
بأن اتملال حالة الدائثين يضع حدا للتفليسة‎ 
وتحل جماعة الداثنين و يوقف التنفيذ بواسطة‎ 
التفليسة القديمة على الاموال التى يحصل عليها‎ 
الفلس'بعد امعلال اتحاد الدائنين‎ 

و وحيث ان القيد الذى فرضه القانون على 
المفاس بالنسبة لخرية التقاضى اما يرجم الى 
ما نص عليدفى المادة 5؟ تجارىالق تستوجب 
رفم 15 المفلس عن إدارة أموالدمن تاريخ المكم 
باشبار افلاسه . وهذا النص لابقضى بالحتجر 
ي؟ المفلس أ ويفقده أهلية التفاضى اطلاقابد ليل 


بك اميد صححفة »+ وما بعدها » 0 المنع 
قائم ما قامت وظيفة السنديك وهو وكيل يُ 
من الدائنين والمفلس معا فى مباشرة أعمال 
التفليسةفاذا انتبت تصفية التفليسة وزاات يذلك 


وظيفة السنديك كان طبيعيا أن رفع الحظر 


عن المفلس ليتمكن من مبا ثسرة معاملاتهالتتجار ية 
ومن حقه التقاضى عن معاملاته الجديدة رأأقى 
لا تمتك بعملة الى معاملانه القدعة التى احتوتها 
تصفية التفليسة و يؤيد هذا الرأى أن نصوض ٠.‏ 
الفا نون التجارى فيعايل المادة ١‏ ء حتى نبا ينها 
لم تضع حدا صر يحا أو تحدد موعدا أرفم حالة 
الحظر الل كور بتلكالمادة واعاءئمت صراحة 
فى المادة عم أن تتحل دالة اتحاد الدائنين على 
أثرا نتهاء تصفية التفليسة فلا يصبيح مت سنديك 
بل صمح من حق كل داأن على اتمراد أن 
يقاضى امد ين المفلس نفسه «الادة بيجم تجارق 
صر بح ةف ذلك » فلبذا الا" خير إذا <ق التقاضى 
مته أو عليه على أثر الم يقفل أعمال التفليسة 
2 يراجم فى ذلك 5 حكمة اسكقناف مصر 
الصادرف ١‏ #مارس سنة ع ١+‏ ومنشور بالمحموعة 
الربعيةالسنة السادسةوالعشرين تمحث رقم 641٠‏ 
وهو يقضى بأنالفلس بعد حك التصفيةواتملال 
اتحاد الك انين يستعيد دق هياشيرة'أ عمالهالمستجدة 
واستثناف معاملائه التجازية و با لتالى حق رفم 
الدغاوى القضائية التي لا علاقة بينبا و بين: 


3 ااعدد الاول وااثاني والثااث 


0ك 


507 ال بمة ة اأتى عت لصف 5 ولا يشترط 
إذلاك صدور 5 باعادة اعتباره كذلك حكم 
حكمة أسيوط الكلية فى؟١‏ دسمير سمنة١,؟ة!‏ 
اللنشور مجلة الحاماة السنة الثانية عغيفة وها 
نحت .م » 

ووحيث انه ظاهرم: الشبادة امتاطةالمقدمة 

من المدعى عليه الأول أنه بجلسة م١‏ دسمبر 
سنة م99١‏ قد حكم باتمملال اتحاد الدائنين فى 
تفليسة المدعى وقد رفعت الدعوى الالية هنه 
بتار يبخ /ا سبتمبر سنة 116 بنأء على سند ير جع 
تأرضه الى ١١‏ دسميرسنة 4ه أى بعد حكم. 
اقفال التفليسة بحو ست سنوات فيتعين إذا 
رفض الدفم والحكم بقبول الدعوى 

2 وحرث انه فى الوضوع فقَد دفم المدعى 
عليه الأول يجهله توقبع مورثته فله مفار على 
السند موضوع الدعوى وترى المحكمة.. إحالة 
الدعوى الى التحقيق ليثبتالمدعى بكافة الطرق 
قا نونية بها فيها البينة أن المرحومة فله مفارقد 
وقعت على السند موضوع الدعوى وللمدعى 
عليه الأول الى بالطرق عينما 


0 قطدية الو 0 زخارى بطر س 0 الو اه 
ك رناسةوعضوية 
<ضرات أالأقضاة آمل أحد ابت بك و بوجت حلمى وَعَأمون 
المر صقر فى( 


مر قس عبدا اسيم وآآخر رقم بوم سنتوع ةل 


ام 
حكمة مصر الا بتدائية الاهلية 
الدائرة التجارية 
# مارس سئة 915ا 
و( اختصاص لامي الاهلية ٠‏ شركات مساهدة . 


جنسيتها بعد سنة لامو١‏ وقبل ذلك ٠‏ مصالممجدية . 
ير ٠‏ تقديرها . أثره متروك لاقهنا, 


السنة الرابعة وا 


خطصح ب و 


شرون 


الميادىي٠‏ القائر نية 

١‏ - إنالقاعدةالمامةه ىأ نالاختصاص 
تحدد جنسية الحصوم الذينتقوم بنيمالدعوى 
فملا دون غيرها بقطع النظرعن المصاط الختاطة 
التى قد تسبا الدهوى بطر يقة غير مباششرة 


؟ - استثناء من ذللك مصخ مدا م 
الختاطة الشركات ذات الجنسية المم به التى 
للأجانب فيها مصالم جدية بشرط ألا تكون 
3 5 سنة و١‏ أما ما كان قاكا متها قبل 
سنةلاله | فيشيرط فيباشرطان ) أ ) الايتضمن 
قانونها النظامى شرطاجمل الاختصاص لاءحا لي 
الأهلية ( ب ) ألا تقبل المضوع لولابة هذه 
الها 0 
72 

امن حيث أن الطاعن أعان الملعون ضدم 
مبذا الطعن فى ؛١‏ اكتوير سنة م.؟١‏ وطلاب 
الحم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء 
القرار الطعون فيه ورفضض تسجيل العلامة 
التجارية المقدم عنبا طلب من المطعون ضدها 
الا “خيرةرقموة/١ا‏ بتأر يسخه «مأبوسنة 154٠‏ 
لادارة العلاماتالتتجار ية مع الزامها بالمصأر يف 


' ومقابل اتعاب الحاماة . 


دوحيث انو كيل شر كةالفسبيجو الحيا كة 


المصرية دفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر 


الدعوى استناداً الى أنها شركة مساهية بها 
عنصر أجنى جدئ وأنه طيقا للعادة 6م هن 
ساهدة مونترو تكون انحا ك المختلطةص الختصة 
دوحبث ان المادة 4م تنص على أ نالشركات 


العدد الاول والثالى وأاثالث سل 


المسنةا لرابعة والعشر ون 51 


ذات الجنسيةالمصر يةالقامة الآآنالى للا جانب 
فيهامصا سإ جدية نكو نخاضمة للبحاى المختلطة. 
فى منازعاتها هعم الاشخاص الحاضعين ولاية 
المحاكم الاهلية إلا إذا كان قانونها النظامى 
يتضمن شرطا يجعل الاختصاص للمحاكم 
الإهليةأو إذا قباتالخضوع اولاية هذه اناكم 


طبقا افص المادة وم 


دوحيثان فب هذه المادة على الو جه الصحييح 


يفتطى بيان الا”دوارالت سبقتها وأدتاليها 


«وحيث ان شركات المساهمة تعتبر يحم المادة 
به نجارى مصرية الجنسية لاما شر كات مال 
لا أشيخاص والعنصر الاجنى فيها إذا وحد 


مسثثر فكان من الطبيعى أن تكون خاضيعة 
المحاكم الاهلية وم يكن لمضوعبا المحاكم 
الختلطة هن شبب ظاهر سوى نظرية الصوا 
الخالطة التى ابتدعتها تلك الحاكم ص ١1.‏ 
جزء ثان عصمعواتضتمدء دعل عصملوع كا 
5 الال 
و قدعارضيت ال1ه-كومة المصرية هذه النظرية 
ورفعت معارضتما الى امو مر الذىعقد فيمصر 
سئة 4وم! وعرضثت عليه أن تعدل المادة و 
من لائدحة التنظم الخناط التق ارتكزت عليها 
نظرية الصوالح الختلطة واقترحت أن يكون 
نعيبا ان اختصاص الحا كم الختلطة يتحدد 
بجنسية الحصوم الذين تقوم بينهم الدعوئدون 
غيرثم و بقطع النظر عن المصالح الختلطة الى 
قد تمسبا الدعوى بطريق غير هباشر . 
وما جد رالاشارة اليه أنهذا النص هو نفس 
نص المادة 4؟ هن مشروع لا ئحة التنظم الذى 
تقدمت به الحكومة المصرية مو مر مونثرو غير 
أن مؤتمر سئة144 رفض اقتراح ال سكومة 


اللصرية مكتفيا بالوافقة عل تزع بعض أحوال 
معيئة من اختصاص امحاكم الختلطة مما كانت 
مدت اليه اختصاصها بناء على نظرية الصو الع 
الختلطة كحالة مجلس بلدى الاسكندر يق وا جز 
تحت بد الغير ( مرافعات وهف بك ص 
ه؟ وما بعدها ) وعندما عقد مؤتدر مونترو 
وتقدهت الحكومةالمصرية مشر وعالتنظمعارض 


٠‏ امسو واتليه مندوب بلجيكا ثا' « أنه يريك 


أن يقف على بعض الا يضاحات عن مدى النص 
المتعلق باختتصاص الحا كم التلطة فيا يتصل 
بالشر كات قفى صر عدد كير دن لضو كات 
النىأ نشئت رءوس أهوال أجنبيةفى فال القوانين 
و ينص القا نون المدىامختلطعلى أنهذهالشركات 


تعتبرش ركات مصرية والمسيوواتلبهيريد أن يعرف 
هل معنى هذ |النص أن هذه الشر كات وهى فى الواقم 


شر كاتأ جنبية أن تخضع بعد الأنلاختصاص 
أنحا كم المختلطه فأحابه بدوىباشامتدوب مصر 
ان الغرض من اانص المذكور إقصاء أىحكم 
من أحكام القضاء فى موضوع الصوالحالمختلطة 
وأخير او بعدمنا قشة بين هند وب بلجيكا ومندوب 
الولايات المتحدة كان هن رأى المسيو واتليه 
فيبأ أنه يجب ألا يعار اهمّام الى النص الفاضي 
بأن الشّر كات الى أو سس ف هص رتعتبر مصربة 
الجفسية بل يلزم النظر الى الحقائق فالجنسية 
المصرية ”لشركة ما عمل الصصدفة الحضة إذ قد 

تكون الاسهمأوالجز عالا'كبرمتهاملكاللاجاب - 
وقد تكون الادارة أجتبية فبى ف الوا قم شخصية 
قانونية ذات صفة أجنبية وأجاب بدوىاشاأن 
الوفد المضرى مهمه أن يعاق أهمية كيرى على 
ائيات المبدأ الوارد بالمادة 4؟ منالمشروع وهم 
ذلك فأزاء الاقتراح المقدم من الوفد البريطاتى 
والذى عضدته بعض الوفود الا"خرىةانالوفد 


و األمدد الأول والثابى والثااك ويد السنه الرابعه والعشرون 


لمم ل سمي ل ممصي جر مسيم لمعيه مام لس اساي ١‏ - 


المصرى هستعد للبددث فما إذا كان من الممكن 
اتيان استثناء للميدأ العام فما يختص بالشركات 
المساهمة التي انشثتبا أفعل ولا يتضمن قانونها 
أى شرط ول الاختصاص الحا كم الأهلية 
وتمث الموافقة على الادة ؟ فى القراءة الأآولى 
وأحيات إلى لبن ةالتحر بر لتكميلها بالمعني الوارد 
فى تصر بح الوفد ( وثائق مؤمرالغاءالاءتيازات 
ص كلم وما بعدها ) وقدمت الجنة التدرير 
والتفسيق نصو صها وآذا هى :-. 
المادة وعدم عدم الاخلال بأحكام الأواد 
عب مكررة و 4بسثالثا و ه؟ و+”؟ يتحدد 
اختصاص لمحا كم الختلطة بجنسة الخصوم 
الذين تقوم ببنهم الدعوى نعلا دو نغيرما بقطع 
النظر عن المصالح الختلطةالى قد مسبا الدعوى 
بطر بق غير عباشر 
المادة ؟ مكررة ‏ الشر كات ذات الجنسية 
المصصرية القائمةالآنالتى للاجانب فيما مصالح 
جد بة تنكو ن خا ضمعة للميحا كم المختلطة فى منازعتها 
م الاشينا ص الا ضيدين لو لاية الغا م الاهلية 
إلا إذا كان قانونها النظامي يتضمن شرطا 
يجمل الاختعياص البحاكم الاهلية أو إذا 
قبات المضوع لولاية هذه الحاكم وهاتان 
الادثان ها اللأدئان عسو عس من لا ئحة التنظم 
القفضائى وذكرت لنة التحرير والتنسيق 
فى تقريرها عن المادتين ؛«و مم من اللائحة 
مايأتى « نسجل هاتان المادئان تصر بح الوفد 
المصرى الذى قبل فيه أن يستثنى من المبد العام 
الوارد فيالمادة سم الشركات المصرية التي يكون 
للا'جا ني مصا لحجدية فيها . . ومن اللتفقعليه 
أن لفظة د جد ةع المستعملة فى الادة 4" تعنى أن 
المصالح المذكورة يجب ألا نكون طقيفة أو 
صو ري ةوالفصل فى ذلك مر وك للفضاء ( المجموعة 


جود يده ساسم ص سس سو سح العامة ع لماي جد سل 
# ا 


سالفة الذكر ص #م؟ ) 

و وحيث انه من ذلك بين . أولا - أن 
الفاعدة العامة هى أن الاخعتصاص يتتحدد 
جنسية الحصوم الذين تقوم بينهم الدعوى فعلا 
دون غيرها بقطع النظر عن المصمالح الختاطة 
الى قد كسما الدعوى يطرئيقة غير هباشرة 
ثانيا ‏ استثناء من ذلك مضع المحاكم 
الختلطة الشركات ذات الجنسية المصرية التى 
للاجانب فيبامصا لح جدية بشرط - ألا نكون 
قائمة بعدسنةبام؟ ١‏ أما ما كانتائمامنها قبل سنة 
بحمو فيشترط فيبا شرطان 

|- ألا يتضمن قانونها النظاهى شر طا يجمل 
الاختصاص المحاكم الأهلية ١‏ 

3 ألا تقبل المضوع أولاية هده المحاكم 

وبذلك تغير الوضغ فبعد أن كانت الحاكم 
الختلطة تمد سلطانما على الشركات مهما تضاءل 
العنصر الأجني فيبأ وبعد أنكانت تعتير أن ٍ 
خضو عهذهالشركات لسلطانها أمر متعلق بالنظام 
العام فلا مجوز لا أنتقبل اختصاص غيرها - 
أصبحت الحا كر الأهلية هى صا حبة الاختصاص 
إلا فها يتعلق بالشر كات الى كانت قائمة قبل سنة 
ب التي للا جا نب فيها مصا لح جدية وأ صبح 
مثل هذه الشركات أن تقبل اختصاص الحاكم 
اللاهلية وأن تنص فىقانونها النظامى على جعل 
الاختصاص المحاكر الاهلية فيكو نهذ االنص 
واجب الاتباع إذا د ع إعددم الاختصاص على 
أساسه أمام الماك المخططة 

« وحيث أله بعد ذلك يتعين معر قة القيصد 
هن كلمة جدية 

لقد عبرت لنة التتحر بر والتنسبقعن ذلك 
بقوها ألا تكون المصالح طفيفة ولا صورية 


العدد ايدول والثالى والثاك ََ 


وتر كت الفصل فى تقد رهالافضاء ها اقضاء إذن 
هو صاسب القول الفصل فى تقدير هذه 


المصالح وليس أدعى إلى سلامة التقدير من 


هر أدمة أقوال فسيو واتئليه مندوب بالجيكاالقىق 
أدلى بها اعتراضا على القاعدة التى قررتها المأدة 
4 من مشر وعالتنظم الذى قد مه الوفد المصرى 
والتى سبقت الاشارة اليها إذ تاك « إنذ يازم 
النظر إلى !لقا ثق فالجنسية المصرية لشر كه ماعمل 
العمدفة المحضة إذ قد تكون الاسهم أو الجزء 
الا" كبرهنها ملك للاجانب وقد تمكو نالادارة 
أجنبية فبىف الواقم شتخصمية قا نونية ذاتصفة 
أجنبية ومضمون ذلك أن الاإعتراض يقوم 
.حيث 'تكون الادارة أجنبية أو حيث تكون 
الاسهم كلها أو الجزء الا' كبر متها للا 'جانب 

ولذلك فعند ما تكمون الادارة مصرية 
وعند ما تكون الاسهم أو الجزء الاكير منها 
المصر ابن فلا اعتراض وترى هذه احمكمة 
أنها تكون مختصة فى هذه الالة طيقا للقاعدة 
العامة الى نصت عليبا “لمادة جم من اللائحة 
والقول بغير ذلك يؤدى إلى ننيجة غريبة هى 
| ن يكون المصريون ع أغلبيتهم فى مجلس 
الادارة أصحاب القولالفصل فى إدارة الشركة 


ولا بكون ِ خِ ذلك أن يتمتعوأ تعاض 
دو وحيث 3 بالرجوع إلى عقد الشركة 


الاجتدائي مدوضوعخ الدعوق بين أنرأسمال ١‏ 


الشركة.. اج مقسمة إلى "٠ . ١‏ سهم قيمة 
كل سوم متهأ أربعة جنيهات صار الاكتتاب 
جميع ليه الاسهمبا سكيفية الا نية حسن مظلوم 
باشا فصر مق -.ثه جح الشر 31 الما لية المصر ١‏ 3 
0 ج موبى وسلفائور كاسترو .مصريين 
٠٠م‏ جء برس رولوا بريطانى 6.٠١‏ ج ء 


السنة الرابعة والعشرون ع 


وجداستو نعدس بر يطالى ٠‏ ٠٠ج‏ وعبد العزيز 


عل الديب عصرى ٠‏ جوهور يس جللوس 
مصرى ٠١١١‏ 93 أى أن قيمة ما متلكه 
المطلفة فى مجلس الادارة وهذه الشركة عبادر 
بتأسيسرا مر سوم ملكى فى | د يسمي رسنة بو | 
«وحيث أنالهاضرعن المدعى عليه الا" خيرة 

قرر أن الشركة المالية المصرية وهى من ضبن 
المساهين ؟ا سبق القول هى فى الواقم شر : 
أجنبية إذ أن أغلبية أعضاء مجلس ادارتها 
أجانب و علكون الجانب الا" كبر من أسهمها 
واستئد الى أأرسوم الملكي الصادر تأ سوسا 
فى 4 ؟اغسطس سنتةسسه ١‏ والىعقدها الابتدائى 

« وححيث أن الشركة المذ كورةهى شراكة 
مصعية طيقا للدادة با4 تجارى ولا ينظر الى 
مصالحها الجدية إلا حيث تكون هي خمما ' 
فى الدعوى طبقا لاقواعد سالفة الذكر وهى 
ليست خصما فى الدعوى فليس اذنيجوزالتسال 
من ستار شتخصيتها المعذوية الفا نو نيةالمصريةالى 
جنسية المساهمين فيها اذ انذلك لم جعل له اعتبار 
الاعند ماتنكون الشركة نفسها طر قاف الدعوى 
ودفئعت بعدم الاختهاص والقول غير ذلاك فيه م 
, م لاستثناء وضع لغرض خاص وخاق 
لاسثثناء بلا تشر بع 

م وحيث انهلذلاكيكون الدفم ف غير عله 
ويتعين رفغيه والقضاء باخيصما ص هذه الحكية 
بنظر الدعوى 

) قضية على دسم أ ثين 5 المنين ضد مر أب مصاصة 
التشرربم التجارى وادارة العلامات التجارية وأخري رثم ١‏ 
عامرن مئة #«عوؤ ربامة وعشرية هرات القضاة دصطفى 
فاضل وعيد العزيز سامى وراعتى عبد الله ) 


4 العدد الأول والثاتى والثااك . السنة الرابعة والعشرون 


٠ 
مككمة مص التجار ءة الجز ثية‎ 
١و5 مأيو سنة‎ 7 
. مملسن . عييزه لاحد الدائقن ستداك , يلاما‎ 
ليدأ الفأنوى‎ 
نيس الهدين فىهالة الافلإس إجراء مامكن‎ 


ره كيبر أحد الدائنين عن الآخر سن : 


غك 

( عن الدفع بعدمالاختصاص المركزى ) 
هذه المحكية مركزيا بنظر الدعوى لأن عله 
فى دائرة اختصاص حكمة بنى سويف 

«ومن ححيث انه متفق فى السندات موضوع 
الدعوى أن المدعى الحق فى رفع الدعوى فى 
محل مار يد وهذا الشُرط صحيح وقانوى وتأخذ 
به المحكمة ومن ثم يكورت الدفع غير صالب 
ورتعين رخضه. 

(عن الوضوع ) 


د هن حيث انه تبين من مناقشة الطر فين فى 


الجلسة وأقوال ابن المدعيع أن المدعى عليه قضى 
باشبار افلاسه وعمل بعد ذلك ملح مع الدائنين 
ومن بينهم المدعى ومتتتضاه اتفق علىد فع عشربن 
فى المائة من الدرون فقط فتصدق عليه من الحكمة 
وأن المدعى بواسطة و كله واده لم يوافق على 
الأمضاء على خضر المملح إلا بعد أن حرر له 
المدعى عليه المستندات المطالب بقيمتها . 

« وهن حيث انه هن المقرر تانونا أنه ليمس 
للمدين فى حالة الافلاس أجراء ما يمكننه مييز 
أحد الدائنين عن الآخرين وأنه ليس لهالمق 
فى تحرير سندات على نفسه لدائن بعد التوقفن 


عن الدفم وقبل التصديق على ممضر الصلح 
وبفرض تفضيله على الآخرين حتى واو كان 
هو ضوع هذه السنداتهو الفرق بين قيمةا لخصة 
من الدين الواجب دفعه مو جب محضر الصملح 
وبين قيمة الدين الثابت للدائن الذى >ررله 
السند ان فعل شيكا من ذلك كان عا لفاللقا نون 
والتعبد به باطلا لقياهه على سبب غير مشر وع 

« ومن حيث انه والالة هذه تون دعوى 
المدعى على غير <ق و يتعين رفضها 


١(‏ قضية خليل عد القدسى ضد محمد شحات الومى رت, 

4ل دنة .وول رئاسة حضرة القاضى جمد على رانب ) 
مض 
محكمة اسكندر ية التحاربة الخجزنية 
3 أبريل سنة 19441 

. ل تاجر, مازوميته بالاجا يةعلى العرمض السكةافى ,سكو ته‎ ١ 
ل وكلة , قيولا ضمنيا . دلالها فى حالة السكوت على‎ » 

٠ القبرل‎ 


للبادىء القانونية . 

١‏ - الرأى القائل ان التجار مازمون بأن 
يجيبوا على كل عرض يوجه إلههم بالرفض أو 
القبول وأن مجرد الصمت يمد على الصامت قتولا 
غناهل عع2ع511 13 ركتضةء رع طاصرمء ع نامك 
هحور أى مرجو اح والر اجح عكها 
وتملا هو أن العرف الجارى فى التجارة لايوجب 
الرد على السكاتبات إلا فى أحوال خاصة يقضئ 
العرف فييسا بوجوب الرد فالسكوت فيها يعتبر 
نزولا على العرف زضاء | 

- إنه وإن كان الأصل أن السكوت 


وحده لا بعد تعبيرا عن الارادة إلا أن القضاب 


العدد الاولوالثاتى والثااك ‏ السنة الرابعة والعشرون 


حرى على اعثبار السكوت ر 58 إن صاحبته 
طلروف من شأنها أن تلزم من لزم الصمث أن 
بسكم فيستخلص القبول الضدنى ان اقثرن 
ى 0 بقرائن ملابسة له . ويشيه هذا كول 
الفقياء أن الأننئ اك قزل م زاتكق 
السكوت فى معرض الحاجة بيان ش 
م ل قبول الركالة قد يكون ضمنيا أى 


الوكيل والوكل تسممح 'بتفسير السكوت دليلا 
على القبول 
الوه 


وحيث ان عصل دعو ةالمدعين أنهم اشتروا ش 


قتعا هن وكيل بالعمولة تعاقد: لحساب المدعي 
عليه فلما طو اب البائع بقنفيذالصفقة سكت دون 
الاجابة حتى قاضاه المشترؤن فاععرض فائلارأن 
عمل الو كيل بااعمولة حصل بغير إذن منه 
د وحيث ان المششرين بادروا باخطاد البائم 
يوم التعاقد طا لبين تسلم المبيع وأرسلوا أ كياسا 
للتعبقة فثراشى البائع هدة طويلة عن الرد 
د وحيث اله للفصل ف الزاع يتعين بحعمث 
القاعدة القائزة أن حجر دالمسءت يعد على الصامت 
قبولا 
والقاعد: الرومانيةالقا ئلةو من سكت فقدر ضى » 


ماع10 عد لامعمومء غعع13 01 


ألا0025 )20 غلل عم أتن 


د وحيث ان فى المسألة مذهبين يتنازعا نالفقه 
والفضاء أوهما يقول مؤيدوه بأن القاعدة 
المد نية الفائلة بأن السكوت لا يعتبررضاء لاتسرى 
على المعاملات بين التجار إذ قد ألزمهم الفا نون 
بالاحتفاظ بدفاتر نجارية من بينها دفترالمكاتبات 


و5 


وعماع1 وعل وعتومه دعل عا لقيك 
اليهم منها وفى هذا مايدل على أنهم ملزمون بأن 
يجيبوا على كل عرض يوجه إليهم بالرفض أو 
وقبولا متهم 2 بيدار يدكتاب الو كالة بالعمولة 
بذة ١١‏ نحت شرح المادة 45 تجار قر نمى ©» 
سحيث قال 0-3 
هم ل أنتو أصداعموعةم عآ 
0606 خوع ع011 عمنا عع طقلم جوع ع رمي 
عمنعا ذا عل «أمعاممعء زناة *تععوع أناوعة 


6م امم أو انه قهم لكصممعة: عم للثة 
, علأثنا عمصعئ مه ععلهممنمء عل 


وعلى ذلك فجمل هذا || رأىأن السكوت بر بن 

التجار عبر قبو لذ 
ون ععمعالئة 12 رقاممعو نع ممم ممع 
مه اخ أمعع22 


د وحيث ان هذا الرأى غير سديد ويرد 
عليه بردين - أولم) - أنالفا نون ليلزمالتجار 


بالرد على المكاتبات وان ألزمهم لصاحتهم أن 


تخد وادقائرنجاريةوثا نيها أن هن يلزمالصسمت 


لا يأتى عملا ينم عن الافصاح عن الارابة إذ 
ماكان عدم اظبار الارادة ‏ وهو عمل سلى 
ليدل على الفبول وهو عمل ايجابى 

د وحيث ان أرجح الأراء فى هذا الشأن 
وهو ماجرى عليه القضاء فى فرنسا هو القاثل 
بأن العرف الجارى فى التجارة لا يوجب اأرد 
على المكائبات إلا فى أحوال خاصة يفضي 
العرف فيه! بوجوب الرد فالسكوت فيها يعتير 
نزولا على العرف رضاء ( ليون كان جزء م 
نبذة ٠١‏ وتعليقات دالوز على المادة 44 
التق نبذة إسم) وأنه وانكان الا'صل ان 
السكوت وبحده لا الإرادة إلا 

٠ )( 


بعك تعبير | عن 


ك5 


المدد الاول والثاتى والثااك - السنة الرابعة والعشروك 


أن القضاء جرى على اعتبار السكوت رضاء ان 
صاحبته ظروف من شأنها أن تلزم من لزم 
الصمت أن يتكلم فيستخلص الفبول الضمني ان 
' اقترن السكوت بظروف ملاسة له «الصعثت 
مقر.و ا ا حعبه من ظروف يعتبر افعباعا عن 
الأرادة ( السنبورى بك + نظرية العقد 6 نبذة 
١4‏ وما بعدها و بودرى وبارد د تعبدات > 
جرء أول نبذةم؛ -م؛ ١‏ ودالتون » جزء 
أولص»ا؟ | ١8.‏ وذهني بك دالا ازامات» 
ص ١١١‏ س م١١‏ ) ويشبدهذا قول الفقهاءأن 
لارشمب أساكت قول ولعككن السكوت فى 
معرض الحاجة بيان ‏ أى فيا يلزم التسكلم به 
اقرار وان 

د وحيث انه باستعراض وتائع الدعوى 
بستبين أن المشترين أرسلوا للبائع أكياسا عقب 
مام الصفقة ؟! حررواخطابايفيد انعقاد العقد 
وظل البائم صامتا وترى امحكمة فى سكوت 
المدعى عليه رضاء بالصفقة إذ امخذ موقفا يغهم 
منه القبول لآنه اوأراد عدم تقاذ العقد لكشف 
عن إرادته باعادة الأكياس والمظبرالذى اذه 
لامكن أن بفسر دون افتراض وجود إرادة 
القبول لعمل الو كيل ٠‏ 

« ورحيث انه هن المسل به فقها وقضاء أن 
قبول الو كالة قد.يكون ضمنيا أى بطريق الدلالة 
ختى على فرض عدم تكليف الوكل للوكيل 
بالعمولة التعاقد باسم الموكل ‏ ووقائع الدعوى 


ثابت منها وجود علاقة سابقة تسمح بتفسير 
السكوت دليلاعلالفيول - فاجراء أعمالباسم 
الموكل وسكوت الأخير دو نعذر هأ لصمت ينهم 
منهالقبول ما أجر اهالوكيل 00 
قم أتلعلاعأاء 12 ع6مدمل معنن اعد 
ال كععم052 5عل ,أم3غاعتصصرمه ع[ 
0( للأ50 عناعء المع عع مهمه ممع اتصرمم 
( ليون كان جزء « نبذةه؟؛ وراجم الاحكام 
العديدة أأيضا فى اليند المذ كور وحاشيته والفقرة 
115 اعن نا لير ود الو زالعمل 6 أ لطم كه أ نورت ) 
أبلة إه وجداء يتا لير الم رجع السا بق 4 
- زمه تلك متمعئ ذنيعم ممغوعءفوه'"! عل 
غمةغأعصنمم ع1 عملعة 11 ,عمتقصممزووا 


0 


ععمعازة 5[ .عساعمم' هق ععتواتة"ا عل 
60156 “لاع ]602تلاع اناعم أع س إبرامع عل 
ع6 مه ”نان خم قغوع”ء .اأمعتمعقم 
مملاقعع قي اأعتهم مع غتملد بز أأنان 
كع 01121 
د وحيث انه مادام قد اتضح أن البائم .ا 
وول سعر البو ق قد تغير وان هن مصاءدهه 
التفضاء للمدعى بها طليث 


) لضية عد المزيزا فندى عمد الجواد وأخرين وهر 
علوم الاستاذ عمد رماد عيد الدزيز فد سرامن سيد أعمسييد 
الفارح رقم لإولا سنة 1و1 تسارى رئاسة «ضرق القاضى 
على أن ارط ) 


المدد الأول والثاتى والقاك #- السنةالرابعة والمشر ون 5 


007 


0-0 0 دع 7 
ا ب 
ديام 0 0 0 

هع تيم 7 بيهم 


رضن 
حكمة مصر الا بتدائية الأهلية 
1 اكنو رسنة م١‏ 
اختصاس قاضى الادور المستعجلة 
بنظر الاشكال فى الاحكام الجنائية أو المقوربات المالية . 
اختصاص الممكية اتى أمدرت المكم . 


ِ ع.لم اختمام. 


الميادىء الانونية 

١‏ - قاضى الأمور المستمجلة غير ممص 
بنظر الاشكال فى الأحكام الجفائية أو المقو بات 
المللية كالرد والصادرة والازالة والاغس_لاق 
وماشا تاها 

؟ - ختص المحكمة التى أصدرت الك 
طبقا للمبدأ المام القائل بأن قاضى الأصل هو 
قاضى الفرع والمبدأ القائل بأن تفيذ الحسكم 
بعثير من ماحقات الدعوى الأصلية فالاشكال 


فى حم جنالى صادر بالغلق تخقص بنظره المحكمة 


التى عدن تَ الك وعلى النيابة ديل أقر ب 


جاسسة لنظره حيث أنها الممثلة للمصلحة العامة . 


المار. 


د« هن حيث أن مو ضوع هذه القضية. 


يتلخص ف أنه بتاريخ س7 مارس سنة ١4#‏ 
أصيدرت دائرة الخ لفات المسعا نهة مهذه امحكمة 
حك غيا بيا في الخالفة المستأئقة رقم س١‏ 
سنة 19519 ضود حسين مل عفيق 550 الحم 
المعأ نف الصادر من محكمة مأمورية حلوان 


بتار بيخ ١4‏ أكهوبرسنة 1511 والقاضى بتغريم 
المذ كور خمسين قرسا والغلق على معمار يغدلانه 

فى 7١‏ سيتمير سنة 1441 باوان مع آخرذيا . 
هموما خارج السلخانة فمارض الحكوم عليه 

وقضيفى» ابر يل سئة ع١‏ بعدم قبول المعارضة 
شكلا لر فعبا بعداميعادوبهذا أصبمح حك الغرامة 
رالغلق نبائيا وأعلن الخالف بالحكم الأخير 
فىم١‏ مايو سنة م14 فرفع أخوه امستأ نف 
بتاريخ ؟؟ مأيو سنة #غ؟١1‏ قضية ضد رئيس 
نيابة مصر و أخيه الحكومعليه أمام قاضى الأمور 

المستعجلة طالبا إيقاف تنقيذ الحم المشار اليه ' 
فحكم فى 4" مابو سنة م4١‏ بعدم قبول ' 
اللدعوى ارفعها قبل الأوان أى قبل شروع 
النيابة فى التنفيذ وفى نفس اليوم ذهب. الحضر 
لتنفيذ الغاق بناء على طلب النيا بتفاءثر ض المسسكا نفس 
بأن امحل المراد إغلاقه ملكه ومرخص بانعه 
وأنه رفع الاشكال سالف الذ كر فأوقف 
الحضر التنفيدذوفى و يوليه سنةم4و إ ذهب المحضر 
هرة أخرى للتنفيذ فا عتر ض المستأ نفو قبل ار 
الاشكال وحصل مندرسمه وحددآه جلسة أمام 
قاضى الأمور المستعجلة فأصدر. هذا القافي حكه 
فى ه؟ يوليه سنة 14 بقبول الاشكال شكلا 
ورفضهموضوعاو أمر بصغة مستعجلةبالاستمرار 
فى إجراءاتالتنفيذ فر فعالمستأ نهذ الاستقنافه * 
طالبا الحكع له ها طلب ]بتدائيا وقدم مذ كرة 
لهذه المحكمة يقول فيهاانه يطلب إيقاف التنفيذ 


لأندكان معهما مع أخيه فى قضية الها ثفة تسم 


وحم ببراءنه فتنفيذ الاغلاق بتعأر كن هم سح 
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3-5 ممصي ملم سام لوصا 


اليراءة وأن أخاه ملك دكانا آخر أما الدكان | يكون عطي أديع وعشرين ساعة بعد وصول 


المراد التنفيذ عليه فبو ملكه خاصة 5 قال ان 
حك الاغلاق صدر على خلاف الفانون وأله 
لارصح أن بتعدى أثره أليه . 

دوهن حيث انه قبل أن تدخل الحكمة 
فى بحث موضوع الاستئناف ترى أن تبحث 
تعبا ص القضاء المستعجل بنظر هذءالدعوى . 

« ومن <يث ان الاغلاق الرفو ع عنه 
الاشكال هو عقو بة جنائية تكميليةرأت حكمة 
اغا لفات أن تقضى ما مع عقو بالغرامة فالحكم 
بها لا مكن اعتباره من قبيل الفصل فى حقوق 
مداية , 

د وهن حيث أن القضاءالمستعجل هو نظام 
عدنى أقامه قانون امرافعات المدنية والتجارية 
»قتطى المادتين م؟ و كم" منه فبديرى أن نكون 
الأحكام المشار اليبا في المادة م؟ الم كورة فى 
الأحكام الصادرةف الدعاوى المدنية والعجارية 
فقط لأف الدعاوى الجن ئيةالتى نظمت إجر اءانها 
بقوانين أخرى وليس هن العقول أن الشارع 
وهو يضع نصوص تانون المرافمات كان يفكر 
فامسائل الجنائية حت يقال أنه شرح ها أيضا 
فىالمادتينم؟ روكدم ماداملم ينعيف الا ححكامالتي 
تكلم عنها بأنها الا حكامالمد نيةوالتجارية . وإلا 
على هذ االقياس يكن القول بأن جميع النصو ص التى 
ذكرت ( الا حكام ) دون وصف ا تتثاول 
الأحكام كلها هن مد نية و جنا ئية وغيرها وعلى هذا 
تنطبق المادة و#م مرافعات مثلا على الا حكام 
الجنائية وهى تقول ان العارضة فى الا“ كام 
الصادر ة فى الغيبة تقبل إلى الوقت الذى عل فيه 
الغائب بتنفيذها وكذلك المادة ,التي تنص على 
أذعل الخصم يتنفيذ الك الصادر عليه قغيبته 


ورقة متعلقة بالتنفيذ لشتخصه أو له الا أصلى 
الخ . . . وأنه لامجوز تنفيذ ( الا حكام ) 
الصادرة فى الغيبة إلا بعد إعلا نا بعانيةأيام .. . 
وهكذا من النصوص الكثيرة الا" خرىفىقانون 
المرافعات أماإذاقيل بأنالعمل بنصدوص قانون 
المرافعات يكون عندخاوقانون نحقيق الجنايات 
من نص لخاصن فهذا القول لايمكن الا" خذ به 
على إطلاقه لا'نه من المقرر أن العمل بأحكام 
قانون المرافعات لايكون إلا فالمبادى» العامة 
التى تقتضيها العدالة ولم برنب هاالقا نون الجتائى 
حك خاصا ولس اختصاص القضاء المستمجل 
من. المبادىء العامة مهال بل هو على النقيضهن 
هذا استثناء من القاعدةالنا نونية العام ةالقائلة بأن 
قاضى الا “ميل هوقاضى الفروع فاوم ينص قانون 
المرا فعات صر احة على اختتصا ص القاضى اجزثى 
بنظر إشكالاتالتنفيذ الوقتية لكان نظرها من 
اختضاص الحكمة التى أصدرت المك تطبيقا 
للفاعدة العامة المذكورة و لقاعدة أخرى هى أن 
تتفيذ المك؟ يعتبر من ملحقات الدعوى الا" صلية 
الى صدر فيها ومع ذلك حى إذا قيل بصحة 
القياس بين الجنائى والمدتى فىهذه الكحالة ها لنتيججة 
المنطقية لهذا تكون اختصاص الفاضى الجزئي 
الجنائى باشكالات التنفيذ الجنائية وليس القاي 
الجزئى الدتى ٠‏ ْ 

« ومن حيث ان أصحاب الرأى الخالف 
يتناقضون ف الواقع مع أنفسيم فبرياسم يحتجون 
بعموم نص المادتين ل» و مر افعات اللتين 
لم تعينا أحكاما مخصوصة ( انظر بند 1١69‏ من 
كتاب قضاء الامور المستعجلة للاستاذ حمدعل 
راتب ) إذا بهم رسامون بلا جدل ولا مناقشة 
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بعدم الختصا ص القضاء المستعجل بالاشكالات 
الخاصمة بتنفيكٌ العقوبات البدنية مع أن أساس 
حيجتهم وهو عموم النص يقتضى اختصاصه بها 
واسكنهم لم يستطيعوا القول بهذا بل وضعوا 
شر طا لاختصياص القضاءامستعجل دوا أننكون 
العقو بةمالية كااردوالمصادرةوالازالةوالاغلاق 
لا"ن تنفيذها قد مسن حقوق الغير ام ليةفكا' نهم 
يريدون القول بأن المحاى المدنية هى وحدها 
صما حبة الو للا يةعلى الاموال وليس للحا ك الجنائية 
أن مس الاموال با حكامها وهوقول ظاهرالبطلان 
ولا سند له من نصوص القانون كذلك ترى 
لتناقض واضيحا بين. قؤهم باختصاص القضاء 
المستعجل باشكالات التنفيذ .الخاصة باحكام 
صادرة هن انحا كم الجنائية و بين قوطم بصريبح 
العبارة أن قاضى الا" مور المستعجلة فرع هن 
الحكمة التابع لما تقيد عند اختصاصه بالمسكم 
فى الاجراءات الوقتية بنفس القيود والاأوضاع 
التي تمد من اختصاصبا سواء مابنى منها على 
الفصل بين : السلطاث الادارية والقضائية أو 
ما أسس على اختلاف درجاتالقضاء أو أنواعه 
( انظر كتاب الاستاذ محمد على راتب سالف 
الذكر بند هم ) وفى الواقع أصبح من القواعد 
المقررة فى القضاء والففه أن قاضي الاهور 
المستمجزة باعتباره فرعا هن المحكمة المدنية الني 
يتبعها لاممتص إلا إذا .كان الفصل فى موضوع 
الذاع من اختتصاصها . فاذاكان الا مر كذلك 
فكيف يكون مختصا بنظر الاشكال المرفوع 
عن حك جنائى صادر بالاغلاق مم أن الحكمة 
المد نبة التى يتبعها لا مكن أن تنكو ن مختصة موضوعا 
بالفصل ف أمر هذا الاغلاق بلهومن اختضاصس 
احكمة الجنائية دونسواهاومهامن أحد يستطيع 
أن بنازع فى هذا . 


د وهن حيث ان الحجة الأخرى الى ستند 
عليها أصحاب الرأى الا لف هى قوم بوجود 
خطر على الاموال من تنفيذ أحكام الاغلاق 
وما شا كلبا وان هذا اللخطر يستدعى الفعيلق 
الاشكالات الخاصلة ف التنفيذ سرعة لانكون 
عادة فى التقاضى العادى ولو قصرت مواعيده 
( انظ ركتاب الاستاذ راتب بند )1١109‏ وهى 
حجة قد نيدو وجيبةو لكنها ف الحقيقة أضعف 
من سا بفتها ‏ فأولا - معلوم أن الاجراءات 
الجنائية بطبيعتها أسرع كثيرا من الاجراءات 
المدنية وهو أهر يؤيده الواقم الللموس بأكار 
نماتؤيده النصوص . وثانيا ‏ ان هن مهمه 
سرعة الفصل فى الاشكالات الثه_اقة يتنفيك 
الاحكام الجنائية هى النيابة العامة القوامة على 
ذلك التنفيذلآن الاشكال منى قبله الغضروقف 
التنفيذ إل حين الفصل فيه فلا خطرطلى الافراد 
من بطء هذا الفصل ات كان أمة بطء ولكن 
الحطر هو على المعبابحة العاهة التى مثلها النبابة 
العمومبة وهذه تستطييع بما ليا من الاشراف 
على الاجراءات الجنائية أن تحدد أقرب جلسة 
لنظره وتستعجل الفصل فيه بكل الوسائل 
القانونية التى فى مقدورها . 

د ومن حيث انه يبين من كل ما تدم أن 
القاعدة السليمة التى يجب العمل بها فىهذا الشأن 
هى اختصا ص الحكمة ااتى أصدرت كم الاغلاق 
بنظر الاشكال الخاص به طيقا للمبدأ العام 
القائل بأنقاضى الا "صل نهو تاضي الفرح والمبداً 
القائل بأن تنفيذ الحم يعتبر من ملحقات 
الدعوى الا صلية . 

ومن حيث ان هذه الفاعدة يؤيدها أكثر 

الشراح فى هصر ولاسها شرا حتحقيق الجنايات 


7 . المدد الاول وااثاى وااثااك 


وج لس سس لومم لسر ييه عبر ل مع مودصم لطي مسو سبج ب مد ا مو مم 


( انظ ركتاب المبادىء الا 'ساسية للتحقيقات 
والاجراءات الجنائية لعلى زكىي العرانى باشا 
جرء “أن بند ئوء١؟‏ وجراعو لان فى تحقيق 
الجناياتجزء نان بند +و١١‏ وكتاب الاستاذ 
حمد عل رشدى فى قاضى الامور المستمجلة بند 
سيره والتعليق رقم ؛ فى البامش ) بل الاستاذ 
يد على راتب نفسه وهو من أصحاب الرأى 
الخالف يرى أنه لابدخل في ولاية القضاء 
المس.تمجل الحم بأيقاف تتيد 5 جنا بْى صدر 
بالاغلاق فى عا لفة بيسم 
السلاخانة إذا ممسسك المستشكل ببطلان السمعلى 
أساش أن القانون لاجيز الاغلاق فى هذه 
الحالة وهو نفس مايقوله المستشكل في الدعوق 
الحالية م سلف البيان ( انظر كنتاب الاستان 
راتب بند 1١64‏ والصحيفة الثانية من مذ كرة 
المستأ نف القدهة لبذه المحكمة) 

2 ومن حيث انه ما يزيد رأى هذه حكية 


قوة وتأيدا انه هو الذى أخذت به أحدث 
القشر يعات الجن ثية قفد أخذ به المشرع الا يطالىفى 
قانون الاجراءات الجناثية الصادر ف19| كتور 
سنة . ١‏ فى المواد مه ومابعدها 6 أخذيه 
المشرع المصرى نفسه بنصه فى المادة ,سم من 
انون تحقيق الجناياتالمختلط الصادرفى ١‏ #يوليو 
سنة بان ١‏ على أن كل اشكال ف التنفيذ وكل 
داع بين النيابة العمومية والمتهم يرقع إلى 
امحكمة الج تى أصدرت الحم وجاء فى المذاكرة 
الايضاحية أنه مبذا النص قد عاج اللشررع 
ما تضاربث فيه الأراء بشأن الجبة الى نيص 
بالفعمل فى التزاع الذى بقع بين النيابة و الحكوم 
عليه فى تنفيذ الا حكام الجنالية وهو قوا لقاطع 
يدل دلالة بالغة على أن اشع فى هذه البلاد 
قد اعتمد الرأيالذى تأخذ بدهذه المحكمةوهو 


.> السته الرابعة والعشرون 


على ببنةهن النقاش الذى دار <و لهذا الموضوع 
ولذلك كله معن الغاءا لحك اللسيعاً في و القضباء 
يعدم اختصاص قافى الا' دور السيتمجلة بنظر 
الدعورى 5 

( قضية عبدالله عمد عفيفى و عضر عنه الاء.ئاذ لطفى 
محمد سليم ضد نيابة مهر ركم ولاو دلة #اعولاس رياسة 
وعطوية ديرأت الوَضاة مود عزفى بك رئيس الكة 
وحافظ سابق واسماعيل عأشرر ) 


وف 
محكمة الانصورة الابتدائية الاهلية . 
١١‏ يناير شنة 1941 


أ سصمم مكو ليةالسكدة الف يد عن أ ضرار 


يا ادثاازاها أت 


ووب توئر المطأ رن جا ثبهآ . الملا" فار صل 


دهوله. الترام 3 مدر المقد أوالقا نون | مام وجوه > 
رابطة قاثرنية أوتعاقدية أرأمر أولائحة نارم السكة 
الحديد بخفارة اازلقائات ليلا ونهارا , ألا أنباماز م 
1 تشاذ الاحتياطات لتلبيه المسارة بوججود مزلقان على 
طريق «طررق إوضم فانرس للتحذير ليلا 5 فاذافمات 
' ذلك فلا مسثولية عليها ٠‏ 
امبادىء القانونية , 
1 - للبحث فى مسئولية السكة الحديد 
عن الاشرا 4 زالتى 000 95 يه 2 رلقأ ا 
٠‏ 8 1 
أو لانحة تلزم مصلحة السكة الكديد مخفارة 
؟ سل وإن كانت مصاحة ااسكة الحديد 


غير ملزمة مخفارة الرلقانات إلا أنها ملزمة باتكاذ 


1 الاحتياطات اللازمة لتدبيه امار 08 بوحجود لقا نأت 
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وخاصة إن كانت تقم على طر بق معاروق كثيرا 
بوضم فانوس للتحذير ايلا 
م س إذا وضعت مصاحة السكة الحديد 
فانوسين بنور أحهر على جانبىالزاةان لتحذير امارة 
ايلا ووضعت لوحة الاحيراس من القطارات 
فلا سئولية عليبا عند و فوع حادث . 
الكو 


2 هن 
يلاب أولا ‏ اغتبارالمدعى عليه و الثلاثةالا "ول 


مور ان المدعى أقام هذه الدعورى 


مسئوان بالتضا من عن الضررالنافىء من تصرادم 
سيارة المدعى عليهها الا'ولوالثا 7 بقطارسكة 
مول يل المكومة اسك مزلقان الشرها عار شه 
وامارس سنةشووةل ب ثأنيا ب أضليا بالزام 
المدعى عليوم الغلائة الار ل بأن 0 لعو ١‏ متتضمأ منين 
للندعى مبلغ 4٠‏ جدنيها ف ٠‏ ؛ ماماو المصروفات 
وأتعاب المحاماة  .‏ ثالثا ‏ واحتياطيا بالزام 
المدعى عليبم الثلائة الا" ول بأن يد نموا للمدعى 
و المدعى عليوم من ألرا ببع للا" خير مبلغ جنيها 
و.ةؤعليا حسمب ألبيآن المبين تفعبياا بصحيفة 
افتتاح الدعو امع الصر وفاتوأتعابالمحاماة ب 
وقال شرحا لدعواء انه أمين قل وقد كلفهن 
قبل الدغى عليهم من الرايع' للا خسير' بتقل 
يضما كم عن القاهرة الى المنصورة هبيئة ببوليسة 
الشحن المقدمة فنك عوك بدوره الى المدعى علمهما 
الا أول والثاى هذه المهمة وأرملت البضها كم 
بالسيارة رقم +ع4؟ مصر المماوكة لبماوالق 
كان بقودها ساثقيا شل السيعيد عطية وذلكيوم 
وامارسسئة م4١‏ وكان الطررق أأر يمي من 
فهر إلى ينبا مغلةا لاجر اءعملية رصبفه بالاسفات 
قتحولاأرورإذ ذاك إلمطريق الفناطر ا حير ية" 


4 
وقد حدث أثناء سفر السيارة أن داهمها قطار 
بضاعة عندمز لقان كف ر الشر ها (مر كز قليوب) 
فى مسا ءذلك اليوع السماعة الناسعة و الدقيقة سين 
وقد أدى هذا التصادم إلى نحطم السيارة وقتل 
السائق ومتدوب المدعى عليهما الا'ول والثابى 
وفقد معظم البضائم وقد تولت الئيا بد العحقيق 


وقيد اللادث جنحة رقم 47 مسنة 154 قليوب 


فسئو لية اللدعى عليبها الا" ولو الثاتى ثابتقمن 
حصول الها دث نقيجة قيادة السائق الما دم أمها 
وفى حدود مسئو لية أهين التقل كا أنمسئواية 
معراءدة السكة الحديد ثاسة من أن لاز لقان 
الذى حصل فيه الحادث هو منااز لقا ناتالغيي 
محروسة ليلا وكان الواجب حراسته ار كزه 
ولطبيعة وجوده ولوقوعه ص طريق مطروق . 
دما وأن عسال السكة الحديد قد أهيلوا فى 
ت ركيب القطار وجعلوا القاطرة فىالؤخرةواو 
كانت بأ و لالقطاراسكنتهن أن ترى السيارة 
على بعد لم مرا من المز لقان ب وكأن مكن 
لسائق القطار أن يوقفهعى تلاك المسافة أماعامل 
الباوك فكان فى استطاعته أنيسير أمام القطار : 
حاملا فانوسا أحمر لبعلن بهذه الوسيلة المارة 
فى الطريق يقرب الحطر ولهذا تكون مصاحة 
السكة الحديد مسئولةعن اهمال موظفيها . وما ش 
أن المدعى عليهم الثلائة الأول هس؛وارن 
بالتضامن'عن نتيجة الحادث وقدطا لبه اللدعى 
عليوم من ألر ابع للسادس عشر كل بقدرماطقه 
من ضرر نقيجةهذا الحادث ورفم فلا المدعى 
عليه السادس الدعوى الفرعية يطاليه والمدعى ' 
عليهم الثلاثة الا "ول متضامنين بمبلغ «مجنيها 
وه.ة* ملم : 
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سنة س١‏ كلى المنصورة المنضمة يطالب عبلغ 
و جنيبات و وى هلما ودفم المدعى عليه أأثالث 
عشر الدعوى رقمه ١وسنة‏ 1344 كلى امنصورة 
المنضمة ويطالب بمبلغ 115 جنيها و دسم ملها 
ور فعالمدعى عليه الرابع عشر الدعوىرقمتوه 
سنة ع١‏ كلى المنصورة المنضممة بطأ اب ,مبلغ 
5م راكاج 

د وهن.حيث ان المدعى عايه الأو ل دفم 
بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لا نه تا بع 
أدولة فرنسأ وقدم شهادة تار ها وس ابرريل 
سنة /إ0ا 1 من قنصلية فر نسابالاسكندريةتفيد 
أن ابراهيئنو نجل م ايل ابراهيم ادرعى من 
أهل الجزائر رعية فرنسا وهواده بالاسكندرية 
بتار يخ م يوليو سنة ١1٠05‏ 

« ومن حيثان هذهالشهادةلم يصدقعليها 
من محافظة الاسكندرية ولم حصل اعمّادها من 
وزارة الحارجية 

« وهن حيثان المادة ومن الا ونرقمة؟ 
سئة 1999 بشأن الجنسية الصرية والمعدل 
بالمرسوم بفا نون رقم اه سنة91١‏ تنص على أن 
كل شخص يسكن الاراضي المصرية يعتبر مصريا 
ويعامل بهذه الصصفة إلى أن تثبت جنسيته على 
الوجه الصبحيح ٠‏ 
دوهن ححيث انه بتبع فى اثبات اجنسية 

تدم شهادة مصدق عليبا هن السلطة الحاية 

د ومن حيث ان الشرادةالمقدمة هن المدعى 
عليه الا'ول غير مصصدق عليها من الساطةالحلية 
وهى ليست باسم اللدعى علي لذ كور بل بام 
ابراهينو نجل ايلى ابراهم ادرعى وامم المدعى 
عليه البرت واذن فلا تصلح أساسا لاعتبار 


الأهليةومن م كون الدفم بعدم الاختصاص 
على غير أساس ويتعين رفضه 

د يارد حيث انه باللسية الموضوع أنه 
تبين من الاطلاع على قضية الجنحة رقم 4م 
سنةم61١‏ قليوب المنضمة والتدقيقات التى عت 
فيبأ أنه فى مساء يوم ١‏ مارس سئة عو 


. الساعة التأسعة والدقيقة' اعهسين تصادم قطار 


البضباعة القابع لصاحة السكك الحديدية أثناء 
عودته من غنازن همد على بمحطةالقناطر اخخير يد 
بالسيارة المملوكة المدعي عليهما الاول والثانى 
قيادة محمد السعيد غطية أثناء غبور المز اقان 
ونشأ عن ذلك وفاة قائد السيارة وهرمى جاده 2 
الولى الشورجى العامل با ونهشم السيارة 
وسقوظ مابها من بضيا ثم وفقد بجزء منها مياه 
الرياح التوفبتى وتلف بعضها 

« ودن حيث ان مدار البحث يشحصر 
فى تحديد من المسكول عن حعمول الحادث <تى ‏ 
يكن مسأءلته مديا . 

« ومن خيث أن قوام المسثولية المدنية هو 
الخطأ وعليه بتوقف وجودها فاذا انقنى المطأ 
فلا مسثولية ولا تعورنض - والحطأ كا عر فه 
فقهاء القانون . هو الاخلال بالااتزام أو هو 
عيب يشوب مسلك الانسان لا بأنيه رججل 
عاقل متبصر أحاطته ظروف خارجية ممائإة 
للظروف الى أحاطت المسفول . 

د وهن حيث أنه تبين من المعا يئةالتى أجر اها 
حضرة وكيل النيابةأن مكانالحادث بيقع غر بى 
كوبرى الرراح التوفيتى بالجبة البحرية الغربية 
لبلدة القناطر امير يةعند تلاقيالطر يق الزراعى 
الموصل من القناطر الخيرية إلى كفر الشر ما 


المدعى عليه الاولغير خاضع لاختصاص الاك | خط السكة الحديد اللموصل من القاهرة إلى 


العدد الاول والثانى والثااث # السنةالرابعة والعشرون 


شبين الكومحيث .وجدمز لفان ذو بابين وأن 
السيارة كانت قادمة من الجبة القبلية متجبة 
للجهة البحرية وقد وقع التصادم أثناء عبورها 
المز لفان بتقطار بضاعةنا بع لمصلحةالسكةالحديد 
أثناء قدومه من الجهة الغر بية لسر قبةوكان يوجد 
فانوسان أحدهها بالجبة البحرية والآخر 
بالجبة القبلية مثيتان فى قاعتان ببابي امزاقان 
وينيران بنور أحمر إشارة يوجود خطر أنه 
:وجد لوحوة مثبتة على قائم من اهشب بار تفاع 
هترين فى الجهةالغر ببة من المز لفان مكتوب عليما 
عبارة ( احتر سمن القطاراث ) فكان يتعين على 
قائى السيارة أن جدىء من سرعته ويا كد من 
خاو خط السكة الحديدمن القطارات قبل عبور 
المز لقان فعبور السيارة المز لقانرغم وجود هذه 
التحذيرات وعدم رؤية قائد السيارة للقطار 
وحعمول التصادم يدل على أن قائد السيارة كان 
مسرعا لدرجة أنه + يستطع تفادى وقوع 
الحادث وأنه لميكن متنبها للطريق وخاصة وقد 
ثبت من شهادة السير جانت م . هوارت بأن 
سائق القطار كان يطلق صفارته من و قث كر وجه 
هن مخازنحمد على نحذ يرأ لحر كةااروروالحادث 
حصل ف ليلة مقورة 

« ومن حيثانه فضلا عن ذلك فقد تبين 
من أقوال محمود على حسن مماعد الباوك أن 
قائد السيارة كان مسرعا فى سيره وقت عبور 
الزلقان . | 

د ومن حيث انه :تبين ما تقدمأنخطأ قائد 
السيارة كان سببا مباشرا لوقوع الحادث وقد 
حفظت النيابة التبمة بالنسية | ليه قطعيالا تقضاء 
الدعوى العمومية أوؤايه 8 

د ومن حيث انه لا نزاع فى أن المدعى 
عليبما الاول والثالى هما مالكا السيارة وقد 


نف 


قدم المدعى عليه الأول طلبا للثيابة برغيته 
فى الادعاء مدنيا ضد معبايحة السسكة الحديد 

« ومن حيث أن محمد السعيد عطية قائد 
السيارة عاهل لديهما وكان وقتالحادث قائيا , 
بأداء مله المكلف به هن قبليمأو. هو تقل البضاعة 
من الفاهرة للمنصورةومن ثم يكو نان مسئو لين 
عن عو بض الضررالنأثىء للغير عن خطأ عاملينا 
وفنا لأمادة ,و١‏ من القانون المدنى 

« ومن حيث انه فضلا عن ذلك فان المادة 
باة من القانون التجارى تنص على ق أن أمين 
الثقل ضبامن للا شياء المراد نقلها إذاتلافت أو 
عدمت إلا إذا حصل ذلك سبب عيب ناثىء 
عو نفس الأكاء' الذ كورة أو “سيب كوه 
قاهرة أو خطأ أو إهمال من مرسلبا » 

وكذلك نميت امادة هلم؛ هن القانون ‏ 
المدتى بأن حافظ الوديعة الذى يأخذ أجرة 
كصاحب خان ا أمين النفل أو تمحوهم| 
ضامن لهلاك الوديعة إلا إذا أثبت أن الحلاك 
حصل سبب قوة قاهرة 

« ومن حيث إنه ثبت أن الحادث حصل 
بسبب اهمال قائد السيارة العامل بطر ف المدعى 
عليهما الأول والثاني وم يثبتأ نه حصل سبب 
قوة قاهرة أو عن عيب ف البضاعة أوعن خطأ 
أو إهمال من مرسليها وإذنيكون اللاعىعلييما . 
الأول والثانى سمو لين عن تمو يض الضرر 

د ومن حيث انهللبحث فى سكعو لية مصاحة 
السكة الحديد جب توافر حصول خط هن 
جانبها والحطأ يفترض حصول اللزام مصدره 
العقد أو القانون و ليس هناك رابطة تماقدية 
أو قانونية أو أمر أو لائحة تلزم مصلحة 
البسكة الحديد مخفارة مز لقا ناتها ليلا أو نهارا 
بل ان لائحة السكة الخحديد المعيدق عليها من 


كلق 
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مجاس الوزراء بتار بيخ 4 مارس سنة ,وا 


العدد الاول والثانى والنااث س 


السنة الر ابعة والمشروئ 


وكذلك قضت محكمة الاستئناف الختلطة 


نعرت فى الادة 14 منها على أنه (لامجوز اجتياز كنبا الصادر فى لم ونيدسنة مها ومنشور 


خطوط السكة الحديد بانجازات السطحية 
(الزلقانات ) عمومية كانت أو خصوصية أو ا 
ترك الهيوانات تجتازها عند اقتراب هرور 
القعلارات أو القاطرات أو عربات المباحة ) 

و ومن حيث ان هذه اللائحة لم تفرض 
الوَاماعلى مصاحة السكة الحديد فأذاهى قاعت 
من جا نببا هراعاة لصا لح اججرور حراسة بعض 
المزلقانات نهارا فلا مكن أن يكئون ذلك تملا 
لسئوليتها إذا هى لم تحرسها ايلا لأنها هى 
صاحية الشأن فى تقريرها هذا نيعا للظاروف 
الى تراهأ ( يراجم فذالك حم محكمة استكناف 
ههر الاهلية الصادر بتار سخ» !امايو سنة س١‏ 
ومنشور بالمجوعة الرسمية السنة الثانية والثلاثين 
العدن الأول رقم ؟ ل وحكبها فى و اريل سنة 
بم؟ ١‏ والمنشور ذه المجموعة رقم موا 
وحكمبها فى ١١‏ فبرار سسنة عم19 فى 
الاستئئاف رقم باوبا سنة 45 قضبائية الذى 
قضى بأن معماحة السكة الحديد ليست مازهة 
محر أسةجميع الممر ات الناشفة هن تقاطع -خطو طها 
بالطرق اأعامةوقد قضت محكمة مصر الا نتدائية 
الاهاية محكدها المؤرخ م ابريل سنة سسو١‏ 
والمنشور عجلة النحاماة السنة الرابعة عشر رقم 
هوه غلى من بريد المرور على مز لفانات السكة” 
الحديد أن يتثبت جيدا من خاو الحطر مزل 
هرور القطارات عليه ولا يفترض القانون على 
السكك الخديدية أى النز ام فها يتعلق بالمرور 
على المز لقا نات أو جعل خفارتها اجبارية وقياهها 
هذه المفارة هو عمل محفظى م جا تببالماعساه 
أن صل هن الحوادث ) 


بمجلة التشر يلع والقضاء صصيفة ١1ب”‏ السنة 
الامسةوالار عون ١‏ ب ندلا بو جدالزامقا تونى 
على مصمايحةالسكة الحديد بحر اسة كل المز لقا نات 
بل ذلك مثروك لتقديرها المطلق وانها انتقم 
أسوارا على هذه المزافائات أو لا تقم وتعين 
حراسا أو لاتعينهم وتعينهم ليلا ونهارا أو 
نهارا فقط يب ماترى ) 

واذكانت قفيت محكمة الاستئناف اقتلطة 
بالجدول العشرى ال+جزء الرايع رقم وهم بأنه 
وانكانت مصلاحة السكة الجديد غير مازهة 
مفارة المزلقانات إلا-أنها مازمة باتخاذ 
اللاحتراطات اللازمة لتذبيه المارة بوجودااز لقا نات 
وخاصةان كانت تفععلى طريق مطر وق كثيرا 
بوطيع ذا نوس للتحذير ليلا 

دوهن حيث انه قد ثبت هن المعاينة "© 
أسلفنا ان مصلحة السكة الحديد قد وضيعت 
فانوسين بنور حمر على جاني المز اقأن لتتحذير 

« ومن حرث أ ند لبت دن 1 التعقيقات ' البى 
بمت فى قضمية الجنتدة سالفة الذ كر ان سائق 
القطار أوقفه يمجرد أن أشار له عامل المناوزة 
عند «.أشعر بلطن و لكن لقصر السيافة البى 
وقوع الحادث رغما عن أنه كان يطلق صفارة 
القطارأ تناءسيره كا شهد بذلكالسيرجا نت . م . 
هوارتث 8 3 ١‏ 
7 دو من حيث أن الادعاء ,أن من أسباب الحخادث 
عدم وهبع القاطرة قْ مقدمة القطار ووضيعها 


فم خرته لإممل للا خذ به لأن القطاركان ” 


يقوم بعمل مناورة والحط مفرد 6 هو ثابت 
من معاينة النيابة وليس لهذا الو ضع قر لبن 
القطار دخل فىارتكاب المادث ؟ أن وجود 
عامل المثاورة بالعربة الثالثة فى نهاية القطار 
سييه أنْ جوانب العر بتين الا خير تين عر تفعة 
: وماكان مكن لعاملالمناورة إذاوقف ف إحداها 
أن يكشف الطريق ويرشد سائقالقطار إذأن 
مأمورية عامل المناورة قاصرة على ارشادسائق 
القطار و ليست خاصة بارشاد المهور 
د ومن حيث انه بين من كل ذلك أنه 
١‏ بم أى خطأ من مصبلحة السكة الحديد أو 
عمالا بما يبر تب عليه مسئو أيتها عن التعوبض 
ولذا يتعين إخراجبا من الدعوى بلا مصاريف 
« ومن حيث ان المدعى وه أمين. النقل 
الأول يمتبر و كيلا بالممولة بالنسية للا مناء 
اللاحقين له لهذا يكو نمسئولا عن تفعصي رم قبل 
المرسل والمرسل اليه وذلك لأن أمين النقل 
الأول تعبد بالقيام بالنتقل وكلف بدوره أمين 
النقل الثاتى وهو ابرت ادرعى وشريكه اللذين 
باشرا النقل فعلا سمئارتهما هالمدعى مسثول عن 
تقصيرهما وضاهن لما 
د ومن حيث انه #ق للكفيل مطا لبةالمدين 
عند حاول أجل الدين ولو أجل رب الدين 


الد.ين أجلا جديدا وفتا المادة مم هن ٠:‏ 


القانون المدلى 


« ومن حبث ان المرسلين والمرسل اليرم. 


طا لبوا المدعى بقيمة مأ فقد من -البضاعة ورفم 
فعلا المدعي عليه السادس الدعوى الفرعية 
يطالب مبلغ ...م وسم ج م رفع المدعى 
عليهم الرابع والثااكت عثر والرابع عشر 
الدعاوى المنضمة 


ألددد الأول والئانى والثالث . اأسنة الرابعة والعمشرون 


1 


« ومن حيث انالمدعى عليدالأول اقتصر 
فداعه على الدفم بعدم اختصاصضص 00 
الاهلية بنظر الدعوى بالنسبة: له ولم يدفع 
الدعوى فى موضوعبا بشىء 

د ومن حيث أن المدعى عليه الثالى م خضر 
وم لاقم الدعوى بشثيء كذلك وجوز الك 

«وهرل حيث أنه تبين هن المسيكندات 
المقدهة من المدعى وخاصة دفر منا فستو شحن 
البيغيا ع صحيفة حدم منه واطحطابات المتبادلة 
بين المدعى والمدعي عليه والفواتير المقدمة 
لوقع عليها من التجار أن مقدار المسارة التى 
قت أصحاب البضائع إساب ما حدث من 
عجز وتلف يان كالآنى , 
هلم جنيه 


عد 0ه حسين افندى فهمى ( تركذ 
التمدن المبناعية ( 

..م هوم" اخوان كرازق 

00 ا الحا ج مد الزامك 

..وى ء١»‏ السيدافندى التعخيل 

هيه .4 عبد العزيز افندى الجوهرى 
.ره غ١1‏ أحمد افتدى الشييخه 
ءءء اء؛ الأوسطى عبده شحاته 

وم بم! مصطى افندى السقعان 
١99 4.‏ عبد السلام انندى الشرقاوى 
مب برجم أحد وحمد سال العقاد 
مرمبب ١١+‏ سأمي افندى عزت 


مرجم سوه هذا بحلاف وده م و "4 ج 
الخاصية بشركة بع المصّنوءات 
د ومن حيث ان المدعي قد ناله ضرر ءن 


ديا العدد الأول والثابى وااثأاك . السمنة الرابعة والعشررن 


جراء حصول «ذا الادث الذى قد يودى 
إلى عدم اقبال العملاء على تقل اأبضائع بعر فته 
والحكمة تقدر التعويض بلغ سين جنيها 

د ومن حيث انه بأضافة مبلغ اه رجهم 
ومهمج الى هبلغ خمسين جحنيها يكون جموع ذلك 
مركحل م 113 اج وهو الواجب الحكم 4 


للدعى قبل المدعى علييما الأول والثاى” 


متضيأ منين 

ومن حيث أن المدعى عليه السادس رفع 
دعوى فرعية يطالت المدعى والمدعى عليهم 
البلائة الاول متضامنين عبلغ ٠١‏ م 8م ج 
قبمة ما فقد من البضائع المرسلة منه وقد تبين 
من الستندات المقدمة منه أن "من هذه البضائع 
موه م عم ولم ينازعه ادف قيمةهذه البضائم 
ومن ثم بتعين الحكم له قبل المدعى بضمان 
وتضاهن المدعى عليها الا”“ول والثانى بهذا 
المبلغ وأحقية المدعى فى الدعوى الا"صلية 
1 فى الرجوع »ا يدفع من هذا المبلغ على المدعى 
عليبما الاو لين متضامنين 


د ومن حيث ان اأدعى عليه الرابع رفع | 


الدعوى رقم 4و: سنة ١14‏ كلي المنصورة 
النضمة ببطااب المدعى بلغ "0م . وج كن 
البضما يع امرسلة منه وق فقدت سيب الحادث 
ولم ينازعه احد فى مقدار المبلغ الذى بطلبه 
واذن يتعين الحم بالزام المدعى بهذا المبلغ 

«١‏ ومن ححيث أن المدعى عليه الثااث عشر 
رفم الدعوىرقمه ١ه‏ سنة م44١‏ كلى المنصورة 
المنضية يطا لبالمدعى يمبلخ سدم 15 جوقد 
تبين هن المستندات المقدمة منه أن من البضائع 
الواقدة هلام ل1 جولم ينازعه احد فى قيمة 
هذه ابشاع فبتعين الح له “قبل لين 


« وعن حيث ان المدعى عليه الرابع ع 
رفع الدعوىرقم كووسلنةم؛ و ١‏ كلى اانصورة 
المنضمة يطالب المدعى عبلغ 54٠+‏ م١١١‏ ج 
قيمة ما فقد من بطيأ عه وم ينازعه أحد هذه 
القيمة واذن يتعين الحم له بهذا المبلغ 

دوعن حيث| نه بالنسية للميا لغ المطا اب بم 
فبى تعو يض عن ضررسبب فق دالبضائع ومن 
م فلا محل لشمول الحم بالنفاذ المعجل 
بلا كفالة 

) قضية المبدى اقندى فرغلى وحضر عنهالاتاذ محوش 
للباز ضد الت 
عشر الاستاذ عبد الحليم يوسنغمف وعن الثالك بصفته الاستاذ 
الاستلا يودف اسكتدر 


ادرعى وآخرين وحضر عن الاول واانادس 


محود سن المشياأوى وعن الرابع 
جاد وعن اأسادس الاستاذ محمد رشدى بك رقم لاه سنة 
4و ك وقضية حسن الراعى ضد المبدى اقندى فرغلى وآخر 
رقم 4وع سنة 948ل ك ونضية مصعاقي أحجد السقمان ضد 
المبدىافتدى فرغل رفم ووه سنة 94#( ك راضية عبدااملام 
الشرقاوى طد المبدى افندى ترغلى رقم اوه سنة سيول ك 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة ابراهيمكاملبكرئيس الحكمة 


و مين أحمر سليءان وأحمد عثمان عيامى بك ( 


2 
حكية مر الانتدائية الا هلية 
٠‏ اكتويرسنة 49 وا ا 
السام مأتم اأنتحر 5 مهيار يف ٠‏ الم بها عرنا 


اب صنئدوق توفير . حجز . عدم جوازه الا يمد الوقاء 


«اسب قسمةوتوزيم لتركة . تمامها . عدم جواز الحجزادين 

شخصى على الوارث 

البادى, القانونية ‏ 

1- مصاريف الثم والجدازة لمنشحر دن 
على تركته اتباعا للعرف 

؟ - لايجوز الحجز على أموال لودع 
57 البريد سال حياته فى مواحبة داشنيه. 


الشخصيين 


العدد الإول والثانى والئاك .- 


ع -د يكن تو قهم الحمجز من دانبىالبركة 
بمد الوماة على مال لودع القوفى 
4 - لاعكن الطححز من دائنى الوارث 
الشخصيين بعد القسمة والتو ريع وبعد قيوله 
الابداع فى مصاحة البر يد على ذمته و بعدسداد 
ديون الثرائة 
لكر 
دحيث ان البلغ المطالب به من نركة المتوفاة 
ا بت من مجموع المبا لغ المبينة بالمسئند ا تالمودعة 
بالحافظة رقم ؛ دوسيه وقد صرفها الدعى من 
ماله لاص « براجع الاق رارمرة ١‏ بالحا فظة* 
رقم ؛ دوسيه » وهى مبا لغ صر فت على نكا ليف 
مأم و نجيز ودفنابنة المدعى فىمواجبة ورثتها 
المدعي عليوم من الثانى للا'خير وقدقام الدكتور 
راض <نين شقيق المتواة باستتحضارماهو لازم 
من ججبات و محلات معرو فة,مقتضى فوائير لال 
للطعن عليها ما يقناسب مع هر كز المتوفاة وأقاريها 
ويمصاريف قد جرى العرف باقرارها وكان 
من الضر ورى القيام بها ومهما يقل من الوجبة 
الددينية من أن التوهاة قد توفت متتحرة فلا 
يقام هامأئم أوتسار لحاجنازةفان :ل كالمصاريف 
قد صر فت على وجه التأكيد وفى سبيل احترام 
كرامة الجثة التى ستوارى التراب بين أترامها 
وف بيكتها وأمام أقاربا وأهليتها ولا منتدحج 
إذن عن اقرار ما جرى به العرف هن صرف 
تلاك المصار يف ولا سبيل إلى توصي ل المتوفاة الى 
مقرها الأخير إلا ببذل نلك المصروفات ومن ثم 


ترى الحكة أن ما صرف هو دين على الأركة ' 


وجب الحم ب ولانركة إلا بعد سد ادماغليها : 


السنة الرابعة والعشرون بابو 


د وحيث انه عن الحجز المتوقع نحت إل 
مصرلحة البريد المدعى عليبا الأولى لصندوق 
توفير الفجالة فان الحاضر عن اله-كومة طاب 
رفض الدعوى فيا يتعلق بتثبيت الحجز استئادا 
إلمعدم جوازه على المبلغ المودع بصند وق التوفير 
كنص القانون رقي م الصادر في م١‏ فبراير 
سنة 1406 الذى نص على أنه لايجموز الحجز 
على المبالغ المودعة بصندوق التوفير ولا يجوز 
قبول أى معارضة فى رد هذه المبالغ لأصحابها 
وفى الحق مكن أن يقال ان هذا القانون قد , 
عدل القانون الصادر فى ذم نوقبر سنة .و١‏ 
من قصر ما مكن أن يودع من الشعخص الواحد 
فىكل سنة على خمسين جنيها إلى ديد النهاية 
العظمى للابداع مبلغ مات جنيه بالقا نودرقهم 
أسنة ه196 بم تاديد تلك النهاية إلى مبلغ 
خمساثة جنيه بال_انون الصادر فى“ أبريل” 
سنة 141٠‏ .و يلاح ظأن الفعيدمنتلك الأوامر 
العا لية بادىء ذى بدءهو أولا ‏ :وفير الطمأ نينة 
للمودع من أن أيدى الدائنين لن تصل الى 
مأ ادخره و نه سيبقى الى حدين أن يتسامه بيامه 
معالأرباح مانيا ‏ ولتشجيع الادخار« يراجع 
كتاب التنفيذ علما وعملا بند #م٠‏ » ولكن 
تلك الحكمة قاصرة فقط على مصاحة المودع 
لامصلحة الذى يتلني المق: بطريق.الميراث فى 
لال لودع أن الايداع معلق إلى الحين الذى 
يرغبه المودع حال حياته تشجيعا له ولم يقصيد 
القانون إلاحساية. امود من دائنيه قبل الوفاة 


أما بعد الوظاة فلا تشتفل تركعه إلى ورثته إلا 


بعد سد اد ما عليها هن الدبون وان يكن للوارث 
أن يقرر أن الجق انتفل له عجرد الوهاة وانه 
تفريما على ذلك مكنه أن منع دائى التركةمن 
توقبع الحجز على ما بوجد لامبت بصندوق 


5 المدد الماول والئاتي والثالك .. الممه اأرابعه والعمشرون 


التوفير إذ أن حقه لم يواد يعد إلا بعد سداد 
ديون الركة وقد يمكن أن يهال ان لاوارث 
حق هنم المجز غبد دائنيه الشخصيين بعك أن 
توزع التركة بعد سداد ماعليها وبعد ان 
تنص بقهم منهسا ويقبل الابداع على ذهته 
وحسابه لصندوق التوفير 
« وحيث أنه اذن ليس للورثة ولامصاحة 
البريد أن يدفعوا بعدم جواز الحجز فىمواجبة 
دائئى تركة ا أودع على أموال الركة المودعة 
بصند وق التوفير الى توزع بعد وال مات 
عنها صا حبها حلا تر كته بدبون , 
أولا ‏ لأن الابداع قد انتبى بوقة المودع 
ولآنه كان إلى حين وان يكون مؤ بدا ثانيا- 
ولأنه .لاتركة لاوارث إلا بعد سداد ديون 
الأركة . ثانا لا يجوز قبول أى معارضة 
فرد المبالغ المودعة لاصحابها وأصحاب البالغ 
المودعة ثم من أ ودعوها حال حي نهم ذا انقضت 
تلاك الحياة فلن يسبحيها الو رثة قبل توزيع ااركة 
وسداد الديون لأنهم ليسوا أصحابها إلا بعد 
توزيع الركة وتطبيرها من ألديون بل ومن 


بالهابة و يعتبر ون أصحابا | أودع بنسبة درومهم 
عقب وفآة هد ينهم وهن ثم يكون حيجز المدهشى 
نحت بد معباحة بريد الفعدالة هو حجز سام 
لاقتضاء دينه ويتعين الحم بالطلبات على الوجه 
بالمصاريف مرلل. تركة مور مم عملا بالادة 
؟ مرائعات 

0 قضية عبد النور أذندى حنين ودضر عنه الاستاذ ادوار 
قصيرى بك ضد حؤيرة صاحب العزة واد بك حسيب مدير 
مصادة البر بد وآخرين رم ووه سسئة مغ وؤ لك رئاسة 
وعضرية حطرات للقَمَاة عبد الءز يز سايمان ومعمد عبداار+ن 


او سنغب و مسعك عتما الكردانى ( ١‏ 


سي سيم سين لعيم سرب ل وي ميمح د ل سحخام وتسعة #وبعمسصييت عد 


هو 
تمكمة اسكندرية الابتدائية الاهلية 
و“ د سهبر شئة 192 
أسد طبيب . مسو ليه عن أ همأ له , مسر ليفعىالرا 2 هئيه ٠.‏ 
لال للتفرقة بين الخطأ الجسيم والخط المي _ ولا 
بين الفنيين وغيره . لاأن نع المادة ها غيرمقيد , . 


لا لرم على الطلب آن اتبع رأى ثقاة فى فنه ل يجمم 


عليه . 

الميادىء القانونية 

وس سئولية الأطباء عن خطتهم فى 
المعالجة هي كلر اج قضاء مسكواية خطئية وإن 
جرى فر من الشراح الفرفسيين وأيده قضاة, 
على اعتبارها مسثولية تعاقدية أساسها الاخلال 
باليزا ام تماقدى مصدره عقد إيجارة ممقود بينهم 
وبين مر ضام 

؟ - الطبيب الذى يخطىء مسثول عن 
نتيجة خطئه بدون تفريق بين المطأ الممين 
والجسيم ولا بين الفخيين وغيرم وأما ما ذهب ش 
إليه احجهرةمن فّراءالفر نسيين وت بعبم فجارأ واقايل 
من الأحكام من التفرقة بين خطأ الطبيب التعلق 
عبنت واالخاص عخالفة القواعد الفنية لمم الطب ب 
والمبر بهتخطأ لينة عاأعصدمأذقع] 0م عغتلد؛ 
وبين المطأ المأدى الخاص عيخالفة الطبيبقواعد 
الاحتياط الواحبة عليه عند أداء عمله والقول 
بعدم مساءلة الطبيب فى جالة خطأ البنة إلاعن 
خمائه الجسم دون اليسير هذا القول كانمثار 


٠ اعيبر اضات وجود صموبات فى االتميير. بين وعى‎ ١ 


العدد الاول والثانى والثااك ‏ السئة الرابعة والعشّرون ف 


الخطأ ولآن تمن الثاتو: انق برقن امسكولية 
الخطى ٠‏ عنشطئه ‏ لمادة ١‏ 16 ومابعدهاعندنا 
والادة 1844 فقرة أولى عندمم ‏ جاء عاما غير 
ميك فلم برق بين دمأ اين الس ولابين 
الفنيين وغيرمم 

مس ب يسأل الطبيب عن إهاله سواء 
أكان خطؤه جسمارأو يسيرا فلا يتمتع الأطياء 
بأسكئناء بخاص 

دسا الطبيب عن خسائه ف الملاج 
إن كان الخطأ ظاهرا لا محتمل نقاشا فنيائغتاف 
فيه الآراء فان وجدت مسائل عامية يتحادل 
فيها الأطباء و يخقافون عليها ورأى الطبيب اتباع 
نظرية قال بها الماساء واد لم يستقر الرأى عليها 
فاتبعها فلا لوم عليه 

ه - على الثضاء أن يتفادى النظر فى 
الناقشات الفنية عند تقدير مسئواية الأطباء إذ 
مرمته ليست المفاضلة بين طرق الملاج اتيف 
عليها بل قاصرة على التثيت من خطأ الطبيب 
الممالتج 1 

1 امو 

د حيث أن ماثار بين التتخاصمين من نزاع 
خاص بتحد بد نطاق مسفغو لي ةالطبيب عن خطئه 
فى الممالجة 
3 وحيث ان المحكمة ترى قبل الحوض 
فى موضو عالنز بع حث الفوا اعدالق ترى امحاذها 
أساسا لتحديد مسئواية الطبيب 


3 وحيث|انه قرجرق نفر هنالشراح الفر نسبين , 


وأيده قضاة على اعتبار و2 الإ 'طباء عن 
خطئهم ف المعالجة مسئولية تعاقدية أساسها 
الاخلال بالتزام تعاقدى مصدره عفد إجارة 
معقود ببنهم وبين عرضاهم ( مازو في المسئو لية 
جزء أول نبذة م6 1و ووما بعدها ومحكمة 
استثناف اكس فى ٠١‏ يوليوسنة م؟١‏ منشور 
عمجلة دالوزسنة عم قسم ثأنى صفحةه وبااماة 
السئة ١‏ صفحة ٠١.9‏ ) والر اجبح قضاءعند نا 
وعندم اعتبارها مسكولية خطبية (مازو اأر جم 
السا بق نبذة م ؛ وهر اجمماو حك ٌالنقضن علسة 
؟© يونيو سنة م19 فى القضية رقم ١4‏ 
سنة ا قضائية ( 

« وحيث ان هذه التفرقة مجدية فىمسائل 
منباعبء الا ثبات إذ يلت على عاتق أحد الحصوم 
دون الأخر تبعا للا خذ برأىدونآ1خر وى 
الدعوى الكهالية ندبت المحكمة خبيرا وقدم كل 
هن الخحصوم تقريرا استشاريا فيتعين بحث هذه 
التقارير علىضو. ء ماجرى عليه القضاء من مسا ءلة 
الطبيت عن خطئه الثابت فى دقة نتيجة اهما له 
« وحيث ان ماذهب اليه اجمهرة من فقماء 
الفر نسيين ونا بعيم فم رأو قليل من الا“ حكام 
من التفرقة بين خط الظبيب التعلق مزنته 
والخاص بالقواعد الفنية لعلم الطب والمعبر عنه 
عط المينة عالعصدمنودعء1ه:م عنأ3د1 وبين 
الحطأ الذى لا شأن له يفن الطب .والخاص.. 
با لفة الطبيب قواعد الملاحتياط الواجية عليه 
عند أداء عمله والقول بعدم مساءلة الطبيب . 
فى حالة خطأ المبنة إلا عن خطيه الجسم دون 
اليسير ( حك محكمة اجيزة فى+ م ينأ يرسنةه و١‏ 
الحاماة سند ه عدد + وم) هذا القول كان مثار 
فاه وما ناتف ادل كيه مره 
قضاء النقض الفر نشي على مساءلة الطبيب عن . 


لخر 


المدد الأول والثابى والثااك ب السنة الرابعة والعشرون 


الل لاما 


إفياله سواء أ كان الخطأً جسما أو هيئا 

و رحيثانه اذا تمن انو نالذى يرتب 
مسكولية الخطلى٠‏ عن خطئه ‏ المادة واهدنى 
وما بعدها ‏ قد ورد عاما غير مخدد فلم فرق 
بين الحطأ الطين والجسم ولابين الفنيين وغيدمم 
فيس أل الطبيب عن اهماله سواء أكان خطأه 
مها أو يشيرا ولا يتمتع باستثناء خاص 
و مازونيذة ١‏ زه وما بعدها وحم الاستئئاف 
؟ يناير' سسنة +سوا رقم وسس المحاماة 
أأسنة ا » 

« وحيث ان المحاكم عند ما يطلب متها 
:قدير مسئو لية طبيب أن تستعين بالهبراء لتتثبت 
من وجود خطأ فى العلاج فيسل الطبيب إن 
كان الحطأ ظاهرا لامحتمل نقاشا فنا تلف فيه 
الآراء فآن وجدت مسائل علمية يعجادل فيها 
الأطباء وعخعافون عليه! فعل القضاء أن.تفادى 
الحوض ف المناقشات الفنية التى قد .يشق عليه 
أنينتهى منرا ]إلى رأىسلم إذمهمته ليست المفاضلة 
سن طرق العلاج الزياف عليها بل التثبت هن 
خطأ الطبيب فان رأى الطبيب المعالج اتباع 
نظرية قال بها العاماء ولو لم يستقر الرأى عليها 
فاتبعها فلالوم عليه إذلا خط أو لاإهمال ف العلاج 

د وحيث انه فى اادعوى الخالية ظاهرهن 
ت#قرير الطبببالشرعى اذالطبيب اتبع فياأجراه 
. من علاج تعالم الثقاة من الملماء فليس هناك 
إهمال أو جهل من الطبيب المعالج ولا ترى 
هذه المحكمة هيررا للخوض فى النظريات 
الطبية الى أدلى بها المدعى استنادا إلى ت#رير 
استشارى قدمه مادام مارآه الطبيب المعا ليج 
ينطبق على نظر يات قال بها علماء الطب الذين 
أتى على ذكرهم تفرير الطبيب الشرعى ووافق 


على طريقة العلاج أستاذ" الأمراض التناسلية 


والزهرية بكلية الطب بتقرير مقدم 

د وحيث انه وان كانت المسائل العامية 
تجادل فيبأ الا طباء وختلفون عليها إلا ان 
مبمة القضاء ليست المفاضلة بين طرق العلاج 
امختلف عليبا بل قاصرة على التثبت من خطأ 
الطبيب المعالج وواضح من تقر يرى الطبيبين 
الشرعى والاخصائى بكلية الطب أن الطبيب 
لمعالج لم يهمل فى كيفية العلاج ولذا 'ففد 


خات مسئو ليته 
« وحبتث انه بأمفاء خظاً الطبيب تعن 
القضاء برقن الدعوى 


) قضية عيد ألحيد افتدى صادق وحشضر عنه الاستاذ 
عبد الفتاح كير شماهضد الدكستور سادق اسكار وس رقم لسنة 
عوك رئاسة وعضوية حشرات التضاة على أب الغيط 
وعثمان رهمزى وكامل مصطفى ( 
محمكية مصر الا نتدائية الاهلية 
مه يو فو اس 
قضماء الا مور الوقتية 


يوا دونيه يله ع ةا 
شركة مخاصة . خاصيتبا ٠.‏ أن منشئيها قصدوا ابقارها 
ف الخفا, . وليس لا شخصية معنويا . ان نص فى «قدما 
على ملكية كل شريك لخحصة شائعة فى أموالها وموجوداتما 
كان س حقسه توقيع الحجز الاستدقاتى على ما يعادل نصييه 
نيبا ٠‏ فى حالة عدم النص كل شريك فيها هو المالك الظاهر 
لا يشتريه باسمه أو بودعة من الأموال فى المصارف ويهتير 


ياقى اأشركا, دائتين له عخصصيم فى رأس المال وأرياسه, 
المبادىء الها نونية 
١‏ - إن الوصف امميئ لشركات النخاصة 
التجارية ئيس هو فى تحديد أو عدم تجديد 
: رأس هالا ولا الغرض الذى أنشئُت من ١أجله‏ - 


سمو ع كان وقتيا ولعمل أوأعمال معينة أوستد :0 


العدد الاولوالثانى والثالث - السنة الرابعة والعشرون الم 


مسي 


ولاتخصص 2 اوع ممين من الصناعة والتحارة 


2. 


اننا يتياهن ألا شر كه ته قفد 
مؤسسوها من وقت تكو ينبا أن ببقوها فى طى 
جاده 

٠‏ س ليس اشركات الاسة التحاربة 
شخصية ممنر ية مستقلة عن شخصية الاراد 
لأخونين للا . 

م -- إذا نص فى عقد شركة اللخاصة على 
أن جميم بضاعة الشركة وأموالها وموجوداتما 
تمثبر ملكا شائسا للشركاء كان لكل منبم حق 
5 قيع ادن الاستحقاق على ما يسادل نعبيبه 
فيها أما إذالم يدص على ذلك فيمتبركل شر يلك 
لمالاك الظاعر لا يشير به باسمه أو بودع باسمة من 

. الأموال ف الصارف و يمتبر باقى الشركاء دائنين 
ا سال سيب فى رأس الال والأرياح . 

الصاو 

ومن حيث انه بالفسبة للتظل الا" صلى المر فرع 

من شاؤول صفديه فانه لا توقييع له على عقسد 

الشركة . أما تفبق ما إذا كان شير يكا بالفعل 

فى الشركة الموصوفة من الحاجز بأنها شركة 

فعلية أم ليس شمريكا فيهبا فهو من خصا ص 

ممكمة الموضو ع ومن ثم يجب الغاء أمر الحجز 

بالنسبة للبضاعة الموجودة بمحله بدرب الجنيئة 


د ومري حيث انه بالنسبة النظل الفرعى 


المرفوع من اللرواجه ايلى صفد به وان مدار 


البحث بشأنه بأجهر فالا مور الانية أولا- 
هل عفد اأشر كة الذى صدر الحجز مقتضاه 
صخيح أم مزور؟ ثانا __ نوع الشركة اأقي 


بتغممتها هذا العقد عر فة ماإذا كانت لهاشتخصية 
معنو ية مستقلة عن أشخاص الشركاء أم لا ؟ 
ثاأثا ‏ باعتبار الشركة المزعومة شركة خاصة 
تجارية وليست لا بالتالى شتخصية معنوية فول 
بلك أحد الشركاء الحجز على مايعادل تصيبدقى 
موجودات الشركة وأموالها أيها ومحدت حعيزا 
استعحقاقيا باعتياره ماأنكا لا براد السدر عليه 
جد ومن حيث ان أمر التزاع الاوك وميثاه 
الطمن بالتزوير فى عقد الشركة لايس من 
اختتصاص تاضى التظلم تعمقيقد و لا مكن التعر ض 
له هنا : 
« وهن عحيث عن أمر التزاع ألثالى فالظاهر 
لا”ول وهزة هن مراجعة نصوص عقدالشركة 
االزرخ ه نوشير سْتَة ١949‏ المقدممن الحواجه 
أمين خضر ومن عدم اتخاذ الطر فين اجراءات 
شبر هذه الشركة حتى الآن وفقا لنص المواد 
م - ١ه‏ من قانون التجارة ومن الاطلاع على 
المسئنداث المودعة مها فظة الخواجه ايلى صؤد به 
رقم /ا دوسيه والتى تدل على أن عقد ايجار عل 
مصر الجسديدة باسمه وان فواتير مشتريات . 
البضاعة التي حصات حتي بعد تاريخ عقد 
الشركة باسمه أيضا ل أن حقيقة نوع 
الشركة المدعاة شر كة محخاصة تجارية لان 
الوصف المميز لهذا النوع من الشركات ليس 
هو تتحدايك أو عدم تحديد رأس مالبا ولا 
الغر ضص الذى أنشئت من أجله سواء كان وقتيا 
ولعمل أوأعمال معيئة أومستدها والتبخصص 
فى نوع معين من الصناعة أو التجارة وانمما 
خصيصتراهى أنها شرك ةعستترة قصدمؤ سسوها 
من وقت تكوينها أن يبقوها فى طى الحفاء 
وهذا الوصف المميز ينطبق “ماها على الشركة 
اللدعاة ( راجع فى هذا المعنى شرح القا نون 
1 . (1) 


م 


التجارى المصرى للد كتور محمد صا الجزء 
الارل بد بم ص 44 وشرح القانون 
التجارى الفر نمي للا ستاذ ليون كأن جزء ؟» 
بن و6١٠١‏ مكررا وما بعده » 

د ومن حيث أنه مع اعتبار الشركةامدعاة 
شركة محاصة ومع التسليم بأن هذا النوعهن 
الشركات ليس له شخصية معنوية ( راجم فىهذا 
المعنى شرح القانون التجارى الفر نبى جزء + 
للا ستاذ ليون كأن بند /ام١٠1اوما‏ بعدء ) ببق 
البحث فى أمر الرّاع الثالث وهو معرفة ما إذا 
كأن جوز للشريك فى شركة محاصة توقيم 
الحجز الاستحقاقي على ها يعادل نصييه فى 
موجودات وأموال الشركة أيها وجدت أم 
لامجوز له ذلك 
«دومن حيث انه للفصمل فىأمرهذا التزاع 

يجب الرجوع إلى عقد الاتفاق الغرر بين 
الطر فين ناذا كان منصوصا فيه على أن جميع 
بضاعة الشركة وأمواها وموجؤدائها تعتير 
ملكا شائما للطر فين كان لكل منهما<ق توقيم 
|المجز الاستحقاق على مابعادل نصميبه فيها أما 


حرق 
سكم 


5 
9 


1 
محكمة مصر الا بتدائية الاهلية 
قضاء الا مور المستعجلة 
م ابريل سنة 4ذا 


اإقاف تنفيذ 5 طلية من المدين ومن الغير 5 أمر بهم 5 
اصدارة بن القاضي . سلطة ولالية . أمر على عريضة . 


تظام 5 قاضى الإأعرر الاستعصلة , اخغتصامه: . 


العدد الاول والثاتى والثاأك ‏ 


بل - 


السنة اارابعة والعشّرون 


إذا لم بتص على ذلك فيعتبر كل شرك امالك 
الظاهر لا بشثر بمياسم أو يودع باسمهمن الأأموال 
ف المصارف و بعتبر باقىالشركاءدائنين له ما يعادل 
حصصهم فى رأس امال والأدباح ( راجع 
فى هذا المعنى المرجع السابق البنود من .وه١١‏ 
إل ٠١”‏ ) 

د ومن حيث انهظاهر من المستندا تالمودعة 
بحا فظة ابل صفديه رقم دوسية أن مشتريات 
البضاعة الواردةفيها جميعها بأسعه فيعتبر هو الماللك 
الظاهر ها وفغلا عن ذلك فانه مادام عقد 
الشركة نفسه مطعونافى صحته فيعتبر ابل المل كور 
المالك الظاهر جميسع البضاعة الموججدودةقى حمازته 
والا'هوال الودعه باسمه ف المصارف حى يثبت 
دق اهين خضر فيها امام حكمةالموضورع 

ومن م يتبغى الغاء امر الجر المنظلم هزه 
ورفض طلبهوالزام الحاجز بالمصر وفات وعقا بل 
اتعاب المحاماة لكلا المتظامين 

( قضية تظال شاؤول عفدية ضد أمين أفندى ضضر 
وآخر رقم جوج؟ سنة عهود ك رياسة حشرة عاحب العءزة 
أحجد حلمى بك رئيس الحكرة ) 


المبادىء القانونية 
من نفس المدين على الراى الراجتمومن الغير لوه 
عاملأنله مصلخة فىرفعه قبل الشروع ف التنفيذ 


. ويختص قاضي الأمور المستمجلة بنظره لتوافر 


الاستمجال . 


العدد الاول والثاتى والئاك . السنة الرابعة والعشرون - 


3 أمر البييع دوا أعندزيو الناط الدى 
بقع التنفيك. فى دائرة اختصاصهءام من القاضى 
الذى أصدرالحكأر من غيرهما !ها يصدر بناء على 
السلطة الولائية التى سكل من هؤلاء فو وأمر على 
عر يضة لس يكن من صدر ضده طرفا فيه . وكا 
يجوزالاءعتراض عليه منالدين يجوز ذلك أيضا 
من الفير الذى عس حقوقه تنفيذ هذا الأمر . 

م سل الطر يق الطبيمى للطمن فى أمر البيع 
بالنسبة المدين هوأن يتفلا 


ا 
لاينسنى للمنفذ ضده إذا كان من الغير و إذن فله 


مذك لدى الا مر وهذا 


أن بحأ إلى قافى الأخر ر المستعدلة ليطلبٌ منه 
ايقاف التنفيذ الذى حصل ضارا تحقوقه . 
7 : 
د من حيث ان المدعي يطلب ايقاف تنفيذ 
الا'مر الذى استصدره المدعي عليهالا”ولضد 
الثالى ببي.م اللحو مالق توقع الحجزعليها فد كانه 
وشرح دعواه بأن التنقيذ مهذا الا مر حاصل 


في غير مكل المدين لانههو المالكلاد كان وجب . 


المستندات التِى قدمبا ومنها عقدالاجار الصادر 
له ورخصمة ادارة محل الجزارة الصادرة بأسعه 
متذ سنة مسره ؤوان الا مر لم يصدر من القاضى 
الختص باصداره إذ حك الدين صادرمن المحكمة 
العجارية الجزثية بينا الأمر'صادر من قاضى 
بحكمة الموسكى ٠‏ هذ امع أن التتفيذ تفسه حاصصل 


فىدائرة محكمة الحليفة حيث بوجد الل الموقم . 


عوج هذا الامر و بتلكالطريقةهرنين الأول 


بتأر بخ ه مارس والثانية تاريخ ٠١‏ مارس 


ايقاف التنفيذمرة أخرى مقتضى الأهر اذ كور 

« وحيث ان المدعى عليه الارل اعغرض 
على رفع الدعوى بهذه الصفة قائلا ان الطريق 
الفانوتى لا يقاف التنفيذ فىهذه الالةاما يكون 
برقم دعوى الاسترداد وقد رفعبا المدعى فعلا 
في الحجز بن السا بقين المشارالبهما1آ نها . والمدعى 
ابن للمدعى وطلبه الايقاف لا أساس له 
وتخلص المدعى عليه من هذا الى القول بأن 
تافى الامور المستمجلة غير مخعص بنظر 
الدعوى ٠.‏ 0 

د وحيث ان طلب ايقاف التنفيذ قبل 
حصوله جائز من نفس المد ين على الرأى الراجح 
ومن الغير بوجه عام لأن له مصلحة فى رفعه 
قبل الشرو ع في التنفيذ ومختص قاضي الامور 
المستعجاة بنظره لتوافر الاستعجال 

ر وحيث أن ما يشكو منه المدعى حسب 
ماأورده فيصحيفة دعواه وفى دفاعه م رج 
عن أمر الببع وصدوره من القاضى الخقتص 
باصداره 

د وحيث ان هذا الامر سواء أصبدر ١ن‏ 
الفاضى الذى بقع التتفيذ فى دائرة اختصصاصه 
أم من القاضى الذى اصدر دكاو من غيرهما 
فانه صادر بناء على السلطة الولائية ااتى لكل من ' 
هؤلاء فبو اهر على عريضة لم يكن من صدر 
ضده طرفا فيه وكا مجموز الاعتراض عليه هن ' 
اللدين تجوز ذلك أيضا من الغير الذى مس 
حقوقه تتفيذ هذا الأمر والطر يق الظبيعى للطعن 
فيه بالنسبة للمدين هو ان عظل منه أدى الآمر 
وهذا مالا يتسنى للمتفذ ضده اذا كان من الغير 
واذن فلبذا الاخير ان يلجأ الى تاضي الامور 
المستعجلة و يطلب منه ايقاف التنفينٌ الذى حصل 


سنة 1449 والمدعى نقتصد بالدعوي المستعجلة | ضارا عقوقه 


صمو ييه مم واه دل ممه له 6ل مد مسيمييب صمب صم سس 


ه وحيث ان ما بيني عليه المدعى تضرره منه 
فى تنفيذ الإأمر هو ما تقدمبيا نهدعن شكل الا مر 
وعن طريقة تنفيذه باعادة ذلك التنفيد موجب 
أمر واحد مع ان حقيقة ما تخلص اليه وجه 
الاء..تراض 0 هذا التنفيدذ هو وقوءه على 
منقولات مماوكدة لغير المدين الصادر عليه 
الحسكم وأما امر البيعفانه لم يكن هناك مل 
لاستصداره إلا من اججل هذا الحجز و بطبيعة 
الاشياء المراد توقيع الحجر عليها وتعرضها 
لاعلف عا عع من تأجيل اليم الىالميعاد المعتاد 
المنصوص عليه فى المادة 4+ مرافعات . اذن 
والحجز نقسه هو أب التزاع لا الا "مر العادر 
بطريقة تنفيذه ؛ وعلي ضوء ذلك يجوز لقاغهى 
الاأمور المستعسجله ان يأمر بايقاف التنفيذ او 
بالاستمرار فيه حسب ما يتيينه من ظروف 
التزاع وأثر المستندات الت يقدمها المدعى تأ بيدا 
لادعائه بأنه من الغيرحفاً ومايقدمهالمدعى عليه 
من المستندات نفيا لهذا الذى يدعيه المدعى . 

د وحيث أنه ثابت من صور الاحكام التي 
قدمما المدعى عليه الاول أن المدعى هو ابن 
المدين المنفذ دده وانه سبق ان رفع كل 
منهما دعارى استرداد فى <حجوز :وقمت على 
الآخر وقضى برفضها جميعا . وحتا لم يبين 
مكان توقيح تلك الحجوز غير أن هذا لا يمنم 
المحكمة من استنتاج ماترى استنتاجه من تلك 
الاحكام بالنسبة للدعوى الهالية 

د وحيث اله في هذه الظروف المتقدم 
ذكرها ما يشكدك فى جددية امنازعة في التنفيذ 
واذا فلا عل لاجابة طلب المدعي الى ايقافه 
ويتعين الاستمرار فيه و للمدعى ان يلجأ الى 
طر قي دعوى الاسترداد اذا شهاء 


قم العلدد الأول والثانى والثااث - الستة الر أبعة والعشر ون 


د وحيث أن المصمار يف جب أن ع بها 
عي المدعى الذى خسر الدعو ىعملابامادة ١١‏ 


مرافعات 


) اضية د على 50 الجرار د على وود عراشة 
الجزار وأخرين رقم ع١‏ ل عتة ويول رئاسة حضرة الماضى 
حي مخيل مسعود ( 
ل 
محمكية ضر الا خدالية الاهلية 
قضاء الا مور المستمدلة 
6 ستمير سنة 15115 
فامى الا'دور اتمجلة 5 


سلاته , جز ٠.‏ أسئيدال 


الحارس . دهروقات الحجز , 
المبادىء القانونية 
١‏ س من المقرر ان اقاضهي الا مور للستعجلة 
سلطة ةدير الضعرر الذى يدعو إلى استبدال 
المارس الذى ديته اضر إذا كان الساحز هر 
الذى أحضره لأأنه ممثله فى الحجز والقائم على 
مصاحته فى المحافظة على الححوز هايه . 
؟ - إذا كانت المعمروفات التي تستازمها 
الحراسة من أجرة مكان حفظ الشى؛ اللج<دوز 
عليه وأجرة الحارس ليست ذات بال وتتناسب 
فى مقدارهاً مع لبي الدبن النقد به وم قونة 
المححوز عليه فان يرد الرغبة في التخلس من 
عبء هذه للصروفات لايددر تميين الدائن بدلا 
ماناو : 
لماو 
دهن حيث ان المدعية تطلب اسكيدال نفسبها 
بالمدعى عليبما الأو يناللذ بن عين الغحضر أوهيا 


العدد الاول والثالى والثا لث . 


الستةا ارابعة والعثشرون قث 


خارساقا مجر الاسسسفاق الصف الذى | ره فى كفاءة الحارسين ومقدر هما على الحافظةعل 


بتاريخ ؛ روليه سئة ١440‏ على السيارة المبيئة 
بعمتحيفة الدعوى و اللذين عينهما النمحضر حارسين 
مما فى | الجر التنفيذى الذى اوقعته بتار بخ 
وليه سنة 1949 وذلك الكى تقوم: هى على 
صيانة السوارة فى جراج خاص وبغير أجر 
وتقول المدعية ان فىهذا مصاحة لها لكى 
لا تتعرض السيارة للعبث بها ولضياع اجزائها 
وادواتها وحتى لاتتكيد مصروفات لاخراسة 
كالاجرة الشهرية للججراج العمومى الودعة فيه 
واجرة الخحارسش 

« وححيث ان الطهارسين وافقا المدعية على 
حلوطا محلهما فى الحراسة غير انه طيقا للمادة 
4 مرائعاتلا جوز لاعمارس أن يطلب اعفاءه 
من الحراسة أو استبدال غيره به إلابعد مضى 
شور بن علي اقامعه فيها اللهم الا اذابدت اسباب 
موسية لهذا الاستبدال . وقد تبين انهلمتقض 
على تعيين الكخار سين هذه المدة بعد فلاععرة اذن 
عواففتهما 3 التعخيل البدعية عن الحر اسة على 
السيارة الحجوز عليبا 

د وحيث انه ظأهرهمن مطا لعةصورة عضر 
الحجز التنفيذى ان.المدعية هي التي احضرت 
المدعى عليه الافى الذى عينه اضر ممع المدعى 
عليه الاول فى الحراسة فبو اذن عمثل المدعية 
فى الجر والقاثم على مصلحتها فى المحافظة على 
السيارة اثناءه ومن هذا يبين انه لامخل لحشية 


العيث با اسيارة او ضياع أجزائها ٠‏ وهنالمقرر و 


أن لفاغى الا "مور المستعجلةسلطة تقديرالضرر 


الظاروف علي ترجبيح وقوعه إذ المدعية لم تطمن / 


السيارة والمناية بها 

د« رحيث ان المصروفات التى تستازمها 
الحراسة هن أجرة الجراج وأجرة الحارسين 
ليست فى الواقم بذاتبال ولاشك أنما تكناسب 
فى مقدارها مع قيمة الدين المنفذ به 00 
قيمة السيارة المحجوز عايها . 
الرغية فى ااتخلص من 
لايبرر تعيين راللدامئة 5 عن الحارسين 


د وحيثانه مما جب وضعةموضع الاعتبار 
فى هذه الدعوى ان المدعى عليه الثالك الذى 
أدخل خعما فى الدعوى والذى نازع ألم عية 
ملكيتها للسيارة قد رقع نظلما عن الحجز 
الاستحقاق الذى أوقعته اللدعية فقضى رفض 
نظامه ا تبدى من مرافعةالطر فينو من أسا تيدهيا 
هن جدية د ليل كلمنهما الأمر الذى استوجب 
إبقاء الحجز كاجراء حافظ لهق المدعية 
لاءتعرض به حق المنظل للخطر وقد رفضت 
الحكمة ماطلبه المنظم احتياطا هن تعيينه حارس 
على السيارة وهذا الرفض مبنى أيضاعلى تكافق 
المقين ظاهرا هما يفضل مد بقاءالحراسة لاغي 
( وقد كان الهارس ف الحجز *الاستحقاق 
أجنبيا عن الطرفين ومرتيا من المحضر ) محرزا 

من احمّال المضرة ة بحق المدعية وهو الاحيال 
الذى لايتعرض أثله دق اللعظلم 

2 وَعَث ان هذا الذى أراد الحم الصادر 
فى «وضوع ال عظل م من الحجز الاستحفاق دفم 
نتائمجه المشار النبالانجوز إقراره بعدأن عدات 
المدعية عن هذا الحجز إلى الجر التنفيدى بأن 
مات من طريق الاحتياط عن صفتها كا لبكة 
لذن صبفمما كدائنة لاتجعل لها علي السيارة حقا 


1م المدى الول والثالى والثااك -- السنة الرابعة والعشرون 


أقوى ف حق الللمكية و إذن فلا جدال فىأن 
جحل الحراسة للمدعية فداحال الاضرار مق 
المدعي عليه الثااث بدون عبرر 

« وحيث انه بين هما تقدم أنه لبس فما 
احدنجت به للدعية ما يستازم | بدال الحارسين 
و إذن فلاأساس إدعواها ومن ثم فيتعين رفضها 

د وحيث ان المعداريف يجب الزام المدعية 
5 إِذ خسرت دعواها وذلك عملا بالمادةه؟؟ ١‏ 
مرا فمات 0 

( قضية السيدة أميندهاتم ااباروديو<ضر عنبا الاستاذ 
أدوار مشرتى ضد الاومعلى ثابت عمد وآخرين رام مغيم 


علق مويو ريامة حضرة اأقاضى عى مد مسعورد ) 


.عكمة اسكندرية الأبتدائية الاهلية 
* 
تمي الا مور امستمجلة 
الكاونيه شسنة 4148] 

5-56 الس ملية ٠‏ احتصاعرا الزأبى لتصدى الله 8 
تضا عام ٠‏ ولاتد» على جبات قضا., الاسوال 
الشخصية . 

لاع أحتصاص القانضى المدبى . دعوى ايقّاف تتفيذ سح 
شرعى لطوائفف غير اللاعية تستمد رلاية القنا, 


* © من الحكومية المصرية ءا 


شرة . 
#السد عام شرعيسة . تجاوزها اختصاصبا . لاحجية 
لا حكامها . أأمادة ه16 مراقمات 0 


قرأمه . النفقة اأقررة النذا, وحفظ الطياة , 


53 
دين نققة , 


اميادىء القانونية 

١‏ اختصاص الهالس اللية معقود دانما 
بأمحاد ملة التتخاصمين لق الفصل فى الخصومة 
القى تقم بينهما فى الزواج أوفى اللقوق الترتية 
عليه كالنفقات هو لحكمة الل . وه ذا 


عي سود «دضعة معدم 2 جسمر حيس > م لجعي عم عدعد جعلة جد وده 


على رضا التنازعين . 

؟ -- جرى القضاء وأبده السقه على افرار 
ساطة اشراف الحاع الدية عل اندية نات 
الأحوال الشخصية أراقية صدورها فى حدود 
ولايتوسا وترجع تلاك الرقابة إلى طبيمة مركن 
الاك الاهلية فى بد تسود فيه أنظمة قضائية 
متمددة وإلى نصوص تشر عية . 

م ل دعوى ايقاف تنفيك الحم الشرعى 
لكر 
دعوى مدايسة مرماها مقع تنفيك الحم على عأل 


صاحب الشأن وإ نكان مثارها نزاعا شرعيا 


رجه عن ولاية الحكية التى أصصدرته في 


فقاضى الاأصل «وقاضى الفرع و نصيح مختصا 
ع ثار افأيه دن مسائل فرعية 5 

على الطوائف التي نامث أمورها بنشر 20 خاص 
وذلاك لان الولاية القضمائية لاطوائف غير 
الأسلامية دق قدمالمهد يلاجم إلى شر الاسلام 
وقد أقره دستور الدولة الملية فلما اتفصلت معر 
عَنَ ترليا امدر المشرع المصرى القانون دم م 
لسنة 1418 الذى قَغى بأن السلطات القضائية 
الاستفبائية الممعرق :يها تشع رمقيعمة الها من ” 
والحقوق التى كانت تستمدها من المماهدات 
والفرما نات والإراءات العمائية فأ صبمحت الطوائف 
يديك ولآية القضياء دن الكو 7 امسر ب 


باغو 


العدد الاول والثاتى'والثاك ‏ 


ألسنة الرابعة والعشرون م 


ه - ان تجاوزت الحكمة الشرعية فى | الدولة هو تانوناللة أوالديانة التابعلها الزوجان 


قضمائها حدود اختصاصها بأن فصات فىموضوع 
خارج نطاق هذا الاختصاص فلا يرز هذا 
الحم الشرعى قوة الشىء المقمضَى 4 وثمين 
مم صاحية من تتفيذه . 

5 س دين النفقة الذى رى إليه الشارع 
فى المسادة هه؛ مرائسات الخاصة يجواز التنفيذ 
على الكتب والآ لات والمدد اللازمة لأرباب 
المون مادام التنفيذ لايفاء دن لفقة سب لايشمل 
كل فقة مقررة أشخص على غيره بل هى قاصرة 
على الديون الممزم مها من تقررت له النفقة ممت !| 
اسةولى عليه لغذاثه وحفظ حياتة عر يً كل 
ومس ومسكان : والنشريم أو بد به حهاية من 

لكر 

٠‏ حيث ان الاشكاك بوعلى نجاوز المحكمة 
الشرعية قَ قضائها مأ رسم لها هن م«حدود إذ 
قفدت شقرير نفقةفي دعوى امحدمذهب اللصوم 
فيبا وكانت هرددة بين غير اللسامين من رغايا 
الدولة 

د وحيث انه لما كان اختصاض الالبى 
الملية معقو دأ داثما بامؤاد ملة المتجزأ صمين فعحق 
الفصل فى الحصومة الق تفع بينهما فى الزواج 
أوفى ا حقو قالترتبةعليه هونحكمة الملة فالنفقات 
مضع لقانون الملة وهذا الاختصاص البزامى 
واس اختياريا فلابتوقف على رضاء المتتازعين 

0 وعويث انه لا كان القانون الذى 8 
د الطلاق وأسبا به بين غير المسامين منرطيا 


فقد التجأ |الزو جحكمة املةالتابع لهاهوو زوجته 
طاليا الطلاق قفضى له ا طاب . 

< و حيث ان الزوجةالتجأت للقضاء الشرعى 
اتقرير تفقة لهاوهذا الا لتجاءهوالتجاء خاطىء 
إذ النفقات مضع اقانون الملة فالجبة القضائية 
لقغيايا الأحوال الشخصية بين غير المساميحمن 
رعايا الدولة إن أنحد مذهيهم هى شكمة الل 

« وحيث انه لاخلاف فى أنحاد مذهب 
الخصوم بعد ان اعتتقت الزوجة مذهس زوجما 
وقت زواجها فلم يغير أحد من الزو جين مذهبه 
بعد الزواج فالمنازعات الناشكة عن عقد الزواج 
من امختصاص السلطة التى نوات المقد ” 

د ورحيث ان ماثار بين المخاصصمين من تزاع 
مرده بحث. آثار الحسكم الصادر من القضاء 
الشرععى إذ تناقض 0 - صادر من الجبة 
الملية امخيصة : 

: وحيث انه قد جرى القضاء وأ يده الفقه 
على اقرار سلطة إشراف النحاك امد نبةعلى أقضية 
جات الأ<دوال الشخصية اراقبة صدورها 
في حدود ولابتها وترجع نلك الرقابة إلى طبيعة 
هر كز للها كر الااهلية فى بلد تسود فيهأ نظمة 
قانو نية متعددةو إلىمانص عنهف المأد نين ١5‏ و١‏ 
من لائئحة ترتيب الحا كي الاهلية من تمويلها 
ساطة القضماء ف جبيمع المنازعات عدا استثثاءات 
معيئة وقد منع الشارع انحا كم الاهليةف الفقرة . 
الا “خيرة من الما دةالسمادسة عشر من تأ ويل أحكام 
قضاء الأحوال الشخعمية إن صدرت من جهة 
مختصة بأصدارها فالحرمانمنوط بصدور ا لهسم , 
فى حدود ولاية جبة الاحوال الشخممية فان 
تعدت تلك الحدود زال الخرمان واستردت 


بأربلي المدث الأول والثالى والثااك 


الحاكم الاهلية كامل الساطان 6 اختصاصبا 
العام ولا يصبيح النظر في هذا الحكم مرف 
الاستثناءات التى تحد ولايتها . 

حك انه ممابٌ يدهذا النظر أن لائحة | 
تنقيل ل أحكام امحاكم الشرعية العمادرة فيسنة 
.و١‏ قضت الادة الأ" ولى منها على حصول 
اأتتفيذ بالطرق الادارية فما لو كانت المحاكم 
الشرعية أصدرت الحم وهى كاك هذا 
الاختصاص فجمات التنفيذ هنوط بتحقيق 
هذا الشرط ( راجع فى كل ذلك أبو هيف بك 
الدولى الخاص ب ذده؟ وومةه ودى هلس 
جوزء أول 1106| عووطء بندو١‏ وباوومقال 
الدكتور حاهد زكي عجلة القانون والاقتصاد 
عن ؛ صن لاملا وما بعدها والحاماة س م١‏ 
٠‏ ص ”ةا وس ماص 5097 ) 

وعرث ان دعوى إيقاف تتفي الحم 
الشرعى لهروجه غنولاية المحكمة الت أصدر نه 
هى دعوى مدنية مرماها منع تنفيد الحكم 3" 
مال صباحب الشأن و إن كان مثارها فيالاصل 
نزاعا شرعيا فقاضي الأ “صل هو قاضىالفرع 
فبصبيح مختصا ما بثار أمامه من مسائل فرعية : 
العمادر من القضاء 
الشرعي خارج حذدوه ولابته لاحجية له فلا 


« وحيث ان الله 


عقر سندآا تنفيك با مق له التنقيك .. 


( وحيث “ان ولاءة القغباء بست تاصرة 
على الطو انف التى نظمت أمورها بنش ربع خاص 
وذلك لان الولاية القضائية الطوائف غير 
الاسلامية حدق قدي المهد ترجع إلى فجر 
الاسلام وجاء الحط الحمايوني الصادر ق م١‏ 
و فيرسنة هما وهو دستورالد ولةالعليةفىذلك 
المهد وأقر ولاية الفضاء هذه الطوائف وتابه 


ع السنة 3 الرابعة والعشرون 


ثلاث مر يرات سامية لها قوة الها بون عبدرت 
سنة أوير؟ فما أنفصلت مصر عن ثر كيا أصدر 
المشر عالمصمرىالقا نون رقم لم سئةه ١91‏ الذى 
قضي بان السلطات, القضائية الاستثنائيةالمءترف , 
بها تستمر هتمتعة ما لطا من دقوق وذودا 
الشار ع جع الاختصاصات والحقوق الى 
كانت تستمدها من المعاهدات والفرمانات 
والراءات" العمانية فأصبحت الطوائف تستهد 
ولاية الحكم 
( صفوت بك قضباء اللاحوا ل الشتخصية للعطوائف 
الملية ص ١4‏ والقاضى مسينا د القانون المدى ' 


من الكو 7" امهم ب عا شر َ 


المختلط ع حر م نبذة جه وما بعدها ) 

و وحيث انه مادامث الحكمة الشرعية قد 
تجاورزت فى قضاما سحد و داختصاصما إذ فعءات 
فى موضوع خار ج نطاقهذا الاختصاص فلا 
وز هذا الحكم قو الثىء المفعى به وبتعين 
عع صبأ جيه دن تتفيله 

و ورحيث ان الحجز الحاصل تنفيكا للحم 
انشر عي القاؤى بالتفقة نو قع على عيادة طبيس 
وتستند الماجزة إلى ما قضت به المأدة 6ه4 
هرا فعات من جواز التنفيذ على االكتب والالات 
والعدد اللازمة لار باس المبن مادام التتقيذلايفاء 
دبن نفقة . 

د وحيث ان دين النفقة الذئ رمى اليه 
الشارع فى المادة مو؛ مرافعات لايشمل كل 
كل نفقة مقررة اشتخص عل غيره بل هى قاصرة 
على الديون الملزم بها من تقررتكه التفقة أمنا !| 
استولى عليه اغلائه وحفظ حياته من مأكل 
وهلبس ومسكن والتشريع أريد به حماية من , 
باعوا للمدين نسيئة ما يتات بة كى يضمنوا 

٠-دقوقبووق‏ هذا تيسي لمم هلةالفقير-( التنفيذ علما 


000 


وتملا أفمحه بك وعبد الفتا_ح بك السيد نبدة 


ويل ىو ؤذا وأبو هيف بك التنفيذ نبذة ام 
هاهش ١‏ )وأصل التشريعالفرنسى ‏ المادةسرده 
مرافعات ‏ تؤيد هذا الرأى إذ جاء مها 
- عأغعهم 3198 قتمعنم؟ 5غمعمنتاج عتمم 
عأولوة أى الدين المازم به اكوم له با لنفقة 
مط نا 5عنال كعصحصمة وع1]2 
53151 311 5امعتسلاج و02 أمعنام! غده أنان 


( مجارسونيه جرء ؛ نبذة وراجم دالوز 
نحت شرح المادة ممه مرافعات نبدة 4/ا) 


وفعع ناز20 مقع« لقأمعطأأة عدم أو 1م1م وم[ 


1 
مكمة تلا الجزئية الاهلية 
١‏ ينابر سنة ١644‏ 
م 31 أهاية عدم اختصاسها منازعات الترعر الجسورء 
اعتبارء م نالنظام العام . يبع الم قف الدهرى الجناقية بعدم 
الاصتصاص الدعرى المدنية أيضا * 


اميادىء القانونية 

١‏ - لامختص الها 7 الأهاية بالفصل فى 
الخالفات المنصوص عنها فى لاتحة القرع والجسور 
و إكا نص بالفصل, فيبا سه إدار 2 نهدت 
هلما تلك اللائحة , 

+ ل اللي بعدم أخد 1؟ الحنائية 

؟ الحم بعدم أ تصياص الل . لجنا نمة 
بالفصل فى الخاافات المذ كورة من المسائل المتعلقة 
بالنظام العام . يصح أن يطلبه الأخصام 
تقهى 4 الشكية دن تلقاء تفسهاأ دوت ان نثيره 
أحدهم : 


العدد الأول والثانى والثاك ب 


السنةا ارا بعة والعشرون 


لاوم 5215185 85 امعتاناعم 5]166ناز 31م 


44 


اا اك 


12 لمع امصضمء أنلن عه رككتمعط للع "0 عذتلدء 
رأمعصعهه! ع1 بأمع معنم عارع نا عكنامم 


عع نم [أول؟ 5ع[ ,عامع ضوع 1لمرم ومع[ 


رسماعع 2060 ع1 قامعتلعقمهم ٠١‏ 
و وحيث انه مادام دين النفقة المقضى به 
ليس قيمة للا اجتاعه من تقررت له النفقة م 
مواد غذائية وغيرها فالحجز عدم الآثر . 


( قضية الدكتور اسكندر عاد وحضر عنه الاستاذ 


نََ 


مميد رشاد عيد المزبر ضد اامت اوريس خطار رقم لانم 


ف ا > اكد 


سنة " ووو رئاسة حضرة القاضى على أبر النيط ) 


م # فى حالة الحكم بعدم اختصاص الحكة 
الجنائية بنظر الدعوى العسرمية يجب أن كم 
بعدم الخقصاصها بنظر الدعوى الدنية كذاك 

و 

وخيت انالنيمة الويجبة إلى العتمين انبا 
فى ليزه دسمير سنة 19149 بناخية روص 
أحدثا تغييرا فى فم ترعة عمر وسو ذلك بكمره 
وأخذ مياه منها ف الا باءالمنبه فبها بعد استعسال 
مياه الترعة للرى - وقد طلبت النيا بة تطبيق المادة : 
بم فقرة أولى وفقرة ثالثة من لائحة التر ع 
والجسور الصادر بم الأهر العالى فى؟؟ قبراير 
سنة 4 8ما 

« وحيث ان وزابةالأشغال قدادعت يمحق 
مدتى وطلبث الحسكم بالزام المتهمين متضامنين 
كبلغ ."ام | ج قيمة مأ فقت فى اصلاح 
فم التزعة هم مصروفقات الدعوق د 


ده 


متم لصم ١.‏ 5 


أودعت يلف الضية أوراق الغا لفقرقم ١9.١‏ 


سنة 1459 ( رع وجسور ) وتبين منها سبق 
الح على نفس المتومين بتاريخ 4 يوليه اسنة 
غ186 من لجنة كا لفاتالرع والجسور عديرية 
المنوفية بشغريم كل منهما ثلائين قرشا اما 
سد ادها بقسيمتين مقدميين . 

ه وحيث ان اغخاافات المنصوص عنما 
فى المواد من +م إلى وم من لااحة الررع 
والجسور الصادر بها الأمرالءالى فى0؟ فبراير 
إها بخص 
الفصل فيها لجئة إدارية نصت عليها المادةيرم 
من تلك اللائحة وهى الاجنة الت سبق أن قضت 
فى الخ لفة اللنضمة . رئيسها المدير وأعضاؤها 
الباشعبندس أو من بنوب عنه وثلاثة من تحمد 
المديرية تعينهم وزارة الداخلية وأحكاهها غير 
قابلة للظعن إذا صدرت بالغرامة ففط , أما إذا 
صدرت بالحيس فانه بحق اامحكوم عليه الطعن 
بالاستئناف أمام لجنة مخصوصة تتعقد فىوزارة 
الداخلية رئيسها و كيل هذهالوزارة وأعضائها 
مستثار هلكى ومندوب وزارة الاشغال 


سنة هارة ‏ ومنها هذه الا لفة ‏ 


5-5 ويرفم الاستئئاف بأعلان بقدم المديرية أو 


للمحافظة فى خلال الثلاثة أيام التالية لتار ب 
الحسكم ولا يقبل إلا إذا أنيت الستا نف 
عند تقدم الاعلان أعدة 0 به عليه من 

الغراهة ومصاريفإعادةالهىء | قيله مع حتفظ 
حقه قى ردها إليه إذا قضى بيراءته ( اللادة بيرم 
من اللائحة ) وم يكل الشارع إثبات الغخالفة 
إلى رجال الضبطية القضائية بل نص فالمادة 
م من اللائحة علىأن الاجراءاتالتى : تقبع أمام 
اللجنة الادار ية والاجنة المخصوصة المخنصوص 
عنهما فى الأدةمم تقرر فى لالحة خصوصية 
تضعها وز ارة الداخلية وفعلا صدر قرار من 


العدد الأد ل والثابى و اثالث السئة الرابعة والعشرون 


وزير الداخلية فى 15 يوايه سنة مم1 تثفيذا 
لنص المادقوم مجعل إثبات الغا لفتعن اخقصاص. 
عمال 08 الرى على وحه مبين ف القرار 
امد كور 

ة وحيث أنْ تفن للأدة 1 من إلا يدم 
رتيب لمجا كم الاهلية على أن كافة ا 
تصدر مقعضى نص من القانو نو بالتطبيق عليه 
وأن على الحاكم أن تقبع القوانين المصر بة التى 
تنشر وكذلك الأو امر والاوائح الجارى العمل 
بموجبها الآن ء مق كانت أحكامها غير مها لفة 
لنص القوانين المذكورة والأوامرواللوائمحالق 
تصدر وتنشر فما بعد محسب القواعد المقررة , 

٠‏ وحيث انه بناء على مانصت غليه الادتان 
ورم من لاميحة الترزع والجسور وم؟ مرل 
لامحة ترتيب انحا كم الاهليةسا بقتاالذ كر يجب 
على انحا كم الاهلية ‏ وهى مكلفة دائما بالأعمل 
0 تقضي به قوانين البلاد ولوا حها أن متنع عن 
الفصل فى جميمع انا لفات الد اخلة فى اختصياص 
اللجنة المنصوص عليبا فى المادة 4 من لااحة 
ازع والجسور وإلاكان قضائؤها فى«وضوع 
هذه اتا لفات قضاء فها لاولا بة لا فيه ( 6 
محكمة النقض المنشور مجلة المحاماة السمنةالثا نية 
عشرة . ص ه” . العدد الاول ) 

« وحيث انه بناء على ماتقدم. ترق الحكمة 
عدم اختصاصها بالفصل ف التهمة الموجهة إلى 
المتهعين » وهى إحدىق الجرائم التى ناطت بها 
لائحة اللرع والجسور ف الادة ممم منبا ججبة 
أخري للفصل فيها ( الموسوعة الجنائية لجندى 
بك عبد اللأك جزء أول . ص وه" بند برم 
وص “امم و عه" بنك 1ه رقم ؟ ) 

« وحيث ان المتهمين و إن دفعا فى هذ كر هما 
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفعيل فيها 


الولد الأول والثانى واثااك 10985 


لق فى الها لفة رقم 16١‏ سنة 1143 أر_عر جسور ا الاختصاصض المد نية . أما إذا ١‏ كانت الدعري 


المنضمة ) على اعتبار أنه لاتجوز معاقبة المتهم 
أ كثر هن هرة واحدة عن الأمر الواحدءإلا 
أنه لاممل لا بداء ذلك الدفع أمام هذه امحكمة 
وهى غير مختصة بنظر الموضوع مم وجود النص 
المعين لا-خختصماص جهة أ خرى - والمتهمين إثارة 
مثل ذلك الدفم أمام تلك الجبة المختصة إذا 
طلبت محا كمتهما هرة أخرى هناك . 

م وحيث ان المدكم بعدم الاختصاص 
بنظر الدعوى العموهية بالفسبة لنوع الجرعة 
من المسائل المتعلقة بالنظام العام ب ؟ يمكن 
للخصوم أن يدفعوا به فى أ يةّحالة كانت عليبا 
اللدعوى ب. مكن السحكمة أن تقضى به من تلقاء 
فسبا دون أن يثير هأأحدثم ( الموسوعةالجنائية 
الجندى بك عبد الملك . الجزء الأول ص .مم 
بند هه وأحكام النقض المشار اليها فيها ) 

ذ وحيث انه عن الدعوىالمدنية ةأنالمفووم 
هيد كأ أن نص المادتين /ا؛؛ و ؟لاؤة من قانون 
تحقيق الجنايات لم يتم على محكمة اغخا ثفات ولا 
على _ حكمة الجنح أن تقطى فى الدعوى المدنية 
فى صورها المنبصوص عنبا ف المادتين امد كورنين 
وهى إذا رؤى أنالواقعةغير ثاهة » أولاتعد 
مخالفة وليس فيها شبهة جدنحة ولا جناية أو 
سقط الحق فى إقامة الدعوى بها لمضي المدة 
الطويلة وج بالبراءة ذلك لأن نص المادتين 
المك كور تين صر يسح فى أنه تجوز للمتحكمة أن 
ب فى التمويضات التي قد يطلبها الخصوم 
يعضوم من بعض , وهذا كان دق القضاء 
فى الدعوىالمد نيةفى تلك الصورة اختيار يا للمحكية 
إذا شاءت أتنه وقضت فى أمر التعتويض 
بالايجاب أو بالرفض ء وإذا شاءتتركته لجبة 


الئة اراهة والعثر ون 44 


المدنية قد رفعت إلى مكمة الجنايات فقد أوجب 
القانون فى المادة ٠ه‏ من قانون تشكيلها أن تفصدل 
فى الدعوى المدنية في نفس ال1_كم الذى تقضى 
فيه بالبراءة . والءلة فى وجوب هذا الفصل » 
ينا هو جوازى حكمة الجنح واننا لفات » أن 
الدعوى لاحال إلى محكمة المتايات إلا بقرار 
ييصدر من قاضى الاحالة بعدنحيق ع فلا حشى 
من سوء تصر فالمدعى المدلى بر فعه وى ننه 
بحتة : أمام محكمة الجنايات . 

و وحيث أنه من المتفق عليه عدم اختتصاص 
لمحا كم الجنائية بالفصل فى الدعوى الدنية 
فى ثلاث <الات  :‏ إذا كان الفعل الذى هو 
السبب القا نوق للطلب لا يكونجرعة » أو كان 


. الفعل و إن يكو ن جر مة إلا أنالدعوى العمومية 


بشأنه غير مقبولة » أو إذا كانت الدعوى 
العمومية قد فصل فيها قبل الحسكم فى الدعوى 
المدنية (الموسوعة! لجنائية لجندى بك عبد الك 
الجزء الثاأث صن ككهد بند 3١١‏ ).. 00 

2 وحيثانهفى حالةغدم اختصاص المحكمة 
الجنائية بنظر الدعوى العمومية يجب أن تقضى 
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية كذلك 
كالحال عند ا لمكم بعدم قبول الدعوى العمو مية 
ومن باب أولى : ولأن اختصاص القضاء 
الجنائى فى الامو رالمد نية هواختصاص استثنائى 

4 محض » ولمينص الشارع على اختصاص الحكة 
0 لم ية بالحسكم فى الدعوى الدنية عند مانكم 
بعلم اختصاصها بنظار الدعوى العموهية ولا 
جوز التوسم مطلقا, فى النص القاضى يجواز 
الحكم باالتعو يض عند القضاء بالبزاءة حيثانه 
نص استثنائى مض لاجوز التوسع فيه . 

وحيث ان قضاء محكمة النقض الفر نسية 


ذه 


بل أنه عند الحكم بعدم الاختصاصض بنظر 


الح ييه ممم 


الاختصاص بنظار الدعوى امد نية حيث لاتعود 
ملك المحكمة الحكم فيها ( نقض م7 م ؟٠‏ 
سنة فخرل ا المنشور قى خموعات سيرى القضالية 


عام وما ص 588 )وهو يقرر بأنهمادامالشرع 
١‏ بعس صر احةعلى اختصاصن الحكمة الجنائية 


بالمكم بالتعو يض المدتى عند ما تحكم يعدم 
الختصاصها بنظر موضوع الدعوى العمومية 
فلا يجوز مطلقا التوسع فيه والجكمالذ كور 
نقض حكها استعنافيا أصدرته محكمة بوط 
فى 11 يلاك وهم ! مؤ يد! لحكما بتدائي كان قد 
قَضى بالتعويض المدىى فى الوقت الذى قضى 
يعدم الاختصا ص بنظر الدعوى العمومية - 
ولكن عكة النفض نقضنت ال-5 وأبطات 
التعويض ومما جاء فى أسباب الك المذ كور 


معو مستسمل ع0 سملم مدعل 5مرآ 
فعأأباأء 5ع تمصعل دعل أرمه ئئاغ ماما 
ههه 8[ غصمك غه رععنعمه نع[ نوم 
+لامتتاطاة عتناة عقبطلء 3 نوع 8 ع2159206 
قهه 5ع[ قصهل عننو قاأعمصمماععمموه 
18 مهم فوفستصعع عق غمعصصم 1 مختصلا 


1582 علاك .© ) أه1 


191 وعأعلامة دعا عأتيره عوط 

1015ل أن أنه .ؤومز .ه 212 
نالقاة ه وأعمضمالاعع ممه 5ععداز دع1 
- قع رةه ع0. علممصعل 15 نندت 
لأماع69 1م ع1[ عدم مغمده!) ماأنععام1ا 
ألعلاناعم 26 رغ أتاوعج غدره عأتتنو 


اع 


ناز 5ع[ لإه 235 1ج كتاقمع6 
© ) 5أدعاءم معنا مقمواء6ة0 غصمو عع 
( 212 ,191 .امه ,ذؤوم]آ 


رفي حم حكبة النقضن. الفرنسية تار محه 


اأعدذ الأول والثابى والثألت مس السئة الر ابعة والعشروق 


بااده-4*ما منشور فى ججموعة ولءن[ 
رودم ها( ) الفر نسية الخاصة بالقااو نالبجنا بى 
وتحقيق الجنايات فى البند + من التعليقات على 
اللادة زهو حقيق جنايات أن ممكمة الجن 
المطاوب إذا حكمت يليم اختصاصبا شار 
الدعوى العموهية 

د وحيثا|نالأستاذ 116116 «أعضنوط 
:المستشار بالتقض الفر نسى وعضو الأ كأدعية 
الفر نسية قد أخذ موذا المبدأفى كتنا به شر حاون 
محقيق الجنايات الفر نمى المطبوس بار بس عام 
للم طبعة ثا نيشجز ع ومن ؤه ! بند؛ وم فقال 
ألة؟ ع1 أو غناو عزمعمهة عكأيدوثمم مه 11 

6 لنب عتانوامنان 

16 رقماعم مممعنية "ل عأطلوقوم غقع 0 

- ممعم أوع ععأامم عأدرددلة عل ععدز 

مملاعد "1 عل عراأتدمضمه “#نامم غدممان 
ماع ,عمقسحصمل تال مماغومومغم مع 


6 غ6 ذّ علتاع نان ذقتمت علممععة 
وععؤم5ع واباع أودنام قسدل 


01 اع تق امون 


« وحيث انه قد بلغ 4ن شدة عسك القضباء 

الفر نسى بهذ االمبدأ أن قر رأ يضا أنهفى حالة الحم 
الحكمة لا تستطيع أن تحكوطلى امتهم بالمصا ريف 
( نقض 8-١‏ هلامذ بدالوزعام وبهما 
عدد ها ص لم" . و إل سم - “رما بداالوز 
عام ونيم عدد] ص 4#) ومن أسبا بهذا الحكم 
- أدعةم5 مماووعموع» عل لوستاطتة ولا 
رعفتاهم عأمصسلة عل ععتاز ده غتمعصة 
عد أمعفةمههمعها عمواء6 عه أنان 
تعمصيقلممه 5قصدسة) عصقدم مع أترعم 
مم6 :ناج تاضععؤهم 16 

ذوحيث انه بثاء على ما تقدم ترى المحيكمة 


أن تأخذ بها أخذ به القضاء الفرنسي من حيث 


العدد الاولرالثانى والئاك . السنة الرابعة والمشرون 8 


لسع ممسمهة 0 


ولاحرج على أى إنسان من الدخول إليه . 


إذا حمل الب فى مل ممومي 


الفضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوىالدنية 
فى دالةعدم الاختصاص بنظرالدءوق الممومية 


وفي الوقت الذى أخذفيه اشر عالمصرى نص 
الملدنين ١497‏ و سا١‏ حقيق جناياتمن المادنين 


148 وأإوأا غرسى 


بطييمئة 3 ف عسل مومى باأتخصيس كانت 


أحد - أما إذا حصل السب فى محسل مهومى 


( نضية الايابة ضد مد هيد ارد أبو اصد وآخر 
رقم و١‏ ا م.نة ول رثاسة حضيرة القاضى عسنعيد الجراد 
رحضور حضرة الأئاذ كاملل ايان مساعغب النيابة ( 


١ 
مكمة الزفازيق الجرئية الاهلية‎ 


بالمصادفة فيجبلتوفر العلاثية أنيقم ذلك حال 
اجماع الجرور الحاضضر -- لأن الغحل لم يكنسب 


صاته العمومية إلا من و<ود ذلك الجرور 8 
0 على ان العلانية متبر متوفرة عل حصول 
٠١‏ أبريل منة غ4ذا 7 

الس فى عمل < مزلمق دعم الت 

- المادة لاا سب ف 3 تصودي تزل بت ع‎ ٠ وجوبها‎ ٠. عنصح مدمية إلى قاذية‎ 1١ 
بو ع مب محل عمومى. شروطه  تو فر العلانية الحصول السب‎ 
. فى محل عدر يطبيمته أو بالتخصيص ولوم يسمم‎ 
جمله ديررا بشم ل‎ ٠ واصم استفزاز , امأدة ووم عقوبات‎ 


من مكان عمومى حاور ولكن إشترط فى هذه 
الحالة شرطان ( أوطا ) السماع الفعلى لا إمكانه 
' حصول السب فى وقت معاصى للاستفزاز ولااحماله ( وثائييما ) أن يكاون الحالى عمد 
لأبادىء القانو نية اسماع صوته أن فى امار 335 


عقي 43 4 الفلاينة ف ال 500 
تعب اتوارر ان يواسي ه ع نمت الفقرة الأولى من الادة وم 


0 2 - 30 م 9 اللا ُ 5 عن أه 
أن موعدثك باحدى الطرق التى صث عليواالادة نو بات ( وقد وردت ف باب الخاافات ) عل 


ات ا ات 1 : هَ اوم : 0 : : 
الات أو صياح أو مهديك فى محل او مغل إذا كآنهذا الغير قد ابتدرهههذا السب وأستفزه 
مو 2 , 


لأى إنسان التواجد فيه يحانا أو مقابل أجر أو 
بشروط معينة وهو ثلاثة أنواع محل “لك :| لازالة أثر التبيج وهو ما يشترط للاعفاء . 
بطبيءقه ‏ ومحل عمومى بالتتخصيص - ومحل 7 

تمرين اليادقة د من حيث ان الحادثة ها ظهر من التحقيق 
واقوال الشاهدين د افندى علقبارق وعلى 
افندي أ بي ز يد يمحر البو ليس وبالجلسةتتحصل 


فردمعليه فلاءقاب عليه -. لأنالشارعالصرى . 
امبر الاستفزاز فى هذه الخالة عذرا مبررا 


السب س إشرط ألا بكون قد مضى زمن كاف 


اا نسم والغحل السمومى «هوكل مم احتشد 


فيه عدد من الناس لم يدعوا إلية نصفة خاصة 


36 العدد د الامك والثابى وإأثاأثك دس السملة الرابنة والعشرون 


فى أن المنهمة الما نبو رهى حكمة دعيتث يوم 
الحادثة أعيادة زورجة أحد افندى سير المريضة 
وذهيث لزها وا كأت المتبعة الأولى به لأنها 
زوحة ابنها وقد تضايقت من حضور المتهمة 
الثانية فسبتها بقوطا ( مين اللى جاب الباردة 
دى الوسيخة ) ثم بقوطا لها ( ياشر دو طةيابتاعة 
النصارى ) فردت عليها المتهمة اأثانية فىالحال 
بان قالت لا ( ياشر موطة يابنت الكل ) وقد 
ذكر الشاهد الثانى أن باب حوش الأزل كان 
أثناء ذلك منتوحا ولكن السب لم بسمم من 
الشار ع ' 

« وحيث ان الثيابة وصفت مأ صصدر من 
ااه متين يأنه سب عالنى يضمن طعنا فىالعرض 
واعتبرت الادثة جندة وطابت عقامهها بالواد 
ابول وعم والءس من قانون العقوبات ٠‏ 

« وحيث انه مجن لتوفر ركن لعلانية 
فى السب أن دث باحدى الطرق الى نصت 
عليها المادة /اا عقو بات أى يجب أن حدث 
باعاء أو مقالات أو صياح أو نهديد فى محل 
أو محفل عمومى ‏ والحل العدوبى هو امحل 
الذى يباح لأى إنسان التواجد فيه مانا أو 
مقابل أجر أو بشروط مينة إشاسان جره 
ص /!؛ ) وهو ثلاثة أنواع ‏ قفد يكون انحل 
جموهيا بطبيعته 02416 إذ افتسح للجمموو 8 
على سبيل الدوام وبطريفة مطلقة ( كالطرق 
العموهية والشوارع والانزهات العامة والسكك 
الزراعية ) وقد يكون امحل عمومابا لتخصيص 
0 موعؤوع عم إذانتحللجموو رلا طريقة 
مسعمرة ‏ بل فى أوقات معينة ولا يكون 
عموميا إلا فع تلك الا'وقات وفى الاجزاء 
تى يسم الجمهور بالنواجد فيا وفيا عدازلك 


عع كمه مم داعي ١‏ “العم مع ست عو يد لعجي ساس : 


ببق خصصوصيا( كالمساجد والكنا سو لمسارح 
والتاحف ودواوين الحكومة والقهاوى اع) 
وقد عون امحل أيضا عموميا بالمصادقة عدم 
أنه لاععة بأن يكونف الاصل خصومررا وناصر | 
على أفراد أو طوائف مديئة وليس فى طبيدته 
ولا فى ظروفه مايسمح باعتباره يمومياواك5:ه 
يكتقسب الصفة العمومية من وجود عدد هن 
أفراد اجمهور فيه بطريق المصاد فة والاتفاق 6 
الدارس والنوادى والموانيت هي أ 
خصوصية و لككنها تصبيح مومية إذا احاشد 
فيب عدداف١‏ ن الناس غير أصددامها أسجب من 
الاسيا ل 
حريق 3 أن التزل وهوعل خصومي يصبيح 
محلا عموميا بالمصادفة إذا اججتمع فيه عدد هن 
أفراد المرور لهادث وقع فيه ( لبواتفانجرء 
انقرةهأهو5لإه). 


ب كار تكاب جرعة أو مشاجرة: أو 


توصت ان لنت ١4|:‏ فيل عل 
عموهى بطبيعته أو فى محل حمومى با لتتخصيص 
كانت العلانية متوفرة واو لم .سمع القول أو 
الصياح أحد - أما إذا حصل السب فى محل 
عموهى بالمصادفة فيجب لتوفر العلانية أن يقع 
ذلك حال اجتماع المبور الحاضر لان امحل لم 
يكتسب صفته العمومية إلا من وجود ذلك 
اجمهور على أن العلا نية تعتبر متو فرةعند حصو ل 
السب فى مل خصوصى كمازل متى عم السب 


من مكان عموهى جاور ولكن إيشتر ط فىهده 


المالة شر طان ( أولهما ) السماع الفعلى لاامكانه 


ولااحهاله ( ثانيهما ) أن يكو نالجانى قدتعمد 
الماع صوته أن فى الخارج ( أبوائفان ججزء 
اقرةؤوزه) 

د وحيث ان المحفل العموهيهو كل مجتمع 


ألعدد الاول والثانى والثااك ‏ السئة الرابعة والعشرون 4 


لسسع جه اس و تحور ماما ص عات بن وم سما سس 


احتشد فيه عدد من النأس لم يدعوا | يه بصفة 
خاصة ولا حرج على أى إسان فى الدخول 
إليه وذلاك بغض النظر عن صفة المكان الذى 
احتشد فيه ذلك اجمع تقد يكون فى مكان 
خصوصى كالا' فراح التى يقيمها بعض الناس 
داخل منازلهم ويكون دخوفا مياءا لكل 
طارق ( تنقار فى جمييع ما تقدم شرح قانون 
المقو بات الأهلى الفسم انخاص للمرحوم اجمد 
بك أمين صن ول وما بمدها والمراجع المشار 
اليوسا ) 

« وحيث انه قد انضحمن وقائع الدعوى 
أن السب الذى صدر من المتيمتين قد حصل 
فى مزل أحمد افندى جبر وهو محل خصوصى 
وم ثبت أن هذا السب مع من محل عمومى 
أى من الشارع الغمومى الذى يفتح عليه ' هذا 
الأزل ‏ ا أن الأزل لم محتشد فيه عدد من 
الناس ولم ينقاب محفلا عموهيا . 

د وحيث ان ما وفع من المتهدة الا ولى 
يعتبر غخا لفة منطبقة على الفقرة الا" ولى هنالمادة 


اع الى تعاقب كل من ابقدر إنسا نا سب ١‏ 


' غيره علنى س ولد الفقرة لا ننطبق على المتهمة 
الثائية لا”نها لم تكن المبتدرة بالسب بل المتهمة 
الأولل هي الى استفزتهاو بدأما بالسب فردته 
عليهبا ‏ فلا عقاب إذن على المتهمة الثا نية أن 
الشار عالمصر ىاعتبر الاستفز از م260عهممم 
عذرا مبررا السب فى هذه الخحالة ل خصوصا 
د بت أن المتهمة الثائية ردت السب فى الال 
وم بكن قد مضى زمن كاف لازالة أثر 
التهبج وهو ما يشترط للاءفاء ( لبوائفان 
جزء ؟ فقرة 99لم) 


د وحيث انه لا تقدم بتعين براءة المتجمة 
أأثانية مما نسب اليوا عملابالمادتين +/ااول/ا: ١‏ جَ 
0 قضية الثياية صل السثترضا عمدايراهم وأخري رقم 51 
سد 44 لإرثأسة حضرة القاذضى أعن الجارم وعدفطور ديارة 
الاستاذ جالل صادق وكيل النيابة ) 


13 
محكمة دمياط الجزثية الأهلية 


٠‏ أريل سنة ووه 
قا'عة دعوم ١‏ 
الكدات أو باعلان 


ممارضة غيرأ . صدترها 


٠‏ تقرار ف أله 


المبدأ القانوتى 

الطمن بعدم قبول المعارضة فى قائمة الرسوم 
إذا قدمت بعر بضة استفادا إلى السادة ١١0‏ 
مرافمات هو طمن فى غير محله لأن مفبوم هذا 
النص التسهيل على ذوى الشأن وعدم تحميليم 
عناء رفم فم العارضة باعلان على بد محضر لأن 
الفروض أن التقرير بقل الكتاب هو إجراء 
سبل لا كاف امعارضين شيثًا ولم بنص على جرا , 
على عدم التقر بر فلم الكتاب ولابطلان الانص * 

00 

د حيث ان قل الكتاب دفع بعدم قبول 

المعارضة اعدم التقرير بها بقل كعاب ف اماد 


عملا بنص المادة ب19ة مرافعات 


د وحيث انه بالرجوع الى نص الادة 
المذكورة بقبين بأنه ورد بالصيغة الآنية : 
« وتصح المعارضة منه جرد تعريفه ذلك 
فيقل كتاب احكمة » ومغهوم هذا النص هو 
التسهيل على ذوى الشأن وعدم تحميلهم عناء 


' رفع الممارضة بعريضة تعلن على يد محضر لان 


4 العدد الماول والثاتى والثالك .ب المنة الرابغعة والعشرون 


المفروض أن التقرير بق الكتتاب هو إجراء 
سبل لا يكلف المعارض شيئا . فاذا أضيف إلى 
ذلك أنه لم ينص على جزاء علىعدم التقرير بقلم 
الكتاب , ولا بطلان إلا بنص . وقد سارت. 
غالبية الاحكام على جواز حصول المعارضة 
بالتشرير أو بعر يضة( يراجع اسقئناف؛ »د سمير 
أسنة وسو ١‏ جموعة رسمعية + ص ٠‏ وطنطا 
١ 1‏ كتو برسئة 96و ا عاماة سنة ١‏ امه 
واستثناف 7! دسميرسنة “ره | جموعةركية 
سا لل صن 704 ) 

و وحيث اله تمين اذلاك رفض الدفم 
' رقبولى المعارضة شكلا 

« وحيث ان المعار ض ةلم نمحض رلا بداءأوجه 
طعنها على قائمة الرسوم هم كوننا ملزمة 
بالمصار يف بنص صرح فى محضر الصلحالذى 
اننبت به الحصومة . فيتعين رفض المعارضة 
موضوعا . ش 
( >مارضة الست عرضه مود العيسوى ضد قلم كتاب محكمة 
دمياط رام هاس اعسنة هجول رياسة سضرة القاضي أهد 


حمد عاو ( 


1 
محكمة زفت الجزئية الاهلية 
م مايو شدنة 1844 
ب أركن الدفم بعدم جواز نظر الدموى لسابقة النصل 
فيباومدأ عدم سواز عا كمة المتبععن ملو اد دعتي 


؟ عب عتى يجوز محا كمة ااشريك ومتى لا يجوز 


م ب حيازة الاحكام المسكرية لقوة لأثى, المقضتى فيه واو 


تند في غير اختصاصا 
المبادىء القاونية 
١ح‏ ديازة الحم اقوة الشىء القفى فيه 
يفتغى وحدة الموضوع والسبب والأشخاص وأن 


يكرن تنائيا مادرا من مكنة شه كانوناولا 
ولابة الحم فى ثلاث الدعوىسواء أ كانت يحكة 
جنائية عتقضى التانون العام أم محكمة مدنية 
خول لها اخقصاص جناتى كا فى جرام الجاسات 
أو يحكمة استثنائية شكات بكيفية خاصة انظر 
بعض المرائم أو كانت محكمة أجنبية في اطدود 
الواردة فى المادة ؛ من قانون العقو بات 
لابستفود من الك الصادر ببراءة الناعل الأصئل 
إذا ببنى حك البراءة على أسباب شخصية كعدم 
ميزه أو لقرابته للمدنى عليه أوللا كراه فانهذا 
أماإذا كان حم البراءةمبنياعلى أسبا ب موضوعية 
فالرأى الراجح بعدم جواز الحا كمة 

م ب الحكم الصمادر من انحا م المسكرية 
فم من مها كمة التهم ثانية والحسكم عليه وأو 


|فصلت تلك الحا َ فى غير اختصاصها إذ أن' 


بعللان الأحكام لحطأ فى تطبيق القانون أو 
الاجراءات لاعنع دري حيازعها لقوة الثىء 
المتغى فيه 
الطويير. ' 

د من حيث ا نالتهمة الموجبة المتبحين وص 
أساسما تقدمؤا للمحاكمة أمام هذمامحكية هى 
أنه بتاريخ م أغسطاس سنة 40 ة! بدائرة 
م ركز زفق عرضوا نما اسدا للبيع ضمارا 
بعبعمة الا سان ممع عامهم بذلك . 


العدن الأو ل والثاتى والثاك - السنة الرابعة والعشرون 4 


د ومن حيثان الحاضر مع المتهمين الا”ول 
والثابى دفم بعدم جواز نظر هذه الدعوى 
أسابقة الفصل قيرا فى الفضية العسكر ب ةالرقيمة 
سس باسنة 4418| جنح عسكرية نكم قذي 
بادا نقهما بتاريخ :# أغسطس سنة م؛و١‏ 

« ومن ححيث أنه يشترطل لقو ل هذا الد فم 
وحيازة الحسكم قوة الثىء المقضى فيه طبقاً 
للمادة جم مدتى أهل تو فر وحدة الموضوع 
والسبب والاشخاصوأن يكونانتبائيا صادرا 
من محكمة منشأة قانونا ولها ولاية الهم 
فى تلك الدعوى سواء أكانت محكية جنائية 
عقتضى القا نون العام أم محكمة مدنية خولها 
اختصاص جنائى كم فى جرائم الجلساث أو 
ممكمة استثنائية شكلت بكيفية خلصة انظر 
بعض الجرائمأ وكانت حكمةأجنبية فى الحدود 
الواردة بالمادة : من قا نون العقوبات التى نصت 
على عدم جواز إقامة الدعوى العمومية على 
مرتكب ججربة أو فعل فى الخارج إلا من 
النيابة العموهية وعلى عدم جواز إقامتها على عن 
.ثبت أن امام الاجنبية برأته مما أسند إليه 
أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوق العقوبة . 

ومتي كان ا1؟ صادرا فى الدعوى 
العمومية من محكمة منشأة قانونا وغير قابل 
للطعن فانه حوز قوة الثىء احكوم به وأو كان 
به وجه من الاوجه المهمة لبطلانه لبنائه على 
خطأ فى التطبيق أو يطلان فى الاجراءات 
فان خطأ الاحكام إما يكون سبيا للطعن فيها 
بالطرق القا نونية ولكنه لامكن أن يكون 
سبيا للعدول عنها بعد أن أصبحت نبائية( جارو 
جزء سادس إند 75145 وبندء+6؟؟ ) ويقصد 


يموضوع الدعوى الثىء المطلوب الحم به فى 


تلك الدعوق وهو فى الدعوى العمومية تو قيمع 
العقوية المقررة فى القانون ( مادة ؟ جنابات ) 
فى رئعت الدعوى وحكمت المحكمية سواء 
بادانة امتهم وتوقيع العقو بةأو بوراءتهورفض 
توقيعبا فان هذا الحم حول دون إعادة رفع 
الدعوى عليه مرة ثائية بطلاب توقيعها عايه من 
جديد أو بطلاب تشديدها أو تحقيقبا واسكن 
إذا اختلف اللموضوع فى الدعويين فان الحسكمٌم , 
فى إحداقما لا .منع من نظر الا" خرى. 
ويقصد بالسبب الفعل الذى هن أجله 
عوقب المتهم فلا يجوز الدفم بقوة الشيءانحكوم 
به إلا إذا كان الفعل المرفوع به الدعوى هو 
بعينه الفعل الذى رفعت به الدعوى السايقة 
وصدر المدكم بشأنه بناء على أنه لاجوزحا كمة 
الشخص عن جر بة واحدة إلا مرة واحدة 
ولا ينطبق هذا على الجراثم الوقتية أوالمستمرة 
أو التكررة أما الجرائم التى لا تقبل العجزئة 
وهى الى نص عليها فى المادة «معقو باتوالى 
تقضى بأنه إذا وقعت عدة جرائم لفرد واحد 
وكانت مرتبطة يبعضها ححيث لا تقبل التجزئة 
وجوب اعتبارها كلبا جر عة واحدة والحكم 
بالعقوبة الفررة لا'شد تلك الجرائم (السكم 
فيها كلبا باعتبارها جر عة واحدة مانع من الود 
إلى اكمة الجانى مرة ثانية أما إذا حكم 
فى بعض نلك الجرائم وقضت الظروف يعدم 
طرح البعض الأخر السداكمة تمجدتظروف 
اقتضت طرحما فالا'راء مختافة فى هذا العبدد 
ما لا محل لبيانه ( يطلع فى هذا على المبادىء 
الأساسية للت<قيفات والاجراءات الجنائية 
اسعادة زكى العرابى باشا جزء ثالى ص 4ه 
وما بعدها.)وال-ك على متهم معين بسبب جر عة 
معينة بنع من زفع الدعوى ثانية على متهم غيره 


كلثم . 


خرة المدد الأول والثابى والثااك حم السئة الرابعة والعشرونث 


بسيب هذه الجرعة بعينبا . 

وقد اختلفت الآراء فى <الة ما إذا اشترك 
عدة أشخاص فى ارتكابجر مةواحدة ولكنم 
4 خاكموا جبعا فىدعوىواحدة :5 إذا طهر 
5 الحكر على الفاعل الأصلى أن ل شركاء 
قالا “جاع على أن الحم بالادانة فى الدعوى 
الا 'ولى لا يكون حجة ضيد المنهم فى الدعوى 
الثانية وكذلك حكم البراءة إذا بني على أسباب 
شخصية للفاعل اعدم ميزه أو قرابته للمجنى 
علية أو الا كراه فأنهلا بحو لدونر فعالدعوى 
فمابعدعلى الشر بك و لسكن اللحلاف قام فى ا سكم 
بالراءة لأسباب موضوعية فالرأى الراجح 
بعدم جواز المحاكة إذا ما كان حكم البراءةمبنيا 
على أن الفعل رقع أو أنه لاروجد بعد جر عة . 

أما الا “حكام الصادرة يطريقة التدليس 
فقد قضت حكمة النقض والابرام بحكمها 
الصادر قى 14 يونيو سنة ١9.‏ والمنشور عنه 
»جموعة النقض جزء ؟ ص ٠ه‏ بأنه لاتكون 
للحكم الا “ول قوةالشيء الحكو م فبهولاعنع من 
نظر الدعوى الثانية إذا كان قد صدر بطريق 
لغش والتد ليس . 

«د ومن ححيث انه تبين من مطالعة الفضية 
العسكربة الرقبة #.؟ سنة 1948# جنع زفق 
النيمة ذه الدعوى أن النيابةالعسكرءة قدمت 
المتبمين الاول والثانى مع ستة آخرين غير 
واردين فى الدعوى! لها لية الدبحا كمة العسكربة 
نهعة أنهم بتاربيخ م ب 1948 بدائرة 
مر كز زفق . 

أولا. ذحوا حيوانا هن الحيواناتالعدة 
لحومها للا'كل خارج السلخانة 

ثانيا س عرضوا للييع لا 'طازجا فى غير 


0 


الأيام التي بباح فيبا ذلك قانونا 

ثالنا ‏ ذبحوا أنثي هر لم تستكمل بمو 
الست قو اطع الأولى الدائمة 

رابعا ‏ باعوا وعرضوا لبببسع ما غير صما لح 
6 كل افساده وتلوثه و إصا ننه بالممى ا يضر 
بصحة ال نسان , 

وقد قضت محكمة طنطا العسكرية بتار بيخ 
و" أغسطس أسنة سعة؟ بعد تطبيق المادة «م 
عقوبات بتغرم كل من المتهمين الأول والثانى 
أنفسهما ألف غرش صاغ و ببراءة باق المتهمين 
فى انحا كمة المذ كورة وقد وافق رفعة الحا كم 
'العسكرى على هذا اك بتار بخ 1١‏ سلتمير 
سنئة ووو ا وأصبح عهائيا صادرا من شكية 
ها ولاب ةالقضاء في1-1-© طبقا المرسوم بقانون 
الصادر بتشكيلها 
« وهن حيث ان الوقائع النا بن من الا وراق 
أنه نما إلمعلم الأأوهباشى د سن على هن مصدر 
أنالمتهم الثا اث عطيه الطبال وهوقصاب سيحضر 
لحوما مذبوحة خارج السلخانة لبيعها فأ بلغ 
ضابط نقطة سنباط الذى كلفه عر اقبةذلك وقد 
ضصبط المذ كور رأس وجلدبقرةأمام منزلالمدعو 
مد الليقٍ عبد الرحمن الذىقرر عندسؤٌ اله بأن 
الرأس والجاد المضبوطة هملكعطيهالمتهم الثاأث 


٠‏ الذى اعرف كته هما ومشيراهما من امتهم 


الثالى راغب الافندىي 2 ٠‏ 

.وبعد سؤال المذ كور حضر عمدة شرشا ب 
إراهم سيداجد الشافمى مبلغا بأنه ضبط لمم 
البقر لدى عباس اله فتدى امتهم الأو لوشر كائه 
ومن بينهع راغب المتهم الثالى بعد أن ثبث لدءه ' 
أنهم اشتروها من سعد عبد العز بز هواش امتهم 


الاءخير حيث ذيحت بادته وقد قرر العمدة 


العدد الاول والثاني والثالث _ السنة الرابعة والعشرون ويه 


عند سؤاله أنه عم دن أحد الاهالى بان امتهم 
الأول وشر كائه يعرضون للبييع لحوما فتوجه 
إلى محل جزارة امتهم المذ كوروهوشر يك التهم 
الثانى وآخرين غير مدخلين فى هذه الدعوى 
وقبل أن يصل للمحل شاهده عباس" قأحذ 
الوم المعلقة وجرى بها فتعقبه حتى ضبطهو معه 
اللحوم المضبوطة وقد اعترف له المذكور بأن 
الثتهم الأخير حضر اليه وعرض عليه مشترى 
لوم بقرة ذيحت لآنها كانت هريضة ببلدة 
البائج فأخذ شركاءه و:وجبوا لناحية ميت 
الخلص بلدة المتهم الا خير واشتروا لحم البقرة 
يعبلغ ه؟و قرشًا وعادوا بها إلى بلدثم شرشابة 
حيث عرضوها للبيع أما جلد البقرة ورأسها 
فقد بيعت للمتهم عطية الطبال وأضياف الشاهد 
الذ كور بأن جميسع المتهمين محرفون الجزارة- 
ولا سكل عياس امتهم الاولاعرفبالوقائع الى 
ذكرها العمدة و بشرائه لم البقرة من المتهم 
الأخير كاقرر بأنه حقاباع بقرة قبلذيحما للمتهم 
الاول دون غيره وهو الذى قام بذبحبا ولا 
يعرف عماإذا كانت ف المضبوطةأملا والمكنة 
سل بأن البقرة المببعة منه كانت مريضة . اما 
راغب المنهم الثابى فقد أنكر كل ماعزى اليه , 
د ومن ححيثانه بناء علىهذادوات القضنية 
إلىالنيا بةالعسكر ية لها كةالمتبمين الائنين الاول 
و معهم آخرين ثم من ذكر #العمدة يأ نهم شركاء 
معهما فى مشترى لم البقرة بالوصف السابق 
زيانه ومن ضمنه التبمة .المعروضة وانحكمة 
العسكر يةقضت بطر يخ ه«أغسطي ستةسو و١‏ 
بادانة المتهمين الائنين الاول و ببراءة: الباقين 
وم يكنالمتهمان الثالث والرايع من ببنهم . 


كا أن النيابة الجزئية أحالت المتبمين |. 


فى الدعوى الها لية على الحاكمة بههمة عرضّهم 


وما يده وصارة بالصعدة للبير.م عع 
علمهم بدلك 0 

د ومن ححيث انه هع ثبوت سايقة مما كمة 
المتبمين الاول والثاتى عن نفس التهمة والحكم 
عليهما من المحكمة العسكرية على الثو السابق 
إبضاحه فآن هذا مانعا من إعادة حا كمتهما 
وتعين بذلك.ق.ول الدفع المقدم هتهما و الحكم 
ولا يؤثر على الدفم كون امحكة اتى قصات 
في التبمة المذ كورة غير تصة بالفصل فيها 
روج ذلك عن نطاقها 37 أن بطلان الحسكم 
لخطأ فى تطبيق القانون أو الاجراءات اهنع 
هن حيازته لقوة الشيء المقضىو فيه م أسافهنا . 
والرابع فان التهمة ثابتة قبل الأول هنهعا من 
وجود رأس البقرة وجلدهافى حيازته واعتراقه 
بهذه الحيازة ما أن علمه يفسادها مسغاد من , 
كونه قصاب وأدرى الناس حالة مدل ماعجاز 
؟ أنها ثايتة قبل المتهم الأخير من أقو الالمتهم 
الا'ول عليهمن أنههوالذىباعه الاحمالمضبوط 
ومن اعثرافه عرض البقرة الى بيعت لبذ كور 
وشر كانه وحصول البيع رلك وعقا ببما يلطيق 


على الواد المطلوبة . 


( قضية التيابة ضد عباس تسود الاهندى وأحريين 


رقم وخا سنة #ع9 ١‏ رئاسة حضرة القأذضى محمد حسى رجن 
وحضور حضرة الامتاذ شا لي المفى وكيل النيا 4 ( 
محكمة ماوى الجرئية الاهلية 
اء“ دسم سئة 19818 . 
شفمة . للجار المالك ٠‏ بمقذ عسجل ؛ عقد ابتداتى . 


لايصحالاستناد عايةقطلباشفعة . المأدة ؟ مزةانوذاتسجيل 


1٠٠ه‎ 


الميادىء القانونية 
١‏ - لأبتى لد -ق أأشومة بأاسية للحوار 58 
إلالادار الك من حدين 
«خ فين ان نكن ملكية الشنيم 
الأرض الشافمة ثابتة »..تندات تمليلك مسحلة 
تسحيلا ثايا . 
م ب وعليه فالشنيء الذى يستندىملكيته 
إشايع 
إلا طيان الشافمة إلى عفُود بيع كبودية 3-53 لايتولد 
عنها دق الشفعة 
وح لست كاده الأول سوقان التدينيل 
الجديد _ علة” أن الملكية لا تنتقل حتى بين 
التماقدين إلا باللسجيل ب وعليه فَالشفيع بعقد 
لا بمثار مالك ب 
ومن ْم لاحق له فى.الطالبة بالشفعة 
7 
< حيث أن المدعى يقرر فى صحيفة دعواه 
أنه عي الآن أن المدعى عليه اللا كول اشترى من 
المددعى عليها الث نية 0 قرار يط أطيانزراعية بزمام 
تاحيسة الروضة محوض الساقية مرة ؟ هبينة 
الحدود والعالم ره فى مقا بل كن قدره م حْ 
وها أنه جار علاصصق للعين المشفوع فيها من 
الجهتين القبلية والبحرية لذلك يرى نفسه أحق 
َأُخْذْهذًا العقار بالشفعةمقا بل د فع العكن شرى 
وقدر ف عاجام . 


مبيدى للا 3 يان الشا أقمة 


2 وحيث ان الدعى عليه الأول دقع بأسأن 


حضرة وكيله الدعوى بدفعين الأول أنالدعى 


٠‏ من الجبة البحرية لعن المشفوع فيبا ‏ هو عقد 


5 


المدد الاوك والثانى والثااك -.. أ نة الرابعة والمشرون : 


تمبيدى غير ناقل الملكية فضلا عن أنهفى تقديره 
عمد! صورنا رمن 59 سقط وق َ إلا'خذ 
بالشقعة امدم توفر هذا الشرط الأساسي ‏ أما 
الثالى اديمل هذا أل مع قبن ر فعه ذه الدعوى 


شيف وأريعلة شوور 0 يظور رغبته للاكخد 
بالشفعة 


«ووحيث انه بالنسية للدفم الأول ققد أدلى 
كل من الخصوم بوجبة نظره الاو يدة بالاحكام 
وأقوالالشراح وترىانحكمة أن ترجىء الرد 
على هذا الوجه من الدفاع الذى هو فى الواقع 
محث تاولى حت إل أن ينتوى هن تحقيق 
الوجه الثانى من 3 الدفاع لانه عيارة عن 
واقعة مادية يمكن أن نكون عملا ااتحقيق 

د وحيث ان الحكية قضت مهيديا بتارييخ 
أولأ بريل سنة 0ا؟4 ١‏ باحالة الدعوى إلى التحقيق 
لاثبات وننى صحة هذا العلم وقد سمت المحكمة 
شهودالطر فين إثباناو ققيا كاهو موضح بمحاضر 
جلساتها 

ووحيث ان المدعى عليه الأول ( الدافم ) 
استشهد على صحة دفعه هذا بشاهدين أوهما 
تود سيد فقد شبد بأ تدمنذ سنة ونصغ سا بقة: 
على تفريره هذه الشبادة حضردلال الناحية إلى 
المين المشفوع فيها وس المدعى عليه الول 
(البيع ) المشفوع فيه الآن وحضر خلال هذا 
التسام المدع عى وسأل المداعى عليه "الول عن 
جلية الخبر فأخبره أنه اشترى هذا القدر عن | 
من المدعى عليبا الثانية ‏ وشهد الثاتى ويدعى 
يك الرازق سعد أنه أستأجر ه كا .القدر من 
المدعئ عليه الا'ول من وق شرائدله ع 
سنة ونصف سابقة على تفزيره للذه الشهادة ب 
وأن المدغى بعلم ذلك مام العلم لانه جار ملاصق 


: وتفلخ أرضه امجاورة. اللقشة أما المدغى. فقيل - 


استشيد كن يد عى “هل سعد فشهك بأنه ثراهى 
إليه أن المدعى عليه الاول اشترى هذا القدر 


بذللك فأفهمههذا الا “خير بأنه رفم دعوى شفعة 

مد وحيث أنه نبين جليا من شباداتهؤ لاء 
الشهود أنالمدعي عل ما مابهذا التصرف مندّنيف 
وستةشهورسا بقة على رفعه لهذهالدعوى ‏ وليس 
فى شهادة شاهد المدعي مايننى صحة هذه الواقعة 
لان شبادتهسماعية ‏ ولامانع »نع من أن يكون 
عع بهذا التصرف متأخرا بعد رفع المدعىلمذه 
الدعوى 

و وحيث اله فضلا عن شبادات الشهود 
القاطعة بعل المدعى بهثرا التصرف بعد وقوعه 
بقليل وعدم تحر كه ساكنا له خلال الفترة الى 
تأت علبه هذا إلى حين رفعه لهذه الدعوى تلك 
الفترة التى تبلغ أضعانا مضاعفة بالنسبة للفترة 
القانونية التى كان يلزم أن يسارع برفع دعواه 
هذه فى خلاها - وهي المقررة لدة خمسة عشر 
9 0 ن ثار جح 2 هذا الع فان المحكمة تلاحظ 

ن الحبة ألا "خرى أن ال مدعي ل س جاراً من 
حدين بل من حد إذ هوالجار القبلم - أمابا لنسبة 
للجبة البحزربة للنقطة ااشفوع فيها'فان المدعى 
يستند فى إثياتهذا الجوار إلى عقد يبع مبيدى 
مؤرخ ٠١‏ أبريل سنة 1919 صادر إليه م 
بدعى عبد الرحم حمسن الجارالبحرى التي لذ 
تنازل للمدعى عن قدر عاور للا بلي نالشفوع 
يبا تقدر مساحته خمسة قراريظ 

د وحيث انه يتعين البحث والالة هذمعما 
إذا كان هذا العقد التمبيدئ ينشىء لمق الشفعة 
على العين الجاورة أم لا ولبيان ذلكِ يتعين 
الرجو ع إلى أساس التمليك بعدالعمل بقاثون 


العدد الاول والثانى والثالك ‏ السنةالرابعة والمشرون ا 


ا 010000 


« وحيث انه عن المقرر تانوئا طبّا ل 
المادة الك" ولل هن قانون التسجيل الجديد أن 
الللكية لاننقل حى بين المتعأ قدين إلابالتسجيل 

تم التسجيل يستمر البائع ماالكا للمبييع 

06 أن تعرفو فيا عددا لقر افر 
ومن م رتب القانونالذ كورلا" سيقية النسجيل 
الاأولوية فى التمليك وضرب عرض الخائط 
بحسن النية أو سوءها 

د و<يث انه على هذا الاساس وضث محكية 
أبن طبر اس صا حب السعادة الاستاذ عبد الفتاح 
السيد باشا بأنه لا يجوز لاشفيع الذى ليس بيده 
عقدا مسجلا أن يطالب بالشفعة لا" نه لايعتير 
ما لكاللعين الشا فع فيها إلا بعد تسجيل عقد مليك. 
هذا ( ملق مرجع القضاء العجزء الثالىلاجدع ). 
٠‏ « وحيث ان الرأى الذى أخذت يدعكية 
استئثاف مصر فى حكمها الرقيم ه؟ / مر ١41١‏ 
والمنشور بجلة المحاماة السنة اكرقم ["؛-هو 
فى الواقم رأى ضعيف ويتئافى وقواعد العمليك 
التى قررها قانون التسسجيل الجديد و ميل امحكمة 
لارأى الأول لما عليه دن صواب ومطاقة 
لا ”صول التمليك بسب الاوضاع الجديدةاتى 
سنيا قانون التسسجيل الجديد 4 

د وحيث أنه بين من ذلك جليا أن دعوى 
المدعيعمنهارة لسببين الاول عليه :هذا التصرفف . 
وعدم تحر يكهسا كنا مدة آزيد عن امس ةعشر 
يوما التى قررها القانون والثانى أنه ل 
0 الآراء القا نونية | 

«وحيث انه لذلك تنكون دعوي المدعى على 


س جار 


ل ِ 4 7 
غير أساس وبتعين رفضها 
( قضية جمد افتدى عيد البائى وحضر عنسه الامئاذ 


1 عبد الرحمن تبان د كر حيد سم اعيل حسن وأخرىو<ضر 


عن الاول الاستاذ سمعان اومًا ور الثانية الاستاذ . “دم 
ميخائيل رقم 165 0 رودا رئاءة حدر * 5 القاضى حمد 


أحىن: العريا* > 


58 العدد الأول والثانى والثالك ‏ السمنة الرابعة والعشرون 


ب من سام عم لماح بم رج مسوعوي م عاد بسع حي يي ا مسر جب ممصي عسات 


بحت 
فى دق السلطة القائمة على اجراء الا “حكام العرفية فى القبضص على الا" شخاص 
واعتقالهم وهل يجوز لأسلطة التى تتولى تحقيق الجرائم العسكرية أن تلجأ إلى , 
هذا الاجراء ضيد عضو البرلمان متجاوزة حقه فى التمتع بالحصانة البرلمانية 
هذا البحث ينطوي على قسمين أساسيين : أولهما ‏ هل يجوز القبض على أحد الافراد 
واعتقاله فى مكان معين بأمر يصدر من الاك المسكرى فى _دود ااسلطة الغخولة له بقانون 
الأحكام العرفية ( القا نون .رقم ١٠6‏ أسنة عمو ) 
والنظر فى ذلك يتجه بادىء الا مر إلى القاأون الا 'ساسى الصادر بنظام الأعشكام جرفي قَّ 
المادة الثااثة منه التي فصلات ما جوز للساطة القائمة على اجراء هذه الاحكام أن تتتخذه بأواهر 
كتابية أو شفوية من التدابير - ان الاجراءات اأتى نصت علبهاهذه المادة فىفقراتما قد عرضث 
هرية الافراد فى الفقرات الثانية والسادسة والسا بعة والثامنة والتاسعة » فالفقرة الثانية تناوات 
تفتيش الاشخاص أوالمنازل فىأىوقتأر بدتفتيشها ‏ والفقرةالسادسة تس وغ إمادة الاشخاص 
المولودين || و المتوطنين فى غير محل إقامتهم إلى مقر ولادتهمع أل توطنهم إذا / 35 ن هناك ماببرر 
إقام: هم فى :لك اابجهة ‏ والفقرة السأ بعة 7 على التشردين وااشتبه ليدم و<تجزم فى 
مكان أمين والفقرة القامنة نجيز منع أى اجماع عام أر<له بالقوة . والففرة ة التاسعة تبيبح 
للحا كم العسك رى أن يصدر أمرا جنع ابر ور فى ساعات معينة إلاباذن خا ص أو. حالة مرورة . 
ولاريب فى ان أستعراض ما جاءت به هذه المادة دن أن نحرية الافراد قد وضعبا مشرع 
| هذا | القانون موضع الاههام واله عند ما | أراد الحد منها وعا لفةالا” وضاع التى رسعمها القانون المام 
كان فى الوقت ذاله ينظر إلى لمصباحة المكبيرة الأرجوة من هذا الخد وهى صيانة الامن 
والنظام ففوقت تكون هذه الصيانة أجدر مانكون بالاعتبار ادر ء كل خطر محتمل بجدد سلامة 
البلاد وأمن المواطنين حي ولوكان ذلك فى جبة فعينة من أداضى الدولة » و أيس ذلك مقصورا 
9 حالة الحرب وحدها بل عند حدو أزمات أواضطرابات داخلية تقتضى الممكمة واازم 
فى تدهر كل يشصمل بكران الدولة وسلاستها . 
وقد جاءت صيفة 3 المادة الثا اثة اذ كورة خالية من الف بخن على الافراد اليه إلافى 
الحدود الت نصت عليها الفقرةالسا ؛ بعة بشأن المتشردين والمشتيه فيهم ودؤلاء لايثور الجدلبالنسية 
0 ل ولون منهم 0 قد تسوةهم الشروات الذ نيئة وذوافم الحاجة لان يعيئوا بالنظام 
ال فروليم الإجراهبة,_الى. انتباز حالة الاضطراب لارتكاب:. الجرائر أو 


اأمدد الاولوااثانى والثااك 000 المينة الراعة والعشرون ٠١+‏ 


الاساءة لدالامة الدولة ف 5 صورة ل ن الصور الى 00 !ا شارع فالقوانبن الجنائية والفقه علأن 
بعض الا "عمال والاجراءات الى تتسذدها الساطة التنفيذية للحا نظة على ألا من والنظام فى داخل 


الدولة فى وقت الازمات مع عمتفامعئمه عتمتاطمم تدمع نل عملاعصصد سمتحععك؟) " 


احم حسام حوس مجه حي ممصي مجح مي .ب لسيطادت يماح ل ار اح و 1 0 


"وام ع قهه هى من أعال السيادة ” غدمعسعممعسسوع عل عنونة ” وقد كأنت هذه 
الأعمال قدا متعددة واسعة الحدود ثم أخرج بعضيها من دائرة أعمال السيادة ا وجبهالفقهاء 
اليوا من نقد وتحليل وساهم القضاء الادارى الفر نسي « مجاس الدولة » فى هذا الجبود ٠‏ فثلا 
كانت الاجراءات التى تتخذ لصون الصحة العامة فى<الة الأو بئة وه اجراءات 200 
1 الاجر اءات مندائرة أعمال السيادة فأصيعت من الاجر اءات الادار بد البصمة إلى لضم 
أرقابة امام 
ويجب أن تفرق فى هذا الصدد ع صدد الأحكام العرفية : بين الأعماك التى تعتى من أعاأء 

السنيادة وما لايعتبر 5 فلا رب بأن اعلان الع العرفية مر سوم طبقا لمانون هو هن أسمال 
السيادة ذلك إلا أنه طيقا للا 'وضاع القانونية يعرض مثل هذا المرسوم ص البران لاقراره 
5-5 علا برلانيا ومن المسلم به عند ققباء القانون الادارى أن الأعمال البرمانية من أعمال 
عمدمأ 83 


أما :تفيل الأحكام العر فية على أساس المرسوم الصادر بأعلام! فغير معتبر كذاك فى فرنسأ 
فكل اجراء مس الهرية الشتخصية وهى من المبادىء الأساسية الدستور يندرج ف قائمة الاعمال 
الادارية الحاضعة لرقابة انحا كم وقد جرى على ذلك مجلس الدولة منذ سنة 141 » وأصر على 
ميدئه هذا إبان الحرب العظمى فكثيرا ما حلم باختصاصه با لطعون التى بتقدم بها الا فراد 
متضرر ين م 7 تنفيك ألا “أحكام العر فية وبالفصل فى دعاوى المسكو لية الناشئة غنها وفى ذلك 
اخراج هده الا أواهر والتصرقات من دائرة أعمال السرادة اللحرم على لمحا كم النظر فيها » 
الا أنه ليس من الميسور أن يتكين الها كم سلفا بالظروف التتلفة ُ تستدعى تدخله بأوامر 
عسكرية محافظة على الأمن والنظام فينص عليها فى القانون د قانون الاحكام العرفية فى مصر 
مثلا » لان تلك الظاروف قد تظور فجأة بدون توقم وقد تهيأ لها طوارىء عارضة تدفعها إلى * 
الوجود وقد تكون الاجراءات المرغوب انْحْاذها وليدة الحذر الذى تمليه سياسة الها كم 


المسكرى فى الأوثات العصيبة » كل ذلك وغيره مجعل عن غير الميسور 5 قإنا أن تقيد الساطة 
الها يه 3 على اجراء الاحكام العرفية بقيود معيئة ف سبيل تنفيدها المبعة التي أقيمت لم . ذلك 


يمد الى جا نب تلك الاحكام إلعر فية قوانين أخرى عرفت بقوانين التدابير الاستئنائية وى 

هذا المنوان اجمال للا فصلناه من البواعث والاسياب التى لا مكن معما الاحاطة مقدما مقتضيات 

الاروف » ومن ذلك ما نص عليه قانون السكم العر فية فى نهاية المادة الثالثة « انه جوز 

باس الوزراء 1 رخص لالساطة الغرفية باذ أى تدبير آخر ما شتضيه. صون الامن والنظام 

فى كل الجهة الى أجريت 'فيبأ الاحكام العر فية أرق يعضها » . وهذا النص فيه من العموم 
ما يؤيد الحكمة الى انج اليها النظر فما تقدم , - 


اخن 1 العدد الاول والثاتى والثاات ‏ السنة الرابعة والعشرون 


5 1 تقدم اله نشي يا مع تلك الحكمة تلجأ السلطة العر فية الى القبض على شخص واعتقاله 
فى مكان معين أو بتكليفه عدم مبارحة مسكنه ومراقبة ذلك المسكرن. وهى فى ذلك مدفوعة 
بالحرص الواجب ااذه ليان سلامة البلاد والتتصاون عن تعريض البلاد للفوض ولا غبار 
على تصرفها هذا لا'نها بدرء هذه المفسدة ما جاب مصلحة عامة ترجح كفتها على المصالح . 
الخاصة بالافراكهت. , 1 

من أجل هذا يتعين الاستطراد فى البحث عن الاساس الذى يبرر به القبض على الاشيخاص 
واحتجازثم فيرئ البعض أن أساس ذلك هو النظرية المعروفة بنظرية « حالة الضرورة »+ أو 
نظرية «أعمال الضرورة ه "فووععهم عل مو ” وهذه النظرية كا عالجها الفقباء هى 
نظرية حديثة فى الفقه الادارى انتبى اليا يحثهم لاتحال م ن القول أن لاسلطة التنفيذية أن 
تصدر أوامر' تعتبر هن أعمال السيادة . وقد ترى نفسها ملزمة بان تعتدى على حقوق الافراد 
أو تسلبهم قسطا من حريقهم فى ملابسات قاسية تلح عليها لضرّورة اتماذ هذا التدبير الحاحا 
يسلب تلك السلطة اختيارها ويدفعها بقوة لتضحية احدى المصلحتين أخذا بالا'عم هن ٠‏ بينهما 
وهذه الضرورة نفسها هى الى تدعوها للالتفات عن أواهر:القانون ونواهيه وهذه النظرية قد 
طبقتها انحا كم فى قضايا عديدة فى فرنسا ومصر , و لعل تلك انحا كم في صدد تطبيق هذه 
النظريةوالاً خذ بها بل وباحيائها هنذ نشهاتها هو أنالقضاء يريد أن مخصع لرأيه بعض الاجراءات ' 
الاستئنائية التى تتخذ فى وقت الإزمات لان أعمال السيادة بطبيعتها لا نخضع لرقابة القضاء 
.فكان لايد من الخحرب على مصالح الافراد واعتبار أن تلك الاعمال سياسية ومن ثم يقسع أمام 
الفضاء العادى فى مصروأمام مجلس الدولة د القضاء الادارى 4 بفر نسا ميد أنالبحثف موجيات 
هذه الضرورة ومقتضياتها وعما اذا كانت السلظة التنفيذية قد استندت فى إجرائها إلى حقباأأوى 
أنها تعسفث فى استعماله « يراجع حم حكمة مصر الاهلية الصادر فى ؟7 ابريل سنة 4و١‏ 
محاماة سنة مم١‏ صعوفة مده وموضوعه اطلاق النارعل لبور أثناء المظاهرات » و حك محكمة 

٠‏ النتقض الصادر.فى الاد م8 1486 صبحيفة م40 من مجلة احاماة سنئة م١‏ ومو ضوعه حجز 
5 الافراد منعه:فن ارتكاب جرية » 


اسح وبح د لعن لق برمسصي ص ص يد صمو سمه 


ولذلك فليس هناك ما ملع من القبض علىأى شخص اقتضت الضرورةالقبض عليه الجدود 
التي رمعنها الاحكام العرفية واستنادا إلى عموم النص الوارد بنباية المادة الثالثة من القانون 
رقم: 16 لسئة ##«وؤ بنظام الاحكام العرفية . ش 

هل جوز لاساطة القا؛ أمة على 2 الاحكام العر فية أن تخل اجر اءماقبل عضو هن أعضاء 
البر لمأن أثناء العقاده . 
ْ أما أغضاء البرلان فالامر بالننبة البهم يمتاج إلى يان والتسوية فى ال-5 ينهم دين 
الأفراد المادوين من حير .امكان اتضان اجراءات الفبيض والاعتقال من السلطة القائمة على 
1 فبفدية أو بالا “حرى الاختلاق: ف الحكم كان مِوضْم حث بين... 


ألعدد الاول والثانى والثااك ب السنة الرابعة والمشرون ٠‏ 


الشراح وبين البرنانبين أنفسهم والسبب فى ذلك مايجمتع به أعضاء الرمان من حصانة ازاء 
الاجدرا ءات الجنا كي " ععتةمعسوع امهم غتاتطداوتعد] " وهذه المعيانة امتياز يجمل صاحيها 
فى حمى من أَاذ اجراءات تحقيق جنا ئى أو دفع الدعوى العموهية فى أحوال معينة إلا عوافقة 
احالس التايم أدء وقد تقرر هذا فى فرنسا لممثلى الشعب منذ ”7 يونيه سنة ىلا١‏ بقرار هن 
اشجعية الوطنية 9 نص عليه فى المأدتين *1 و15 هن دستور سئة ولام | وتنص الادة لأاعن 
قانون العقوبات الفر نمى على عقو بة الحرمان هن الحقوق الوطئية كجزاء لر ال الساطة القتضائية 
إذا ثم أصدروا أوامر أو أحكاما على خلاف هذا المبدأ الدستورى ثم سرى هذا البدأ إلى غير 
فرنسا من الدول فنصت عليه فى دساتيرها وتناوله الدستور المصرى ف الادة 11١‏ منه وأما . 
انجاترا فالقانون العام فيها لايبييح الفبض على الافراد الا طبقا للاجراءات القضائية وقد كان 
المع فى ذلك سواء ثم جاءت الحصانة الما نية حائلة دون القبض على أعضاء ابئان وأو كان 
ذلك مطابقا لهذه الاجراءات وهذه الحصانة قد قصد با واضعوا الدسائير أولا وبالذات 
تمكين عضو البرلان من أداء رسا لته الدستورية فى هدوء واطمئنان وعدم ازعاج أو مئمه مزل 
عمله البرلانى بامخاذ قرار قد يكون مبعثه التكاية «الملاحظ فى تقرير حدق الصا نة النيا ببة هو 
جلال المبمة الى يؤديها العضيو وأفي مها ولذلك فهو حق موقوت دود الانعقاد ومقصيور على 
3 من الجرائم « غير جرائم التلبس » وخاضع لرقابة انحاس الذى بتبعه العضو ء ومن المسم 
به أن الحصانة البرلماانية ليست حقا للعضو و لكنها حق للمجا س الذى ينتسب اليه » ولم تشرع 
لفائدة العضو بل إفائدة البرللان » وان شئت فقل لمعباحة سيادة الامة زائها كما يقول أعمان > 
وليست الضمانات البر ما نية هبزات ممنوحة “لطبقة من الناس واما هى اجراء اقتضاه النظام العام 
لجعل السلطة التشريعية فى أمن هن عبث السلطة التنفيذية . فلقد نضطر .حكومة ههددة محرجة 
معضملات سياسية فترى أن تسخر العدالة فى سبيل الدفاع عن نفسها أو النيل من خصومها : 
ورأى فقبا ء القا نون | لدس: تورف مجمع على أن الحصانة البرلانية من النظام العام قلا يجوز للعضق 
أن يتنازل عنها وإذا يدن 2 أو قرار ما لف لاحكامما أو خارج عن حدودها اعتبر بأطلا 
ووز المغبو أن يشمسك به فى أية دالة كانت عليبا الدعوى حقى لقد قيل ان اقاف الدءوى 
أو تأسيلها حى ستأذن النيا بة البركان غير جائز المتحكمة إذ أن إل صل هق أن إتقدم الاذن 
اتخاذ أن اجراء ضيد شخص العضو « جارو تحفيق الجتايات جزء أول رقم ١١5‏ » 

فأذا كانت الاحكام العرفية قد جعات للسلطة القائمة على اجراءاتها قسطأ غير سير هن 
التدخل وحرية العمل فيما.يتعلق بالامن والنظام وبالقدر الذى تقتضيه الصورة الت تبررها 
خطورة الخحالة فن غير المرغهب فيه فى صككثير من البلاد الدستورية وعلى رأسها فرنسا أن 
تقوم السلطة المسكرية بنشاطبا هذا منفردة برأيها بعيدة .عن الرقابة لذلك كان البلان هو 
صاحب الرأى بادئء ألا "مر فى تقرير :لك الاحكام ثم فى مراقبة تنفيذها سها وأن الغالب أنه 
إبان الاحكام العر فية يكون اجماع البرلان سواليا كما هو المشاهد وتكثر السمائل لق ص 

1 
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الرجوع فيبا إلى الشعب مثلا فى نوابه وشيوخه انلم 05 ن هؤلاء م الذذين جد بون هله 
المسائل ويشيروتها أمام البرلان , 
وليس أدل على صدق النظر الذى الجهنا إليه من السوابق فى الحرب العظمى نقد اعترفت 
الحسكومة الفرنسية خلاطا بأن مبدأ الحصانة البرلانية لايجيز ‏ حتى فى مدة إعلان الاحكام 
العرفية ‏ اجراء الرقابة المسكرية على الحطابات. و الرسائل الخاصة بأعضاء البر كان « نبذة 1+ 
ص .سم هن كتاب الا" وضاع البرلمانية لفؤاد بك كال » ومناسبة صدور هذا الاعتراف أن 
الها كم المسكرى كان قد فض رسائل بعض النواب فثار هؤلاء وقدم استجواب بشن هسذا. 
التصرف فاءتذرت الحكومة عما بدر من الحا كم المسكرى من تصرف فيسه اجتراء على الخصانة 
البرلانية د وحدث أيضا فى الحرب الماضية سنة 1915 أن اتهم المسيو كايو والمسيو ملنى بايصال 
مخرائط خاصة بالدفاععن فرنسا إلى أمانيا فلم أرادت الحكومة الفر نسي ةالقبض عليهما متستطم 
ذلك الابعد استئذان علس النواب . وحدث أيضا أن وقعت بعض اضطرابات من الشيوغين 
وقد كانوا بميلون الى الروس - وكآن ينشسب الهم فى البرلمان <والى المائة وعشرين عضوا 
فأراد المسو دلاديبه منا هضةالمما لثين منهم لروسيا فقام مخطب فى البرللان ‏ وكان عظمافى تصر فه 
تاللا د ان هناك خونة فى المجاس » وطلب اصبدار قانون باسقاط المضوية عن كل نائب يبتىقى 
الحزب الشيوعى ‏ وكان أن اجتمعت لجنة الشؤون الدستورية لبحث هذا الا" هر بصفة عاجلة 
وانتبى بها استجلائره إلى أن هنال خطرا حقيقيا على الدولة من نواب هذا الحزب وكان أن 
وافقت على اصدار هذا القانون الذى طالب به السيو دلادييه ‏ فاستوفيت الاجراءات الشكلية 
من ناءحية كا صبين هبدأ الحصانة النيابية من ناحية أخرى . 
أما الحال فى امجاترا فقد أشر نا إلى أن الحصانة البرلما نية حائلة دون الفبض على أعضاء 
البرلان ولو كان ذلك مطايقا للاجراءات القضائية و لكن البلادحين فوجئت مخطر ا لحرب الحالية 
اضطرت إلى أن تصدر قانون الدفاع الو طى فى سنة وسو ؟ فأباح هذا القاى ن للسلطة التنفيدية 
القبض على كل شخص تدعو مصاحة الداع الوطن للقبض عليه دون أن يستثى من ذلك أعضاء 
ابرلان وكان أن نفد لحم ذلك القانون فى حق بعض الأعضاء فر فع الا" مر إلى لجنة الامتيازات 
مجلس العموم للفصل فيا إذا كأنت أحكام قانون الدفاع الوطنى متدسلطانها على أعضاء الولان ْ 
فقررت هذه اللجنة أن الحعانة المانية لا منع السلطة التنفيذية من القبض على أعضاء لبر لان , 
أما الحال في باجيكا خين أرادت أن توا ارد ف الناشثة عن حالة الهرب لجأت الى بكار 
نظريةالضرورة امأجئة . . . , < 6ازووععهم عل 035 » أتمر برتصر فبا مدا لفة أ حكام الدستو 7 
في تشربع أو اجراء ما. 
أما في مصر فقد أسلفنا القول إلى أن للساطة القاعة على اجراء الا العرفية أن تقبض 
على الاشخاص وتمتقلهم استنادا الى ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القا ون رقم 
١6‏ لسنة ١40‏ التى تنص على أنه يجوز نجلس الوزراء أن يضق دائرة الحقوق المتقدمة المخولة 


المدد الاول والثانى والثااك ‏ السنة الرابعة والعشرون ل 


للسلطة القامة على اجراء الاحكام العرفية أوأن ترخص لا باتخاذ أى تدبيرخر ما يقتضيه 
صون الامن والنظام العام وتطبيةا لهذا تضممن المرموم الصادر فىأول مهار مه نقوسو ‏ باعلان 
الاحكام العرفية فى ماد: نه الثانية ما بلى : « ول على ماهر باشا السلطة فى اماد التدابير اأشار 
اليها فى المادة الثالثة من القانون المذكور ‏ أى قانون الا حكام العرفية ‏ وبرخص له علاوة 
على ذلك باتذاذأى اجراء آخر لازم للسحافظة على النظام أوالا من العام فى جميع أنحاء المملكة 
المصيرية أو فى جبات معينة منها  »‏ وقد خول الحكام العسكريون الذدين خلفوا على ماهر باشا 
هذوالساطة , ولانزاع فى أناجراءا تالقيض والاعتقال استنادا إلى القانون رقمه١‏ أسنةم0؟1 
هى اجراءات عرفية تختلف عن أهمر اقيض القضائي الذى يشير اليه قانون نحقرق ال+جنايات 
وفسره البعض على أنه اجراءبو ارس إدارى « . , , ماهم وادتسقك عوزاوط » ترك القدير 
فيه وفى ديلا مداه للسلطة القا مة على اجراء الاحكام العر فية وتبعا لذلك قد تثم اجراءات 
القبض والاعتقال بغير ما نحقيق . بل و قد آثم كاجر اء قضت به موجبات اليقظةوالحذر دون بان 
أو اعلان هذه الموجبات لما قد يكون فى ذلك من مسماس بسلامة الدولة. وأصحاب هذا الرأى 
بردون علىالثاثرين عليه بأن سلطة البرلان وأحكام الدستور لم تمس هذا اق المخول لاساطة 
القائمة على اجراء الاحكام العر فية لان الوزارة «سئولة عن تصر فات اللا المسكرى إذ بار 
أعماله انكان رئيسا للوزارة تحت رقابة البرلان وان م يكن كذلك هالوزارة يراقبها البرلان الذى 
لك فى كل وقت وف كل مناسية اعلان عدم الثقة بها . 
والدستور يسمح بتعطيل بعض أحكامه ( المادة هه هن الدستور ) بشرط أن يكونذلك 
فى زمن الحرب أو أثناء قيام الاحكام العرفية واشترط هذا التعطيل أن يكون على الوجه اابين 
بالقانون والمقصود هنا قانون الاحكام العرفية ولا نزاع فى أن حالة الحرب أو الالة فى تعان 
فيها الاحكام العر فية هى حالة خطيرة استثنا ئية لذلك أباح الدستور فى احدى هاتين اها لنين أن . 
تنتخذ بعض الاجراءات التى قد تكون شاذة فى الاحوال المادية ولجنة الدسهوركانت #دوضعت 
قرارا رقم ١1‏ نصه د لايجوز لأية علة كانت ايقاف مفءول أى حم من أحكام هذا الدستور 
ولا ترك العمل به إلامؤقتا فى زمن الحرب أوعند اعلان الاحكام العرفية وعلى مقتضى الكيفية 
المبينة فى القانون » ومن هذا النص يبدو أن جنة الدستوركانت ترىفى ميدأ الا مرجواز وقف 
أحكام الدستور جميعها للجالة الحطرة التى تلابس البلاد عادة أثناء الحرب أو أثناء الازمات 
الداخلية . ولكن الرأى انتهى بهم الى اضافة فقرة مفادها انه وان كأن من الجائز تعطيل جميع 
أحكام الدستور إلا أنه سنئنى من ذلك حٍ واحد هو وجوب العقاد املس كبيثة وفرع 
البعض عن ذلك أن هناك حكمين حكاخاصا بالحصانة الرذانية وحكما خاصا بانعقاد المجاس وأن 
الذى استثنى من التمطيل هو الحكك الا" خيرحتي يظل البرلمان مراقبا لاحالة مشرفا على تصر فات 
السلطة التتفيذية وتصر فاتالحاكم العسكرى وله أن يعلن فىأى وقت يرواه الغاء الاحكام العر فية 


4 المدد الأول وااثانى والثاأك س السذة الراعة والمدرون 


بيو ب سبي سس ل رد عاطم تمي 


وارى يعات الى القائل عق الحاكم السكرى فى القبض على عضو البركان ان 8 كه 
يه عس حدق الحا كم السك رق قَْ القبض والاعتقال إِد أن هذا الحق كغيره م ن حفوق مميرف 


مها فى الدستور وهى <فوق مقدسة فى الاروف العادية متها حرية الصحافة وحرية الاجماع 
وحرية تكوين النوادى والجمعيات وحرية المنازل وحررية المكاتبات والمراسلات وحريةالاقامة 
والتنقل وحرية العمل والتملك . فبذه حقوق خطيرة قدستها الدساتير ولكن فانون الاحكام 
العر فية محضعبا لسلطان السلطة القائمة على اجرائها ذلك إلى أن الاق الغخول لنجلس الوزراء في 
الفقرة الاخيرة من المادة.الثالثة من ن القانون رقم أسنة #؟و نص عام صرح فاطلاقه لا يقسم 
للتعليل وعاولة التحلل من ٠‏ أحكامة وقانون الاحكام العر فية ليس غريبا على الدستورالذىأشار 
| ليه نصا فى الادة ه؛ منه اعتبارا الظروف الى تدعو لاعلان الاحكام العر فية فقد ذولالقانون 
الساطة التنفيذ يدق اعلان هذهالاحكام وأباح ها تعطيل .عض أحكام الدستور و لكنه اشرط 
عرض الأهرعلى الحميئة التشر بعية كا خويها أن تقر استمرار هذه الا<كام أو تلغيها . 

ومن المفيد أن نشير إلى أن مسألة الحصانة البرلمانية قد أثيرت فى يونيه سنة 1921 لمناسية 
صدور الا عر تفتيش مسكن النا بين المحترهين الاستاذ حامد جوده وود هام هادى بك للبحث 

ن عزيز باشا الممرى ورفاقهوقد أدلى دولةحسين سرى باشا الام العسكرى بييان أعامجاس 
0 شف عن عقيدته بأنه كان يجب أن يلم ذلك باذن من الجلس وبعد موافقته أولاالغاروف 
السريعة التي تطلبت المبادرة لاجراء هذا التفتيش ايلا مخافة أن معن المطلوب القبض عليوم فى 
الفرار ما تضمنالبيان وعداهن الا , م العسكرى بال رجوع إلى رئيس المجلس كاءا ددتظروف 
مماثلة على أن يكون هذا الرجوع فى وقت ملام وحمل ف تفصيل لى عادار بتلك الجلسة الىمضا بط 
جلسة النواب بتاريخ ١‏ وركىر١4؟١‏ ونشير هنا الى بعض النقط التي تناوها النواب بالبحث . 

قد كان بعض النواب يرى عرض الوضورع على لجنة الشئون الدستورية و لكن ذلك إل ثم 
وانقضت دورة الانعقاد قبل نحقيق ذلك . 

ومما اقترحه أحد النؤاب أن تشكل نة من رئيس المجاس وزتماء الاحزاب يكن لرئيس 
الوزارة أن يتصل بها فى أى وقت من الليل والنهار فيا إِذا أراد رفع الحصانة النيابية عرن. 
أحد الأعضاء 1 

ومن الفروض التي تناولها سعادة توفيق دوس باشا عضو مجاس النواب فى سنةإغعؤةإوأراك 
فيما أن بين للمجلين كيف يمطل نشاط البرلمان باعتقال عضو من أعضائه وابعاده عن المجلس 
فذكر أنه تكون الحكومة ممترمة عرض مشروع ببمها أن عر بالموافقة ولا يلتى اعتراضا 
فتعمد إلى ممارض قوى اللجة وتلجا إلي اعتقاله تحت سثار سبب متتحل بها الباعث القريب 
ها هو الخلاص من معارضيئة المشر 4 

وامخلاصة أن المناقشة الى دارت فى تلك الجلسة واناختلفت انجاهاتما فكلها 50 غرض ١‏ 
وأحد وهو أن فى فى القاء ,الفيض على عضو البرلان بغير إذن مجلس غير جائز بقدر مايكونه عن 


امزال ول واائا يي وااقا اك أأسمئة الر أيوه والعشر ول 5 


سم لهم موصي لح ملعم ءابه لويد متعم عع بلا مله © هه 


أثر عل عل الحا النيابية أواتأثير اام مجحل ممما هبتورة على الا” قل . 
وقبل أن ننتبى هن هذا البحث نستعرض فى امال ما أثير من آراء حول اعتغال رفعة على 
ماهر باشا عضو الشيوخ فى مساء يوم م أبريل سنة ,144 فالحكومة تستند فى هذا الاجراء 
وأمثاله ما يتعارض مم الحعمانة البرأانية هيا فيه تقييد للحرية الى نص الأدنين م+ و ١٠١6‏ من 
الدستور و إلى قانون الاحكام العرفية الذى ثم صدوره قبل العدل بالدستور اللصرى ( أول 
انعقاد للبرلمان كان فى ١١‏ مارس سنة 1986 ) . 
وقد قدمنا فى القسم الاول من هذا البحث ما نصت عليه الفقرة الثانية من الادة ااثالئة من 
حيث اختصاص مجلس الوزراء فى تو بل السلطة العسكرية أى تد بير يقتضيه صصون اله عن 
العام والنظام ما ارتكنت الحكومة على نظرية الضرورة . 
انتقد بعض أعضاء مماس النواب القبض على رفعة على رفعة علىماهر باشا وكان البحث يدور 
بينهم وبين غيرثم من أصححاب الاتجساه الآخر حول النقطة الآتية : د هل الحصانة البرلانية 
أقوى من االحكم العرقى  »‏ فالمعارضون يغابون الا'ولى على الثانى ويرون أن الحكم. العرق 
لا,يصيح أن ينقص من قيمة حق من أقدس الحقوق الى قررها الدستور للا'عضاء وم فى هذا 
يستندون إلى نفس نص الادة ه16 فى فقرتها الثانية ويقولون أن التسامح فىهذا الحق يؤدى 
إلى تعطيل البرلان . 1 
ونظرا لا' نه قد يكون هناك من الظروف والبواعث المتصاة بأمن الدولة وسلامتها «اببرر 
اتخاذ هذا الإجراء أن التتطرف أن تتكون القاعدة الى توضع مطاقة . فقد يكون ادى الحكومة 
من الاسباب والبراهين ماتقتنع به وتستطيع أن تقنع بضرورة |تتخاذاجراء القبض والاعتغال . 
وفى مسألة اعتقال رفعة على ماهر ناا بالذات اعتير مجلس النواب أن تصرف السلطة القانمة 
57 اجراء الاحكام العر فية بالقيض عليه عملا دستوريا ( قرأر جلسة ل أبريل سنة 195١‏ ). 
وعناسبة بحث موضوع الحصانة البرلمانية وأثر قيام الاحكام العر فيةعليها ومناقشة ة الحا كم 
العسكرى العام حقه فى القبض والاعتقال والرقابة على المبحف . انتبى الرأى فمجلس لببلان 
إلي موافقة الحكومة على وجبة نظرها التى تتلخص فما بلى : - 
)0 القبض والاعتقال حق مطلق للحاكم المسكرى طبقا لقانوى. الاحكام العرقية 
ونظام الدستور . 1 
(م) الحصانة البرلمانية لا تحول بين الحاكم المسكرى وبين استعمال هذ! الحق بالنسبة 
لا "عضاء البرلمان . 
(م) الحاكم المسكرى غير ملزم باجراء تحقيق مع المفبوض 7" 
69 كذلك نه زم يأ بداء أسياب القبض حي للبرلان. 
ش ينظ ر محضرا جاسق عاش الشيوخ فى ومايووم؟ دسمير سلة 194459 6 
ورغم مأ انشهى | ليه أل رلان فى هذا الشأن على الحو المبين فى الفقرة أأسا بقة فليس. الو مر فى 


ا المدد الاولوالثاى والثااث - السنة الرابعة والعشرون 


ذه سووصمر 


نار الباحث سملا إلى الحد الذى يستبرعتده هذا القرارقاعدة وسابقة . فا لصا نة البر اا نية حق 
واجب الاحترام للحكمة الساهية الى اوحظت فى تقريرها وليس لاحاكم المسكرى أن يلجأ 
الاعتداء على هذا الحق إلا فى أحوال استثنائية ضيقة تبررها داعا حالة الضرورة إلى جانب 
رعاية الصا العام ومن المرغوب فيه تأسيساً على ذلك أنحاط البرلمان عاما بالدوافع وامبررات 
البى تدفع قوتها ما لهذا الحق عن قوة و إذا مالم يكن من الحزم التصريمح بهذه الدوافع وتناول, 
المقام بالمناقشة والتفصيل ىق فى جلسة سرية فان للبرلمان أن يتحرى واو إجمالا بالوسائل 
الدستورية ما ستطييع تحر يه هن مقدمات هذا الاجراء وله فى النبا بة أن يبدى ما يرآه بشأنه 
ولو أدى الاأمر إلى طرح الثقة بالوزارة وكل ذلك مبناه اعتبار الحصانة قاعدة هري القواعد 
الاساسية الت كفاما الدستور . 
هل يجوز للنيابة المسسكرية أن مس حصانة عضو البرلمان حال دور 
انعقاد الجلس التابع له العضو ؟ 
أما عن التسقيق وسلطة النيابةالعسكرية فى الفبض على الأشخاص فالأهر واضح إذ أنه مادام 
لبرلان منعقدا فالحصا نة تاأمة لايسو غ معها مباشرة التحقيق مع العضو أواتخاذ أى إجراء فيه 
مساس يحر ينه دون استئذان املس النيالى الذى هو عضوهن بين أعضائه إلاأن يكون المضواق 
عالاتليس بالجرعة . فالاجراء الذى يقومبه وكيل الثزابة السكرية فى جرعة عسكرية هواجراء 
قضائى وعمل من أعبال التحقيق يجب أن يجرى فى الحدود اتى رسعها الفانون و ليس هناك محل 
الال بين القبض والاعتقال الذى يأ مر بهما الخاكم المسكرى فى نطاق سلطته العر فية اأقى أشي نا 
إليها وبين اجراء قضائ يصدر من ساطة التتحقيق . وما رويد هذا النظر أن الا“ حكام العامة 
اقانون #قبق الجنايات يسرى مفعوطا على الجراتم العسكرية إلا فى القدر القليل الذى استئى 
بخص صرمح مثال ذلك ما ضمنه وزير الداخلية قراره الموّرخ ف ٠١‏ أبريلسنة ١44.‏ استنادا 
إلى ع الادئين بوه من الا نون رقمه١‏ أسنة مو ؤ بنظام الا حكامالعررفية وقد نصث المأدة 
الا 'ولى من القرار اأسالف الذكرعل أنه بباثشئر أعضاء النيابة الذين يختدبون للعمل لدي حالم 
العسكرية اجراءات التحقرق فى الج رام التى تدخل فى اختتصاص :لك الما كم على الوجه المبين 
فى الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون تحقيق الجنايات الاهلى وتكون لهم فى التحقيق 
وفي دفم الدعوى العدوهية الاختصاصات البينة فى ذلك البناب دون حاجة إلى الصول عند 
الاقتضاء على إِذن القاضى الجزئي أو موافقة رئيس النيابة . فبهذا النص أصبح من <ق وكيل 
النيابة العسكرية حبس المترم احتياطيا عسكريا دون التقيد بالحصو ل على إذن من القاضى بامتداد 
الحبس بعد الا ربعة أيام الا'ولى ؟ ذكر أن بعض قواعد الاختصاص قد خوافث . أما فم 
عدا ذلك «الأأوضاع واحدة والتطبيق واحد ولا يغير من ذلك كون الجرعة عسكرية يأ 3 
ش توفيق أحمد اشن 
وكيل التيابة العسكرية العليا 


العدد الاول والثاتى والثالك ‏ السئة الرابعة والمشرون ا 
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أسعاء بارزة ف 


0 يخ اما بلرلينا 


محاضرة ألتاها الاستاذ عمو دكاهل المحامى بنادى المحامين فى مساء 
ش يوم 5م مايو سنة 44و١1‏ 

الهاحاة ضر ورة محتمها فكرة العدالة ‏ نظرةالفقه والقضاء فىفرنسا إلى ناهين بيريه ‏ 

افر لابورى ‏ رسون - فيغيالى هترى رو بير هيايران ب اقتراعات فيسبيل الاماة عمصر 

يقول الثقدب فر نان بين معجوط لصهمعة"] والأستاذحاستون ذوثو للحععن 1[ مماجون) 
فى كتاءهما « مينة المحصاى وتقاليد المحامأة » 5ع1 6ع غوعمحك '!1 عل 50 5 
بلؤع 133 نل 5عع 152 . . 

و لفد وجد الحامون منذ حرم على الناس أن يفضوا الحلافات الى بينهم بالقوة وسواء 
كانت القوانين مسهية مفصإة أو موجزة مقتضبة فانها ‏ فى الواقم ‏ تيدو داعا غامضة وناقصة 
فلا مكن أن تكى بعض صيغ تصاغ فبها مواد قانون كل الخحلافات التى لاحصر لها وااقق 
تمل أن تنشب بين الناس ء بل كيف مكن للشارع أن شبأ بكل أنواع تلك 'الحلافات لكى 
يواجبها بتشر بعه # فى كل مكان حيث يوجد نص من نصوص القانون يجب أن يوجد أولا 
قاض لتغسيره وتطبيقه على الحقائق . وحيث يوجد القاضي مجب أن يوجد إلى جانبه - على 
الا قل تعاميان ا ' 

وكل متقاض مخلط بين مصلحته وحقه و بين حقه الذى يطالب. به والمق الذى يقرهالقانون 
نفسه وأكق المتقاضين سكا بأحكام الضمير لايتورع عن تضحية كل الاعتبارات ما دام فى 
ذلك مكينا له من الوصول إلى حقه الذى يفره القانون 

و إذلك اتضحت فائدة امحاذ بعض وسائل الحيطة هاية القضاة ‏ بقدر الا مكان س من 
الوقوع فى الخطأ . وك بظل التقاضيون ‏ رخبوا أوكرهوا ‏ ماترمين حدود العدل في 
خصوماتمم : وم يجدو | لتحقيق ذلك أصلح من أن يوسطوا بينهم وبين القضاة رجالا رفون 
ميث الدفاع عرب المصالح العادلة . ويتخذون أساسا لرفتهم الحرض على قواعد العسدك 
والحاق التو يم 7 ش 

هذا سبىف أول 20 أسباب وجود المحاهين . و لكنه "ليس السبب الوحيد , شت لو راعى 
لمتقاضون ضمائرثم فان وجود الامين بظل ضروؤارة حتمية . ش 1 

وإذا سأل أحدم عن السبب فيك أن ستمع فى مكتب سام إلى صاحب.قضية وهو 
بعر طن قضيته على حاهيه , ثم يستمع إلى نفس القضية بد ذلك من المحاهى في ساحة المحكمة 
اوهو بعرضها ويناقش وجبات النظر فيما 


؟ ١١‏ العدد الأول والثان والثااث وو السنة الرابعة والعشرونُ 


أى عمل شاق قام به الحامى ق نلك الفرة ِ 
نم و اله صأ حب القضية 6 والتذيؤٌ ماسكت عنه 7 واستسخلاص الهم 5 ونيد ألتا ذه واستئياط 
اريخ الدعوى هن واقع مسةنداتما 8 وشرح الاسياب, وابداء الدوافع ٠‏ وتتريرالاخطاء. كل 
ذلك يقوم به انحاهى أثناء عرض الوقائم ٠‏ وايضاح النقط الغامضة ٠‏ وسد الثئغرات الناقصة ٠‏ 
والتوفيق أحا 1 بين طرق الخصومة ٠‏ .قوم 4 الها مى أ ثناء تااسديره للعقود الدررة بين المتقاضين 3 
وتعمليل المبادىء القا نونية والبحث عن الاحكا م السابقة الى قررت نفس البادىء فها عذضى 
وو التعليق عليبا .را التو فق ينمأ و تطبيقها على التزاع المعر و ص 0 00 9 4 إاهى عند ما قشة الناسية 
الفانونية هن الفضية ٠...‏ 
!1 كم يمالى القضاة لو تركوا وجبا لوجه مع المتقاضين 
واسكن هلا ليس كل شىء. : شىَّ 8 وهب القضأة القدرة ع معر قَة كل فىء فان وحود 
حابي تحتمه - هم ذلك - ضرورة نفسية عميقة ٠‏ فان الله يعرف كل ثىء ومع ذلك فأن بينه . 
تعالى إشارف الناس وسطاء 4 وإلى هؤلاء الوسبطاء القد سين توحده الناس 83 بريدون لا إلى الله 
تعالى هباشرة. فيجب أن يكون أمام المتقاضبين شيخص يطمكنون إلى الاعتراف له بدخيلة تفوسهم 
رجل مثلوم ٠‏ رجل ختارو نه ثم ٠‏ ينعميت إأبهم دون أن يكون ريك لهم قَّ آثامهم أو أخطائهم 
ولكن فير فق ودعةء إن النفوس المتأثرة بالنظريات الحندسية . والنفوس الفقير ةأأساذجة لا تستطيع 
أن نيم كل ذلك إلا بصعو بة . فاذا كانت ع بالنظر إلى المرئيات فاننى على أ عاد له نَ 
أضع أماهمبا لوحة فنية رمزية قدعة موضوعة فى أحسد متاحف ايطاليا . فى الوسط جلياب 
. العدالة وق فى يدها سيفب وميران وق طيات ثوما لغب صعيرة رهز إلى القضمايا 8 محقيبة قود 
وقطيع من الماشية . ومنل . وقاب . ومن كل جبة أقبل المتقاضون وقد أصتهم مصا هم . 
وتقالصت أصابعهم على عقود ورسائل ‏ . وصفحات من كتب القانون وشبادات واقرارات 
ونشرات مطبوعة . . . مساكين . .. فهل يعم أكثرم دراية قيمة ما بيده وقيمة ما يقدهه إلى 
الألهة ؟ و لكن بين العدالة والمتقاضي يرى فى الصورة رجل آخر , هادىء.. لامصلدة شخصية 
ه. وهو أول من بصاح لكى يدرس ويقدر كل تلك الأوراق المبعثرة ٠‏ وهو الذى سينيد 
م غير الشك وما للم عن التلفيق ٠‏ وهق الدقى ميضع قَّ كغة المزان ماله ورك هصح ٠‏ ومن 
يدرى ؟ را الفط من تحت قدمى مو كله ورقة إطعة فى الدعوى] لقاها الموكل جبلا منه هم ان 
عليها تتوقف 'رواله وشر فه وحياته 4 
ولقد هذم لم رنسيون الذين أذن نا" عنم جموعة قوانينا 9 أخل ا عنوم أ نظمتنا القضبائية 
3 فيها نظام نقا بثنا هذه الفكرة الرا تمعن امحاماة وسا أقتصرهنا عل إعطاء حضر انك ثلا واحدا . 
ظ. ن عدق تقدي رُم للمحامىي ٠.١.‏ مثلا عمليا ناطقا .رأنه قنك زيارف لسراى محكسة الاسكناف 
0000 وسراىٍ العبد . 5 بسميمأ الفرنسيون إذ لفت نظرى مال بريه «عتوميع8 ٠.‏ 


العدد الاول والثاتى والثاك - السئة الرابعءة والعشرون 1 


النقيب الفر نسي وقد نحته امثال شابى «دردطت ليقام في تلك الممكمة وهو عثله مرتديا ثوب 
الحاماة وقد اعتمد بيدهالبسرى على منهءة و وضع بده اليم على قلبه . وقد علدت أن هذا التمثال 
يامب دورا فعالا فى حياة امحاهين الذين يترددون على محكمة باريس . فقد جرت العادة على أن 
تحدد الحامون وموثةوالعقود و كتبتهم مواعيدهم أمام ذلك التمثال الذى يذكرم بالرجل الذى . 
كان مجده دا للمهنة التى يتشرفون بالا ننساب اليرا . 

وأثارت زيارتى لسراى العدل فى بارس فى تقمى الطاءة إلى معرفة الكثير عن « بير بيه» 
فاتضح لى أن ذلك التمثال المقام له فى داخل محكمة باريس ليبس هو الوحيد . إذ أن له مثالا 
آخر من البروثز تحته الثال « بار ع عسمة8 أقم في مارسيليا أمام سراى العدل عام هنما 
عله واقفا وقد اعتمد بيده البسرى على منصة الحطابة . 

وم يقتصر اله" عر لتتخليد ذ كرى كبار انحاهين فى فر نسا على إقامة التماثيل بل إنالأجيال 
الجديثة دن رجال القانون قد اشن كك ف ذلك التتخليد اوضع رسائل الد كد توراه عن ٠‏ أولثئك 
المحامين , فقد نشرت إحدى تلك الرسائل التى .كانت معدة اتقد ها إلى جامعة فر نسية عرن. 
د آراء بير بيه» معترسمء8 عل وع106 5عرآ وواضعباهو لويس مارشان . 4فمقطعع دالا اناه.آ] 
وكاتب مقدمتبا هو شارل مور موععن]ة دعانوطن المفكر القر تمق السكبير 

استعراض حياة كار الحامين إذن . كيف تكونوا . كيف نجححوا .ماذا فهلوالمينتهم ولوطنهم , 
ط ريفتهم فى التفكير . وساكئلهم فى فى العمل هذا الاستعراض « البيوجرافى» يكنى لاعطاثنا 
فكرة موجزة سريعة عن الذروة التى وصلت اليها الحاماة فى فرنسا وعن إلا" ثر الاجابى ال 
أحدثعد فى المدنية الفرنسية بكافة مظاهرها . قضائية . أو اقتصادية . أو أدبية . أو سياسية 
وس أ كتى فى هذه باستعراض حيأة عشرة من كيار المحامين الفراسيين الذين برزت أسماؤم 

فى تاريخ المحاماة بفر نسا . بل فى العالم ٠‏ والذين أهلتهم الحاماة لكى يلعبوا على مسرح الحياة 
الدواءة أدوارا هامة تثبت بالدليل القاطعم أن تكوين المحامى تنكو ينا علسيا. وخاقيا سلما هو خير 


ذخيرة يدر ها الوطن لوقت شف نه 
سير بعربية تتعتزامع8 ععرع 11 


ولد سير بربيه فى باريس عام عوياا وتوفى عام 154 . ورغم ميوله الملسكية 
الككا نو ليكية 55 مستول حيأنه 003 تولى الدفاع عن أنصار اجمبورية بعك أن عادت الأسكية 
إلى فر نسا للمرة الثانية . شور ته تعود إلى القضايا الى تولى فبها الداع عن حرية .المحافة 
رق عام ككما تول الدفاععن لا منية 1306110315 الذى حوم إسبب نشره كهابد الدبن 
وعلاقته بالنظام السياسي و المد في » وومةه قعه مهل ععمع0 تفصع ممأئوتاء 1 


لأ عع عدوغتامم عملعه"! عوج 


وق عام مرا تقدم إلى الا ثتخابات العامة كما كي متطرف أدب ا ناكأ ولا عرصي 
(15) 


١١+‏ العدد الأول والثانى والثااك - السنة الرابعة والعشرون 


عليه ورشياك 000 الاشثر اك معه فى الوزارة رفض 


وقد أوفده مالكيو بأريس المتاصرون لاسر ة بوربون صد أعرة أورليان عام مرا الى 
دوقة ورى بوذا ليحاول أن يثنيها عن عزهها الجنوني وهو الحرب إلى غرب فراسا واكنه 
خاب فى تلك الحاولة وقبض عليه وقدم إلى محكمة الجنايات الا أن النيابة العاهة تنازات عرن 
أمهامه وصدر ال ببراءنه باجماع الإأراء 8 دكن يرأ عق نولل الدفاع عن شاتو بريان, 
وأبد الالتماسات التى قدمت الافراج عن دوقة بيرى 

وبيدو من مجموعة خطب برييه أنه وان كان ملكيا يؤمن بحق أسرة بور بون فى الحكسم 
إلا أنه كان نعبيرا للاكراء الحرة الدموقراطية ٠‏ وهى آراء أوذى أصدقائره بسبببا 

ولا سقط الملكية في فرنسأ عام ١45/‏ أصبح الحطيب العظم الذى ناصرها من هؤيدى 
المبورية . فا تتخب تقيبا للمحامين وف العام التالى انتب عضموا فى « الاكادعي فرانسيز » 
وأعفاه الامبر اطور من التقليد القدم الذى كان يقضى بأن يتوجه العضو الجديد ازيارة رئيس 
الدولة . وق عام عدم اجتمعت ثقابات امحامين الفرعية واحتفلت به احتفالا رائعا عناسية 
مضي نمسين سنة على اشتغاله بالمحاماة . وقد ظل خلال الاعوام المسة الا'خيرة من حياته عضوا 
فى المجاس التشر بعى ثائيا عن مارسيليا . 

كأن بريه خطيبا مفوها امتاز نصوت حبيب إلى آذان المستمعين له رنين مؤثر كا امتاز 
حال لامع ون كاء تسمو به دلمة حاضرة نادرة الثال , وقد جمعت لخطيه البرلانية وعرافعاته 
فى كتاب بام « مؤلفات يديه > مم11 عل وععتتنع9 نشر عأم رحا 

واقد شرح لويس مارشان 4مهطءمة]3 ونترهة فى رسالة الدكتوراء التى أعدها عن 
« آراء بيرييه » كيف كآن ذلك الحامي العظم يتقدم العصر الذى عاش فيه باعتناقه لأراء نا لف 
207 سائدة إذذاك فا نآراءجان جالثروسوالفاسفية والاجماعيةعن الغردية ع :1001102115" ] 

وال سطبا فى إعلانه لحقوق الا نسان 0000 ع 5]زه:(1 قل تسيطر ارت عل أفكار الناس 

فى الفرن التأسع عشر 6 أن أوحت بكل التشر يعات الفر نسية ولبكن اك رجدالعصره ٠‏ 
ونمض للدفاععن حدق « الماعة » الى كان يعدها الهدف الحقيتى لكل اصلاح . والفرديج ب أن 
يكون تابعا السجمو 23 الذى يعيش فيه ولائو 2 الذى ينتمى اليه والذي لمكن النظر اليه منقصبلا 
عنه » وفى رأى لبربده أن الفرد يجب أن يوضع وسط الحياة الصحيحة الى يعيشها ء وسط حدياته 
العائلية , أو الريقية أو البلدية أو الصناعية حيث يتجلل بكامل قيمتة 

وكان بيرييه خصما عنيدا لكل طنيان 'ولذلك عارض الفكرة التى كانت سائدة فىيعصره عن 
ووب احاطة الاسرة بهالة مقدسة » فكان يرى < مع اللحافظة على الحقو ق العائلية ومع معارضة 
فكرة الطلاق ‏ أن العلاقة بين الابن وأبيه يجب أن تكون على أساس من الصصداقة والود 
لمتبادل وكان يسمح بأن مخالف أحد أيناء الاسرة آراء غيره من أعضائها و كثيرا ماأعلن 
ببريبه آراء سياسية الف آراء أنه 


المىن الاول والئا # والثا أت 286 أاسة الرابعة والعشر رن ١16‏ 


رودن آرائه الى تغيمنتها: رسالة الد كتوراه التى وضعها مارشان التق أعانما عام الموككاء 
58 قَّ أعناء حياة الشعب الطويلة 1- ون ميادىء دسدوره الما م » وبعد غشر ان عأما أصر سّ 
ذلك الرأى وفسره قائلا « عند ما يتضح أن هبدأ ماقد حى الشعب وثبتت صلاحيته له وأن 


ذلك الشعب قل تقدم فى ظل قانون مافان الواجب احترام ذلك المبدأ المنقذ وعدم تعر يضه المناقشة » 


جو 9 قافر ناا 


قيد جو لفافراسعة بمجدول الحامين بليون عام مم1 وعاش حياة سياسية صمالخية <لاها*ءوريس 
لوكلو ونانه,! عع تمونه3]1 في كتابه علفتمط غع عد اعماك] [ متطبيتورماط عل لمجا 
اللطروع قبار يس عامم؟ 91 وقد قدم للمسدا ك3 عام نيار ا انه غالى فى نقد حك أصدرته محك.ة ٠‏ 
ليون بادا نة طالب حر التزعة ولا داقع عن المتهمين قَ د قغية إبريل سئة ممما » وجد هن 
الجمبوريين - أنصاره ‏ من ظنوا أنه ها حضر إلى باريس إلا للبحث عن مسرح أجدر بعرض 
مقدرته الخطا بية الرائعة من ليون ! وقد ذاعت هذه الفكرة عنه وطاردته طول <ياته فكان 
يوصف بأنه د الحامى الذى لاقلب له ولا إيمان له واافصيح بلا مثل أعلى ولا اقتناع الذى 
سعفر موهيته العظيمة لخدمة الا" حقاد و المطامع الشخصية » 

ولكن هذا الرأى القاسى ما كان وليد الفورة الوقتية وتأئر خصومه السياسيين باعتبارات 
الوقت:الراهنة إذ أن جول فافرقداشتغل إلى جا نب المحاماة بالسياسة والعيحا ف ةاشتغالا أثار اههام 
الرأى العام به فكان ينشر مقالاته الداعية إلى محبيذ لمكم اجمبورى فجر بدة عع سامون در ] 
بلوون » و لكن اشتغالهبالسياسة و بروزه فيها لم عنعاه يوماعن أداء واجبةكحام حى ولو اغضب 
رجدال حر به » و لعل 1 شاهد عنذلك مرافعته اهالدة فى القضية المعروفة بأسم م قضيةابريل ' 
سنة ه#بم؟ » فا نأحد رجال بولس باأريس واسمه « باسكييه » خالف القانون تفرض على 
بعض المتبمين فى قضية سياسية محامين معينين ومنعهم هن اختبار نحادين هن أصحاب الآراء 
السياسية الحرة . وقد تناقش المهور يون الذين كان جول فافر أحد أقطا اهم فها إذا كان 
انحامون منهم يتولون الدفاع عن أولئك المنهمين وانتهوا إلى قرار بألا متناع عن ذلك ولكن 
جول فافر كان الوحيد الذى رأى أن تسيخر كل «وارد الفصاحة القضائية لخدمة أوانك 
المتبمين ٠‏ وغادر ليون إلى 1 وتولى الدفاع عنهم بأعتبار أن أداء ذلاك الواجب احترام ليدأ 
لمكن المساس به وهو هبدأ اسمي من كل اعتبار من اعتيارات الحطط الكزبية السراسية ٠‏ ورثم 
المجهود الجبار الذى بذله من أل أولئك المتبمين وسخر. فيه بوغه فقد 0 بأدا هم ووقع 
بعد القضية صريع المرض' 

ومن آرائه السياسية الو فى كان تخد مرافعاته وسيلة يم 3 ثناء مرافعته فى قضية 


2 أورسيق « 
9 ان المكومات سقط لسعب الاخطاء الق الرتكببا ل ى نفسبا ٠‏ 2-7 الذى عمهى 


ا المدى الأول والثاى والثاك ‏ السنة الرابعة والمشرون 


ساعاتها فى ركه 10 لآو لفك الذين لإبعير فون بقوانينه الا بدية كات لاينوقعونها 2« 
وكان عمتزا بكفاء»: إلى تخد أنبع عند ما طليوا إليه أن خاب جاهير الناخبين للادلاه 
بر نامهه السياسى ألى وأجاب 
ان على الناخبين أن يعر فوا إذَا كانوا فى حاجة إلى » 


فر اند لابو رق تعمطة.[ لمجدعه ا 


ولد فرناند لابورى عديئة ورمس » فى لما أبربل سنة ٠م١1‏ ومات فى باريس 
عام 117و . وقيد اسعه فى جدول الحامين فى ١١‏ نوشير سنة 144 . وعينعام ١444‏ سكرتيراً 
اؤتمر الحامين وأاتى فىذلك الأؤامر خطابا رائعا عن قضيته »00111 وقد كشف هذا الحطاب 
عن روحه النفاذةالمتجردة ماما عن اطوى وضةقذلك فما بعد عند مر افعته عن 6ه 1721112 فىقضية 
اتهامه بأه| 3 علس النوابعام 4هما وقضية ألشر ياعيد اه م صد وزارةاخار سي ةالفرنسية 
عام .وا وقضية ااشيخ شارل شوهير صد عدر يلدة 0 المائان « عام لم١5١‏ وقضية مدام 
00 الى امهبدثت بقتل رئاس تحرير حر يذة م الفيجارو 24 عام ؟1ة١‏ وقد أ تتعقب نقيبا 
للمحامين من عام ١411‏ إلىعام41١‏ . وقددعى إلى امجاتراعام١ 1٠١‏ ء و رأسالمحامي الاممازى 
1 بصفته رئيس بهعية انحامين الا مجليزالمءرو فقبأسم لك 
الفلة التى أقيمت لتكر مه فلما ماث « لا بورى » قال « مائيوز » عنه : 

0 ان لابورى بالجرأًة المزهوة والوقاء أعمله كمحام حل مكانة عااءة ق قامة أ كبر مقمامى 
العالم . أن امعد وشهر ته يه يمكن أن زولا بل سيعيشان طويلا 5 مادام نظام لمحا مين 57 على 
الأرض « وكتب عنة الثقيب تامع ط) الذى كن عاهى | الخصوم 2 قضية هدام 533 

ان قامته ألما لية المستقيمة . وصدرهالعريض . و كتغفيداللتين تشيبان أ كتاف المصارعين سب 
كل ذلك في تجا نسه واتسجامه ينم عن قوة لا مكن قبرها . وقممات وجدبه اميلة المنتظمة كانت 
تتفجر حياة 'فى حدة الصراح . 5 كانت عيناه ترسلان شررا وكانت عاطفته المبتاجة تنشر 
الشحوب على وجبه . وأذا بصوته يرتفع و ينتفخ ويدوى منفجرا كصوت الرعد » 
قعننوتطاعء اتاغة ععالتاهمء 5ه5 رعماعكامم ععم 3[ ذه رعؤتمعل غه عاناقط ععتطماة 53د 
#تتتجعط مع5 عتمم سعط موك مع عاط ل غك زوامرا ععنم! عصدلك مماودع غمص !"1 أمعتل مممك 
أمءتوعموا عتعبر كعد بعتقطصمء نل ع( ]نود غد غمعته متمد ومعلألنوة: علو 


أ همل , مئية715؟ همة عاد #اتاعلوهم 14 ؛تقلهممعم موءمصعآ . معصصواء وعل 
. #تعتلههة عل ققعوع] هن فمول غتهةصمع , غلدأ امع "5 , غتدددتلممعع 


ولا شك أن مرافعة لابورى فى قضية الضابط دريفوس وف قضية أهيل زولا تعتبر عملا 
تأرسذيا أر تفع بذك [حاهى العبقرق إلى أممى مراتب البطولة فالانتصارافكرة العدل ومقاومة 
الظلم وتثبيت دعام حرية الرأى إذ أنه لا أدين الضا بط دريفوس واقتنع الكاتب "الفر نبي 
الحالد أميل زولا أن امجلش العسكرى الذى أدانه قد تجنب سبيل العدل نشر مقاله اللمعروف 


المدد الأول والثاى مالتالت ب المة اأراعة والمشر من و 


ا ا ا ا 


بعنوان و إفى انهم 1156نه*] ؟ فى جريدة 1 ققدم إلى عمكمة حاياك لسن 
تبمة اهانة اماس العسكرى بيار يس وتولى لا بورق الدفاع عنه وظل قرافم من ب إلى سم 
فبراير #و4١‏ ورغم ذلك حكم بادانة زولا وكان السك يقضى سه سنة وغرامة ثلاثة آلاف 
فرنك واضطر زولا بعد ذلك الى هجرة وطنه كمداً لأنه كان لايزال يؤعن بأن المدل لم جر 
تجراه السلم فى محا كمة در يفوس ولم يعد الى فرنسا إلا لكأ تقررت إعادة اللماكءة أمام المجاس 
العسسكرى عدينة د رين » وعاد لابورى الى المرافعة عن الضابط در ,فوس أمام ذلك الس 
قري وا متد شدي عفصي | مين ل واس من كويد رق الغا رمه كار اده 
أطلق عليه رصاص مسدس كآد رديه قتبلا فاما حضر جاسة ؟ أغسطس سنة 4ؤ4ا أمنع 
عن المرافعة ونشر أسباب امتناعه وهذه الا 'سباب تعود إلى الحلافات أأسياسية الشدبدة بين 
أحزاب فرسا الى اتخذت قضية دريفوس ذريعة لتحقيق “رب شخصية كأن برى الحامي 
الخالد أن العدالة يجب أن تكون منااى عنها . 

وكأن لابورى بصدر 2ولة . ه الجلة الكثيرة عححم كا ملمدنا نل عه مقك سم فيما 


مذ كر أنه عن قضية در لذو سس ١‏ بع ( 


114 ج.لة الحاماة 


ل عن ند سب سس واصيم 1د مها عام اسم م د م لمجم وبا م عم له لعي ا سيسسي بعد لسمعمات ل مستحص لصي لله انه يا قسن ميمت عساف اه دي د سه 


المددالأول و الثانى والثااث فورست السئة ارابةوالتشرون 
ا 22111100 


١‏ |#مارس :يعوا ١‏ -انتابات. جعية مموية المحامين ٠‏ اتعقأدهاء صحتهء. 
وفق النظام الذى لامخالف القانون وتقره المعية العدوهية . 
؟ - رئيس اطمعية العدومية . حقهقى ااذالاجراءات ها >كفل 
حصول الا نذاب طبقا للنظام الذى قررته اجمعية م طعن ‏ 
وجوب تسبيبه . عدم قبوله مالم تذكر الواقعةودليلها -غ_أغابية 


أصوات الحاضرين المطلقة . القصد منها . أغلبية الأصوات 


المحيدة للد إن أشثر 51 ١‏ فيبأ ٠‏ 


(1) قضاء محكمة النقض والا برام الجنائية 
؟ أده أمعنوفير عجو <سم.تسبيهءننى ظرقى سبق الأصرار والترصدءتوقيع 
: العقوبة على أساس انتفائهما .ذكر أن الجرعة وقعت بناء على 
سبق الاصرار والترصد فىنهاية الحبع ٠‏ سبو لابيطل الحم 
5 وام قتل عمدء ثرصد .سبق أصرار وماهية التر“صد. توافر هذا 
| الظرف. يفنى عن توافر ظرف سبق الاصرار ( المادة .سرع ) 

4 وم اروف كددةء فول كون جرعة لماعقو بتخاصة وكون 
فى ذات الوقت ظرفا مشددا لجر مة أخرى » لااعتبار لهذا الفعل 
فى توقيع العقاب الابالنسبةللجر مة الاشد عقو بة. مثال ف جناية 
قتل وسر قة.. تغليظ العقو بة على جناية القتل العمد المقثر نةيجناية 
أخرى.عتى يكون ؟ تقدير ظروف ال رأفة ٠‏ أساسهذات الواقعة 
لاالوصف القانونى. خطأ الحم فى تقدير العقوبة من الوجهة , 

؛' القأنونية. مق تت المصاحة فى الطعن فيه هذا السبب ؟ 

١‏ ١م‏ تعدد الجر ام »متهم فى ثلاث دعاوى . أساس الجر مة فىهذه 
الدعاوى واقعة واحدة.وجوب م هذه الدعاوى لبيعضها - 
البعض والمج على المتهم بعقوبة واحدة ( المادة ك7 

٠ أء#م « تلبس .ء معنا المقصود بالشطر الاول هن المادة ,م محفيق‎ ١١ 
ضا بط لمن وغوه منزلا بوجه قانونى ٠.مشاهدة جر ءة‎ 
تفع بداخل النزل»٠من واجبه أن تعد فى سبيل اثباتهبا‎ 
الاجراءات القانى نية فىجناية أو جنحة,الفبض على المتهم‎ 


مجلة الحاماة 14) 


فهرست202 * السنةالرابعة والمشرون 


و تفئيشه وضيط ما بعر عليه معه متعاةا بالجرمة 4 ولو ١‏ 82 
ها صلة بالا "مر الذى دخل المنزل من أجله .السلطة الولة 
ار حال الضبطية القضائية فى الات التلبس عامة. تشتيل 
الجراتم التى تر تكب داخل المنازل أو خارجها (المادةم تعقيق) 
طمن . توكيل خاص لاجر اءالطعن". لايشترط ٠‏ يكفى أن 
ممارضية الك ببطلانماعل أساس أنالتوكيل الذى بيد انحاى 
]1 ائياث . سند . القضاة بَرّوبره اعادا على شبادة ألشهود ٠‏ 
واقعة جنائية . جائر الاستدلال فيها بالطرق القانونية كافة. 
الاعتراض عليها معنا لفتبا أحكام القانون فى مواد الاثياث ٠,‏ 


لايصح . 

٠ القدر امتيقن‎ ٠ تعدد المتهمين . ضرب نشأت عنه عاهة‎ - ١ 
ءغل أل المتبمين به , ثبوت وقوع فعل الضرب هن كل هتوم‎ 
و قوع‎ ٠ وعدم الاهتداء إلى نديد الضربة الى أحدثها كل هنهم‎ 
ضربة واحدة هى التي نشأت عنيا العاهة . عدم الاهتداء إلى‎ 
عدبا من المتبمين , لال لأَخْدْم باافدر المتيقن . وجوب‎ 
ثبر كتوم يع #داثيات . سلطة' الحكمة الجنائية فى تقدير‎ 
الدليل , عاضر الاستدلالات الى ررها رحال البوابس من‎ 
. غير تحليف الشمرو د أليمين . الاعهاد عليبا . جوازه‎ 

نقض وابرام ..طعن قدم إلى محكمة التفض باعتبار أنه لم 
تقدم له أسباب . المكم بعدم قبولاشكلا . ثبو ت أن أسباب هذا : 
الطعن كانت مقدمة و لكن النيابة قصرت فى ارسا لها قل كتاب 
ممكمة النقض . لايميح بقاء حم ممكمة النتقض قاما بل يتعين 
ارختواع اجنهاء 

كواس” | « « اتلاف أرض منزرعة ١  ,‏ - لا يشترط توافر قعبد جنائى 
خاص اك وله الجر عة 00 أرض مو عدرة ٠‏ اثتباء م 


00 و الحاماة 


الكااأرى قير 1 السئة الرابعة والمشرون 


ماشخص الا .حكام. 


| الأجارة؛ استمرار المستأجر فوضع عه 9 الارض وزرعها 
بسكوت صاحب الارض على ذلك . ملكية الزارعللمازرع دق 
يقَضى بعدم أحقيته فى وضع يددعلى المارض . اتلاف امالك 


هذاالزر دع جرعة ( المادة و بع سب لدم) 
(؟) قضاء محكمة التقض والابرام المدنية | 
١‏ - استئناف.أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة 
الثانية لتفعمل فيها فى حدودالطلياتالميداةفىعريضة الاستئناف , 


دي 0 


؟١‏ أه؟ |؟١ا‏ ور 1؛4١‏ 


المسائل المستثناة . همق يصح الحكية الاستئنافية التصدى 
للموضوع +١‏ حم سقوط الق فى اقامة الدعوى , حلم 
فى الموضوع . استثنافه وطلب الفائه والحمكم فى موضوع 
الدعوى بالطابات . القضاء استئنافيا بالغاء الحم الا بتدائى 
وبرفض الدعوى , جوازه . لاغذالفة فى ذلك للمادتين ١٠م‏ 
و إيدم مرانعات .5 حك . تسبييه . تحصيل المحكمة “حقيقة 
الواقم فى الدعوى من العناصر الموجودة والمؤدية الى ماحصله ٠‏ 
تفرير خبير , معين هن قبل المدعى عليه لاهن قبل المحكمة , 
استنادها اليهدمن قبيل تمعز يز مااحصاتههى . لاتثر يب عليها فيذلك 
نقض وابرام ٠‏ مكائبات بين. المحكوم له والحكوم عليه . 
دلا لتها على أن الحكوم عليه اعتبر أن نو فيته المبالغ امحكوم 5 
تسوية نهائية بينه وبين المحكوم له . قبوله لحك مانم من الطعن 
فيه بطريق النفض , | ش 
استعمال لمق . موظف . هق يعتبر أنه أساء استعمال 
حقه 9 الاتخراف فى تصر فه و مقتضي الواجب اللفروض عليه 


« ١1اقإ |5؟‎ ١. 


بقصد الاضرار . الهو ميسير المصرى يمعرضن باريس الدولى . 
عدم قبو له معروضات مصرية . الفسم العام عرض باررس 
اادولى . تحصيل الحكمة أن ذلك كان فى حدوه اختصاصه وان 
صاحب امع وضات لم يقم يتنفيذ الشروط اللازمة . قضياؤها 


عدم استحقاق صاحبٍ الءروضات لأى تعويض عن ذلك 


عجلة الحساماة ١‏ - 


0ك ال 


المدد الأول والثانى والثالث ١‏ فهرسبت 'السئة الرابعة والمشرون 


ب تاريخ الحج 
0 ؤ 


1 


ملخص الأ حكام 


16 


عم | واتور؟؛ ١6‏ 
م و ١م‏ 
مخ |55 لا 00 

ذو 

2 0 2٠ 


١‏ ألما فراير*؛ةا 


ولاعن كيذه ف ارسال الستوعات إلالعرض موضوضي:. 

كيف . دعوى مطا لبه يمبلغ حصل التنازل عنه مقتهى 
محمضر صلح . تعليق التنازل على شرط دفع الأقساط فى الال 
احددة , القغباء بعدم استحقاق المدعى ذا المبلغ . استناده 
على أن هذا الشرط ترد يدى وانه <تى لو كان شرطا جزائيا لم 
صل عدم وفاء كلى . فى مله . 

مرافعة , ال1هكم ببطلان المرافعة . قصرها على الأحوال 
المنصوص عنيا فى الادة ..م مرافعات . موت المدعى أو 
الستأ نف أثناء انقطاع المرافعة . يوقن مدة البطلان". مب 
على المدعى عليه اعلان ورثة التوتى لأسير فى الدءوى - علام 
أعلامهم . مدة البطلان تستمر منقطعة , الور ثلا يصح اعتيار م 
خعبوما فى الدعوى الا بعد اعلائهم بتجد يدها 

١-سقوط‏ الحق فى اقامة الدعوى . طلب الاعفاء هن 
الزنيو له بقطع اللدة , لابعد تكليفا بالحضمور أمام الحكمة , 
لا يعد تلبيها رسيا لعدم حصوله على بد محضر .و بناء على سند 
واجب التتفيذ.ب؟ مماش. دعوى مطالبة بتمديل معاش 
موظف مدة سقوطها ٠‏ هيدا حياته هن تاريخ الأدر الصادر 
بالاحالة الى المعاش . لامن تاريخ السركى . المماش المنعدق 
أبناء الغادم والمعاش الذى ستحقه بعد انقضاء تلك المدة . 
لافرق بينهما فى هذا المقام . 


..- حك . تسببه , القضاء ببعض الطلبات . ومجعل مصباريف 


التقاض مناصفة بين طرف الدعوى . لاحاجة الى ذكر أسباب 

خاصة بالمصاريف ٠‏ أسباب القضاء فى موضوع الدعوى . 

أسياب ضمنية للقضاء بالمصاريف (الأدة ١١4‏ مرافمات) 
(م) قضاء محكمة اسئثئاف مصر 

١‏ أحكام , بحق الطمن فيها . شخصى . تنازل عن حدق 
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تاريخ الحكم 


و«مارس وو 


بتكتو بر"48 ا 
1 اكتربر"اة 


2 م2١‎ 5١ 


11 يناير 4و1 


تجلة العاماج 


لي لبسامصجوي ب م ب اي 7 ا م 


ملخص الاحكام ! 
الاستكئاف أو المعارضة أو عن أحدها . جوازه . 9 قضاء 
وطنى ٠‏ اختصاصه بنظر دعوى تابعة لدعوى أصلية رفمت 
أمام الفضاء المختلط , من حقه إحالة الدعوى لامحاكم الختاطة 
ان رأت العدالة فى ذلك ( الادة 16 ففرة ؛ من لائحةالترتيب ) 
م لاحة ترتيب الما كر الاهليه . المادة ١6‏ ققرة ؛ , المفعرود 
من عبارتها هو أن تصل القضية الى الجهة الى تكون أولى 
بالفصل فيا وسبيل ذلك هو طريق: الا<الة , تقدير ذلك . 
مرجعه للقضاء . 
١‏ حك دوالته ٠‏ تبعيتها أسئد الدين 9 هلين 
متضامن . قبوله التعمو يبل ٠‏ عدم ملزومية الباقين 
استئناف , ميعاده . عدم سريانه على معان المكة 
أ فعا راطرة ' رفهما بتقرير فى قل الكتاب أو باعلان 
عادى . صحتها . - 9 رسوم . تقدرها . عند رفم الدعوى 
تقض . احالة على دائرة أخرى , عدم ريك الدعوى , 
انقطاع المرافعة . مدته , احتسابها من تاريخ حم النقض 
(؛ ) القضاء التجارقى 


١‏ - شركات مساههمة , لاشخصيةممنوية لا إلا بعدعيدور 
مرسوم ما-كى بانشائها . عدم صدور المرسوم إلا بعد استيفاء 
شروط عينها القانون , المادة باه تجارى , توجب النثير عنها . 
بعد المرسوم , قبل صدور المرسوم تكون الشركة نت 
الت سيس فقط ؟- هدبرون مسئولون . عدم تعرض 
الشارع أسئو ليتبع عند اغفاهم اجراءات النشر , المادة باه 
يارى أوجس مسو ليتهم غن التعويضاتث وعن دقع الد.ون 
بالتضامن , جرى القضاء ورجال الفقه فى فرنسا فى التكييف ' 
الفا نوتى هذه العقود على أنها هساءهم ونحت مسئوليتيم شخصياء 


مجلة انحاماة يفل 
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©؟ | #ه |١#مارسم4؟1) ١‏ بورصة. لاشحتها الداخلية , الادة 74. تنص طلى 


اه ا ا 


تأر سخ الح ظ مالخص الا 'أحكام 


نسوية العمليات العاجلة فى ميعاد لا بتتجاوز يومى اأعمل 
لتالبين لتارعخها ٠‏ هذا النص دستورا داخليا لتنظم أعمال 
السماسرة ولا يدخل فيه عملائم ‏ ؟ ‏ الذكرة الميدة لاعماية 
جرى عرف البورصة على وجوما بين السماسرة لتصصفية 
العدليات ٠‏ وابس هذا دحتم بين السماسرة وجملائهم ولذااحق 
للقضاء اثيات عمليات البورصة من طريق البينة والقرائن فها 
| بين العملاء والسماسرة . ١‏ 

5 | هه أ5ز دسميرموو اشبار افلاس . حر اهدائى . أداء لفاس لديونه 

الظاهرة . الغاء اشبار الا فلأس , عدم افتراض الافلاس . بناء 
ْ على احثالات مديونيته . 

الا | لزه |“"ااسبتدير م54١‏ جريدة * ثعبن قيبأ مجارية العمل بتوعه 

4 | مه أحمعفبرابر*1594| مفلس . حقه فى مياشرة أعماله المستجدة . جواز ذلك يعد 
الال انحاد الدائنين ٠‏ بغير رد اعتبار 

|0 أ« مارسصل1]194 © اختصاص الحاكم الاهلية . شركات مسامة ٠‏ 
جنسيتها بعد سنة /ا18 وقبل ذلك ٠‏ مهيا لح جدية . جنسية ' 
تقديرها ؛ أثره منْروك للقضاء 

. بطلائها‎ ٠ امايو ٠1وا مفاس ' ميزه لاحد الداثنين بسندات‎ | 540 ٠ 

١م‏ | 4ه أه ابريل 1949 ١‏ تاجر ‏ ملزوهيته بالاجابة على العرض الكتانى 5 
سكوته ٠‏ اعتبار السكوت قبولا . حك العرف المارى فى ذلك * 
وكالة ٠‏ قبوها ضمنيا ٠‏ دلااتبا فى <الةالسكوت على القبول * 


٠‏ (ه) قضاء انحاكم الكلية 


اختصاص تامى الا مور المستسجلة ' عدم اختساصه 
بنظر الاشكال فى الاحكام الجنائية أو العقوبات الالية ٠‏ 
اختصاص الحكمة التى أصدرت: الحكر ' 


بس | بج اع اكتوبرم4| 


١ 


الال ا اللا ا 


المدد الاول والثابلى والثالث 


نم | ءلا ١6|‏ شار 1ؤوا 


4م | ك7 ا١واكوبر*؛»‏ 


ه* | لرباز اع د سسدير 417 


كس ]١م‏ |كم يونيه سوا 


نوم | جم ا أبريل؟1١‏ 


غلةَ المحاباة 


ارس الستة الرابعة والمشمرون 
ملعخص الا حكام 

١‏ - مسكولية السك ةالحد يد عن أضرار حوادث امز لقا ناته 
وجوب توفر الحطأ من جانبيا . الحطأ يغترض حصواه ٠‏ 
التزام » مصدره العقد أو الفانون . عدم وجود رابطةقانونية أو 
تعاقدية أو أمر أو لائحة تازم السكة الحديدضفارةامز لقانات 
ليلا وتهارا ' إلا أنها ملزمة باتخاذ الاحتياطات لتنبيه المارة 
بوجود مزلقان على طربق مطروق بوضع فانوس للعحدير 
ليلا ٠‏ هذا فعلت ذلك فلا مسكولية عليها ٠‏ 

١‏ - مأتملتتحر ' مصباريف الحسكر ماعر فا 9 صبنك وق 
توفير ٠‏ حجز : عدم جوازه إلا بعد الوفاء م_قسمة وتوزيع 
لتركة . ماهها ٠‏ عدم جواز ا لجز لدين شخصي على الوارث 

١‏ - طبيب . مسئوليته عن إغماله . مسئولية على الراجيح 
خطثية ' لامحل للتفرقة بين الحمطأ الجسم والحطأ الحين. ولا 
بين الفنيين وغيرث ٠‏ لان نص الادة ١6١‏ غير مقيد . لالوم على 
الطبيب أن اتبع رأى ثقاة فى فنه لمتجمع عليه ٠‏ 

شركة محاصة . خاصيتها . ان منشئيبا قصدوا ابقاءها 
فى الحفاء ' وليس لها شخصية معتوية . ان نص فى عقدها عِى 
ملكية كل شر يك لحصة شائعة فى أموالها وموجوداتها كان 
من حقه توقيع الحجز الاستحفاقى على مايعادل نصيبه فيهًا . 
فى عالة عدم النص كل شريك فيها هو امالك الظاهر ليشار يه 
باسمه أو يودعه من الاموال في المصارف و يعتبر باقى الشركاء 
دائنين له ممصصيم فى رأس المال وأرباحه ٠‏ 


“وم الشاء التسسول 


ايقاف تنفيذ . طلبه من المدين ومن الغير ٠‏ أهر بيع . 
اصداره من القاضى . سلطة ولاثية ' أمر على عريضة ٠‏ نظل ٠‏ 
تَأضى الاهوز المستعجلة ' اختصاصه 


اا 


المددالأول والثاتى والثالك 


2 
42 


لق 


8 


4م أه سبتمر عا 


| ادبع 5 ظ 


كم إأعأبرضه؛؟وا 


44 


امه 


45 


انار 4؛ؤوا 
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مجلبالة امحاماة 


20-0 


16 


اممتسسيت خسم ص وتصيلم 


تاضى الا 'مورالمستعجلة ٠‏ سلطته . حجز. استبدال الحارس 
1 الحبوز , 

١‏ الس ملية . اختصاصبها الزاهى لمتددى اللة ٠‏ قضاء 
عام ٠‏ و لايته على جرات قضامالا حو الالشتخصية.؟. اختمرا من 
القاضى المدنى ٠‏ دعوى ايقاف اتهيد حم شرعى لطوائف غير 
اسلاهية . تستمد ولاية القضاء من الحسكومة المصرية مباشرة * 

عل عام شرعية . تجاوزها اختصاصيا ٠‏ لانويجية 
لاحكامها ٠‏ دين نفقة ٠‏ المأدة مهمغ هرافعات ٠‏ قوامه , التفقة 
المقررة للغذاء وحفظ الحياة 

() قضاء المحاكم الجزثية 

مام أهلية . عدم اختصاصما منازعات الترع والإسور. 
اعتباره هن النظام العام . يتبع الحكم في الدعوى الجنائية بعدم 
الاختصاص الدعوى المدنية أيضاأ 

-١‏ سب . علانية . وجوها ١‏ الادة باو - 9 4 محل 
عمومق شروطه , توفر العلائية لحصول السب فى محل مموهى 
بطبيعته أو بأ لتخصيص وأو لم يسمم هب استفراز . الأدة 
4م عقوبات . جعله مبررا بشرط حصول السب في وقت 


1 مما صر للاسغهزاز 


تأئمة رسوم . معارضة فيها . صحتها بتقرير فى قل السكتاب 
أو إعلان - 

١‏ .. أركان الدفم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفميل 
فبها وهيدأ عدم جواز محاكمة المتهم عن قعل واحد دفمتين 
هق جوزل مماكمة الشريك رهق لا جوز 0 ا 
الأحكام المسكربة اقوة لنيء المقضي فيه ولو قيضت 5 


 اهصاصتخا‎ 


15 مجإذ انمحامأة 


مسدمم 


المذد الاول و العالى والعالك فورسنت السنة الرابعة و العثير ون 
2 1 تاربخ ا ظ ملتخص الأحكا 

بخ ص 3 
2 اك 0 


"١| 54 | 44‏ دسمرسو»ه شفعة . للجار امالك , بعقد مسجل , عقد ابتدائى ٠‏ لا بح 
الاسئناد عليه فى طاب الشفعة . المادة ١‏ هن انون اللسجيل 
5-3 | نحث فى حق السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية 
فى الفبض على الأشيخاص واعقاخم وهل يجوز للسللة أأقي 
تتولى تحقيق الجر الم المسكرية أن تلجأ إلى هذا الاجراء ضد 
عقيو البرلمان متجا وزة حقه ىق التمتع بالحصانة البرمانية 
ش لحضرة الأستاذ توفيق أحمد اللمشن و كيل النيا بة العسكر يه العايا 
ا محاضرة عنوانما ( أسماء يارزة فى فى تاريخ المحاماة بغر نسا ) 
إلا ستاد ممود كامل المحاهى 


0 4 


3 م | 
0 (/ 2 
2 ا 4 


شك هاما و 5110 


السئة أأرأ اعسسسساة والعشرود 


والخامس و السادس ويتاير وفبراير سمه بدك 


«ثلاث إذا كن فى القاضى فليس بقاض إذا كره اللواتم وأحب 
الجاه.د وخاف العزل ( 


ريع الخارات سواء أكانت خاصة بتحر بر الولة أو بادارتها ترسل بعنوان 
2 إدارة مجلة المحاماة ك4 ونجريرها بدار الثقابة بشارع الملكر” لق رقم اه 


ماري بِالهِساهة 


نشر نا فى هذه الا “عداد الأحكام الآنية : 
حو ١‏ حلكيا صادراً من محكمة النتقض والا برام المدنية 
لا ا« رذ « ا« « و اللجنائة 
سَِ أحكام صادرة و ١د‏ استئئاف مصر الاهاية 
ب ىو ١‏ ١م‏ الفضاء التجارى 
حكمن صادرين < الحاكم الا بتدائية 
3 2 و هه القضاء المستمسجل 
كا نشرنا انون غهاماة أمام الحا كم الوطنية رقم ./ة أسئة 4و١‏ 
والقانون رقم ٠و‏ أسئة؟ ١54‏ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق قالمواد الدنية مذيل ,عذشور 
. هن وزارة العدل لابضاح استغبامات أقلام الكتاب بشأنه 
والقاون رقع ؟و أسنة ؟عوا بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ 
والقانون ركم عو أسنة ععو١‏ بشأن الرعوم فى المواد الجنائية 
والقانون رقم 6١‏ أسنة ١4:4:‏ بتعديل بعض أحكام القائون رقم ١6‏ أسنة سوا املواضص 
بنظام الاجكام العر فية 


اجاسسة التعمر )5 


كين كبيس الغر الى د اسافام مأسيلى 7 مر الوهدرى 


الع داارا؛ 55-592 7 -5 7 كام 5 15 
اليه 0 رايع والعشّر ور 2 واه ناير و قمرابربة: 45.5 


06 


00 


( برئاسة حضرة صاحب العزة عبد الفتاح اليد بك رئيس المحكمة و بحمضور حضرات 
أصبجا ب العزة حتسارع زكى عل بك وهد زكى على بك وعد كامل هر هى بك وجيب رقص بك 
مستشارين وحدهرور حضرة صياحب العرة نصيف زكى بك رئيس النيا بة بالإستناف 0 


ل 
٠٠١‏ ديسمبر سنة 194145 


م 5 السملميك 5 الرد المهوم على ما سك 4 أن 
: العمين تأييدا لدعاه . اعتبار الحم غير مسلب ٠‏ 


البدأ القانوى 
ذا كان السك بمد أن استعرض الأدلة 
والقرائنالتى عسك بها اتللمم تأبيداً لدفاعه قد 
أورد عليها رداً منيئا بعدم درس وممحيص 
الأوراقالقدمة لتأبيد الدفم فانه لايكون مسببا 
النسبيب الذى يتطلبه القانون . 

5 ظ 

و من حيث ان الوجه: الثالى من أوجه 
الطعن يتحصل فى أن الم المطعون فيه جاء 


خاليا دن الأسباب ويقول الطاعن بيانا لذلك 
أن الك لم برد على دفاعه وعلى ما قدمه هن 
الأدلة المثيتة أن امعاملة الرربوية بينه. وبين 
المطءون فده رجع إلى م5 من يليو أسنة 
4؟وا لا إلى ه هن اكتوبر سنة سو ؟ كمأ 
جاء فى الحم المطعون فيه وهذا ما يعيب 
الحم وبيطله . 

« .وحيث ان الحم المطعون فيه*حين 
عرض إدفاع الطاعن ثال ما أل . و وحيث 


أن المستأنف تكلا مليكه افندى ( الطاءن ) 


ببق استثنافه على ثلاثة أسباب الأول - أن 
المعاملة الربوية ببنه وبين بشازه اسكاروش 
١‏ تبدأ من ه اكتو بر سنة «مو| فقط كما : 
أخذت بذلك محكمة أول درجة بل بدأت, 


: فى م7 يوليو سنة 1994 بدين مقدآره ٠٠١‏ ج 


ااا 0ك 
)0 امنيا أواعد هذه ألا “كام حضرة الأأستاذ مود عير سكر تير يحكمة النقشس والابرام ورأجنما وأقرها حضرة 


صاحب المزة سيد مسبطفى بك وكيل عحكمة النقض والا برام , 


لمن 


العدد الرابع والمامس والسيادس ب ألسنة الرابعة والعشرون 


عليه أيضا أربعة سندات أخرى قيمة كل منها 
1ج ف مقابل ذوائد ذلك الدين ادة سلتين 
بواقع 4 ٠].‏ وقال أنه دفم هذه الفوائد فعلا 
إلى جيد طانيوس الذى كأن يداين بشارة 
اسكاروس ولا حل ميعاد الدين الأأصلى فىمم 
يوليو سنة م9١‏ ولم يقم بالسداد أضيف عليه 
مبلغ الاج قيمة الفوائد عن هدة سنتين ودرر 
بذلك السندااؤرخق عم بو لروسنة ٠‏ باغ 
بإبام ج وهذه المعاملة الربوية استمرث بعد 
ذلك بالكيفية التى أوردها الك المستأنف 
وأنه بعمل الحساب عن أصيل الدين وما سدده 
لدائنة من الفوائد يككون الباقى فى ذمته مبلغ 0ه مم 
وذاج فقط وأضاف امسا نف اك كور إلى 
ذلك بجاسة المرا فمةأ نه بأجراءا حسما بالصتحييح 
نكون ذمته برركة عن الدين 55 )“قال الح 
فى ضدداارد علىهذا الدفاع ما يألى : «دوحيث 
أن المدين تكلا افندى مليكه لم يقدم من جانبه 
ما يثبث أن المعاملة الربوية قد. بدأت قبل ه 
اكتوبر سئة +خ+19 وأن بشارة اشكاروس 
كأن بتقاضى منه فؤائد فاحشة قبل هذاالتاريخ 
وأنم عرض عليه الصلخ على أساس أن أصل 
الدين مبلغ ٠٠‏ ج كما يدعى ومن ثم يتعين 
اعتبار أن المعاملة بالربا الفاحش ل تبدأ إلا 
هن يوم ه عن أكتو بر سنة:*19 , .»> 

« وحبث انه بين هما تقدم أن المكم 
المطعون فيه بعد أن استعر ضَ الأدلة والقرائن 
التى سك ما الطاعن تأبيدا لدفاعه :رد علييا 
ردا مبهما خاليا من مظبر الدرس والتمحيص 
لا استند اليه الطاعن من أوراق لاثنات هبد 
العاملة الربوية بينه وبين المطعون ضمده وبهذا 


الذى يتطليه الها نون وق هذاما اله عملا 
بنص المادة ١١‏ هن تانون المرافعات 8 

د وحيث انه إ-ا تقدم يتعين نقض اله 
المطلعون ف دون حاحة أبحث باق أ وجه الطعن 

0 علءن تكلا مليكه افندى وحفنر عنهالاستاذ شا كر 
الشماع ضد الخواجه بقاره أسكاروس وحطر عنه الاستاذ 
نا مرقس رقم م نسّة ١ق‏ ) 

6 
5 دإسمبر سنة 15145 

سدم ائيات 8 حصادر ف خصومة مر تبطة بالمصرية 
المعروضة على المكية ٠‏ الاسقنان 4 القضا, فالخصرية 
الممروضة ٠‏ لاحرج فى ذلك ٠‏ 

و عمس قسمة ' استخلامن حصولبها من وقائم الدعري. 


جوازه , اعتبارها حاصلة واحترام آثارها . جوازه واو أنها 
ليست بعقد معجل , 


المبادىء القانونية 

١‏ -لاجناح على الحكمة إذاهى أستأ نندث 
9 قضاها 8 صادر ف خصومة لخر ى متعلة 
بالخصو مه العر و ضة تستمدمن أسبابه دليلدءؤ بد 

+ - إذا كان الحم قد استظير مما 
اأستعرضه من التصرفات الصادرة دن اأورثة : 
فى أوقات مختلفة فيا اختص به كل منهم من 


تركة المأورث وما د كره يعضوم ف وقد صادر 


أن أحد هؤلاء الورثة قد اخثمن محصة مفرزة 


من التركة وأنه وضع يدم عليبا نعقثه مالكا 


الدة السكسبة للملسكية ثم رتب على القسمة 
التى قال بها نتائهها القانونية فلم يعول علىماكان 
من هذا الوارث من رهنه إلى د دائنيه أرضاً 
شائعة لاعلك فيبا فائهلايكون قد خالف القانون 
فى ثىء وو أن القسمة لم تكن بمقد مسجل 

المي 

د حيث ان الوجه الأول من أوجدالطعن 
يعمل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأً 
فى تطبيق القانون ذلك لأنه أخذ يكم صادر 
من ججبهة القضاء امختلط فىدعوىم تكن الطاعنة 
طرظ فيها وفى هذا مخالفة لقاعدة عدم تمدى 
حجية الأحكام أطراف الحصومة فيما تفعيل 
فيه من منازعات , 

د وحيت اله يبين من هراجعة أسباب 


المكم المطعون فيه أن محكمة الاسئئناف 


ما إذاكانت الأطيان المخلفة عن المورث الأصللى 
. بقيث شائعة بين الورثة كما تتمسك الطاعنة أو 
أنها قسمت بينهم كما يقول خصومهافى الدعوى 
وقد أدى بها هذا البحث إلى أنتعرض للاذاع 
ذاته حين قام لدى القضاء المختلط مناسبة تزع 
ماسكية 1 عبدالر حم مدين الطاعنة من نصبيبه 
فى تركة أبيه هفروزا معرفة داثنه كوسق 
أوستو ليدى بناء على اختتصاص مسجل قبل قيام 
دين الطاعنة وأشارت فى هذا المقام إلىالحكم 
الميادر من ممكمة مصر الابتدائية الختلطة 
فى ١١‏ من هايو سنة 4و1 و إلى مااسئند اليه 
فى قغبائه نحصول قسمة بين الورثة فى سنة 
1 اختص أولاد كل زوجة هن زوجانه 


العدد الرابع والحماهس والسادس ل السمئة الرابعة والعشر ون 
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الطاعنة بتاحية نواى وهى الى زع ملكيتم,ا 
كوسق أبوستوليدى ومن هذا يبين أن محكمة 
الاستئئاف لم تعول على حكم القضاء التاط 
إلا كسند من أسانيد الدعوى الى طرحت 
لدمها وبنت قضاءها على ما استخلعرته منها 
وأذا ]يكن حكيها سادرا يعدم عواز تظلر 
الدعوى لسيق الفصل فيها بل على أساس أن 
الفسمة حعءات ذملا بين الورثةو إذ كان لاجناح 
على محكمة الوضوع فى أن تستأ نس فى قعبائها 
حكم تستمد هن أسبابه دايلا مؤيد! لوجبة 
نظرها فى الحصومة المعروضة عليها للا بين 
الئراع الذى فعبل فيه هذا الحسكم وما هو 
مطروح لدمها عن رابطة يكون ما أثارته الطاعنة 
فى هذا الميده مما لابعول عليه . 

أنا اعتراض الطاعنة على عدم ادخاها 
فى الحصومة الختلطة رغم أنما كانت وقغذ 
صباحبة حق مسجل فآن هذا الاعتراض لاحل 
له مادام الحسكم الختلط لم محصل التمسك به 
فيدها دفعا لدعواها بعدم جواز نظرها لبق 
الفصيل فيها كما لوكانت طره فى الخص.ومة 
الفصول فيها بل كأن الاستناد اليه كد ليل هن 
أدلة الدعوى المطروحة على ساط البحث 
والتقدير على أن ما أثيته الحكم المطعون فيه 
هو( أن دين أبوستوليدى أخذ به حكم 3 
فى سئة ه1996 واختعياص فى سنة 195 > 
د وشرع فى نزعالملسكيةمنسنة 1990197 ورسا» 
« مزادها فى "٠‏ نوفير سنة ب | وأنْ دين » 
« الطاعنة نشأ بعقد رهن رسمي فى58 أبريل » 
و سنقرةب1 ذكر فيهأسبقيةدين | بوستو لبدى » 


د وقد سجل هذا العقد فى ١‏ أبراير سئة » 


بأراض فى جبات معينة ووقعت حعبة هدين | « ا“ أى أثناء قيام دعوى نازع الملسكية » 


خرل العدد الرابع والمادس والسادس السنة الرابعة والعشرون 


« ولذلك ل.يظور دينهاأ فى كشف الشهادات » 
د العقارية فيتلك الدعوى . . . . . 6 وقهذا 
الذى ذكره الحسكم ما يكنى لبيان علة عدم 
ادخال الطاعنة فى الدعوى التي فصل فيها من 
امحكمة الختلطة باله-كم السابق ذكره . 

د وحيث ان الوجه الثالى ميناه أن الحسكم 
المطعون فيه جاء مشوبا بقصور فى الأسباب 
فانه حين تابع الحسكم امختلط فى القول بأن 
المدين اختص خصته مفرزة فى تركة أبيه لم 
يبين كيف كان هذا الاختصاص فالقسمةلم 
تتعقد بين الورثة كتا بوم سجل عقدها حى 
يعببح ساريا في حق الغير و إذا كانت القسمة 
قد وقمت فعلا فبى لاتتحقق إلابوضع يد كل 
هن الشر كاء على نصيب معين محدود 9 استمرار 
هذه الؤالة المدة الطويلة اللاز مة للتملك ,وضع 
اليد ممع توافر الشروط القانونية ويجب فوق 
ذلك أن تتغير صفة وضع اليدوا1_-كمالمطعون 
فيه ليس فيه ما يثىء بأن المحكمة الاستئنافية 
قد تقصت مسألة وضع اليد على هذا الأساس 
وحققت عن توافره 

«وحيث أن الحم المطعو ن فيه عنى بتمتخيص 
مسال القسمة التى كانت أساس النز اع بين الخصيوم 
سواء ادى القضاء الغتلط أو الأهلى وخلص 
من هذا البحث إلى أن الورثةا قتسموا :الأرض 
المخلفة عن مورتهم من زمن يربو على الدة الطويلة 
لاتملك يوضع اليدو أن نصبيب عل عبد الر<. بم هدين 
الطاعنة وقع في جبةمعينة هى اليه 5 وأن 
دائنه الأجنى أخذ اختعياصاً على هذا النصيب 
وقد ورد ذ كر هذا الحق العينى فى عقد الرهن 
الصادر للطاعنة وأشار ال-5 إلى التصرفات 

الصادرة من الورئة فى أوقات مختلفة تأ .بيدا 


للقسمة الحاصلة ينهم و إلي ماذكره بعضهم فى 
تصرفه من أنه علك ماباع مضى المدة الطويلة 
ولم يكن صدور الرهن من على عبد الرحمن إلى 
الطاعنة على الشيو ع فى الاطيان إلاتاليا لذلك 
كلدو هذا يكون الك المطعون فيدقد استظور 
و ضع يدهد بن الطاعنة علمااختص بهفى القسمة 
بصمفته ما اك المد: الطويلةالمكسية للملكية بشروطها 
القاونية وفى هذا مايغنى عن حصول القسمة 
بعقد مسجل وهتق تبينذلك يكون! 41م المطعون 
فيه لم مخالف القانون فى مىء ما إذا هو رئب 
على هذه القسمة نتا جها القانونية ولم بعول على 
ماكان هن على عبد الرحيم م رهنه إلىالطاعنة 
أرقا شائعة لم كن كلك 0 فما . 
دوحيث ان محصل الوجه أإثا اك هوأن 
محكمة الموضوع ردترداً قاصر أعل الا “دلالق 
ساقتها إثياتاً لدعواها ومسخت البعض منهبا 
ورج<ت عل إقرار صادر من المطعون فده 
قرائن منقولة عن الك الختلط وفى هذا كله 
ما يعيب الحم . 
دوحيث ان كل ماجاء فُهذا الوجه نقاش 
«موضوعى لا استئد إليه الحم المطعون فيه هن 
أدلة مسعنيطة هن مستندات الدعوى وتأويل 
بك لاقوال صادرة من بعض |الخصوم ف 
الدعو: ىأمام ا محكمة الابتدائية عن سبب سكوت 
بعض الورثة عن زع أوستوليدى ملكية على 
عيد الرحم فى ناحية معينة وإذ كأن. هذا كله 
تقديراً موضوعياً هن جانب الل#كمة فى حدود 
سلطتها فلا سبيل لالجدل فيه أم كمة النتقض 
ووحيث ان الوجه الرابع فى على اثتفاء 
0 لدئ المطعون ن ضدم فى التحدث عن 
المختلفة الى تناوها الرهن الصادرلاطاعنة 
2 ابسوا إلا أولاد زوجة واحدة ومن 


شأن القسمة المتمسك بها أن جعل نصيمم عصوراً 
فى تاحية أو ناحيتين فقط . 

«وحيث أن مصادة الطدو ن هرد ثم عوفقة 
3 أثبته الحم هن أ نهم من الورئة فلهم أرت 


يطا لبوا ينصيمم فى التركة أما البحث فها إذا. 


كن الذين رفموا الدعوى الخالية من الورثة 
مالكين للقدر موضوع التزاع كله أو بغقنة 
أو غير مالكين فغير منتج إذ الكم لم يعرض 
لثىء من هذا . وأقمي مامكن القول به فى 
. هذا الصدد هو أن احكمة قضتهؤلاء الورئة 

بكل' مايطلبون بغير تبت من أن الاطيان 
المتناز ع علا وقعث فى تعميمهم دون سوام 
اكتفاء بأن هدين الطاعنة رهن لا مالا ءلك ممع 
أنه لاينبنى ما على بطلانهذا الره: نأنهؤق للاء 
الورئة م" الما لكون للاطيان المرهونة مع وجود 
ورئة آخرين ' ومن هذا يبين أنه إذا مح 
ماتقوله الطاعئة فآن الإ 'مر لايعدو أن يكون 
خلأ فى اله؟ لاوجبا للطعن بطريق النقض 
على أنهذا الح طألا مس إلاحةوق الورثةالباقين 
دون الطاعنة وهؤلاء الورثة وشأ نهم مع الذين 
قضى لم باللكية . 

«وحيث انه لما تقدم يكون الطعن متعين 
الرفض موضوما . 

( طون السيدة يلدز هالم شكرى وحضى عنها الاستاذ 
د عريى 3 الشيخ حمدن عيد الزحوم وآخرين وحضي 
عن الثلالة الارل الاستاذ عمد صسادق المرايمى بك رقم لام 
منة لإجاق بالهيئة اأسابقة ) , 
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كم . تسبيبه ٠‏ تقرير بير , أذ امحكمة الابتدائية 
يهاه عدم أخذ المحكمة الاستتنافية به. , عذم ذكرها أسباب 
ذلك ٠‏ عدم ردها عل ماجا, فى التقر ير والاانباب الى 


بنيت عليها اتيجته * قصون . 


العدد الرابع والحادس والسادس - السمنة الرابعة والمشرون 


1 


المبدأ القانوى 
إذا كانت محكمة الاستكناف قد ضاافت 

محكمة الدرحة الأولى فلم لخن بو الزن 
القدم فى الدعوى دون أن تذكر الأدلة التى 
اعتمدث عليها فى عدم أخذما به أو ترد عل 
الأسباب التى بنى عليها الحبير النتيجة التى 
اثتبى اليها فى ثقر بره فذللت منها قهيور يمويب 
حكمبا وستوجب نقضه . 

اكول 

د حيث ان ثما ينعاه الطاعنان على الحكم 
الطعون فيه أن الحسكم الابتداى قد أخدن ها 
جاء مقرير امراء الثلاثة وأقر اانتيجة الى 
انهو إلمباهن أن لور ثالطاعنين فى ذمةمورث 
المطعون صِدثم مبلغ ملام ونصفو/40/ا4ج 
إلا أن المحكمة الاستئنافية عند ما عدلث 
ذا المبلغ إلى ١٠س‏ م وسرمهاجج لم لكر 
الاسباب التى دعتها إلى عدم الاهذ يا لنؤيجة 
المذكورة وم ترد على الاسباب التي اسئند ]لما 
هؤلاء الخبراء وأخذت ببا محكمة أول درجة 
ويقول الطاعنان أن فى هذا مابعيب الحكم 
المطعون فيه و ستوجب نلضبه . 

«وحيشانهبالرجو عاطم الابتداكى 
يبين أن الممكمة بعدأن أ وضبحت والمةالدعوى ٠‏ 
وماتم فما نالت د أن الحراء الثلائة قدموا 
تقر برثم وقدساء في هأنه ثبت طم طبقا للاسباب 
ألتى ذ كر وها أن هبد بك عمانرضوان كانهو 
المدر الشركة وعبدة النقدية و يكن هورث 
اللدعين إلا منفذاً لما يأمر به مدير الشركة 
وأنه بعل تصيفية الحساب ظبرلهم أندمة مدير 


م1 المدد الرابع واطاهس واأسادس مه أأسنة الرابعة والعشروئ 


مس الس حصي سس و ا يي لس 


جسم م ما ا ا 3 


الشركة مشغولة أورث الدعين ف ميلع اا ضِدم بأن بد فعو | هن تراكة مور نهم مبلغ داب 


ماما ونصف و 400 لجنيا منه مبلغ .٠ه‏ اجنيها 
باق ما يستحقه مورث المدعين من راتبهالشورى 
الذى كان مقدراً تبلغ ٠‏ قرش يدفم هن 
الثشر كلةع, 3 عقيت المحمكمة ص هذا باستئعاد 
تعيب حصن افندى حلمى أحد ورئة أأسيدة 
صديفة من المبلغ المتقسدم ذكره ننيجة الصلح 
الذى 3 إينه و بين الطاعنين وأوردتاعتراض 
السيدة عزيزة على حسن بصفنتها على أحقية 
مورث الطاعنين للمرتب الذى يطالب يدانم 
قالت إنها تأخل ما ورد بتقرير الجبراء الثلاثة 
عدا المرب البالغ قدره .ها ا للاسياب 


ملمات و سوه جنيها والفوائد بالصفة الموضعدة 
بالمكم المطعون فيه . 
دوحيث ان تحكية الاستئناف مع معنا لهنها 
لوجبة نظر محكمة أول درجةلم تشرفى حكمما 
إلى باق المبالغ التى أثبت اخبراء 'فى تقريومم 
مساو لية مور ث المطءون ضدثم عنما 3 تذكر 
الأدلة التى أقنعتها بعدم التزامه مما ولم ترد على 
الأسياب الى استخلص دؤ لاء الخبراء منهاهذه 
امسو ولية تاك اللأسباب التى عواتعاما محكمة 
أول درجة وأصبحت جزءاً مكملا الأسيا - 
حكميا الحم المطعون فيه إذ أغفل هذ[ كله 
التي استندت إليبا اأسيدة الم كورة وقضتاق فقد جاء مشوبا بقصور فى أشباه وثى هذا 
النهاية للطاعنين يبلغ ماع ملا و؟؟؟ جنيبا : 
بعد خصر تصيب حسن افندى حامى و ال. و١‏ 
جليها ق قيمة المرتب . و.سين ها هن الحكم 
الاستكناق انالمحكمةاوردت فيه واقمةالدعوى 
وماتم فيها ثم عرضت لادائر التي فحصما 
الخر اء الثلائة وقاات | أنبالا : جد مملالاعترا 
أى هن الطر ذين ع ماأثبث فى الدقاتر المنظمة 
لق يجب اذا ذها أساساً للحساب بين الشريكين 
وأوردت بعد ذلك ما أ ثبته اخبراء في #رريرثم 
تقلا عن هذه الدقائر من المبالغ التى استولى عليها 
مورث المطعون ضدهم ن أمو ال الشركة و كذلك 
امالغ التى يستحقها هذا المورث ب ثم انتهت إلى 
الفول بأنه دخل ف ذهة المورث المذكور هبلغ 
5و١‏ ملما و الاه جنيها زيادة على ما ستحقه 
عن أموال الشركة و إن هذه الزيادة هن <ق 


مأيعبية عملا بنصالمادةم. إ من قانون المرافعات 
ولذا يتعين تفضه بلا حاجة إلى حكباقٍ أوجه 
الطعن : 

( طمن * من عبد اللطيف عثمان رضوان افندى وأخرى 
وحضر عنما الاستاذ أدوار قميرى بك ضد السيدة غزيزة 


هائم على نحدين عن نفسبا ويصفتها وآخرين رقم ملة 
براق بالهيئة السابقة ) 


37 
1ل د يسمير سنة 14418 
فيه أن يكون قد خفى على اللتمس ٠‏ 
البدأ القانوبى . 
إذا كانت الواقعة الى ذ زها الخهم دما 
و إنكارا | لدعو ى خصمه غير صحيحة و اسكئه 


مورت ث ألطا عنين وأنه يجب ردهأ لركة هذا يكن قد فاجأه مه بل وكانت عل أخذ ورد 


3 الآخير بعد استبعاد 7 بل نصيس حسن أفندق 
دانى الممتصا م على نصيبه وعلى هذا الاساس 
قغدت نتعل جل الكو المسسياً بف وبالرام المطعون 


بينيما . نحيث كآن فى مكنة المدعي إقامة الدليل 
على كذب حهرمةه فابه لآ يصيح قانونا" أعقبار 


العلن الرابع واأامس والسادس أأسيئة الرابعة والعشرون 


0 


تقر ار تلاك الواقمة الكاذية من قبيل الفش 
المحم لم يباغت بها خصمه والحكك الذى 


يقيل الالقماسى ف وله الخالة اله يكون خاطعا 


متعينا تقضيه . 

لكر 

ومن حيث ان الطاعنين ينعبان على الك؟ 
المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القسانون على 
الواقمة الى اعتبرها غشاً مؤثراً على الحكمة فى 
إصدار حكمها حالة كون الأمر لا يعدو أن 
يكون تقصيرا من جانب المطعون غيدها فى 
تقديم الدليل المثبت عدة ماتدعيه بشأن واقعة 
كانت محل سجدل بينها و بين خختصميهاالطاعئين 
أثناء المرافعة فى الدعوى . 

« وحيث أن المج اللعون فيه يعسك أن 
سرد وقائع التزاع استخلص منها أن الطاعنين 
بالرغم من عامهما بصدو ر<كمالددين على المطعون 
موده الثاني بصفته عا على القصر فانهما ردا 
24 ماقررته المطعون ضدها الاولىفى مذ كراتما 

3 أن حكم الدين قل صدر على المطعون صدهة 
ا ته وصيأ رار اتبمابأن حكم 
الددين صدر على المطعون فبده بصاتهالشخصية 
و بصاائة و وقد كان لقوهما هذا تأثير فى 
عقيدة المحكدة فأخذت به نظراً عدم تقد.م 
المطعون ميدها الاولى مايدل على صدو را حكم 
المذكور على المطعءون فده الثاتى بصفته وصياً 
ورتبت المحكمة علىذلك قوطا بتوافرالغفشالذى 
بميح أن بن عليه الئاس إعادة النظرق اكم 
«وحيث انه يبين مما أثبته حكم الاستثناف 
وحكم الا لئاس المطعون فيه أنما ادعاء الطاعنان 


من حردور حم الديبن على المطعون مبدهالثالى 
عن نفسه و بعفته وصياً واسئنادها فى تأبيد 
قولهمما إلى طلب الاختصاص المقدممنهما هذا 
الادعاء كان فى الواقع إنكاراً ادعوىالطعون 
ضدها الاولى (المستأتفة)أن الحكم الذ كورقد 


إ درطل المطءعون صيدذة الثاقى دصكته وها بغر 


أنتؤيد قوهاهذا بدليل مع أنه كان فى استطاعم! 
أن تقدم فى الاستئناف الذى رفعته عن الحكم 
الابتداتى صورة رمعية من حكم الدين واوأنها 
فعات ذلك كانت أثبتث ما تدعيه وقعلعت 
سبيل الانكار على الطاعنين . 

دوحيث اله وإنكانت الواقعة التي ذكرها 


* الطاعنان دفعاو إنكاراً أدعوى المطعون فيدهأ 


الاولى واقعة غير صحبحة إلا أنهمافى الواقع + 
يفاجاها بها بل كانت ل أخد ورد بين 
الطرفين وقد كان فى مكنة اللطعون ضبدها 
إقامة الد ليل على دعواها و كذب الطاعنين فم 
قرراه لدى الحكمة قبل الحكم ق الدعوى , . 

د وحيث انه والحال على الصورة المتقدمة 
فآن الحكم المطعون فيه انيق بطريّة أصلية 
على غز اللطعون ضدها عن إقامة الدليل على 
دعواها قلا يمبح ثاونا اعتبار تقرير تلك 
الواقعة الكاذبة هن جانب الطاعنين هن قبيل 
الغش الذى يفتح باب الطعن بطريق الاايان 
ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأفتطبيق - 
حكم القانون عبل الواقعة الثابتة فيه ويتعين 
تقغبه موضوعا : 

د وحيث ان أصل الدعوى صا 
للحكم فيه , 1 

«دوحيث انه لماسيق بيانه لايكون الا الئاس 
المرفوع من المطعون ضيدها الاولى مبنيا علي 


نايل 


العدد الرابع والحامس والسادس س. أأسنة اارا بعةوالمشرون 


عيبب قانوق مصديجع ورشعين رفضه م إلزام من النائبين عن عدعى الأهلية من حق التعرف 


رافعته مصاريفه ومقابل أتعاب المحاماة , 

( طحن الشيخ أحد عبد أنه عيد الرءن وأخرو حشر 
عتمم الامئاذ تمد حن ضد الست فرحأحد رجب وخر 
وححضر عن الاولى الاستاذ زق فليمون رقم ولا سنة الاق 
بلهية المارقة ) 
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ولى شر : 
تس الي عليم الاث'ملية ٠‏ مسترلته عن ماله , وجوب 
تحديدها فى تلاق قانون المجالس المسيهة , 
الولى عن مال ولده , حدها , وجرب الرجوع إلى 
الشريمة الاسلامية فيها لم يرد حكمه فى فاون الجالس 
الحسبية , القول باختصاص ال#لس اللى فى تحديد 
سالة الا'ب على مال ابنه القاصي , غطأ , 5 
» اموت اأررث #بلا مال ولده , الاب لايضمن 
شيا من هذا الال ولا يرجم به على تراءته ( المادة 
اع عن قائون الاحوال الفخصية ) 


سكولية 


المبادىء الثانونية 

ع ان مسئولية النائبين عن عدكى. 
قانون المجالس اللسبية المبادر فى 1 من 
| كتوبر سنة 8؟9ا ذلاك القانون الواجب 
تطبيقه على المعسر بين جميعا مسهين وغيرمسامين 
وقد أوردت المادة .م؟ من هذا القانون الأحكام 
الماصة بولابة الأب على مال ولده: القامصر 
المشمو ل بو لايته و منهأ عدم حو از المساس مهذه 
الولاية من قبل الجلس_ المسبى إلا إذا كان 
الول قد عبث برأس مال ابنه » لابالثمرات ». 
وكان الطلب فى هذا الشأن مقدما من النياءة 


. دون سوأها ٠‏ وسلب ذلك ماللوالد دون غيره 


فى مال ابنه القاصر من غير أن يكون مطالها 
بتقدم حساب عن ادارته لهذا الال إلى الجاس 
الحسبى . و إذ كان ما لاشك فيه أن الأحكام 
المتماقة بأموال عدعى الأهلية مستمدة من قواعد 
الشر بعة الاسلامية فانه يكونمنالتعينالرجوع 
إلى تلك القواعد دون غيرها باعتبارها الأحكام 
العامة فى هذا الصدد وللوقوف على ما يكمل 
أحكام قاثون الجالس الحسبية و إذن فن اللملأ 
أن بثرر الح بأنه من اختصاص الجلس اللى 
الفصل فى مدى ساطة الأب على مال ابنه القاصر 
وأن يتف الفعبل فى الدعوى المعروضة عليه 
حتى يصدر الجلس الذكور حكمه فى ذلك . 

؟ - إذا مات الأب. بلا مال ولده فان 
القاعدة الشرعية الواردة فى الادة 1١‏ من 
قانون الأحوال الشخصية هى أن الأب لابضمن 
من هذا الال شيثاولا إراجع به على تر كه 

الر 


د حيث أن ثما يثعاه.الطاعئون على الحكم 


. المطعون فيه أنه خا لفالقانون إذ وقن الفصل 


للا <وال الشخصية لطائفة الا قباط إلارثوذ كس 
وذلك لان المنازعة فى شأن مسكو لية الولي هن 


اختتعياص الحا كالاهليةلانها لم تردفالمادتين 


6 و١‏ عن لائحة ترتيب الها كوالاهليةااتى 
أخرجت بعض الموادهن الختصاص تاك الحا كم 
كا أنه خالفالقا نون فىاعتاده على القضاء اللى 


ألعدد الرابع والمامس والسادس عد السيئة الرابعة والعشّرون 


نارق 


فى حين أن القا نون الواجب التطبرق هوااشريعة 
الاسلامية . 

د وحيث ان مسئولية النائبين عن عد مى 
الاهلية يجب تحديدها فى نطاق أحكام قانون 


ه؟و ا ذلك القا نون الواجب تطبيقهعل المصريين 
قاطبة بصرف النظار عن ديانتهم وقد حاءت 
المادة لم؟ من هذا القانون بالاحكام الخاصة 
بولاية الاب على مال ولده الفاصر المشمول 
بولاءته شرعا وعدم المساس بهذه الولاية من 
قبل اماس الحسى إلا إذا عبث الوالد برأس 
مال ابئه لا بالثمرات وكا نالطلب فىهذا الشأن 
مقدما من النياية دون سواها ومصصدر هذا كله 
ما لاوالد من حق التصرف قف مال ابنه القاصر 
وماهو تميز به فى هذا عن غيره من النائبين عن 
عد يمي الاهلية حق انه لايطا اب بتقديم حساب 
عن إدارته لهذا الال إلى الجاس الحسى 
وإذ كان ثما لاشك فيه ان هذه الاحكام العامة 
المتعلقة با موال عدبي الأهاية مستمدة هن 
قواعد الشريعة الاسلامية فن المتعين والخالة 
شه الرجوع إلى تلك القواعد دون سواما 
باعتبار ها الا حكام العامة فيهذ| الصددللوقوف 
على مايكمل منها أحكام تانونانجا اس الحسبية 
و اذ ايكون الحكم الاستثنافى قد أخطأ فمارآ»من 
اختصاص لحاس املى باالفصل فى مدى سلطة 
الأب على مال ابنه القاصر ومن وقفه الفصل 
فى الدعوى حتى يصدر اللجاس الم كور حكمه 
فى ذلك » و اذا يتعين نقضه فيما قضى به فى 
هذا الصدد . 

م وحيث ان الدعوى صالحة للح ىق 
الموضوع ولذا فآن هذه المحكمة تتعبدى له . 


« وحيث اند<تى مع التسلم بأن البيبع كان 
منجزا منوقت صدوره ( وهوفي هذه الدعوى 
لا فائدة من البحث فيسه ) فان ما أثيته كيد 
الحمكمين الا بتدائى والاستئناى المطعون فيه 
هوان المورث:مات مجبلا مال واده ومتى كان 
الأمر كذلك فان القاعدة الشرعية الواردة فى 
المادة 1 4# من انون الا<وال الشخصية هى 
ان الاب لايضمن من هذا المال شيعا وله 
إلر جع به علىثر كته انال محق المكم اللابتدائى 
ويكون رجوع المطعون ض_دها على الورئة 
لال له واذا يتعين مع نقض الحكم المطءون 
فيه تأ بيد الحكم الابتدائى فيما قضى بهبالنسبة 
لمبلغ بيهم و 46ااج وهو وحده الذى جاءت 
الطلبات فى الطعن مقصورة عليه . 
( طعن فرود ميخائيل بشاره افندى وآخرين وحضطر 
عنيم الاستاذ ند حسن ضد السيدة هر لانة ميخائيل بشاره 


وءوضر عنها الاسراذ #ود فبعى دل يه بك رقم ٠.‏ سئة را 
بالريثة السايقة ) 


8 
١خ‏ د سمبر 15419ا 
وقاف 1 
١‏ سس رن الرضا, الصحي.يح بالرقف 5 التزاع دول قيدة 
الرضاء أو اتعدامه ٠‏ البحث فيه مث فى أصل الوثف 
م« ب اشباد الوقف . التضلط على الارادة أو التش أو 
الا كراه ٠‏ البحث فيه من أختصاص الها كم اأشرعية 
) المأدة ؟ب عن لامية أن ثيب الا كم الادلية ) 


الميادىء القانوئية 

سا إن الأقرار الصادر من الواقف 
بائشاء الوقف لا يكون صحيحا إلا إذا كأن ٠‏ 
الرضاء بالوقيف عند انشانه صححيءدأ وإذا كان 


هذا الاقرار هو الوسيلة للقول بافشاء:الوقف فبو 
ف 


ل 


إذن أصله الأسامى » فسككل نزاع خاض به تخرج 
عن اختصاص الحاكم الأحلية 

+ - إله و إن كان الرضاء العيب يفسد 
المقود والتصرفات إلاأن ذلك فيابتعاق بالاشباد 
بااوقف لايصح أن تفصل فيه اللا كم الأهلية 


لأن الوقف نظام اسلامى متصل بالأحكام الشرعية. 


و شرائط صعدة أنشانه من و ضع ر حال الفقه 
| لاسلامى ١‏ فاغحا كم الشر' عية و حدما هى الختصة 
بالقدل فما يعيب اشهاد الوقف والتسلط :على 


إرادة الواقف أو وقوع غض أ ]ار عليه 


2 


د حيشان الطاعن ينعى على ال1كم المطءون: 


فبه أنه أخطأ فيما قضى به من عدم اختصاص 
احاكم الأهلية بنظر دعوى بطلان الوقف 
لممدور اشسباده من الواقف وهو مسلوب 
الارادة نحت تأثير التسلط والاكراه والغعش 
وذلك بناء على أن هذا البطلان يثير نزاعامتملنا 


بأصل الوقض الحظور على الماكم الأهلية. 


التصدى ويقول الطاعن بيانا لدعواه ان الك 
المطعون فيه أخذا ا قضت به محكمة النقض 
.1 اعتبر أص-ل الوقف هو عقده حالة 

كون أصل الوقف لبس كل مايترتب عليه 
بقاؤه أو انعدامه بل يجب أن يكون هذا 
الأصل مقرو نا ببحث دقيق يلبغى عرضه على 
جبة الفضاء الشرعى ذات الاختصاص الأصلى 

.ف تطبيق أ حكام الو قف أما حيث يبدو الحكم 
ظاهراواضحا أوحيث ,تماق البطلانبالااصول 


العامة النى تخضع لها كل العقود المدنية كالغش أ 
والاحكراه أو الأزوير فانه يكون عن العبث : 


لوث الراببع والحامشس والسادس 26 السنئة الرابعة والعشرون 


حرمان انا ّ الأهلية من اختصاصها الطبيعئ 
واحالة الدعوى الى انحا كم الشرعية . 

« وحنيث ان انعدام الرضاء الصحيح 
بالوقف معناه فساد الاقرار الصادر هن الواقف 
بانشاءالوقف وهذا الاقرار هو الاداةالوحيدة 
الى ينشأ بها الوقف فهو إذن أصله أساسى وكل 
نزاع خاص د مرجع ن اختصاص انحا كم 
الاهلية لية حكم الادة 5 من لالدة تركب 
انحا كم الاهلية . 

« وحيث انه وان كان ا السك 


المقود والتصرفات المدنية إلا أن جوار تت موق 


١‏ هلو القاعدة عل الاشباد بالوقف أعر لا ريصح 


أن يفصل فيه القاخ ى للدي أن اأوقف نظام 
إسلامى له اتصال باك حكام الشرعية وشرائط 
صعدة اشائه وضعها رجال الفسقه الاسلاهى 
فيكو ن من اختصاصهم وحدهمالقول »اإذا كان 
النسلط على الارادة أو الغش أو الاكراه 
المعنو ى مما إعيب الاشهاد بالوقف ويبطله 
لانعدام الرضاء المتحييح شرعا دن 5 5-3 
الواقف . 

د وحيث انه لما تقدم يكون الحسكم 
المطعون فيه قود أصاب وحده الحق فيمأ قضى 
به من عدم اختصاص انحا كم. الاهاية لاعتبار 
بطلان اشباد الوقف اعيب فى الرضاء 
من المسائل المتعلقة بأصل الوقف وعليه يكون 
ه_ذا الطعن على غير أسباس و معن 8 قضه 
وي صو 5 78 

( طمن براهيم خليل افندى وحضرعنهالاستاذان زكى 
عربيى وساياحيشي ضد حلي انندى ويصاأو ندى بصفتهوحضر 
عنه الاءتاذ حا در قس رقم أعذرا مئة اق بالهيكة الابقة) 


لحك 
1" ك سسماير ع 442 
قوائد . 


5 اقرار' الوارث ببذا الدين ونوا 0 


اعتياره 1 مال ع أمان حصول استيدال لأدين مقتضى 
اقرار المورث واجرا, نوائك لاتأخير عليه , لاغطأ فى دلك ٠‏ 
المرائد السابقة على تاريخ الاترار ٠‏ لايسقط دق الأطالية بها 
الا بالتقادم الطويل . 


الميادىء القانونية 
-١‏ إذا اعتير الحسكم مجموع الأصل 
الصادر من الوارث بالمبلغ وفوائده على أساس 
أنه حصل عقتغى ذلك الاقرار استبدال للدن 
الذ ى كان فى ذمة المورث بدين الخرفىذمةالوازث 
ع ى عليه فوائد التأخير المتغق عليها فبذا 
لا عومب قي . 
؟ -- وإذن فالفواند السافة على تاريخ 

ذلك لايسقط حق المطالبة بهاإلابالتقادم الطوريل 

لصي 

2 من حيث أن أوجهالطعن تتتحصل أن 
محكمة الموضوع أخطأت فى تطبيق القانون 
ببقضائها بغوائد مركبة دون الأتفاق عليها إذ 
| ممهاضيمتثالفوا | ثُد المستحفة من ١١‏ هن د يسمبر 
سنة 11 إلى رأس المالواحتسبت لافوائد 
عن المدة هن ٠‏ من د هابر سية 3518| إلى 
4 من دسمير سنة م1918 مع أنها سقطات 
اذى أ كر دن هس سئوات هالا أية 4 
واحتسبت أيضا الفوائد السابقة علير فع الدءوى 
لدة تزيد على حمس سنوات هلالية كا أخطأت 
فى احتساب فوائد عن المدة اللاحقة لتار بيخ 


العد الذابع واخا١س‏ من والمادسن سد ١‏ 


السئة الرابعة ولعثر 3 1 


. اطرفن على إ.قاف سريئها من بعده‎ | ٠ 

و« وحيث أنه فيا مختص باحتساب ثوائد 
مر كية ان |4 © المطعون فيه ااعتير المبلغ ألم افى 
فى ذمة الطاعن عن أصل وقوائد أداءة ممامن 
دسمير سنة 1974 وهوثار ع ازاز الصادر 
منه رأس مال على أساس أنه حصل استبدال 
للدين الذى كان مترتيا فى ذمة إبراهم فتحى 
باشأ بدين آخر فىذمة الطاعن عقتذى الاتغاق 
التقدم ذكره وأجرى عليه فو اثدالياخير ا لفق " 
عليها وهذا الذى أجراه الك لاعيب فيه إذ 
اعتير أن إقرار الطاعن قد أنشأ استبدالا وإ , 
كان هذا التقدير سائُعًا فلاسبيل لاثارة الجدل 
بشأنه أمام محكمة النقض وطِ ذلك فن <ق 
الدائن احتساب فوائد على تلك الفوائد اأتى 
ضمت إلى أصل الددن فى الاقرار 1نف لذ كر 

د وحيث انه فما بتعاق سةوط الفوائد 
السابقة على 16 *ن بن سنة ”ا | بالتقادم 
الخممى فان يحكمة الموضوع وقد اعتبرت أن 
إقرار الطاعن الصادر فى التار بخ اال كور قد 
أحدث استبدالا اتلك الفوائد فان مدق المطا لية 
ها لاسقط إلا بالتقادم الطويل غير أت 
الحكية لم تصب فى م م فكهج إلى 
أصل الدن لأن مبلغ واج المدفوع ف ها 
هن يو ليو سنة ه19 جسم خصمه من الفوائد 
ااستعدقة لغاءة لما من د سر سنة ,/ 090 لامن 
الفوائد المستحقة لغاية ١6‏ من يوليوسنة ه#ه؛ 
الى تزيد عن ١6١‏ جم إضافة الفرق وقدره' 
ط٠ؤعى‏ وه ج إلى أصل الدين . 

د وحيث أنه فيا تعلق باحتساب الفوائد 
عن هدة تزيد على خمس سئوات هلدلية قبل رفم 


4 مابو سنة 9 ! ومو تار 2 الاتفاق للب إ الدعوى أن الحم المطءون قيه قد أخطأ 


ا 


األودد الرأبع والحادس والسادس لنت" السة الر ابعة والعشرون 


فى تطبيق القانون إذ قضى بالفوائد من أول 
أغسطاس سنة و1 حنى الو فاعهم أن الدعوى 
رفعت في "١‏ من بوليو سنة مم11 مما بلعل 
أنه قضي بفوائد مضي عليها أ كثر هن خمس 
سنوات هلا لية 

« وحيث ان الدعوى غير ضالة للفصل 
فى موضوعبا على. الأساس المتقدم فيتعين تقض 
الح-ك المطءون فيه وإحالة اللدعوى إلى محكمة 
ادام مر لتحم فيبا هن جديد دائرة 
اخرى بغير حاجة إلي بحث ماعدا ذلك هن 
أوجه الطعن 

( لعن ابراهيم انتدى ركات بصفته وحطر عنه 


الاستاذ عمد حدن ضد ورثة عبد الرمن بك جاد الله 


رقم 10 2 ؟١‏ 5 باليئة السابقة ) 7 
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|9490 دسمير سلة‎ ١ 
اثبات , عقد مطوون فيه بالازوير , سماع الشبود‎ 
الامتماد على هذهالشهادة‎ 
, ل الحكم برد ويطلان المقد دون تقيد بال#ليل اللكثاى‎ 
لاغبار على ذلك #انونا‎ 


لتءرف الغاروف التى لابست العقد . 


البدأ القانوتى . 

إذا اعتمدت الحكمة فى حكمها برد و بطلان 
عقد البيع الطءون فيه بالازوير على ما قرره 
بش الفبوديو أن الذي الببا دوق الود 
كانت قد تصرفت قبل وفاتها فى بض أطيانها 
وأن هذا التصرف يتناول بعض الوارد فى المقد 
فان ذلك منها لا غبارعايه قانونا لأن هذا 
التصرف ما هو إلا واقمة يصح إثبامها بالطرق 
القانوثية كافة عا فيا البينة ول يكن يدث 


الحكمة عنها لأثبات حق لأحد منهما أو لنفيه 


بناء عليها بل لتعرف الظروف اتىلابست المقد 
المطامون فيه بالتزو ير فلامأخذ على الحكمة واليالة 
كه اذاعى كيه تكو وو راع 1 ف لطع 
اموجه ضد العقد الم كور قد استندت إلى البينة 

22 

و حيث ان أوجه الطمن تتتحصل فما يألى : 

أولا ‏ اعسدت محكمة الاستئناف على 
سبب لا وجود له فى الأوراق بان قالت أن 
الطاعن كان عمدة لبلدته وقت وفاة أخيه 
«ورث المطعون فبدها وأنه بهذه الصفة لامكن 
أن يجبل ماتدون بمحضر حصر التركة من أن 
أخاه هذا رث فى والدته ودود جمد حمد الله 
القدر موضوع لزاع ١‏ 

ثانيا ب اعتمد الم على ما قرره الشهود 
من أن ودود المورئة تصرفت فى جانب من 
أطيانما قبل وفاتما بغير دليل كتانى على ذلك 

ثالقا ‏ ان باقى الورثة لم يطمنوا فى العقد 
وى هذا ما يقطع بصحته , 

د وحيث انه عن , الوسدالأول فان 3 
المطعون فيه ببى قضاؤه بير وبر العقد على 
ما استسخلصته ا محكمة من أقوالالشهود وظروف 
الدعوى واو صح ما يفوله الطاعن من أنه لم 
يكن يومامن الأيام عمد لبلدته فليس لهذا المطأً 
تأثير فى سلامة الحم إذ أن ما اشتملعليه من 
الا“سانيد الا خرى كاف لبنائه عليها . 

د وحيث انه عن الوجدالثانى فانفي تعويل 
محكمة الموضوع على ماقرره الشبود مكل 
حصول تصرف هن المورثة فى بعض أطيانما 
قبل وفاتها لاغبار عليه قانونا لان هذهالشبادة ' 
كانت عن واقعة لادخل لطرف الخصومة فيها 


العدد الرابيع والادس وااسادس ب السمنة أأرابعة والعشرون 


ولم يكن نحدث الحكمة عنبا لاثيات حق لاحد 
منهما أو نفيه بناء عليرا بل لتعرف الاروف 
التي أحاطت بالعقد المطعون فيه ليس إلا فلا 
مأخذعل المحكمة والخحالة هذه إن هي استندت 
إلى البينة بغية نكو بن رأى لطافىالطعن ااوجه 
صبد المترد المك كور دون تق دبال ليل ال-كتا بى : 
د وحيث اله عن اأوبجه الثاك فانه 
موضوعى بحث ولا سبيل لاثارته أمام 
حكمة التقض . 
د وحيث أنه ما تقدم بكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موصّوعا . 
) عامن شيخ جودء شماه الزعيرى وحجهذر عنه 
الاسستاذ ممد رق حسين ضد السيدة توفيقة محمد سيد زهران 


عن تفسما وبصقترا ركم ذا مرئة 1١‏ قَّ بالحيئة السابقة ( 


ادن 
"١‏ ينابر سنة ١48‏ 
نقض وابرام , دعوى اثيات الحالة . الفرض منها ٠‏ 
الدفم لدى اللحكمة بعدم قبول تويثة الدليل على يدها , متى 
يعتير دعا موضرعيا , الممكم بقيول هذا الدفع ٠‏ بنازه على 
ما كان بين الطر فين من اتفاق وعلى ظروف التعاقد ,لاعلاقة 


لبذا القضا, بالاختصاص , الطمن فيه يطريق النقض لا يجوز 

المبدأ القازوتى 

مادام الغرض من دعوى إثبات الخالة هو 
توفير الدليل وعهيئتهللانتفاع به مستقيلا فاه 
| إذا دفم لدى الحكمة بعدم قبول مهيئة الدليل 
عل ينها ورات هئ أن الدفم فى محله لما اتفق 
:عليه الطرفان ف المقد مراعاة لظروف خاصة كان 
نصلبا فى ذلك قضاء فى دقع موضوعى مبناه 
الاتفاق وَظروف التعاقد ولا علاقة له ياحكام 
الولابة والاختصاءن 7 مث هذا الحم 


5 


لايكون الطمن فيه بطر يق التقض جاب 

اماو 

< من حيث ان محادى المطعون ضردها دفع 
بعدم جواز الطعن بناء على ان الكم المطءون 
فيه صادر من محكمة ابتدائية مويكة استئنافية 
فى غير الخحالات النصوص على جواز الطءن 
فيها استثناء من الاحكام الصادرة من لمكم 
الاجتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم 
الجرئية ( المادة ٠٠١‏ هن تانون اشاء جحمكمة 
اتقض ) 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه صادر فى 
دعوى طلب فيها الطاعن اثبات عالة المطار 
المتفق على انشائه بين طرفى الحصومة وما تم 
من الأعمال' فدفعت المطعون يدها الدعرى 
بهد قبوها لاتفاق الطر فين عند نشوب خلاف 
على طريقة بخاصة لاثيات تلك الحسالة وقد: 
أخزت الحكمة بهذا الدفع واستندت فى حكمما 
الى اعتبارات شتى تتحصل ف ان التعاقد 
ماحوظ فيه ان اللأمورية الخاصة بانشاء المطار 
الحربى فى الظروف الراهنة على جانب كبير هن 
ان رة بلغ من ادراك الطر فين لها ان حرصما 
عند التوقيع على المناقصة الخاصة بها على أن 
العملية تبقي فى طى الكتمان فلا يجوز المقاول 
افشاء سرها وان للحكومة حق سبحب العمل 
فى حالة تباطو المفاول فىتنفيذه فيالمدة المقررة 
وان اثبات الحالة تقوم به هيئة معينة ضور 
المقاول أو من ينوب عنهثم -خلصثالمحكمة هن 
ذلك إلا أنه لاخلاف بين الطر فين ان المطعون ٠‏ 
ضدها قد سحبت العمل من الطاعن وقامت 
اللجنة المنفق عليبا بعد اخطار الطاعن يرد 
الاعمال والادوات والمبمات . ويقولالطاعن 


١4٠ 


ردأ على م 5 الوه كم الوضوع ق 
قضائها بأن الحكو المطعون فيه صادر فى الواقع 


فى مسألة اختصاص وان الحكم بعدم قبول 
الدعوى معتان عسدم ولاءة المحكمة للفصل فى 
الزاع اللطروح عليب! إذ العبرة بأثر الدفع 
لا بافظه . 

« وحيث انه ظاهر ما سلف ان الغرض 
من دعوى اثبات الخالة التى أفاهها الطاعن هو 
توكير الدليل وتهيكته للا تفاع 3 مستقيلا فاذا 
دفع أدى الحكمة بعدم قبول تبيمّة الد ليل على 
بدها ورأت هى ان الدفع فى محله لما اتفق 
عليه الطرفان مراعاة اظروف خاصة متملقة 
بسلامة الدولة كان فصلها فى ذلك قضاء فىدفم 
موضوعى هبناه الاتفاق وظر وف التعاقد ولا 
علاقة له بأحكام الولاية والاختصاص 

د وحيث انه لامعل بعد ذلك للنظر فيما 
إذا كانت محكمة الوضوع قد أخطأت أم 
أعبابت فى قضائها بعدم قبول الدعوى لان 
البرة هى عا إذا كان القضاء صادرا أم ل 
فى غير الاستثناءات التى أجاز فيها القانون 
الطعن بطريق التقض ق الا حكام الصادرة 
من الحا كم الاجهدائية مهيئة استكنا فية ( المادة 
٠‏ هن قانون النقض ) فاذا ماتبين ثما ذكرآ نا 
ان الحكم المطعون فيه ليس من تلك الاستثناءات 
كان الطعن فيه بطريق النفض غير جائز , 

« وحيث انهلا تقدم 5 الدفع فى خله 

وبتعين قبوله . 

( طمن جمد فرج عيد الخانظ بك وحضر عنه الاستاذ 


عمد حسن صّد مصلدة الاتشيال المسكرية وححتضر عنيا 


الاستاذ عمد سامى مازن رقم و١‏ سنة «وى فق بالهبة السابقة) 


العدد ارايع واغافين والسادس حك لبن الرلعة والمشرون 


62 
م بثأير سئة 19548 
لايستيان مثبا وجه الرأى الذى 


ع لماك ه 


5 م 
أحدذت 4 الكمة 


3 قصور ٠‏ عدم قيام الارتباط اس 
الاسباب والمنطوق . عيب . وأو لم يكن تمارض 
تن تك الأسياب عضرا مم بعض >" 

]اس كيم 5 خر وج انحيين 5 حكمره تن تطاق التحكيم ٠.‏ 
الدقم يذلاك ليس 30 النظام العام 5 وجو بأنءداوؤه امام 
حكية الموضوع 5 


ببطلان الحسكم 5 


عدم ايدأئه 0 لابصح القضا, 


المبادىء القانونية 
- إذا كانت أسباب السك لأنتبان 
منها وجه الرأىالذى أخذت به المحكمة فى قضائها 
فبذا إيهام يعيب المسكم وكذلك يعيب الحسكم 
انعدام الارتباط بين أسياية ومنطوقه ولا 3 
فاعثة الكالة الجكا فى كن هن اللديات 
متعارضة بعضبا مع بعض ّ غير متعارضة . 
؟ س إن.خروج الحكمين فى حكمهم عن 
مشارطة التبعكير جب أن يسك به الصو 5 
أمام الحكمة وإلا فلا يكون لها أن تقفى من 
تلقاء نفسها ببطلان الحم 
امبو 
د من حيت ان الطعن قائم على وجبين 
الأول ل مناقضة الشق اناق من منطوق 


الحكم المطعون فيه بتأبيد الحكم 


الابتدائى فيما عدا ما قضي به فى شقه الاول ' 


أهدم تعلقه بالنظام العام 


الما فى 3 


للاأسباب التى أوردها مع ان هذه الاسباب ٠‏ 
تؤدى إلى عكس ما قضى به وفى بيان ذلك يقول 
الطاعن ان الحم المطعون فيه كر انمشارطة 
العحكم خولت انم ليس فقط تسوبةالحساب 


العدث الرابع والخحامس, والسادس 


ب. السمئة أأر! بعة وسار رن عا 


عن سنة لرعو!ا بل وعن ادارة ال فى 


البمنوا ات الا بقة لتلك السئة وائه وهو بنتصدىق 


ق توتذوة العارطة وظاهن ان «حكة 


الاستئناف قد قطءت قى أسباب حكمبا بأن 
تصفية الحساب عن المدة السابقة أسنة وا 
وعن سنة جبع9؟ إما ممت فى حسدود مشارطة 
للتحكي والحكم فى أمرها واجب الاحترام 
لهذا يكون ماانتبت اليه فى منطوق حكمبا من 
قصر البطلان على تصفية حاتت ستة رسو 
متنا قضا مع ماحاء فى الاسياب . 

الثاتى ‏ عا لفة ادم للها نون فقد جاء به ان 
١‏ حكم الحكم ١‏ شتصر فى بان الرص_يد على 
حاب سئة مم9١‏ وما قبلما وإما ول شطرا 
من سنة وسور خارجا عن نطاق التحكم . 
وان خروج الحكم عن هذا النطاق مبطل له 
وهذا البطلان هن | نظام العام ولذلك لائرى 
٠‏ المحكمة مناصا 'من التصدى له وفات المحكمة 
الاستئنافية ان اتفاق طرف الخصومة كان على 
تصفية الحساب تصفية نائية عن مدة الأزاع 
ليبين مالا حدهها فى ذمة الآخر فكان هن 
مقتضي هذا أن يشمل عناصر اكاساب إلى 
يوم الحكم . 

و وحرث انه فيما يتعلق بالوجه الاول فانه 
غير ظاهر #ن أسباب الحكم اعون قيه ماإذا 
كان المحكم رجع بالفعل إلى الحسابات السابقة 
' أسنة معو وأديجبا فىالحساب الخاص سنة 
معوؤ وجعل منبا جموعة واحدة أم لم يفعل 
شيعا من ذلك وهل "كان فيما أجراه فى هذا 
الميدد عاملا فى نطاق التتحكم أم متجاوزا 


سول وده 3 أن ما ذ كره الحكم خاصا بالصلة” 


بين عناصر العحمياب غير واضح الوضوح الذى 


سمح تحكدة اللتقض عراقية تطى 58 أون 
ولامكن أن يستيان منه وجه ال أى الذى 
أخذتبه الحكمة واكذته أساسا لحكمها وإذ 
كانت محكمة الموضوع قد انترت إلى القضاء 
برفض بطلان حكم المحكم فيما عدا تصفية 
الجسياب عن سنة وروز فأن ماورد تحكمما 
دن الاسياب لايؤدى إلى هذه اأنئيجة بصرف 
النظر عما إِذَا كان متعارضا فلا أم غير 
متعارض مع منطوق الحكم إذ فى عدم توافر 
الارنياط بين الاسباب والمنطوق ما يكنى 
لاعتبار الحكم معييا وهو ما يتسع له وجه 
الطعن . 

د وحيث انه قيما ختص بالوسجه الما بىثان 
طرفي الحصومة ذكرا أمام محكمة النتقتض ان 
المحكم لم مرج عن نطاق التحكم فيا عرض 
له من أسوية حساب الثلاثة الا شه ر الاو ىهن 
سنة وسو1 و إن ما أجراه فى ذلك كان 
رقا 

« وحيث انه فضلاعن ذلك فآن أحدا هن 
الحصوم ل يطلب أمام محكمة الموضوع بطلان 
حكم امك ر'عن حساب هذ | الشطرعن سنة 1 
فا كان لما وااحالة هذه أن تقضى به من تلقاء 
نفسها لعدم تعاقه بالنظام العام خلافا ما جاء 
ْ الحكم ومن م يكون الحكم المطعون فيه قد 
أخطأ أيضا فى تطبيق القانون فى قضائله 
ببطلان حكم الحكم فى تصفية الحساب عن 
الشطر الاول هن سنة و1948 . 

« وحيث اله لا ققدم جيعه يتعين أقض 
الحكم المطعون فيه موضوعا . 

( طمن القي.خ عمد ابراهيم زين الدين وحضر عنه 
الاءرتاذ عمد حمسن عد عبد المتمال بك جلياية وآخرين 
وحضر عن الا“ول الا'ستاذ السيد عموض الباز رقم 95 منة 
عق بالحيئة السابقة ) 


١4‏ اأودد الرابع والذا ودس والسادس 3 أأسنة الرابعة والعشرون 


66 
١؟‏ ينأير سنة 148 

واأسد ننس وأبرام 9 حكم ابطال المرائمة 5 الطدن امه 

يعار يق النقض . جوازه 
اه دام تمايله الهم 1 بيجب أن يكون ب ةتعنى, توكيل 
رسع أومصدق على التوقيع عليه ٠‏ حضور الحامى 
عن ااستانف الجلسة بغير هذا الاركيل . طلب 
الممتأتف عليه الحكريا رطال المرائمة . القضا, إذلك . 

لاعزالفة فيه م المادة 94 مرافعات 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن المادة ١14‏ من قانون المرافمات 
المعدلة فى ه مأبو سنة هحم1 إذ كانث سابقة 
حتى فى تمديلها على قانون محكمة النقض فان 
ماوردفيبامن منع الطمن فى حكم إبطال المرافمة بأى 
طر يقة كانت لايعكن أن يتناول الطمن بطر يق 
النقض مفان هذا الطزيق طريق استثنائى تقرر 


5 فالؤول بغير ذلك بدى إلى حرمان 


المستأنف الحكوم ضده بابطال المرافمة من 


الاستفادة من طر يق طمن تقرر أخيراً لطائفة 
من الأخمكام ولا مدق لاستاناء م إبطال 
قانون محكمة النفض قد نصت على <وازالطءن 
فى الأحكام الصادرة من ا كم الاستئناف ولم 
تستثن منها إلا الأحكام التحضيرية والتمبيدية 
النى لايجوز أن يرفم عنها تقض استقلالا . وإذ 
كان حم إبطال المرافعة ليس محضيرياولاعبيديا 
ؤايه ,_- تذهى ي4 إجراءات الخصومة 4 وقد 


يكون له رق ذات الحق موضوع الدعوي 


وإن كان لايفصل فى موضوع الدعوى بالذات 
فهو إذن من الأحكام القطعية الجائزالطعن فيها 
بطر يق النقض 

؟ - إن عثيل الحامى للخصم ف الجاسة 


يجب عملا بنص المادة 5؟ من قانون الحاماة 


ر قم مع أسنة ةثرة ؟ أن بسكون عتتهى 
توكيل وحن أو مصدق على التوقيع عليه فاذا 
يكن بيد امخامى توكيل من هذا القبيلكانت 
الحكه على دن إذا هى اعتبرت 5-8 الذى 
جاء الحامى اتمثيله غائبا وقد قث فى الدعوى 
على هذا الاعتبار ٠‏ 

م ل إذا كانت الحكية قد أجلت 
الدعوىلآخرالجاسةومع ذلك لم يحضرامسةأنف 
بشخصه و ' إيتقدم اللخامى بعا يشت وكالته عنه 
بالطر يقة القانونية فان القضاء فى نهابة الجلسة 
بابطالالمرافمة إجابة لطلب الى :أ نف ضدهيكون 
متفقا مع 5 المادة 4؟1 من قانون المرافمات . 

امكو 

2 حيث أن المطءون ضبدهأ دلعت يعدم 

قبول الطءن استنادا إلى المادة 00 مرافعات 
الى نصت على عدم قبول الطعن ق حكم ابطال 
المرافعة بأى طريقة كانت . 

« وحيث اله جب للفصل فى هذا الدفم 
البحث فها إذاكان هذا النص يتناول منع الطعن 
بطريق النقض أيضا فى حكم ابطال المرافعة 
فى الاستئناف وفما إذا كان حكما بطال المرافعة 
حسب قانون انشاء محكمة التقض مما يجوز أن 
ال فم عا طاب تعن 1 


المدد الرابع والخامس والسادس 


السنة الرابعة والعشرون 5-5 


د وحيشانه عن المسألة الا'ولى فازالادة | الجاسة مع انه سبق أن حضر ا نودى على 


١:‏ من قانون المرافعات المعدلة فى هو مابو 
سئة 1486 سا بقة فى وضعما وفى تعديل نصها 
على قانون انشاء محكمة النقض فلا مكن أن 
يتناول المنع من الطعن الوارد فيبا طريقطعن 
استثنائى لا<ق للا والقول بغير ذلك يؤدى 
إلى حرمان المستأ نف الحكوم ضده بابطال 
المرافعة من الاستفادة من كرات تانون كانت 
يسم الاحكام محرومة هنبا والتفرقة بينه 
ويينها فى ذلك لاسوغ لا , 

د وحيث انه عن المسألة الثانية ان المادة 
التاسعة من ثانون انشاء محمكمة النقض نصت 
على جواز الطعن بطريق النفض فى ا 
الصمادرة من أ كم الاستكناف ولم تسكن 
إلا الا "حكام التحضير بة والتدهيدية 2 
أن يرفم عنها طلب نقض استقلالا . 

د وحيث ان حك ابطال امرافعة ليس 
حك محضيريا ولا مهيديا وهو وان لميفصلق 
موضوع الدعوى بالذات إلا أنه حكم ننتهى 
: به اجراءات الحصومة وقد يكون له تأثير فى 
المق ذانه «وضوع الدعوى فهو إذن حكم 
قطعى داخل فى عداد الا أحكام التى يجوز 
الطعن فيها بطريق النقض إذا جاء مشوبا 
بعيب هما نصت عليه الادة التاسعة من قانون 
انشاء محكمة النقض . 

« وحيث انه ثما تقدم جيعة ييكون الد فع على 
غير أساس ويتعين رفضه . 

د وحيث ان الطعن حاز شكله القاثوى. 

د وحيث ان الطاعن أقامطعنه على الا'وجه 
اله: 

أو : ع 518 قضت بأبطال المرافعة 
لعددم حضور المستأ نف عند النداء عليه فى آخر 


0 


الدءوى لا "ول 1 ة وطليت امستاأ نف ضدها 
حجزها لاحم فل تكن ملك يعدذلك أن تطاب 
الحم بابطال المرافعة الذى لايميح إصداره 
إلا فى حالة الغياب عن الجلسة غيابا تاما . 
ثانيا ‏ كان واجبا على المحكمة وقد 
طايتِ المستأ نف مبدها ' حجز الدعوى الك 
أن تم فيها أوتقرر فعح بابالمراذعة وتأجيل 
الدعوى مع تتكليف مستا نف ضدها إعلان 
المسستأ نف . أما وهى لم تفعل فيكون حكمما 
بأطلا لصدوره بغير إعلان السحكوم فيده وى 
هذا عا لفة للقانون واخلال بق الدفاع . 
ثألثا ‏ انه بعد صدور حم أ بطال المرافعة 
حضر محاهى ا سأ نف قبل اثتباء الجاسةوطاب 
إلى المحكمة إعادةالدعوى للمرانعة طبا للمادة 
٠٠‏ هرافعات فكلفتها لمكم ة استدعاء المستأ نف 
يدها أو المحاعي الموكل عنها فم بستطع ربق 
حم إبطال المرافعة قائما ولم يثبت >محضر 
الجاسةفىء تماذ كر وفىهذامايبطل الاجراءات 
د وحيث ان أوجه الطعن كارا تدور حول 
دسألة واحدة وهى الوقوف على ما إذا كان 
الطاعن قد حضر الجلسة قبل اثتهائها سواء 
كان قبل صدورالهكم يابطال المرافعة أو بعده 
« وحيث انه ببين هماورد »حضر الجلسة 
أن المستأنف لم حضر ا أن النحامى الذى 
حر متكلما عنه بالجلسة حين طليت الدعوق 
لم يكن لديه توكيل رسعى منه أو مصدق على 
إمضائه عملا بالمادة +؟ من القا نون رقم هما 
أسنة هسعوؤ كا ببين أن باب المرافعة ظل 
مفتوها حدق طلب احاهي الذى حفر مم 


المستأنف ضدها الهم بابطال المرافعةو لوس 


محر الجلسة ما يثبت حضور وكيل عن 
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بومسسه مص عبان ما سيو - ووا ل لبس يع 1 


العدد الرابع واخاهس والسادس ألسنة الرا بعة والعثّررن 


'المستأ نف قبل أنتباء الجلسة وطلبه إعادة | ب _الاسستئلال على أساس المايثة الزمنية . مقتضاه , 


الدعرى المراذعة 3 بداء الطعن . 

2 ولحي أن كثيل الوا مى للخهم فى الجلسة 

ع . ا 01 ريا 
على التوقينع عليه عملا بنص المادة >؟ من قانون 
الحاماة رقم ومو لممئة دسي ١‏ “قن سحضير اها مى 
بغير هذا التوكيل كانت الحكمة على .دق ان هى 
أعتير ث الخدم غائيا وقضت ف الدعوى على 
هذا الاعتبار . 

و وحيث انه ماداعت محكمة الموضوع 
أهات كت باب المرافعة مفتو حا فاذا كانالمستأ نف 
قل ظل متسذاها عن الحضو راو ١‏ يتقدم اميه 
حىّ مهانة الجاسمة 3 شث وكااته عنه بالطر بقة 
القا نو نية فان قضاء الممكمة بأ بطال المرافعة احابة 
لطلب اسع نف ضيدها يكون قد جاء مطابقا 
- المادة 14 منقانون المرافءات 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن متعين 
الرفض موضوعا . ١‏ 

( طين الحاج احد يمد عن وحضر عنه الاستاذ عباس 
فضلى ضد السيئدة ناطية غخدد ابرافيم و حعطر عثرا الاسيتاذ 
أجن رشدى رقم وس سئة لاق بافيئة السابقة عدا حضرة 
صاحب الع أمن نشأت بك بدلا دن صاحب العزة ععيك 
كامل ليو © بك ( 

إن 
١م‏ ير سنة*4وؤظ8 00 

٠‏ ماكيئة للرى والطحين , اتفاق ااشريكين 
نيما على طريقة للاستغلال مبيئة فى عقد الشركة ٠‏ 
استغلال الماكيئة هذه الطريقة زمنا , عدولبما إلى 
طريقة أخرنى . اختلافبما بعد ذلك فى طريقة 

الاستئلال , استغلال أسدمما اياها بطريقة المباياثة 
الرمئية . اجازة المحسكمة اثبات الأنتفاع بهذه الطريقة 


- سس شركدة 


لجميع ومائل الاثيات 2 لامثر يبه عليها فيه 8 


امتئلال كل قر يك سقه بالاصالة . لايكون نائيا 
عن شبريكه الا فى وضع اليد المادى , هذا الاستهلال 
لاقا نين له 5 قن الانتفاع 5 المستثل لايأزم تمو بض 
قل الآخر ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١س‏ إذا كانت الحكبة قد تبينث من 
وقائع الدعوى ان الشر يكين فى ما ثينة لارى 
والطحين قد استغلاها مدة من الزمن بالطر يقة 
الثفق عليها فى عقد الشركة ثم عدلا عن هذه 
الطريقة إلى طريقة أخرى ثم اختلفا بعد ذلك 
على طريقة الاستغلال ولم يوفقا إلى طريقة ما 
فاضطر أجدها إلى استغلالما بطريقة البايأة 
الإمنية » فانه لايكون هناك من حرج فى عدم 
التعو يل على الطريقة الواردة فى العقد و يجوز 


لللحكمة أن تثبث حصول الانتفاع بطر يقة 


أخرى معينة ليسم وسائل الاثبات إذ الأهر 
أصبح متملقا بواقمة مادية . 

5- إن مقتعهى الاستغلال ملل ان 
لمبايأة الزمنية أن يستغل الشر يك حمّهبالاصالة 
ولا يكون نانيأ عن شر يكه إلا ف وضع اليد 
الادى على المين مدة الاستغلال وهذا لاتأثير 
النتفع مازما بكعو بص م لاشر يلك الا حر 08 

اموه : 
هن ححيث ان الطلعن قوم على 
الأوجه الأآنية :- 


٠‏ أولا ان الحم المطمون فيه جاء مخالنا 


الودد الراببع وانلها فسن واأسادضس عد اناق الرابعة والعدر اكه 


لغانون المتعاقدين ذلك لأن عقدالشركة بين أن 
طريق الانتفاع بللا كيئة المشتركة لايكون إلا 
ا بأل كل دن الهر يكين تعيبه كاملا هذا 
نص على أن الادارة تكون عامة ورم على 
لاستحالة حقق العدالةفىهذا النوع من الاتفاع 
فلبس المتحكمة إذن أن تفضىعل خلاف ١ااتفق‏ 
عليه الشّر يكان ٠‏ 

ثانيا ‏ أن الح المطعون فيه خا لف قواعد 
الاثيات أنه أجاز بطريق غير مياشي اثيات 
حصول اتفاق على الفسمة الزمنية بين الطرفين 
بالبيئة الأمر الالف لاتفاقيها الكتانى وما 
أنه التزام قانوتى تر بو قيمته على العشرةجنيبات 
فلا جوز اثياته بطريق البينة . 


ثالث أن الك التمهيدى الذى أصدرته” 


محكمة أول درجة وأقرته محكمة الاستئناف 
غير منتج لأن انتفاع اللطعون ضده باما كينة 
تعسفا و بغير اتفاق كتابى مدة ثم التخلى عنها 
هدة مساويقلها كدعواه لاغليه هن المسئولية 
قبل الطاعن شر يكه إذ الانتفاع بالصغة المبينة 
بعقدالشركة لوحظ فيه مصاحة الشر يكين مما 


لاست الةاستتغلال الما كينة على النتدو الذى يدعيه 


المطعون ضده وإذكانت الملدكية على الشروع 
هان يد المنتفع من الشريكين تكون إل نيابة 
و 055 ن انتفاع المطعو 5 صبلكه بالا كينة مل بن 
الن هن مصاحة الشر كةلالصاءعدته الخاصةو 0 ن 
تركه الما كينة معطلة مدة مساو ية دالا نتفاع 
بعك انداره عن الطاعن فق ؟” من فبراير سنة 
و١‏ واإنكاره عليه فى هذا الانذار ماادعاه 
من الاتفاق على اجر أءقسمة المبا يأة الزمنيةمازما 
لد بتعويض الطاعن عما ضاع عليه من الر نج 
فى الدة الل كورة : 


نل 


عن الوجوين الأول والثانى 

د وحيث انه عن هذين الوجبين انه بين 
- من الرجوع إلى الحم الابعدائي الصادر 
فى ٠١‏ من ديسمبر سنة 1441 الؤيد لأسيابه 
بالج المطعون فيه ب أن محكمة أول درجة 
استظهر تعد ول الطر ثينعن طريقة الاستغلال 
اللتفق عليها فى عقد الشركة وخروجهمأ من 
حالة الانتفاع العامة التى أشير اليها فيه من سنة 
سمو إلى أواخر سنة بسو لتعذر اتفاقبما 
عليها إلى طريقة المزايدة على استئجار أحد 
الشربكين حصة شر يكه فن تقدم منهمابالمطاء 
الا كير تم له الامجار ثم اختلافيما بعد ذلك 
على طر بقة الاستغلال والى مامسك به الطاعن 
من أن المطعون ضيده أنفرد بالانتفاع ,اما كينة 
وانكار المطمون فده لذلك فما يتعاق إنصيب 
الطاعن على أساس أله كان دل الا كينةمدة 
من الزمن بتر كها بعدها اشر يكه الذى لم يرد 
متعمدا الاتفاع ما لاستغلاله لماكيئة أخرى 
وقال الحكم فىهذا الصدد « ان المدعى عليه 
( الطمون فده ) بقرر بدوره أنه لم يستغل 


:نصيب المدعى ( الطاعن ) فى أى قترة خلال 


المدة المطااب بريعها بأية كيفية كانت ولم عنم 
المدعى من استغلاله له ولم يكن فى مقدوره أن 
يازمه الا تفاع به وأنه سارع با نذار المدعى 
بتار بسخ أول مارس سنة بمسره؟ رداعلى إنذاره 
له محيطا إياه بهذه الحقيقة ومو كدا له فيه أنه 
إنما ستغل نصييه الخاص بتلك الطريقة التى 
لا خيص عنها مادا مت حالة الشيوعقائمة بينبها 


: خصوصا وقد أقرها المدعيى أمام شبودعد ول 


عند انتباء فثرة تأجيره . . . » ثم استطردت 
الححكمة من ذلك إلى الاشارة الى المكر العمهيدق 
الصادر فى 4؟ من اكتو بر سنة ومو بأسالة 


15 


الدعوى إلى التحقيق لكى يثيت الطاعن مايدعيه 
من أن المطمون ضده انتفع بنصيبه فى اما كينة 
خلال المدة المطا اب بريعهاو أ شار ت إلى التحقيق 
٠‏ الذىثم تنفيذ اللحكم التمبيدى وقضت ف الدعوى 
على هذا الا 'ساس. 

مد وحيث انه يبين ما تقدم أن اشر يكين 
حاولا الاتفاق على طريقة لاستغلال الما كينة 
0 يفلاحا فاضيطر المطعون غيده الى الا لتجاء 
الى الاستغلال بطريقة المبايأة الزمئية وقد 
تبادل الطرفآن الانذار على هذا الاعتيار ولا .| 
يكن فىهذه الطريقة ماعنا لف القاانون فىثىء 
ما و كانت هى الوسيلة الوجيدة اليا قيةلاشر يكين 
فأنه سواء أحصل الاتفاق عليها أم لم صل 
فظاهر مما هو ثابث بالمكم المطعون فيه أن 
الضرورة هى التى لجأت البها و قدكان فيو سع 
الطاعن أن يطلب وضع الماكينة تحت الحراسة 
الفضائية لاستغلاها لمصلحة الشريكين مما أمأ 
وهو لم يفعل فليس له مؤاخذة المطعون ضده 
على الانتفاع بالماكينة بالوسيلة الوحيدة التى 
فى وسعه استعمالما وهىالمها يأ ةالزمنيةو خلص 
هما توضح أن حكمة اللوضوع لم تخالت 
القانون فى ثىء ما إذ لم يكن عليها من حرج 
أن تضرب صفدا عن الشروط المدونة بعقد 
الشركة بشأن ادارة الما كينة بعد أن تبين لها 
أن الشر يكين قد عدلا عنها الى طريقة الاجار 
بالمزايدة ثم اختلفا فأصبح الاتفاع بعد ذلك 
بالما كينة مسألة مادية هما يجوز اثباته بجميع 
طرق الاثبات . 

000٠‏ عن الوجه الثالك 

وححيث أنه با لنسبةهذا الوجه فأنه يتضح 
كن مراجهة المكمين التمبيدى والموضوغى 


الولدد الرابع والهاءس والسادس السنة الرابعة والعشرون 


أو هيا بالمسكي الاستئنافى الصادر بقار بخ 
؟ من ابريل سنة 115٠‏ وثانيهها بالحكم 
الاسيئنافى الصادر فى ع إعن فيرايرسنة :وا 
يتضح أن المحكمة إذ قضت باحالة الدعوى الى 
التمحقيق اما كانت متمشية من جبة مع التكييف 
الذى تقدم به الطاعن ص عليه الدعوىق 
وهو اغتصاب المطدون غيده لنصيية وابشراده 
باستغلال اا كينة ومن جبة أخرىق مع الخال 
التى آل اليبا الاأهر على أثر عدم الاتفاق على 
طر يقة,الاستغلال كا هو موضح فى الرد على 
الوجه الاول , أما عن البحث فى مسئواءة 
المطوون ضده بعيفته شر يكا أو اتعطيله عمل 
الما كبئة فان التصدى لذلك لم يكن له محل اذ 
حكية الموضوع ادك عدم أحقية العلاعن 
فى مماءلة المطعون ضده على ما اقتنعت به من 


.حصول المهايأة الزمنية فعلا سواء كان مبناها 


الانفاق أو الضرورة و بأن اللطعون ضمده كان 
بترك لشريكه الماكينة على التوالى مددامساوية 
لدد اتفاعه هو وأنه بذلك ١‏ بس مختصصيا 
لنصيب الطاعن ولا مانما له من الاتتضفاع به 
واذ كان هذا كله تقديرا موضموعيا اوقائم 
الدعوى فلا سبيل للجدل فيه لدى محكمة 
النقض ولا عل للقول بأن المطعون ضده كان 
ثائيا عن الطاعن فى الاستغلال اذ لاشك أن 
من نتيجة الاستغلال ع أساس المها بأة الزمنية 
أن يستغل كل شر يك الماكينة اصالةولا يكون 
نائيا عن شر يكه إلا فى وضع اليد المادى هدة 
هذا الاستغلال وهوما لاتأثير له فى حقوق 
الانتضاع ذائها . ٠‏ 

« وحيث انه هما تقدم نكو نأ وجهالطعن 
ففغير محلباومن ثم يتعينر فض الطعن موضوعا 


الصمادرين عن حكية أول درححة واللدين تأيد | هم الزام الطاغن بالمصار يف 8 فذلك رهم 


العدد الرا؛ إمعم والماهمس والسادس السمئة !/ رايعة والعشرود 


المبورة الئا فية ة البى لم لم تقدم دن الحم التمهيدقى 
( أحد ال ح-كمين الماهون فيهمأ ( 

) مامدن الزرا جره د لوس دوءى وعدطر قنه الامتاذ 

دصوا رسن قللد يبه طو نيوس عقيل أله رط رعنه الامتاذ 


غيل الرحمن الببلى رقم 1 سد ١‏ 5 بالويئة اليا 0 ( 


/اة 
م" ينابر سنة 48و! 
اسل وقف ٠‏ غصب دين الوقف ٠‏ أأرجو ع على الغاصب 
يما للمست<قين قيله » دق الناظرة فى ذلك . 
لس رد ما أخذ بغير حق , وضع يد , تملك واضم اليد 
ْله المين الأوجوده معيده . تصرف . 
مثال . وزارة الاوقاف . 


ثيته ؤذلك 
ترطرش , 
المبادىء القانونية 
١‏ مادام قد ثبت للحكية الموضوع من 
الأدلة الى أوردتها فى حكمها أن للدعى عليبا 
( وزارة الأوقاف ) إا كانت غاصبة لايجار 
الوقف ول نكن منصبة ناظرة عليه فامها تكون 
على دق إذا وى حازت للناظظ ر باعتباره ممثلا 
خبة الوقف ومسئولا عن إدارته وثانيا عَنْ 
. للاستدقين قبلا . 
؟ س إن تعرف حقيقة نية واضم اليد على 
غلةَ العين الموجودة نحث بده مايتعلق عوضوع 
الدعوى فن سلطة محكمة الموضوع وحدها 
تقد بره ولا رقابة لحكمة النقض علها فى ذلك 
متى كان قضائها مبنيا على مقدمات من شأنها 
أن تؤدى إلى الننيحة التى اتهث إليها . 
فاذا كان الحسكم قد أسس انتفاء حسن 


يكل 


النية أذدى و اشم اليد (وزَارة الأو آف) ا 

مححج الوقف يما وعلى م ألا مترااءن 
الاكيناء بنتوى موظف لديها وعلى وضه يدها 
على اأوقف التناز حُ عاية وامتماانها اناه إصمنها 
ناظرة دون م مبله النظارة حكما عن 


لدى عكة النقض . 

امك 

0 هن حوءك ان الطاعئة ثم ى على الحسكم 
المطمون فيه أنه أخطأ فى تطب ق القانون . [ 


قغى . أولا - برفض الدفم يعدم 7 
الدعوى وثانيا ‏ بالزام الوزارة برد الريع يناء 
على أنها لم تسكن حسنة النية فيوضع يدها . 
وف بان الوجه الا”ول تقول الطاعنة أن 
وقف عهان أغا الوكيل إها أن يكون أهليا أو 
خيريا . فان كان أهليا فالمستحقون وحدثم ؛ 
لا الناظر مم أعواب الصفة فى مطالبة الوزارة 
عا قيضته من الغلة » وان كان خيريا فلا صغة 
للناظر ولا الاستحقين فى مطالية الوزارة » 
لا" نها هى الى ماسب النظار على الاوقاف الميرية 
»فتضى لإا حة اجر اءائها » وها ميزا نيةوحساب 
ختاهى يعتمدان سنويا في حدود القانون . 
وف بان الوجه الثانى تقول أنها كانت 
حسئة النية فى وضع يدها على أعيان الوقف الى 
التاريخ الذى سامتها فيه الى الناظر الجديد» 
وذلك لا" نها ل+نضع يدها على أعيان الوقف عن 
تلقاء نفسبا » بل بناء على فتوى «متيما الذى 
هو المستشار الشرعى لأوزارة » وقد استمرث 
واضعة اليد مو اهس والاربعين سنة بغير 


منازع ثم أنها قامت بصرف الرريع فى مصارفه 


ةا 


الشرعية فبى لاتنازم برده . 
عن الوجه الاول 

« ومن حيث أن مثار هذا الوجه هوماجاء 
7 م العلعون فيه فم يألى : 

« وحيث أن وزارة الأوقاف | اوضعت 
اليد ع أعيان وقف المرحوم عمان أغا الوكيل 
مع عدبا 
عليه وادعائها أن غْلِةَ تلاك الأعيان صارت اليه 


عن وسعول البيو هي وما هوموقوف 


بشرط واقفها وم ثبت أنها فىهدة وضع ؛ يدهأ 
أقيمت ناظرة على وقف الو كيل : : إل الذى 
ؤّْخْد من اعترافها أمام حكية فصر اأشرعية 
في القضية رقم "1 سنة ومرو1 ب كسمو أنما 
كن فى أى وقت ناظرة عليه . 

د وحيثاندوقدوضح + من القهضها باالشرعية 
التى انتبت إرا قم فم يدها عن 57 وقف الوكيل 
أن حرجتها في و ضع اليد عليبا نكن على أساس 
فانها تعتبر فى حم الفاصب النسبة لارجوع 
عليها بالغلة ذلك الرجوع الذى لاصفة فيه 
بغير الناظ ر الذى مثل الوقف الأآنف الذ كر 
دون مستعقيه , »6 

د ومن حيث انه ادام قد ثيت _ لحكمة 
الوضوع * ن الأدلة ااتى أوردتها فى حكمما 
أن الطاعنة إنما كانت غاصيبة لأعيان الوقف 
ولم تكن منصية ناظرة عليه فآن ناظر الوقف 
بأعتباره ممثلا لجبة الوقف ومسئولاعن ادارته 
ونائيا عن المستحقين فى المطالية بغلته يكون له 
الحق فىالر جوع على الغاصب ,ها اللستعتن قاذ 
وماداءالثابت من الاحكام النبائية الصادرة هن 
جبة الاختصاص أن الوقف أهل فلا محل 
اللاو أنه خير ى أوالبحث فم يتراب على ذلك , 

عن الوده الثانى 


2 ومن حيث أنه عن هذ |الوحه فأنتعرف 


السنة آلر | زعة و العفير ون 


اليد عند البعحعث فامتلاك عد 
العين الموجودة نحت بدهمتعاق »و ضوع الدعوق 


دقيقة نب واضع 


وذن ساطة تحكدة اللو صو 4 و حدها تقد ره 


دون أن بكون لحكة النقض رقابة عليها فيه 


مق كان قضاؤها مبنيا على مقدمات من شأنها 
أن تؤدى إلى النئيمجة التى انتهت ليبا . 
ومن حيث ان الك ااطعون فيه يقول 
فى هذا الصدد . د وحيث ان وزارةالا” وقاف 
د فم دعواه ( دعوى المطعون ضده ) عليوبا 
سن نيعا فى و ضع اليد وصر ف الغلة للهة 
البر التى ,ؤول اليبا الاستتحقاق فىوقف المرحوم 
عهان أغا الو كيل قولا منها بأنها كانت تعتقد 
أن شرط الاستحقاق فى حجج انشاء الوقف 
يوجه الغلة إلى مسجد البيوهي 
الواقف والثاث ع“وث زوجته اعتقادا أ كدته 
لدمها الفتوى الصادرة من مفتي الديوان فى ١١‏ 
جادى الآخرة سنة 1.8 هجرية , وحيث 
أن حسنالنية الذى ولك واضع اليد الشمرةهو 
جبله | شوب سنده هن عيب 
وخ من صيغة الاستفتاء أن الديان كان على 
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عل بأن الواقف غير فى شرط الاستحقاق ا 
حو ل دون جمة البر النى بتحدث عنها والغلة 
إلى ها بعد انقراض ذرية معتوقه مصصطق أغا 
الوكيل وعتقائه وعتقائهم و أو لادثم وذزيهم 
تغبير | ثابعا من حجتي التداعي الصصادرة أولاها 
من ديوآن الشورى بتار يخ 6 شوال سنة 
ره ١١‏ هجر يةوالثانية من الد يوا نالعا لى بتار ييخ 
15 محرم سنة م4؟١ ٠‏ وحيث اله لايقبل 
الديوان من هذا العم وتتائجه فتوى مفتيه يه بعدم 
التعويل على اجنين مذ كورنين بدعوي أنه 
وجدههما غير مستوفيتين الشروطالشرعية لوجوه 
سكت عن بيائها إذ لم يكن لديوان الأوقاف أن 


أأمدد الرابع والؤاهس وااسادس ل السيئة الرابعة والمشرون 


وسكق ليته عن رد الغلة لأصواب الحق فيا بت 
وعديث انا <تجاج الوزارة بأن صرف الريع 
قُ و+وه البر يعفيهأ من رده ثلا بناظر الوقف 
إذ يعرف الريع ان دل الظاهر عل امستعدقاقه 
"0 قلا بضمنه استعوقه هو احتجاج لا أساس 
لد بعد أن تبين مما سبق بيانه أن الوزارة لمكن 
اظرة على وقف عَمان أغا الو كيل ثم | نسحالا 
الاسيعدفاق سعد البروهي كان على خلاف 
ما يله الظااهر ٠‏ » 

00 دثن ورت أنه حاص ممأ ذكره الحكم 
المطعون فيه أنه أسس انتفاء حسن التية إدى 
الطاعنة على عامم! بحيجيج الوقض جميءا وعلى ما كان 


منها من الا كتفاء بفتوى «وظف لدما فى عدم 1 


الاعتداد بالبعض منها وفى وضع يدها على 
الوقف حل ار اع واستغلاها إياه بصفتما ناظرة 
بدون أن تستصدر ببذه اانظارة حك من جهة 
القضاء وهذا نكون الحكمة قد بنت تقديرهأ 
فى تكييف ؤضيع يد الطاعنة على ما استخلصته 
استعخاخضا سائغا مرب مستندات الدعوى 
وظروفبا و إذ كأن هذا التقدير موضوعيا فلا 
سبيل لاجدل فيه لدى محكمة التقضن . 

د ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن. على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طون وزارة الاوفاقف وحطر عنيا الاستاذ شمود 
ااسيد عقل عد الامير الاى تمد رفعت بك بصفته وحضر عنه 


بمج جه سدم سه بصب ويس ووم سو ويه ح جه سس رصي سي و سي 


الك 
ا ينابر ضَدة ١‏ 


١‏ سد خكم. ليه ي علد , الطلمن فيه ي, أسالء 
اللدعرى الى التحقيق اعرف سقيقة الاأير أيد, 


متاققة ار الشبوده . عرض وقائع اللدعوى وغرومه! 
الخاوص من ذلك الى أ اعاين” كن 00 5 
حكم مؤسس 


على اسباب و'فيةاء 


م؟ سس الكل ويل . امتكماله ع تروط مئدات الدن 


الصحيحة . الادعال, أن ه.ذا السند 0 كن 5 
مقابل اعية صحيدة واسية الاداأ, 0 اللادة بع 
عدنى ) 


المبادىء القانونية 

١‏ إذاكانت حكمةالوضوع فى ينها السند 
الخختلف على تكييفه قد فحمث أقوال الشبود 
فى التحتيق الذى أجرته للوقوف على حتيقة 
الأمر فيه فأوردت أولا شهادة الغرر السند مم 
ببنت ماحدا بها إلى التشكك فيها وترجيح 
أقوال الشاهدين على السند ثم لل تكتف بذلك 
بل عرضت لوقائع الدعوى وظروفا باسباب 
وأشارت إلى تسلم السند لعاحبه لاحر بره 
ووجوده عنزله 5-6 ثم انهت من 
ذلك كله إلى الاقتناع بأن التضرف الوارد فى 
السئد 0 يكن مضافا إلى ماعد الوت بل كان 
متجراً فامها تيكو نقد أمسست حكمهاعلى أسباب 


كافية من شأنها أن تنج ماخلصت اليه من 


تكببت السقد 00 بيان حشيقةه و الغر ض لقصو د 


من تحر بره ٠.‏ 
ب إن كل مايشترطه القانون لصحة 


.الهبة لاستترة وققاذها ( الادة لمع مدنى ) أن 
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يكون المقد الساتر للببة مستوفيا كل الشروط 
المقررةله منحيث الشكل» فإذا كان سندالدن 
موضو 3 الننزاع مستكملا جمييع شرائط سندات 


الدين الصحيحة فانه إذا كان فى حتينته هبة 


يكون فى حكم الببة الصحيحة الواحبة الأداء. ٠‏ 


27 

د حيثانالطمن هبنى على وججوين : الأول- 

وجود قصور فى أسباب الحكم المطعون فيه 
الممادر فى 18 من بونيو سنة 1141 والح-كم 
الصادر فى المعارضة فى 4؛؟ هن دسمير سنة 
44١‏ ! الذى أحال فى أسبابه إلى الحكم الارل 
فكلاهها لم بررحقيةة السند موضوع الدعوى 
وهل هو نشأ عن قر ض صتحييح أم اله حقى 
ايصاءا وفى شرح ذلك يقول الطاعنون أنهم 
دفعوا أمام المحكمة الا بتدائية بأ نالسند الذى 
أستند اليهالمطعون ضدهاحى ايصاءا ولمرقصد 
به مطلقا أن تدفع المورثة المبلغ الوارد به إلى 
دائنها وهو ابنها فى حال حياتها واماكانهفبوما 
وقت التعاقد والظروف الى تحر فيها السند 
أن حصل ابنها على قيمته بعد وفاتها هن تركتبا 
فأحالت المحكمة الدعوى إلى اللتحقيق لائبات 
ونفى ماتقدم ثم قضت بإناء على ما استتخلصته 
من الاحقيق بر فض الدعو ى باعثبار أن السند 
مخفى أيصاءا إلا انالمحكمة الاستئنا فية أ لغت 
الحكم الابتداتى وذكرت فى حكمها أنما 


لاتطمئن | قرره أحول الشبود وان الشاهدين , 


الآأخرين اللذين حضرا تحريرالسند قررا أنه 
م ممصمل أمامهما انفاق بين الام والاءن على 
ميعاد وفاء الدن وهذاغير كاف لهام اذ كر 
أقوالالشاهدين فى هذوالتفطة وأو أنها أوردتها 


ارأت انبماقالا انه) لم يحضرا إلابعد ربر 
السند , وانهما لهذا لم يعلما با دار بين الام 
وابنها . ولا كان من الواجب على محكمة 
الاستئناف ان تضمن حكمها الاسباب التى 
حت بو إلى م1 اننبت أليه أن إغهاها ذلاك 
يعتير قصورا فى تسبب الحكر المطعون فيه 
إعيبة و ستوجب لقكبه . 

و يتلخص الوجه الثا فى هن و جتهى الطعن 
فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق 
القانون ذلك أنه اعتير بصفة مطلفة أن كل 
سند تحرر واستكمل الشروط اتى ت#توافر 
فى السندات الصحيحة يكون فى ظاهر هصحييدا 
وكذلك اعتبر أن الادعاء بأن السند موضوع 
التزرع لم يكن عقا بل يجمله فى حكم الهبة 
الصتحيحة الواجبة الا داء مادام السند المذ كور 
صدر فى صورة عقد آخر استكمل الشرائط 
الفانونية مع أن الوصية تشترط مع الهبة فىهذا 
الشر ط فكلاهما بلا مقابل واما التنجيزوعدمه 
هو من الفوارق البارزة بينهما فاذا كان السند 
منجزا اعتير هبة و إلا فبو وصية مهما حاول 
المورث سثرها ,هقد آخر لذلك يكون السند 
بلا شك خاضعا الظروف التى تحر ر فيها ويكون 
الحكر الطعون فيه قد أخطأ إذ أطاق الحسكم 
واعتير يسع السندات التى مجعلبا ‏ المتعاقدان 
صحيحة فى شكلها الظاهر هبة دون أن يتقيد 
بالظروف والملابسات الى محررت فيها . 

1 عن الوجه الأول ٠‏ 

د وحيث اله بالرجوع الى لمكم الصادر 

هن محكمة الاستئتاف تاريخ م١‏ من رونو 


| سئة 41وا والحكم العيادر مئهها فى المعارضية 


المرفوعة غنه من الطاعية اليا لية تأر يبمخ كمعن 
ديسمبر سنة ع١‏ الذى أخذ بأسبابهيبين أن 


الحكمة المذكورة قد فحصت أقوال الشبود 
اثيائا ونفا فتكلمت أولا عن شبادة شهود 
الطاعنين واتتبت من حثها إلى أن أحدا دنهم 
م يذكر شيئا ذا أثر فى تكييف السندموضوع 
الدعوى ثم تحدئت عن شهادة شهود المطعون 
ضدها فأوردت أولا شوادة الحرر لأسئد م 
بينث ماحدا با الى التشككك فيها وعدم 
الاطئنان اليها وار جح أقوا ال شاهدى ااسند 
الآخرين على شهادته ولم تككعف بذلك بل 
عرضت لوتائع الدعوى وظروفها باسباب 
واشارت الى تسام السسئد اصراحبدهورث المطءون 
فيدها بعد تحريره ووجوده عنزله عند حصر 
كته وانتوت من ذلك كله الى الاقتناع بأن 
السند لم يكن مضاظ الى ما بعد الموت بل 
كان منجزا . 

د وحيث انه ببين ما تقدم أن حكدة 
الموضوع أسءث حكمها على أسباب وافية من 
شأنها أن تنتح ماخاصت اليه من ناحية نكيف 
السمئد و بيان حقيقته وااغر ض المقعمودهن #ريره 
وم يكن فيا استخلصته من أقوال اأشهود 
ما يتعارض همع ماقرروه ولذا يكون ماجاء 
فى وجه الطعن نقاشا موضوعيا مما لاسوغ 
عرضه على كية الشّض . , 

٠‏ عننالوجه الثاني 

« وحيث ابه ببين دن الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أن المحكمة إما قصدت ها قررته 
فى هذا الشأن أن ترد على ماد فع به الطاعنون 
من أن ااسند كان بغير عوض فقاات و وحيث 
أنه مق استبعد مازحمه المسستأ نف دم هن أن 
ااسئد كان مؤجلا إلى مابعد وفاة مورثتهم فانه 
لاموجب بعد ذلك للبحمث فيا اذا كان السئد 


العرن اأراببع والام 32 والسادٌي م ابوت ارا ع والعشرون 


١6١ 


ود ضار ؛ن الستفالى الى ابنها على سدول التبرع 
المسستاً نض ضْدثم قصدتهبةهذ| الال إلى مورث 
الستأنفة وحررت بذلك سندا لهبدين فىذمتها 
١ 5‏ 1 . 

و1 أجستته 8 ب القر ص ىق ضعت بدلاك افة 
5 صورة عقد آخر وقد أذ هذا سنا اأساتر 
جميمع أومياف سندات الدين الصعييحة و يناء 
على ذلك يكون التصرف الصادر دن دور تتهم 
هبة فيصورةٌ سند بين مستكمل جمييع شر وطه 
فى إذن صعحيعدة ونا فِذَة . » وهذا الذى 
قالته المحكمة لاغبار عليه إذ كل ما يشترطه 
مدنى ) أن يكون العقد السائر لاربة عستو فياكل 
الشروط الشكية وما كان السند مل التراع قد 
استكدل جمييع شر وط سندات الد إن الصعيدة 
فان محكمة الموضوع تكون قد طيقث القانون 
تطبيقا صبحييدا على واقعة الدعرىق وبكون 
مأ يثعأه الطاعئنون على الحدكم هن هذه التأحية 
فى غير محله . 

د وحيث انه ثما تقدم يتعين رفض الطءن 
موضوعا . 

) طمن المي وحيك فيك المعطى الففيو أحرينر حار 
علوم الاستاذ سين طلعت بك د العيدة أمينة يرسق سيد 
احمد العجان عن نقسرا وبصفتبا وعحدضر عنها الاستاذ زفى 


عربى رقمتام سنة لاق بالهكة السابقة ) 
إن 


م ينأير سنة م1414 
بطلا الاراقمة . الدعوى بذلك , لاتقبمل الا مدن 
كان مدي عليه فى الدعري نقلاليا بأداء الحق ألدص به ء 
مجرد اختصام شخص فى الدمرى . لايكفى لكو له حق 
طلب بطلات المرائمة ؟ 
5( 


ل 


ككلم 


مسجب وسيسب ا 


البداً القانو ا 
من المقرر قائونا أن دعوى إطلان اأرافمة 
لاتقبل إلا من كان مدعى عايه فى الدعوى 
وطاليا فى ذات الوقت بأداء الحق الدعى به 
فلايكن أن الشخص مختصما ف الدعوى ايكون 
له حدق طاب بطلان الرافمة فيها متى كان بعيداً 
عن داثرة الفزاع القائم بشأنه الحق للدعى به ٠‏ 
0 
« من حيث ان الطاعن بنعى على الحكمين 
المطعون فيبما أنأولهما ( حك بطلانالرافعة) 
قد ذا لف أحكاءالقا نون باعتبارهالمطعونضيدهها 
الأول والثانية صاحى صفة فى طاب بطلان 
المرافعة فى الاستكناف المر فوع من الطاعن وها 
ليكو نا خصمين حقيقيين فيه وم نكن السيدة 
دزيزة المدعية أصلا والصادر لمصاحتها المج 
المستأ نف نائبة عن المطعون ذبدهمف دعواهاااق 
كانتمقعمورةعل المطا لبة بنصيبها وحدهاف الممزل 


'المتنازع بشأنه ولم توجه للمطعون ضدثم أى | 


طايات 9 ذلك الاسئثناف مكعى الطاعن على 
ال1؟ الثانى ( حك انباء الحصومة ) أنه بنى 
على دك باطل فيكون بأطلا مثله . 

و وهن حيث أنه ثبت فى أوراق هذا 
الطعن' أن الطاعن أ" دفم بعدم قبول دعوق 
بطلان المرافعة المرفوعة من المطءو ن ضدهيا 
الأول والثانية لأئهما لاصفة لمما فى رفعها 
إذ لم يكونا خصمين حقيقيين فى الاسلئناف 
المرفوع منه ( أى الطاعن 4 قدر فضت محكمة 
الاستئناف هذا الدفع بناء على قوها « أن مما 
لاشك فيه أن يحيث جر يس .هركم جدر بس 
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( المطعون ذيدهما ) هما من الخصوم الحقيقيين 
الذين ي#أثر نصيبهم زيادة أو نقصا فى الميراث 
ييجة الحسكم فى الدعوى الأصلية المرفوعةمن 
حنينة وقد أقر موسى عبد الملاك ( الطاعن ) 
ه_ذه الصفة لما بأدخاهما فى الاستئناف 
المرفوع منه » 

د وحيث انه من المقرر قانونا أن دعوى 
بطلان المرافعة لاتقبل إلا من كان مدعى غليه 
فى الدعوى مطاابا بأداء الحق المدعى به فلا 
يكنى أن مختصم شخص ف الدعوى ليكون 1ه 
حق طلب بطلان المرافعة فيها مادام بعيدا عن 
دائرة التزاع القائم بشأن ادق المدعى به . 

د وحيث أن الواقع هو أر”ك الخصومة 
ف الاستعناف المرفوع من الطاعن والذى أدخل 
فيه الطعون ضدثم كانت مقصورة على الطاعن 
والسيدة حنينة المحكوم لمصاحتها ابتدائيا إذهى 
وحدها الثيطلب الطاعنمن محكمة الاستقناف 
الحسع برفض دعواها والزامها بالعماريف 
والائعاب عن الدرجتين وم بطالاب الطعون. 
ضدم بشىء فىذلك الاستئناف . 
« وحيث ان القول بتأثر أنصبة المطعون 
ضدم بالحكم قَّ اللدعو ى وباعتراف الطاعن لهم 
بصفة الحصوم الحقيقبين فيوا مما بجعل هم دق 
طلب يطلان المرافعة ‏ هذا القول «ردود لأن 
السيدة حنينة كانت تطالب بنصيبها وحدها 
فى الركة وقضى ها ابعدائيا بذلك النصيب 
والز اع فى الاستئناف ككآأن مقصورا على هذا 
التصبيب فحسب فى وجه المحكوم لا يفلا محل 
والحالة هذه للقول بتأثر حقوق المطعون ضدثم 


بالحكم الذى 000 مشأ نه ولا المح أغتبار 


الطاعن مقرا المطعون ضدتم بصفة الخصوم 
الحقيقيبن رد ادخاطم فى الاستكناف المر فيع 


4 هو : هذا ايوم إنشىء قيدق لمكن اختصامم 
فيه إلا اجراء شكليا صرفا . 

9 وحيث انه متىكان الأعر على هذ هالصورة 
فلا يكو نلا حد من المطعون ضردتمصفة طاب 
بطلان المرافعة فى الاستئناف امرفوخ هن 
الطاعن ريكون حكم ابطال المرافعة واجب 
النقض وبا لتالى حكم انتهاء الخصومة امب عليه 5 

) طون عوعبى عبد املك بطرس ودمطار عاة الامتاذ 
عازر جبرأن ضبو بحيب جر اس عبيد وآخرين وحضر عن 
الأول والثالك الا'ستاذ عمد أبر اامنين ابراهيم رتم بام 
لنة ملق بافيئة السابقة ) 
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محكمة المرضوع . “لمطتها فى :عرف حقيقة الدعرى , 

سلمتها فى تغسير العقود . الادعا, بأن القاضى شرج فى 


تفسير المقد عن مد لوله ٠‏ عدم تدم العقد , الرجوع الى 
ماقاله الحنكم بشاانه . 


البدأ القانوبى 

أقاضى الموضوع الساطة التامة فى تعرف 
حفيئة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة القدمة 
اليه فيبا » ومتى أنتبى إلى حقيفة قانونية بناء 
على مقدمات من شأنها أن تؤدىاليها فلا يكون 
لحكمة النقض من سييسل عليه. م ان لهأن 
إستظهر مداول المقد المتنازع عليه مما تضمنتة 
عباراته على ضوء الظر وف الحيطة بتحريره وما 
يكون قد تقدمه من اتفاقات عن موضوعالتعاقد 
ذاته . على انه اذا كان الطاعن / يقدم فى طأمنه 
العقد الذى اذه أساسا لدعواه حتى يتسنى 


لحكمة النقض معسرفة مااذا كان القاضى قد 


الودد الرابمع واضاهمس والسادس د أأسينة اأرأبية والعشرون 


عذال 

احرف فى تفسيرم عن لثوله انه لأمكون أماه.: 
من سبيسل غير الرجوع إلى عاجاء فى السك 
دشانه . 

77 

« من حيث أن الطاعنين بنعوان على الحسكم 
المطمون فيه أله : - 

أولا أخطأ فى تكييف وتائع الدعوى 
حتى أخر جها عن حقيقتها » بأن هدم عقد 
أول أغسطس سئة م199 الذى بنيت الدعوى 
على أساسه تحث ستار تأويله وتفسيره » وقد 
اعتبره مكملا لعقد آخر ببن الطر فْن هو عد 
1 ثن ينامر سنة كت أنهذا العقد مغاير 
للعقد الآخر كل المغايرة . 

ثأنيا ‏ جاء قاصرا فى التسبيب . م بوانذلك 
أن عقد أول أغسطس سنة 1908 صريبح 
فى وجوب اجراء الحساب بين الطرفين على أن 
يكون المطعون فيده مازما بفائدة قدرها ؟ .:: 
عن المبلغ الذى بودعه مورث الطاعنينبافكمة 
المختلطة نا للا'طيان وعلى أن تحتسب هذه 
الفائدة من تاريبخ الابداع حتى محصل الحاسبة 
لتى لايمكن اجرائرها الا بعد بيع الا'طيان 

ويقول الطاعئان أن مورثهما أودع مزانة 
المحكة اج منا للا'طيان وأن فائدة 
هذا المبلغ تبلغ ودس ج سنويا وأن الاطيان 
بيعث فى م من مارو سئة 6و1 فالفائدة عن 
المدة التى تنلات الايداع والبيع تر يوعلى المبلغ 
الذى طااب به المطعون بده كفر ق فالثمن 
وهذه الفائدة لم تحتسسب فى الحسكم المطعون فيه 
وقد سكت هذا الحسكم عن أن بره على هذا 
الدفاع الذى أثير أمام احكمة م أنهم يناقش 
ماقاله الطاعئان من أن عقد (م؟ هن يناير سنة 


16 


م؟ؤ١‏ عدل عنه ا تبين أن الدين الذى على 
الاأطيان أكثر من الثمن المتفق عليه بد ليل 
الشهاد: الرسعية المقدمة هما انبنى عليه #رير 
سلة لم99١‏ الذى أن 
علاقة جديد: بين الطرفين , 
عن الوججه الاول 

د ومن حيث أن (قاضى الموضوع السلطة 
التأمة فى تعرف حقيقة الدعوى من الوتائم 
والا'دلة المندمةاليه فيها » وه انتهى الى حقيقة 


عق أو ل أغسطس 


قانونية بناء على مقدمات عن شأنها أن تؤدى 
الها فلا يكون نحكمة النقض والابرام هن 
سييل عليه . وله أن يفمر مدلول لبعد لسار 
عليه ها تضمئته عبارانه على ضوء الظطروف 
الخيطة بتعدريره وما يكون قل تقدهه ىا 

عن موضوع ألتما قد ذال , 

« وهن حيث أن الطاعنين لم ان عقد 
أول أغسطاس سنة جر ؟ة ؛ الذى كذ أساسا 
لدعواهيا حت كان ,نسنى لهذه اللحكمة معرفة 
ما إذا كان مايدعيانه من أن عكمة الموضوع 
قد انحرفت فعلا عن مدلوله أم هى كانت 
فى حدود تفسيره . وإذن فليس لدى الحكية 
سبوى الرجوع إلى مأقاله الحسكم بهذا العيدد . 

« ومن نحيث أن الحسكم المطعون فيه بعد 
أن ذكر موضوع الحلاف بين الطر فين وحجة 
كل طرف فيه ذكر أن عقد أول أغسطس 


سنة م؟9] [إكا تحرر معدلا اعقد آخر ضبق . 


هو عقد م؟ من ينابر سئة م9١‏ وقال إن 
العقد الثابى لمم اللاول وإما جاء معدلا له 
واستند فى ذلك إلى ماهو ثابت فى أوراق 
الدعوى من أنه فىثم؟ من يثئا ير سنة م19) 
خرر عفد أبقدا لى لبخ ا اع المطعون ضده 
إلى أنطوئ عر بضه ( هورث الطاعنين )أطيا ذا 


سمه ل الو تسصياما وسسصصيوت؟ م لحامعم )حبصم جونورصى جح يسيج نه ماحبب حصن . 


العلدى الراببع واطامس والسادس 55 السنة الرابعة والعشرون 


ب ممم ممم ص فح 


إسفر الفدان ١٠‏ ج وم يفيض لثمن وإما 
اتفق على أن يدفعه المشترىوفاء أدين مستعدق 
لأبتك العقار ىق علي 0 انا وو لسر دن الاطيان 
المبيعة ووؤاء اديون أخرى وادبن 


اموق ه 
الطاعن الاو ل وجب صلح مدق عليه هن 
محكمة طنطا » فاذا بثي ثىء من أأثمن وجب 
دؤيه للباع عند نحرير المقد النهائى فى خلال 
شبر عن العقد الا هدائى ٠‏ رفي الحلس ننسه 
#ررائر أرالتزم فيه أنطون عر يده بأن يشخل 
عن الصيفقة إذا استطاع المطءون ضده أن جد 
مش يارقبل أنيدفم متالاغدان! كثرم هن 16١‏ ج 
عل أن م نم ذلك فى خلال سنتين نذا انقضت 
السيئئان وم جل المطعون يده مشقتريا عل هذ| ١‏ 
التحو أصبح أنطون عريضه مالكا مادكية 
تبائية . أما خلال الستين فلكيته معلقة على 
الشرط الفاسخ الوارد ف الاقرار ؛ ذلك الشرط 
الملحوظ فيه صا لح البائع . وقد تبين المتحكمة 
أن أنطون عريضه لم يدفع الثمن فى الوبدوه 
المتفق عليه ف المقد ولذا اتخد البنك العفارى 
إجراءاث التنفيذ » وعند ذلاك تحرر عقد أول 
أغسعاس سنة ن ىوا الذى الترم فيه أ نطون 
عريضه بأن يتدخل مشتريا فىجاسةالمزاد وأن 
شترى الا “طيان -بشمن لايز يدعلى 16١‏ ج وعلى 
أن بكوم المع هذى الا طيان للغير . وذ كر 
ا المطعور فيه أن 2 النصو ص الى ا حتوا اها 
عقد أول: أغسطس سلة 1994 إذا فسرت 
تفسيرأ صحيددا فى ضوء ماسبق باو مأعاصر ا كأآن 
من شأنها أن تفيد أن المتعاقد بن أرأدا أن يرئيا 
محمد زكى الغنيمى ( المطعون ذرده ) الحقوق 
الآنية : أولا ‏ أنيأخذ »نالأرضيه المطروحة 
فىالزاد بواقم و5١‏ ج على الا" قل دطريق ‏ 


ذلك أن يازم أنطون عر يغيهبالدخولفىالمزاد 


واه الرابع والطام.نى واأسادسن ع أأسنة الرابءه والمشرون 


00 


١م‎ 


٠١‏ لشي ص مووص عد مد قبطا مسو رحج هد مجاه عو اج جرع الح سبوم ممم 


وعتدئك إما اما أن يخاوله الجو أوأن يزاج مزاحم | 0 ن الأوضوع ذاته بين الطرفن وإذ كأن هذا 


فان خلا له الجو ورسا از ادعا, هب قلمن٠قاج‏ 
كان دن دق الفنيحي عليه أن د قم له الفرق 
بين القمن الذى رما به الازاه وبين الثمن على 
أساس ١٠١‏ جللفدان : اماإذا زاجه مزا<مفان 
على انعلون عريضه أن يزايد إلى اج 4 
فاذا رفع المزاحم السعر إلى أعلى من هذا الحد 
كأنأ نطونعر يضة حراقى أن بزايد أولايزايد 
3 زكى الْعْدي 
أنطونمر يضة 7 عمى أن يعميبه هنر بح إذا 
ماباع الارض بعد رسو مزادهاعليه بشمن يزيد 


9 نأ 5 أن يقاسم يمى المواجه 


على :0ج سواءأ كان قدرستعليه ب.ه اج 
لافدان أم أقل م ن ذلك » على أن لا يأ خذ نصيبه 
قّ اربع ف الي إلابعدبيع الارض: وعند 
تحديد الر بح نضاف إلىمادفعهأ نطون عريضه 
هن الثمن فائدة بواقع المرية نسعةعلى أن يستتزل 
من الفائدة. قيمة غلةَ الاطيان المبيعة ». 

« ومن حيث انه يبين هماتقدم أن المكم 
المطعون فيه لم هدم عقد أول أغسطس سنة 
م9 . وكل ما كان هن محكمة الموضوع 
لابعدو تمحصيل فهم الواقم من أوراق الدعوى 
وتحديد مر كز المطعون ضده من الطاعنين على 
أساس اتفاق أول أغسطس سنة 4 ١‏ استعينة 


فى تفسير مدلوله بظروف#>ريره وباتفاق سبقة | 


53 من حق عكمة الموضوع قار عل 0 ره 
الطاعنان فى هذا الصدد ٠‏ 


عن الوجه الثأنى 

« ومن عديث انه عن هذا الوججه فأنالذى 
رقو ل الطاعنا نأ نماواردةفىعقد أول أغسطس 
3 هو ااستفاد من النبذة المقتبسة منه فالوسه 
الا*ول من الطعن ‏ ان إضا فة الفائةلا يكون 
إلا فى دالة ليع الارض بعك رسوهز ادها يشمن 
بريل على 16 جُ وهله ليست اللالة المعروضة 
لان الارض الىرسا مزادهاعل مور تالطاعنين 
قد بيعت بثمن يقل عن ٠‏ واج وا كأنالطاعتان 
1 يودعا بين مستنداتهما عقد أول أغسطس 
سنة 0و١‏ أكى تتبين المحكمة صحةمابدعيا نه 
فيكون مامداء بوحةه الطعن لاد ليل عليه وتعن 


عدم الاعتداد به . 
و ومن حيث انه لا تقدم يكون الطعن 
برمته على غير أساس متعينا رنضه موضوعا , 
) طون أوفاق أتطوث :ا هر نه انندى وأخرى 


وحضر عنيها الاستاذ عبر عر ضدحمد زكى الثنيمعى رتم ة؟ 
سنة علق بالهيئة السابقة ) 


1١م5‎ 


-5 


عات 


) 02 رناسة وعضوية حهمرا تت أصعداب العزة سيد مصعاى بك وكيل المشكية ومغصور 


, وحضور حضضرة الأستاذ عبد المزيز كامل بك رئيس النيابة ) 


53١ 
/ا دسمبر سنة برع وا‎ 


تزوير فى أوراق أميرية ٠‏ تاريختحصيل البالغ عر 
الممولين . من البيانات التى أعدث ذفاتر الصراف لاثراتها , 


تخرير المقيقة ل هذه التوار يخ ع نزو يرسعائبي عايه 5 


المبدأ القانوى 


انه ثما أعدت دفاتر الصراف لاثياته تار يخ * 


تحصيل المبالغ دن اممو ابن 1 هذا مقتضاه أ 
كل لعيؤر للحفيقة ف هذه القوار بخ عاقب 


عليه . 


الماك 

دحيث ان الطعن بتحصل فى أن الدعوى 
رفعت على الطاعن باختلاس أموال أهيرية 
وازوير في أوراق راعية وقد أدانته المحكمة 
في كلتا الجر هتين وعاملته يمقتضي المادة بم 
عقو بات وحكفت عليه بالأشغال الشاقة وهى 
العقوبة المقررة الجرعة التزوير همع أن أر كائهبا 
القانو نيةغير متو فرة و كأنالمتعين براءةالطاعن 
منها وأن لايعاقب إلا بعقوبة السجن المقررة 
لجر مة الاختلاس. وف بيان ذلك رقو لالطاعن 
أن الواقعة اإتى أدين فيوسا هي أنه أثيت فى 


بعضالممولين مبااغ مقدارها 154 ماما و ١5١‏ 
جنيها كأن قد امختلسها لنفسه و أنهلم يثيث ق 
دفائر دشيكا عن مبلغ مم ماج حصله دن 
بعضوم واختاسه ويقول أن اثيات التواريخ 
3" غير حقيفتبا لاعقاب عليه لأندفائرالصراف 
جعل لانيات تواريخ دفعات التتحصيل بل 
لائيات مقدار المبالغ التى حصلبا لتمكون مستند 
الحاسبة الذى عدد مافى ذمته لاحكومة بدون 
اعتبار لتار بخ التتحصيل ولا حرج على الصراف 
أن يستلم مالغ وبؤخر قيد تاريخ محصيلرا فى 
دفائتره مادام كل الغرض من هذا القيد هو 
اثياث بافى زمعةه . 
امام الج تي محصابا فلا كن عسده تزويرا 
ل نهامتناع عن اثبات حقيقة 3 مأكان جب إ ثباثه 
قي ا ععية لا إحداث تغيير ف هسذّه 


وأما عدم إثبات الصراف 


المقة 


« وحيث ان الحم المطعون فيه بعد ان 
أورد أدلة الثبوت التى 
أأواقعة الجنائية الى أنبت 
وقوعما مله 5 « انه يظير مما تقدم ذكرءه 
انالمتيم (معو ض سامان حنا) فى بحر المدة مابين 
شبر اكتوبر سنة.4و١‏ و؟1 مارو سنة1ؤو! 


أعتدد عليها ف إدانة 
الطاع ن محدث عن 


أأمدن الراببع واطحادس والساوس س السنة الرابعة والعشّرون 


بناحية اللاهون هر كر ومديرية الفيوم ع ٍْ 


من مأمور ىالتحصيل زمر اف ا حي ةاللاهو 0( 
اختاس هبلغ مم و١٠‏ ج هن الاموال 
الاهير به ومطاو بات بنك التسليف السلبة اليه 
يسبب وظيفته ان كورة من عبد اللطيف بو بكر 
حي وباق الشهود اسالفى الذكر وبأته أيضاً 
بصباتة المذ كورة غير هبرل الزوير «وضواع 


السندات وأحواها فى حال تحريرها المختص , 


بوظيفته مله وقائم «زورة قَْ صورة وقائم 
مبعدييحة مع عامه بزويرها بأن أثبت بدفتر 
بوهية معد صبيلات و حية اللاهدون سئة 5 145 
أسهارة رقم م أموال ميرب «قررة والجريدة 
اخخرواصة كموق لي تلاك الناحية عن سنة .44ة!ا 
استارة رقم م أموال «مقررة أنه تسم أموالا 
أميرية ومطلوبات بنك التسليف الزراعي اله.رى 
يلغ 155 3 و ١:٠‏ ج ؛ن مول هله 
الناحية وزراعها الواردة أسماقم بالجدول رقم 
١‏ اللرفق بتقربرالانبام ف التوار يخ المبينة بذلك 
الجدول فى حين أنه تسامها فى تواريخ سابقة 
كا هو مبين بالجدول امد كور وحالة اكونه , 
بوردها اطلانا للعوزرينة 7 


الجر متان فى حقه من اعثرا فدفى التحقيق ومحضر 


وقد ثبتت هاتان 


الجلسة ومن تقرير أجنة فحص عملية المتهم 
وأقوال رئيسها نجيب افندى :اوضروس فى 
التحقيق ومن أقوال الممولين السالفى الذكر 
فيه ومما يبين فيه منواقع الاطلاع على أوراد 
الادوال ودائراليومية وجرائدالصرافية وهى 
جيعبا من الأوراق الاميرية اأتى اختنص المتهم 
م مهنته كصراف بتحريرها واثيات بيا ناتها 
وهن ثبوت حصول النزوير فيبا عن طريق 
اثباته فيه واقعةهرورة ىقصورة واقعة صحيحة 


وهي توريده نلك المبالخ المختلسة للخزينة رغم 


ع1 


ثبوت عدم قيامه بذلك فعلا باععراقه وائياته 
كذيا فيبا أيضا أنه قام بتحصيلبا من هؤلاء 
اللمولين فى تواريخ تتخالف التواريخ التي كان 
قد حصاءا يها هتوم وعال تدر زرهأ اليختص 
به على النحو ااسا لف الاشارة اليه » ويبين هن 
ذلك أنالحكمة عد ثالطاعن بصفة كو ندصر افا 
مركا لتزوير بان غير اطقيقة فى الدفائر 
الرسمية يجعل وقائع مزورة فى صورة وقائم 
صحيحة إذ أنه أثيت فيها أنه ورد إلىالخزانة 
هبلغ ١4|‏ م *قاج حالة أنه م ن ورفه 
كا أثبت تواريخ لتحصيل دنعات هذا امبلغ 
من الممولين حالة أن التواريخ الى ثبتما لم نكن 
هى التوار بخ القيقية للتحصيل مما جب عده 
تزوبرافأوراقرسمية » وغير صمحب رح مايز مه 
الطاعن من أن دقائر الصراف أعدت تفط 
لاثيات المبالغ الحصلة وام تعد لائبات تاريخ 
التحصيل لأن تاريخ التحصيل مادام له محل 
بخميص ق الدفائر التى تسامها الحسكومة إلى 
الصراف أيجرى التحصيل ويثبته فييسا يكون 
بداهة من البيا نأت الجو هر يالماحوظة «ن وضع 
هذه الدفائر فى سبيل المحافظة على الأموال 
الامر يدتوضانتوصيلها إلى الحزانة فىمواعيدها 
المقررة<ى لا أبق فى يد المنوط با لت#مصيل أ كثر 
نما جب فيستعملها لنفسه بلارقيب عليه وهق 
كان الأمر كذلك وجب القول بأن دظاتر 


الصراف معدة لاثيات حقيقة تار بخ محصيل كل 


مبلغ من المهو لين م إقتضي عد كل تقيير لدقيقة 
فىهذه التى اريخنر ويرأ مماقيا عليه هق توافرت 
باق أركان الجرة على نحو ماهو نابت بالحمك . 
د وحيث انه لا تقدم يكون الطعن عل غير 
أماس متعيئأً رفضه موضوعا ١‏ 
) طعنٍ معوض سليمان عنا ضد التاءة رقم م سنة 
*لاق) 
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لا دسهير 5195ةا 
اثاك , حم جنائى . وجروب تأسيسه هلى الجزم 


واليقين . فاته على الثءاث والاحتيال لابصم 5 مثال براقي 
١و‏ أوسيكل . 
بدأ القازوتى . 
الأحكام الجنائية لايصح بأية حال أن 
1 5 010 
يكون قواءها الشاك والاحمال بل وب داعاان 
تكون مؤسسة على الجزم واليقين . فاذا كانت 
الحكمة لم تجزم فى حكمها بأن إصابة اللحنىعايه 
م كآنك لتحصل أوأن المتهم زرا كبو رسي ) 
قد استعمل جهاز التفبيه ؛ بل ذكرت ماأوردته 
فى ه_ذا الخصو ص على سبيل الترجيح فقط » 
ذانهذا لايصح تأسيس حلم الادانة عليه مادام 
هو ليس كافيا لأن ترتب عليه الحقيقة القانونية 
التى قالث مها المححكمة . 
اضر | 
د« حيث ان أوجه الطعن #تحصل فى القول 
بأنه ثبت من المعايئة أن الى عليه عبر الطريق 
كان يب عليه أن لإا عير الطر اق سر عا إلا 
بعك الهأ كد 4ن خلوه وقد تأيدت هله المعا بئة 


بأقوال ل عبد اللطيفو بشهادة عد احدالذى ‏ 


قال أيضاً أن المسافة بين الطاعن والجنى عايه 
. وقتئذ كانت تحوثلاثة أمتار وأنالطاعنماكان 
ستطيع منع المصادمة لقصر المسافة على الرغم 
من أنه لم يكن مسرعا ؛ وفضلاعن ذلك فان 
انجنى عليه لم يِل كر قبل وفاته ان الطاعن كأن 
مسرعاء ومحكمة أرل درججة هذه الاعتبارات 


العدد الراببع والحامش والسادس س السنة الرابعة والغشرون 


قضت ,ا براءة على أساس أن الحنى عليه هو 


5 الممخطىء وأن الطاعن / كن مسرعأ 0 ولكن 


المحكمة الاستئنافية حكمث بالادائة دون أن 
ترد على أسباب حكم البراءة بلقالت انالطاعن 
م يستعمل لبوق هع أن رابطة السيبية بينعدم 
استعيال البوق والحادث منعدمة لأنه لابد 
من وقوعه سواء استعمل العلاعن البوقٌ أو ١‏ 
يستعمله . : 

« وحيث ان الدعوى العمق مية رفعت على 
الطاعن بأ نهم تسيب بغير قعيد ولا تعمد فىقل 
حسئين بيت حاد الرب و كان ذلك ناشئا غن 
إهراله وعدم احتياطه فى قبادة «وتوسيكل بأن 
سار به مسرعا و ييه المارة حقصدم به الجني 
عليه وأحدث به الاصابات الموضيحة بالصفة 
التشر بحية والق أدت إلى وفاته ©» ومحكمة 
أول درجة حكمت له باأبراءة وقاات فى ذلك 
«أن التحقيق فى الحادث بدأ باتقال الضما بعل 
للمماينة وقد أئبت المعلين معاينته ف اليوم 
التالى فى عضر ضببط الواقعة ومضدموتما أنه 
وجد يدل الاد ل ةالمتهم (الطاعن) والموتوسيكل 
والشاهدين عل أحمد ندم وحمد عبد اللطيف 
وأنه ععاينة الوتوسيكل وجده سلما صالا 
للاستعمال وأنه ظهر أن المتيع كان يقود 
الموتوسيكل على مين الطر بق وأ ثناءسيرالموتوسيكل. 
على مسافه ستة أمتار من الأفريز الأيمن عبر 
لجنى عليه الطررق مسرعا فاصطدم بيد الفر»لة 
اليمنى أسفل الجادون الا من فأصيب من جراء 
خطقه ‏ وحييث ان محمد إجد ليم قرر أن 
امتهم كأن يقود الموتوسيكل على مين الطريق 
غير سرع واندقم المصاب بجرى على مسافة 
ثلاثة أ«تار من الموتوسيكل فيد الفرءإة لفت 
المصماب وأصابته والتهم غرمل وأنه ما كان 
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فى استطاعته أن يتفادى الحادث . وسثل المتهم 
فى الحال فقرر أنه كان يقود المو توسيكل وعلى 
مسافة متر اندفع نحوه المصماب بشدة ففرهل 
إلى اليسار ولسكن يد الفرملة أصا بت اللحنى عليه 
وحيث ان المحقق ١‏ بناقش الى عليه الذى 
جاءت أقواله مقتضبة وكل الذى قرره أنه لم 
بر الوتوسيكل قبل إصابته ولم .سممع يرا 
وأنه كان يسير على اليمين فأصيب ب وحيث 
ان شاهد الاثبات سكل بعد يومين من الحادث 
تقر أن امتهم كان يقود الموتوسيكل بسرعة 
«توسطة على مين الطريق فوجد الولد أمامه 
فأراد أن يفاديه فكسر إلى الثمالو لسكن النى 
عليه كان قد وصل جهة الموتوسيكل فتصصيدم 
وأصيب وحيث اله ظاهر هن الكشف 
الطى أن الاصابات المهمة والتى أدت إلى الوفاة 
شوهدت فى الرئة البسرى وف العدر الا بسر 
وهذا يدل على أن اللحنى عليه اندفع فجأة من 
الرصيف الا" عن إلىالشارع ونا رأىالموتوسيكل 
احرف إلى يساره ولا فوجىء المتهم باندفاع 
المصا ب كسر إلى بسارهولكن فر ملة الو توسيكل 
صدهت الى عليه فىرثئته فأصابته - . وحيث 
أنه لم يثبت أن امتهم كان يقود الموتوسيكل 
بسرعة وأنه إسبب هذه السرعة حصصات إصابة 
المنى عليه الى أدت إلى وله وحيث انه 
لامحل للبحث فى أن المتمولم يذبهالمصاب بالنفير 
لان الحادث وقع مفا جأة وكان #المتهم مفاداة 
احنى عليه وحتى لو كان تبه بالنفير لما غير ذلك 
من الا'مر شيعا ولم يثبت أن عدم التنبيه بالنفير 
هو الذى سيب الحادث ‏ وحيث انه ب بعد 
ذلك عدم وقوف الموتوسيكل وهذا وإن قال 


به شاهد الاثبات من أنه لو صعيل 1ا أصيب 


ا الى عليه و لكن الشاهد أبس فئيا دق يعوا ل 
عليه وهنا فى هذا الحادث لو وقف امتهم 
بالوتوسيكل لكان 2 الممكن اصطدام الحنى 
عليه جسم الموتوسيكل ,سبباندفاعه المفاجيء 
وعلى كل حال ذفان امتهم فى مثل هذه الحالة 
عمل ما يطلب من مثله إذ اتحرف إلى إساره 
ليباعد بين جمم الموتوسيكل وجمم المصاب 
والكن كان اندفاع الأخير شديدا ما أدى 
لحصول الحادث . وحيث ان المحكمة ترى مما 
تقدم أن امتهم مير تكب خطأ تسيب أغنه 
الحادث وكل الحطأ خطأ الجى عليه وهن ثم 
يتعين براءته . » وانغكمة الاستئتافية قضت 
بالغاء هذا الس وأدانت الطاعن وذكرت 
فى ذلك .« أن الوقائع تتلخص بحسب رواية 
الجن عليه قبل وؤاته فى أنه كان سير -والى 
الساعة - والدقيقة ٠.‏ مساء بشارع ساحدل 
الغلال بقرب بوابة الكة الحديد قم 
إلاوا ل وتوسيكل الذى كان يقوده المتهم صر هة 
فأصيب ووقع على الارض ويقرر انجنى عليه 
بأنه / امع المتهم باخيه المارة با لبوق - وحيث 
أن محمد أحمد فريج الطالب بالازهر يقرر بأن 


0 
امون 


الاولاد رمن بينهم الحنى عليه كانوا خارجين 
هن وورشة النجارة الواقعة بشارع ساحل الغلال 
فى الوقت الذى ألى فيه المتهم قائدا المونوسيكل 
فأراد مفاداة الحنى عليه الذى كان يعيرالطريق 
و الكنهم يستطع مفاداته فاصطدفت بد الفرملة 
بذقن الغلام اجنى عليه وشبكت الفرملة يلد 
صدره فوقع على الارض وقرر بأن المسافة الى 
كانت بين المتهم والحنى عليه توم أمتار وأن 
المتهم ل+يستطع منع المصادمة نظرا لقص رالمسافة 
وحيث ان المستفاد من أقوال افير مد 
)0 


عبد اللطيف ف التحقيق أن الموتوسيكل كان 


5 


يسير على اليمين وأن الحنى عليه أراد أن يعبر 
الشارع فحاو لالمتهم مفاداته بأن مال إلىاليسار 
و اسكن الموتوسيكل صدء الجن عليه وجره نحو 
مر وكانت الفرملة قد دخلت فير قبته فوقع على 
الارض ورأى على اله" ثر وجبه يتورم ورما 
شديدا » وسو اله عن السرعة التى كان سير ممأ 
لمتهم قرر ألما متوسطة م أجاب عن عدم 
وقوف المتهم بقوله فى الحقيقة أشاف الولد أمامه 


و كسر على الشهال سكن ودالفرهلةصدمت الولد 
وزاد على ذلك أن الى عليه كان قد قطسع 
فى عبوره للشارع نحو ثلاثة أو أربعة أمتار 
من الرصيف وأنه عند نزرله كان بينه وبين 
المونوسيكل حوالى أربعة أمتار وأنه لم يسمع 
المتوم يستعمل [آلة التنبيه وانه أو اراد امتهم 
الوقوفيلا مكنه ذلك دون ان عمل الاصابة 
وان المنهم كآن فىحالة اضطراب يصعب عليه 
معها اكلام وحيث ان دفاع المتهم انحصر 
فى انه كان يسير سرعة عشرة كيلو مثرات 
فى الساعة “وأن المصاب اند فع أماهه رق 
فال إلى يساره لمفاداته واسكن اندفاع الى 
عليه كان سئبا فى وقوعالحادثة واه مستطم 
الوقوف لان المسافة بينهما كانت مثرا واحدا 
وحديث ان هذا الدفاع لايتفق مع ماقرره 
المجنى عليه والشبود إذالمستفاد من أقوال الخفير 
تمد عيد اللطيف انه كان بين الغحنى عليه والمتهم 
مسافة نحوالى ع أمتار وهذه المسافة كانت 
سمح المتهم بالوقوف إذا كأن يسير بسرعة 
عشرة كيو مثرات فقط مادام قد رأى الجنى 
عليه يأتى اناحيته مسرعا عبر الطريق ا ان 
إجماع. الشبود طُ ان المتهم الم يستعمل البوق 


العدد الرابع والحامس والسادس ‏ السنة الر ابعة والعشر ون 


فى التذبيه ولو انه استعمله اثناء قدومه كان 
من المرججح “ماع المجنى غليه إياه فى الوقت 
المناسب واجتناب التمرع فى العبور بغير رو 
الاامر الذى يجعل اللجنى عليه مساهها بقسط 
51 فد قوع الحادثةغير انهلاير فع المسئو اية 
عن المتهم الذى أهمل فى عدم استعمال جباز 
التنبيه وى عدم الوقوف#الموتوسيكل مادام.قد 
رأى اندفاع المجنى عليه فى الوقتالمناسب الذى 
كان رسميح له مفاداة الحادثة عن طريقإيقاف 
الآة وا-كنه رجح على مايبدو ان فى وسعه 
مفاداتما عن طريق الميل إلى جهة اليسار فلم 
يصمح تقدبره وأ 5 المجنى عليه بالرغم من 
ذلك بالاصابة التى أودت حياته وترى الحكمة 
نما تقدم أن تصيب المتهم فى وقوع الحادثة 
باهماله واضح ويتعين إلغاء الك المستأنف 
ا ومعا قبته عثها طيقا للمادة ,م عقوبات غير 
أنه نظرا لاظروف ومساهية المجنى عليه بقسط 
51 من الاهال اسيب رعوتته واندفاعه ترق 
انحكمة الرأفة بالمتهم فى العقوية ٠‏ 
« وحيث انه يتضح مما تقدم ان الحم 
المطعون فيه أسس قضاءه بادائة الطاعن على 
عنصر بن احدشم| الاهمالالمبنى على عدم استعمال 
جرازالتنبيه الموجود بالمونوسيكيل الذي كان 
هو بركبه والآخر الاهمال القام على عدم 
وقوفه بالوتوسيكل ف الحال حين وقع بصمره 
على المجنى. عليه مسرعا جحبانة عبر الطريق . 
« وحوث انه لا كانت الاحكام الجنائية 
لابصح بأية حال ان يكون قوامبا الشك 
والاحتمال بل جب دائما أن يكون أساسها 
الجزم والبقين » ولا كنت المحكمة لم تجزم 
فى الح-كم المطعون فيه يأن إصابة المجنىي عليه 


المننة الزا بع والحامس والساده” والسادس . 


اي ده 20111111110 


ماكانت | العدل لو كان جباز التنيية قد استعمل 
بل ذكرت ماأوردته فىهذا الخصوص عل سبيل 
التر جيسح نقط لا كان ذلك كان المنضر 
الاول يكون واحيا استفادة وعدم الإعتداد 
به هادام هو فى رأى الحكة تفسما ليس ككأفيا 
لان 50 ب عليه المقيقة الها نواءة 3 اللىقااتما 

د وحيث أنه عن العمنصر الثاتى فأنه فضلا 
عن كون الدعوى لم أر فم على الطاعن بأنهلم 
525 بالموتوسيكل حن رأى اللجنى عليه قادما 
يرق ف الطار بق أمافه بل رفعت عي أساس 
أنه كان مسرعا بالوتوسيكل حي صرلم نه المجنى 
عليه فقتله . أنه فضلا عن ذلك فلا يغبم 
فى الظروف التى ذ كرها الهم ذاته كيف يكن 
إرجاع إصابة انجنى عليه إلى عدم وقوف 
الطاعن بالموتوسيكل بعد أن عمل ماعمله ليبتعد 
عن الجى عليه ىق لايصاب وظل هذا يعدق 
' مسرعا فى.الطريق العام حتى أنه هو الذى 
واذلك فأن ه-ذا العنصر على الصورة التى 
صورها به الحكر لا يصبلح هو الآخر أن 
يكون أساسا للادانة . 

00 وحديءث انه لذلك تعين قبول الطعن 
و نض الحكم ال مطمون قيه أقصوره ف بيان 
الأسياب التقى بنى عليها . 


( طمن شفيق #د المشرى ضد النما بفرقم 5 منة اق ( 
5 
/ا د سمير سنة 1515| 


اختصاص , عكمة جنائية ٠.‏ حقبا فى الفصل فىكافة 
المسائل الدنية اللازم الفصل فيما للحكم فىالدعرى الجناثية . 


البدأ القانوتى ٠‏ 
للمحكمة المنائية وهى تُقَضى فى الدعوى 


داه ارام والعدر ون 


اأ5١‎ 


أنتفصل فالس ائل المدنية كافة والحدرة اللازية 
لاقضاء فى الدعوى العمومية . فاذا كانت حكمة 
الجنح وهن تبنضة فى أمر ادر اركب الذق 
نقل فية ادر قد تفدت لبف #السكيقها 
وتعرف مالسكبا ومباخ اتصالهبالجريمة فان ذلا 
يكون هن عقها . والأمر الصادر بالحجز على 
للركب مقايل الأجرة امستحقة على الستأجر 
ايس بحم ف لللكية حتى يصحللمتهم الاستدلال 
به . على انه لأمصلحة لفتبم فى التمسك بعدم 
ملكيتة المركب » فان الصادر مع التسليم 
بأنه غير مالك لاتكون موقعة عليه حتى لق 


له العظل مئها . 


الاير 

را حيث أن الطمن يتتحصل فى أن الطاءن 
قبل بحسن نية أن ينقل الخدر فال ركب مقا بل 
أجر انف ق عليه فلم يكنهنا ك مل لمصادرة هذا 
الم ركب » وفضلا عن ذلك فان المر كب ليس 
ملكا للطاعن بلهو اغيره وقد تصدتالحكمة 
للبحث ف اللكية وا * إلى القول بأنهسا 
الطاعن مع ان هذا لم يم ن من حقها لآنه من 
اختصاص انحاكم المدنية وحدها. وقد أمرت 
محكمة عابدين بالحجز عليه مقابل الأجرة 
المستحقة على المستأ جر . 

د وحيث ان الحم المطعون فيه إِذ أدان 
الطاعن وقضى مصادرة المركب الذى كان 
المخدر معدا قله في قد أ ثبت بالأدلةالتي أ وردها 
ان الطاعن كان بعلم حقيقة أمر المخدر الذى 
ضبط معة فى الم ركب ونال ركب ملكله لا لغيره 


3ه 


15 


على لاف مازعم الدفاع عنه أمام الحكمة , 

د وحيث ان مارقوله الطاعن عن خطأً 
المحكمة فىقضائها بملكية المر كب مردود بأن 
الملحكمة فى المواد الجنائية لهسا وهى تقضى فى 
الدعوى العموهية أن :فصل ف نطاق حاجيات 
هذهالدعوى ف المسائل المد يش كافة ومتهاملكية 
الاأموال كلاكان ذلك لازما افص لفىالدعوى 
امطرو. بح ةأمامها . وأذا كانت محكمة الجنحو ا 
تبحثفى أمر مصادرة اأ ركب قد تصدت لبحث 
ملكيته و تعرف امالك له ومباغ انصاله بالجريمة 
الت ارتكبث بواسطتة و على الطاعن ها فانذلك 
بكون منحقها » أما الأهر الصادر بالمجز فانه 
لبس يحم بالملكية حتى كان . يصح للطاعن 
الاستدلال به . 


و وحيث انه فضلا عما تقدم فان الطاعن 1 


لامصاحة له فى السك بأن المركب م يكن له 
فأن المصادرة ان صحث دعواه لا نكونعقوية 
قد وقعت عليه حتي كان يحق له الظلم مها , 
د وحيث انه اذلك يكون الطمن على غير 
أسراس وتعين رفضه موضوعا . 
( طبرن على احمد حمزه عند الثبابة رقم عن 


عا 1 ف 
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ثقلة فعض الادرية إلى 
نكتب ف المخرن . دخول شخص آخر فى اللمخرن , 
أعطا, الخادم أياه بعش تلك الادوية . أنصرافه إياء 


٠ سل سسرقة , خادم فى صيدلية‎ ١ 


ماوقم دن الخادم * شروع فى سرفة 
الشخص الآخر سرقة . 

« ل اجراءات . وقوع خط" فى اجرارات ألا كمة . 
التمسك بذاك أمام محكمة الدرجة الاولى * السكوت 
عه أمام المحمكمة الاسائنافية ٠‏ طلب تقض الحكم 


٠‏ عاوقع من 


الود الراببع والحامس والسادس عدعه السئة الرابعة والعشرون 


بثأ, على هذآأ الوط" . لايقيل ٠,‏ حوبا السك 4 
أمام المحسكمة الاستنافية أيضا ٠‏ 


امبادىء القانونية 

١س‏ إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم 
هى أن الهم وهو خادم فى صيداية ) أخذ 
بعض أدو به وتقلبا من الممكان الممد لها إلى الكتي 
الوجود بغرن . ثم جاء آخر ودخل الزن 


فأعطاء الحادم نمض هذه الأدوبة فأخذها 


- وأنصرف . فان ماوقع من الخادم قبل حصور 


الشخص الآخر لم يكن إلا شروعا فى سرقة . 
أما ماوقع من هذا الآخر فانه سرقةتئمث بأخذه 
الأدوبة وخروجه مها من الصيداية . 

؟ - لايكف فى نقض المسكم الصادر 
من الحكمة الاستئنافية لحطأ فىاجراءاتالحاكية 
الابتدائية أن يكون التهم قد سك بوجود 
الحطأ أمام محكمة الدرجةالأولى » بل يجب عليه 
أن يتمسك به أمام الحكمة الاستثنافية » أما 


' إذا سكث فان للمحكمة الاستثنافية أن ثعتبره 


راضيا غما حصل ولا تمير دفاعه الأول التفانًا 


الكو 

د حيث أن حاصل الوجه الاول هن أوجه 
الطعن أن النيا بة عدات وصف النهمة السندة 
إلى الطاعن فى الجلسة التي نظرت فيها الدعوى 
أمام محكمة أول درجة وطليث عقابه ,#قتطي 


:ألادة 117" ه عقوبات على اعتبار ان ماو قم 


منه سرقة بعد ان كانت تهمته المرفوعة مسا 
الدعوى الخفاء أشياء مسسروقة وقد وقعتعليه 


العدد الرابع والحامس والسمادس . السئة الرابعة والعشرون 


الملحكمة العقوبة طبقا المادة بووس ‏ وامذ كورة 
دون أنتوضح فىأسياب حكمها وجه أخذها 
بالوصف الجديد وتركبا تهمة الاخفاء التىكانت 
موجهة إلى الطاعن فى ورقة التكليف بالمضور 
واتى رتب دفاعه عليها » على ان الوقائم الثايئة 
في الدعوى لانؤدى إلى اعتبار الطاعن سارتا , 
ول تاج النيابة إلى هذه التبمة إلا عند مارأت 
ضعف الأدلة على جرعة الاخفاء . 

«وحيث انالحكم الابتدائى المؤيد لأسبايه 
بال المطعون فيه قد بين وجه أخذ ااحكمة 
بالوصف الذىعد أت اليه التيمةبا اجلسسة واعتيارها 
أن ماوقع من الطاعن يكون جرفة سرقة 
لاجرعة اخفاء أشياء مسروقة فانه بعد أن 
استعرض المكم واقعة الدعوى ومحصاها دأن 
خادم الصيدلية الذى كان متهمأ 5 لبر قة هم 
الطاعن أخذ بع ضأ نا بيب من حبوبالدكتور 
روس والاسبيرين وتقلها من مكانها با لصيدلية 
إلى الككتب الوجود بالمخزن تمجاء الطاعن إلى 
الصيد لية ود <ل المخزن مأعطاه الخادمأ نبوبة 
من الأنابيب الى تقلبا إلى المخزن فأخذها 
وانصرف» , بعد أن بين الحك واقعةالدعوى 
على هذه الصورة وأورد أدلة الثبوت ال قاعتمد 
علما قال م« ان الوقائم التى اعترف مما التهمان 
وشهد ما الشبو د تثبت اجر عة السرقة وقعت 
من المتهمين معا ففد وقعت وتنفلت وق توجود 
المتهم الثاتى ( الطاعن ) فى الصصيدلية فى مكان 
السرقة وبعامه ... الخ » . وهذا الذى أثيته 
الحم عل الواقعةسرقة بالنسبة للطاعن وزهيله 
لأن السرقة هى اختلاس مال الغير بنقله من 
حيازة صاحبه بغير رضضائه . ومادام الحكم قد 
أثيت ان لخادم بعد ان أخذ ما أخذهمن العميد ليد 


و 


التى يعمل فيها وضعه في مكان آخر بها وان 
الطاعن حين أخذ ماأخذه عن اهادم أخذه فى 
الصيد لية أيضاً وهذا مفاده ان الأشياء الثى 
أخذها الحادم بقيت فى حيازة صا<بها حاى 
جاء الطاعن وأخذها من الخادم ‏ هادام الحكم 
قد أثيت ذلك فان ماوقع من الخادم قبل حضور 
الطاعن اليه ١‏ 595 إلاشروعا فيسرقة والسرقة 
لم تمالا بأخذالطاعن بعض اأسروقات وخ روجه 
به هن الصيدلية قمعل الطاعن إذن سرقة م 
قالالحكم لا إخفاء أشياء مسر وقه كا يزعمهو 

«دوحيث ان محصل الوجه الثابى ان مماهى 
الطاعن طلب إلى محكمة أول درجة تأجيل 
الدعرى للاطلاع والاستعداد أنه وكلحديثا 
فر فضت المحكمة طلبه . و يعد انعد لتّالنياية 
الوصف بالجاسة أعاد طلب التأجيل فر فض 
طلبه أيضا فأجلت المحكمة الفضية اسبوعا 
وصرحت له بتقد مهد كرة وهذا فيه حجر على 
حرية الدفاع لأن تقد المذكرة لايغنى عن 
مئا قشة اشرو د اتعر ف الطقيقة وقد سك الطاعن 
بذلك فى مذ كرنه التى قدهها ولم تعن المحكمة 
بالرد عليه . 

«وحث انه لايكنىف نقض الحمكم الصادر 
هن المحكمة الاستكنافية اعتمادا على خطأ فى 
إجراءات_المحا كمة الابتدائية ان يكون المتهم 
قد تمسك بوجه الحطأ أمام مكمة أولدرجة 
بل يجب عليه ان يتمسك بذلك أمام المحكمة 
الاستثنافية أيضاً فاذا لم تنصفه هذه المحكمة 
كان له ان يتظلم منها إلى محكمة التقض . أما 
إذا سكت فان المسحكمة الاستئنا فية ان تعتيره 
راضيا عما حصل ولا تعير دفاعه الذى لم يقدم 
اليها التغانا . 


ليجل 


9 وحيث أنه اله بالرجوع إلى خصر جلسة 
المحكمة الاستقنافية تبين أن الطاعن لم يتمسك 
بى. ع ه) اشير اليه بوسده الطلعن و 8 يطابسماع 

١ 
| الشهود أئا قشتهم أماهما بل اقتصر عل مناقشة‎ 
«وضوع التيمة ولذلك لابقيل مئه أن شير‎ 


النحنى عليه 5 

ووحيث انهذا الوجه مردود بأنمايقول 
نه الطاعن ايس له أصل ف القانون , 

ذ وحيث انه كل ما تقدم يكون الطعن . 
عل غير أساس و تعيب رفضه 1 

( طبر مهد عيد المظيم برنس ضد النيابة رقم اا 
سنة ماق ) 
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دفاع . ابدا, وجه دفاعأمام الميئة التى سمعت المرانية» 


عسك امتهم بان الاعراف الغسرب إليه “زور ٠‏ تخهير هذه 


الييئثة , وجوب ابدا هذا الدفع أمام البيئة الجديدة لنكى 


تكون مطالية بالره عليه 
لبد “القاثونى 
إذا كان الظاهر 

الحاكمة الاستثنافية أن التهم لم يتمسك أمام 


من مراجعة محضرجلسة 


اليبئة التى ممت المرافمة بأنْ الاعتراف امأسوب 
اليه والذى أعثمد الحم عليه فى الادايةءزور» 
بل تمسك بذلك أمام هيثة أخرى غير التى 
حكيث فى الدعرى » فانه » وقد تغيرتالبيئة» 


كان من الواجب عليه إذا ما أراد الاسنتمرار 


لمن ١م‏ رابع واس والساذاات عت السنة الرابعة والعشرون 


| 

الجدل فى هذا الشأن أمام عكمة النتقض . ظ 
« و«يث ان صل الوسيه الثااث ان 
التدقيق والعايئة باطلان لحصوله) بصيد أية 


« ميم .دعصي ل 


فاذا هو 5 يفمل فلا يكون له أن 5-5 هذه 
البيئة بالرد على دفاع م, 55 أما 


7 
بد حديث أن الوحجه الا ول من أ وجدالطعن 
بتحصل فى ان الحم الابتدائى الذى قضى 
بالادانة ليس فيه بيان كاف للواقعة الجنائية التقى 
أدين الطاعن فيها : والحكمة الاستئنا فية أيدت 
هذا الحك لأسبابه فيكون حكمبا قاصر البيان 

متعينا نقضةه , ٠‏ 
دوحيث ان هذا الوجه لاممل له قآن المج 
الغيالى القاضي بتأييد الحم الابتدائى لاسبابه 
ليس هو 31 المطعون فيه فالطاعن كأن قد 
عرض ف الحم الاستكنافى الغيابى امد كور 
ونظرت المعارضة و<ك؟ برفضها وتأبيد الم 
الغيالى. وقد عنيث المحكنة الاستئنا فية فى ال-كم 
المطعون فيه ببيان الواقعة النى أدانت الطاعن 
فيها وايراد الاسباب التى أقامث قضاعها علما 
وبذلك يكون هذا الحسكم قد تدارك القصور 
الذى ينعاه الطاعن على الحكم الا بتدائي 

د وحيث ان الوجه الثالى يمحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه قضى بالادانة و ليس يظهر 
منه ان الطاعن كان قد أغان باليوم الحدد أبييع 
المحجوزات ولا أنه كان مكلفا ينقلما من محل 
الحجز إلى النموق المحدد لبيعبا فيه . 

د وحيث أن الحمكم المطعون فيه قال فى 
صدد بان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيبا 
د انه ثيث من أوراق القضية والتحقيقات التى 
تمت فهها ان الصراف أوقع. فى ١5‏ مابو سنة 
مرو حجزاً إداريا علرزراعة ٠١‏ أفدنة قحا» 


العدد الراببع وانذها هس والسادسن - السئة الرابعة والعشررن 


امميس يي يسوي حي ين ع ما م ل ب 


للمتهسم وذاء لمبلغ ١‏ وس مليا : 149 جتيها قيمة . 


الامو ال 12 سلفية بنك التسايف المطلو ب منه وعين 


انه برغب فى دفع المبلغ المحجوز من أجله وقد 


اعترف امتهم باستيلائه على المحجوزات مر1ل. ” 


الحارس وبأنه تصرف فيوسا ومن م نكون 
التهمة ثابة عليه وعقابه بنطبق على المادنين 
مام و لاجم عقو بات . ويتضح من ذلك ان 
المحكمة الاستئنا فية أقا مت حكمرا على استيلاء 
الطاعن على المحجو زات من الهارس عليها وهو 
عالم بالحجز وتصرفه فيها » وعتى كان إلا مر 
كذلك فلا جدية أن يشر الجدل حول عدمعاءه 
بيوم الببع أو عدم ملزوميته بنقل المحجوزات 
إلى السوق . 1 

ه وحيث ان الوجه الثااك بتخصل فأن 
الطاعن سك فى جلسة م ينابر سنة 14و19 
بأنالاءتراف المنسوب اليه مز و رعليه وانحكمة 
لم ترد على هذا الدفاع مم أنه ارئكنت على هذا 
الاعتراف فى ال1كم بالادانة . 

« وحيث انه يبين من هراجمة عضرجاسة 

الها كمة الاستئنافية ان الطاعن لم يتمسك أمام 
الهيئة الى سمعت المرافعة وأصدرت الحكم 
فى الدعوى بالدفاع المشار اليه بوجه الطعن 
' واذلك فان الممحكمة وقد صدقت الاعتراف 
ورأت مؤاخذة الطاعن بوجبه لم تكن «ازمة 
تنفين كل ماقد كن أن يقال فى صدده . 
أما الدفاع الذى يفول الطاعن عنه فانه أبداه 
أمام هيثة أخرى غير التى فصات ف الدعوى 
وما دامت الحيئة قد تغيرت ففد كانمن'الواجب 
على الطاعن إذا ما أراد الاستمرار فى التمسك 


8ك 


بدفاعه أن بشيره أمام اليئة الجديدةء أما وهو 
لم يفعل فليس له أن يطااب هذه المحكمة باأرد 
عل دفاع | يبد أماهرا 1 

« وحيث انه لاتقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيذا رفضه موضوعا . 


0 قاف نل ع ا صداا.أ 0 رقم ١84‏ 0 ىو و( 
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اختلاس أشرا, عجوزة . أشرا, محجور عليرا دن أحل 
سلفة لالحكومة او نك التليف . اختلاسبا . تحقن به 
الجريمة “المنصرص عليبا فىااادة املاع . 


للبدأ الا 5 
ليس صحيسا أن الححز الادارى لا تجوز 
توقيعه إلالتحصيل الضهرائب ققط . فان القانون 
رقم ٠ه‏ أسنة :19 انخاصض بانشاء بنك 
النسليف يقفى فى الادة السابمة منه بأن تحصيل 
بالغ المطلرية لابنك يكون بطريق الحجز 
الادارى طبنا لأحكام الأمر العالى الصادرفى 8+ ٠‏ 
مارس سنة م1 كنأ أنه قد صدرت 3وانين 
أخر ى بتحصيل بعض الديون بهذا الطريق ؛ 
و إذن فان اختلاس الأشياء التى يمجن عليبامن 
أجل سافة لاحكومة أو لبنك التسليف تتحقق 
به أركان حر عه الاختلاس التصوصض عايب 
فى المادة افع 
ار 
حيث ان الطاعن ينعي فى الوجه الأول ٠‏ 
من أوجه طعنه على لحك المطعون فيه أنعضر 


35 


الحجز ثابت فيه ان البيع كانمعددا له يومم؟ 
اكتوبر سنة 41وا سوق دمنهور والمحكمة 
ذكرت فى حكمها أن البييع تأجل الى يوم ٠‏ 
يثاير سنة 1945 وللكنها ل تبين فق أسباب 
اله-كم ما إذا كان الطاعن قد أعلنباليومالذى 
تأجل اليه البيع أم لا 
ما يفيد حصو لهذا الاعلانالذى تتوقف عليه 
المسئو لية ‏ كذلكم بين امحكمة إن كان البيبع 
قد حدد له يوم 05 ينايبر سئة 1940 يمكان 
الحجز عنشاة جور أم سوقدمنهور ‏ وهذًا 
أيضا من الأمور الجوهرية التى يجب إيضاحها 
فى الحم لأن الحارس غير مكلف بنقل 
المحجوزات من مكان الحجز إلى السوق . 


« وحيث ان الدفاع عن الطاعن لم يدقع " 


أمام محكمة أول درجة ولا أمام الحكمة 
الاستثنافية بأ لم يعلن باليوم الذى تأجل اليه 
الببع 5 أنه ميد فع أنه غير ملزم بثقل الحجوزات 
إلى السوق بن اقتصر فىدناعه على طلب أأبراءة 
لخصول الوفاء نإزلاك ولآن الحكم قد بين 
الواقعة الجنائية التى أدان الطاعن فيها »ا يفيد 
توافر يسع العناصر القانونية لاجر عةالتى عاقبه 
من جام ا “له أن نعي على اله سكم قعدوره 
من النواحى التق يقول عنها . 

د وحيث أن حاصل الوجه.الثانىانالحكمة 
تقول فى حكمما انه ثبت من أقوال الصراف 
بالجاسة أن الطاعن يدد اممجوزات مع ان الثابت 
بمحضر الجلسةأن الصراف سكل سؤالا صرحا 
مما إذا كانيعم ولع ارات 0 جاب ,أنه 
لابعرف وقد قرر الطاءن محضر الجاسة أن 
المحجوزات هوجودة وعاينها رئيس التقطة 
وأئبت محضر التحفيق أن الطاعن أرشده عن 


ولا يوجد فى الاوراق 


بتوخاض المي ثم 


العدد الرا بع والخامس وااسأدس ب أأسنة الرابعة والعشرون 


ثلاثة أرادب ذرة وثلاثة أرادبأرز هن ضمن 
الحجوزات هى قيمة النائج من الزراعة أما 
القطن فقد قررالطاعن »حضر التعحقيق أنه نقله 
إلى حلفة الأ قطان وأظهر التوم لاد أعقد مد 
عر كز دمنهور فيكون ماذهبت اليه المحكمة من 
أن شهادة الصراف #حطر الجاسة تتضمن ان 
الطاعن بده المجوزات هو خطأ فى الاسناد , 
د وحيث ان الحكم المطعون فيه جاء به 
أن المتهم لم يقدم الجوزات فى اليوم الحدد لابيع 
وبسؤاله عنها قرر أنه « توقعم حجز عقارق 
على أطيانه وأن الأطيان بيعت مبلغ + جوأنه 
دقع ئالة ميلغ دخ وانه اعتقد بعد ذلك ان 
المجزلاغوا ان له الحق ف التصرف فاللمثقولات 
- وان الصراف قرربالجلسة أنه حجز على 
منقولات امتهم وانه توقم حجز عقارى على 
بعض أطيانه و بيعت مباغ ع؛ ج ثم دفع المتهم 
كج وبدد المنقولات فكان المبلخ .الذى دفم 
من من الاطيان لا من من المنقولات المحجوز 
عليها ول يدفع المتهم باق المطلوب منه<تى الآن» 
ن ذلك إلى ان الطاعن 
اختلس المنقولات السجوز عليها - ويتضح من 
ذلك ان امحكمة استخلصت من اقوال المتهم 
وإجابة الصراف ومن محمضرى الجر والتبديد 
ان امتهم اختلس المحجوزات فقضت عليه 
بالعقو بة من أجل هذه الجر ة وما دامث هذه 
الإأدلة تؤدى إلى النتيجة التى استخلصت منها 
فلايصح مناقشتها فى ذلك لان تقدير-الا”“دلة 
وقيمتها مما يدخل فى ساطة قاضى الموضوع 
ولا شأن لمحكمة النقض به , 1 
. و وحيثان مصل الوجه الاك ارت 
الطاعن وفى" خمسين جنيبا 4ن المبلغ الحجوز 


/اا 


اأعدد || رابع والغحاس والسادس سب السمنة ألرابعة والعشروني 


12 وقدره ١١5‏ ججنيها وبالرجوع إلى 
محضرا جز الادارى يتضح انه ضمن هذ المبلغ 
ذل ووء ماج سلفة [الحكومة وم بلغ ,لام بلاج 
أبنك التسليف وهذان المبلغان غير جائز توقيع 
الحجز الادارى مهما إذ أن اجراءات الحجز 
الادارى إها تقبع بالفسبة للا موال الأميرية 
تق طأما سافةالكومة و مطاوبات بنك التسليف 
فتتبع بشأنها الطرق العادية وما كان الطاعن 
قل دم مبلغ خمسسين بدنيها قبل تقد يمه المحا كمة 
رهو ما بنى بكامل الأموال الأمييرية التى,يصح 
أوقيع الحجز الادارى مما فكان يتعين -- 
ببراءته لعدم تحقق أر كان جر مة الاختلاس 

د وحيث انه ليس صحيحا أن الحجز 
الادارى لايجوز توقيمه إلا لتحصيلالضرائب 
نقط «القانون رقم .0 لسئة «سرو١‏ الخاص 
بإنشاء بنك التسايف يقضى فى المادة السا بعة منه 
بأن تحصيل المبا لغ المطلوبة للبنك يكون بطربق 
الجر الادارىط ا 'حكامالأمر العالى الصادر 
في ه؟ مارس ممنة 14١‏ وقد صدرث قوانين 
بتحصيل ديون أخرى مهدا الطريق . 
« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 


أخرق 


أساس ويتمين رفضه موضوعا . 
( طمن #دممد منيسى ضد النيابة رقم ع لامنة لاق ( 
5 
/ا دسمير سئة 141459 
تقض وابرام . عدم خم الحم فى الميباد القاثونى , 
أثره , الاتبتدى, العشرةالايام الممطاة لتقديمالاسياب الامن 


يوم العلى رسميا بغتم الحكم 
دهنى عشرة أيام كاملة على يرم الاطلاع على الحم ٠ ٠‏ لاتقبل 


ز الادة امم تحقيق ) 


٠‏ تقديم أب 7 جديدة يعد 


البدأ القانوتي . 
إنعدم خم الحم فى ميعاد الثمائية الأيام 


المقررة فى القانون لا عكن أن يترئب عليه أن 
يكو ن الطمن فى هذا الحكم جائزا تقدم اياده 
فى وقث أزيد مما هو مقرر بالنسبة الاأحكام 
كافة بل غاية ما فى الأمر أن مدة العشرة الأيام 
المعطاة أن 5 بد الطعن ف الحم أيقدم فمما 
اسان طمنه لا تبتدى؛ فى هذه الطهالة إلامن 
دوع أل يا يخم المي . فاذا كآن الثاءت فى 
لوم عم ريا ع ل فاذا كان 3 ف 
على الح وناقفش أسيابه فلا تقل م4 بعك 
أخرى . * 

المكون 

د حيث انهبني الطعن أنالمحكمة _أولا- 
حكنت براءة اثنين "كاذنا متبمين هع الطاعنين 
بنفس التيمة مع أن اروف ا ريبع واحددة 
وشبادة الشرود 9 اجمبيع واحدة وفى هذا 
تناقض ليسا الحم ثانا 32 أاستجو بت المتوم 
د عبد المنعم عبد الله بدون قبول عنه أو 


رضاء من المدافم عنة ) وف هذا إخلال اه 
الدفاع , 


« وحيث انه لاحل لا يتمسك به الطاعن 
فىيطعنه فالحكم المطعون فيه قدذٌ كر «1 نهوان كانت 
شهادة انجنى عليه وباقى الشهود الى سبق إيراد 
محصلبا قد تناوات أشخاص المتهمين المسة 
بما مخلص منه أنهم اشتركوا جميعا فى الخادثة 
عل الصورة المتقدم ذكرها إلا أنالقضية لا تخاو 
فى الوقت ذانه من ظروف وقرائن من شأ نها 
أن تثير كثيراً من الشك بالاسبة للمعبمين الأول 


والرابع فأن أولهما ‏ وهو كبير عائأة التهمين 
(0) 


154 


00 


تنصدق حال اشترا كه فى الهادثة خصوصا 
إذا اوحظ ماظهر من اضطراب فها عه من 
أقوال الحنى عليه الذى ذ كره في الشطرالا ول 
منها أن المتهم المذكور إإها ضريه بالزةإتفىرأسه 
دن اماف ع 5 عاد بعد ذلك فادعي أنه ضربه 
أولا بعصا من الحلف ثم ضريه ثانيا سكين 


00 ا وسبعين سنة قد تعر 


فى رأسه حتى إذا نوقش فى ذلك وطاب اليه 
أن يبين كيف وقع هذا الضرب منه بالزقلة 
والسكين معا أحاب بأنه أى حا ملالزقلة كبيرة 
فى يده ضرىه بها هن الخلف 9 عاد «اتزع 
سكينا كانت مر بوطة على ذراعه الا من هي 
التق طعنه بها فيرأسه وهذا مالميقله أولا ومالا 
يتفق وما قطع به تقرير السكشف الطب الموقع 
هن أنه لم يود برأسه من الاصابات جرح 
قطعى وخزى واحد يكن حد ونه من الطعن 
بالة حادة كا اسكين ‏ يضاف إلى ذلك أنهذا 
ْ امتهم الاأول قد ذكر بمجرد استجوابه أله 


كن وابن أخيه 3 هم اأرابع وقت دقوع 


فى داره ومعبما علد 
عبد امتصود حسنين و فرج عبدالمنعم إلى أن أدوا 
صلاة العشاء مما فى المندرة المشير كة بينهم 3 

حيث ظلوا بعد ذلك يتحادثون <والى 0 


4 لسأدثة موجودبن 


٠. 


ثم آوى هو إلى مضجعه للنوم وبتى فيه <تى 
ألى اليه شييخ النجع وشيخ الخفراء وأ يلغاهبأ نه 
متهم بالاعتداء على انحني عليه وهو دفاع قل 
رجح جديته إن مدع قبه أن من بين هن 
كانوا معه إذ ذاك امتهم الثاتى وهو اينه الذى 
كان أولى بالذكر .من المتهم الرزابع ‏ ولا سئل 
هذا الا *خير صادقه فماتاله واستنداليه من .أول 
الأمر كدليل يثبت عدم اشتراكه فى الحادمة 


اأمدد أأو أبع بع وأ حامس والبادين اسم الميئة الر أبعة والعشرون 


وقدا أيدهمأ القاهدات محمد عبد المقعبود حسنين 


وفرج 6 بك المتعم الدونة خياد هما متحاضر 


3 التعحقيق 4 يجين عن ,٠‏ ذلك أن المحكية بأت 


ال؟ ببراءة من قضت لهم باللر اءة على أسباب 
معقولة تمر روجبة النظر التى انتهت اليها » 5 
أنها أسسست قضاءها بأدانة الطاعنين على أسباب 
تؤدى إلى مارتيته عليها ‏ أما عن الاستجواب 
فالطاعنون لا مصماحة لحم من وراء ذلك مادام 
الاستجواب لم يفقم عليوم » ومادام حظر 
استجوات المتهم أثناء اننا كمة لغير رخيا” به اما 
شرع مصاحته هو وحده ثما لا جوز معه لغيره 
أن تمسك باايطلا نالمتعاق به . 

ورحيث ان و كيل الطاعنين طاب إلىهذه 
الحكمة تأجيل الدعوى لتقد.م أسباب أخرى 
غير المتقدم ذكرها على اعتياز أن عدم - الحم 
فى الميماد الفانونى ‏ مجز له أن يقدم ما يشاء 
تقد عه من أسياب للطمن دق مطى عشرة أيام 


على أول جلسة تنظر فيها أمام محكمة النفض .- 


ولاكان هذا النظر غير سديد لأن عدم خم 
الحكم ف الميعادالقانونى لمكن بداهة أن ميزه 
على غيره من الاحكام فيجعل الطعن فيه جائزا 
تقدم أسبابه فى وقت أزيد من المقرر بالنسبة 
الاحكام كافة وغاية مافى الا" مر أن مد ةالعشرة 
الايام المعطاة لمن يريد الطعن فى الحم ليقدم 
فيب أشات طمنه لا تبتدىء إذا كان لمكم ١‏ 
مهتم ف الميعاد: القانو نى إلامن يوم ءلمدرسعيا عتم 
الحكم ناذا كان الثابت ف الدعوى من تقرير 
الاسباب المقدم من الطاعنين بتار يخ 7 يونيه 
سنة ١449‏ أنهم أطلعوا على الحكم و ناقشوا 
أسيا يه فلا تقبل هنهم وقد مضت عشرة أيام 


1 كمزة على هذا التار ييخ أسياب أخرى , 


١‏ العدد د الرايعوا امس و 205 ع السة الرابعه و العسر رئدث 


أ جح سملت د صسخب عاحد - 


«( وحيب أنه 2 تُقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوط . 


( لمن خيد الهم مود عيد النعم 8 آخر ب ضد اأعيابة 


«أحر مدع عق «دلى رقم وم سنه ماق ) 


/ا دإسمر سنة |١949#‏ 
مديد بارتكاب جريهة ٠.‏ ضد النقس أر الال , عيارة 


الترديد , توجييرا مباثشرة الى الشخص الذى قصد تإديده . 


لا يشترط , يكفى ان يكون الجانى قد اعد زسالة التبديد 
".صل الى عام المراد توديده , 'رسال الترديد الى شخص غير 
المراد تبديده . يكفى أن يثبت فى حق الجانى ابه لايجيل ان 
هذا الطريق يوؤدى الى علم النجى عليه بالتبديد ( المادتان 
11 د للااع سس ومع بارس ) ْ 


البدأ القانوتى 
ان الادة 7" من قانون المقو بات إذ 
لصت يان « كل هرء هذد غيره بار كات 
0 ال ب 0 ر 08 
ع 

العامة هذه ا تكون عبارة التيديد قل وحديسب 
ار إلى ذات الشخص الذى قصك هد يذه 
فى.نفسه أو فى ماله . فيك لامقاب عوجبها أن 
كن الجاني قد أعد ل التيديد لتصل إلى 
8 أم بع ما إلى شخص آخر فتلقاها 

هذا الآخر 3 بلغبا إياء أوم 8 1 
لا يشترط أن يكون الجانى الز 
الطريق الأخير فى 
يقوم من أرسات اليه بنبليغها إلى العنى بها بل 
يكفى أن يدت فى حقه أنه لا يجول أن الطريق 
الذى اخهاره بتو قم معاه عونا أنالر سل اليه _ 


توحيه نذرم قد قصد ان 


هذا 


ونليفةه أو إسبسب علاقته أو صاته باأشخس 
المقصود بااتبديد سيباغه الرسالة . 
اممو 
٠‏ حيث انْ الطاعن يتمسك فى طعنه بأن 
الواقعة التى أدين من أجلبا لاءعقماب عامم' لأن 
ِ خطاب المهديد لم برسل مراشرة المتجنى عليسه 
وهو ( السفير البريطاني) بل أرسل اشخص 
آخر هو رئيس الديوان اللكى ويجب أن 
يثبت أنالتهم كان ,ققصد أن بعمل التهديد إلى 
عل هن أرأد مهديده وم يقبت ف الدعوق أنه 
قصدذلك بل أن الظروف والملابسات التي أرسل 
فا الحطاب إلى المرسل اليه هى واهيارات 
التى تضمنها المطاب تنفى عنه نفيا بانا أنه كان 
بد أن يعمل التبديد إلى الهدد ‏ فالقعرد 
الجنالى إذن غير متو فر أدىالطاءن وخصوها 
أنه ما كآن يدرك أن ماجاء بالحطاب من شأنه 
أن إزعج المجنى عايه لاعتقاده أنه آن حرج ْ 
أبدأ| من مكعي المرسل اليه , 
1 «وحيث أنالمادة بب#م من قانو ناأعةوبات 
إد نمستعل عقاب. 2 كلمن 


جدرعة صد النفس أو ل 


ع هلد غيره بارتكاب 
:4 ا تو جاب 
يصيغته| العامة هذه التى أفرغت فيها أن نكون 
عبارة التبديد قسد وجمت مباشرة الى ذات 
اشخص الذى قصد مهديذه فى نفسه أو ماله 
واذلك فأله كفي للعقاب مو جتبها أن كرون 
الجالى قد أعد رسالة التبديد لتتصل إلى عل 
المراد تهديده سواء أرسلها اليه فتاقاها هياشرة . 
أو بعث با إلى شخص آخر فتلفاها هذا 
الآخر تم بلغه أومييائه إناها . هذا ولايشترط 
أنيكون الجإلى الذى يختارهذا الطريق الأخير 
فى توجبه رسااته قد قصد أن يقوم المرسل 


اا الهلءة الرابع واامس والسادس 


اليه بقبايغ المعنى با بل يكفى أن يثبث في حفه 
عدم جبله بأن الطريق الذى سك محفوف 
3 33 معة أَنْ يتوقع الاسان أن المرسل آليه 
5 وظيفته أو سبب علاقته أو صاته 
بالشخص القعمود بالتيد يد سوف يبلغه ألر سالة . 
وحيث ان الحم الا مدالى الذى أخذ 
الم المطعون فيه بأسبا به أدان الطاعن في 
٠‏ جرئة النبديد المرفوعة بها الدعوى عليه وقال 
فيذلك «أنالنا بةالعمو هيةاتهمتأ! تهم (الطاع ن( 
بأنه هدد كعابة حضرة صاحب السعادة السير 
مايا لبسون سفيردولة بريطانيا بارتكاب جناية 
ضدالنفس مماقب عليها با لقتل وميكن التبديد 
مصصو با بطلب أو يكيف بأمر إذ أرسل 
كمابا الخضرة صاحب العالى أحد حسنين باشهأ 
رئيس الديوان الملكى بهدد فيه بقتل سعادة 
السغير امحني عليه وطلبت عا به بالمادة لدم 
عقوبات 2. وحيث أن المتهم قرر بالتحقيق 
وأمام الحمكدة أنه عو الذى أرسل الات 
ااؤرخ أول بوليه سنة +94 الى معالى أحمد 
دسنين باشا رئيس الدبوان الملكى وأنه كتبه 
مخطه وقد تبين من مراجعة الحطاب الل كور 
ماسطره المتهم با “خره من أنه يدعو الله ليلا 
وتهارا أن يوفقه الى قعل السير مايلزلامبسون 
جزاءماقدمث يداه وحيث أنالنيا بة اعتيرت 
الأ افاظ الواردة با لسطر الثانى من الحطاب 
المد كور مهديدا لآن المتهم خاطب مهالى رئيس 
الديوان اللي بصفته مهددا السير مايا زلبسون 
وأنالصلة الوثيقة قامة بين الاثنين لذن أوهما 
رئيس الديوان الملكى وثائيهما سير الدولة 
ابريطانية لدى المملككة المصرية طالصلة قامة 
بينهما حك منعببيهما وقد رد الدفاع على ذلك 
'بأن عبارة الطاب لا تضهن مبديد! بالقعل 


مسي بسي سس مسجم ست سس 


السنة الرابعة والعشرون 


واما هى مجرد كنى المتهم ودعائه الله أن يوفقه 
لاقتل وأن هذا الدعاء قد لا يستعجاب اليه فلا 
يوفق لا مناه كا قرر بعدم وجود أى صلة بين 
المرسل اليه الحطاب والمبدد أوعلى الأقل فأن 
الصلة بينهما ليست من النوع الذى محتمل معد 
أن يصل عل التهديد الى المجنى عايه ‏ وحيث 
أن جر مة التهديد ت:تكون من ركنين ألر كن 

الادى وفوا انال التيديد 0 3 دنى وهو 
القعرد الجنائى ‏ وحيث أنه بالفسبة للركن 
المادى فآن القانون لم بين ما هو التبديد ولم 
يشترط اذلك عبارات خاصة بل ترك الا ص 
فى ذلك لتقدير المحكمة فكل عبارة من شأنها 
ازعاج النحنى عليه والقاء الرعب فى نفسه أو 
إحداث الحوف عنده من خطر براد أيقاعه 
بشخصه أو ماله يعتبر تهديدا معاقيا عليه مق 
توافرت فيه الصفات المنصوص عليها فى المادة 
4ه عقو بات (قدم) » كمأ ان جر هةالتهديد 
مننوع خاص فلا يشترط فيها أن يكون لدى 
الجاتى نية نحقيق مأهدد به ولذا فأن القانون 
يعاقب عليها لمجرد ماقد محدئه التبديد فى ذاته 
من أثر فى نفس المجنى عليه وحيث اله على 
فبوء ما تقدم ترى المحكمة أن الركن المادى 
متوفر فى العبارات الاآنية التى وردت مخطاب 
امتهم وهي «والسبب فى هذا الحصارهو تصرف 
ذلك الامجليزى ‏ هو مايا زلمبسون - عن تأر بيخ 
هذا الحادث الثير للا 'عصاب وأنا أدعو الله 
ليلا وتهارا ان يوفقنى إلى قتل هذا النذل 
الجبان جزاء ماقدمت يداه ولااعتبر هذاالعمل . 
الاواجبا محتمه علىيحى اوطنى ومليكى المفدى 

وان الفرصة الآن تنادينى للقيام بهذا العمل 
وعلى الله وكلث » فبى عبارات صر بحة فىمهديد 
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المجنى عليه .. وحديثانه با لنسية للر كل الاد ا 


وهوالتصد الجنائى فيكفي لتو فر القصد الجنائى 
فىجر مة التهديد ان بم الجاني انقوله او كنا بعه 
من شأن أيهما أن بزعج المجنى عليه ولا عبرة 
بالبواعث إذ لاشأن لا بالقصد الجنائى : ولا 
شك أن المتهم عند ما حرر الخطاب موضوع 
هذه القضية كان مدركا أن خطابه نما قد يئر 
فى نفس المجبى عليه لان طبيعة كل انسان 
الحا فظة على حياته دن الاجرام فأذا عم آن 
شخصا ببدده ترك هذا التبديد أثرا فى نفسه 
هبما كان هذا الا'ثر تافبا ب كما أن ادراك 
المتهم لنقيجة عباراته يوّخل من اجا بته بصحيفة 
و من التحقيق بأن ضميره هو الذى أهلى عليه 
هذا الطاب . وحده وأنه لبس تاصرا حتى 
برشده اليه أحد ومن اجابته بصحيفق ؛ وه 
أله كان يقصد اظهار شعوره ميدثيا م اندقع 
فى الكتابة ومن ثقافته لا'نه على ثبىء من العم 
إذ شتغل مدرسا باحدى المدارس الا ازامية 
و بذلك يكون القصهدالجنائى متوفرا لدىالتهم 

و وحيث انهفمامختص بالصلة بين ا رسل اليه 
وين البدد فى مطوثرة إذ يك أن يكون 
الجاتى قد أراد أن يصل التبديد إلى الشخص 
المهدد أوكان يجب عليه أن يتوقم وصوله اليه» 


ولاشك أن الممإة والرابطة هى مسألة تقديرية 


موضوعية وترى الحكمة أن العملة قا>ة بين 
رئيس الدبوان اللكى وبين سغير بريطانيا 
باعتبارها دولة مالفة لامهما محم منصبيهما قد 
توطدت بينيما الصلة الوثيقة والروابط القوية 
سواء وصل على هذا الحطاب إلى المجني عليه 
أو لم يعمل مادام المتهم كان يجب أن يتوقع 


0ك 


لفق 


| يوآأية سنة ؟91ا دكفر الش.خ قد هدد أكناية 
,السيرماراز لاميسون القتلوم بكر التبد يد مصحويا 


باب أوتكيف بأهروذلك بأنأرسلالخطاب 
مو ضوع هذه القضية الىمعالى رئيس الديوان 
الملكي و يتعين مها قبته بالمادة ببسم .. + عقوبات 
ب وحديث اهبالنسبة لتقدير العقوبة تأنالحكمة 
ترى مراعاة أنالتهم شاب فى عقتبل العمر كما 
أنهذ كر بالتحقيق بأنه كانيريد إظبارشعوره 
الا أنه اندفع فى الكعابة » "ها ترى هن جهة 
أخرى أن المتهم سبق أن أرسل خطابا اءالى 
رئيس الديوان اللكى ف قبراير سنة ؟144 
وقداقتصر فيه علىاظبار شعوره وألله (تراجع 


'أقواله بصحيفة ‏ م) فلاعحل لاعادة ارسال 


خطاب قى أول يوليه سنة 1١94#‏ أى بعد 
حوالى خسة شهور يتضمن فىانهاءته عبارات 
التبديد المنوه عنها سابقا ومع مراعاة أيضا 
مر كز كل هن الج عليه ولارسل اليه ترى 
أخل التهم بعقوبة حازمة لا هى بالبسيطة ولا 
هى بالقاسية وتقدر ذلك بسنة واحدة .. 
ووحيث أن يتضح مما تقدم أن لا وجه لا 
أثير بالطعن فلك المطعون فيه قدأثبت,الأدلة 
التى أوردها والق هن شانمها أن تؤدى الىمارتبه 
عليها أنه كان من الواجب على الطاعن عند 
ما أرسل خطاب التبديد الذى كتبه بعنوان 
صاحب الوظيفة المرسل اليه أن يتوقع تبليخ 
فجواه إلىالقع.و: د بالتبديد وذلك لا نالطاعن 
ل يكن ليجهل وقتئذ أن المرسل اليه بوصف 
كونه موظفاعموميا يشغل وظيفة :خطيرة الشأن 
وثربطه بالميدد تلك الروابط والعلاناتا لخاصة 
الى بتعا المحكمة لايتغاضي عن مثل خطاب 


رصوله اليه و بذلك يكون امتهم فى يوم أول ا التوديد و ضوع الدعوى بليحب عله أذياغ 


١ا/ك؟‎ 


أهره 53 من مكنوم أنساهوا فىعدم وقوع 

الفعل الهدد به و هنهم الشعخص المهدد و مى كان 

هذا مقر رافأن ادا نةالطاءن عل الاسا سالمذ كور 

21 م 2 . 

فى الحسكم تكون صبتحيمحة فى القانون » آما عن 

الطروف والملا سات التى شير الطاعن اليها 

و يقول أنه لا مكن معها أن يكون قد قصد 

أن ييصل التهديد إلى عم المهدد فأن ذلك جدل 

متعاق بوقائع الدعوق ولا شأن لحكمة النقض 
٠ ّ ٠ 7 5 0‏ 

به بعك أن قدرية حكدة ا موضوع ورات قية 

أنه لابغير دن النظر الذى ذهيث اليه 1 

د وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على غير 

أساس متعيئاً رفضه موضوعا 1 

( طمن عبد 'القتاح طه الاير أو ىد ضد الياية رقم 04 

1 لزن ( 
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واس جاسة: سريةالجلسة , كلمة «الادابه» المذكورة فى 
المادة وسم تحقبق . مدلوذا . كل الاهتياراتالخاصة 
بالنخلام العام تد خل فيه ٠.‏ جمل الجاسة عربة مراعاة 
(الاأمنالمام) تجوز فالتمبير لايقتضى نقض اللسكم, 
0 الأواد ببس من لاحة ترتيب انحا كم الاملية وام 
هرافعات وهلا١‏ من الدستور ووم" تحقيق ) 

* سا ؤدذف و سلميا ونيب 'القصد الجئائى وعدم الجرائم 5 
تدس ثبر© هن عأن مكمة الموضوع * المحكمة 
اتخلاصه من ذات العرارات , على الهم عب, أثيات 
نلمة 0 ليس عليبا ان 0 فى حكيما صراحة عن 
أ آدانة المتبع ف جريية العيب على أساس توافر 
القصد الجنائى لديه . ورود ميارة فى الحمكم مغادها 

وأن النهم انراق الى العياره الى تآعطدخث ألعيب 5 

تتاف المي لمكم 

الميادى «القانونية 

١‏ دان كلمة «الاداب» فى مقام سسرية 
الجاسات عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع 


لقواهد حسن السلوك الثررة , عوجب اثانون 


العدد الرابع والا فسن والسادس 0555 السنة الرابعة والعشرون 


مم سمه مسح ماي علج جم صا 0ك 


أو العرف . فكل الاعتبارات الخاصة بالنظام 
العام لكل فق مررطاة: وبإذن شواء! دن 
الشارع قدذكر فىهذا القام عبارتى «الآداب» 
و النظام الحمومى » دما من باب الثو سع ف 
التعبير كا فى المواذ 7” من لأتحمة ترتيب الها ؟ 
الأهلية وكم من قانونالمرافعاتالمدنية و الفطارة 
و9١١1‏ من الدستور » أم كان قد اقتصر على 
افظة «الآداب» كيا فى المادة ممعم من قاثون 
محقيق الجنايات » فانه يدوز للمحكمة الجنائية 
أن تجمل الجلسة سرية للمحافظة على . النظام 
العام ؛ و إذا كان ماجاء فىمحضر جاسة الحا كية 
و أن للك داس نتن بؤاماة لاد مو 
العام» فبذا لايتتضى نض الحم إذ هر لابمدو 
أن يكون من قبيل التحجوز فى التعبير مراد به 
مراعاة النظام العام . 

ب - ان القصد الجنائى فى جر الم القذف 
والسب والعيب من شأن محكمة الموضوع تقدير . 
ثبوته فى كل دعوى ؛ وابا أن تستتخلص توافره 
من ذات عبارات القذف والسب والعيب وعلى 
المتيم فهذه اخالة عبءالننى وليس على الحك.ة 
أن تتحدت ف الم صراحة عن قيام هذا 
الركن فان ماتورده فيه عن الادانة وأدلة ثبوتها 
بتضمن بذاته ثبوته الا أنه إذا كان الك قد 
قَضى بالادانة جر عة من تلاك الجرأم ؛ وكان 
قَضاوه بذلك متضمنا ثوافر القصد المحنائى لددى 
الحكوم عليه : ولسكنه أورد فى الوقث نفسه 
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مسحت 


وفائع تتمارض بذامها مع القول بوحود القعيد 
الحنابى على ماعرقه القانرن » فانه يكون»تناقنا 
لمعه بين وحود القصد وانتفائه و إذن ذاذا كن 
الم قد أدان المتهم على أساس أندقصصد الميب 
1 فى الذات الملكية, م قال عدوا هذا المتهم 
حون ارتل الخطبة (المقول بتضمتها العيب) كان 
فى حالة اتفمال وثورة نفسانية فجمح اسانه وزل 
بيانه وانزاق إلى العبارة التى نضمتت العيب فاله 
يكون قد أخطأ لأنه إذا صح أنهيارة لدي 
"قدصدرت عفوامن امتهم فى الظروف والملابسات 
التى ذ كرها الحم فان القول بأنه قصد أن ميب 
يكون غير سائُخ ؛ وكان الواجب عل المكمة فى 
هذه الدعوى حين رأت الادانة أن تبين على 
مقتغى أى دليل أسست قيام التصد الجنائى 
الذى فالت قيامه . 


الاو 
دحيث ان الوجه الأول منوجبى الطعن 
يتحصل فى أن إجر اءات مما ك ةالطاعن و قهت باطلة 
لأنه حو كو جاسةممر يةوالا صل فالا كمة 
الجنائية أن تكو نعانية و إلا كان العمل لاغيا 
وقد أجازتالمادة مهن قانون تحقيق الجنايات 
على سجيل الاستثناءجعلها سرية حافظةعلى اهياء 
وهراغاة لو داب فقط و سكن اللحكمةأمرت 
ف الدعوى يجملالجاسة سرية مراعاة ( للا" من 
العام ) وهذا الاعتبار لايدخل ضمن الاستثناء 
اذ كور على أنه لو سلم يجواز البمرية محافظة على 
النظام العمومى عملا بنصوص أخرى جاءت 
فيالقا: ون « فاناانظذا مالعمو فى 6 شي عق له* عن 
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العام ثىء آخر والقام مقام استثناء لايجوز 
التوسع فيه . 

: وححيث ان هذا الوجه لامعل له ؤان كلمة 
( الآداب) فى مقاعسرية الجاسات عامة مطلقة 
ذات مداول واسع جامع أفواعد حسن السلوك 
المقررة وجب الفانون أو العرف وهى على هذا 
الاعتبار تتشمل الاعتبارات اخاصة بالنظا ءالعام 
فسواء ذكر الشارع كاتا العبارئين معاهن ناب 
التو توسع فيالتعبير ا هو في المادة ٠؟‏ من لائيحة 
تريب المحاكي الا'هلية والادة 1م من 
المراقعات ا والتجار يقر كأاهوقالادة ١١9‏ 


فاون 


من الدستورأوا قتصر على | حد اشمادو نالا 'خرى 
كا هوق المادة ممم من قانون عقيق الجنايات 
فاته يجوز البحكمة أن نجعل ااجلسة سرية 
للمسحافظة على النظام , أما ماجاءفى ضر جاسة 
عاكمة من جءل الجلسة سرية مراعاة ( للا من 
العام ) فبو لميكن إلا من قبيل الخطأ المادى أو 


. التقجوز ف التعبير ول تفعيد المحكمة ما قاليه إلا 


مراعأة النظام العام , 
د وحيث ان الوجه الآخر يتحصل فىأن 
واقعة الدعوى كاهى ثابتة بالحسكم تدل بذاتها 
على أن الطاعن لبر فى خطبته إلى العيب فى حق 
الذات الملكية تلك الذاتالتى يلها و يقدسها فبو 
قد اختتم خطيته الدعاء لالص للملك الصاح 
المعز لدين الله وهو أيضا قد سبق له أن أهدى 
إلى جلالة املك مؤ لفا لدمشيدا فعبارةالاهداء . 
مب جلا أنه للديين وأهله نما لايتصور ممه أن 
يكون الطاعن قد قصد المساس بذات املك 
فى خطبته الى أاقاها بالمبيجد , 1 
« وحيث اله وإن كأنُ القصد الجنائى 


ق جرالم القدف والسب والعيب من شا أن كمة 


الوضوح قير لوه فى كل دعورقى . وأنه وان 


تمن 


كانت الحكمة لايجب عليها عند العقاب فى هذه 
الجرائم أن تتحدث صراحة عن قيام القصد 
الجنائى إذ أن ماتورده فى حكمها عن الادانة 


وأدلة ثيوتها يتضدن بذائه القول ووحوده 5 


اسعية ذصامن ذا تعيارات |أفذف واأسب والعيب 


حيث يكون عبء الاثيات فيه على المتهم لينفيه 
عنه - أنه وان كأن ذلك فان اله.كم اذا كان 
قد قضى بالادانة فى جر ءة من هذه وكآأن 
قضافه بذلك يخبر أنه قد تضمن توف القصد 
الجنائى لدى امحكوم عليه ما مرالقول - ثم 
أورد فىالوقت نفسه وقائع تتعارض إذاتها مع 
القول بوجودالفصد الجنائى على ماعر فهالفانون 
يكون متناقضيا بجمعه بين ثبوت القصدااجنائى 
وافية 
2 وخت ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بأنه « عاب علنا فىحق الذاتالملكية 
بأن ألق خطابا فى صلاة الممة بين المصلين 
»سسجد المغرب ذكر فيداً نجلالة المشلايجا اس 
إلا الفاشفين وشاربى امممر » - ومحكمة الجنايات 
أدانته فى هذه الجر مة وذكرت واقعةالدعوى 
ايان الصفاف اق أجر عفنا 
يقوها د انه مخلص من شبادة الششبود أمام 
المحكمة وفى التحقيقات أن اله تم الشيسخ حسن 
عل النتوار فاه بعبارةوردت فى +طيته الى أافاها 
ق سعد المغرلى على مسمع من المصلين قىيوم 
اعةمئز اها أنالحكام ومنهمالضا بطواناً«ور 
والمدير وا الك يقر بون اليهمأويجا لسو نالفاسقين 
ْ وشارنى اخمر وذلك فى معرض نقد الحكم 
و الحكام فى الخطاب الذيأ لناه فى المسجد , , 


ويكاد الشوود فىهذه الدعوق بجمءون على أن 


فحوى العيارة التي ذاه بها الخطيب فى #سجدد امغر لى 


العدد الراجع والخحأمس والسادس ألسئة ألرابعة والشر ون 


بوم الحادثة «أن الحكام و مقهم صا حب الجلالة 
للك يما أسونشارىا لمرو الفاسقين » . مقاات 
تعف هذه الواقعة وصفها القانوتى « أن هذه 
العيارة السا لف ذ كر ها نشتهل على عيب صربح 
فيحق الذات الملككة وقدعر فت ممكمةالنقضص 
والابرام فى حكمما الصادر فى قضية الطعن 
رقم ١691‏ سنة هعور و مكداز سنة والقضائية 
العبب فالذاتالملكية بأنه « كل قول أوفعل 
أو كتابة أو رهم أو غيره من طرق التمثيل 
يكون فيه مساس تصر حا أو تلميعدا من قريب 
شرة أو غير مباشرة بتلك الذات 
المصونة التي هى يكم كونهارمز الوطن المقدس 
عوطة بسيا جهن للشاعريتأذىويكلماتحس أن 
فيه مساسا بها وأو لم ا مبلغ ذا لاه القانون 
بالنسية اسائرا/ ناس قذها أوسيا أو إهائة ولا 
شك فىأن مؤدى العبارةالتىفاه بها المتهم والسابق 
بدا نيا يشتمل على المساس الصر يسح بالذاتالمللكية 
التى هى عل إجلال اجميعوولاثهم - وحيث 
انه قد ثبت المحكمة انالمتهم الشيسخ حسمن 55 


أو يعيك عا 


النجار فىيوم المعة م جاد آخر سنة اما 
الموافق ٠١‏ زوايه سنة ١44+‏ عاب علنأ فىيحق 
الذات الملكية بأن ألتى خطايا فى صلاة المعة 
بين المصلين عسجد المغربى ببندر قنا ف كن فيه 
مامؤ داه أنجلالة املك يجا لس الفاسقين وشارفى 
الخمر وعتا به ينطبق على المادنين ١/1و‏ 4/الرا 
من قانون المقورات 6 توويك ذلك وهىي 
تقدر المقوبة التى توقعرا على الطاعن أوردت 
و أنه يؤخذ من ظروفاللادثة أنااتم وهو 
يلبى هذا الخطاب فالمسجد ]ما ارتجله ارتجالا 
ولم حضر عياراته فأخذ يستعرض قد البدع . 
والمتكرات التى شاهدها فاتفعل وثار واتدفع 
لى قد الحك والحكام وتفريع العلماء إلى أن 


جمح لسا نهدوزل بيانه فانحرف عن جادة الصواب 
واتزاق إلى التفوه بالعبارة الى هي موضوع 
الهمة على أن له من ماضيه شفيعا:فقد برهن فى 
سالف عبده على أنه كان يشيد مناقب جلالة 
الماك الساهية وبدين بالولاء والاجلال للذات 
المأسكية المصونة وآبة ذلك أنه هنذ بضمع سئوات 
وضبع كيتابا وأورد فى مقدعته العيارة الانية 5 
دالاهداء الى مولاى الملإك الحبوب ‏ ان مابدا 
للمام الاسلامى واضيحا جليا فيخاقك الكريم 
من حب للدين وأهله وتوفير للثقافات الاسلاهية 
جعانى استأذن فى طاعة وخضوع فأر فع إلى 
مقامم الصالح أول | كورة من خالص 
مؤ افالى ... الخ» وححيث انه لهذ والعبارات ترى 
الحمكمة وقف تنفيذ العقو بة لمدة خمس سنوات 
مبتدأة من تاريخ هذا الحكم عملا بنص المادتين 
هه و ذه - ١‏ هنقانون العقوبات», 

د وحيث انه يتضح نمأ تقدم أن الحم 
المطعون فيه إذ أدان الطاعن على أساس انه 
قصد العيب فى الذات الملكية ثم قال ما مفاده 
أنه حين ارنيجل خطبة المعة كان فىحالة انفعال 
وثورة نفسانية فجمح لسانه وزل بيانه وانزاق 
إلى العبارة التى تضمنت العيب ‏ يكون قد 

أخطأ “فأنه إذا صح أن عبارة العيب صدرت 
عفوا من الطاعن فى الظروف والملابسات 
المذكورة كان القول بأنه قصد مها العيب غير 
سائغ و إذا فقدكان الواجب على المكمة <ين 
رأت الأدانة أن نبين كيف وعلى مننذضي أى 
دليل أسست قيام الفصد الجنائىي . أما وهى 
٠‏ الم تفعل فأن حكمها يكون معيبا متعينا نقضه. 
( طمن الشميخ حسن مححد التجار ضد الثيابة رقم م814 
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ماعل أصلى ٠.‏ شريك , اطلاق كل من المتيمين فى 
ذات الوقت وفى حضرة الاآخر مقس-ذوفا ناريا على النى 
عليه بقصد قتله . اتفاقيها على أرتكاب جثاية قتله , وفائه 
من فمل أحدهها درن الاخر . كلاهما قاعل أصلى . نعاقة 
كل منبما بالاثشغال الثائة لد خوس عشرة عنة تطبيمًا 
للمادة بااع , لا مصلحة لما من التمسك ,هما لم يكونا 
إلا شريكين . عتوبة 


لا وصفها : 


. مغاط تقديرها . الواقية الحتائية 


البدأ القازوني 

إذا كان الواضج من الحم ان الكية 
استخلصت فى منطق ساي من الأدلة التى 
أور دمها والى من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبته 
عليبا ان كلا من التبمين أطلق فى وقت واحد 
وفى حضرة الآخر على الحنى عليه مقذوفا ناريا 
بقصد قتله » وكان المستفاد من الواقمة كا فومتها 
المحكية - أنهما حيت أصابا الغنى عايه 
بالميار ين كانا متفقين على قتسله » وانهما لم 
يرتكبا 5 ارتكباه إلا تشيذا لقصد جنائى 
مشترك بينهما » فان مماقبتهما باعتبارها فاعلين 
للفتل لاشر يكين فيه تكون صحيحة متفتة مم 
تعر يف الفاعل لاحر عمة على ما حاءت به الفقرة 
الثانية من المادة ماع . ذلك ول وكات الوفاة 
تنشأ إلاعن فمل أحدهما وم يكن لما وقع من - 
زميله دخل فيها مادام ما وقم منه شروعا قى 
التسل . ومع ذلك فلا مصاحة لذن الفبدون 
من التمسك بأمهما لم يكونا إلاششر يكين لجبول 

0 


من بدنبءا فى جناية القتل ما دامت الحكمةحين 
أدانتهها يوصف كونهما فاعلين » وقالت إمها 
تأخذما بالرأفة لإتوقم علييما إلاعتو بة الأشغال 
الثاقة مده خس عشرة سنة . فان تقسدير 
اروف الرأفة وموجبانها مرجمه إلى ذات 
الواقمة الجدائية التى وقمت لا إلى الوصف 
القائوتى الذى وصفتها اللحكمة به . وقد كان فى 
وسع الحكزة اتدل النقرية إل أفل نا 
دلت اليه على متتذى الحدود الواردة فى الادة 
اع او أنها وجدت أن هناك مايبرر ذلك . 
وما دامت فى تفمل فبسئوى منأجية العقاب 
أن بعد التبمان شس يكين أو فاعلين إذ الملاف 
فى الوصف لم يكن له من تأثير . 

امركره 

د حيث ان الطاعنين يقولان في طعنهما 
أنهما سكا أمام المحكمة بدفاع مهم وهو أن 
اجى عليه إ في من عيار واحد لا هن 
عيارين فأجات الحكية نظر الدعوى لاستحضار 
الدكتور عماره انا ققته فى التقرير الاستشارى 
المقدم مزه وى أمر ادق بأستدعاء الطبيب الشر غعى 
و مفدّش الصعدة وقد افق الطييب الشرعى همع 
الدكعور عماره عل ما يرجدي<ان حصول 
الامابات هن عيار واحدد وعللى أن حصوها عن 
عبارين أهر #تمل ققط 3 وقال مفتش الصحةأنه 
إذا كان من اغتمل أن تكون منعيار واحد 
وعلى الرغم من هذا فن المحكية اءتمدت على 
أقوال الشبود واعتيرت أن النى عليه أصيب 


الميد الرابع والا دس والسادس م السنة الرابعة واأعشررن 
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بعيار إن من شذهمين هيما الطاعئان و أسكندت 
فىتأبيد ذلك الى الاحهال الضعيف الذىأشار 
اليه تقر ير الطبيبين الدرعيين قائلة ان تقر يرهها 
١‏ ستيعل أسديعاد| ناما سصمصول الاصابات دن 
عيار بن 
أن الأطياء لا يجزمون فيها برأى فيكفى مر فة 
رمم الرجوع إلى م بربجدعدونه نقط اذا كان 
فى الدعوى ؛ ون الت جح يكون متميئااتباعه 
على أن كل تر جب ح ككل شك تجب أن يو ول اصاحة 
المتوم ' والمحكمة دى ف هذا الاجهال الضعيف 
أخطأت فى فم الحقيقة فقد قال الطبيبان أنه 


مع أن المعروف عن التقارير الطبية 


يشترط فيه أن يكون إطلاق العيارينفى وقت 
متلادق واتجاه وا<دو بعدوا<د ولا يتصور 
عقلا أن بطاق شخصان ختلفان عيارين على 
هذه الصورة : ورواية اتحنى عليه نفسها تنق 
هذا التصور 'وكذلك تقرير مفتش الصحة ‏ 
هذا وقد ترئب على خط المحكمة فى تفهم 
التقارير الطبية الفنية وأقوال شبود الاثبات 
وما قالت «هالنياية نفسها أمما أ خطأ تف التكييف 
القانوتى فعلى فرض إطلاق عيار من الطاعن 
الثالى أصاب انجنى عليهفى يده وهى إصا بةغير قاتإة 
تكون تجمته شروعا فى قتل اقثرن بشروع 
فى سرقة ومع الأخذ بأقوال الأطباء تكون 
مهمته فأعلا لجناية الشروع فى السرقة و يكون 
إطلاق العيار أو العيارين من الطاعن الاول 
وحده : 

١‏ وحيث ان الدعوى العموهية رفعت على 
الطاءنين بأنهما فى « ليلة 1١١‏ مارس سنة41و١‏ 
بناحية الدياات قتلا أبو الحسن حسانين عمدا 
بأن أطاق عليه كل منبما عيارا ناريا قاصدين 


ومس سح 


لعل الر أ بم بع والحا هس واالسادس 2-5 


ن ذلك 1 حدما به الاصابات الموصوفة 
بتأرار الصفة التشر بحية و الى أو دت حيأ نهو قد 
أنهما فى الزمان 
والمكان الساانى الذكر دبرعا فى سرقة الفول 
المبين الوصف والقدر بالحضر امد ثمروخ 
خلف وكان كل منبما <املا سلاعا ظاهرا 
( بندقية) ‏ » والح المطعون فيه أداتهما 
فى هذه الجرعة وعاقببما بالاشغال الشاقة ادة 


تقدمتها جناية أخرى وهى 


١١‏ سنة مقتضي الادة 4م فقرةثا 1 والادة 
ا عقوبات و بين واقعة الدعوى "5 حصلتها 
المحكمة من التحقيقات اتى أجريت فيبا: بقوله 
أن « أبو الحسن حسانين وحامد تعر وس كانا 
حقلهما لحراسة زراعتى الفول تعلقهما و كنا 
فى جانب من الحفل ودوالى مقتصف الايل 
ود أ سطع نور القمر قاماللمرورط الزراعة 
فلاحظ حامد ثوروخ و+دود شخصين شان 
فى زراعة الفول تعلقه بقصد السرقة فلفت نظر 


زميله للا هر واتجبا سوبأ وهم ولا اقتربا. 


منيمهأ عرة نينا أبوالهد غيل مدو ض ويل مد 
ال مرب فى زراعة قح أو الدالمتهم الاول تجاور حقل 


حأهد در اخ 00 ن الجبة القبلية فتبعاهما فتخشى 1 


المتهمان من ضبطهها والتفتاو كان كلمنهما حمل 
بندقية وأطاق الأول عيارا ناريا أصاب أبو 
الحسن فى جبهته ثم تبعه الثانى فى الال وأطاق 
عيارا آخر أصاأبه فى ساعده الا سر فسقط 
فزراعة الشمح » وهرب زميله حامد مرو » 
فتبعه المتهم الاولوم يتمكن من اللجاق به » 
وكان وقت ذلك الخفيران النظاهيان عبداحميد 
عبد اللهعلى وند مطاوعالمبيد ا لنقطة حر استها 
في كين يبعد عن مكان الحادث بتحواا-كياو متر 


اأسئة || رابعة و العشر ون ااا 


ونصف ذسمما الطاقين الثاريين بالجرةالقبلية مر من 
مكانهها فأسرعا نمو اطلاق الثار وقا بابها 
حأمد ثوروخوهو بجرى وعليا منه بتفصيلات 
ماتقدم وعاد معبمالمكان الحادث وهناكوجدا 
المحنى عليه مصابا وملتى فى زراعة القمح اللجاورة 
لزراعة الفول فسألاه مما حصل فأخيرهها بأن 
لمنبم الاول ضريبه فى رأسه بالعيار 5 ضريه 
الثانى على ساعده الابسر فى الظروف المتقدمة 
وشاهدا فولا محشوشا فى زراعة حامد روخ 
فياغا الحادثة لعمدة الأواويش ش الذى أبلغها 
ارك أخميم ‏ » مأورد الأدلةالتى استخلص 
منها ثبوت هذه الواقمة الجنائية على الطاعنين 
وهى أقوال الشهود الم كور ين المؤيدة بالمعاينة 
وبالتفريرالطى الذى أ وقعه مفنش صحة امركز 
على الهنى عليه قبل وفاته وانعبي فيه إلىالقول 
« بأن الاصا بعين اللتين بالجبهة والساعد مكن 
حدوئهما نتيجة لاطلاق عبارين تاربين هن 
مسافة أقل من ثملاثة أمتار وكا نالمصاب واقفا 
والضارب فى عستوى أقل منه قليلا ‏ » وقد 
أضاف الحكم إلى ذلك « أن المصاب دخل 
المسقشق وهو فىحالة ارتجاج معى وغيبوبة 
وعمات له عملية ثر بنة واستخرجتث مقذوفات 
من الساعد الايسر وقدنوق فى يوم ٠١‏ مارس 
سنة ١441‏ وشرحت جثته بعر فة الد كتور 
' براهم جمدى ذائب الطبيب الشر عى وجاءف تتيجة 
تقريره أن الوفاة نشأت عن زيف المت واترتكه 
والاصابات التي به تمصل منعيارواحد أطاق 
على الجنى عليه من الامام والبسار قليلا لو أن 
المصاب كان رافما يدم اليسرى فى مقا بل جبهته 
اتقاء للعيار ومن مسافةقر يبة جدا تقدر وال 
متر للا لة ذات الماسورة الطويلة ؛ ونصفأو 


ليق 


ا ا ل ا 0 60 


ع هذه امسافة للفرد أو المقروطة - وبعد 
أن تقدم هذا التقرير استعلمت النيابة هن نام 
العطييب 0 عما إذا كانت الاصاية تحدث 

يأرين ٠‏ كاسواء فىأقوالالمصابة بل وؤانه 
1 دن 00 واحد 5 داء فى 
التشر تحرة فأجاب عل ذلك بأن الاصما بنين اللتين 
بالمجنى 55 يكن حدوثيما 
لو أن ااساعد كان قُْ الوضع الذى وضّف به 
فى تقر يرالصفة التشر حيةو كذلك مكن حصو ل 
الاصابتين من عيارين لوأن الساعد كان فأى 
وضع آخر وق هذه الحالة يكون العيار الثاى 
أطلق على مسافة تفارب عسافة العياز الاول - 
وعند نظر القضمية أمام هذهالححمكمة تقدم الدفاع 


ف تقر ار الصفة 


كن عبار تارق واحد 


عن المتهمين فى جلسة ١6‏ يناير سنة ١949‏ 
بتقر بر استشارى من ال كتور حمدعمارهثابت 
إله أنه ارجح حصول إصابة الساعد الا بسر 
ومقدم الرأس من عيار واحد للاسباب المبيئة 
بهذا التقرير » وبناء على طاب 
الحكمةباستدعاء نا ئب الطبيب الشرعى والد كتور 
عماره ومفتش صفة اخميم لمناقشتهم فيما جاء 


النيابة أمرت 


بالتقارير المقدمة منهم وإجاسة ١؟؟‏ ابريل 
اطاءوا عل الادراز المقدمة فى القضية وقالوا 
نم سيقد مون تقريرا “مشتر كا ا ارأى الدى 
اتفقوا عليه دوقعاعليه منرم - و بجاسةو١ا‏ مابى 
سنة 549 عند نظر القضيةاطاعت الممكمة على 
الثقر را أوعوديه من الاطباء فوجدنه موقعاعليه هن 
نانب الطبيب الشرعى والدكتور عماره وجاء 
فى نتيجته أنها ر جحان حصول إصابات الجن عليه 
التي يساغده والتى برأسهمن عيار واحد أصابه 
فن قرس وذراعه مر فوع أمام الرأس لها يمرا 
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| أما احتمال حصول الاصابات من عيار ين ولو 


أله احيال عض إلا أنه مكى تفسيره باطلاق 
العيارين فى وقت متلاحق واجاه بعد واحد 
وقدآر فق بهذا التقرير تقرير هن مفئش صبحة 
أخيم ناقش فيه تقرير الطبيبين السابقين وماببى 

عليه من أسانيد وخلص من ذلك إلى القول 
بأنه إذا كان من امحتمل أن 0 الاصابات 
من عيار واحد عم اشتراط أن تكون الذراع 
الأيسر أمام الجببة فليس أقل من ذلك ادالا 


نارين ع معقبت الحكمةعلى ذلك بقوها . دأن 
الذى يستخلص 
مش صححة أخيم قال فى تقريره الأولك أن 
الاصابة من عبارين كا قال الطبيب الشرعى 
عند استعلام النيابة منه فى هذا الصدد عناسبة 


من وله التقار ار جيعما أن 


ماجاء فى تقرير الصفة التشر يحية من أن 
الاصابة نحدث من عيار واحد بالو ضع الذى 
حددفيه ساعد الى عليه الأ يسر» أنالاصاية 
يكن حدوثها ٠‏ ا نكن الساعد فى 

غير الوضع الذى وصف به فى تقرير الصصفة 
النشر بحية ب والثابت من التقرير الاستشارى 


من قيار إن 


أنالدكتور عماره رجح فيه حصول الأصابة 
هن غبار واحد ولكنه وزهيله نائبٍ الطبيب 
الشرعىذ كرا فى تقريرهما المشترك أنالراجح 
حصول الاصابة منعيار واد إذا كاناتنى , 
عليه رافها بده إلى أعلى لماية رأسه ولكنهما 
لم ينفيا حصول الاصابة من عيارين ان كان 
الساعد فى غير هذا الوضيع وم ير هذا الزجيح 
هفش صربحة أخميم الذى حاء فى لقريره أن 
احتمال الأصابة من غيارين ابس بأقل من 


احسال حصوطا م ن غيار واحد ب وحيث ان 
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المحكية وهى توازن بين هذه الكراء لا يفوتها 
أن تغفل أن المحنى عليه قال باصا ينه منعيار بن 
وصادقه على ذلك حاهد شمر وخ الذى كان 
مراتعًا له وقت الاعيابة وقد سمع افير ان 
النظاميان اطلاق عيارين وأجعوا على ذلك فى 
التقيقات و بالجاسة فليس من شأن هذهالتفار بر 
التى ميئاها الا<تمال ول جزم الفن فيها باستدالة 
حصول الاصابات هن عيارين أن تطغى على 
حقيقة ثابنة وأمر واقع شهد "به شرود نثق 
امحكمة بشهادتهم وتطمئن اليبا على أن الأأطباء 
ثالوا باحتمال حصول الاصابات من عيارين 
ولم بستطيعوا أن ينفوا ذلك والوضع لاساعد 
الأيسر الذى أراد نائب الطبيب اأشرعى 
والدكتورعماره أنيصورا به حصو لالاصابة 
من غبار واحد هوااتصو بر الرجوح لاالر اججح 
فكان «فقش عبحة أخميم على <ق فيما رآه فى 
تقريرهالأول وماقال به فىتقريره الأخير من 
. أن حصول الاصابة من عيارين ليست أقل 
احتيالا من حص ولا منعيار واحد وحيثانه 
يستبين من ذلك أن المجكمة ترى أن اصابة 
المحنى عليه كانت من عيارين ا قال الحنى عليه 
قبل وفائه الا'مر امو يد" اشهادة شبودالدءوى 
وبتقرير مفتش صحة أخميم ‏ »' و بعد ذلك 
تحدثت عن نية الفتل فذكرت أنها دما بعة قبل 
المعيمين من استعمالهما لآ لتين نار يتين حشوها 
الرصاص والبارود وقد أطاق كلمنهما عبارا 
على ا لينى عليه بقصد قتله وصوبا العيار بن تحوه 
فأصاباه فى مقتل من جسمه وقضت عليه 
الأصابة التى جاءت فى رأسه من العيار الذى 
أطلقه عليه التهم الأول (الطاعن الأول) -»* 

و وحيث اله يتضح مما تقدم أن الحكمة 


ال 


استتخلصت فى منطق سليم من الأدلة ااتى أوردتما 
والى من شأنما أن :ؤدى إلى مارئبته عليها أن 
كلا من الطاعنين أطاق على الحنى عليه مقذرنا 
ناريا بقصد قتله و كان ذلك مئه فى حضرة 
الآخر وفذات الوقتالذى أطلق فيه الآخر 
عياره . وهتى كان اللأمر كذلك و كا نالمستفاد 
من الواقعة كما فهمتها المحكمة وأثيتها فى 
فى ال؟ على الوجه المتقدم أنهما حين أصابا 
الحنى عليه بالعيارين كانا متفقين على مقارفة 
جناية القتل وأنهما لير تكبا فماتهما التى فعلاها 
إلا تنفيذا لمقصد جنائى مشترك بينهما أن 
معأ قبتهما باعتبارهها فأعلين لقتل , كما قال 
الحم لاشر يكين فيه كمايةولان : تكون 
صحيحة متفقة وتعريش الفاعل لللجريمة كما 
جاء تبه الفقرة الثانية من المادة م من فا نون 
العقوبات واوأن وفاة الى عليه لم تنش إلا 
عن فعل أسددها دون أن يكون خا وقع من 
الآخر دخل فيا مادام الفعل الذى وقع من 
كل هنهما يعتبر شروعا فى القتل » على أنه لا 


مصاحة لاطا عنن عنور اء التمسك ددملا الحم 


في غسدم عدها شر يكين فى جناية القثل لأن 
الحمكمة حين أدائتهما بوصف كونهما فاعلين 
وتالت أنها تأخذهها بالرأفة-لم نوقععليهما إلا 
عقو بة الاشغال الشاقة إل: خمس عشرة سنة . 
ومادامتقدير ظروفالرأفة وموجباتبأمرجعه 
الى ذات الواقعة الجنائية الى وقعت لا إلى 
الوصف القانونى الذى وصفتها المحكمة به » 
وما دامت الحكمة كان فى وسعها لوكان هناك 
مابيرر ذلك أنتتزل بالعقو بة إلىأقل ممانزات 
اليه على مقتضى الحدود الواردة فى الادة م١‏ 
7 قانون المقو بات فأن الحطأ في الوصف 


*لما 


مسي ل سس سس 


ان صح أن هناك خطأ -لا يكون له من تأثير 
فى العقؤبة الثى وقعت إذ أن الحكمة لو كانت 


علرت الطاعنين شر يكين 1 أوقعت مهمأ عقو 3 


أقل من الى أوقعتها عليبما حينعدتبما فاعاين 
لانملا قسدرت العقوبة على أساس الواقعة 
الجنائية الى قارفاها وهذه الواقعة:واحدة مهما 
تغير وصفماأ . 

و وحيث ان بافي ما بباشره الطاعنان فى 
أوجه الطمن لا يعدو فق جماته ان يكور 
بدلا لم يقصد به سوى فتح باب المناقشة 
فى «وضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت 
فيها ما لاشأن لحكمة النقض به لتعاقه ممحكمة 
الموضوع وحدها , 

« وحيث انه لذلك كرون الطمن على غير 
أساس ويتعين رفضه ٠«وضوعا‏ , 


) طين أبو الجد مد عرص وآخر ضد التيابة رقم ١‏ 


عع 1 ق( 
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قتل . تدد التبمين , فاعل أصل , شر بك , انفان 
المتهبين على أر كاب جنايات الثتل ١‏ والشروع ب ' دقوع 
نعل من الافمال الى أتى يصح عدها شررءا القئل رك ملرم١.‏ 
امتيارهم فاعلين أصليين ٠‏ الرقائم التى أوردها الحم لانقطم 
بأن كل واحد منيم قد باثس بنفسه عملا يمك وصغه فى 
الغائرن بأنه شروع , وجروب اعتبار المتيمين شركار أفاعل 
غير معين من ينوم , أعتبارهم فاعلين اصليين , خطأ ٠‏ متى 
يصم اتمسك بهذا الخط" انقض الحنكم ؟ تقدير المحمكية 
لعوامل الرأفة . 
القائرنى . 


مدارء ذات الوافعة الجنائية لا رصفبا 


البدأ القازوقى 
انه وان كان صحيخا أنه لا يشترط فى 
القانون لاعتبار المتبمين فاعلين للجنابة الققل أو 


العدد الراببع واللما مس والسادس ب السنة الرابعة والمشو ون 


الشر 2 فيه أن يكون كل هم سأهم بفمل 
منه فى الاصابة التى سببث الققل ؛ بل يكفى أن 
يكونوا قداتفقوا على ارتكامها » ووقم كل منهم 
فى سبيل تنفيذها فمل من الأفمال التى يصح 
عدها شروعا فيبا إلا أنه إذا كان الك قد 


استظهر توافر سبق الامترار لدى امثتبمين » 
واتفاقهم على ارتكاب الجرائم التى وقدث ء كا 
استظاهر أن كلا منيم وقع منه فعل أو أفمال 
مادية فى سبيل تشيذ مقصدهم » ثما كان يصح 
معه القول بمدهم جميعا فاعلين فى ثلاث الجرأتم 
ولو كان الفمل التمم لكل جرعة لم يقع إلا من 
وال منهمفقط لولا أنه قددل فى ذات الوقت 
بالوقائم التى أوردها على أنه لا يمكن الجزم بأن 
كل واحد منيم قد باشر بنفسه ثعلا عكن 
وعرفه فى القانون بأنه شروع » إذ مع بوت 
اطلاق العيارات من كل منهم فان ماترشح له 
تلك الوقائع من احمّال أن الميارات التى أطلاها 
أحدم قد تكون هى التى اصابت احد القتيلين 
بمد وفاته » وأنها لم تطلق صوب الفتيل الآخر ؛ 
ولا صوب الغنى عليه الذى لم يقتل . ذ 

الاحهال الذى يجب ا ستفيذ منه 0 نَ 
مادام مطاق تلك العيارات غير معين بالذات من 
بيتهم » وما دام أطلاقها لا يصح اعتباره شروعا 
فى قتل لتصويبها ليت أو أهدم تصويبهأ إلى 
حى إلا أنه إذا كان ذلك فان التطبيق القانوتى 
الصحببح للواقعة يمتذي عد المتبمين شر كاءلفاعل 


غير معين من بينهم فى اجرا؛ 3 التى وقعمت : 
ويكون الح باعتبارهم فاعلين عخطئًا . على أنه 
ليس لبؤلاء التهمين أن إتوساوا ذا الحطلأ 
اطلب تقض الحكم عقولة إنالغح-كمة وهى تقدر 
الم بة كانت تحت تأثير الوصف القانونى الذى 
وصفت فعلتوم به . وذلك لأن تقدير الحكمة 
اعوامل الرأفة مداره ذات الواقعة الجنائية النى 
قارف المتهم و وناأعائا ا يروف وملاسات 
لاالوصف القانوئى . فلو أن الحكمة كانت 
أرادت أن تزل بالمقر ب إلى أفل من الأعقال 
الشاقة الو بدة التى أوقمتها على المترمين لكان 
فى وسعبا ؛ مع الوصف الخحاطىء الذى ارتأته » 
أنتنزل إلى الأشغال الشاقة 
لمبينة فىللادة /ا١ع‏ . و إِذْن فانابا ابقاعباعةو بة 
الاشغال الشاقة ااؤبدة دليلا على أنها قد رأت 
لا أقل منها ‏ هى المناسبة 


المؤقئة وما للحدود 


هده المقو د 1 5 


لو اقئة الدعوى بغض النفار عن وصفبا القانوبى . : 


اغا يكون التمسك بهذا المطأ جائزا ف 'حالة 
زول اللحسكمة بالعقاب إلى أقل عقوبة سمح 
ببا القانون » فمندذ تقوم الشبهة' على أن 
الوصف الفانونى الحاطىء هوالذى منع الحكمة 
من اللزول إلى عقوبة أقل م ن التى أ وقسثبا 
فملا © و يصمح بقاء على ذلك القول أن للمحكوم 
عليه مصاحة فى إعادة النظر فى تقر ير العقوبة 


على انا الو صب الصحيح : 


العدد الرابع والحاهس والسادس - السنة اارابعة والشرون 


الكل 


سوير 

(« حيث ان الوجه الاول دن وجهى الطون 
المقسدم من هؤلاء الطاعنين يتحصل فى ان 
المحكمة اخطأت فى تطبيق القانون على الواقعة 
الثا بمة بالحكم فقد اعتبرت الطاعنين فاعاين 
أصليين في جرام القتل والشروع فيه التى 
أدانتهم فيها مع انه لا.يصالح القانون اعتبارثم 
إلاشركاء نجوو لمن بينم وقد ترتب على هذا 
الخطأ ان المحكية .. وقد عا ملتهم عقعضى المادة 
7 من قا نو نالءقو بات .. أو قحثعايهم كفاعلين 
عقوبة الاشغال الشاقتإااؤ بدة فلوكانت عدتهم 
شر كاء كا كان الؤاجب فأن معاماتهم بالمسادة 
المذكورةكاات تقعضي انزال العقوبة إلى أقل 
من الاشغال الشاقة الم بدة الى هى عقوبة 
مقررة ف القانون للاشتراك فى القتل عند 
وجود مقتضيات للرأفة . 

د وحيث ان المحكمة أدانت الطاعنين 
كفاعلين فى جناب القتل العمد مم سبق 
الاصرار والترصد وجنايةالشروع فبهو ذكرت 
واقعة الدعوى كا حصاتها من التتدقيقات الى 
اجريتث فيبا بفوها . < فى نوم 1١‏ نوليه سنة 
١149 2‏ كأنا براهيم عيدو و لدمحمدأ برأهيم» 
و غعيك وعبد ال رمن ابراهيم عيك 2 عقاوم « 
« سقونزراعتمم وقبلغر وبااشمسغادروا» 
د الحقل ومعهم بقرتان يقودهماعيد الرحمن » 
2 ابراهيمعيد؛ ومن خلفه أبوه رأ خوهواتجهوا» 
د نحو الجنوب قليلا حتى وصاوا إلى جسر » 
«حوطة! إد لجاوى الفا صل بين زماهى مر كتزى » 
« ديروط ومنفلوط والذى بلغ عرضه حو» 
« الستة أمثار وبر هم عن الأطيان النجاورة له 0 


2 بتحوالثلاثة أمتار وعتدشرةا إلىتاحية بنى 4 


ما 


العدد الرايع والخامس والسادص ب 


السنة الرابعة والعشرون 


سم سيت متسس و ب و 


« هلال وغربا إلى ناحيةمير قأخذو اطريقم» | ١‏ الوقائع السابقة وأ كد ريه للمترمين » 


و إلي بي هلال بإدتهم ومبالوضع الما بقوكان » 
« التهمونز الطاعنون )مترصدين هم فىزراعة» 
ذرة شاهية اقريب لهم واقعة بالجرة البحرية» 
« للجسر ا مذ كور وما أن بعر وا بالحنيعايهم » 
« على الجسر حي خر جواهن مكمنهم حماون » 
د البنأدق قتنبه الغحنى عليهم خخر وجمواتحدروا» 
بالماشيتين من الجسر إلى الما رض الّاررة» 
د له هن الجرة البحرية والمتبمون فى أعقا برم» 
دو وأخذوا يطاقون النار عليهم بلا هوادة » 
.. < ولا شفقة أثثاءاجتيازجم الجدر و بعد نر وهم» 
( منه وثم فإثرائنى عليهم فأخذابراهيمعيد» 
د وابنه عبد الرجن محتميان خلف جسمى » 
د الماشبتين وقاية للهما و سكن المتهمين سددوا» 
و الرماية فأودوا بحيامهما وسقطاعل الارض 2« 
١‏ صريعين ووقع كل ذلكعلى مشبدمن دع 
دابر اهيم. .عيد الذى نأ كد من المتهمين عند » 
« خروجهم هن زراعة الذرة وعند إطلاقهم 0 
, النار ومم من فوق الجسر ومن أسفله وقد» 
و أصاءه عبار نارق عن الأعيرة الى أطلقت » 
رف الفاروف التقدمة هن يد أحد المتبعين » 
« الذين واصلوا إطلاقالتارعلى أبيه وأخيه » 
د بعد أن فارق الحياة إهما ناف التكيل واطفا 
« اشهوة 0 فمكن من القرار إلىالفرية» 
من مكان الحادث صارخا » 
0 باكيا من 0 مارآه هن مصرع أخيه 3 


دوهى 3 


د وأبيه تم أوردت أدلةالثبوت التى اعسدت » 
د عليها فى قضائها وما قالنه فرذلك : 

« وحيث ان حصول الواقعة على الصورة» 
د المتقدمة ثابت من شهاد: مد 'أبراهيم 3 
« عيدف التحقيقات و با اجاسة فقدشهد مؤدى» 


زذا فنك روجهم من زراعة الدرة وثمحماون» 
« البنادق وأنبم بدأوا بإطلاق الثار بعد أن , 
00 صعدوا إلى أعلى المجسر وغند اتحدارثم مجع 


2 وتتبعومله ولا بيه وأخيه وقد أصا بدعيار » 


2 من أول المتبحمين ور أى المتبعين عند عم 


د اطلاقهم الثار على أبيه وأخيه اللذينرآهما » 
د وها سقطان على الارض مخ ا 1 
د وقد شود عبد الجا بر أحمد قاسم بأ ندفيوم « 
د الحادثة قبل الغروب ذهب الى حقل قريب » 
2 له لاحضار جاب 0 ن المشيش وأثناء » 
١‏ سيره على جسر حوشة الداجاوى نظر » 
35 الحنى عليهم قاد مين عل المجسر و اماموم ٠‏ 
« ماشيتان ونظر المتيمين و ذ كر مُ بأسما لهم «( 
< خارّجين من زراعة ذرة بالجبة البحرية » 
« هن الجسر حماون بنادق ولا رآم المجنى ي 
2 عليهم بهذه الؤالة فرو[وهيطو[ من اللجسر »6 
د الى الجبةالقبلية هع ماشيتهم فتبعوهم واطلقوا . 
«عليهمالنار وشاهدهدابر اهيم عيد مجرى للجبة» 


««الغر قية و سقط الفتيلان عل الار ض فعاد 4 


د وهو تجرى ال البلدة و كان المتبمون اثناء » 
«ذلك يواصاونالضرببالأعيرة . » تمعرضت 
الىالقارير الطبية فذ كرت دانالقتيلابراهيم» 
وعيد اصيب بعخمسة اعيرة نار ية فى الرأس» 
د والظمروالاً بط والساق الا" يسروالا' ليتين» 
ووقد حد'ت الوقاة بسرعة نقينجة تبتك المخ» 
دوالير زخ والنتذاع المستطيل من جر اءاصابة» 
«الرأس ٠‏ أما بقية الاصابات فم نكن حيو ية» 
دوم 95 لها دخل فيها - وان القتيل » 
دعبد ال رمن ابراهم عيد أصيب بأربعة أعيرة » 
د نارية على الا“ قل فى مقدم الصدغية اليمنى » 


العدد الرابع والخامس والسادس - السنة الرابعة والعشرون 


د والوجه الخلق العنق والظهر وفى الا" لية » 
«اليمنى والوجه الحافى اله* نسى للفيخذالا .يمن 3 
د وف الوجهالفى الا" نسى للعخذ الا بسر » 
دوق الساقين وقد حدثت الوفاة سبب هذه» 
د الاصابات الثارية وما صحبها من ازيف »6 
«وصدمة عصبية - وان محمد ابراهيم عيك ؟ 
« المشروع فى قتله اربعة جروح نحدث من» 
دغيار نارى , ٠‏ 

«وحيث انه وان كان لايشترط فالقانون 
لاغتبار الطاعنين فاعلين جنا يات الفتل والشروع 
فيه التى أدينوا من أجلبا أن يكون كل مهم 
سامحم بفعل وقم مئه فى الاصابة التى سبيت 
الفتل بل يكفى أن يكونوا قد اتفقوا على 
ارتكاما دوقع من كل عنم فى سبيل تنفيذها 
قعل من الافمال أتى يصبح عدها شروعا فيها - 
انه وان كان ذلك فآن الم المطعون فيه وقد 
استظهر توفر سبق الاصرار لدى الطاعنين 
واتفاقهم على ارتكاب الجرائم التى عاقبيمعليها 
؟ استظبر أن كلا منهم وقع منه فعل أو 
أفعال مادية فى سهيل تنفيذ مقصصدثم ما كان ريصح 


معه القول بعدهم جميءا. فاعلين فى الجرام الى . 


وقعت واوكان الفعل المنمم لكل جرعة »لم 
يفع إلا من واحسد منهمفقط إذا كان الفعل 


الذى ثارفه كل و احد مكن اعتباره في القانون” 


شروعا فى تلك الجرائم كا مر القول - ان 
الحم المطءون فيه وقداستظبر ذلك إلا أنه قد 
٠‏ دل فى ذات الوقت بالوقائم التق أوردها على أنه 
لا مكن الجرم بأن كل واحد من الطاعئين قد 
اشر بنفسه فعلا يمكن وصفه فى القانون بأنه 


شروع لانه مع ثبوت اطلاق العيارات من كل 
منهم فان الاحتمال الذى ترشح اليه تلك الوقائع . 


عم 
بأن ما أطلقه أحذهم من عيارات قد تنكون 
هى التى أصابت أحد الفتيلين بعد وانه وأنها 
لم تطلق صوب القتيل الآخر ولاصوب الجنى 
عليه الذى لم يقتل ‏ ذلك الاحهال يقتضى <ما 
أن يستفيد الطاعنون منه مادام مطلق تلك 
العيارات غير معين بالذات من بينهم وما دامت 
عياراته لا يبصح اعتبارها شروعا فى قتسال 
لاطلاقها على ميت أو لعدم تصويبها على ححى . 
وم تقرر ذلك فن التطبيق القانوق الصحيح 
كأآن يقتضى عد الطاعنين شر كاء لفاعل غير 
معين من بينهم فى الجرائم الى وفعت و يكون 
الحكي المطعون فيه قد أخطأ فى اعتبارهم 
أعلين , 

«ووحيث انه وان كانالا مر كذلك إلاأنه 
ليس للطاعنين أن يتوسلوا مبذا الخطأ الذى 
وقع فيه الحكم لطلب نقضه عقولةأنالحكمة 
وهى تقدر العقو بة كانت متحت تأثير الوصف 
الفاونى الذى وصفت فعلهم به وإذ كان هذا 
الوصف خاطئا فيجب إعادة النظر في تقدير 
العقوبة على أساس الوصف الصحيح » ليس 
لهم ذلك لان تقدير المحكمة اعواهل الرأفة 
مداره الواقءة الجنائية ذاتما التى قارفا المتهم 
ومااليبا من ظروف وملابسات دون وصفها 
القانوني . ولو كانت المحمكمة أرادت أنتترل 
بالعقوبة الي أقل من الاشغال الشاقة المؤيدة 
التى أوقعتها على الطاعنين لكان فى وسعها حتى 
مع الوصف الحاطىء الذى ارئأته أن تنزل الى 
الاشغال الشاقة الم قئة وفقا للحدود المبينة فى 
المادة با من قائون العقو بات ففى ايقاعها 
عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة واللالة هذه 
دليل على أنها قد رأت أن هذه العقو بة .لا 
ره 


ذا 


00 


اأمدد اأرابم والحادس والسادس ب السنة الرايعة والعشرون 


ل يم سيو ماف ل لص ص 


| أعلى فكان رد امحكمة على ذلك أنه قد يكون 


الأقل منها ‏ هى المناسية اواقمة الدعوى بغض 


النظر عن وصفها القانونى ولا يكون محل 
لاتمسك عثل هذا الحطاً فى الوصف الفانو ني 
الا في حالة نزول المحكمة بالعقاب إلى أقل 
عقو بة سمح مها الفا نون فعندئذ تقوم الشبهة 
بأن الوصف القانونى الخحاطىء قد يكون هو 
الذى ملع الحكمة من النزول الى عقوبة أقل 
من الى أوقعتها فعلا فيصح بالتالى القول بأن 
التعمكو. ْ عليه مصمادة فى إعادة تقد ير اعقو بة 
على أساس الوصف الصحيح . أما والخالة 
فى الدعوى ليست كذلك فلا بجدى الطاعنين 
سكم هذا الحطأ الذي وقم فيه الحكم ولم 
يكن له أثر فى تقدير العقوبة . 

« وحيث أن الوجه الثالى يتحصل فى نعي 
الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه أخخل 
يحقوق الدفاغ وأنه قاصر فى البتان ومتناقض 
فى أسبايه . 


« روحيث اله فى بان الأمر الأول يقول ١‏ 
الطاعنون أنه لم يكن فى الفضية إلا شاهد رك ية” 


واحد هو انحن عليه مد ابراهيم عيد الذى 
شبد بتحفقه من الطاعنين المسة وأنهم أطافوا 
العيارات على الحنى علييم وقد ممسك الدفاع 
بأن هذا الشاهد يكن مكنة رئية الضاربين 
للا'عيرة واستند فى ذلك الى واقعة مادية هى 
أن اتجاه العيار الذى صاب الشاهد الذ كور 
كان هن أسفل الى أعلى مما يدل على أنه فى 
وقت اصابته كان هو على الجسر والضارب 
أسفل الجسر وذلك مالف ماجاء فى أقوال 
الشاهد فى هذا الصدد وقد اهتمت المحكدة 
بهذا الدفاع واستدعت الطبيب الشرعى الذي 
أيد القول بأن انجاه العيار كان عن أسفل إلى 


بالارض اتى نزل ببا الجنى عليه افاض وعلو 
مجعل اصابته تأتىبالكيفية التى وصفما . قالت 
المكمة ذلك أفْرَاضًا من عددعا دون تحفيق 
أو انتقال نحل الحادئة لمعرفة حقيقة الا مر 
فى هذا الاتخفاض والعاو ما يعد إخلالا عق 
اللدفاع . 1 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه قال فى 
ذلك الصدد : « وقد استوضحت المحكمة ٠‏ 
«الطبيب الشرعى عن موضع الضارب بالنسبة» 
د مد ابراهيم غيد تقال بأنه كان على . 
د بعيئه والى الحاف قليلا ومستوى أوطى » 
د 3 ولو أن المماب المد كو ر أطلقت عليه » 
« الثارهن زراعة الذرة لكانت إصابته عن » 
و اليسار ٠‏ 


وسديثك انه قضيح مما قرره 3 
1 الطييب الشر عى ان اصا 3 33 أبرأهيمعيد» 


0 كيانت من اليمين لامن اليسار وهذا نقض » 


د ماقاله الدفاع من أن أصاجه حصات من ٠‏ 
« زراعة الذرة ويؤيد صدق ماادعاه الشاهد » 
و هن ان اصابته جاءت بعد ان هرب هع » 
د أيه وأخيه إلى الجبة" القبلية من الجسر » 
د أماان اصابهه فىهذه الالة من أسفل لأعلى » 
« فلا تثنافى مم شهادته لانه لم يقل بأنه » 
«أصيب وهوعل الجسر بل قال بأنه أصيب » 
« بعد ان امحدر مم أبيه وأخيه إلى الجبة » 
الفبلية من الجسر وقد يكون بالارض التى » 


«نزل بها وهذا مألوف انخفاض وعلو» 


2 ممأ يجعل أصا بته تأتى با لطر يقة التى قال 4« 
2 عنبا والتي وصفرا الطييب الشرعى ٠.4‏ 


دوحيثانه فضلاعنأن مايقوله الطاعنون 


عن وجود شأهد رؤبة واحد غير صحجييح فان 


العدد الرابيع والحامس والسادس . 


السنة نة الرابعة والعشرون ما 


هناك شاهدا عيانيا آخر اعتمدت المحكمة على | مباشرة تمع ممع الصاح الدال عو قوع اماد ل 


أقواله هو عبد الجابر احدقامم ‏ فضلاعنذلك 


فان ماينعو نه على المحكمة مر دود بأنصحةشرادة | ! 


الشاهد والآ خذبها وعد مه مسألةموضوعبةبرجع 
الأمر فيها إلى محكمة الموضوع وما يقوم 
فى اعتقادها من صدق الشاهدفروايةأو كذيه 
بدون أن نكون ملزمة بببان أسباب لذلك . 
وإذا كانت المحكية قدعنيت بتتدفيرق مطاعن 
الدهاع على شهادة الغمني عليه تمدابراهيمعيدها فيه 
الكفاية لتكوين 558 واطمأنت إلى أنه 
قد رأى المتيمين ومحقق منهم قان المناقشة 
قَّ إمكان رؤيته لهم لاتقبل إدى محكمة النقض 
0 :وحبث انه فىبيان الأهر الثانى يقول 
الطاعنون أن اله_كمة لم ترد على داعيم المبنى 
على شهادة شهود الننى والأدلة السكتا بيةوالمادية 
الأخرى ‏ إلا بافتراضات افترضتا عن 
عنديائها . 
« وحيث أن ذلك مردود 5 جاءقى الحسم 
المطعون نْ فيه هن عرض تفصيلى لدفاع الطاعنين 
والرد عليه ردا تضمن القرائن القى 
عليها احكمة فى عدم الأخذ بذلك الدماع 
وايس صحيحا أنهااءتمدتف ذاكطلىثىءماءت 
به من عندها م يزعم الطاعنون لأ نا نحكمة 
وهى تفند الدليل على مقتضي ما عليه العقل 
وقواعد النطق تكون قد قامت ,عأموربتبا 
الا'صلية التى هى «وجودة لها فلايصج والخالة 
هله أن ترهى بأنها حكمت” بعامبا 5 
اواوحيتك انه فى بيان الأمر الثالك يقول 
الطاعنون أن اله أثيت أن الواقعة حصات 
قبل الغروب وهم ذلك فاه استند إلى قول 
بمين الذى قال أنه عقب صلاة المغرب 


اعتمدثت 


سد ام 


« وحيث أنالحسم المطعون فيدعند تعرضه 
قت وقوع الحادثة قال : « إن المحكمة ) 
د مقتئعة كل الاقتناع بان الواقعة حصالت قبل > 
د الغروب ؟ رواها تمد عل ابراهيم عيد ©» 
« وعيد الجابر قاسم . أما ان التبليغ وصل » 
د عنها للمرحكز فى الساعة > والدقيفة ١6‏ » 
« فان فى إبلاغما للعمدة وفى ذهابه لكالا » 
« وعودئه للتبلييغ عنها ما بعل القبلييم عنها » 
« في الوقت الذى بلغث فيه مقبولا خصوصا) 
« وأن أدد المتهمين الذى يدعى إوجوده » 
« بالبلد: قال فدفاعه أنه عقب صلاة|أغرب » 
د مباشرة سعم الصياح ثم سعم بالحادئة مع »> 
و ملاحظة أن الحادئة حصلت ف الصيف » 
« ويكون الغر 2 التوقيت الصيى 2 
متأخراساعة . ...ع وقال : « وحيث ان» 
2 المتهم الأول يدعى أنه استكن فى منزله ٠»‏ 
« طول يوم الحادث إلى ماقبلالغروب حيث» 
« حضر له الشاهدان الآذان استشبد هما » 
د فصليا معه امغرب وثهما وان صادقاه فان »- 
د شهادتهما لو صمت والى_كمة تعتة 
« غير صعصيحة- لاقنى ألتيمة عن المترم لأن» 
« الواقعة حصات قبل الغروب واثابت من » 
0 الأوراق أن محل الحادث لا ببعدعن البلدة 34 
و إلا بنحو ,.م مر فكان فى استطاعة » 
د المتهم أن برتكيها وغخضر إلى منزله قبل »4 


« الغروب » وليس فياأورده الكو على الوجه 


اإلتقدم أى تناقض لا 'له حين استدل بأقوال 
امتهم صاحب المصاحة فى الادعاء بأن الخادثة- 
فى الظلام إنما أراد التأ أكيد بأنهنا 


ولابد قد وققعث قبل الغروب مادام دي 


وقعث قل 


كما 


المتهمين يقول أنه عم بوقوعها قبل الغفروب 
2 وحيث انه 1ا تُقدم يكو نالطعن لاأساس 


له متعيناً رئضةه هوضوعا 5 


( طعن على ضشاحنى جاروم وآخرين ضدالتيابة وآخرين 


مدعين لق دك فى رام القاماة ؟؟١‏ قََ ( 


فا 
1 دسممير سنة 191145 


كحول . الر. «وع والتموه يضات المشار اليبا فى الارسوم 
.قانون الخاص برسدوم الانتاج على الكدول ٠‏ لضيصح الحم 


بها عقد رفوع عخالفة لكام اماد م من هذا المر مدوم 5 


المرسوم بقائون المادر فى و سيتميرسنة ندل 

الميدأ القانوى 

إن المستفاد من مجموع نصوص المرسوم 
بقانون الصادرفى.حسبتهبرسنة 1*4 الخاص نسم 
الانقاج على السكدول أن الرسوم والتعويضات 
الوارد ذ كرها لابصح السك بها إذا كا نالفعل 
الذى و قم لايكون إلامخالنة 6 المادة الثامنة 
منه التى محظر صناعة أى جباز كن استما 
لتقطير أوتكر بر أوويل الكحول أوحيازنهقبل 
أن يقدم إخطار بذلك لادار رمم الانقاج إذ 
أن الأفعال التى تكون هذه اغالفة لاتدل بذانها 
على أن كحولا قطر حتى يكون من الممكن أن 
ثم تقدر النمويضات النى 
لاتحنسب إلا بنسبة الرسوم . وإذن فاذا كانت 


الدعوى ىم رفم على الهم ل إلا عن حيازته أجبزة 
تقطير بلا إخطار و لأعلاقة له | بحو ل قط رعل 
خلاف التانون فلا يكون ثمة عل للحم على 


الهم رمم أو بمو -5 


المدد ألر ابجع واخاهس والسادس -- السنة الرابعة والعشرون 


الاير 

د حيث ان الوجه الأول هن وجمى الطهن 
مبناه أن الك المطعون فيهجاءقاصرا لاسباب 
4 نه استند فى قضاثه بادانة الطاعن الى ماضبط 
مم حلم سالى هع أن ذلك الذى ضبط ماهر 
إلا قطعة 
فى اللزل مما اسع أن يقام حك الادانة عليه 
و كذلك الال بالنسية لصلة النسب بين الطاعن 
والمتهم الاول وباانسبة لاحتراف لطاع 
الانجار بالمشروبات الروحية . 

و وحيثان الدعوى العدوهية رفمت على 
الطاعن بأنه أحرز جبازا للتقطير بغير اخطار 
والمحكمة الاستئنافية أدانته فى هذه الجر »ة 
ومماقالته فى ذلك : « انه تبينعن الاطلاع » 
« على أوراق القضية أنه بتار يخ ١١‏ ماروسنة » 
.6و١‏ علم فرج افندىبانوب معاون الاثتاج » 
« هن المراسلة التابع لدشاهين محذو ظ الذىكافه , 


من الحديد قدمة كانت مترووكة 


دعر اقبةمنزل امتهم الثالى جيب فهمى لاشتفاله ع 
وهو والمتهم الإول تقطير #دول خفية أنه » 
د ضبط طردا كير امن العجر يد ملاعل عر بة » 
د« قودهاا أ وذى عل حسين فاحضرهمما لابندر » 
« وعند عودثه لابلاغ معاون الانتاج بذك » 
د وجد شخصا بدعى حلم بس الى من المشتغلين 6 
د مع المتهم الا “ول بالتقطير خفية حاملا ثلامة» 
و طرود مخيشة فضبطه و أحضره أيضاإلى » 
« البندر حيث فتح الطرد المضبوط على العر بة ». 
وفعت :اساسورتان ين الساس يا > 
د رائحة كحول هما يستعمل ف التنطير وزن» 
«الأول.وكرنا كيلوجر اماو وزنْالاخرى 6 


اه كيلو جراما ومعرا مل ححزة ان الصاج 0 


دوزها ٠‏ دعر كو جراما ووجد فىالطرود» 


العدد الرابعوا هأ همس والسادن السئة الرابعة والعشّر ود 


م الغ بوط 0 5 سا لى أجزاءن .أدوات» 
وللتقطير تسمى باظه . وحيث أنغد حسين 6 
« سائق العر بة الى ضبط عليها الطر د تعرف 6 
, علىالمتهم اللاول وقرر أنه دعاه ليحمله على »> 
« عربته وأنه أحضرماليه دون أن يسمح له 2< 
و بدخول المازل الذى أحضره مه وقرر » 
«الشاهد شاهين محفوظ أنالتهم الاول كان » 
ا ارع الحضار » 
« الوازى الشارع الر ياغ الذى كآن يسير فيه » 
العريجى 


« ضبط العريجى وكان يعده بأن رشده » 


و هاشيا فى غاذاة العريجى 
وأنه دل أيمنع | شاهد من 6 


«وعن محل آخر للتقطير وهرب عن 
وعارأى المسكرق حئق محمد شاكر آنيا . » 
د وحيث أنْحليم سالىالذى ضبط بعدضبط» 
د الطرد الذى كانعلىالعر بّقررأنالتهوالثاتى» 
د نجيب فبمى هو الذى أعطاه ماضبط معه »6 


ال »© 


2 وأنه أحضره اليه من منزله وطاب اليه أن 7 
ويوصله إلى ذكأنه وأثيث الحقق أنماضبط » 
امم حايم ساللى هو باظه هن التوع الذى « 
و وود على العر بة اما 
د الثاتى اعرف »حضر ضبط الؤاقمة بأنه » 
« أعطى الباظ إلى حليم بسالى حقيقة وأنه » 
«أرادأن ببيعه لأنه قديم عنده ولذلك اعثرف » 


. وحيث أن امتهم » 


« بأنه تاجر مشروبات روحية وأن المتيم » 
د الأول صحبه فتكون التهمة 'مابتة قبل » 
( المتهم الثانى من اعترافه بملكية الباظ الذى » 
١شوجوزء‏ من أدوات التقطير ممائل للاجزاء» 
د التى ضبطت فى نفس الوقت على العر بة » 

العريجى محمد .حسين والتى أغعبر فالمتهم » 
د الأول علكيتها بمحضر ضيبط الواقعة كا » 
< ان صلة السب بين المتبمين الأول والثانى» 
« واشتغال المتهم الثاتى بنتجارة المشروبات >» 


ا 


« الروحية كل ذلك هما يؤيد التهمة قبلبنا > « 
دوهن م ون الحم المستأ نف في مله فها .»> 
د قضي به هن العتوبة والاغلاق ومصادرة » 
« المضبوطات ويتعين تأبيده » . 

«دوحيث اله يبينعما تقدم أن ادائة الطاعن 
فى الحر مة المرفوعة مما الدعرى عليه قد بذيت 
على أدلة من شأنها أن ؤدى إلى ما رتبعه 
المحكمة عليها . ومتى كان الا"مر كذلك 
فأن مجادلة الطاعن لانقبل عنه لتعاقه! موضوع 
الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها هما هو من 
شأن محكمة الموضوح وعددها . 

« وحديث ان مؤدى الوج-ه الثابى أنه 

لاحل لاحكم على الطاعن برسم أو تعويض 
استنادا إلى ما ضيط مادام لم يوجد اديه 
كحول أولم قم دليل على أنه كان لصئع 
كحولا . 

1 « وحيث ان المستفاد هن مجموع نصوص 
القانون الذىعوقب الطاعن مقتضاهانالرسوم 
والتعويضات المشار اليها فيه لا بيصح الكم بها 
إذا كان الفعل الذى وقع لا يكون إلا مخااقة 
معاقبا عليها بالادة م منه التى تعاقب على صناعة 
أى جباز هما بمكن استعماله اتقطير أو تكرير 
أوتحويل الكدول أو حيازته لا"'ىسيب كان 
قبل أن يقدم اخطار بذلك لادارة رسم 
الانتاج ‏ ذلك لا“ن الافعال التى تكون هذه 
الخالفة لا تدل بذاتها على أن ك<ولا قطر 
حتى كان يكن أن تقدر رسوم عليه وحتى 
كان مكن : بالتالى أن تقدر. التعويضات التى 
لا تحسب مقتضى القانون إلا بنسبة الرسوم 
اللستحقة , 

ووحيث اندهتى كان هذا مقررآأ ؟ فانمانا لنه 
امحكامة تدعما لقضائها بالرسم والثعريض من 


اماما 


د أله فيا حتص با لتعو بض الى استأ نت »> 
م من أجله الثيابة طالبة الممكم به فان المادة » 
اهن الرسوم الصادر فى ١ه‏ سبتمير سنة » 
« ومو نمت على أن الحكم بالعقو بات » 
«امتصوص عليبا فى الادة ج١‏ لا حل مجواز» 
د الحكم على المخا لفين بدفع نعو يض لمزانة » 
3 الحكومة لايزيد على ثلاثة أمثال الرسوم »> 
« البربة التي حرهث منهاالحزانة و إذا تعذّر » 
معر فة مقدار هسذه الرسوم قدر الفاضى » 
3 التعويض محيث لاايزيد على مبلغ 5.٠‏ ج22 
د خمبمائة جنيه مصرىونصت الادة م1 على » 
«أن الرمم بظل مسمحقا فى جيع الحالات » 
دو ولى / تسكن البضاعة قد ضبطت . وحيث» 
دان المحكمة ترى الأخذ بتقدير اأرمم » 
« والتعريض الوارد يككتاب مصادة اجمارك » 
«الودع علف الدعوى ومجموعبا ١٠/ام‏ و » 
642 جح هن دلك مبلغ رامو 1 ج قبمة « 
»2 الرهم ومبلغ م41 ج قيمة التعويض >» 
« على اعتبار أنه لا يزيد على ثلاثة أمثال »> 
«الرمم طبقا للندتين سو 14 سالفتى الذ كر » 
١‏ فيتعين الغاء الحم المستأ نف فيأقطى به من » 
« رفض الحكم بالرمم والتعويض والزام » 
دالتهمين بباعلى وجه التضامن لا'نه واجب» 
د بين امتهمين فى جرمة ٠‏ » ماقالته من ذلك 
يكون غير سديد لأن الدعوى لم ترفع على 
' الطاعن إلاعن حيازة أجهزة تقطير بلااخطار 
ا مر الفول وليس لبا علاقة بكحول قطر 
خفية على وجه يخا لف القا نونو إذن فانالطمن 
يكون مقبولا ,ا لنسبة لهذا الوجه الثانى ويتعين 
فض الحكم فياقضى به من الرسم والتعويض . 
( طمن تجهب فيمى التدى عند الثياية رقم مونم 

سنة لولق) ' 


أي ع م نرم معفية معد ود م م لمي ددص ص سصف سي ل 


العنيق ِ أبع لماه والسادس ا السئة إِ أعة والف. ول 
ع و مل 8 


جرم ماه معي سد ععاسا صاجاي ‏ لمممت لص سي ادم ورج سوام ما ل وي له عمسي بان 


١ 
18129 دسمسر سنة‎ 5 

أ سد أبس ء ماع عيارات بأرية من الجبة إلى شرهد 
انهم قادما برا مثما غلاب ذلك مباشرة : تيس ' 
الفبض على هذا أاتهم وتفتيشه , جائز امكل انسان 

ر المادنان اوم تحقيق ) 

»و سد قاعل أصلى . شريك . (تفاق|اتهم عم آخر غير . 
معلوم علىقتل ايجنى عليه ,اطلاقرما الرصاص عليه 
وناته - كلاضها فاعل أصملى ولو كان اافمل الذى 


تنبب عنه القتلى قد وقم من أحدهها دون الاآخر, 

البادى: القانونية 

١‏ س إن سماع العيارات النارية من الجبة 
الى شوهد الهم قادما تجرى منها عتب ذلك 
مبأشرة يمتبر من حالاث التليس بالجناية الوارد 
ذكرها فى الادة م من قانون تحقيق الجنايات 
والنى فول ؛ وفنا للعادة ل من هذا القانون أى 
إنسان أن يقبض عليه ثم يفتشه . 

؟ س إذا كانت الواقمة الثابعة بالك هى 
أن الهم وآخر غير معلوم أطلنا بقصد الققل » 
وبنأء على إصرار سابق » أديع رصاصات عل 
الى هليه تأصابئه شات فان كلا منهما يكون 
على مقتضى المادة ومع فاعلا للقت لسو أكان 
الفمل الذى تسببت عنه الوفاة قد وقم من الهم 
أرقن زميلة: 

لمكو 

«حيث ان محصل الوجه الأول من 
ار الطمن أن الدليل الذى اعتمدت عليه 
الحكمة في ادانة الطاعن -- وهو ضبط مسدس 


العدد الرابع والخاهمس والسادس السئة ألرا بعة والعشرون 


ممه مطلوق حديثا وبه مس رصاصات تشبه 
اإرصاصة التى أخرجت من جثة القتيل - باطل 
لأن الطاعن لم يكن فى حالة من حالات التابس 
<تى كآن بص ضبطه وتفتيشه فان من ضبطوه 

5 و التسان 5 
قالوا امهم سمعوا اعيرة م رأوا شخصين احدهما 
الطاعن جر يان فتابعوثما ثم ضبطوا الطاعن 
وقكرة ملاس ة انين ومدذاك تقيزا 
إلى مصدر الأعير ة فوحدوا جثةالقتيل . ومداول 
هذه الأقوال أن أوائك الأشخاص ضبطوا 
الطاعن وفتشوه قبل اكتشاف أية جريعة . 

« وحيث ان الطاعن لمبتمسك أمام محكمة 
للوضوع بشىء ما جاء مهذا الوجه فليس له 
أن بسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . 
على أن الواقعة كا أثبتها الحم الطمون فيه دل 
على أن الطاءن حين ضبط وفتش كان فى حالة 
من حالات التلبس بالجر يعمة إذأن سماع العيارات . 
النارية من الجبة التى شوهد قادما يجرى منها 
عتب ذلك مباشرة بمتبر بلاشك حالة تلبس 
بالمناية من الحالات التى ورد ذ كرها فى الادة م 
من قانون نحقيق الجنايات والتى تخول وفقا 
للمادة /ا من هذا الثانون: أي إنسان أن ينض 
عليه وتجِيز له بالتالى أن يفتشه خلافا لما يدعيه . 

١‏ وحيث أن الوجه الثاتى مبناه ان الحكم لم 
بين توفر نية القتل لدى الطاعن وكل ما قله 
هو أن. التعيل 5-8 بأر بع رصاصات إحداها 
رصاصة الطاعن ولم يذكر أن هذه الرصاصة 


أصابت من الأثيل متلا  .‏ - 


ل 


وحيث أن الح الطمون فيه قد ذكر قى 
مراحة ان الطاعن أطلق غيارا ناريا على النى 
عليه وانه حين أطلق هذا العيار كان يقصد قتله 
وإزهاق روحه ومادام الحم قد أثبت ذلك 
وأورد الدايل الذى استند إليه والذى هن شأنه 
أن يؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليه فلا تقبل 
من الطاءن مادلته التى يثيرها بوحه الطءن 
لتعلقها موضوع الدعوى مما لاشأن لكمة 
النقض به . 

« وحيث ان الوحه الثااث يتحصل فى أن 
الطاعن كان مقدما للاحاكة باعتباره فاعلا 
للحناية فاعتبرته المحكمة شريكا فيها بالاتفاق 
زلأسَافنة دون فيه إل ذلك ودون أن تنينف 
حكمها وقائع الاشتراك التى قالت بها . 

« وحيث ان الواقمة التى أثبتت المحكمة 

وقوعبا من الطاعن وهى أنه أطلق هو وآخرغير 
معلوم أو بع رصاصات على الحنى عليه فأصابته 
فات وكان ذلك منبما بقصد القثل و بشناء على 
اصرار سابق ومتى كان"الأمركذلك فان كلا من 
الطاعن وزميله يكون على مقتضى الأدة 4" من - . 
قانون العقو بات فاعلا لاقتل ولو كان الفمل, 
الذئى تسبيت عنه الوفاة لميقع منه بل من الآخر 
ولذلك فان الحكمة. إذ اعتبرت الطاعن شر يكا 
فى القتل لا فاعلا نكون قد أخطأت حقيقة إلا 
أن هذا الحطأ الذى رقمت فيه لارترتب عليه . 


نقَض الحم مادام هر لابعدو الوصف القانوتى 


ا 


لاواقمة وما دام الطاعن كان مقدما للمحاكية 


باعتباره فاعلا لاشريكا وقد ركز دفاعه أمام 
اللحكمة ؟ا يقول فى طمنه على أساس الوصف 
المرفوعة به الدعوى فو إذن لا مصاحة له من 
وراء التمسك يبهذا الخطأ . 

« وحيث انه لذلك يكون الطءن على غير 
أسَائن ويعبيق رفشة موضوعا: 


( لمن وده رمضان الطرهوق عد التيابة رقم 48ةك 
سئة بورق ) 
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11[ دسمبر 8519إ(١)‏ 
تقش وايام , فمعاذ ديم أسياب الطمن , شبادة 
دالة على أن الحم ومحضر الجلسة وردا الى قلم اللكتاب فى 
اليوم الذى صدرت فيه الثشرادة . يجب على الطاعن أن يطلع 
على الحم ويقددم مايرى تقدسمه من الاسياب قبل مى 
مياد الطعن سوبا منيوم صدور الحكم ٠‏ عدم ختمالحنكم 
فى الميعاد للقانوى لى يفوت عليه أية فرصة أو «صلحة 
( امادة رمم سقيق ) 
الببدأ القازوبى 
إذا كن الظاهرمن الشبادة الأقدمة للاستدلال 
على ان الم ا ع فى ميعاد العانية الايام ان 
الحم المطمون قيه ومحخضر الجلسة وردا إلى م 
'كتاب الحكمة فى صباح اليوم الذى حررت 
فيه هذه الشبادة فلا وجه لأن يدعى الطاعن 
بأن عدم شم الح هو الذى منعة من ديم 
أسباب طمنه فى الميماد محسوبا من بوم صدور 


(1): قررت المحدكمة ذه القاعدة ايضا فى حكمبا 
الصادر فى القضية رقم 1 سئة ؟؟ مجلسة برل مايو سئة 
؟4وا وكذلك قررتها فى حكمها الصادر بجلسة وم ماير سئة 
441 فى القضية رثم ١80+‏ سنة ١‏ القضائية 


العدد الرابع والحامس واأسادس 5-7 السئة ألر ا بعة والعشرون 


السك ذلك لأنه كان من الواجب عليه أن 
بطلع على الهم ويقدم مايرى تقدعه من 
الأسباب للطمن عليه قبل أن عغى اليعاد محسويا 
من لوم صدور الم وما دام هو نفسه ميذهب 
إلى قم الكتاب ليطا على الحم إلافى الهوم 
الذىقي لله فيه عل مقتضى ماهو وارد فى الشبهادة 
إنه كتوم ومودع بقم الكتاب . عدم خم الحم 
فى الميعاد الثانونى : يفوت عليه أي مصلاحة . 
بل هو نفسه الذى قذر لئفسه كفاية امد الباقية 
من ميعاذ الطئن ليحضر فيا أسبان :طمتة يعد 
اطلاعه على الحم . قتبعة تأخيره تقم عليه . 

لكر 

« حيث ان هبن الوجه الأول عن أوجه 
الطعن أنالطاعن لم يكن مالكا لازراعة المحجوزة 
بل هي ملك لآخرين استأجروا الأرض 
هنه م أئبت ذلك الصراف فى محضر المجز 
وقد أسست ادانته على أله اختلس الزراعة 
المحجوزة حالة كونه مالكا لها رغم #سكه أمام 
المحكمة الاستثنافية بأنما ليست ملكه وهذا 
يعيب الحكم المطعون فيه . 

« وحيث ان التهمة التى أدين هن أجلها 
الطاعن هى اختلاس المحجوزات <الة كونه 
مالكا لها وحارسا عليبا وقد أسسست الادانة 
على نصر فه فى المجوزات باعترافه هع عليه بتوقيع 
الحجز عليبا بقصد -عرقإة التنفيذ ومتى كإن 
الأمر كذلك فانه لامصاحة للطاعن 5 وراء 
التمسك يما ثيره فى وجه الطعن ذان ادانته 
القاهة على الأساس المتقدم :كون صحيحة 
ولو كآن غير مالك المحجوزات . 


الطاعن دفع أمام المحكمة الاستثنافية بأن 
الصراف لم حضر ولم يطاب المحجوزات ى 
نوم م ينابر سنة 144٠‏ وهو اليوم الذى كان 
محددا للبييع - يويد ذلك أنه لم بحرر له محضر 
تبديد بل أ بلغ البوليس شفو يا فىيوم 1 مايو 
سئة .4ووا بأن المحجوزات َِ تقدم له فى إوم 
م ثاير' عمنئة 144٠‏ والمحكمة أ بدت حكم 
الادانة وم ترد على هذا الدفاع . 

م وحيث ان ادانة الطاعن أسسيت على 
عدم تقدعه المحجوزات فى الوم المحدد 
ابيعبا وعلى ما استخلصته المحكمة 
هومن أنه تصرف ف المحجوزات وف أخذ 
المحكمة ما تقدم ما يضمن بذاته الرد على 
دفاع الطاعن المشار اليه بوجه الطعن بأنها 
لمر فبه مايغير وجبة النظر التى انتهت اليها . 

توحيث ان عبن الوجه الثالث أن المحكمة 
استمخلصت مما قله الطاعن من أنه وعد بالوفاء 


عن أقواله 


من كن عصول القمح أن ذلك اعثراف منه 
بالتصرف فى زراعة القصب المحجوزة وهذا 
تفسير خاطىء لا" قواله التى لا تفيد الاعتراف 
الذىقالت به المحكمة » ويقٌ يدذلك ماهوثابت 
فى محضر الحجز من أن الطاعن لم يكن مالكا 
لازراعة امحجوزة 1 
«وحيث ان المحكمة ذ كرت في حكمما 
أن الطاعن 1اسئل فى التحقيق قرر أنه سيسدد 
من #صول القمح ومعق ذلك أنه نصرف ى 
. المحصول الحجوز ولما كان منشأن الا قوال 
التى ذ كرها الطاعن في اللتحقيق أن تؤول 
التأوبل. الذى رأنه المحكمة فليس للطاعن 
أن يادل فى ذلك بدعوى ‏ أن أقواله ما 


العدد الراببع وا لحاهس والسادس س السنة اأرابعة والعشرون 


15١ 


د وحيث ان حاصل الوجه الثاتي أن | ممنى آخر لان تلك الجادلة لا يكون لها هن 


معنى سوى فتتح بابالمنا قشة فى مورضوع لاشأن 
محكمة النقض هه . 

د وحيث ان الطاعرر.. طاب فى تقرير 
أسباب الطعن المقدم منه أن يرخص ف فى 
كتقديم أسباب أخرى على أساس أنه لم يطلع 
وقت تحرير الا "سباب التى قدمها على الل؟ 
المطعون فيه لاأنه لم يكن لتم فى الميعاد: 
الفانونى . 

ذوحيث انه ببين من الشبادة المقدمة من 
الطاعن تأييدا لدعواه واللؤرخة بتاريخ اليوم 
الذى طلبث فيه وهو +؟ أ كتو برسئة ؟4؟١‏ 
أن الحكم المطعون فيه ومحضر الجاسة وردا 
الي قم كتاب الحكمة فى صباح اليوم المذ كور 
بعد التوقيع عليهما من رئيس الجلسة . وهمتى 
كان هذا مقررا فانه كان من الواجب على 
الطاعن أن يطلع على الحكم ويقدم مايرى 
تقديه هن ضاف للطعن عايه 1 أن يكضى ْ 
ميعاد الطعن محسوبا من يوم صدور ال-كم . 
ذلك لا" نه هو تفسه لم يذهب إلى قلااسكتاب 
ليطاع على الحم إلا فى البوم الذى قيل له 
فيه على مقتضى ماهو وارد فى الشهادة 
أنه مختوم ومودع بقلم الكتاب فعدم ختما لمكم 
في الميعاد القانونى لم يفوت عليه أية مصاحة 
لأنه هو الذى قدر انفسه كقاية المدة الباقية 
هن هناد الفلفن. ليعطر قبي أسباب: طعنه 
بعد اطلاعه على الحكم , فاذا هو لميفعل فليس 
له أن يدعى عدم - الحكم هو الذىمنعه 
من تدم أسباب طعئة فى الميعاد سوبا من 


يوم صدور الحكم . 


الل 


ل 


« وعديث انه لذلك يتمين رفض الطعن 


موضوعا : 
0 طمن عيد الجيد سالم حسين صد لاثيابة رقم 10 


لله موراق) 
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سرقة , وجود عض الانشياء المسروقة فى منزل شرب 
.جاور انول الجثى عليه وبمضرا على سائط هذا النرل , 
جر بدة ثامة لاشروع . 


لمبدأ القاثوتى . 

إذا كان الثابت بالمحكم أن بمض 
الأشياء المسروقة وجدت عازل خرب مجاور 
انزل الى عليه ؛ و إن بعضها وجد على حائط 
هذا للنل الحرب فان هذه الواقمة نكون 
جركة السرقة ؛ ومن الحطأ عدها شروعا 
مادامث تلك الأشياء قد نقات من داخل 
منزل الى عليه إلى خارجه :فرج بذلك من 


حهارة صاحبها . 


7 امير 


ذ حيث أن حاصل أوجه الطعن المقدمة , 


من هذا الطاعن (أولا) أن المحكية أخطأت 
فىاعتبار الحادئة سرقة وهى شزوع فقط أن 
غرارئين من ثلاث الغرائر ااتىأخذت من منزل 
انجنى عليه وجدنا بجوار هذا المنزل والغرارة 
الثالثة وججدت على الحائط . (ثانيا) أن الحكم 
اللطعون فيده أثبت فى أسيابه وقائع لا تتفق 
والثابت فى التحقيقات ويان ذلك أنه ماء فى 
الأسباب أن افير عد يوسف سمع صوت 
دب على الأرض فذهب موه فوجد الطاغن 


المدد اأرأ بع والحاس والسادس - السئة الرابعة والمشر ون 


+ وليه يت موي سحي سس سي اي 


الثاتى فوق الجدار الملاصق لنزل الحنى عليه 
وف بده خشث هدده به 3 ألقاه عليه ففزع 
فارئد الىالوراء وعندئد أأسر ع الطاعن الأول 
وتقدم نحوه وجرى الى الجبة البحر ية قاصدا 
إلى منزله وجاء فى تحقيق النيابة أن حمد سيد 
.بوسف_ الذ كور قال < فزعت لورا فشفت 
عبد الرازق نصيراللى شهر نهالعجوز- أىالطاعن 
راح هببخر » كأ أنه ثابت فى عضر الجاسة 
أن الحكمة لاحظت أن ادعاء هذا الخفير بأنه 
أصطدم بالطاعن ماهو الا ادعاء كاذب ادعاه 
لأول هرة بالجاسة بعد وقوع الحادث با كثر 
من أرب سنوات . ثم أنه ثبت من العجر بة التى 
أججرمها النيا بةبناء على قر ارقاضى الااجالة فيوقت 
يتفق وساعة حصول الحادثة أن الخفير المشار” 
اليه لم يستتطع معرفة الطاعن , و كذلك المال 
بالنسبة لاعتاد الممكمة على اعتراف الطاعن 
لشيسخ الخحفراء فان الاعتراف الذى قالت به 
لابتفق معماهو ثابت بالتحقيقات من أن الخفير 
عبد امسن عيد البارى الذى كان عراتها 


1 اشييخ الخفراء إروافقه على أن الطاعن اغترف 


له واتما ذكر فقط أن الطاعن قال « الفسمة . 
ا 

د وحيث انه عن الوجه ألا "ول فانه ظاهر 
مما هو ثابث بالحكم أن غرارئين من ثلاث 
الغرائر المسروقة وجدما منزل خرب عاور 
لنزل المجبى عليه وأن الغرارة ااثالثة وجدت 
على حا نط هذا المنزل الخرب , ومتى كان الأعر 
كذلك وكات الفرائر الثلاث قد نقات من 
داخل منزل الحنى عليه الى خارجه وخرجت 
بذلك من حيازة صاحبها فان اختلاسها على 


العدد الراببع واطامس واأسادس اسم للق الرابهة والعشرورل 


لل 


الطاعن » أما جاء ما بالوجه الثانى فلا مل له 
لا نه فى جملته لا يعدو أن يكون على ليه 
موضوعيا لا شأن لمحكمة التقض به » إد 
مادامهت محكمة الموضوع قد مخحصت أدلة 
الثبوت التى اعتمدت عليبسا فى قضا ا 
واستخلصت منها فى منطق سليم ادانة الطاعن 
فآن المحادلة فى ذلك تكون لا معنى لها سوق 


فتح باب المناقشة فما هو من سلطة محكمة , 


در و<يث انه لدلاك يكون الطون على غير 
أسامن متتعينا رفضه موضوعا 1 
) طمن عبد اأرازق تعير على وآخر ضد التيابة رم 


كوا سنة راق ) 


كا ش 
5 دإسمر سنة 1947 
١‏ مس اثبات , عاد الا حكام فيالمواد الجنائية ,'التحقيقات 
النى تجرى فى جلسات الحا كمة . الاعتماد على 
عناصر الائيات التى تضمتتها التحقيقات الا بتدائية » 
جوازه ٠‏ الاءتماد فى ادائة المتهم على أقوال بعض 
ااشرود , 
؟ سس سبق الاصرار , رؤية اغيم للمجنى عليه وهر مار 
منزله , أخذه سكينا وتمقبه المجنى عليه الى المكان 
الذى وتف فيه غير بعيد عن امازل . انقشاضه على 
المجنى عليه وطبنه بالسكين , سبق الاصرار , غير 
متوافر ٠‏ ( المادة مؤاع سس 180 ) 1 
م ظروف مشففة , الرأفة , للناط فى تقدديرها , 
الواقمة الجنائية ذاتها لا وصفها القانونى . المأ 
فى الوصف القانونى , متى يكون له تأثير على المكم 
من ناحية تقدير العقوبة ؟ ( المادة باع ) 
الميادىء القانونية ١‏ 
١‏ - إنه وإن كان الأصل ان الأحكام 
' فى المواد الجنانية لانقام إلا على التحقيقات التى 


جر يها نحا م فى جاسات الحا كمة إلا أن ذلك 


لاكنع الحكمة من أن تعتمد أيضا على عناصر 
الاثبات الواردة فى التحقيقات الابتدائية الى 
تكون هى أيضا معروضة بكل ماورد فيها على 
إساط البحث أمام الحكمة . فاذا كانت اللحكمة 
قد اعتسدت فى ادانة التهسم على أقوال المنى 
عليه و أقو الشرود متب فى الطلسة ؛ 6ااعتمات 
على ماشهدبه فى التحقيقاتشهود آخرون » وعلى 
الثابت بالمماينة والكشف الطب » فامها لاتكون 
بذاك قد أخطأت لأن شهادة الشبود الذين 1 
تسمعهم واعتمدت على أقوالهم ف التحقيقاتفى 
سبيل تأبيد الأدلة التى سممتها كانت معروضة 
هى الآخر ى على الحكمة أمنصر من عناصر 
الاثبات فى الدءوى ‏ وكان لادفاع أن يناقشها 
بما يشاء وان بتمسك بغمرورة حضور اأشبود 
الذكور ين لسماعهم بالجلسة إذا مارأى ذلك . 

؟ - إذا كان الثابث بالحكم ان امتهم عفد 
رؤية الحنى عليه ماراً منزله أخذالسكين وتعقبه 
إلى اللكان الذى وقف يتكلم فيه وهو لايبءد 
عن منزله بأ كثر من خمسة وثلاثين مقرا ء ثم 
انقض مليه وطمنه بالسكين » فان هذا لاببرر 
القول بأن التهم كان لديه الوقث الكاى للقدبر ' 
والثر وى فيا أقدم عليه.. 

م إن تقدير ظروف الرأفة وهوجباتها 
مناطه الواقمة الجنائية فى ذامها بغض النظر عن 
وصفبا القانوتى . فالخطأ فى الوصف لابكون له 
تأثير على سلامة الحم إلا إذا كانت اللحكية ‏ 


ل 


---2 نا اللطأ ج 0 أسقطع أن تنؤل 

بااعقو بة إلى أكثر مما زات ع الأمر الذى لابصح 

القول به إلا إذاكانت أوقعث أدق عقوبة 

بسممح بها الثقانون هلى أسساس الوصف الخاطىء 
الي 

يدحيث أن محصل الوجه الا “ول هن وججهى 
الطعن ان محكمة الجناياث اعتمدت فى ادانة 
الطاعنين على أقوال الى عليه الى رأت أن 
تؤيدها بدلي-ل آخر فرجعت الى أقوال 
أشخاص سثلوا فى التحقيقات ولكنهم لم 
يعانوا كشرود ولم سمعوا بالجلسية بعد حلف 
اليمين وقد اعتبرت أقوالهم عنصرا هن 
عناصر الاثباث في الدعوى ومادامث المحكية 
اعتمدت فى تكوين عقيدتما على عنصر للمتتوفر 
فيه ألضما نات القانونية فتكون قد وقعت في 
خطأ موجب لنفض الحكم . 

د و<يث انه وان كان الا 'صل ان الاحكام 
فى المواد الجنائية لاتقام إلا على التحقيقاتااتى 
تجرما احا كم فى جلسات الحا كمة إلا ان 
ذلك لا منع امحكمة هن أن تعتمد أيضا على 
عناصر الاثباتالتى تتضمنيا التيحقيقات الا بتدائية 
التى هى معروضة أيضا بكل ماوره فيها على 
بساط البحث أمام الحكمة . 

« وحيث انه بين من الاطلاع على الحكم 
اللطعون فيه ان المحكمة اعتمدت فى ادانة 
الطاعنين على أقوال الجنى عليه وشهادة شبود 
سمعتهم فى الجلسة وهم ثائب العمدة وشبيخ 
الخفر وفرج فرج عبده ا اعتمدت على 
ماشود به فى التتحقيقات الا بتدائية الشبودااشار 
البهم فى الطعن وعلى الثابت بالمعابنة واللسكشف 


العدد ألرا بع والحاهس والسادس .- السنة الرابعة والعشرون 


الطى - فبى بذلك م تخطىء فى شىء مأ دعيه 
الطاعنان لان شهادة الشهود الذين لم تسمعوم 
واعنسدت على أقوالهم فى التحقيقات 
فى سبيل لأبيد الا “دلة التى سمعتها كانت 
ممروضة هى الا" خرى على الممحكمة كعنصر 
هن عناصر الاثيات فى الدعوئ وكان للدفاع 
ان يناقشبا ما يشاء وان يتمسك بضرورة 
حضور الشبود المذكورين لسماعبم بالجاسة 
اذا مارأى ذلك , 

د وحيث ان محصل الوج-ه اثانى ان 
الوقائع التى ذ كرتا المحكمة فى اذك المطعون 
فيه لاتؤدى الى توفر ظرف سبق الاصرار . 

« وحيث انه قد جاء فى الحكم المطعون 
فيه بصددهذا الظرف مايا لى : 

. د وحيث ان سبق الاصرار ثابت كذلك 
هن ان المتهمين ارتكبا الجر »ة عن تدبر وروية 
وبدون استغفزاز إذ ان النحنى عليه وهوهن بلدة 
أخرى قدحضر يومالهادثة الى كفر عنانوهر 
عنزل المتهمين الذى يبعد عن المسجد نحوالل 
خمسة وثلاثين مثرا ادات المعاينة و بادهما 
التحية واستمر فىسيرهالى ان وصل إلى الفضاء 
القامم أمام الجامع وأخذ فى الحديث مع حمر 
متولى ليلة فاما رآه المتبمان أعدا السكا كين 
لقتله وحلاها وحضرا بها متعقبين اللحنى عليه 
للفتك به لاسباب لميكشض عنبا التحقيق وانتبزا 
فرصة اشتغاله بالكلام وطعناه تلك الطعنات 
العديدة السابق وصفها قاصدين بذلك قتله ولم 
تتم الجر عة لسبيب خارج عن ارادتهما هواسعاف 
الجن عليه بالعلاج ولميأبت أنه صدر من المجنى 
عليه فى هذا الوقت ما يدعو الى استفزازهها 
هما يقطع فى الدلالة على أنالنية كانت مبيتة هن 
قبل على قله » , 


« وحيث ان هذا الذى ذكرها كم لايدل 
بذاته على قيام ظرف سبق الاصرار 5 عرفه 
القانون بل يستفاد منه على العكس من ذلك أن 
هذا الظرف غير متو فر كا يقول الطاعنان لأنه 
مادام الثابت بلحم ان الطاعنين عقب رق يتيما 
للمجنى عليه وهو مار مز هما أخذا السك كين 
وتعقباه إلى المكان الذى وقفيتكام فيه وهو 
لا بعد عن هنز لمما بأ كثرمن وسامير امانقضا 
عليه وطمناه بالسكا كين فلا يمكن القول يأنه 
كان لدمهما الوقت الكافى للتدبر واللروى فها 
أقدما عليه ولكن خطأ الحم من هذه الناحية 
إلا إثرتب عليه نقضه لان العو 5 الكو م م 
على الطاعنين مع ,معأ ملتهما بالادة 197 من قانون 
العقوبات وهى الاشغال الشاقة ادة عشر سنين 
ندخل فى نطاق العقوبة اللقررة قانونا للشروع 
فى القثل العمد غير المقترن بظرف مشدد وما 
داهتظر وف ال رأ فة وهوسداتهاالمدار فى تقد برها 
الواتقعة الإنائية فىذاتها بغض النظر عنو صا 
القانونى ومادامت الحكمة كانت تستطييع إذا 
رأت محلا لذلك أن تنزل بالعقى بة الىأ كثر هما 
نزات وفقا لحدود الواردة فىالمادة لا( المذ كورة 
فآن :دير المحكمة للعقو بة التى أوقعتها على 
«الطاعنين يكون معتبرا سواء وضفت الواقمة 
أنها وقعت مع سبق الاصرار أو لم توصف 
بذلك لإا نالوصف لادخلله فى تقديرموجيات 
الرأفة ولا يكون له أثر فى الحكم إلا إذا تبين 
ان الحكمة لم تستطع أن تنزل بالعقوبة إلى 
أكثر ممانزات سيب خطأ فى الوصف الا هر 
الذى لا يكون الا إذا كانت أؤقعت أدلى 
عقوبة سمح بها القانون على أساس الوصف 
الخاطىء. , 


العدة الرابع والخحا مس والسأدس ل السئة الرابعة والعشرون 


نال 


د وحيث نه الما تقدم بتعين رنض الطعن 
موضوعا . | 
( طمن كمال ابراهيم المسدى وأخر ضد الياة رقم 


هلول سلة راق ) 


ا 
5 دإسمير سنة 1959| 


معارضة 3 الحم باعتيارها انها 0 ا ن ٠.‏ فى ومس 5 
عدم دور المماردض . المعارض الذى 2 م بتخاافت 8 
وجوب الفصل في مر ذوع مدارطته سواه أكان قد تقدم يد فاع 
أم ل يتقدم ٠‏ دقع الممارص أمام الحتكمة الاستافية .هلان 
المسكم الابتد اثى القاضى باعتبار معارضته كاتها ل تالكر 
لانه حضرق بعض الجلاتللتى كانت محددة لظر ممارضتة» 
رنض هذا الدثم والقضا, ف موضوع الدعؤزى . خطأب 
وجوب القضاء .بطلان الهكم واعاده الدعرى إلى محكمة 
الدرجة الاولى انظر مو ضوعها 


المبدأ القانونى 

إن امادة #م1 من قانون حقيق الجنايات 
إذا كانت بعبارة مطلقة قدرئبت السك اعقبار 
العارضة كأسها ل تكن على عدم حضور المارض 
فان الله 'لأساسية فى ذلك هى أن الشارع 
أراد توقيع جزاء عل امنا شن الذى لايتم 
عمارضته ولا يتقبعها . فالممارض الذى حشر 
سواء أتقدم بدفاع أم يتقدم » ثم بتخاف جب 
أن يقي له فموضوع دعواه اعدم استدقاقه 
لذلك الجزاء واذن فاذا كان الثم قد دفم امام 
الحكمة الاستثنافية ببطلان الم الابتدائى 
القاضى باعتبار معارضته كأنهالم تكن لأنه 
حضر بض الجاسات التى كانت محددة لنظر 


الممارضة فرفضت الحكمة هذا الدفع. وقضت 
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ل لس عومد« جرحلا لال مع ممصم جع ور ب مت يج -. سييصه 


فهو ضوع الدعوى فاعها تسكون قل أخطات 6 
إذ كان الواجب غليها أن 2ك بيطلانالحسكم 
الابتدائي وتعيد الدعوى إلى محكءة أول درجة 
لدار موضوعرا لاأنتتعرض هى لوضوع الدعوى 


تفوت عل امتهم درحة دن دردات التقاضى 3 


الاب . 

«٠حيث‏ ان الوجه الاول من وجدبىالطءعن 
يتعمصل فى أن الك المطلعون فيه إذ قضي بتأييد 

المكالا بتدا فى القاضى باعتا رالمعارخية كأ مالم نكن 
قد أخطأ لان الثابت ان الطا عن حضر فى 
إحصدى جلسات المعارضية وكان ,تعين على 
مكمة أول درجة إذن ان تبحث موضوع 
الدعوى وتفصل فيه بناء على المعارضة المرتفوعة 
لمسا من الطاعن عن الى الغيابى الذى صدر 
عليه , 

د وحيث ان واقعة الحال-كما يتضبح عن 
مراجعة محاضر الجاسات والاحكام الصادرة 
فى الدعوى ان محكمة أول درجة حكمت على 
الطاعن غيابيا ‏ فعارض وحضر ماميه فى 
الجاسة الى حددت لنظر المعارذية وقدم شراذة 
بأنه مريض وبناء على هذه الشبادة أجات 
الدعوى ارضه . مم حضر المعارض ف الجاسة 
التالية و لكنه لم ضر فباق الجاسات ٠‏ فحم 
فى الجاسة الا”خيرة باعتيار المعارضة كأ ئها لم 


نكن . فاستاأ نف الطاعن وقضمت المحكمة 


الاستكنا فيةغيا برا بها يبدا لحك المستاأ نض فعار ض 
ودفع عند نظرالمعارضة ببطلان! لجالا عدائى 
القاغى باعتيارالمعار ضيه كأ نها لم تكن لانه حضرقى 
بعض الجلءات الى كانت: معددة لنظر المعارضة 
ولكن الحكمة الاستكنافية قضت بر فض هذا ' 


اأعر الرابجع وافافس ولسيادس 557 ألبيئة ألر | بمة والمشررن 


ألد فم وفى «وضوع الدعوى بتعديل المقوبة 
الحكوم ما على الطاعن وقاات ان المادة مم١‏ 
دن قأنون تحقيق التعجئايات إذنصت على واعصار 
المعارضة كأنها لمتكن إذا لمعضر المعارض » 
م تحدد ذلك بجاسة دون أخرى فيجب إذن 
توقيع هذا الح فى أية جلسة لم محضر فيها 
المعارض ثم قالت ان الاستئناف منصب عل 
السكمين الح الغرا ليد الحم الصادر فق اللمعارضة 
وأنها ترى ان المكج الا'ول فى مله من حرث 
بوت التهمة للاسباب ا بنى عليه إلا أنما 
تأخذ المتهم بالرأفة , 

وحيث ان المادة م«١٠‏ هن قانون محقيق 
الجنايات إذا كانت قد رتبت الحم باعتبار 
المعارضة كأنها لم تكن بطريقة مطلقة على 
المعارض الذى م حضر فن الءلةالا'ساسية فى 
ذلك هي ان الشارع أراد ترتيب جزاء على 


العأرض الذى لايم معارضته و يتتبعبا 8 و تفرم 


القاعدة على هذا الاساس مجعل حالة العارض 
الذى محضر جاسة أو أ كثر من الجاسات 
الحددة المعارفية لذ تاتقي هع فكرة الجزاء 
المذ كور مما يتعين معد التمييز بينه و بين المعارض 
الذى لم محضر مطلقا » فالمعارض الذى محضير 
سوا تقدم بدداع أو لم يتقدم ثم يتخلف يجب 
بالنسبة له أن رهضي فى موضوع دعواه . رمق 
تقر رذلك فان الك المطعون فيه إذقضى بر فض 


الدقع الذى كسك به الطاعن 5 بطلان 
الحمك الصادر عن 


مكة أول در سد بأغتيار 
معارضته كأنها لمكن يكون قدأخطأ إذمادام 
الطاعن قِنْ حضر أمام عكية أول درحة قى 
بعضن ححاسات المعارضية فانه كان من المتعين 
عليها أن تنظر الدعوى وتفصل فى موضوعها 


المدد ار اببع و الحامس والسادس .. السنة اارابعة والعشرون 


0 


لماي سبي مسا ووو سمي عع لمعم من سم ر صو جتصص م برو بم بل حمر ع 1 ممص دصي ستو عسارية ع 
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أما وهى لم تفعل وقضت باعتبار المعارضة | قبول الطعن المرفوع منالطاعن وقضالمكم 


كأن لم تكن فان ذلك كان يقتضى هن المحكمة 
الاستئنافية ان كم فى استئناف الطاعن 
ببطلان ذلك الحكم وتعيد الدعوي إلى محكمة 
أول درجة لنظر موضوعبا . وما أنما لمتكم 
بذك 3 تعر عبت هي أوضوع الدعوى ففوتت ا 
على الطاعن درجة عن درجات التقا ضيه نه يتعين 


المطعون فيه و إحالة الققضية الى الحسكمة الاسدئنا فية 


1 5 - 31 
للحكم فييا مجددا هن دائرة استئئافية أخرى 


وذلك دَنْ غير داحة للبعحث, قَّ ياقى أرحه 


١ 4‏ ل ته اع 2 ا ل 
لي 
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وم نوشر سنة 191419 
التكليف بالوفا, رعميا ٠‏ الثثبيه اارسعى” على المدين 


بأء.تضقاقبا ٠‏ عدم طرورئة ٠‏ 


واس فوائد , 


ع لب مثو لية تقصيرية . من أركانها الخطا . تحققه من 
النش والئش يقصد ب اخفا, المق عنالمتماقد الا خر 
واظبار الباطل ميل تحمله على التماقد وبفيرها ماكان 
صاقد , 

م ل قرار حجر . امتتاع الحا كم عن التعرض له » 
وجروب سجيل قرارات الحجر يوم صدورها سقط 
عمن أهمل فى تعرف أهلية المدين _سق الاحتساج 


بعدم العلم بصدورها . 

المباديء القانوئية 

١‏ سس تستدق الفوائدمن يومامطالبةالرسمية 
لامن يوم اكليف بالوفاء تكليفا رسميا . فلا 
بلزم لاستحفاتها إذن وجوب التبيه على المدين 
رسميا . ومن ثملاببطل شرط العاقدين بسمريامها 


من يوم الاستحقاق إذا أعنى الدائننفسه ف العقد | 


م 
من التنبيه على مدينه رسمها بوجوب أدائها 


فى الميعاد الحدد لأن هذا العنبيه إيفرضة الثانون 


لسر يان الفوائد "ا تقدم . 

؟ - إذا أحيل شخص بسند على مدين 
وكآن هذا اللدين محدورا عليه لاعته وظر أن 
المحجور عليه كان متفقا مع زوجته على تقديم 
طلب المجر للمجلس المسى وأنه تعبد بأن يدفم 
اب مبلغا من الال إذا هى أفاحت فىتوقيع هذا 
الححر عليه . فلا يعتبر اخدر رعايه بثاءعلى هذا 
الاتفاق »زم بالمباخ قبل الول اليه على أساس 
المسثولية التقصير بة لأنمن أر كان هذهامسئواية 
الخطأ وقد يتحقق هذا المطأ من الغش والغش 
يتعبد منه اخفاء الاق عن المتعاقد الآخرواظبار 
الباطل بحيل نجبله على التماقد ميث اولاهالما 
رغى والمال هنا على عكس ذلك فان الباطل 
هو أن المدينكان أهلا القصرف والحقيتة هى . 
مأأظبرها الجلس الحسبى من أنه كانممتوها 

ن ‏ ان البحث فى الوقائع التى أدثت إى 


صدور قرار الحجر على شخص على اعقبار أنها ‏ 


1534 


العدد اأرابع والامس والسادس السئة الرابعة والعشرون 


غش وتدلس يستتبع حما التعرض درا ار المحر 
ذاته ولسكيفية صدوره وما إذا كان صادرا يق 
أو يفير حق الأمر الممنوع على الحا كم التعرض له 

إذا أجمل الدائن فى تعر ف أهلية المدين 
وقت التماقد فلا يلومن إلا نفسه لأن القانون 
أوجب تسديل قرارات الحجر التى تصدرها 
الااس الحسبية فىذات اليوم التى تصدرها فيه 
لماية الاغيار ومجرد كان الحدور عليه ابذه 


المدالة عن وؤلاء الاغيار لايعتبر عا مك4 ا 


72 
د حيث اله عن الموضوع فان الست نفين 
بتوا استئنا فهمعلى أ مر ينأ وطهما_أن محكمة أول 
درجة أخطأت فى تحديد ميدأ سريان الفوائد 
وار جاع ذلك إلى وقت المطالية الرسعية رغم 
أنه من المتفق عليه فى كل السندات العشرة 
موضوع الدعوى أن استحقاق الفوائد بيدأ من 
تاريخ استحفاق الد بنالأصل ‏ وثانيهما- أن 
محكمة أول درحجة أخطأتفعدم الهم بالزام 
عياس افتدى عبد الحا لق الطعداوق بأن يدفم 
بصفته ضرأ منا إلى المستاً نفتن مبلغ ال مج 
قبمة هذه اليندات 2 فوالها مستندة فىذالك 
إلي أن عباس افندىعبدالحااق الطحاوىكان 
وقت تقدم وما نته مجورا عليه رغم أنه قد 
ثيث لمحكمة أول درج ةباءثراف المستأ نف عليه 
الحامس نفسه ( عباس افندى المذكور)أنهذا 
الحجر لم يكن إلاو ليد الؤاطق بين هذا الأخير 


والسيدة زوحته ( نعمت ها م حسمن عا بدين ) 


المستأ نف عليها السادسة لاسقاط ديونه وأن 


المستأ قفين لايطلبون كا تبادر إلى ذهن ممكمة 


1 


الدرجة الأولى إيطالقرار الجر الذى صدر 
من المجلس الحسى فى لا من ماي سنة ٠م4١‏ 
لأمهم يعلمون أن ذلك مالف لأ بسط القواعد 
القا نو نية و لما يطلبون إجا بتهم إلى طلبالتضاهن 
الخاص بالمستا نف عليه الخامس لا نه مازم ذلك 
على أساس المسكولية التفصيرية أو شبه الجنعمة 
نال 51دن9© وليس على أساس أنه مازم يذلك 
يحم تعاقده 

د وحيث اندعن الام رالا" ول ةن القوا/د 
ماهى إلا تعويض عن اتتفاع المدين إذا كان 


المنعي سس لك عيارة غن ميلغ عن الدراثم وفى 


. لانستحق أصلاإلامن يوم المطالبة الرععية أى 


هن يوم رفم الدعوى مع علصدصءة 
عءنادءز مادة 184 مدلى لاهن يوم التكليف 
بالوفاء تكفا رمعا و فقاللقاعدةالعامة للتضمينات 
المنلصوص عنرها فالادة ٠٠١‏ عدلى ذلك لان 
المشرع رأى اصادة المدين ألا نستحق الفائدة 
إلا إذا أظبر الدائن نيته فى المطالبة مها مجلاء 
و بطريقة أ كيدة لاندع علا لاك فى جدية 
المطالية ب وهذا الاصل وهواستدقاقالنوائد 
هن يوم المطالبة الرسمية مطلق إلا اذا قضي 
العقد بغير ذلك يا لو اتفق فيه على أن الفوائد 
تبقدىء من اليوم المعين للوفاء فنى هذه احالة يتبع 
شرط المعاقدين ومن هذا يتبين انه لا يازم 
لاستدقاق الفوائف وجوب التذبيه على المد ين رسيا 
فلا يبطل إذن شرط العاقدين بسربان الفواد ” 
من بوم الاستحقاق إذا أعنى الدائن نفسه 
ف العقد من التنبيه على مد ينه رسيا بوجو بأدائها 
فى الميعاد المحدد كا جاء فى الهكم المستأ نف 
ذلك لان هذا التنبيه لم يفرضه القانون لسريان 
الفوائد كاذكر . أما ماذهيت اليه محكمة أول 


درجة من أن يوسف صهيون عند ما حل محل 
الدائنين الأصليين وأنذر مدينه بهذا الحاول 
اكتنى في انذاره بذكر أصل الدين وأغفل 
الفوائد فآن هذا لايعتير تناز لامنه عنما إذ يذبغى 
أن يكون الينازل ص مم 
٠‏ « وحيث انه بناءعلماتقدم و بصرفالنظر 
عما اشترط فى بعض السندات العشرة موضوع 
الدعوى من سر با نالفو ائدمن تار بخ الاستسحقاق 
بلا حاجة إلى تنبيه أوانذار رسمي فان تجرد 
الاتفاق فى كل منبا على أنالفوائد تسرى بواقع 
ف ٠‏ سثويا من تاريخ الاستحفاق لغاية هام 
السسداد وهو شرط تعاقدى سلم واجب الحكم 
به فيا عدا نسب ةالفوائد فبى بواقع م .ك١‏ سنويا 
كا يطلب المستأ تهون 

د وحيث انه لذلك يتعين تعديل الحكم 
المسماً نف بالنسبةللفوائد وبالزام إسماعيل افندى 
ابراهيم هراد بأن يد فم للمستا نفين فو ائدباعتبار 
لمائة أمانية فى السسئة عن المبا لغ لكوم بها من 
تاريبخ استحقاق كل منها لغاية السداد والزامه 
بالمعماريف المناسية لذلك عن الدرجتين 

دوحيث انه عن الأمر الثانى فأنالمسئولية 
التقصير يةتتحةق إذا أخل شخص بالتزام غير 
تعاقدى ومن أركانها خطأ بقع من المسئول 
: وقد يتحقق هذا الحطأ من أعمال الغش 
والتد ليس فيازم عقت فيها بتعويض ماسبيته من 
الضرر اغير . 1 

«دوحيث اله بتطبيق ذلك على وقائع الدعوى 
يتِين أن المستاأ نفين تد ليلا على التد لبس والغش 
الذى اقترفه عباس الطحاوى ل يقدموا سوى 
صورة رسمية لورقة اتفاق بينه و بين زوجته 
تعبد فيا بأن يدفع لها مبلغ ١٠٠لا‏ جنيه إذا 


العدد الرابع والحاس وأسادس ... السنة الرابعة والعشرون 
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لسسع يصمي لصيية ب مسحي حم سد ١‏ 


هى أفاحت فى الحجر عليه ليسترد أطيانه اأتى 
باعبا لالخواجه زكى مار روفه ولاسقاط ديونه 
وأن الجلس الحسبى تدأو قع عليه الحجر قعلا 
للعته فى المدة من لا مايو سنة ١5.‏ إلى و١‏ 
نوفير سنة م؟1 ثم أعيد هذا االحجر فى 7١‏ 
أ كتوبر سنئة 9498| ورفع أخيرا فى ممارس 
سنة. 144 وقالوا أن الحجر على عباس عبد الما اق 
الطحاوى على هذه الصورة ام يكن سوى إجراء 
قصد منه إضاعة حقوق دائنيه . ولكن فات 
على المستأ نفين أن الغش المفسد للرضا يقصيد 
منه إخفاء الحق عن المتعاقد الآخر واظبار 
الباطل محيل محمله على التماقد حيث اولاها 
لا رضى والال هنا علىيعكس ذلك فأن الباطل 
هوأ نعباس اذ كو ركان أهلا التصرف والحقيقة 
هى ما أظبرها المجاس الحسبى من أنه كان 
معتوها ولا يغير من هذه الحقيقة شيئا اتفاقه 
مع زوجته على توقيع الحجر عليه مقا بل أن 
يعطيها سبعمائة جنيه بل قد يكون هذا البذل 
السخي هن ماله فى مقابل أمر هو ف الواقع 
ستحقه دون عناء دليلا على عتبه ا فاث على 
المستأ نفين أن البحث فى الوقائع التى أدت إلى 
قرار الحجر على اعتبار أنها هى الغش والتد لبس 
يستقيع <ّالتعرض افرارالحجر ذاته ولكيفية 
صدوره وما إذاكان صادرا حق أو بغير حق 
الأمرالممنوع على احاكم المحوض فيه . إذ أن 
قرارات الجا لس الحسبية الصادرةبا لحجر و اجبة 
الاحترامولا يسوغ أن تعمل انحا كم على نقيضها 
كا لبس لما نحق تأويلبا . على أنه بالفرض 


أجدلا أن الحجر صدر بطريق الغش والتواطؤ 


فأن المرحوم بو سف صرويون الذى تلقى 
المسعاً أفو ن عنه حار قم أم بس هو ممحيقه 
60 


ووب« 


0ك مك يميت سوه صصص خصسسه . 


لأنهذه المستندات العشرة لمتنشا إلافى خلال 
فترة الخجر الا" ولى فأن كان .وسف صهيون 
قدأهمل عندتحويل هذه السئدات| ليه فىتعرف 
أهلية الضامن فيها فلا يلومن إلا نفسه لا'ن 
القانون قى أوجب تسجيل القرارات التي 
تصدرها لجا ل سالحسيية بتوقيع الحجر أورفعه 


(هادة +؛ دن قانون الجا امس العحسبية) فىذات | 
اليوم الدى تصبيدر فيه وظاهر أن الغرض من ا 


ذلك هوحاية الاغيار بتمكينهم من معر فة ماإذا 
كان الشخص الذى يتعامل معبم كامل الاهلية 
أمعجورا عليه . و ليس المسعا نفين التذرع فى 
صردد إثيا تالغش والتد ليس بأنعياس الطحاوق 
كان لكتم عن دائنه حالة أهليته الناأقصة وقت 
العمأ قد لان الا "صل قالككسمان ععمع 0م12 
أنه لايكونغشاوتد ليسا فهناكالحيطة والحذز 
يأخل مهما المنها قدالاآخر 50 حدق بته رق 
بنفسه ما تبمه معز فته من شكون التعاقد ممه 
فطاما أنه كان فى استطاعة هذا المتعاقد الآخر 
إنيكشف هذا الامرالمكتوم وهوعدم الاهاية 
والحجر من طريق آخر وهو سجل الجاس 
اليحسبى فلا غش ولاند لبس ' 

أ« وحيث اله هذه الا "سباب و للا سباب 
التى بنى عليها الحكوالمستأ نف يكون هذا الوجه 
الثانى من وجى الاستئناف مرفوضا و يتعين 
٠‏ تأبيد الحكم المسعاً نف فيما عدا ها ذ كر آنا 

عن الفواثد ٠‏ 
( اسكئناف ورثة السيدةنورتنيه صبيون وأخرى وحهضر 
عنهم الاستاذ سابا حبشى بلك ضد قاسم افندى ابراهيم مرا 
وآخرين بصفائهم رقمؤم« سئة وه قارئاسة وعطوية «ضرات 
اصحاب العزة طافر ممد بك وهيد اللطيقف محمد بك وحن 
- جيب بلك مستشار بن 
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؟؟ أبريل سنة 194147 
اس تقادم , انقطاع مدته , عدم تغيهد ذلك لطييمة الاين . 
0 وفا, مم الحاول 8 ازدواجاثره 0 أنقضاء, الدين للدائن 
الاصلى ونقل -قالدائن بصفاته وتأميئاته الىالدائز 
الجديد . سعر الفائدة المتفق عليه للدائن الا 'ملى ٠‏ 
انتقاله الى الدائن الثانى , 


لمبادىء القانونية 

١‏ س احراء الحاسبة بين الراهن والمرتبن 
وان جاز أن يؤدى الى استنزال بعض الدين 
أوكله فى نظير مايزيد منالر لع على الحدالاًقمى 
للغائدة فانه ليس من القانون أنيؤدى إلىز يادة 
فى الدين بحجة أن الرريع لم يصل إلى أقمى 
الفائدة إذ أن هذا السعر هو قيد لادان ولمس 
دنا له . 

ب س انقطاعمدة التقادم لابغير من طبيمة 
الددين فاذا كان الدين مما يسقط بالتقادم الى 
فان هذا الفوع عن التقادم هوالذى سسرى بعد - 
الانقطاع , ش 1 

ب الوفاه مع الكلول كز لين أ 
مزدوج فهو يتضمن انقضاء دين الدائن الأصلى 
فهابدئه و بين المدين كمايتضمن نقل حقالدائن 
الأصلى بصفاته وتأميناته وما يلحته من دفوع 
إلى الدائن الجديد فاذا تضمن الاثفاق سعرا 
معينا: للفائدة للدائن الأصلى فان هذه الفائدة 
تشقل الى الدائن الثانى . + 200 
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حيث ان ورثة المرسوم حسن خمد عبيه 
وثم هل افندىق عويين الميدى دمن مجه أثاموا 


الدعوى رقم 5؟ سنة 996 ١‏ وطليوا فيها الحكم 
بتثبيت ملكيتهم الى تسعة أفدنة مرهونة من 


لمجم موحي ب 


مورثهم الى المر<وم على افندى غالى مورث 
خصو هوم وبراءة ذ هتوم من دإن الرهن بعك 
اجراء عملية الحسساب وخصم مازاد من الريع 
على الفائدة الفا نونية ثمعدلوا طلبائهم فى الملكية 
الى! س م ط١٠‏ ف بزيادة ١١‏ س برط اف 
وحكمت مكمة الزقازيق الابتدائية فىتاريخ 
م قيرابر سئة 19# بر فض دعوى الملسكية 
الخاصةبالقسعة الافدنة بناءعلى أن العقد العيادر 
با كان عن بيع لارهن ا قضت' بندب 
خبير لفحص الزاع الخاص بباقى الأطيان 
وقدره ١١‏ س بوط وف وما استأنف ورثة 
حسن غيل عبيه الحم الصادر برفض دعوامم 
وتقيد استئنافهم برقم بمب اسنة وع كيت 
ممكمة الاسثئناف بأ نالعقد بيخ رهنا وأ جرت 
عملية الحساب وقضت بثثبيت ملكية ورثة 
الراهن إلى التسعة الافدنة وبحبس العين نمت 


بل المرهن مقررة بأنالباق من الدين بعد اجراء 


وثامه ج ولا عاد ورثة حسن همد عبيه الى' 


دعواهم مطالبين بباقي طليامم قضت. محكمة 
الدرجة الأولى بتثبيت ها-كية امدعين الى ١١‏ 
سّ د طُّ ١‏ ف ورفضت الحكم بر يمها 9 

د وحيث أن ورئة حسن غل عبيه أقادوا 
دعوق أخرق رقم ووم سنة ومواؤ طليوا فيبا 
اجراء الحساب بعدالسئوات الى فصلت محكمة 


الاستثناف فى أمرها أى انقداء منسنةه؟وؤ 


العدد اارابع والمحاهس والسادس ... السمئة الرابعة والعشرودند 


ب 


مقرر إن أن هذا الحساب يؤدى إلى براءة 
ذعتهم هن دين الرهن والى انقضاء حدق حبس 
الراهن للاطيان . وفى هذه الدعوى أقام خمود 
افندى غالى بصفته قها على والده على افندى 
غالى دعوى قرعية طلب فيبا الزام خصوهه 
ها اعتيره الحاصل بعد اجراء المحاسبة عن الريع 
والفوائد وقدره ون م و+4» #اطلب الزامهم 
يمبلغ كقءمب8هم14اج قالانه عيارة عن مبلغ 
ارم جع سددة علوم الى البنك الزراعى عع 
فوائده بواقع نسعة كل مائة وحكمت محكية 
الدرجة الأولى أولا رفض الدعوى الأصلية 
وثانيا في الدعوى الفرعية بالزام ورئة الراهن 
بمبلغ باىو م و 21 ج باعتباره رصيد الرهن 
حى آآخر سنة بامو| مع الفوائد بواقع نسعة 
كل ماثة مند أول سئة ١984‏ حى السداد 
واستمرار حبس العين ثم بالزام هؤلاء الورثة 
مبلغ ٠‏ ج قيمة الدفوع الى البنك الزراعى 
وفوائده بواقع خمسسة كلمائة منذ خمس سئوات 
سابقة على رفع الدعوى . 

م وحيث ان محمد انندى حسن أابدىق 
ومن معه رفعوأ استئنانا رقم ”ب سنة كه عن 
الحكمين الصادرين فى الدعو يينطالبين الحم 
ريع ١١‏ س اط اف وبراءة ذمتهم من دين 
الرهن وبر فض الدعوى الفرعية . كارفع النيم 
على المرحوم عل أفندى غالى استكنافين رقم ١٠‏ 
سئة بزه و بحبو سئة باه طلب فيهماالغاء الحم 
القاضي بتثبيت ملكية خصومه الى."اس مط 
وف والحم بالزاههم مولغ الحلحة هما 
وفوائدهو يلغ وؤة؟ م و م١‏ ونوائده . 


د وحيث ان المحكمة سبق أن قررت ذم 


الاستكنا وات الثلاثة , 


نينا 


د وحيث ان الح المستا نف فى مله فيا 
قضى به من تثبيت ملدكية يل افندى حسن 
الميدى ومن معة الىداسن مط وف للا سباب 
التى بني عليها والتى تأخذ بها هذه المحكمة فها 
لايتعارض مع ما سيألى فى هذا الس . 

و وعديث 'نورثة على افندى غالى استمسكوا 
وضع يد مورنهم على هذا المقدار مدة مكسية 
للملكية وقد رد الحم المسعاً نف عىهذا القول 
وقرر بالنسية الىالقطعة الثالثة ومساتها..“ن 
و4 ط ضمن ما أورده من أسباب أنه مض 
مدة كافية منذعقد ١6‏ سبعمير سئة 16وا<ىق 
رفم دعوى المأسكية فى تار يخ سم | كتوير 
سنة ١9+‏ ومع أن الواقم أن الدعوى ,لتى 
قصدئها محكمة الدردة اللأولى كانت قاصرة 
على تسعة أفدئة وأن تعديل الطلبات وزيادة 
الفدان و سور هو ضوح اللز اع الححالى | يقع 
إلا بالصحيفة المعلنة فيب من فبرا بر سنة ١91‏ 
وأن المدة بين العقد وبين هذه الدعوى كافية 
فى ذاتها لا كتساب املك الا أن المشكمة ترى 
هع ذلك أن الادماة بوضع اليد غي جد وذلك 
لآنه فضلا عن أن القول بوضع اليد الفعل على 
كل المقدار المتنازع عليه ليس مقطوغا بصعحته 
لا هو وارد فى عضر أعمال الخبير عبد المعبود 
افندى ف الدعوى رقودوسنة ه؟ وف الصبحيفة 
هته من أنه أجرى معاينة الاطيان وقال 
عن الفطعة التى مساحتبا اط بالقطعة رقم + 
أنها مرّرعة نخيل مثمر قال عنه غل افندى 
حسن المهدى أ نهملك لمورثه وواففه وكيل على 
افندى ذالى على أنه غير مماوك أوكله وقرر 
٠‏ الخبير أنه وجد بالفطعة زراعة ( دراوة ) قال 
عنها المهدى أنه الزارع لها وكان رد المدعى 
عليه على ' ذلك أن هذه القطعة تسلمت لاحازس 


البولمى اأرابع والها شعي واأسافعي - السئة اآر ابعة والعشرون 


وكانت بورا اعدمصبلاحيتها لازراعة جاورا 
لاسكن ولوجود التخيل ما وأن زراعتها تمتبر 
خالسة »ا أن بالدعوى رقم م." سنة وسو 
كشفا مقدما من الحارس القضائى وهو صبر 
عل افندى غالى وتارخه م مارس سئة وى 
وهوعن حساب زراعةسنة ه؟و اوةا لالدارس 
أنالاطيان التى كانت نزرع فعلا كانت تنقص 
4 ط وان هذه المساحة بور نخاورم| للسكن 
وتعذر زراعتها ب فضْلا عن هذا فآن العلاقة 
بينالطر فين وظرو فهاوملابساتما نو يدماذهيت 
اليه محكمة الدرجة الأولى من انه كانالمر-وم 
على انندى غالى قد وضع يده على بع أوكل 
داس #«اط ١‏ ف فان قصد التملك ومظهره 
بعيدان عن الاديال وبوان ذلك أنمورث فر يق 
عل افندى حسن المبدى رهن إلى غالى تسعة 
أفدنة ثم باع له ستة أفدنة وثابت هن تقرير 
الخبير عبد المعبوك افندى فى الفضية رقم >: 
شنة و؟و؟ كلى الزقازيق أن عفد اارهن 
يشمل مقدارا واقعا فى<وض أبوعبيه رقم * 
وهو #ف و5١‏ ط وأن عقد البيع يشمل 
فى هذا الحوض ؟ ف واط 9 س وتجصموع 
ذلك ف باط ؟؟ س وأن وضع اليد حسب 
استلام لحار سهو على ه ف ١«‏ ط غ س بعجز 
م ط وماس ( وقد كان اسعلامالحارس ىق 
4 يناير سنة ه190 ) وأن بهذا الحوض قطما 
داخلة فى المقد بن وغير موضوع اليد عليوا 
ومسااحتها ١‏ ف «؟ ط 1١‏ س وف الوق تذاته 
يوجد فى هذا الحوضضن مساحة موضوع اليد 
عليها وغير داخلة ف العقدين وهذه المساحةهى 
واف #طكاوس. والذى تستخلصه المحكة 
كمداول هذه الوقائع أن المرون وضع يده على 


ا اليك عليه أيه فوحوضأ بوعبيهرقم ؟واستغله 
فى نظير دين الرهن فبو فىهذا نانب عن امالك 
الراهن ولا كنس ب املك مهما طا أت مدة وضع 
بده . وقد سهل هذا الوضوم على الراهن والمرمن 
أن المقاديرفى حوض واحد بل ومتداخزة بعضما 
فى البعض الآخر <تى أن مود افتندى غالى 
بصفته قيا على أ بيه قدذهب الى القول بأن مصدر 
ملكية أبيه الى وف سمط ١‏ س هو عقد 
الرهن والشراء ٠‏ ثم عدل فى مذكر:ه المقدمة 
فى ملف الاستئئاف برقم ١9‏ الى اللتقربر مخطأ 
ماذ كر هاتخبير فىهذا الشأن و ليسهنالمستساغ 
أن يكو نالا 'مرغير ذلك ممماقررءغا يف مذ كر ته 
هده الغ_كية برقم ١5‏ من أن ال وفمط 
5 س هي أرض وضع بده عليها وأجرها 
للراهنثم لا" حدورثاها ذ أن حصول الاستغلال 
برضى الالك الراهن لامكن تعليله إلا يما 
استخلصه الحسكم المستاً نف من أنه حصل 
بقصد مك المرتهن من التصول علر بع فى نظير 
فائدة دبنه ومثل هذا لايؤدى الى اكنساب 
الملك هبما طال . 

د وحيث انه ذاو ماجاء بالحكهالمستا نف 
يكون القغباء لحمد أفندى حسن اللمهبدي وهن 
معه ملسكية ل وف سطف؟ س فىعله 
وجب ئًَ اياده , 

« وحيث أن الحكم المستأ نف فى محله فما 
قطى به هن رفض طلب ورثة حسن مدعبيه 
اريع هذا اللقدار وذلك للا سباب الواردة 
بالحكم واتى تأخذ بها هذه امحكمة . 

د وحيث انه بالنسبة لحاسبة: المرتمن عن 
ريع المقار المرهون فان دين الرهن طرق العقد 

بجو مبلخ ٠وه‏ ج ويطاب المرتمن وورثته من 


العدد د الرابع وا لخامس والسادس ب السنة الرابعة والعشرون 


يننا 


يعده هيلغ ؟د ج و ولام بحجة أن ريع 
الاطيان المرهونة عجر غن أن بق بالفا]دة 
القانونية بأقصى سعرها وأنه لهذا وجب أن 
يلتم المدين الراهن بايفاء الفرق بين الر بعد بين 
الفائدة وترى المحدكمة قبل التعرض لموضوع 
الحساب فى تفصيلانه أن تنوه بان حقالمرتهن 
فى استغلال العقار المرهون لا منحه أكثر ما 
يغله العقار و بان الفيد الوحيد لهذا ااحق هو 
فى الحد من هذا الحق فما اذا زاد الر بع عن 
الحد الا 'قصى للفائدة فق هذه الح لة يستتزل 
الزائد من أصل الدين . أما اذا كان الريدع 
فى حدود الفائدة فانه يكون حقا للدائن قل أو 
كثر ومعنى هذا أن يكون كلحقه فلا سبيل 
الى الرجوع على المد.ين لاستكال اأسعر الا" قصى 
للقائدة اذ أن هذا السعر هو قيد لاحق وعلى 
ذلك فان اجراء اأحساب بين المرتهن والراهن 
وان جاز أن ,ؤدى الى استنزال بعض الدين 
أو كله فانه ليس عن القانون أن يؤدى إلى 
زلادة فيه . 

0 وحيث انه عنمو ضوع المسابفان محكمة 
الدرجه الأولى رأت أن يكونعل أساس تقدير 
الرييع بواقم لاج ووأاج دومج لفدان 
فى متلف السئين م هومفصل فق11-كم و رى 


هذه المحمكمة أنه هم مراعاة ماسداء فى قرير 


الحبير أمين افندى حسانين فى الاستؤناف رقم 
رمدم 1 سنة و من أنه عاين الأطيان المرهونة 


وعم أ قو ال رجا ل الحفظ فقفررالعمد: ,أن قيمة . 


الاجارةوقت المعاينة بم جوقررغيرهأتها تساوى 
باو م و وو ٠١‏ جنيهات وازالرائى للاطيان 
يعطيها قيمة أ كثر من ذلك لحعبوبة ترجا عن 
جبة ونا ورثمالشحطةالحمسكوفة . وإذاروعيأن 


ان 


00 لمعيس لا سصشخصيت ‏ 


المعاينة وقعت فى ١4‏ فبرار سنة ١9+‏ وأن 
تفدير محكمة الماستثناف ريع أقل هن ذلك عن 
السنوات التى فصلت فى حسابها كان بثاء علىأن 
المرتهن كان قدأجرها لاغير وأن الراهن أجاز 
التأجير فاعدمدت القيمة الواردةف العقود ‏ إذا 
روعى كل ذلك #نالمحكمة ترى أنالمناسب كالة 
الأطيان وموقعها ودرجة خصويتها أن بزاد 
جنيه واحدعلى الفئات الواردةفى 11م المستأ نف 
وأن يكون الريمع وو ؛ وم على التوالى بدلا 
من ه و هوبا كا جاء بالمكم وباجراء 
الحساب على هذا الأساس يكو ن الفرق فريم 
النسعة الا فدنة عن سنقهو/1 ١ج‏ و ختصمة 
هن رصيد الدين الواردف الحمكم مستا نف يكون 
الر يد المتحويح عن المدة موضوع الحسابمن 
سنة6 ١90‏ إلى سنة لانة ١‏ هومبلغ لاومو . لاج 
وهو مأجب 5 بلالكم اليه . 

« وحيث انه نما جدر التنوءه عنه فى شأن 
ريع الأطيانو تقديره أنالقم على المر تمن لم بيضع 
«وضع التقدير ما يوجبه عليه مر كزه كمستغل 
للار ض من التصر ييح مقدار الر يبع على حقيقتة 
وكا وصمل إلى بده إذ أنه تقدمللخبير السسيدشعبان 
افندى فيالقضية رقوه ٠م‏ سنة 4م9١‏ بكشف 
الحساب تنفيذا لأهر الحكمة عن إيراد أطيان 
من ضممنها القسعة الا فد نف المدة بين سنة ١#‏ 
وسنة 14 وفى ختاهه <اشيةمها أنصافى الريع 
فى هذه السنوات العشرة عن الأ فد نةالنسعة مبلغ 
احم واد ج فلما قدم الحبير تقريره الذى 
ذهب فبه إلى أنصا ف ريم سم اط ”ف ف المدة 
بين سنة 1908 وسنة برو هو ميلغ 7و ام 
دمواهج بادر القيم بعقدم هذ كر ة إلى المحمكمة 
بأسان اميه وردت بتارريخ *٠١‏ دإسمير سلة 


العدن الراببع والحامس وااسادس السئة ألر ا بعة والعشرون 


معو نحت رقم سع دوسيه وفيها دفاع عن 
تقرير الخبير و نسيةمنتهى الدقة إلى عمله . 

« وحديث أنالحمكمالمستأ نف إذقضى بالزام 
ورئة الراهن .رصيد دين ألرهن بعد أجتراء 
الحساب أردفهب لقضاء بفوائده باعتبارتسعة كل 
مائة من أولسنة مم١‏ اغاية الوفاء و باستمرار 
حبس العين المرهوئة تحت يد المرتمن حتى الوفاء 
ومن الواضح أن امع فى المحكم بين السعر الأ قمى 
للفائدة وبين الاستمرار فى حبسالعين هو قرار 
غير صائب إذ أنه مق كن العقار فى يد الدائن 
وتقرر له جق استمرار الخبس انه بذلك 
يستوفى نحقه فى الفائدة من الريع فلس صوابا 
أن يقضى ل بالفائدة وبالريع الذى هو مرة 
البس أو أن تحدد الفائدة إسعرها الأقمى 
إذ أنها عرضة للنزول أو الصعود تبعا لحاصل 
الربع كا سيق تفصيله فى هذا المكم . ولذا 
يتعين الا كنتفاء حق ورثة المرتهن' فى استمرار 
الحبس واستبعاد مازاد على ذلك . 

د وحيث ان ورثةالمر<وءعلىغالىيطابون 
القضاء ,عبلغ حوه م و «هم؟ ج وهو الذاتج 
من مبلخ لمع جدفعه مور ثهم الى البنك الزراعي 
عن ورثة الراهن وذوائده باعتبار نسعة كل 
ماثة منذ سئة وا وقد قضى هم | لحكم 
المسمثا نف بالمبلغ اللدفوع و بفوائده بواقم خمسة 


كل مائة ابتداء من مس ساوات سابقة 9 


رفم الدعوى , 

د وحيث ان الحكم المستأ نف فى مله فيا 
قطى به من قصر الفوائد على حمس سنوات 
هلالية سايقة على رفع الدعوي الفرعية فان 
هذا هو حكم القانون ولاعبرة ما سرده الدائن 
من اجراءات قال انها قاطعة المدة فائهيفر ض 


العدد الرابمع والامس والسيادس السنة الرابعة والعشرون 


جل بسم يسوي ورم جحي ري دي لاجس لاد صم سود 


نين 


حسمت حم سسب جع وبمخيي ويج يس هت سج خب عجره موس ع حت مف وس ون سمس وه ب عسي يسوي تيت حي ل يي يت 


توفر هذا الاثثر اتلك الاجراءات فان كل | وتأميناته ومأ يلمحقه من دفوع أم هودق جديد 


م ينتج عن اتقطاع المدة من أثر لا يتعدى 
الماغى ويبدأ بعده سريان مدة جدددة . وهذه 
المدة هى ذات المدة السابقة وهى فى حالة هله 
الدعوى خمس سنوات هلالية لا نها خاصة 


شفوائك دين وقد كأن التقادم السا بق للا نقطاع . 
واد دين ا 0 


تقادما حمسيا فاذا ما بدأ تقادم جديد بعد 
الانقطاع فانه يبدأ بذات الصفة وعن نفس 
المدة ولا هبرر لان يؤثر الانقطاع على طبيعة 
الدين وبالتالى على مدة سقوطه بالتقادم , 
وحيث ان الحسكم المسئا نف قذي بأن 
تكون الفائدة بواقع خمسسة كل ماثة والثارت 
أن مورت فريق شل افندى حسن المهدى عند 
مارهن إلى على افندى غالى تسعة أفدنة ذكر 
فى عقه الرهن بأن على بض الاطيان رهنا 
للبنك الزراعى وأن الراهن التزم بوفاء ذلك 
الدين ميث اذاحصل منه تأخير وترتب على 
ذلك تكليف على افندى غالى بثىء منه ذل 
<ق الرجوع على الراهن . والثابت أيضا أن 
دين البنك الزراعى كان مضعمونا برهن ومقررة 
له فائدة ماو بز شهريا وأن على افندىغالى 


دفم للبنك مبالغ تبتي منها ٠م ١‏ جوأحله البنك» 


زر أغى عله بعقك عرر ف 15 من. اكتو 5 
سنة 1و1 ل وهو هذا طلب الحكم له 
بذات الفوائد النى كانت من حق 'البنكالزراعى 
واتقات اليه 1 


« وحيث اله للفعيل فها اذا كأن للدافم 


«وضوحع افاق هع الدائن الاول أو بفوائد 
قانوئية يتعين نعيين ماهية الدق الذى' توئر 
للدائن الثانى أهو دق الدائن الا'ول بصفاته 


«د وحيث انهدوان كانالنص افر نسى المادة 
( ؟1 ) من القانون المدنى المصر ى توحى عبار.ه 
قديم وحلول دين جد بد عله فأن هذ[ المنحى 
فى التعبزر لابصح أن يصر ف الى أ بعد م حتمله 
الائجاه الصحييح فى تقدبر الا'ثر المتزتب على 
الوؤاء فهو فى الواقع أ مزدوج يتضمنوفاء 
للدائن الا صلى و بالتالى انقضاء لدينه فما بينه 
دمب قل يقه - ولا كان هذا الوفاء داصلا من 
غير المدين فهو تضهن ف الوقت ذاه وبا أنسية 
هذا الغير نقلا لحق الدان الاأصل بصقاته 
وتأهيناته وما بأعدقه من دفوع ركل اجاه عر 
هذا يسمتازم لتمدعيمه خاق افراضات واقددا مب 
على غرض الشارع بغير مرر . 

«وحيثا 0 ى تقررذلك كون اعلى افندى 
غا ل ولورثتهمن بعده حق فى الرجوع على المد.ين 
الا 'صلى وعلى تركعه بالفائدة التى كانت مقررة 

«وحيث انه بناء على ماتقدم وعلى ماججاء 
بأسباب االحكم المستاً نف مهما لايتعارض مع 
ماورد بهذا الحكم يتعين أولا - تأبيد الحكم 
العمادر فىالدعوى رقم .6سنة 1406 والقاضى 
بتذبيت ماسكية فريق عل افندى حسن المبدى 
إلى 1١‏ س "مط ١‏ ف ورفض دعوى الريع 
عن هن! الحكم 3 ثانيا 59 355 الحكم الصادر 
ف الدعوىرقم .م سئة وسو ١‏ بالنسبةللدعوى 
الا صلية وعد يلها لئسية الدعوىالفر عيةوااز ام 
فريق مدا فندى حسن بأ ن يدفعوا أورثة المرحوم 
على افندى غالى مبلغ 51م و01" اج 


لمن 


وباستمر أر حيس التسعة الا فدنة نحت ,د المرتهنين 
المذ كورين 5-0 الوؤاء وبالزامهم أيضا ولغ 
4" ج وذوائده بأعتيار تنسعة كل مائة من 
جس ساوات «جرية سابقة 9 تأريخ رفع 
الدعوى لناية الوفاء . 
( اسثثنافات عمد افندى حسن المردىوآخرين وحضر 
وآخرين وحضر عنهم الاستاذ على الخشالى رقم 1م سنة 
ولو 8ل سلة باه ع بم سنة باو فى رئاسة وعضرية 
سشرات اصحاب قلمزة احد على عاوبة بك وتمد صادق 
فيمى بك وتخود حامى سواه بك مستثمارين ) 
»بار 
٠ب‏ مأيو سنة “19448 
قسمة . نراع فالمدكية , حق القاضى ف الفصل فيه دون 
الايقاف مادام فى تصابه , 
البدأ القازوتى 
من دق محكية الفّسية طيقًا لنصس المادة 
8 مدنى أن تفصل ف المنازعة فى ملكية 
المقار دون حاحة الى قاف دعوى القسمة 
متى كانت قيمة النزاع لا تزيد على تصاب 
القاطى الى وبحوز حكمها هذا حجية 
الثىء المحكوم فيه , 
الصاو 
دا حيث أن المستأنف عليه أقام هله 
حص فى منز لمقدارها ١اس‏ وم ط من غ4بأط 
فد فم المستأ نف بعلم جواز نظر الدعوق 
أسبق الفصل فيبا وقضت محكية الدرجة 
الاولىل رفضص ألد فم 5 
«روحيث ا نالمسمماً اقاببني د ثعه على ماأبداه 


العدد الرابع والحامين واأسادس س السئة الرابعة والعشرون 


من أنه سيق له أن رفم دعوى ضد المستأ نف 
عليه أمام محكمة بورسعيد الجزئية وطاب فيها. 
قسمة المأزل موضوع النزاع وفرز تصصيبه 
على اعتبار أن هن ضيمن هذا النصيب الحصة 
موضوع الدعوى الحالية وان تلك المحكمة 
فصلت فى الملكية و إل حكمبا عن محكية 
الزتازيق . وم تأخذ محكمة الدرجة الأولى 

فى حكمها المستأ نف بهذا الدفم وبلث حكمما 

على أن الحكم المبادر فى دعوى القسمة لا يعتبر 

فصلا فى الموضوع لأن موضوع امالكية لم 

يكن معروضًا على المحكمة للفصل فيه و لأته 

على فرض أن محكمة القسمة تعرضت فعلا 

اموضوع ملكية الخصوم فان تعرضها هذالا وز 
قوة الثىء انحكوم فيه . 

د وحيث اذالثابت فى المحكمين الصادرين 
فى دعوى القسمة ابتدائيا ونهائيا أن محكمة 
بورسعيد الجزئية فى الدعوى رقم ١56‏ سئة 


ةا 0 ف تأريخ و ابريل سئة 


141 حكما بندب خبير لفرز نصيب المدعى 
وهى مستا نث الآن وقد بنت حكمها على 
أسباب جاء فيها أن المدعى رتكن الى عقد 
يمع صادر اليه من أمين عبد اللطيف اريخ 
فبرأيرسنة م4 ١‏ ومستجل فى؟١‏ برأ يرسنة 
#م 1 بيع كس عط شيوعا ف المتزل موضويم , 
التزاعوآلت الحصة الى البائع بعقد بيع رقم غ 
ينايرسنة مو ١‏ ومسجل فى؛ ١‏ ينايرسنة “وا 
هن على حسن اللفات الى اشتراه بدوره من 
شخص يدعى عبدالسلام درو يش بعقدمسجل 
فم يونيه سنة .19# ...ثم قالت مايانى. 
د« وحيث اله وقد قطعت العقود المقدهة هن 
المدعي يملكيته لماطاب قسمته فلا تأخن المحكمة 
يها دفع به الحاضر عن المدعى عليسه فى دقاح 


العدد الر ابع والحادس والسادس -.- السئة الرابعة والعشر ون 


لو 


ا ل تت 


باطنه غير الجد متعاقا بالئز اع فالماكية و بتعين 
لذلك الحم بتعيين خبير» فامااستأ نف الست نف 
عليه ذلك الحم أمام محكمة الزتازيق قضت 
تلاك المحكمة فى تاريخ 1١‏ فيراير سنة وسروؤ 
فى الاستئناف رقم 5:4 سنة عسمروى 5 
الحم وقالت فى أسباب كما مايأتى : دو ما 
أنالمستأ نف طاب ايقاف دعوىالقسمة لوجود 
نزاع فى الك ولا حكم فيده استأ نف طالبا 
رفض الدعوى أو ايقانها , وا أن الاعف 
الك الذى يقتضىايقاف دعوى القسمة انما هو 
النز اع الجدى وما أن باق نصيب المستأ نفب 
عليه وقدره ١+‏ س م ط اشتراء من “أمين 
عبد اللطيف بعقد مسجل فى 9٠‏ فبراير سنة 
سه ١‏ وأ نأ مين عبد اللطيف اشترى هذا القدر 
هن على. حسن اللفات بعقد مسجل فى " ينابر 
سئة إسروؤ , و اانه مع تقديم هله المستئدات 
ترى المحكمة أن ايقاف دعوى القسمة لوجود 
نزاع فالملاك غير جدى » 

د وحيث ان المستفاد من هذين الحكمين 
انهما مثا موضوع المسكية وقررا فى“الأسباب 
أن امسأ نف رءلك الحصة موضو عالنزاع وذكرا 
تساسل الاسكية حتى كت اليه وأوضحا 
الممتندات الى تقطع بتو فر نلك المأسكية و بناء 
على تلك الأسباب “حكما بندب الخبير لفرز 
ذلك النصيب . وه_ذا هق فصل صرح هن 
احكمتين الجزئية والاستئنافية فى موضوع 
الملكية زهى وان كانت هسألة فرعية فى أثناء 
نظر دعوى الفسمة إلاأن الحكم فى تلك القضية 
الأصاية قد بنى على الفصصل فى المسألة الفرعية 
وهذا الفصل موز قوة الثيء الحكوم فيه 
وكذلك الخال بالنسبة الا'سباب فان لهسأ 


حجية الحم متي كان الح بتعبين الخبير بفرز 
النصيب نقيجة لازمة للفصل فها أثر حول ذلك 
النصيب ٠.‏ 

د وحيث انه من الجبة الا خرى فان نص 
المادة م4 مدنى يقضى بأنه < إذا أمكنت 
قسمة الأموال غينا وحصل نزاع في تعيين 
الخصص تمج محكمة المواد الجزئية فى ذلك 
وف امنازعات الأخر ىالتى تكون من خعما ثعبا . 
واذا عات منازعات لم تكن من خصائص 
امحسكمة المذكورة وجب عليهاأ نتحيل الاخصام 
على الحكمة الا بقدائية ونعين الجاسة الى يازم 
حضورهم فيها أمامها ون ؤخر الفصل ف القسمة 
الىأن جيم قطعيا فىتلك المنازعات» , ومؤدى 
هذا النص أن يسع المنازعات التي تخرج عن 
تعيين الخصمص يفعل القاضى الجزئى فيها متى 
كانت ضمن نصاب اختصاصه وانه فضلا عن . 
صراحة النص ذن الشارع قد أفصيح عن 
قصده بوضوح عا سواه النص هن. قصره 
الاحالة على المحكمة الابتدائية فاستبتى للقضاء 
الجزثى المعروض عليه دعوى القسمة حق 
الفعمل فى كل “زاع لا يصل الى _نصاب تلك 
المحكمة الأبعداثية . 

وحيث ان محكمة بورسعيد حا فدات 
فيملكية الحصة التى مقدارها ١+‏ س ١‏ ط عن 
4 ط هن المنزل كانت فى حدود قبا المخول 
لها بنص امادة ومع مدنى إذ أن المتزل جميعه 
قدرسا مزاده على المستاً نف يشمن مقداره ٠‏ هسم 
و سدس اج وقد م اببييع باأزاد تنفيذ! 1 قغمت 
يه المحكمة فى دعوى القسمة لبيعه للدم امكان 
لسمكة ٠‏ 

)/: 
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«ووحيث انه يبين #اتقدم أن كم ةالقسمة 
قد قصأت فى موضوع الملكية وأتها فىقضائها 
فى المتازعة الخاصة باللك كانت فى حدود حقها 
ويكون لحكمبا حسجية الشبيءالحكوم به . وربناء 
على ذاك يكون ألك قم لع بعسصالم جحواز نظر 


ا 
0 
| 
ْ 
| 
| 
ِْ 


ٍ ترف وام وحمرت جاعى كه بك 


العدد الرا بع و اغانى و0 والسادس - السنة الرابعة والعشرون 


الدغوى ىَ عله ومعين قبوله والغاء الحدكم 
المستأ نف . 

) اسلثئاف عمد افتدى حسن الزتانى وحضر عنه 
الاسثاذ سليمان جد ضد السيدا برافيع الإواجه وعض ا عه 
الاستاذ أبرأهيم 


حضراث اصحاب الءزة احمد على عاويه بأث رمه صادق 


مم امار 5 ( 


مويك رم 4 سَة 10 قَ ركامة وعضوية 


اننيد :لفك اذا 


١م‏ 
شكية استئناف مهر 
الدائرةٌ التحاربة 
5 تور سنة 1548 , 


ضرائب , دعوى استرداد المدفوع يثير حق , سريان 
المادة هو , مناطه الطمن فى قر ار لجنة التقدير , 

المبدا القانوى 

إذا رفم تمول غير الشركات المساهمة 
لحلاف بدثه وين مصاحة الضمرا ا ب على اساس 
ربعلها ول 3 


التقدير اد أن هذه اللحنة 7 تصدر قرارا أعدم 


كن الدعوى طمنا ف رار دن كنة 


إحالة الأمر إلببا من مصاحة الضرائب فان 

الدعوى لا تعتبر طعنا من الطءون التى يسرى 

عليبا ّ السادةٌ 8و من القانون ر قم 14 لأسئة 

908 ويكون ميءادالطمن فى الك الصادر فى 

الدعوى طبقًا للقواعد العامةفى قانو نالمرافعات . 
0 : 


د حيث أن المستأ نف عليه دفع بعدم قبول 


الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقال فى شرح 
هذا الدقم ان الادة ( وو) عن ثانون ربط 
الضريبة وهورقم ١:4‏ أسنة و9١‏ تنص على 
حديد ميعاد الاستكئناف بنصف اليعاد المقرر 
فى قانون الرافعات وان الك المأ نف قد 
أعان الى المستأنف فى تاريخ 4 هن مارو سنة 
2 يستأ نفه ألا في ؟ هن يو نيه سنة 
مؤةؤ فيكون مر فوعا بعد الميعاد ‏ وقدطاب 
المسسئأ نف رفض هذا الدفع وانضمت اليه 
النيا بة'العمومية فى هذا الطاب . 

د وحيث انه لاخلاف بين الطرفين فى ان 
الشركة التى عثلبا اللمستأ نف هى من شر كات 
التوصية البسيطة 
<« وحيث |(المستفاد هن نص اللمأادة (وة) 
من قأنون ربط الضريبة ان ديد ميعاد 
الاسثئناف بنصف الميعا دالمعثا د قاصر على الا <كام 
التى تصدر متعاقة بالطعون الوارد ذكرها فى 
ذلك القانون , 

دوحيث انالقانون 5 الطعون قىمواد 
متفر قة منه وهى فمابتعاق بالضريبة على الار باح 
التجار يه والعمناعية على وجبين أوهما وارد 
فى القسم الأو ل من الفصيل الخامس وهو خاضص 


خالة الشر كاتااساهمة وهذالاشأن له بالشركة 
المنيتاً ثفة والثالى ما يتببع فى حالة سائر المدولين 
عدا الشركات المساهمة ومن «ؤلاء شر كات 
التو صية البى عن بينبا الك كة المستأنفة وقد 
حواهاالقمم الثابى وفىهذا القسم ميشرالقانون 
فى شأنها إلا الى حالتى تقديز الارباح بوساطة 
لجان التقيد وهي الها لتان المشار اليبها فىالمادة 
(90؛) أى فى حالة مااذا امتنع الممول عن تقد.م 
حساباته ومستنداته الى مصاحة الضرااب وفى 
حالة ماإذا رفضتالمصا<ة اعماد ماقدمه المدول 
الببا من تلك الحسابات والمسةندات . وقد رهم 
القانون الطر بق بعد ذلك إفى المسادة (؟ه) 
إذ نص على ان مصاحة الضرائب محيل إلى 
لجان التقدير جيم المسائل التى لم لم اتفاق 
عليها بين المصلحة والممول مع مواقتها بكل 
ما قدمه الممول هن الاقرارات والبيانات 
وملاحظات المصاحة وتعلن الاجنة المدول 
٠‏ يعاد الجلسة قبل اتعقادها بخمسة أيام على 
الأقل ثم تقوم مصاحة الضرائب'باعلانالمول 
بتقدير اللجنة , 
ثم نصت الادة (و ) على أنه يجوز لكل 
هن مصماحة الضرائب والمول فى بحر خمسة 
عشرةبوما من ناريخ اعلان قرار لجنة التقدير 
الطمن فى هذا التقدبر أنام المحكمة الا بتدائية 
منعقدة مهيثة تجارية ٠‏ 
« وحيث انه لم رد فىقانون ر بطالضريبة 
أى نص عن طعن فى عالة ساثر الممولين عدا 
الشركات المساهمة غير الطعن فى قرار اجنة 
التقدير وقد 2حدد الشارع له ميعادا لر فعه الى 
المحكمة الابتدائية شأنهى ذلك شأن الطعون 
الأخرى المتفرقة فى نصوص القانون , فاذا 


العدد الرابع والها 2 والسادص 33 السئة الرابعة والعشرون 


ا م ااا 29-1 


ل 


مانص الشارع بعد ذلك فى الادة ( 13 ) على 
تقصير ميعاد الاستئناف فى الاحكام المتعلقة 
بالطعون الوارد ذ كرها فى هذا الفانون وان 
هذا الحم لابرد فى شأن الشر كد ااستأنفة 
إلا على الطعن الوارد فى القانون وهو الذى 
ر ممله الشارع شكلامعينا . وهوالطعن فى قرار 
أجنة التقدير و حدد هيعاداً معينا لر فعه الى الحكمة 
الابتدائية فلم يكن مستغر با أن حدد له الشارع 
ميعادا معينا للطعن بالاستكتاف فم بصردر فيه 
من أحكام ٠‏ 1 

د وحيثان مؤدى نصوص قفانون ربط 
الضر يبة انه إذا قام بين أحد المدواين وبين 
مصاحة الضرائب نزاع ورفع أعره الىالقضباء 
بغير طرق الطعن الوارد ذ كرها فى ذلك 
القانون ان اقامة الدعوى ومواعيد رثعا 
وكذا مواعيد الطعن فها يصدر فيها عن أحكام 
كل أولئك يسرى عليها حم القواعد العاهة التى 
يقضي بها قانون المرافعات . شأنها فى ذلك 
شأن جميع الاشكال وامواعيد الخاصة التى 
برميا قا نو ناأرافعات لدعاوى معبنة كدعاوى 
الاستحقاق الفرعية فاذاماخر جت تلك الدعارى 
عن'الحالة والشكل الخاصين' والمرسومين فى . 
الفانوق قائها تعخرج من نطاقها المحدد الى مميط ‏ " 
الدعاوى بعيفة عامةٌ ٠‏ 

د وحيث ان المستأ نف يقرر بأنه لانراع 
ينه و بين مصادة الضرائب عل حسابات الشركة 
وأوراقها ولاعلى أرقام أرباحها واما كل نزاعه 
متحصر فى /أساس احتساب الضرية إذْبأن 
لامسيعأ نف هرتيا مقررا باعتيازه الشريك المددير 
الشركة قبل تحصل الضرببة على هذا المرتب 


باعتبار 0 ضدن أر باح ألشر كة التى 2 بطل 


٠‏ ؟ 


عليها ضريبة الار 4 التجارية والعمناغية أم 
أنه يستنز ل هن أر 4 الشركة ضمن مصروناتها 
وفل علد فيه كن افدل لفل هذا 
هو مادعا مصاحة الضرائب المعدمر فع الا مر 
الى اجنة التقدير ٠‏ إلا ان الا مر الواقع مهما 
كانت البواعث اليه هو ان لحلاف ببينااستأنف 
وبين المصاحة على أساس الضريية لم ممصل 
إحالته على لجنة التقدير ومصصاحة الضرائب 
هي وحدها صاحية الحق فىتلك الاسالة طبقا 
انص الادة (اه) فل بصيدر من اللجنة قرار وم 
تكن دعوى المسيا نف طعنا فىقرار من الاجنة 
فبى لذلك نكون دعوىأصلية بأسترد ادمأيستيره 
مدفوعا بغير سدق ولجرى في قبا القواغد 
العامة "كا تسرى :لك القواعد على طرق الطون 
فها يصدر فيها من أحكام . إذ ان الاحكام 
الواردة فى قانون ربط الضريبة هى استئناء 
للقواعد العامة ولا يصمح الحروج بالاستثناء 
عن نطاقه المحدد فى القانون . 

د وحيث انه اا تقدم يكون المستأنف 
والتيابة العمومية “على حق فيا طلباه من رفض 
الددفم ويتعين قبول الاستكناف شكلا . 

(امكئناف المسقر هالدان دست عن افسهو يصفته وحطير 
عنه الاءتاذءازريطرروس ضديأمودية ضرائبقسم المطارين 
وحضر عنبا الاستاذ مسن قاسم رقم 1٠١‏ نئة ,اق تجارى 
رئاسة ومشضوية حضرات أسحاب العزة أحمد على هلوب 
بك ومحمد صادن فبمى يك وعد ثوفيق رضوان بك 


مسآشار بن حوزن حعدرة الاستاذ صلق سن وكيل 
لزيا 0 ( ل 


ألعدك الرابع والامس والسائسى 5-5 السئة الرابعة والعشرون 


85 
محكية مص الابتدانية الاهلية 
الدائرة التحار ية' 
بإ فراير سنة 19414 
سر ة 5 توادها سح الاأرباح 5 جرعة ضفل 
المباانم التى تمرى غعليما الضر به . قيامرا من ثأار ليها عدر إن 
اصطحابها بطرق 


دق اليابة فى التفنيش 


الاقرار غير اأمعييح 1 قرط الحقاب 3 


احتالية , جريمة مسثمرة , 

الميدأ القانونى 

تثوك الضر يبة عحرد ثولد الر 2 وهذا 

الربح لايتولد من ممل, لجنة التقدير أو 9 
القضاء التحارى » ولكن هونئيحة للعماياتالتى 
تقدم مهاالممول وأماالاجراءات التى.رسمها القائى 
درق الر ببح فبى وسيلة لادلالة عليه بعد أن 
كناف امل املاط رتدراك جراعة إخفاء 
المبالغ التى نسرى ليبا الضعريبة »ن الاعحظلة ش 
النى بقدم فيها الممول إقرارا غير صحييح ٠تى‏ 
اصطءدي ذلك باستعمال طرق ابدقيالية وتستمر 
هله اجر عه قاعة قي ينكشف ا ها 
- ولامستازم قيام ابر يمة تحديد قيمة اأر بع - 
وللنيابة العدومية حى تفقش مزل الشخص. 
المتهم لجرعة الاخفاء دتى تبين لها من قوق 
قام أو قرائن تفود وقوع الجرعة . 

: 0 

« من حيث أن المدعيين أعلنا المدعى عليبا 
بصحيفة هذهالدعوى قل ؟؟ دسمير سنة48 19 
وطلبا , 


مام جات ##د 


العدد الرابع والحاهس والسادس نت" ألسئة الرابعة والمشرون 


أو لاا ب الحم بااز ام مصاحة الضرائب | الحدود التى رما القانون للاطلاع على مالدى 


بأن تعيد فورا إلى المدعيين الدفائر والأوراق | التجار من دفائر وأوراق لا'ن هذا الاطلاع 


التى أخذت منهها . 

١‏ نيأ دو الزام اللدعي علييا تعقو 0 قدره 
خدسة آلا فسنيه -والمصاريف ومقا بل اتعاب 
اغغاياة والتفان المعجل بلا كفالة 5 

وكوزا أثبما قدما ايوز ازات والبزانات 
المفروضية عليبما طبقا للقوانين ؟١‏ أسنة و١‏ 
وأنه بعدأناطلع مندوب مصاحة الضرائب على 
دفائرها رأى عدم التعويل عليبا - وحدد 
الارباح بطر بق التقديروأ باخت مص اح ةالضرائب 
المدعيين عقدار الضر سس الأستعدقة عليهها يت 
سنى 194141546 19594 لقباما المدعيان 
الضيرائب المطاوية وادكن حدث قى ,+ وشير 
سئة م94١‏ أن اقتحم ملبما. أياا عل عبداائعم 
امال انتدى المفتش بالضرائب بعيتحية خابط 


وعادد عن رجال البوايس واستولى على دفائر 


وأوراق المدعيين كا اقتحم لين آخرن هما . 


وذلك يتنافى هع <ق الاطلاع الول 
للمصاحة بالقانون رقم ١:‏ أسنة وسمو١‏ طبقا 
أ وضيحته المواد لم ء سم والادتين ه46 2 5؟ 
من اللائحة التفيذية وفيه خروج على القانون 
وانقباك هرمة التجارة وقدأصاءهما سببهضرر 
إقدرانه بالمبلغالمطاو ب وفضلا عمالهما منالحق 
فياسترداد الدهائر والأوراق التى أخذت بلا 
فيرر. 

واسئندا الي أن التفتيش الذى امت به 
مصاحةالضرائْْ لحصولعل دذاترومستندات 


المدعيين صر ف لا يبيتحهالقا نون وهو يجاوز جبيع 


لاكون إلا فى مقر المنشأة وفى ساعات العمل - 
وبءد اخطار مراحي الشأن وأنه عمل يجب 
أن يقسدم به المموك نفسه فاذًا امتنع لم يكن 
المصاحة أن تستم دفائره وأوراقه عنوة ولا 
كم قضائئ. وكل مافى الا" مر أن شك عليه 
بغر اهةوهى ل'تنجا وزعشرة< يراب و يكم عليه 
القاضى تبديدات مالية فاذا أصر حتى بعد 
صدور المي على عدم سام دثائره وأوراقه 5 
جز تنفيف الك مراششرةضدهوانتزاع الاوراق 
منه اقزاعا وامسا تسرى عليه النرن.يدات على 
الوجه ويا اشروط ااببئة فى القا نون وان <ق 
الاطلاععل دذا تر التاجر وأوراقه قاس نا لى 
ولا #وزاستعما له إلا الاغراض المتى د بتذةيذقانون 
الغر ائب ولا شأن له بضيط أىجر عة أخرى 


1 وأنه لا جوز اطلاقا استعمال المعاومات ألتتى 


صل ليها الصملتحة لدى المهول ضد همول 
آخر ولا يجوز عسل محقيق هم هدول 
لاستعمال هذا التحيق بد مدول آخر إلا 
3 من القضاء وذلكو فقا للمادة حممن قا نون 
الضراب:, 

« وحيث ان المدعى عليها رقعت الدعوى 
بأنه تقدع لهأ بلاغ كما بىهر فق »ستتدات يأن 
المدعيين ارتكا جركة اخفاء هبا لغ تسرق 
عليها الغيربية واستعملا طرقا احتيا ليه شصصد 
اتتخلص هن أدائها فاستصدرت إذنا من النيابة 
العمومية بالتفتيش وأنها لم تكن استعمل حدق 
الاطلاخ بل كانت فى صدد جرعة ضربطت 
أدواتها باذن النيابة العموهية وتكليفبا وأن 


هله الجر مةموجودة منذان قدمالممولاقرارا 0 


اذ 


الزائفة وقدأ نج التفتيش فىضبط أدواتها وهى | تتاخص بحسب أقوال الطرفين وااستندات 


المنصوص عليها في الادة هم م من القانون 
رقم 14 أسنة موا . 
ووحدث اذ٠المدعيينردا‏ على دلاث بأنقا نون 
الضرائب وضع القيود لق الاطلاع وم يجز 
الحروج عنيا مع عله بجواز ارتكاب جرائم 
ضد الفانون ومنها الجرعة المنصوص عليبا فى 
اللادة مم م من القا نون رقم ع) أسنة وسوةا 
وان هذا القول ممناه أن حق الاطلاع حق 
مطأق يستطاع نجاو زه فىأى حين تجرد ورود 
بلاغ قد يكون كاذبا ولو كانت عليه مسحة 
الجدية أو لفيا المصاحة بتحرياتولانه لمكن 
: ان يقال أن تناك جر مة الا إذا نبت أولا أن 
هناك ضريبة مستحقة على الممول وأن الممول 
حمل على التخاص منها ولامكن أن تكو نهناك 
ضريبة الاإذا حددت الارباح التى تسرى عليها 
الغريبة وهذا التحديد يدخل فى اختصاص 
لعدنة التفدير . والمحكمةالتتجار ية فال يصدر حم 


2 هانين الجبتين. الخنصتين د مكن اقول بوجود 


أرباح تسر ىق عليبا الضر ببة مهما كانت ألا 'دلة 98 


التى بيد مصاحة الضرائب وأنالضريبة ليست 
مفر وضة على أية عملية ميزتها و للكنها هر بوطة 
علي صافى الارباح التى يتحقق أن الممول 
حصل غليها فى السئة بأ كملها من مجموع 
عمليات كلها و أنجميع الاعمال التي نسبت الى 
المدعيين ليست جرائم فىذاتها فان عدم امساك 
الدقائر أو عدم انتظاهها أو اغفال قد سد 
العمليات بالدفاترسهوا أوعمدا ليبن جرعة فى 
حد ذاته , 


ومن يرث انواقعة الحال فى هذه الدعوى 


المدد الرا بع وأطحامس والسادس حم السيئة الرابعة والعشرون 


المقدمة من المدعى عليها فى أن المدعيين قدما 
إقرارات لمصاحة الضرائب عن أر باحهما فى 
سنة 198 و194.0 19145 - وقد راجحث 
مأمورية ضضرائب الدرب الاحمر اقدرار 
المدعيين عن 1 بأحبها فى سنة 3 وماقيليا 
واعتمدث ماجاء به إذ وجدته مطابقا للدفائر 
التى أبرزها الموظف المختص الذى :ول 
الاطلاع على الحسابات ونحت المراجعة - 
والاطلاع على دفاتر الممول فى مله يوم ١‏ 
دسمبر ١4:٠.‏ وربطت عليه الضريية فى ؛؟ 
دإسمير سلة 1814٠.‏ , 

وراجعت الأمورية أقرارات المدعيين عن 
أرباح السنوات 1١951 191٠١‏ 55-6 على 
ماجاء قى الدقائر التى قدماها الموظف احص 
الذى قصد إلى اهما فى.رومى م؟ : و؟ ابريل 
سنة وا للاطلاع على دقائرهها واسكنها ١‏ 
تطمئن إلى جمة تعمور هده البرؤائر لنشاط 
الممول فاجأت إلى استخراج المبيعات السنوية 
فى السنوات الثلاثة واحتسبت نحل الريح منها 
على أساس التقدرو قدرت أرباحا أسنة ١544٠‏ 
لهل جيه » أسنة) 44 .وعم جنيه ‏ أسنة 
٠٠٠٠١ 5‏ جنيه فيحين كانالمول قررأن 
أرباحه لسنة 144٠‏ دم م و 11071 ب ولسنة 
1و1 لاكة مرنماب وأسنةوو ام 7 


١٠6‏ ج ووافق الممولعللذلك باقرار كتاني 


مؤرخ فى ه مايو سنة غ١‏ ودفم ماطا لبت به 
المصاحة ‏ وفى / نوفرسنة"*؛؛١‏ تاق توزارة 
المالية بلاغا كتا بيامنعمان أمين أ مد بأن الممول 
خدع مصلحةالضراابٍ وار تكب جر مةتهريب 


هن الضرائب وأنه مستعد للارشاد عن عض 


العدد الرأبع والحامس والسادس - الميئة الرابعة والعشرون 


دفائر الممولالتي يسجل فيهاحقيقةأرباحه وقدم 
المبلغ عندماسكل فى «م ” حا سوو١‏ اثياتا 
لصحة بلاغه اثنى عشر اتورة قرر أثها غير 
عرصدة فى الدفاتر التى اطلعث عليها المصاحة 
وربطت الضضريبة علىأساس ماجاء فيراعن سنة 
وسو ١‏ واستنادا إلى إجمالى القيود فى سنى 
:1 و|:مد5:ؤا. 

فتقدمت مصلدة الضرائب إلى الثيابة 
العموهية و أطاعتباعل ماحصات عليه من معاومات 
وعلى ما قدم المبلغ من برا نات واستأذ نتوافى اجراء 
التفتيش فأذنت تاريخ +-١1-#ؤو1-‏ 
ونولى مفتش مصاحة الضرائي التفتبش فىيوم 
1١ - +‏ 4و و وضبط بعض دهت الدعيين 
وأرقامها 9 دز النيا بقمرة أخرىئ فأذنت 
وفتش بتاريخ دسمبر سنة ١948#‏ وضبط 
مستندات أخرى هنوافاتورة صادرةمن على 
خليل باسم شر كة مصر للغزل والنسيسج ا 
الكرى بتاربخ ١١ - ١١‏ سنة 1548 ليرد 
بقيمتها ذكر فى الد ذائروثلاث فوانير من محلات 
سوك سعيك جهن رقم ووه رو”5ه155 ر لىهة4 
توار تحهاعل التوالى 7 - 11د وسو .1 دلا 
سئة 4و١‏ , 5© - 5 -41وا مطلوبة من 
عملات أتجال المرحوم علىا فندى “خليل وعليها 
تأشيرات من سيد سعيد حسن بأن امضائه 
مزورة وبأن «ذهالصفقات متعقد وهم فاتورة 
عن توريدات للجيش البريطانبى وردت فيمتما 
وجب شيكات على بنك باركلزو حعات معر فة 
البنك الأهل بدون أن تقيد فى الدذائر وتبلغ 
قيمتها وحدها .م 1419489 ول يردذ كر 
هذه الصيفقات لا فى الدطاتر النى اطلعت عليوسا 
المصاحة ولا فى البيانات التى تقدم بها الممول 


سين 


عند ماكانت محاول تقدر أرباحه ٠‏ 

وكررة مزلم امراك عط م 
بالتطبيق المادة ولم . سم من القا نون رقم ١4‏ 
لسنة مو وأ بلغت النيا 0 بلثتها ععرن 
جرعة الزوير المنطبقة علىالادة 6٠١؟‏ عقوبات , 

ومحاضر ضصبط الجنحة مررقى/!؟ دسهير 
سنة 14# عر له تمد افندى عبد المنهم امال 
ود المدعيين لا نما في السسنوات ٠‏ كرا ؛ؤو؟:1وا 
استعملا طر قااحترا ليةللتتخلص هن أداءالضرائٍ 
المنتصوصي عليها فى الفا نون رقم4١‏ أسئة سوا 
المعدل بالقانون رقم وم لسنة ١541‏ والقانون 
رقم 5١‏ أسسنة 41ذا وذلكباخفاء مالغ تسرى 
عليها الضر سد بأن تعمد عدم قيد (واثير لسع 
وتوريداث لاجيش البريطالى وآخرين كا تعمد 
ادر اج بيانات غير مبحيحة فى حساباتئهما 
بيزويرهما فواتير شراء على ميد سعيد حسمن 
واستعما هالا خفاء ميا لغ تسرى عليها الضريبة . 

ووحيث انالفقرة الثالثة من الأدة ١م‏ هن 
القانون رقم 14 أسنة ومو١‏ تنص على أن 
د يعاقب بالعقوبة والزيادةالمشار أليوما فى الفقر 0 
السايقة كل هن استعمل طر قا احتيا لية لتتخلص 
من الضر اب المنصوص عايم! فى هذا ألقا نون كلها 
أو بعضما وذلك باخفاء أو محاولة اخفاء مبالغ 
تسرى عليها الضريبة » 

و وحيث ان المدعيين ينعيان على مصاحة 
الضرائب ان هذا التفتيشن هدم المبادىء التي تام 
عليها صبدة.الاطلاع وأنه باطل لأن القواعد 
الها نونية العامة لا تبيح التغتيشن للبحث عن أدلة 
على الجرعة وأن الا"عمال التي نسبت إلى 
المدعيين أو مبيحت لاتعد جرعة فى ذاتها وأنه 


متى كن التفعيش غير جائز اونا فبو باطل 


ولو أذنت به النيابة , 


"1: 


0 وحيث د الضرائب قررت وم 
ينازعبا اللدعيان في ذلك ان المدعيين قدما 
اقراراءهبما عن سنى 1915,1941:1945٠‏ الى 
مأهور ب ةالضرائب«قردين بأنها مق إدة لدسأ ؛ بات 
وبأن مأداء فيه مساع ةرج من الدقائر وأعام 
تطلمئن الى قله لد ا ا وال بات الضريبة فى 
أسأس التقدير وكنيت لمهأ بتأر بيخ فبرابر دن 
قد 20 اللأمور ب لار باحهما هذا لبوسها 0 ع 
دفم باق م ماوق غلى أر باحبما و ددر تهما 
من هاو ل امشفاء مالغ تمر فعليها الغمر: لبقدق 
لانضطر ستقبلاالل توقيع العفو با ّالمنصيوص 
عنها في الفانون . 
معروفعن مؤٌ سستهماأ بأنها من كر المفنشئات 
التى تتجر فى الود بك وا البو بات 8 تقو 1 لتعيد ات 
لاجيشن اللريطا فى وأنمما أثرياء ثراء واسما 
واقتنيا عفارات وأربت “روتهما على نصف 
دسمير سنة بسو عند وذأة والدهها لانزيد 
على ودة 1٠‏ نيبأ ٠‏ 

2 وحعديث انه دن ٠‏ ذلك حبق أن 7 بلاغ الذى 
.قدام أعاسدة الضر ال جواء مؤيدا لشكوك 
بول دلق ساورتما قبنية على مشأ هد اث من الواقم 

رهى فن حقها أن تعوك ربط الضريبة على 
الممول فأى وت عند ما تعثر على عناصر جديدة 


وذلك فى خلال حمس سنواتوققا الدادة لاه | ينص 


هن قانون الضرائب . 


العدد 0 باع , والحاهس والسادس 28 السئة الرابعة والعشرون 


0ك + امسا عدي سه سويد عن بحسي اح الحا ون ممم سس 


وقد تقدم الول بأن البلاغ قدمه شخص 
معاوم كن «موظفا بالمنشأة وعل علم بأدواها 
وعززه سندات . 
م وحيث ان الادة »٠‏ من قانون حقيق 
الجناات نصت على ما يألى :ب 
عي للنياية اعدو هية الحق قَ تفتيش منازل. 
المتبء.ين يجنانةأ وجشحة أوانتداب حدما مورى 
الضبطية الفضائية لذاك ‏ ب يسوغ أيضا 
للنياية العموميةاً وان انتد نا من مأ هو رى الضبطية 
فى الأماكن الا “خرى التى يضح من أمارات 
قودة تظبر فى التحقيق أنه قد أخفيت فيبسا 
أشياء تفيد فى كشف الحقيقة بشر طالحصول 
الجز أية» . 
وواضح أن الاذن لاكون ضروريا إذا 
كان الاخناء يعد فىذانه جنحة كاكالة مرضوع 


في الاهور 


هذه الدعوى و كاخفاء الاشياء امسروقة مم 
العم بسرقتها فانه يجوز للنيابة العمى مية فىهده 
الخالة تفتيش مزل الخ 
الجرئى على اعتبار أنه متهم الجايحة , 

وتفتيش المنازل ليس عملاادار يامن أعمال 
البوليس الإادارى الغرض منه البعدث عن 
طرق ومسئندات من شأنها فتح تحقيق بل 
هو عدل قضائى الفرض منه جمع أدلة تأبيداً 
أتتحقيق مهفتو حَ عن قبل . 

و يجوز إجراء التفتيش فىأى وقت . 


بغير اذن الها في 


والفرضهن التفتيش هو البحث عن الاشياء 
الى تكون قد استعيات فى اركاب الجر فمة 
أو مكن الوصول بها إلى كشف الحقيقة وم 
القانون صراحة على أن للنياية حق ضبط 
تلك الاشياء ولكن هذا المق نتيجة طبيعية 


اس ا ا 


هق التفتيش وقد أوجب القانون فى المادة م١‏ 
على مأهور الضبطية القضائية عند تغتيش مزل 


لمتهم فى حالة تلبسه بالجناية أن يضبط كل . 


ما يجده فى أى حل كأنْ من أساحة وآلات 
وغيرها نما يظبر أنه استعمل في ارتكاب 
الجناية ومكن الوصول به الى كشف الحقيفة 
واعضاء النيابة ثم من مأ مورى الضيطية الفضائية 


قانون م#فيق الجنايات حق ضبط الأشياء فى 
الة التلبس ولكن لاحل لقصر حقها هذا على 
العحقيق فى <الة التلبس ققط بل جب تحخو يلبا 
هذا الاق فى جمييع الأأجوال لا نه هن مستازمات 
التفتيش وقد -خوله القانون افاضى التحقيق فى 
اللادة مه من قانون نحقيق الجنايات « الموسوعة 
الجنائية تأليف جندى عبد الملك بك الجزء 
الثالى بندو» ؛ م » م » ملم والمراجم المشار 
اليبا فيها . » 

ومن هذا بين أن حق النيابة فى تفتيش 
مزل المتهم يجنحة مطاق مق كان الغرض منه 
جمع أدلة نأ يدا لتحقيق مفتوح من قبل . 

أما التحقيق فقسد كان مفتوحا وأجراه 
مفتش معباحة الضرائب وهو من مأمورق 
الضبطية القغرائية طبها للدادة ١١#‏ من القانون 
رقم 4 سئة وموؤ .. والادة .ه معدلة من 
لامحته التنفيذية محضر حرره فى ؟؟ نوفبر 
سنة 9؟ وأما التبمة فجنحة اخفاء مبالغ 
تسرى عليها الضر يبة . 

وأمالتفتيش فقد ميل بأذنالنيا بةالعموهية 


لي .6 0 0 
عر 4 عفاش مصاحة الفمر ثِ 1 مور هن 


مأ مورى الضببطية الفضائية مندو من التياية 


الففؤفة: 


العدد الرابع والحاهس والسادس ..- السئة الرابعة والمشرون 


ل أن 

وأما الدفائر والأوراق الى ضبطت فهى 
أدوات الجررمة - وظهرمن بينها فوانير من محل 
سيل سعيل «وعين قرر أنها مسروقة ومزورة 
فكان من واجب همفئش الضرائب أن بلغ 
النيابة عن هذا اللزوير. 

وليس ف ذلك خروج على 5 للادة ه46 
من اللائحة التنفيذية التي تنص على أنه دلامجوز 
موظفى مصماحة الضرائب بأى حال من الأحوال 
استعمال حق الاطلاع فى غير الا'غراض 
اللتصلة بالضرائب » ولا افشاء لسر المبنة يقع 
تحت طائلة المادة ١٠م‏ منقانون العقوبات واما 
هوفرض باقيه القا نون العام على عانق كل فرد 
علم بوقوع جرعة . 

وقصد المشرع من المادة مغ من اللاممة 
التنفيذية هو حمابة التجارة الشعريفة لاالتسير على 
الجرائم . 

و وحيث اله فرق بين الامتناع أ صلاواى 
بسوء نية عن تقدم الد فاترو بين الامتناع بعك 
تقدم الدمئر وبعد الماسبة وربط الضريبة 
عمدا و بسسوء نيةأيضا استرجرعة فبينا حم على 
الممتتع ابتداء بالغرامة وبالنبديدات الالية مع 
تعرضمه لتقدير أرباحه تقديرا مبالغا فيه إذالم 
يقدم دفائره وهى الالة ااتى يشير البها وكيل 
المدعيين فى هذ كر ته وصحيفة دعواه فان الواجب 
فى الخالة الثانية ضيبط جسم الجرمة , 

ويوٌ يدذلكماجاءعلي اسان مندوب الحكومة 
فى مجلس الشيوخ عن مناقشة قانون الضرائب 
إذ قال < لم أقل أنه يكنى أنيدعى التاجر أنه 
لاممسك دفائر واما قلت أن التاجر الذى قدم 
فى أو لَ السنة دهاتره لتفدير أرباحه مهالا يكن 0 
أن دعي فيا بعك أنه لا بسك دفائر . » . 
را 


خأ 


العدد الرابع والحامس والسادس - السنة الرأبعة والعشرون 


والممتنع من البداية والذى أتلف دفائره 
قبل انقضاء مدة التقادم هو الذى وضعت هن 
أجله المادةسم من الفا نون لارغا مه على داء واجبه 
فى مكن المكومةمن استيةاءالضرائب وليس 
هذا هوحال المدعيين فندر بطت الضريبة عليهما 
من واقع حساباهما عنسئة وم؟١‏ ومن اجالى 
مبيعاتهما فىالسنوات 195١ 21614٠‏ » ؟1ؤ5ا 
ثم تبين بعد ذلك أن هناك عناصر جديدة لم 
ندخل فى الحساب وتامت قرائن قوية على أن 
المددعين تعم ! إذفاء هذ المنا صر بقتصد التعخلص 
هن أداء الفمريبة وزورا فوائير . 

و بذاك لم يعدالهال عمال اطلاع بل مال 
ضبط الجر »ة ٠‏ 

وصار فى وسع'مصاحة الضرائب أن تعيد 
النظار فرقم الأرباح أخذا بنص الادة لمن 


قافون الضرائب يويد ذلك ماثاله وزير امالية- 


عند مناقشة هذه المادة وهى « فضلا عن أن 
إجراءات المكومة بطيئة فآن من الجائز أن 
من الممول عنما أشياء لا توصل إلى معر فتهافى 
وقت قصير اذلك رئى إعطا ئها الهر ص ةالكافية» 
وما جاء بالفقرة الثالثئة من المأدة 1١‏ من 
تعليمات 'مصاحة الضرائب وهى تنص على أنه 
إذا حصل بعد ذلك مايدعو إلى قيد ربط جديد 
امول عن السنة التى سبق أن دون عنها الربط 
الأصل ذلك لا صلاح خطأ أولاجراء اميافات 
على از بط الأصلى بناء على مايكون قد ظهر من 
معلومات جديدة خاصة بالممول - وجب أن 
يقيد هذا الربط الجديد بحيث يكون شاملا 
مجموع المبالغ الماضعة للضريبة ؟ تبين أخيرا 
- وأصبح ليس صحيحا مايقرره المدعيان'بأن 
الربط صار نهائيا بموافقة المدعيين على التقدير 


الذى رأته مصلحة الضراب, 
0 وحيث أن القول بأن جرعة الاحفاء 


ا لانم إلامىق تحددت الأرباح الى تسرى عايبا 


الضريبة تحديدا تهائيا ينقضه أن الغمريبة:تولد 
جرد تود الربح وهذا الربح لاننتجه اجنة 
التقدير أو حم القضاء التجارى و دكن لنتسده 
العمليات التى يقوم بها الممول وأما الاجراءات 
التى رهعبا الفانون أتحديد الر بح فبى وسيلة 
للدلالة عليه بعد أن كان خافيا على مصامة 
الشرات. ْ 

والجرعة :ولد من اللحظة التى يقدم فيب 
الممول اقرارا غير صحيح مق اصطحب ذلك 
باستعمال طرق احتيا لية عبر عنها القا نون با نما 
إخناء أو محاولة إخفاء مالغ تسرى عليها 
الجرعة : 

و تسثمر قائمة مابتى الاخفاء إلى أن يتكشف 

أمرها , 
ولا مكن القول بأن ماضبطته مصاحة 
الغمرائب هن مستندات هى عن عمليات أو 
صففات مفردة و أنها قد تنتيج سسارة لأنهذه 
العمليات أو لم تنتج ريحا للا كان الممول 
مصلحة فى اخفائها وواقعة إخفا لما قرينة على 
أن هناك ريحا يراد إخفاؤه , ظ 

ومتى قامت الدلائل على وجودااجر مة كان 
حقا المبادرة إلى ضبط واقعتها بل أن هذا 
ما توجبه المادة ١م‏ من القانون رقم ع أسنة 
ومو إن ننض على أنه و على مندوى القضاء. 
والوظفين الفضائيين واموظفين الاداريين أن 
يبلغوا مصلحةالضراب كل بيان يتتصل بعملوم 
هن شأ نه أن يمل على الاعتقاد بار كاب غش 
فىأمر الضرائب أو بارتكاب طرق احتوالية 


العدد الرايع والخامس والسادس ب الستة الرابعة والعمشرون 


الغرض هنها أو بيترتب عليها التتخلص من أداء 
الضمر ببة أو تعر يضما لحطر عدم الأداء سواء 
أكان هذا العم .» مناسية قضية مدنية أم نجارية 
أم تحقيق فىهواد الجنارات أو الجنح ولوانتبي 
التعدقيق بالحفظ - وثلتفى الم كمة عن هذا اانص 
إذا استمرت مصلحةااضرائب مكتوفةالأبدى 
بعد تبليغها أو إذا اجأت إلى حق الاطلاع 
وبادرت إلى اخطار الممول حتى يحتاط باعدام 
الأدلة على الجرعة . 

ولا ستاز م قيام الجر مة أن رادت اأر 0 
عقداره إذ سبق القول أن هذا التحديد قد 
بتراخى زمنا ‏ وأما ماجاء ف المادة ملم من 
فانونالضرائب خاصابا انص على العقوبةوزيادة 
مالم يدفع من الضريبة بعقدارلايقل عنه»./ر» 
ولا بزيد على ثلاثة أمثاله فلا يفيد أن تكون 
الغيريية حددت و قت 'وقيع العقاب . وذلك 
لأن الموادااتى أشار تال ها المادة هم والتى يعاقب 
على 0 
الفيريية لا مختهى كلها الى تفرزر ضريية بل 
أن بعضبا لا علاقة له مطلنا بأية ضرية 
كالادة وو 6١م‏ . 


با بالغرامة و بزيادة مالم يبد فح من 


د وحيث انه من كل ماتقدم بين :- 
أولا س أن مصلحة الضرائب أوجست 
سكا في حسن نية المول بادىء الرأى يعاظور 
لها من مقارنة الربح الذى قدره مظاهر 
ثرائه الواسم . 
ثائيا سم ثم زاد شكبا فيه بقبوله ماقدرئة له 
ن الر بح مع أنه يزيد أضمافا عما قدره هق 
0 وعبرت له عن هذا الشك مخطابها الحرر 


ف .6 مأ بوسنة 1818 بتعدذيره من ا ولةاخفاء. 


مبالغ تسرى عليه الضريبة حتي لانضطر 


ينف 


مستقبلا الى تو قيمع العقوبات المنصوص عنبا 
فى القانون رقم 4 أسنة ومو ؟ مادة وم . س 
# لا ثم تقدملها بلاغ من شخص هعلوم 
كأن موظفا محل الممول وله يكم دلك إلمام 
بشؤٌ ونه ,مسب اليه فيه واقعة الا خفاء واصطناع 
الفوانير اللزورة وسرقتما . 
وابعا ب 9 فحت قيقا مع هذا الشيخص 
وسأ لته فأيد لماماورد فى دوه 
: لها . و بذلككلهنوافر تإديما الدلا ئلعلى وجوه 
ماحممل على الاعتقاد بارتكاب غش فى أهر 
الضرائب أو تعريضها لحطر عدم الأداء على 
ماتقوله المادة ..م السا بق الاشارة اليها فبادرت 
بتبلبغ النيابة العمومية وأطلءتها على ذلك كله 
ورأت النياية العمومية أماهها متهما يجنحهتامت 
أمارات قؤية على وقوعبامنه فأذنت با لتفتيش 
فى حدود سلطتها التى أسيفتها علرها الادة ٠س‏ 
من قانون محقيق الجنايات بغية الحصول على 


أدلة نؤيد التحقيق المفتوح من قبل وقد أسفر 
التفتيشس عن ضيط عض الآدلة مو بذاك كان 
نصر فها وتصرف مصاحة الضرائب سليمينهن 


كل شائية وكان ضببط الا"وراق المطلوب 


استردادها دخلا في حدود حقهما 3 
أساس وبتعين رفضما . 


( قشية عبد العريز افندى شليل وآغر وحطي, . 


حنهما الاستاذ حبيب الممرى باشا ضد وزارة المالبة رقم لاه 


سئة يووا لك تجارى رثاسة وعضوية حشرات التضاة 


مصطفى فاضل وعبد العزير حلمى وراضى فيد الله ) 


٠: 516 


سس يعر هديق عامج ادح ص مص ١‏ لشمص جرع سناع ات توصب و 


8م 
محكية مير التحار بة الجزنية 
4 سلتمبر سنة 1944 
تكامفب بالوقا, 5 


ىق القاضى )9 استشلاص مأ سير تكايفا بالو ثأى من 


الاأوراق . 


هدم ضرورته فى المسائل التصجارية » 


البدأ القائوتى 

ان المطالبة بالتعو بض فى المسائل التحار ية 
جائدة بلا حاجة إلى تكليف رممى بالوفاء بل 
يكتفى المطالبة مخطاب عادى أ بالتلشراف 
أو بالتلينون لأن العرف التجارى جرى على 
ذلك لما 'تطلبه. التجارة من السرعة فى 
الاجراء , 

عار 

(حيث االمدعىأ قأمهذه الدعوق مستئدا 
الى اتفاقه مع المدعى عليه على أن دمه ه_ذا 
الأخير أدواتصحية موجب الفاثورة المؤرخة 
١444 -# +٠‏ وموقع عليها منالمدعى عليه 
أظير مبلغ ولاك قرشا دفم منه ٠٠‏ | قرش 
وقت نحرير الفاتورة واتفق على سداد الباق 
عاك تسم البضاعة وقرر المدعى انالمدعى عليه 
يسام البضاعة ورفعالدعوى مطا لبا بردالاً لف 
قرش المدفوع مضاة اليه ..«#ام و١٠‏ ج فرق 
الثمن . 

« وحديث أن المدغى عليسه دفم الدعوى 
بأن المدعى هو الذى أخل بالتزاماته لأنه اتفق 
معه على أن محضر للاستلام فوم ٠‏ ؟ مارس 
سنة 1144 أواليوم التالى على الا كثر فلايسأل 
٠‏ عنالتعو بض 


أأمدد الرابع والطاعس والسادس سب السنة الرابعة والمشرون 


روحيث انالحكمة حكمت قطعيا و ههيديا 
بقار بيخ أول يوذو سنة 4و١‏ بالزام المدعى 
عليه يدقع هبلغ العشرة جنيهات و بالاحالة 
الى التحقيق لاثبات وننى واقعة ديد وقث 
التسليم : 

ا وحيث ان اللسدعى غلسه استيحضر 
شاهدين لبشه دأمهما بواقعة تحديد وقت مدين 
للاشعلام ٠‏ 

د وحيث ان الفاتورة الأؤرحخة 26٠١‏ م 
1 حاءماان المبلغ الباق بد فع عند الاستلام 3 
دون تحد بل لوقه فيسكون الول عن الاستلام 
بأن موعده اليوم التالى عنا لض لما جاء بالهاتورة 
ولا يعتك نه فضلا عن أنه لو كان القسليم حالا 
أدفع الثمن الباق فى الحال أو نص على «وعد 
لسداند لباقي . 

د وحيث اله عن المطا ابة بفرق لثمن 
يتعين معر فة ماهية هذا الفرق وهل «وتعو بض 
أم أبس كذلك وترى المحكمة أن التعوبض 
دو ماضاع من الر ببح عسوضذس ماوعأ وماصار 
نتحمله من الحسا كر أنه عاط وفر ق الثن هي 
من هذا التوع الإأخير فبو داخل فىالتعويض . 

« وحيث ان المطاابة بالتعو يض فاللمسائل 
التجارية جائزة بلا حاجة الى. تكليف رمعى 
بالوفاء عم تاعجمعك دع عكلد بل يكت بالمطا أبة 
مخطاب عادى أو بالتلفراف و بالتليفون لأآن 
العرف التجارى جرى على ذلك لماتتطليه التجارة 
من السرعة فى الاجراء فلا مجوز شل حر كتها 
وتعطيلها بانتباج ما قضى به القانون المدنى فى 
المادة 1٠‏ منه فى إثبات تقصير المدين ف الوواء 
بتعيك أنه براجع ليون كان ورينو الطوله بندامم 
والملختصر بند ولام« وقد جاء فى ه-دين 


اللوضعين , بأن العكليف الى فاء كن أن بكون زغل 
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احلا 


طبقا للقا نو نالتجارى الدكايف الرسمى أوبأى 
حمل آخر براه القاضى دالا على اظبار اية 
الدائن بشكل ظاهر ف المطالبة وعلى ذلك مك 
اعتبارالمد ين منبها عليه مخطاب عادى ( ومهذا 
الرأى صدر حك تقض فرسى فى ه- ١‏ 
اسم دالوز عنوألمامعم على دس مم) 

« وحيث أن ما ذهب اليه الفقه والقضاء 
من عدم لزوم التكايض الرسمى لا مكان امطا ابة 
ب|اتعويض ف المواد التجارية قد يظهر لأول 
وهلة انه بتجاق مع نص المادة 1١١‏ قر نمى 
الى لم يرد فى القانون التجارى نص ا لفما غير 
أنه لدى التأمل يتبين ان النص الخاص بلزوم 
هذا اكليف الرسمى انما هو نص تقريرق 
مه عع صمل أووموتل لا مساس له 
بالنظام العام فيجوز الاستناد إلى عرف 
3لنلا]نا0» أو عادة معدون أواتفاق صريح 
أو ضمنى على خلافه ومن ثم تمكون المطاابة 


بعملمحضر ف البوليس كاف حالة هذها لدعوى. 


كافية من باب أولى . 
« و«يث ان هذا الرأى قد سار عليه 
| القضاء المصرى مسايرا فى ذلك للقضاءالفر نبى 
ورآه الشراح فى مهر كارآه شراح فراسأ - 
فى ؛ ب .4ل المحاماة السئة ١ب‏ العدد 
الثامن ص.ه؟١‏ -.ورآه الشارحان( الك كتور 
عبد السلام بك ذهني فى كتابه القانون التجارى 


ص نمو ؟ واد كتور على بك الزينى فى البند وه, 


مكرر ومابعدهمن الجزءالاول وذهب الد كتؤر 
الزينى الى ان العرف يعتير فى قوة القا نون 
وان خالفه مستندا في ذلك الى رأى رسيرو 
الذى يقول ان العرف تاعدة قانو نية الزامية 
ومن النظام العام . | 


« وحديث ان المدعى طالب المدعى عليه 
بالتسليم بطريق البوليس وعملت عن ذلك 
هذ كر ة بقسم الاز بكية بالامتناع عن التسليم 
تاريخ لم - ه-ؤؤو١‏ رقم ,يوم أحوال أى 
بعد مانية أيام من تاربخ الفاتورة وهو وقت .. 
معقول للتسليم بعد عدم النص على «وعد معين 
فيكون من حق المدعى مطالية المدعى عليه 
بقيمة الفرق فىسعر البضاعةوهذ! الفرق تقدره 
الحكية لغ 6١‏ ارما ج وهو <والى نصف 
الفرق بين الثمن الذى صار شراء البضاعة به 
والثمن المنفق عليه وذلك لان الا:فاق حصل عليها 
فى . ؟-م» 44 ؤوالشراءحصل فقى1.ه- ١14‏ 
وهو وقت طويل نسبيا وخاصة فى الا<وال . 
الحاضرة حيث ترتفع الاسعار يوميا مما'ترى 
المحكمةممه الا كتفاء تحمل الماع عليه نصف 
الفرق فقط إذأن هذا الفرق هو فىمن الاسورة 
؟ وجرجورى ؛ أماالكوع ؛ فلم مصل خلاف 
ف سعر 17 هوثابت من القارنة بينالقاتورتين ٠‏ 
المقدمتين ا فظة المدعى وجموع هذا الفرق 
هو. هوا قرشا نصفه و7 قرشا وذلك دن 
راقع الفائورتين مستند + و م يمحعافظة المدعى 
إن أنه ثابت من المستند رقم ؟ ان من الماسورة 


ةٌّ ب 3 01 
رقم 4 هر هم١‏ قرشا فأصبحت ممع قرشاء 


فا افرق 6+ قرشًا وعددها «ماسورة لجموع 


الفرقفىمنها هو ..*؛١‏ قرشا وأما الجرجورى 
؟ فان ثمنها بالفاتورة » حافظة .و قرشا . 
فأصبح ٠٠‏ قرشاوهن ثمبكون مجموع الفرق 
ثهةا فرشأ 3 تقدم نصفه وبإب قرشأ وهو 
مائرى الحكمة الح به . 

( قضية فيد الجود افندى دسوقى وسضر عنه الاستاذ 
أحد عيد اميد الجوهرى ضد زكى ااندى ريسا رقم ٠١‏ 
سنة ع 4و رئاسة حضره القاضى سيد غلى ) ٠‏ 


برضن 
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محكمة أسيوط الابتدائية الاهاية 
قبرابر سنة 1141 
حير يحم بغرامة . معارضةفي قام المكتاب . جواز 
ذلك , 
المبدأ الثانوبى 
حكم الغرامة الصادر فى غيبة الخبير طبنًا 
للهادة ؟4؟ مرافمات وز فيه المعارضة ضد 
قم الكغاب كمتاثر الأحكام الميابية عملا بالمادة 
ورا مرافعات ١‏ ومالابقيسل الطءن عن جاب 
الخبير اعا هو الأمر العبادر ضده من "الحكمة 
رد الأمانة عنذما تستبقل به غيره : 
او 5 
«حيثان المعارض يقرر بلصعحيقة معارضته 
١‏ أنه اندب سخبيرا ف القضية رقم ف سئة 
أسيوط المرفوعة من قنديل على فرغلى 
وآخرين ضد أهيل بك الكسان ولعدم تقد مه 
التقرير فبها قضى عليه تجلسة م١‏ ه ؟-. ١54!‏ 
بغرامة قدرها جنيوان وأعان أليه ا الغراهة 
فى ١١-١‏ - 1949 قرفم هذه الممارضة 
في 4-اا- ضد قلي الكتاب يطاب 


قبول المعارضة شكلا وف الموضوع الغاء الحم" 


. الغيالى المعارض فيه . 
« وحيث ان قسلم الكتاب دفم با لجلسة 
و بالمذ كرة المقدمة هنه بعدم قبول المعارضة 


فى المكم الغيالى الصادر بتفرم الأبير طبقا 
للمادة «؛؟ مر افعات المعدلة بالا نون رقم ٠71‏ 
سنة سس[ 1 
«روحيث ان هذا الدفع مختلف عليه قضائيا 
فقد حكدت محكمة استقاف مصر بتار بخ 
5- كك إ!كذا بشبول هذا الدفم عل أسياس 
ان الغرامة ااتى محم با على الخبير طبقا لدادة 
م4”* _ م مراقعات هى هن قبيل التيديدات 
المالية وعغم1عئوج والقاعدة فيبا ان للقاضي 
الرجدو عن أهره يعاله من حدق اصداره عند 
نظل اير له إذا قبل عذره فى التأخير وان 
التظل المذكور لا بصح أن ,فرغ فى صورة 
معارضة فى المج ضد قلم الكتاب لإنالمعارضة 


“لتر ض خصو مة يينهما وأستث فت خصومة 


من أى نوع . وان طريقة النظلم هى حضور 
الخبير أمام الحمكمة عند نظر النضية الأصلية 
وطلب الاعفاء من الغرامة بعد ابداء الاعذار . 
التى تبرر طلبه (هذا الحم منشور بمجلة 
المحاماة ااسنة الثاية والعشرين ص +++ 
نحت - #0 ) . 

كا صر حك بعده فى 15 1941-11 
من دائرة أخرى بامحمكمة ذاتها يقي رفض 
الدفع على أسا س أن حم الغرامةالصادرفىغيبة 
الخبير تجو زفيه العارضة ضدقل المكتاب كسائر 
الأحكام الغيابية عملا بالمادة ععسمر افعاتاتى 
تنص على أن المعارضة مقبولة فى كل حم أو 
أهر مَبادر فى الغياب إلا في الاحوالالسستثناة 
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قانونا فلا جوز حصر العظل من الغراهة فىطاب 
الاقالة منها فى الجاسة المقبلة لعموم نص امادة 
وسبم مرافمات المذ كورة وأن قل الكتاب هو 
الذى مختصم فى المعارضةلانه يمثل الحز ان ةالمامة 
التى تضاف اليواالغراهة واسدّشهدالحكم المذّ كور 
عا ورد بالمادة ؟؛؟ مرافعات ذاتها التى تنص 


ط دا لذ واودة لا.قبل الحكم فيب طمئا مأ مما . 


يدل على أن الحكم فى المالات الأخرى التى 
ورت :با قبل الظعن فمجوز اللمارقية فيه إذا. 
هيدر فى الغياب و فقا للفاعدةالعامة ذلك أنالمادة 
اذ كورة نصت على أن المحكمة أن نمم 
على المخبير بغرامة لانتجاوز ه جنيهات و منحه 
ميعأدا لكام مأ مور ينه وإما أن تستبدل به 
غيره وتصدر أهرا غير قابل للطعن بأنيرد إلى 
قل الكتاب مايكون قيضه من الامانة ؛ ولها 
فى هذه الالة أن تحكم عليه أيضا بغرامة 
. فجل من هذا 
النص أن مالا يقبل الطعن هو الأمر الصادر 
برد الامانة وما عداه من الا”وامر والاحكام 
خاضع فى الطعن للقواعد العامة . وأضاف 
الحمكم المذكور أن فى اازأى انخالف مضيعة 
لحق الخبير فى العظم اذا قضى فى الدءعوى دون 
تأجيلبا أجاسة أخر ىو أو انتبث صلءدا أو 
أوقفت ( يراجم هذا الحكم فى مجلة الحاماة 
السنة الثانية والعشر بن حص تار قمم؟ ١‏ ) 


لانتيدا وز عشرة جنيهات 


د وحيث ان هذه المحكمة ترى الاأخذ 
بنظر يةهذا الحكم الا" خير ما بنى عليه من أسا نيد 
قائونية وثما بمززه أن المواد روط اؤا- 
و١‏ من قا نون المرافمات قد نصت على تغرام 
الشاهد المطلوب للتحقيق بعد تكليفه بالحضور 
اذا تاف . ووره ذلك المادقدو؟ مراأمات 


أن الشاهد المقضى عليه بالغرامة اذا حضر 
وأبدى أعذارا ثابتة أوجيث تأخيره وجيت 
إقالته من الغرامة . فعوجودهذا النص الذى 
رسم طرق النظل من الغرامة قد اطرد القضاء 
على أن الشاهد المحكوم عليه غيابيا بالغرامة لم 
مرمهن طر يق الطعن العادى بالمعارضةفى الحكم 
الغيانى اذا لم يتمكن من طاب الاقالة فى حينه 
فيقضى يواز الممارضة ومن ثم يكون الدفع 
المقدم من قلم الكتاب فىغير مله و يتعينر فضه 

د و<يث انه فى الموضوع فقد تبين هن 
مراجعة التقرير المقدم من المعارض فى الفضية 
رقي ,م سنة 111٠‏ اله فى يوم ١1-م-‏ 
1549 لم محضراليه من طرفى الخصوم إلا 
وكيل المدعى عليه الاول فاضطر الى تأجيل 
مباشرة الأمورية الى يوم ؟- ١49 - ٠١‏ 
أى الى مابعد جلسة م٠‏ -و-1149 الق 
قضت فيبا عليه الحكمة بالغرامة وقد أرسل 
خطابا موصى عليه الدعى قنديل على بتاريخ 


4 ١ب‏ 1148# ييه عليه بالحضور !ىم 


وه-ءا- م4وا (تراجع صورة الحطاب 
وايصال البريد اأؤرخ مه ١١‏ ب 9و١‏ 
المرففين بأوراقالقضية الذكورة ) ثملمضر 
اليه المدعى رغم ذلك في اليوماللذ كور مما اضيطر 
الحبير الى تأجل المأ مورية الىيوم ل 1857-1 
ثم قدم تقريره المحكمة بعد ذلك مؤرخا 
١34‏ 1949 ومن ثم يتبين أن المعارض 
كآن معذورا عدم نقديم تفر بره المتحكمة حق 
جاسة م؟- ة- ؟4و1 التى حكم فيبا عليه 


بالغرامة وترى المحكمة لهذا اقالته منها . 


2 وحرث ان العارض م يطرح علدره على 
الحكمة الامتأسخرا بعدالحكمعليه بالغرامةورقم 


إففن 
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هذه المعارمية فهو المتسبب فى مصاريفها وثرى ثلاث سدوات من تاريخ الايقاف . 


) قضية محمد أغلتدى محمد «حمود ضد لم ندكية 
أسيوط الايتدائية رقم و لقنا 01 14 كَُ رئاسة وعشراية 
حضر ا ثالقضاة كل ١‏ بمو بجت حاحى وهاا'مون المرصفى ( 


0/ 
محكءة معس الابتدائية الأهلية 
سم تور سنة “زو ١‏ 1 
وعمس المكم ببللان الرائمة . آثاره ٠‏ دعورى 
عاب «الحنكم اأفادر تفده , قطعى , عدم سقوطه مفى 
ثلاث ».نوات ٠‏ 
مع سس فرامة تبديدية , الحسكم بهاهالى ٠‏ القصد 
منه أرفام المكرم عليه على عمل ثى, , تجمدها قبل لمكم 
بها , وجوب تصفية الماجمد بمعرفة المحكمة قبل الالزام 
بالا*وا. , اذا كان الالوام الذى تقررت من أجله فدأرئف 
إسسلسا مايفير دغل للمسكوم عليه فى التكخير ٠‏ عدم لمكم 
متجمدها عن تلك لادة . رضا, امحكرم له بعدم تنفيذ الحم ٠‏ 
دوجب أرفضرا ٠‏ 


المبادىء القاثونية 
١‏ الحم ببطلانامرافمة يترتبعايهزوال 
آثار الاحراءات والعرائُض والمذ كرات وله هذا 
الأثر فى اللحمكم بالالزام بتقديم الحساب سواء 
بين أو م يبين فى الطلبات طلب الحكم بنتيجة 
الحساب بعد تدب خبير ‏ ومن السلم به أنه 
تتمحى من طلبات المدعى كل ما بزجمه فى 
المذكرات أو العرائض عن طلب الفصل في 
نقيجة السساب بعد حقيق أقلامه . 
٠‏ ؟- انما الذى يبق هو الحكم بالالزام 
بتقديم الحساب لا"نه من الاحكام القطعية التى 


ب . - ان الغرامة التيديدية هى حكممالى 
يقصد بها ارغام الحكوم عليه فى حالة التأخير 
باجياره على عمل و الامتناع عن عمل ثىء 
وهى من الأصل قد يحكم بها مستئلة واو قبل 
التيقن من وفوع ضرر فعلى المحكوم له بتهاديد 
امحكوم عليه بتضخم وتجمد الغرامة إذا كان 
عدم انتنفيذ قداستطالاستطالة ضارة بالطالب ‏ 
على أن الغرامة التبديدبة قبل الحكم بتجميدها 
جب أن تصفى بواسطة الحكمة التى حكمثت 
بالالزام باداما . 

4 - وان كان من الجارى العمل بهالحكم 
بالتهديد المالى عند عدم تقديم الحساب إلا أنه 
إذا كان الالزام الذى من أجله قدقررت غرامة 
التبديد قد أوقف لسبب ما إذا كان الحكوم 
عليه بالغرامة التهديدبة ليس له دخل فى التأخير 
بالاازام وليس عليه لوم فىعدم التنفيذ فى المدة 
المطالب بها بالمتمد فان من الم كد عدمالحكم 
عليه عتحمد الغرامة فى تلك المدة . 

ه - رضاء اللحكوم له بالغرامة التبديدية 
بعدم تنفيذ حكم الغرامة فى المدة المطالب بها 
بالمتحمد يتمين معه رفض طلب متحمد الغرامة 
التهديدية . 

امورو 
د حيث ان الدعويين رقم هااا سنة 
س١‏ كلى ورقم 14؛| سنة 1١947‏ كلى 


لزتيطان وعض يها وترع متك شيسب) والحكم | ترب عليه ابقاف الدعوى ادة در كن 


فيهها كم واحد . 
ووحيثانه 0 من الدعوى رقمه/ا/ا؟ 
سنة وس ١‏ كلى محر أنه قد حكم يها ببطلان 
اجراءات المرافعة السابقة على - باليطلان 
رقم ٠١7‏ سنة 1940 كلى مصر والصادر 
في ل ؟ اير يلسنة :و81 ببطلاناارائعةومفاد 
ذلك زوال آثار الاجراءات من عرائض 
الدعوى رامذ كرات المكتو بتسواء قدبين أو م 
يثبين منباطاب الحكم بنتيجة الحساب بعد محقيقه 
رفتخصه بندب ذبير و من امس به ذقبأ وقضاء 
:ان عن آثار حكم بطلان المرافعة الغاء كافة 
المرافعات التى حصلت قبل صدور الحكم 
بالبطلان ما فيها الطليات الموضحة فى العريضة 
وال هى هبد تلك المرافعات بحيث ترد الهالة 
إلى ما كانت عليه قبل ذلك .ر الحقوق السنة > 
ص ١١‏ والهاماة السمنة “لاع كتلاص 
15” 4 . واذن فقد | محث من طاياتالمدعية 
كل مازعمنه من خا كانت قد طليته بعر ائشض 
الدعرى ومذ كراتما عن الفصل فى نتيجة 
الحساب بعد تحقيق أ قلامه بواسطة خبير ؟ 
امحى بذلك أيضا كل ماطلبته عن طلب تقدم 
كشوف حساب فما بعد المدة المطلوية حتى 
اسنة سموااو فضلا عن ذلك أن الحكم العمادر 
فىه فبراير سنة وسن ب بالااز ام يتقد م الحساب 
لميحكم بطلبات المدعية بتحقيق أقلام الحساب 
أر ندب خبير بل اقتصر على الالزام بتقديم 
هذا الحساب مع الغرامة التبديدية دون أن 
يحدد جاسة لانظر في باقى الطلبات ودون أن 
تعنى المدعية سما بطلبات آخر ىق «موضوعية 
خلاف الحكم بالالرام بتقديم: الحساب مما 


سفنف 


0 


ثلاث سئوات من ه فبراير سنة 1986 حى 
الايقاف الاول أمعجات وأرقنت مر ةأخرى 
بذاء على طاب المدعية قى*١‏ مارس سنة ومو ؛ 
واستمر الايقاف حتى ٠١‏ هابو سنة ؟4وا 
البدعية أى طلب 
موضوغى عن الطلبات 0 كانت طليتها ووم 
فصل في عن تحقيق ق أقلام الحساب ول نيد 
طلبات أخرى إلا بالعريضمة الؤرخة وم 

١‏ كتو برسنة ١94+‏ عن طلب متجمد الغراهة 
التبديدية فى الدعوى رقم هلالا1 سنة “و١‏ 
كلي مصر وق العريضة المؤرخة 


وفى فرنى الايقاف ليس 


كعات 
154 فى الدعوىرقم 4 :ا سنة140١‏ واذن 
ترى المحكمة أن لاطلبات للمدعية فى الدعوى 
هلالا سئة سمو كلى مصر. بعد أن قضى لأ 
كم الالزام تقد الحساب وبعد. أن قضي 
بيطلان المرافعة الذى لم باغ أثر الح بتقدم 
الحساب واما لنى الطلبات الأأخرى لأن 
الا" حكام القطعيةالتى تفؤى عق معين لايسقط 
الحق فيها يمضى ثلاث سئوات ومن ثم فالمكم 
بالالزام بتقديم الحساب مازالباقيا أثره غيرأنه 
بتعين الحكم بانتباء الحصومة فى الدعوى رقم 
هااا س؛ة سمو ١‏ كلى مصر والمدعية وشأنها 
باذ إجراءات جديدة بطلب الحكم تحفيق 
أقلام الحساب و فحصه والمكر بعد ذلك يما 
بظبهر من تتنجةالتحقيق ‏ أما اأمر يضيةااوؤرخة 
| كتوبر سنة 144 والواردة فى الدعوى 
رقم الا سنة موا لم صر بطلاب متعجمك 
الغرأمة التبديدية فقسد كررت قى أجلت 
49 بعد الطلب فى ادعو دم سنة 


للق 


54+ 


في العريضة مادامت نلك الطلبات المكررة محل 
نظر كا سيجىء بيانه فى الدعوى رقم مة؟١‏ 
سنة 1445 كلق مصر 
و وحيث اله عن الدعوى رقع ١494‏ كلى 
مصر الطاوب فيا متجمد الغراهة التبديدية على 
الوعجه النابق اله بالفريضة الؤرخة ٠‏ 
أغسطس سنة +114 فان المسلم به قاء أثر 
الحكم بالالزام بتقدم المساب وإما محل 
البحث فيا إذا كان هناك وجه أم لا لطاب 
المتجمد 3 أول ابريلسنة وسو اغابة إبريل 
سنة 4و١‏ نسب طلب المدعية نفسها - ومن 
الثابت أن تلك المدة الاطلوب فيرا متتجمد الغراهة 
التهديدية كا نت الدعوى دوقو فة فىامدةالاول 
لا" نالمدعية أهمات بعد حكم و قير ايرسئة وس؟ ١‏ 
2 عدم تفيل الحكم بالاازام سقد.م المساب 
مع الغرامة اليوهية ورضيت بتلك الحالة طوال 
نلك المدة بل وأكثر من ذلك قدطايث فىجاسة 
5 مارس سنة وب#وؤ ايقاف الدعوى هرة 
أخرى حت يتمكن خصو مها من تقدم الحساب 
ويركّهائها واستمر الايقاف الثالى<قى ١‏ ١مابو‏ 
سنة 195و إذن فلا ل أن تطاب الآن الحكم 
عتجمد الغرامة فما بين أول أبريلسنة ووو 
<تى غاية ابريل سنة 9149! عن مدة رصيت 
فيه! بعدم تقديم الحساب 


« وحيث انه هن جبة أخرئ فقد قيل ان 


الغر أية التيديد 5 هى حم الى و بقعيد 0 


إرغام المحكومعليه ب فىحالة التأخير ‏ باجياره 
على حمل أو الامتناع عن تمل ثىء - وهى هن 
الاأصل قديحكم بها مستفلة ولو قبل التيقن من 
وقوع شر فملى للمحكوم له بتبديد الحكوم 
عليه بتضتخم و جمد الغرامة إذا كانعدمالتنفيذ 


العدد الرابع والحامس والسادس س السنة الرابعة والعشرون 


0ك 


قد استطال استطالة ضمارة بالطااب ‏ على أن 
الغرامة التبديدية قبل الحكم بتجميدها يجب 
أن تصنى بو اسطة المركية التى حكمت 
بالالزام بادائها س والتهديد الجزائى المسموح به 
ليس مقصودا به أصلا أن يكون تعو بضا وهو 
ليس عند الحكم به إلا مؤ قتا 000 
غير مقصود منه على غير وسوه ألنأ كيد صقرو ل 
الضرر أوعدمه وإذن فبى عرضية للتعديل 5 
لعدم الحكم به لاوفقا للاضرار الحادثة واكا 
هو عقوبة لانقوم مقام الضرر النائج بل قصد 
به التوديد محيث يجوز رفضه أو نقضه أو 
تنقيصه إذا حصل الوقاء بأداء الاازام أو 
بتقدم امسا ب أو ازوال السبب الذىمنأجله 
حم 3 لان المحمكوم عليه لم يكن له دخل 
فى عدم التنفيد 

د وحيث وانه وان كان من الجارى العمل 
به الحكم بالتبد يدا مالى عند عدم تقدم الحساب 
316 إلا أنه إذا كان الاازام 
الذى من أجله قد قررت غرامة التهديد قد 
أرقف 6لمعمةنة أسبب ما إذا كان 
المحكوم عليه بالغرامة التبديدية ليس له دخل 
فى التأخير بالاازام وابس عليه لوم فى عدم 
التنفيذ ف المدةالمطا لب بها بالمتجمد فانهن الو كد 
عدم الخكم عليه متجمد الغرامة فى تلك المدة . 
ولكن ذلك لاينفى العودة إلى الحكم بهذا 
المتجمداذا زال مانم سيب التأخير مع بقاءحكم 
الغرامة التهديدية (براجع مني ماذكر الاحكام 
اللمنشورة كناب «عدممءلا أحكام 
اناكم الختاطة نحت عيارة مزع 23 


عن بتل اب نبذة 3 وراجم كعاب إلى هيت 


بك بند 1١‏ تتفيذ صى ٠١‏ فى امكان عدم تنفيذ 
حم الغرامة ) 


0 وعحيث إنه أ سيق بيانه ولا ظهبر من ا 
رضاء المدعية بعدم تنفيك حم الغرامة قالدة [ 
المطا لب بها بالمتجمد ولا “ن المدعى عليهم ليس 

لم دخل عدم تنفيد الحكم يبتقديم اللجياب ظ 
فيتعين لذلك رفض الدعوى بلمتجمد عن تلك ظ 


المدة وشأما فما تراه عن غير “لاك المدة مع 


امس 


1 
محكمة 0 الابتدانية الأهلية 
قضاء الأمو ر المستمحلة 


1949 سبتمير سئة‎ "١ 
5 تطسما. «ستمصللى : دا 3 تجار‎ 
, امتقلاها عن الاك الدنية‎ 


احتفصاس 1 


لميادىء القانونية 

| أقاضى الأموو الستمسلة توصلا إلى‎ - ١ 
ْ القضاء فى مسألة اختصاصه أن ببحث عناصر‎ 
النزاع فى هذا الدفع وفى اللوضوع ليقدر مباغها‎ 
من الجد وأثرها فى تقرير اختصاصه إِذ أنه‎ 
لاينبنى حما على كل منازعة يدعى فيها الساس‎ 
بأصل الم ق سلب ولابة هذا القضاء لأنالقاعدة‎ 
اللقررة عاما وعملا ان كل مكمة ملك الفصل‎ 
فى مسألة اختصاصبا . ا‎ 

+ لاتعك_بر الها كم التجارية فى مصر 
مستقلة فى النظام الأهلى هن الا "كم الدنية 


و؟؟ 


الزامها بالمصار يضدعن الدعويينوائعاب الراماة 
عملا بالمادة 11 مرافعات 


( قضية السيدة عائشة عابدين الثريف وسضر عنما 
الاستاذ عبد الحليم رفاعه ضد ورئة اأسيد تدرئاعه وآخرين 
رقم دبإبال سنة مورك رقضية للست عائقة عابديرن. 
الشررف ضد الاستاذ تتعى رفاءة وأخي إن رام 84ل سنة 
+عوذ ك رثاسة وعضوية حضراث القضاة عبدالزيز سليمان 


وحمد عيد أأر من يودف وعسمد همد الكرداتى ) 


و ذا فان الاختصاصضص الممطى للقضاء المستسحل 
الحكمة التحار بة . 


24 

د من حيث أن المدعية تطلب تعيين حارس 
قضائى عل بنسيون فينواز لادارته وتوزيع 
صاق أرباحه مناصفة بينها وبين المدعى عليه 
أو إبداعبا فخزانة المحكمة حتى ينتهىالتزاع 
الموضوعى القائم ينها وأساس دعو اها انالمدعى 
عليه قداتفق معرا »وجب عقدااشر كي ااؤرخ وم 
يوليهسنة 44 على أن تقوم بادارة البنسيون فى 
مقا بل نصف صافي الا" رباحو نص ف البندالثااث , 
من العقدعلى أن هدةالشر كةهى نفس مدة إجارة 
المدعى عليه لو كاندة والبنسيون وعلى أنه لايصح 
فسخ الشركة قبل فسخ الاجارة نهائيا . ولكن 
المدعى عليه ادعى بفسخ عقد الامجار بشرائه 
أثاث البنسيون من الؤجر مما حْشى معه على 
حقوقها إذا امتنع عن دفع نصيما . 


مركن 


« وحيث و المددعى 6أوسسه دفم لعدم 
اخقصاص ثاذي الا مو ر المستعجلة أسيبين : 
الأول أنه وقد اشترىاللوكاندة والبفسيون 
بعقد ثارت التاريخ فى 98 يوليه سنة ١9117‏ 
فرك فسخ عقدالا جار واقضت بذلك الشركة 
المعقودة بينه وبين المدعية ولا إستطييع القضاء 
المستعجل أن يتعرض إلى الفصل ق المنازعة 
فى حصول هذا الفسخ لياس حكيه بأصل 
الحق . والثانى ‏ أنموضرعالزاع منامسائل 
التجارءة ولا منص ناضى الأمور المستمجلة 
بالفصل إلافىالمسائل الوقتية التى مشي عليبا هن 
فوات الوقت إذا كن موضوعها مدنا أما إذا 
كان موضوعها مناأسا أل التجارية فان الفصل 
فيبأ يكون من الخ لا التجارى 


د وحيث انه عن الوجه الأول للدفع فان. 


أقاضي الأمور المستعجلة توصلا إلى الفضاء 
فى مسألة اختصاصه أن يبحث عناصر التراخ 
قى هذا الدفع وفى الموضوع ليقدر مبلغها من 
الجد وأثرها فىتقرير اختصاصهإذأنه لاينينى 
حا على كل منازعة يدعى فيها المساس يأصل 
.اق ساب او لايذهذا الفضاءلآن القاعدةالمفررة 
علا وعملا أن 53 محكرة فلك الفصل فىمسالة 
اختصاصيا ده عل ععنازءةع أدمتاطائ غناهغ 
معمعءةحرصرمء ععومعم و إذا كآن المدعى عليه 
بقول بانفساخ عقد الشركة طبقا للشر طالمبين 
. فيه اشرائه البنسيون فان تقدير المحكمة لهذا 
الشراء وأثره القانؤنى لابق دى إلى انعدام كل 
منازعة فى وقوع هذا الفسخ كا سيبين بعد وإذا 
فان اللجوء إلى الاجراء الوق الذى ,عضمنه 
. نعيين حارس على ا حل المتنازع عليه لا مسن أصمل 
| الحق بل حفظه سلما لتقضي © فيه محكمة 
ااوضوع 


سس عدم سيم لسعم سس سج م خمصح وبعه ١‏ ميد لسار يط اطصسمءمستخسم ‏ 


الف الى رابع واخهاد. “لي وا رأث سس 255 اأمدئة ألى أبعة والعشرون 


به عمس نت لاوس جرم جومم هد وس عجو لعز 


ع لوده / إلى ذآأن أساسه 
القول بأن الشركة المعقودة بين الطر فين قوم 
يعمل تجارى فهى هن الشر كات التجارية وأن 
القرار الصادر بتار يخ ؟امايو سنة عموا 


د و<يث أنه عن 


بانشاء اختصاص قضاء الأمو ر المستملة 
ب#حكمة مصر الا هلية نص على خصيصه بنظر 
القضايا الدنية المستعجلة 
بانشاء الممك: التجاربة الجزئية محكمة مصر 
الااهلية ساريخ ٠١‏ ناير .194 جعل 
اختصاص هذه الممكمة شاملا جميع القضايا 
التجارية الجزئية وأن فىهذا التخصيص مايدل 
فى الحالين على قصر اختصاص قاضى الاهور 
المستعجلة عل المسائل المدنية . ولكن هذا . 
الاستنتاج الذى رتئبه المدعى عليهعلى مجرد اللفظ 
فى هذين القرارين وعلى حر فيتهما استتتاج غير 
لازم . وحقا تقغى حالة القانون فى فرنسا 
بأن لا ستطيع رئيس المحكمة المدنية أنيفصل 
بصفة مستعجلة إلاف المسسا ثل التى تستطيع الكمة 


8 ولا صدر القرار 


المدنية أن :فصل فيبا موضوعا وأما المسائل 
التجارية التى تقضى فيها اللحكمة التجارية قام| 
مر ججعن ااختتصاصه و كن على الرغم هن صندور 
قانون؟١‏ مارسسنة 4 ؟و ابانشاء الاختصاص 
التعجار: و3 امستعجل ق كر سمأ فأ عدم د بك نطاق 
اختصاص كل م 
مازال مثارا لصعو بات دقيقة فى التطبيق عند 
ما يكون التزاع الداخل فى الدعوى القجارية - 
المنظورة ذاصبغة هدنية . أما فى مصر فانانحا كم ' 
التجارية لا تعتبر مستقلة ى النظام الاهلل عن 
انحا كم المدئية ولذا فان الاختصاص المعطى 
لأقضاءالمستعيجل فى حال لاستعجال يبت على الرغم 
من انشاء المحسكمة التجارية 


ن الفضاءين م اللدكى والتجارىق 


م وحيث انه لذلك يتبين أن الدفم يعدم 
اختصاص قاضى الاهور المستعجلة بنظار 
الدعوى لايقوم على ساس صعحييح 

د وحيث أنعقد ابيع القدم هن المدعى 
عليه وااثأزت التاربيخ في9؟ يوليه سنة 1١9419‏ 
يدل على شرائه أثاث وءنقولات أوكاندة 
و بنسيون فينواز من المارس الءاملادارةأموال 
رعايا الرييخ الالماتى وهذ! العقد هو الذىاستند 
اليه المدعى عليه فىاعتيار عقد الثير كةمفسو ًا 
حسب نص البند الثاأث منه وقد أ نذر المدعية 
بذلك بتاريخ ما يوايه سنة 45و١1‏ 

« وحيث ان المدعية تتازع فى وقوعالفسخ 
لان شراء الاثاث والمنقولات لا تأثير له على 

عقد ايجار امحل وهو المقصود فى نص عقد 
الشركة بانتبائها عند فسخه واخلاء انحل 
مقتذى هذا الفسخو تشير المدعية فىهذا الصدد 
ضيمن ماجاء مذ كرتا الى أنهناك عقدىا يجار 
أحعدفيا خاص بالاثاث والمنقوللات والآخر 
بالمكان الذى بشغله البنسيون وهذا الاخير 
مازال قانما وقد أقر الدعى عليه فى الجلسة 
بأنهذ ا المقد حت يدهو نه على استتعد اد أتق د يمدهم 
مذكرته وفى هذا مايكفى لتأييد قول المدعية . 
«وحيث انه ينتج من ذلك أنهناك منازعة 
جدية من المدعية فىانتهاء الشركة لان أساس 
اثتبائها وهو اافسخ لانتباء اجارة الل ليس 
أمرا #ققا ولاشك ف أنمل نزاعموضوعي 
بنسع الحال أرؤعه الى المحكمة الختصة لتقذى 
فيه باستمرار الشركة أو بفسخها 

د وحيثان قيام هذا النزاع يستلزم وضع 
البنسيون تحت الحراسة القضائية لحصول' 
الاختلاف بن الشريكين على وجود الشركة أو 
تقضائهاو اشر وعالمدعىي عليه فى حر ما نالمدعية 


العدد الرابع والاهس والسادس ب ألسئة الرابعة والعشرون 


يفف 


من ةو ق والالتزاماتالواردةفعقد الشركة 
وابعادها عن ادارتهو فى هداج يعدمايوفر للدعوى 
صفة الاستعجال ا تعر ض لاق المدعية عن 
خطر الضياع وإذا“فقدوجبٌ الاجوءالىووسيلة 
الحراسة كاجراء حانظ لاق حق يقذي 
فى موضوعه يمحم نهالى 

د وحيث انه'عن شخص المارس فقد 
رشحت المدعية لها اثتين من الخبراء على أن 
للمحكمة أن تعنى فى اختيار من ينوب عن جهة 
القضاء فالقيام بعبء الحراسة من ترى أنه 
أصاح لها ها تستنزمه الخالة المعينة هن خيرة 
خاصة وهرانة هذاعدا الاعتبارات الاخخرى 
الى قد تستلزم صفة معينة فشخص الحارس . 
وهذا وذاك متحةق فالمدعية تفسهالانماأ قرب ٠‏ 
ما :_كون الي خسن ادارة البنسبون لان عقد 
الشركة فما بتعاق بها قد بنى على توافر كفاءة 
وخيرة ا دعتا الى |عطائها سلطة واسعة 
فى كل مناحى الادارة ولم يبد بعد النزاع 
الاخير بين الشر بكينمايدعو الى الشكفالمزات 
المذكورة أو مامش منه على <ق المدعى عليه 
بل على المكس من ذلك يرى أن هن الطبيعى 
أن تحر ىالمدعية حسن الادارة لتحةيق أقمي 
مايمكن من الر ع نما يعود على الطر فين بالمصملحة 
مما أثناء الحراسة . وأماهبمة الحارسةومداها 
والقيود على" ادار ئها فهى مابلى بيانه فى منطوق 
الحمسم مع توقيت الحراسة بانتباء النزاع 
الموضوعى الذى ينبغي المدعى عليهاثارته قمدى 
شهبر هن تاريخ صدور هذا الحم وإلا كانت 
الحراسة منقضية إذ أنها حالة مؤقتة لامجل 
لاستمرارها والاستغناء عن وضع حد لاظبار 
المدعى عليه حقه فى الاستئثار بالل موضوع 


الدراسه عن طريق القضاء 


لكف 


0ك 


2 وحور ان امصار يف -3 اماء الفعمل 
فبها حق يقضى فى دعوى الموضوع ايكون 
< وححيثك ان النفاذ الممسجل وبلا كفالة 
واجب طيقا المادة مو مرافمات 
) قضية سيد در جر بت ودع وحوهام عنبا الامتاذان 
مود رشدى عير وحمد فر يد شريف ضد احد عيسى انتدى 
رقم ولاوم سنة ميوخرئاسة حضرة القاضى ع #دمسهؤد ) 
ل 
محكمة مصير الابتدائية الأهلية 
قضاء الأمور المستمدلة 
#» ينا بر سنة 191415 
أس فطل مستوسل . فرع دن المحكمة الى شيعا وتتمدم 
ولابته بالفصل فى ,الاجرا, لاؤقت اذا اتعسدمت 
ولاية الحكمة الموضوعية عند نظر اللوضوع , 
اند أحكام عسكر بةء ع.دم جواز الطعن فيما . نفاذها 
«مأق على تداق ألا كم المسكرى العام 5 
م ب عاكم أهلية . ماوعة من حث الا'حكام المسكرية أو 
اعادة النظر نيبا أو ايقاف تنفيذها , 
اميادىء القانو نية 
اس قاضى الأخور المستمدلة هو فرع مل 
الحكمة التابع لها و يتقيد عند اختصاصه بالحكم 
فى الاجراءات الؤقتة بنفس القيود والأوضاع 
ااتى نحد من اختصاصها سواء مابنى على الفصل 
بين السلطات الاداربة والقضائية أو ما أسس 
على اختلاف درحات القضاء وأنواعة وقد أصبيح 
من القواعد الها و نوه المقررة الى ْ بدها أ 0 
الشمراح ان القضاء المستمسحل باعتياره فرع من 
الحكمة الدنية التى يتبمها لا مختص بالفصل فى 
الاجراء لوقت الذى يطلب منه الخاذه إلا إذا 
كانت الحكمة التى يتبعها ممختصة بالفصسل فى 


المنيد الرابع والا ءس 2 والسادس 5038 السئة الر أبعة والعشررن 


ا 000 


موضوع النرزاع المطروح أمامه هذا اتقديت ١‏ 
ولابة تلاكالحكمة عند النظر فى«وضوع الدزا 
فقد انعدمث ولابته كذلاك فى الفصل فى 
الاجراءات المؤقئة على أساس أن قاذى الأصل 
هو قاضى الغر 42 

«" سس أن الأحكام الى تصدر دن نيا م 
المسكر بة فى حدود ولايتها القضانية المؤسسة 


و سنة ١9+8‏ لانجورز الطءن فيها بأى وجه 


انع الا كوك الأ أن سقي اها ماف كل قرا 


اقرارها من جائب الساطة القائمة على اجراء 
الأحكام العرفية وكل طمن فى تلك الا حكام 
سواء من ناحية الشكل أو الموضوع يجب أن 
عرض على اا كي المسكرى العام الذى ل وحذه 
تقديرقيمةهذا الطمن فيصدق على الك امن 
بتنفهذه أولانصدق عليه و يأر بأأغانه أو إيقاففب 
تنفيذه تبعأ 1دية الاعتراصضص ووحاهته . 

9 اغا كم الأهليةمنو عة منيحث هذه 
الا حكام أو إعادة النظار فيبسا أو التعردص لها 
أو إيقاك تيده |3 لأتلطان لأسد عدار 
السلطة القائمة على اجراء الاحكام المرفية 
وبالتالى يصمح القضاء المستمحل غير أمخقص 
بالفصل فى إشكالات التنفيذ البى تر فم اليه عن 
هذهالاحكام 5 

الك 

« من 55 أن وفائع هذه الدعوى - على 
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طرفي الاصومة فييبا ب تتحصل فى ان 
مفتش صبحة مدينة القاهر :ِ قد أخل عينة نبيذ 
أبيض بتار يخ ١م‏ مارس سنة 1948 من بأر 
يونيون الذى باسمسيمون قسطتدينو بشارع 
فؤاد الأول رقم م؟ حضور وكيله ابناس 
كونتوليس المدعى فى الدعوى الا لية فانضح 
من فدص تلك العينة ان الا "حماض الطيارةمها 
لاتطابق المواصفات المقررة بالأهر العسكرى 
رقم 15 الخاص باعلمور لأنها ذات طعمخل 
ولا تصلح للاستمئال اكنبيك وأجر ى التحفيق 
مع المدواجه ابناس كو نتو ليس الذى قرربأنه 
وكيل امحل الذى أخذت عنه العيئة كاقرر بأنه 
مقم بشارعابن البازرى رقمم١‏ ببولاق وقيدت 
الواقعةضدهجحة عسكرية بالمواد اع م م٠‏ 
من الام رالعسكرى العام رقم 8١١‏ سنة1 4و١‏ 
وتقيدت هت رقوم؟ ١ ١‏ سنة ١959‏ الازيكية 
وحين المحساكمة لم عثل أمام المحكمة فقضى 
بتار مخ ١1١‏ ىرو ١:‏ بتغر»» عشرة جنيبات 
مصرية والمصادرة وإغلاق مله ادة أسبوع 
وصدق رفعة الحا كم المسكرى العام على هذا 
الحكأ وأمر بتنفيذه وتحصات الغرامة.فلا 
بتاريخ ١١‏ يناير سنة 94# فأقام الحكوم 
ضده هذه الدعوى بالصحيفة المعانة إلى رفعة 
الحساكم المسكرى والنيابة العسكرية بتارب 
1١١‏ يناير سنة م44١‏ وقال فيها بأن هذا 
الحم قد صودر باطلا لعدم هراعأة .الاوضاع 
الفانونية اللازمة لصبحة الإجراءات إذ أنه لم 
بعلن بوم الحا كمة اطلاقا بل زعم الشخص 
الذى تولى الاعلان زعما كاذبا أنه لايقيم فى 
فيسكنه المبين محضرضبط الواقعة وهوالازل 
رقم م1 بشارع ابن البازرى بيولاق ول يفكر 
ق أعلؤته عدمل مله ره ومطم عممر وف بأكر 
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شوارع القاهرة وان الاهر قد انتهى باعلانه 
للنيابةالعموهية على أساس تلك البيا ناث العخاطفة 
دونا<راء أى بحث جدى عن محل إقامته مع 
أنه لايزال مقمافى ذلك امحل الذىذ كرهمحضر 
فيظ الرافة سد الآن د هذا نعلة غى أن 
ورقة الاعلان المذكورة خالية منأى بيانمن 
البيانات ااتى يحب أن نحتوءمبا ورقة التكليف 
بالحضو ر فليس فيها وصف التهمة ولا المواد 
المطاوب مماقبته »قتضاها ‏ وانتبي القولبأن 
بطلان هذا الاعلان يؤدى إلى بطلان 
اللاجراءات التى ترتيث عليه ومتها الحم الذى 
صدر فى تلك القضية و بصبسح ذلك الحكم أداة 
غير صاهة لاتنفيذ مقتضاها وأن من <ق قاضى 
الأهور المستعمبدلة أن يأمر بايقاف تتفيذ ذلك 
الحكم حتى يقصل الحاكم المسسكرى لبائيا فى 
العظلم الذى رفعه اليه , 

« رحيث أن الخاضر عن المدعى عليهما 
قد دفع بعسدم اختصاص هذه المحكمة ينظر 
الدعوى مسامبا م تمسائى صادر من هيئة 
قضائية أخرى لا ولابة المحا كم المدنية عليها 

د وحيث أنه لاشببة فى أن قاضى الا مور 
الممستعجلة هو فرع من الحمكمة الما بع لها و يتقيد 
عند اختصاصه بالحكم فى الاجراءات الوقتية 
- بنفس القيود والا وضاع التى تمد درن 
اختصاصبها سب سواءما بفي على الفصل. بين 
السلطات .الادارنة والفضائية أوما أسس على 
اختلاف درجات القضاء وأنواعه وقد أصبيح 
من القواعد القانونية القررة تي يؤ يدها كثر 
الش راح فى مصر أ نالقضاءالمستعجل باعتباره فرع 
من المحكمة المدنية اأتى يذبعما لاختص بالفصل ' 
فى الاجراء المؤ قت الذى يطلب إمنهاتخاذه إلا 
إذا كانت الممكمة الى يتبعها مخقصة بالفصل 


نكف 
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فى موضوع النزاع الذى يطرح أمامه فاذا 
انعد مت ولاية :لك ال-كمةعن النظر فى«و ضوع 
النزاع فقد انعدمت ولايته كدلك فى الفصلن 
فى الاجراءات المؤقتة على أساس أن قاضى 
الأصل هو ناضي الفرع ( براجع كتابالبادىه 
الأساسية لاتحقيقات و الاجراءاتالجنائية لعلي 
زكىالعر افىباشاجزءثان بند ه١١‏ وجرامولان 
فى حقيق الجنايات جزء ثآن بند مم١ ١‏ وكتاب 
الأستاذ عد على رشدى ق الفشياء المستعحجل 
بتك سيره وكتاب الإأستاق عل على رانب بنده ؟) 
د وحيث ان ال1ي المطلوب إيقاف تنفيده 
قدصدر من المحسكمة المسكرية فى حد ودولايتبا 
القضائية المؤسسة على نظام الأحكام العرفية 
المقررة القانون رقم 6 سئة م9١‏ وقد داء 
ف المادة الثامنة من هذ القا نون على« أن الأحكام 
الى تصيدر م ن هذهانها كم لا :قبل الطعن ن فيه بأى 
وده م من الوجدوه عل أن لكالا م لا تنفد إلا 
بعد إقرارها مق جا نبالسلطةالفامة على اجراء 
الأحكام العرفية ولتلك السلطة دائما تحقيق 
العقوبةفاذ! كان الحم صادرا بعقو بة تتجاوز 
الحبسادة سنتين فانه لا يصمح نبائيا إلا بعدأن 
يتثيت وزر العدل من صحة الاجراءات الى 
اتبعت » فالمستفاد من هذا النص اذن أن 
الأحكام أو فى تصدر م هن انحا كم العسكرية غير 
جائز الطعن فيها 2 وجه من الوجوه إلاأن 
تفيذها معلق على شر ط اقرارها من جاب 
الساطة القا نم على إجر اء الا <كامالعر فيد ومؤ دى 
هذا أن كل طعن على هذه الاحكام سواء من 
ناحية الشكل أو الموضوع ب أن يعرض 
على الحا َس العسكرى العام الذى له وحده 
دون سواه تقدير قيمةهذا الطمن فيصدق على 
الك و يأ مر بتنفيذه أو لا بصدق عليه ويأمر 


بالغائه أو ايقاف تتنفيذه تبعا لجدية الاعتراض 
الموجه اليه و بناء على هذا النص تكون انحا كم 
الاهلية منوعة من محث هذه الاحكام أواعادة 
النظر فيها أو التعرض للا أو ايقاف تنفيذها 
إذ لاسلطان لاحد عليبا سوى السلطة القائمة 
على اجراء الاحكام العر فية وهو رفعة الحا كم 
العسكرى العام , /ْ 

د وحيث ان القول من جاب المدغى بأن 
ولاية التضاء المستعجل يجب أن تمد الى 
الاحكام المسكرية باعتيارها صادرة من هيئات 
قضائية تسعمد ولا يها ن الدستور المصرى 
والقوانين المصريةهو قول «ردوداذ أنه يتنافى 
مع الاصول الفانونية ومع طبيعة اختصاص 
قضاء الامور المستعجلة إذ لامكن أن يستساغ 
علا أن عتد اختتصاص قاضي الامور المستعتجاة 
فى الا 1 الوطنية الى الاحكام المشوبة يوجةه 

نأو جه البطلان والتى تصدر من انحاكم 
الخنلطة مثلا وهى بلاشك كما كم مصررة ستمد 
ولايتبا من القانون المصرى و الدستور المصرى 

« وحيث انهلا تقدم جيعه تكون هذه 
امحكمة باعتبارها فرع من المحكمة المدنية الى 

لذ ولاية لحاعلى الاحكام التىتصدرمن الاحكام 

العسكربة غير ختصة بنظر هذه الدعوى و يتعين 
قبول الدفم المقدم من وكيل المدعى عليهما 
والحم بعدم الاختصاص 

د وخيث .ان من حمر الدعوى فعليه 
مصاريفها طبقا للمادة ١١‏ مرافعات فيتعين 
الزام المدعى بالمصاريف 

( قضية أنياس كونتوايس وحضر عنه الاستاذ حسن 
الجاوى ضد حضرة صاحب المقام الرفييع مصطفى النحاس 
باشا بصفته واخر رقم ع سنة #هوا رئاسة حضره القاضىٍ 


جمد زكى شرق ٠)‏ 
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قانرن رقم مه لسنة ١41‏ 
خاص بالمحاماة أمام الحا كم الوطنية 


نحن فاروق الأول ملك مصر 

قرر #لس الشيوخ ومجاس النواب القانون الأأنى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

الباب الأول - فى الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالحاماة 

مادة ١‏ يشترط فيمن يشتغل بالاماة أمام انحا كم الوطنية أن يكون اسه مقيدا 
بجدول امحاهين ٠‏ 

مادة ؟. يشرط فيمن يقيد إسمه مجدول الهامين أن ١‏ ون: 

() مصريا. ش 

(0) متوطنا فى القطر المصرى . 

(م) بالغا هن العمر على الأقل إحدى وعشر ين سنة ميلادية كملة , 

(4) حاصلا على درجة الليسانس فى الفانون هن كلية الحقوق المصرية أوعلى شهادة أجنبية 
تعتبرها وزارة المعارف العمومية بالانفاق مع وزارة العدل معادلة لها » وأن بنجح فى هذه الحالة 
الأخيرة فى امتحان المءادلة طبقا للوائح والقوانين المعمول بها أو أن يكون اشتعل بوظيفة 
الققضاء أو النيانبة بالحاكم الوطنية أو المضناطة خمس سنين على الأقل . 

(ه) متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة , 

(<) حسن السمعة حائزا بوجه عام على ما بؤهله للاحترام الواجب للمهنة وألا بكون قد 
صدرت صدهة أحكام قضمائية أو تأديبية مأسة بالشرف 8 

الباب الثاتى ‏ ف القيد بالجدول 

مادة ب يشمل الجدول العام جبيع المخحامين المقيدين عند صبدور هذا القا نون بحسب تواريخ 
قبولهم سواء أكأنوا مشتغلين أم غير مشتغاين . 

ويبين به محال إتامتهم . 

وبادق مهذا الجدول : 

(1) جدول للمحامين المقررين أمام مكمة النقض . 

(0) جدول للمحامين المقررين أمام محكمتى الاستقناف , 

(م) جدول للمحامين المفرر ين أمام اممداكم الا بعدائية . 

4( جدول الحامين نحت التمرين . 

(ه) قائمة لللسحامين غير المشتغلين , 

)14( ١ 
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وتودع نسخة من الجدول وماحقاته كل محكمة ونسذة أخرى كل غرفة فيها من غرف 
. امحامين وثلاث تسخ التقاية العامة . 
مادة 4 - يعيد يدول المحامين إلى لجنة نسمى. +نة قبول الاين أو لف هن رئيس محكمة 
ستئناف مصير ومن النائب العام أو هن يقوم مقامهما ومن ثلاثة من المحامين 3 أمام 
5 النتقض يعينوم مجلس التقابة من بين أعضائه مدة سئة واحدة » أحدمم النقيب أوالو كيل 
أو من يقوم مقاههما . ٠‏ 1 
مادة ه . تقدم طلبات القيد مم الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة فى المسادة الثانية إلى 
اللجذة المشار اليها فى المادة السابقة . وتقرر اللجنة بعسد التحقق من توافر الشروط فى الطاب 
قيد اسه با اججدول . ش 
مادة ه - إذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب يعلن اليه الفرار وله أن يعارض فيه 
أمام اللجنة فى خلال المسمة العشر يوما التالية للاعلان . 1 0 
اذا تأيد القرار جاز للطالب أن يطعن فى القرار أمام لجنة قبول النحامين محكمة النقض 
فى خلال الثلاثين روما اانا لية لاعلانه . 6 جوز الطعن فى القرار الصادر حضوريا رفض طلب 
القيد فى ظرف ثلاثين روما هن تاررييخ صدوره . ش 
و إذا بنىقرار الرفض على ماجاء بالفقرة السادسة من المادة الثانية فلايجوز مجديد الطلب إلا 
بعد مضى .“مس سنوات من التارييخ الذى يصببح فيه القرار نهائيا ٠‏ ش 
مادة با ب يقيد كل من يقبل لول هرة من الحاهين فى جدول المحامين نحت التمرين مالم 
يكن ممنى #فنطى نص نص الادة 4 . 
مادة بم - لكل من كف عن مباشرة الهاماة أن يطلب تقل اسعه إلى قائمة المحامين غير 
المشتغلين و بذلك حفظ أقدهيته . 
ولمؤلاء المحامين أن يطلبوا إلى اللجنة المذكورة فى المادة الرابغة إعادة تقييدمم يدول 
المحامين المششتغلين وتنفذ على هذه الطلبات أحكام المادة السادسة . 
ونجاس قابة المحامين أن يطلب تقل اسم انجامفى إلى قائمة المحامين غير الشتغلين إذا التق 
بعمل لايتفق هم اله المحاماة طبقا لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية للئقا به و يعان 
هذا الطلب لاسحامى وله أن يطلب ماع أقواله أمام لجنة الجدول . 
“مادة و يهب على المحامى الذى قيسد امعه بالجدول أن ملف نام إحسدىق كدق 
الاستئئاف قبل ممارسة العمل اليمين الأنية , 
د أقسم بالله العظيم أن أؤدى أع_الى بالا'مانة والشرف وأن أحافظ على سر الهنسة 


وأحرم أآوا نينا > 


العدد الرابع والحامس والسادس - السنة الرابعة والعشرون مضنا 


الباب الثااك ‏ فى التمرين 

مادة ٠١‏ تطبق القواعد الأنية على المحاهين نحت التمرين : 

)١(‏ هدة التمرين س-نة للحاصلين على درجة الدكتوراه فى الفانون وسلتان لاحاصلين على 
درجة الليسا نس . 

() يجب أن يلتحق المحاهى فى فترة التمر ين يمكتب أحد المحاهين المفرر ين أهام محكمة 
الاستئئاف ‏ و يجوز بطريق الاسةثناء بترخيص خاص هن مجلس الثقابة قضاء فيرة التمرين 
يمكتب أحد المحامين المقرر ين أهام الماك الا بتدائية . 

(م) تستبعد اجنة قبول المحامين من اأنجدو 3 اسم المحامى الذى مضى عليه فى العمرين 
أر بع سئوات دون أن يتقدم لقيد اسعه يدول المجامين المقررين أمام البحاكم الا بتدائية 
ولا يجوز إعادة قيد اسعه إلا بعد مضى سبنة على أن يكون القيد بالجدول ااذكور . 

() لاوز للدحامى نحت التمر ين أن يفتبح مكتبا باسمه الخاص طول هدة التمرين , 

(ه) يكون له أن يثرافم ياسع الخاص أمام الممحاكم الجزئية والمركزية نحت إششراف الحانى 
الذى يتمرن مكتيه وأن يثرافم أمام الممحاكم الا بتدائية بامسم المحامى الذى التق مكعبه . 

() يكون له الحق مدة التمرين فى أن يضر التحقيقات أمام النيابة فى امنا لفات والجنح 
باعه لماص وفى الجنايات باسم المحامى الذى يتمرن يمكتبه . 

() ليس للمحاهىطول هدة التمرين أن يترافع أمام محاكم ااتجنايات . 

(م) لبس المحامى نحت التمرين فى السنة الا'ولى أن يترافع أمام قاضى الاحالة أوقاضى 
الا مور المستمجلة ٠‏ وله أن يترافم أماههما فى السسئة الثانية باسم المحامي الذى. يمرن مكتبه , 

(4) يجب أن يكون بمكتب كل مهام مقررا أمام محكمة النفض والابرام محام نحت التمربن 
ممتاره هو , ويكون له فى السنة الا'ولى مصاريف انتقال لاتقل عن خمسة جنيوات شهريا ٠‏ وق 
السمنة الثانية مكافأة لانقل عن عشرة جنيهات شمربا . 

على أن مجلس القابة أن يعن المحاهى المقرر أهام محكمة النفض والابرام من هذا الالزام 
للاسباب التى ,يدا » كا أن للمجلس أن يقرر هذا الالزام بالنسبة ابعض المحامين المقردين 
أمام ماكر الاستئناف . 

)٠١(‏ وعلى كل حال فكل خلاف بيقع بين المحامى تحت التمرين و بين المحامى الذى يعمل 
مكتبه يكون مجلس النقابة وحده هوالختص بالفصل فيه تائيا . 

ويجور أن يعدل مقدار المكاوأة ومصاريف الانتقال باللائحة الداخلية تبعا اظروف 
الا<وال , 00 

مادة ١و‏ على المحاهى تحث التمرين أن مخطر لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة :بعنوانه 
وباسم المحامى الذى التحق للتمرين بمكتبه . ويكون الا “م ركذلك كا نغير هذا أو ذاك وإلا : 
اعتير إعلانه فى المحل الا صلى يدا ٠‏ 


عي العدد الرابع والخامس والسادس أأسنة الرابعة والعشرون 


الباب الرابع 
فى القبول المرافعة أهام المحاكي الابتدائية والاستثنافية وكمة النقض والابرام 

مادة ؟ؤة ‏ يشرط أقيد اهم المحاهى نمت التمر ين جدول المحامين أعام انحا كم الابتدائية : 

)1 أن يكون قد قضى - دون انقطاع فثرة التدرين المنتصوص عليها فىالمادة العاشرة . 

(؟) أن ١‏ ون قد واظب على حضور الجاسات هرتين فى الاسروع على الا” قل وعلى سجماع 
الحاضرات التى تلتي على الحامين نحت التمر ين طبقا للاحة يعدها مجاس النقابة لهذا الغرض 

مادة م١‏ يقدم طلب القيد فى جدول الحامين أمام المحاكم الابتدائية الى. لجنة نو لف من 
رئيس المحكمة الابتدائية الى يقع فدائرنها كات المحاهى الذى قضيت به فترة العمرين ومن 
رئيس النيابة ومن مهام يعينه مجاس التقابة سنويا أو هن يقوم مقام كل هنهم عند المانع فاذا كان 
الطالب قد قضى فترة التمرين فى مكتب هذا المحاعي يندب مجلس النقاية محاميا غيره . 

مادة ١‏ . اذا كان الطالب قد كرن فىمكاتب موجودة فىدوائر ما كمابتدائية متعددةقدم 
الطلب الى لجنة المحكمة التى يكون قد أمضى ف دائرتها أطول مدة قضاها فى التمرين . 

مادة ١6‏ يجب أن يصحب طلب القيد : 

(1) بشبادة من المحاهى الذى قضيث فترة التمرين فىمكتبه . 

(؟) يبان عن القضايا التى تر افع فيهأ المحامى .فى فترة التمرين مصدق عليه من رئيس 
المحكمة الابتدائية أو قاضى المحكمة الجزئية التى نظرت أماهها الدعاوى . 

() بصورة ر سمية من سجل حضور الجلسات المحفوظ فى قم الكتاب . ويبلغ القرار 
الصادر قبول الظلب الى الطالب والى الاتجنة المنصوص عليبا فى المادة الرابعة والى عماس 
ثقأءة المحامين . 

مادة دو لكى يقبل المحاهى المرافعة أمام محاكم الاستثناف يجب عليه أن يكون قد 
اشتغل بالمحاماة مدة ثلاث سنوات على الاقل من تار يخ تقريره مجاميا أهام المحاكم الابعدائية 
ويقدم طالب القبول الى الاجنة المنصوص عليها ف المادة الرابعة . 5 

مادة ٠‏ لايشتغل بالمحاماة أمام محكمة التفض والابرام المدئية والجنائية إلا من قيداسعه 
بالجدول الخاص بمحاهى محكمة النقض والابرام . وتشكل لجنة قبول المحا مين أهام المحكمة 
المذ كورة هن رئيس المحكمة ووكلها والنائب العام أو هن حل محلهم ومن التقيب وو كيل النقابة 
أو من محل محلبما من أعضاء مجلس النقابة ومن عضوين يعينهما مجلس الثقابة من بين 
أعضائه سنويا . 

وتقدم طلبات الفيد من المحامين الذين اشتغلوا فعلا مدة سبع سنوات أمام محكمةالاستئناف 
ولم يصدر عليهم فىخلال هذه المدة عو ةنأ دسية بالوقف لدةسنة أو أكثر الى هذه الأنجنة لتختار 
من إينهم دن يفيدون دول المشتغلين أمام محكمةالنقض والا برام . 1 


العدد الرابعوا اهمس والسادس السئة الرابعة والعشرون و 


تتشي م مما ال م سن اك 0:00 


ويجوز كذلك أن يقيد بالجدول المذكورمن توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فىالقانون 
أن يعين مستشارا محكمة استكناف . 

مادة 4 - حتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام انحا كم الانندائية الاهلية 
أو محكمة الاستئناف ا كل زمن قغآه الظااب فىالفضاء أو الخيابة فى المعاسكة المصرية 
أو فى الاعمال الفنية با أقسام قضايا الحكومة أو الاوقاف العمومية أو الخاصة والاوقافالمالكية 
أو بأقلا م قهمايا بنك التسليف الزراعى المصر ى أو البنك العقارى الزراعى المصر ىأو بنك مصر 
أو ف الاعمال الفنية أو القضائية بالهئات الا خرى التىتقرها لجنة قبول المحامين أو فىعضوية 
هيئة التدريس بكليات الحقوق أو فى تدر يس القانون بكلياتالتجارة با لجامعات المصر يةأو فىأية 
كلية تعتبر شبادتما الدراسية النبائية معادلة اشبادات الكيات المذكورة . 


مادة 19 لايجوز الجمع بين المحاماةو بين مايأتى : 

)١(‏ التوظف فى إحدى مصالح الح-كومة أو فى إحدى الجمعيات أو الشركاث أو 
لدى الأفراد . 

0( الاشتغال ف التجارة . 

(م) الاشتغال بأي عمل لايتفق و كراهة المحاماة . 

ولأسانذة صكليات الحقوق بالجامعات المصرية <ق المرافعة أمام تحكمة انض 
والايرام وحدها 

مادة ٠؟ ‏ على كل محام أن يده فع قبل قيد امه بالجدول رهم القيول المقرز لالجدول الذى 
بريد قيد اسعه به هم رسوم القيد ل السابقة إن لم يكن شددها . وعليه أن يسدد قيمة 
5 الاث تراك البئ وق للثقابة قمدة مما ينها ه6١1‏ مارس من كل سنة | الااذا أعنى بقرارمن ٠‏ مجأم س النقا به , 

وعلى هذا المجاس أن مخطر لجنة قبول المحادين فىهيعاد لايتجاوز نهاية شر مارس من كل 
سنة بأمعاء الحامين الذين لم يسددوا قيمة الاشراك . وتفرر الاجنة فىمدة لاتتجاوز ١٠١‏ ابريل 
استبعاد أسعائهم ومتى سدد المحامى قيمة الاشتراك أعيب قيد اسعه بالجدول . 

وكل مهام شتغل بالحاماة رغم استيعاد إهعه من الجدول لعدم . تسيل الاث شتراك حال الى 
اس التأديب ويقطى عليه بالوقف مدة لاتقل عن ثلاثة شهور . 

مادة ١؟ ‏ ابتداء من سنئة ه44١‏ تمكون رسوم القبول اللقررة للجداول امختلفة كا بأنى : 

21 ثيبات لأقيك بالجدول العام , 

١٠‏ جنيرا للقيد بجدول انحامين التهررين أعام الخاكم الابتدائية 

.- جنيها للقيد جدول الام القور ين عام شكمتى لكات . 

.م نيبا للقيد دول الما مين المقرر؛ ن أمام عكمة النفض والابرام . 


احس 


كا ب العدد الرا بم والخامس والسادس - السنة اأرا بعة والعشرون 


ونكون قيمة الاشتراك السنوى ايتداء من هذا التاريخ 5 يأنى : 
جئيه بد فعه الحا مى نحت التمرين . 
م جدتيهات يد فعبأ الها مى بانها اك الابتدائية : 
ه جنيبات يدفعها امحامى بمحكمتى الاستيناف”. 
م جنيهات يدفعها المحامى يمحكمة التقض والابرام . 
مآدة ١‏ - يجب أن يكون حضور المحامين أمام امحمكمة بالرداء الخاص مهم . 
مادة بم المحاهين دون غيرمم حق الحضور عن الحصوم أمام الحاكم . وللمحكمة أن 
تأذن للمتقاضين فى أن ينيبوا عنهم فى المرافعة أماهها أزواجهم أ وأصهارثم أو أشخاصا منذوى 
قر باهم أغاية الدرجة الثالثة . | 
ولايجوز أن حضرعن العصوم أمام نحكمة النتقض والا برام ويقدم اليباطلبات إلاالمحادون 
المقيدة أسعاؤم فى جدوها , 
ولايجوز تقدم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا اذا كان موقّما عليباهن أحدالحامين 
اللفررين أماعم! . ومع ذلك فلا ضرورة هذا التوقيع اذا كانت الدعوى مر فوعةضدأ حدالحامين 
ولم يصدر هن مجلس النقابة الاذن النوه عنه فى الادة و؟ أو اذا كارك المستأ نف نفسه 
اميا فى اللعاش . 
ولا تسرى أحكام المادة وم من لانحة ترئيب الماك الاهلية على الحاهين , 
مادة 74 لايقبل فالمراافعة أمام الحا كم عن مصمالح الحكومة أو وزارة الأوقاف العمومية 
أو امخاصة والأوقاف الملكية أو بنك التسليف الزراعى المصرى أو البنك العقارى الزراعى 
المصرى أو بنك مصر أو مؤسساته إلا أحد أعضاءاً قسام قضايا هذه الجهات الحائزين لشبادة 
الليسا نس أو فايعادها أو أحد الحامين . 
ويجب أن يكون التوكيل الصادر عن هذه المعما لح موقعا عليه هن رئيس المصلحة وميصوما 
ائمها الرسعى وأن يكون التوكيل الصادر من البنوك المذكورة موقما عليه تمن يمثلها قانونا 
ومصدقاعل إمضائه . ا 
مادة 6+ يجب على امحاهى أو على أيو كيل آخر يكلف باليضور عن لصوم أمام الما ص 
أن رقدم :و كله إلى قل الكتاب. فى اليو الدين للحضور ناذا كان التوكيل بورقة غير رسعية 
وجب التصديق على الامضاء 6 واذا حضر الموكل معالمحاهى أثبت كانب المحكمة ذلك فى محضر 
الجاسة بعد دقع رسم التو كيل ورسم الدمغة المتحقينعليه وام هذا مقام التصديقعل الامضاء , 
ماأدة ب المدامى الذى إلبلدة توكيلعام مصدق عليه قانونا ومتضهن نيا شه عن أحدالخصوم 
أمام محكمة ا بتدائية أو أمامباهى و امحاكم التابعة للها ومحكمة الاستئئاف الداخلة هى فىدائرتها 
يعنى من تقديم أصل التو كيل اكتفاء يصورة رسعية منه يودعرا قلم كتاب المحكمة الا بتدائية 
وحمل ببا أمامها وأهام المحا كم التابعة ها وأمام محكمة الاستئناف الداخلة هئ فدائرتما . ' 


العدد الرابع والخامس والسادس ‏ السئة الرابعة والعشرون بحسم 


ونتخذ المحكمة الابتدائية المذ كورة سجلا تقيد فيه التوكيلات التى تقدم لها من هذا القبيل 
ورر هن واقعه كشوفا ترسل الى لممحا كم المبينة آ1تها . 

واذا كان التوكيل بعفد رسعى اكتنى باثيات رقم وتاريخ التوكين والجبة المحرر أعامبا 
محضر الجاسة . 

أما الحضور أمام محكمة النفض والابرام فييجب أن يكون بتوكيل يقدم اليبا فانكان عاما 
اكتف به فى جميع قضايا الموكل التى تنظر أمامها دون احتياج الى الحصول على صورة رسعية 
منه فى كل قضية , 

مادة با9؟ ‏ المعوأ م ى «سئكول :قبل مو كله عن أداء مأعوك به اليه طيقا لأحكام القانون 
وشروط التو كيل . 

2 - على كل دام أن يتؤذ له م 5 فداثرةالمحكمة الا بتداثية أرعكمة الاستكئناف 

الى يشتغل أمامها ولا موز أن يكون له أكثر من مكتب واحد . 

وعلى المحامى أن مخطر لجنة قبول المحاهين والثقابة بكل تغيير فى ل اقامته وإلا صح 
اخطاره فيا يتعلق بتطبيق هذا القانون فى محل اقامته القيد أحيلا بالثقابة , 

مادة و« يجب على المحامى الذى بريد شكوى زهيل له أو اتخاذ اجراءات تاءونية ضده 
أن صل على اذن بذلك من مجلس النقاية . 

ويوز فى .حالة الاستعجال صدور هذا الاذن من النقيب . 

مادة «م ‏ إذا ندبث اجنة المساعدة الفضائية محاميا لاتاذ إجراء أو للمرافعة ضيد مهام 
آخر مخطر مجاس النقابة بذلك . . 

مادة وم للسدامى سواء أ كان خهما أصليا أم وكيلا فى دعوى أن ينيب عنه فىالخحغ.ور 
أو فى امرافعة أهام الحكمة محاميا جرعتم مسئوليته دون نوكيل خاص.ما لم يكن فىالتو كيل 
م ركع ذلك 

مادة ٠م‏ استثناء م المادة دهم من قانونالرافعات إلا هلى ء للحا م ى أن كتفع عن 
أداء الشبادة عن اله مر أر التوض. .عدات المنصو وص عليبا فى المادة ه.؟ هن القانون الذكور | إذا 
طاب منه ذلك من بلغا 'إليه إلا فى <الة اركاب جناية أو داحة , 

ولا جوز تكليف الماعى بأداء الشهادة فى نزاع وأكل أواستشير فية . 

مادة سب يجب على المحامى أن متنع عن إبداء أية مساعدة ولو هن قبيل الشورى لمهم 
موكله فى يه اع أوفى زاع مرتبط به إذا كان قد أدى فيه رار لقعم أو سيقت 4 
وكالة عنه فيه ْم نحى عن و كالته . 

مادة وس : جب على الممحام ئ الحاضر عن أخهم أن يمتنع عن ب الحصوم وذ كر الاأمور / 
الشخصية التى نسيئهم واتهامهم ا يمس شير فهم أو ععتهم مالم تستازم حالة الدعوى أو يبرد 
اللدفاع عن مما لح الموكل ذلك ." 


راف ب العدد الرابع والخحامس والسادس -- السنة الرابعة والعشرون 


مادة وم يقوم الهاهى المنتدب عن الفقير أمام الما 1 المدنية أو الجنائية بالدماع عنه عا نا 
دهم ذلك بجوزه أن يقدر أنعاءه به ضد الخصم اكوم عليه بالمصارريف » وله على كل حال الرجوع 
على هن ندب عنه ومطالبته بالا تعاب اذا زالت حالة فقره هم مراعاة ماجاء بالمادة با« من قانون 
تشكول عا كم الجنايات المعدل بالقانون رقم بان اسنة 145 . 
وجب أن يقوم ما تكلفه به لجنة المساعدة القضائية أو اله_كمة . ولا سوغ له أنيتنحى 
عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو الكمة المنظورة أمامها الدعوى ٠.‏ 
ويعنى من الندب ف الفضايا الجنائية واد نية المحامون المقررون أمام محكمة النتقض والا برام . 
أو الذ إن مغى على قيد .أسمائهم فىجدول المحامين عشّرون سنة . غيز أن هذا الاعفاء لا سرى 
على الفضايا المدنية أمام محكمة النقض والابرام ٠‏ 
عادة م يجوز مجلس الثقاية أن يكلض أحد اللحامين بالدفاع عن خعم لا يجد من يقوم 
بالدفاع عله . 
مادة بوم فى حالة وذاة المحامى أو شطب اسمه أو وقفه أو الجر عليه أو استحالة قيامه 
بوكاانه لمرضمه يندب مجلس الثقابة محاهيا حمل محله مؤقتا حتى يقوم موكله باختيار و كيل آخر . 
ش ويفوم قرار مجلس النقابة مقام التوكيل الصادر هن صاحب الشأن . 
مادة رب الحا مىداها أن يتنحى عن و كالته أوعن 05-5 مع مر اعاةماهو مدون فق المادة وس 
وفى هذه الحالة يجب عليه أن يخطر م وكله أو من ندب عنه بتنحيه وأن يستمر فى هباشرة 
إجراءات الدعوى شهرا على الأ كز متى كان لازما الع ن مصالح المأوكل أومن ايعته , 
مادة وم يجب على الهامى عند اتفضاء التوكيل أن يرد أوكله عند طلبه المسكندات 
والأوراق الأصلية » ومعذلك يجوز لهإذا لم يكن حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقةم وكله 
صورا من جميمع المحررات التق تصلح سندا لهفىالمطا لية ع وأن حبس أدنه المسثندات والا” وراق 
الأصلية حتى يدفع له الموكل مصاريف استخراج تلك المحررات . 
ويقوم مجاس الثقابة بالعصد بق على صؤر امستندات والأوراق الع فى ليس لم أصول ا بقة 
سعجالات الها كم . 
ولا يلزم انحامي بأن إسلم اوكله مسودات درق الى حررها فى الدعوى ولاالخطاباث٠‏ 
الواردة | ليه منه ولا المستندات المتعلفة ا دفعه عنه ولم يؤد إليه » ومع ذلك يجب على الامى أن 
يعطي موكله 0 هذه الأوراق بناء على طلب المىكل وعلى نفقته . 
هادة 4٠.‏ ليس الموكل عند انهاه التوكيل لاي سبب من الا ا اوكل” 
ويجب على 0 إبداعه قل كتاب المحكمة المختصة إن / يكن قد أو دعه ملف القضية » وعلى 
كانب المحكمة ‏ إذا طلبمنه ‏ أن يؤشر فوراعلى ذلك السند وعلصوره المودعة قلم الكتاب 
با يفيد انتهاء الوكالة . 
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مادة 41 - يسقط حق الموكل فى هط ابة محاميه بالا وراق والمستئدات المودعةاديه بعدمضى 
خدس ستوات ميلادية من تاريخ اننباء مهمته و إذا طلبها الموكل قبل هضى هذه المدة مخطاب 
هوحى عليه وبايصال مرنجع تيدأ مدة السقوط من تاريبخ هذا المحطاب . | 

مادة ب؛ ‏ للمداهى أن يشترط فى أى وقت شاء أتمابا على عمله وذلك بغير إخلال با 
تقعى به المادة 4 ١ه‏ من القانون المدنى إلا إذا كان الاتفاق قد ثم بعد الانتهاء من العمل , 

وليس له 1 كل أن بتاع 11 أ بض الحقوق التنازع عليها أو أن يتفق على أخل جدزء 
منها نظير أتعابه أو على هقابل يذسب إلى قدر أو قيمة ماهو مطلوب في الدعوى أو مانم 
به فييا. 

وعل ىكل <ال لايجوز له أن يعفد ائفاتا على الأنعاب من شأنه أن يجعلله مصاحة فى الدعوى 

ويدخل فى تقدر الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله امحامى 

مادة م4 محظر الاتفاق على اشتراك موطف مكتب المحاهى فى حصة عن أتعابه . 

مأدة 4 عند عدم وجود فاق كان تقدر أتعاب الحا هى بناء على طابه أو طاب الموكل 
ععرافة ة مجلس النقابة . : 

وجب أن تخطر النقاية المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجاسة ااتى مدد 
لنظره مخطاب موصي عليه ليحضر أمام الجلس أو ليقدم ملاحظائه حكدابة فى المدة التق 
بحددها الحاس . 

وعل الحامى أن بعلن موكاه بصورة من أهر التقدير الصمادر من مجلس النقابة بعد و بع 
الصيغة التنفيذية عليه من رئيس الحكمة الابتدائية أو امحكمة الجزئية التابع لها عمل إقامة امجاهي 
حي الا دوال:: 

ولا نكون أواهر التقدير نافذة إلا بعد انتباء ميعاد التظل وتقديم شمادة مثبقة لذلك . 

وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لايتجاوز عشرين حنيبا كان <ق الفصصل فيه لاجان الفرعية 
فى حدود الا'حكام السابقة على أن تبلغ قراراتسا إلى مجلس النقابة فى هدى أسبوعين هن 
تاريخ صدورها . 

مادة ه؛ ‏ للمحامي و للموكل <ق النظلم فى أمر التفدير فى خلال المسة العشر يوما التالية 
لاعلانه بالا مر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام امحكمة المقم بدائرتما المحامى كلية كانت 
أو جزئية دسب قيمة الطلب . 

وينظر التظم فى أمر التقدير على وجه الاستعجال و بغر فة المششورة ويكون ال الميادر ' 
فى اد نعم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة . 

ويجوز أن يشمل الم العمادر فى التظل بالنفاذ المؤقت ٠‏ 


مأدة 5 سا بأجور ز الطمن ف الاحكام الصبادرة ق التظام بكافة أوجه العلمن العادية وغُسير 
(15) 
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العادية ماعدا المعارضة ويتبع في ذلك القواعد العامة النخصوص عليها في قانون المرافعات . 
وينظر الطعن قى الحم الصادر فى العظل بغرفة المشورة و بطريق الاستعجال . 
مادة 49 ب صل أقلام ك أ انحا كم رسوما بنسية اثنين فى الماثة من المبالغ المقدرة القي 
لانزيد قيمتها على ٠‏ ٠ل‏ جنيه م عند وضع لدي العتفيذية على أوامر التقدير وها زاد على ذلك 
صل عليه واحد فى الائة ش 
مادة مغ - الجا همي الذى بيده أهر بتقدير أتعأنه أو ضر ضايح مصدق عايه من اماس 
أو من المحكمة أو ححكم صادر فى التظلم أن صل على اختصاصه بغارات من عدر أمر القدير 
أو الحكم ضده أو محضر الصلح . 
هادة وغ تعديلا لاحكام المادة 1.. من الفانون ل الأهلى والمادة با«/ا مقاط تكون 
أتعاب الحاهى على موكله من الديون الممتازة بالنسبة إلى كل ها آل للموكل في لزاع موضوع 
التوكيل ٠‏ 
وهذا الامتياز يلىفى الدرجة الأحوال المنصوص ععليهافي الففرتين أولا وثانيا منالمادة .د 
مدلى أهل والفقرة الأو لي هن المادة 70 مختلط على لاسن هذا الامتياز الحقوق العينية المسجلة 
قبل رفع الدعوى 
' هادة .ه ‏ استثناء هن حكم المادة 4.؟ من القانون المدلى الاهلى لا سقط حق المحاهى فى 
معلا لبة ه وكله بالاتعاب عند عدم وجود سند بها إلا يمعذى خمس سنوات هيلادية من تاريخ 
انتهاء التوكيل ٠‏ 
مادة ١ه‏ ' استثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجا سات والجرائم التى تقع فيها المنصصيوص 
عليبا فى قاوى ار افمات ومحقيق الجنايات إذا 8 من العاهى 7 و جتوده بالجلسة لأداء 
واجية أو ييه ما يعدو ز اعتباره نشو يشا علا بالنظام أو م يسمقك عى مو اسل زه تأد يها أو سنا 5 
يأهر رئيس الجلسة بكتابة ضرا حدث ويحميل المحضر المذ كور إلى النيابة العمومية ٠‏ 
وعلى النياية اجراء التعجقيق فىظرق ثلاثة أيام م ن تاريخ استلام اضر عر فة رئيس اأنيا بد 
أ من يند به لذلك بعد إخطار مجلس الثقابة ايوفد هن مثله . وثر فع أوراق التحقيق للنائب العام - 
وللنائ ب العام أن يل الحا مى إلى المكمة الغبنائية إذا كان ما وقع منه يعثير جر " مة معاقيا 
عليوا فى قا نون العقوبات أو حيله إلى اش عه التأديبية أو لس التقابة إذا كان ما وقع مله شدرد 
خلال بالواجب أو: نشويش عل بالنظام 
وعلى كل حال لا بجوز أن كرون ربس س الججسمة النى وقع فيبا الحادث أو أحد أعضائها 
عضوا فى اطيئة النى نما كم المحاهي تأديبية كانت أوجنائية , 


الباب السادس ‏ في تأديب الحامين 


هادة 06 كن أخل دن المحامين بواجبانه أر خدش شرف طاثفته أو حلط من قدرها 
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سيلب سيره فى أعمال مهنته أو فى غيرها يجازى باحدى العقو بات التأد يبية المبينة بعد : 
(أولا) الانذار. 
(ثانيا) التوبيخ. 
(2115ا) الوقف لمدة لأ تتسجا وزثلاث سنوات ٠‏ 
(رابعا) عو الاسم من الجدول ٠.‏ 
مادة مه تر فم النيا بة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك رئيس محكمة 
النتقض والا برام أورئيس «حكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية أو مجلس الثقابة . 
مادة 4ه بحب على النيابة أن مخطر مجلس الثقابة قبل الشروع فى تحفيق أى شكوى ضد 
محام وللنقيب إذا كان المحامى متهما بجناية أو جنيحة خاصة بعملالمحاهى أن ضر هو أو هن 
ينديه من الحسامين التحقيق ولو كان. سريا مع مراعاة باقى أحكام قانون تحقيق الجنايات فيا 
عدا ذلك , 
مادة وه إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة يحيث تستدعى المحااكمة 
التأديبية يجوز للنيابة أن ترسل لمجلس التقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ مايراه فى هذا الشأن ٠‏ 
هادة +ه ‏ يسوغ دائما لمجاس الثقابة لفت نظرالحامين أو نذا , 
مادة لزه يكو ن لأد ب المحامين هن اختعرا ص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف 
معمر أو وكيلها ومن مستشار ين من المحكمةالمذكورة تعينهها جمعيتا العم مية كلسنة ومن عضوبن 
من أعضاء مجلس النقاية يبختار أحدهما الحامى المر فوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر 
ماس التقابة , 
مادة بره للنيابة العمومية وللمحاهى المحكوم عليه استئناف الاحكام الصادرة من مجلس 
التأديب المنموص عليه فى المادة السابقة إلى محكمة التقض والا برام وميعاد الاستئناف خمسة 
عشر يوما ببدأ بالنسبة لانياية من تاريخ صدور الحكم وبالنسبة المحاهى من تاريخ إعلانه 
أوتسلمه صورة الحكم . 
ويفصل فى هذا الاستغناف مجلس يو لف هن أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم 
جمعيتم! العمومية كل سئة ومن النقيب أو وكيل الثقابة وعضوين من مجلس النقابة منالمقرربن 
أمام محكمة النقض » وللمحامى الذى رقعت عليسه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين 
العضوين ولا يجوز أن بكون فى هذا الجاس أحد ممن اشتركوا فى إصدار الحكم المستأ نف , 
٠‏ مادة وه يعلن المحامى بالحضؤر أمام مجلس التأديب باخطارموصي عليه وبايصال مرجع 
رسل إليه بطريق البريد على أن يصله قبل الجاسة مخمسة عشر نوما كاملة ٠‏ 
ويجب أن يبلغ المحامى رئيس الجلسة اسم عضو مجلس الثقاية الذى تاره قبل الجاسة 
بسبعة أيام فآن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر ٠‏ 
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اسم و مسو يسيج وج ليس تسح متسس جو ا لاتحم معد اجاج عد مسحو ب اولص ات ووو ابد مجو ا ع سوست ميد يتلم اساعتوا: بها نيشت ندع للدي مي 2 


' مادة .5 - تعلن الاحكام التأديبية فى جيعالاً ؟<وال علىيد خضر ديقو مقام هذا الاعلان 
ا م صورة ةالحم إلى المحكوم عليه بإيصال كن 

مادة +١‏ 0 للنحامى أن يمارض فالا حكام الى تصدر فىغييته فى تمر عشرة أيام من 
تاريخ إعلانه بالحكم أو استلام صورته , 

| 0 > - محصل المعارضة بتقرير من نامي للفا رن أ الوكيل عنه قم كتات الطيئة 

التى أصدرت المكم » أما الاستثناف فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض والابرام . 

مادة م- ‏ يجوز لامحاهي أن يوكل محاميا للدفاع عندمن بين المحامين المقبولين لامرافمةأمام 
محكمة النقض والابرام أو احدي عا 1 الاستعناف عل أنه يجوز للبيئة التأديبية داما أن تأهر 
ممضوره شخصيا أماهما . 

مادة 4 يوز نجاس التأديب وللنياية وللمحاهى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذدين يرون 
فائدة من ماح شادتهم فاذا تخلض أحد من الشهود عن الحضور أوحضر وامتنععن أداء الشهادة 
جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فيقانون نحقيق الجنايات فىمواد الجنح ؛ ويعاقب على 
شبادة الزوز أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة لهسا فى قانون العفوبات اشهادة الزور 
في مواد الجتح : 1 

مادة ود نكون جلسات التأديب داتها سرية ويصدر الحكم بعد مماع أقوال وطليات 
الاتهام ودفاع انحامى أو هن يو كله للدفاع عنه . 1 

مادة  .+‏ يجب أن يكون الحكم مسببا وأنتقرأ أسبايه كاملة عند النطق بدف جاشةسرية . 

ويكون للا حكام الصادرة بحو الاسم أو الوقف أثر ها لدى جمبييع الحخاكم وتبلخ الأ<كام 
لأ ديبية إلى مجلس الثقابة وجمييخ الحاكم ويتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الأحكام . وإذا 
كان الحم صادرا بحو الاسم عن الجدول أو |أوقف »؛ فينشر منطوقه دون الأسبياب 
فى الجريدة الرسمية ش 

مادة باد - إذا «سعيل من عى أسعمه من دول المجامين على أدلة جد بدة تويك براءته جاز له 
بعد موافقة مجلس التقابة أن يطعن فى الحكر العبادر بمحو اسمسه بطريق التماس إعادة النظر 
أمام مجلس تأديب اللخاهين ممحكمة النفض والابرام . فاذا رفض الجاس. طليه حاز له تجديده 
بعد مضى سلتين ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقدعبا ء ولا- يجوز تجديد الطلب 
أ كر من مي 0 

مادة م أن صدر ح تأدبي بحو ا“عه من جدول الحامين أن بطلاب 5 مطى سيع 
سنوات كاملة على الأ'قل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون 
قيد اسمه فى الجدول ؛ فاذا رأت أن المدة الى هضت هن وقت صدور الم مجو امه مزل 
0000 كافية لاصلاح شأنه وإزالة 3 ماوقع منه أمرت بدرجه با لجدول اذ كور واحتسبت 
أق ميته ان تاريتخ هذآ القرأر . 


جياه سي را ممص ص د ستويي 
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ولهذه الاجنة أن تسمع أقوال الطاب وتصدر قرارها بعد أخذ رأى مجلس القابة . اذا 

قفيت برفض طلبه جاز له #تجديده بعد مضى ستتين » ولا يجوز تسجديد الطاب أكثر عن هرة . 
الباب السابعم ‏ فى نظام نقاية الحامين ا 

مادة ود ب يكون لنقابة الحامين شخصية معنوية ونؤ اش من الحامين القيدين فى الجدول 

وعثلبا مجلس .ينتخب بالطرق المبيئة بعد وعرأس هذا المجاس التقيب أو وكيل التقابة 
ويكون مزكزها بالقاهرة . 

ويقوم النقيب بتمثيل الثقابة لدىالجبات القضمائية والادارية 

مادة ٠٠١‏ تعقد الرعية العموهية للئقابة اجمّاعبا المادى فىشبرد سمبر من كل سنة : و كذلك 
تجتمع اجياعا غير عاى كلمارأى مجلس التقابة ضرورة لعقدها أو تقدمله بذلك طاب موقععليه 
من خمسين اهيا على الأقل ثمن هم حق الاشتراك فيالحضور فيما . 

والحادون المقبولون أمام محكمة النققض واكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لهم وحدم 
الحق فى حضور اجتاعات امعية العموهية بشرط أن يكونوا قد أدوا قيمة الرسوم اأسنوية 
المستحقة علييم لغاية آخر السنة المنتهية أو أعفوا منها طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للثقابة . 

ويرأس التقيب المعية العمومية وفىغيبته يرأسها وكيل الثقابة , فاذا غاب الاثثان تكون 
الرياسة يأ كبر أعضاء مجلس النقابة ستا من بين المقبو لين للمرافعة أمام محكمة النتقض والابرام . 

مادة إ/ا ‏ لايكون اجماع الجمعية العمومية صحيدا إلا اذا حضرها مائتا عضو عل الأقل : 
اذالم يتوافر هذا العدد دعيت اجمعية العموهية للاجماع مرة ثانية فى ظرف خمسة عشر يوما من 
تاريخ الاجتاع الأول . ويكون انعقادهاهذا صحريحاإذا حضرها مائنا عضو على الأ فل وتتكرر 
الدعوة حتى يكمل هذا المدد وتصدر قراراتها بالأغلبية .2 ٠‏ 

ونجوز النشر والاعلان فى آنواحد عن الاجماعين الأو ل والثابى مع بيان زمان ومكان 
انشاد كل منهمأ ؛ ومستمر عضوية من انتيت مدتهم حق م اتخاب بدهم : 

مادة ؟اب نيص اجعية العمومية ما يألى 8 

(أولا) اعتاد الحساب الحتاهى للسنة الماضية . 

( ثأنيا ) التصديق على الميزانية السنوية التى يقدهها لها علس النقابة . 

( ثالثا ) المواففة على اللائئحة الداخلية وعلى ما يقترح فيها من تعديلات , 

( رابعا ) انتسذاب مجلس النقابة بالقيد الوارد فى المادة 4/ا 

) خامسا ) انتخاب الثقيت ووكيل الثقابة بالقيد الوارد فى المادة هلا 

( سادسا ) النظر فنا هم الثقابة هن المسئل التى يقدهها للها مجلس التقابة أو التى تبين فى طاب 
انعفاد المعية. العموهية فى الاجتاعات غير العادية 1 
مادة م يو اف علس الثقابة من خمسة عشر اميا بنتخبون على الوجه الآآلى : : 
١ ١‏ ) ستة على:الأقل من الحاهين المقيدين بالجدول الخاص محكمة النقض والابرام ٠‏ 
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(ب) ستة على الك كير هن الهامين المقبو لين المرافعة أمام محا كم الاسكناف بشرط أن 
بكون قد مضى على قيد أسمائهم يجدول المحامين المقبولين المرافعة أمام محاكم الاستكناف 
سنتان ميلاديتان على الأقل . 

ويشترط فى اذا لتين ألا تقل هدة اشتعالح باغعاماة عند الا نتعذاب عن عشر سنين . 

. ثلاثة من بين المحامين الذين تقل هدة اشتغالهم بالمحاماة عند الاتذاب عن عشر سنين‎ (0 ١ 
وبشترط أن يكون قد مذى على قيدجم ببجدول النامين المقبولين لدى ممحكمة الاستدناف سنة‎ 
مبلادية على الا'قل. 2 ' ؛‎ 

وحصل الترشيمح باخطار موقع عليه من ثلاثين «حامياعل الأقل ويرسل إلى مجلس النقابة 
قبل انعقاد المعية العمومية بعشرة أيام على الا'قل لايدخل فبها بوم تقديم الطلب » ويشترط 
ىَّ المرشح ألابكون ول صدر ضده - تأدبي 0 وسكثى من ذلك المع بالتوبيخ أو بالاندار 
مي قضت على صدوره سئتان إلى يومالتر شبح 

مادة ولا يكون انتسذاب أعضاء الجلس من بين المرشحين لدة أدبع سنين وتسقطعضوية 
5 أية منهم بعد سذتين بالقرعة لول درة ويكون اثنان علوم من انحا مين الذين تقلهدة اشتفاطهم 
عن عشر سنين وستة من اليا قين , وتسقط عضوية اأسبعة الآخر إن فى نهاية السنوات الأآار الع عل 
أن براعى ّ تشكيل اماس دائها أن يكون بسئة على ال قل من الحامين المقررين أمام' محكمة 
التق والابرام . 

مادة 6 - يتخب الثقيب وو كيل الثقابة *ن ابن الغامين المقيدة أسماؤم بالجدول الخياص 
ممدكمة ااتفض و اللابر ام تلتيبها ا جمعية العمو مية كل سلتين من ارق أعضاء مجلس النها 0 عقب 
اكتوال عدد أعضائه مباشرة 1 

ولا اجوز إعادة انتخاب كل من التقيب أو الوكيل أ كثر من مر تين متنا ليتين نقيبا أو و كيلا 
1 ن انتخابهما بالاقتراع السرى ويأغلبية أصوات الحاضرين المطلفة العبحيحة . فاذا مينلبا 
أحد أعيك الا نتيذاب بين الاثنين الا كير أصوانا وإذا تساوى مع أودهرا رشح أو أكثر 
في عدد الاصوات اشترك فى الا تاب الثاني منهما ويكون الانتتخاب فى هذه الهالة بالا" غلبية 
النسبية وعند تعادل الصو ات محصل القرعة , 

مادة 1ن ب ينتعب أعضاء مجاس الثقابة بالاقتراع السرى وبأغلبية أصوات الحاضربن 
النسبية المعدييحة فآذا تساوت الا “صوات انتخب الا" قدم من المرشحين المدرجة أساق مم بجدول 
محكية التقضص والابرام أن 5 55 بين لمر شعدين أحد من المدرجة أسماؤم هذا الجدول 
ملسب الاقدمية طبقا لتارريخ القيد للمرافعة أمام محكمة النتقض أوأمام محكمة الاستئناف 

حسب الا" حوال . فاذا تساوت الا"قدمية انتيخب الا كير سنا . 
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ويتولى مجلس التقابة فرز الا “وات يحضور هن يشاء من المرشحين لعضوية اجلس ولكل 
مرشح أن ينيب اهيا ضر عملية الفرز , 

ويجب على الجاس أن ,يخطر وز رالمدل ورؤساء مما ؟ النقض والاستقناف ينقيجة الا نذاب 
كا يجب عليه إخطارثم بقرارات العية العمومية وذلك فى الثلاثة الأيام النالية لانعقادها , 

مادة بإب ب ينتخب مجلس التقابة سنوبا هن بين أعضائه أيئا للصندوق و كانم الس , 

مادة برب من أصببح من أعضاء المجلس غير <ائز للشروط اللازمة للائتخاب زالت 
عضويته ويصدر النجلس قرارا بذلك ٠‏ 

و للمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس هرات متوالية لغير عذر يقبله 
اماس على ألا يصدر قراره إلا بعد إشعار العضو بالحضور أمامه لسماع أقواله . 

مادة و/ا ‏ بعين المجلس عضوا محل عن زالت عضويته أو خلا مكانه وذلك للمدة الباقية 
من العضوية . . 

و يكون التعيين هن بين المرشحين فى إلا نذاب السابق بعرثيب الاصوات الى نالوها . 

مادة .م ممتص مجلس الثقابة ها يألى : 

أو وض اللائئحة الداخلية للثقابة واقتراح مابراه من التعديلات فيها : 

(ثانيا ) تنفيذ قرارات المعية العموهية ٠‏ 

(ثالثا ) إدارة الحسابات ونحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحاهين دفعها . 

( رابعا ) مخابرة جبات الحمكومة أو الحيئات أو الافراد فما بتعاق بشؤون الثقابة . 

(خاسا ) السعى فى إلماق الحامين تحت التمرين مكاتب النحادين . 

( سادسا) الوساطة بين انحاهين وهو 5-3 للفعيل فى المنازعات الى تقوم ينوم مت 'طاب مزه 
وكذلك تقدر الماتعاب عند الاختتلاف على قيمتها وفقا لاحكام هذا القانون ٠‏ 

( سابعا ) الوساطة بين الحامين أنفسهم للنظر فم حدث بينم من املاف يسيب متهم ينا 
فى ذلك منح الشهادة المنصوص عليرا في المادة 16 من هذا القانون . 

( ثامنا )أحدق الو كالة عن الثقاية والدفاع عن حدقوقرا وكرامتها 1 

وعلى الثقيب تنفيذ قرارات مجلس النقابة 5 

ويعتبر مجلس الثقابة فيا له من الاختصاص سلطة إدارءة بالنظر للا حوال النصوص 
عليبا فىالادتين يم , و.ث" هن تانون المقو بأت 

مادة ؤم - يجب التصد بق من الجعية العمومية لحكمة النفض ذالا برام على اللائحةالداخلية 
للثقاابة ٠‏ وعل كل ما بطرأ عليها من التعديلات 20 

مادة بهم لاتكون مداولات المجلس #ميحة إلا ضور خمسة أعضاء على الأقل 

مادة حم بشكل مجلس النقابة هن بين أعضبائه دوائر للنظر فى الشكاوى الى تقدم هن 
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ا رجا يبب 


- 


الحامين أو ضمدثم وتكون كل دائرة مؤافة من ثلاثة أعضاء أحدم على الا'قل من المحامين 
المقيدن بجدول محكمة النقض . : 

فأذا رأت إحدى الدوائر اللذكورة مايستوجب مؤاخذة المدامى أحالت اللموضوع على 
مجلس القابة للفصل فيه و إلا حفظت الشكوى . 

وعند نظز مجاس النقابة ذلك لاوز أن محضره أ كثر من عوواة من أعضساء 
الدائرة الى أحااكت الموضوع علمه : 

«ادة 4م تشكل أجنة فرعية من خمسة أعضاء لدى كل تعكية استئناف عدا محمكية 
اسلثناف مصر ء ومن ثلاثة اعضاء لدى كل محكمة ابتدائية لابكون مقارها عفر محكمة 
الاستئناف . وذلك للنظر ف الاعمال التى تحيلبا عليها المحاس » وتنوب هذه الاجان عن الجلس 
فى الدفاع عن حقوق المحامين ومصالمهم . 

ويكون انتذاب أعضائها بواسطة المحامين الذين لهم حق الا نتخاب المقيدين فى دائرةاعكمة 

بالطريقة التى ينتخب بها أعضاء مجلس الثقابة » ولا يكون نهائيا إلا بعد اعماده من مجلس 
القابة . : 
وتقوم اللجنة الفرعية لدى كل شكية امسقناف بأعالها لدى المحكمة الابتدائية الكائنة 
عقرها ٠‏ 

ويشترط فى أعضاء هذه اللجان أن يكو نوا من الحامين المفبولين للمر أفعة أمام حكمة النفض 
أو محا كم الاستئناف , وأن يكونوا مقيمين بدائرة المحكمة التي شكلت اللجنة للعمل بداثرتها . 
وبرأس كل اجنة أقدم الاعضاء فى القيد بجدول محاهى النقض فاذا لم يكن ينهم أحد من 
المقبولين للمرافعة أهام محكمة النقض كانت الرياسة لاقدمهم فى الفيد بجدول ماكم الاستيئاف 

وإن تساوت الأقدمية فتسكون الرياسة لا “يرم سنا , 

ويعين مجاس الثقابة لدى كل محكمة جزئية لايكرن مقرها عقر الحكية. الابعدائيسة 1 
عاهيا من المقيمين بدائرتها للقيام عا يكلفه به مجلس الثقابة أو اللجنة الفرعية .. 

مادة هم لوزير العدل أن يطعن فى تشكيل اجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة 
بتقرير يبلغ إلى محكمة النفض فى ظرف سانية عشر نوها كاملة هن تارييخ إخطاره بقرارات 
الجمعية العموهية أو بتشكيل مجلس الثقابة وكذلك يكون هذا المق أثلاثين اهيا من حضرو 1 
الممعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم . 

وجب أن يكرن الطعن مسبيا وإلا كان غير مقبول شكلا . 

غادة حيرت قميل محكنة النقض فى الطعن على وجه الاستسجال فى جامية سرية . وذلك 
بعد سمصاع أقوال الثائب العام أو من يقوم مقامه وأقوال الثقيب أ وكيل الثقابة المنمخبين أو 
من شو م مقامهما وو كيل عن المحامين مقد هي الطمن . 


العدد الرابع والحامس والسادس السنة الرابعة والعشرون 54 


مادة بام إذا قبل الطعن الخساص بتشكيل اجعية العدوهية بطلت قرارائها وأعيدت 
دعوتها للاجماع . وندعى كذلك فى عالة الحكم ببطلان عملية الانتذاب بالنسبة لانقيب أو 
الوكيل أو ثلاثة أعضاء فأكثر من أعضاء اجلس . 

أما إذا كان عدد من بطل انتتخاءهم من الأعضاء أقل من ذلك انتخب المجلس عمله طبقا 
له حكام الأدة كبا , 


الباب الثامن س صندوق اللمعاشات والاعانات 

مادة مم تنشيء تقابة اللحامين صندوتا سمى صندوق المعاشات والاعانات يكون عقره 
القاهرة رتب معاشات تقاعد للمحامين و إعانات وقتية أو شهرية أو سنوية طبقا لنصوص 
هذا القانون . 

مادة وم يكون رأس مال هذا المندوق 

(أولا) من الرصيد المتجمد بالصندوق . 

( ثانيا ) من أرباح مطبوعات الثقابة . 

(ثالثا) هن نصف رسوم الفيد بالجدول . 

( رابعا) من نصف رسوم القبد يجداول الحاهين أمام لمكم اللاجذائية و عام الاسئكئاف 
ومحكمة النتقض والابرام 1 

(خامسا) من أر بعين فى المائة من الاشتراكات السنوية . 

(سادسا) هما حصله مجلس الثقابة من المحامين نا لورق دهفة ينشأ خصيصا لهذا الممندوق 
ويكون لصقه إإازاهيا بمعرفة أقلام كتاب النيابات أو المحاكم على اختلاف أنواعبا ودرجاتها 
هد نية أو جنائية أو عسكرية والجا لس الحسبية أو الملية على إحدى الأوراق الآنية :- 

ورق التوكيل أوحافظة المستندات أو أول مذكرة بقدمبا المحامى » أو أول معحضر جاسه 
يحضرها الحامى با فى ذلك جاسات التحقيق المدتى أوالجنائى أوأول ورقة أوطلب يقدم هنه . 

ولا تقبل هذه الجهات حضور المحاهى ولا تقبل أوراتا من إلا إِذا مندد رمم الدمفة أولا 
وإذا تعدد اغامون تعددث الدمغة , 

وتستثني من ذلك قضايا الانتداب مدنية وجنائية . 

وقيمة طابع الدمغة : 

5 
0 فى القضايا الجزئية والنيابات على اختلاف أنواعها والنجالس الحسبية المر كرية 
والملوة الفرغية : 
.و١‏ فى القضايا الابتدائية والاستئنافية الجرئية وقضابا الجالس الحسبية ألا بتدائية 

والجاس اللى العام . . ْ 0 
ركم 
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ليم ْ 

. فى قضايا حاكم الاستثتاف والمجلس الحسى العالى‎ ٠ 

.م فى قضايا التقض والابرام 

ويكون ن تنتدبه النقابة حق التأكد من تنفيذ هذا القانون بالاطلاع على الا'وراق التى 
فرض القانون عليبا رسم الدمغة , 

( سابعا ) مما يتقاضياه مجلس الثقابة عن طلبات تقدير الأتعاب على الوجه الآلى : 

؟ / عن الطلبات الى لانزيد على 6 جم بحيث لايفل الرسم عن د.» فلم . 

هر1 كر عن الطلبات التى تزيد على جم لغاية 0ج ممم اسستساب ١‏ ير عن الءهة 
جم الا ولى . 

8 ج م لغاية ٠.ه ج م مع الحتساب ؟ , لز عن‎ ٠ ٠ بي عن الطليات اج فى تزيد على‎ ١ 
. ج م‎ ٠٠١ ج م الأول وهر؟ فى الاثة عن ال‎ 

ور فى المائة عن الطلبات التى تزيد على ةا جم مم مراعأة اتساب الأسب السابقة . 

( ثلمنا ) مما تساجم به الحكومة سنويا قى هذا الصندوق . 

(تاسعا) من التبرعات والوصايا لمعملحة هذا العمندوق وما يقرر من «وارد أخرى , 

(عاشرا) من فوائد كل المتحصيلات التجمدة للثقابة . 

مادة .و تدير هذا الصندوق ‏ محث إشراف مجاس الثقابة مس لجنة مشكلة هن تسعة 
أعضاء» خمسة من أعضاء مجاس الثقابة يكون منهم الثقيب ووكيل الثقابة وأهين العندوق 
وأربعة من المحامين العاملين و ينكل مجلس الئقا بة أعضاء هذه الاجئة ونكون عضوية الأر بعة 
ادة أربع سئوات ». تسقط عضوية اثنين منهم فى كل غامين وبجوز إعادة انتخابهما ونكون 
الريامة للتقيب وق حالة غيابه لوكيل النقابة ثم لا" كبر الاعضاء سنا . 

ديكون اجماعها صعويءما إذا أجتمع خمسة منهم على ال قل وتصدر قراراتما بالا غلبية آذا 
تساوت الأصوات رجح الجاب الذى به الرئدس . 

ويكون من اختصاص هذه اللجنة ادارة واستغلال أموال دذا الصر ندوق وتوظيفها . 

مادة أوب تكون هذا الغم: ذدوق شخعبية معئوءة و6 ثله قانونا قبل الغير الثقيب المامل . 

مأدة ؟5 - تودع أموال هذا الصندوق حاب خاص أحد المصارف الذى تاره مجلس 
الثقابة ويكون الصصرف منه بناء على قرار اللجنة المبيئة بامادة التتسسعين وبامضاء النقيب أو وكيل 
القابة ة وأمين صندوق مجلس الثقابة , 


عادة “© سس صرف من الصندوق المصروفات العادية طيةًا ليزانية أوضبع له و نصدقغليها 

ن أطعية المموهية ولانتعدى هلله المصروفات انين فى الماثة هن إبرادات الصندوق السئوية 4 
ا فى الاثة الباقية يكون مئها احتياطي لاصندوق ومخصعص هذا الاحتياطى أسد العيعجر 
الطارىء فى ميزانية المعاشات 3 ات ٠‏ 
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هادة 4و - لايكون للمحامى اق فى معاش ااتقاعد إلاإذا توافرت فيه الوط الآنية : 

. أن يكون اسمه مقيدا يدول المحامين‎ )١( 

(؟) أن بكون قد باشر بالفمل مبنة المحاماة أمام الها كم الاهلية مد ثلائين سنة ميلادية 
عا فيها هدة التمرين 1 

وجول أن نكون هذى المدة مستمرة بدون اقطاع أومكونة من مد داشتغال بأهاماة اشتها به 
تمليا مجمو: عو “لاون سنة . 

6 أن يكون قد بلغت سنه ستين سئة ة مبلادية . 

(:) أن يكون قد دفم اشير الك الثقابة هال قيد أسعه بالجدول إلى زمن التقاعد إلا إذا أعق 
من دفع الاشتراك بقرار مجلس ااثقابة . 

مادة هو للبيحاهى طلب قصر سن التقاعد على دس و “سين سنة هبلادية علىأن لض 
المعاش إلي ثلاثة أرباعه 

والمحاهى الذى بلغت سنه املمسين سنة ميلادية وكان قدمذى عليه بالاشتهال الفعلى بالشحاماة 
عشر ون سنة 9 حدث له ما يعجزه عن مزاولة المبنة » الاق فى أن يطلب التقاعد على أن ينض 
المعاش إلى النصف . 

عادة كو - يثرتب على صرف معاش التفاعد ألا يباشير. المحامى آى “سبل هن أعمال 
امحاماة بصفة عامة أهام أية جبة قضائية وينقل اسعه من جدول المحامين الله_تغلين إلى جدول 
غير المشتغاين . 

مادة بو ب إذاحم بحوامم محام من اللجدول فلا حرم من معاش التقاعد [ لذي يستحقه 
كله أو بعضه إلا إذا قذخى الحكم التأدبى بذلك . : 

مادة بمو - في حالة وذة احامى العامل وهو حائز الشروط المقررة باحدى المادئين الرابعة 
والتسعين والخامسة والتس_عين أو وقة مهام فى المعاش يصرف لأرملة كل منهما ولا" ولاده 
القصر ولأ بويه معاش يوازئ نصف معاش التقاعد الذى كان يصرف أوكان يجب أن يصعرف 
له و وزع على الوجه الآلى . 

(0 إذا ترك وادا أو أولادا قصر أخذ أو أخذوا المعاش المستحق بأ نصبة متساوية 
فوأ ينوم . 

0( إذا رلك أرملة أو أراهل أخذت أوأخذن نصف الماش المسعدق , 

م إذا رك_والدا أو والدين كن المعاش لكليهما هنا صفة أو البوجود منيماأ . 

(؛) إذا ترك أرملة أو أراهل وولدا أو أولادا قصر أخذت الا رملة أو الأر امل ربع 
الماش المستحق وأخذ الوادأو الأولاد الثلاثة الا“رباع الباقية بأ نضية متساؤية فهابينهم . 

(ه) إذا نرك ولدا أو أولادا قصر ووالدين أو أحدهها أخذ الوالدن أو الموجود متهما 
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ا 


ربع اللعاش ااستدق وأخذ الولد أو الأولاد القصر الباق . 
() إذائرك أرملة أوأرامل ووالدين أوأحدها وزع المعاش المسعدق مناصفة بين لأ ارهلة 
أو الا رامل والوالدين أو أورهها 2 

(١‏ إذا ترك وإدا أو أولادا وأرهلة أو أرامل ووالدين أو أدد فيا أخزت الأرمزة أر 
الا ”رامل الربع والوالدان أ أورهها ادس والياق لأولد أو للا ولاد ًَ نصبة وتساوية 
فما ينهم . 

ةك الأرملة إلأق ف المعا متى لزوسبت والقهر هق بلغ الذ كر وهم إحددى وعشرين 
سئة ميلادية والاناث دي نزو جن وهذا المعاثى لابورث 5 ش 

وق كل الأحوال ينقطع صرف المعاشس لعل انقضاء مس سنوات كأملة على وفاة الها هى . 

ولمستحق هذا المعاشس أن بجددوا طاب استمرار صرف المعافى إعناك انقضاء الهس 
السيثوات المل كورة ولاجنة الصندوق أن تقرر استهر ارصرف عاش لمدة خمس سنوات أخرق 
على الا كثر . | ش ْ 

مادة وه تقدم طلبات الاحالة إلى المعاش كتابة للثقيب لغاية آخر ابربل هن كل سنة 
وذلك فى آخر يونيه التالى ولاطا اب ثملاثة أشبر #تدىء من يوم قبول طلبه ليعفى فيها أعمال 
مكتبه وبيدأ صرف المعاشى هن أول الشهر التالى لتصفية أعماله . 

مادة -٠١‏ مل د اجمعية العمومية التارريخ الذى يبدأ فيه دق طاب امعان نيعأ أواردالمندوق 
3 ولد قببة معاش التقاعد الذى صرف المحاهيى شهريا 4 ونا بناء على اقتراح ماس النقها ب 
إنقاص أو زيادة مقدار المعانى حسب موارد المندوق ومقتضيات الاحتياطى . وتعدد اجمعية 
العمومية ف قرارها ميعاد تنفيد التعديل 5 

مادة ٠١١‏ إذا طرأ على الحاهى العامل ما يفتضى اعانته جاز لاجنة. أن تقرر له مستبا شو ريا 
لدة لا تزيى على السنة مع جواز تكراره » ولا تزيد المدة على كل حال على جمس سنوات وها فى 
الحالات التى ثراها صرف إعانة وقتية له . 

مادة 1١+‏ - جب توافر الشروط الأأنية فى المحامي. لحصوله على المرتب المنصوص عنه فى . 
المادة السابقة : . ش 

)١(‏ أن يكون قد هضى على قبد اسعه بجدول الحامين خمس عشرة سنة ميلادية باشر 
الميئة فيبأ فعلا . 

(ب) أن تكون سنه قد نجاوزت الحامسة والأربعين سنة ميلادية على الأقل أو أن يكون 
أصيب 3 لعجزه عن عن اولة المهئة ١‏ له 


ويجوز أن يضرف الرتب الشبرى المحامى اذى مضى عليه خمس سنوات فى الهنة إذا أثهت 
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أنه أصيب عا منعه بعانا من دز او لنها . على ألا تزيد مدة الاعانة على خمس سنوات . 
مادة ب#. ١‏ للجنة أيضا أن تمنح اعانات أو مرتبات شهرية فى نفس الدود وبنفس الفرود 
ااسسا بق ايضاحها لأرمل وأولاد الحامى المتوفى ومن كان المحاهى يعوله من أفراد عائلته » وذلك 
إذا كانوا فى «الة لا ننطبق عليبا شروط الحصول على معاثن التقاعد . 
مادة 1١:‏ ععاشش التفاعد واامرتبات الشبرية والاعانات امؤقتة تعتبر نمقة وهى غير قابلة, 

للتحويل ولا للحعجز ولا لاتنازل عنما للغير مع عدم الاخلال بأحكام السادة و48 مزل 
قانون المرافعات . 

ماد ٠١6‏ يبتدىء حساب صندوق المعاشات والطوارىء الدورى اسنوى هن أؤل ينار 
و بنتهى فى "١‏ دسمير من . كل سئة , 

مادة 1٠١5‏ - نضع الاجنة فى شر | كتوبر هن كل سئة ميزافية السسنة المقبلة وتضع اغاية 
آخر فبرار على الأكثر الحساب الحتاهى لأسنة اانتبية فى "١‏ ديسمبر السا بق له وتقدم الاجنة 
إلى مجلس النقابة الميزانية فى ٠6‏ وفمبر عن كل سنة وااساب الحتاهى فى شهر مارس هن كل 
سنة افحصبما والمصادقة عليهما ثم عرغهما بعد ذلك على الجمعية العمومية فىأول جلسة تالية . 

مادة و١٠ ١‏ - كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستح<قين اعاش أو إمانة أو غرانب 
شبرى عقتذى أدكام هذا القا نون يكون لجلس الثقاية وحده حق الفصل فيه نبائيا » على ألا 
بلس فيه فى هذه الحالة من اشترك من أعضاله فى لجنة الصندوق . 

مادة بم.؟ ‏ إذا طرأ لا“ى سيب من الا "سباب ما بمس كيان قابة الحامين فللمحاهين 
العاملي متمعين بهيئة جمعية عموهية وحدثم حق تقرير حل الضندوق المنشأ #قتضى هذا القانون 
وأن يفرروا فى هذه الحالة طريقة استعال أو توزيع ما به من رصيد على المحامين . 

ولكن يكون قرار هذه الجمعية قانونيا يجب أن يكون بين الحاضر بن فيها على الا قل مث 
عدد انحامين العاملين المقيدين أمام محكمة النتقض وما كم الاستغناف وأن يصدر قرارها بأغلبية . 
ثلش عددالا 'عضاء الحاضرين فن لم يتوافر النصاباذ كور فى الاجتاع الا'ول يدعى الحامون 
للاجتاع بعد أسبوعين . وتكون قراراتهم فى هذا الاجتماع صكرحة هبما كان عدد الحامين 
الحاضرين على أن يكون الفرار بأغلبية ثلثى الحاضرين فاذا لم تتوافر هذه الأغلبية عفدت الجمعبة 
للمرة الثالثة وتمكون قراراتهافى هذه الالة بالا 'غلبية المطلقة , | 

ويم النشر عن هذه الاجتاعات الثلاثة ومواعيدها ومكانها دفعة واحدة وتوجه الدعرق . 
مق ر هذه الاجتياعات هن الثقيب أو وكي لالثقابة أو بناء على طلب أربعين ناميا من القررين 
أعام محكمة النقض أو مما كم الاستئناف . 

الباب التاسع ‏ أ حكام تلفة 

ماده وا اجتباعات الجمعية الغمومية للمحامين لا نسرى علببها أحكام القانون.ا نفاص 

بالاحياعات العامة . وتكون اجتاعاتها فى دار الثقاية بالقاهرة . 
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وحظر على الجمعية العدوهية وماس التقابة أن يشتخلا بالسياسة م محظر عليبها الإشتفال 
بالأهور الدينية . 

مادة 1١٠١‏ - يستمر العمل باللا محمة الداخلية لنقابة الحامين المصدق عليها دن ناظر الها نية 
فى ١١‏ ديسمير سئة 1418 إلى أن تعدل طبقا لاحكام هذا القانون ويعمل بالتعديل »جرد 
نشره بالجريدة الرسمية . 

مادة إأزا- تلغي الفوانين والمراسم بقوانين المبينة بعد : 

تانون رقم > اسنة +141 وقانون رقم ١١‏ أسنة ١١14‏ وهرسوم بقانون مؤرخ ١١‏ أبريل 
سنة كما واارسوم بقانون رقم 1١‏ لسنة و« والفصل الثانى من المرسوم بقاتون رقم > 
لسنة إسة؟ والمرسوم بقانون رقم ٠7٠‏ لسنة وسرة١‏ والفقرة الثائية من المادة س١‏ من القانون 
رقم 1 اسنة م9١‏ المعدل بالمرضوم با نونرقم اه اسنةوم؟ ١‏ والقانون رقم ١‏ أسنةومو١‏ 
وكذلك بلفى كل ما خالف هذا القانون من أحكام . 

أحكام وقتية 

مادة ١19‏ - للتهى مدة مهاس النقابة االى فى دسمبر سنة 5ؤؤا 

ماد #١؟ة ‏ استكثناء + نم لاد وا يتتهب اس النقابة ان اين أعضائه فى آخرماتق 
؟كقارهغ4ا الثقيب رو يل النقابة ادة سنة واحدة ص ألا يفل عدد الحاضرإن غن اثثى 
عشر عضوا . ذا لم يتوافر هذا العدد دعى اماس الى الاجماع فى ظر ف أسبوورع على الا "كر 


هن 7اريخالاجماع الأول ويكون الا نمقاد هذه المرة مخيدا إذا «ضر تسهة 5 أعضاء ٠‏ وأتكرر 
الدعوة حتى يكمل هذا المدد , 


مادة ١١4‏ - استثناء من. 3 المادة م يكون الطعن فى انتخاب النقيب أو وكيل ااثقابة عن 
ستق 1948 45و أوزير العدل أو لا'ى عضو من أعضاء مجاس النقابة' . فاذا كان الطغن 
متعلقا بالشروط الواجب توافرها فى أحدهها كان هذا اق أيضا اثلانين جماهيا . ويب فى 
الحا لتين الإأخير نين التصديق على إمضاء الطاعن أو الطاعنين . 

مادة 1١١6‏ - على وزيرى العدل والالية تتفيذ هذا القانون . كل «نهما فما عصه . ويعهل به 
هن تاريش نشره بالجريدة الرسمية , 1 

تأهر بأن بهم هذا القانون يخاتم الدولة . وأن ينشرفى الجر بدة أأر“عية نفك لاود من 

قوانين الدولة.. 

صدر بقصر عا بدين فى لل؟ رجب سنة 15# ( 19 بو ليه سنة 1414 ) )١(‏ 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير الما لية وزير العدل ركوس جلس الوزراء 
أمين عثان ٠‏ سحمد صيرىأبوعل مصطق التحاس 


يي يي لي 


1514 نشر بالوقائع المصرية بالعدد هم العمادر فى 6؟ بو ليه سنة‎ )١( 
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قانون رقم ٠.‏ أسنة ١566‏ 
بالرسو م القضانية ورسوم التوثيق فى المواد الدنية 
ين فاروق الأول ملك مصسر 
قرر مجلس ااشيوخ وجاس النواب القانون الآتى نصهء وقد صدقنا وأصدر ناه : 
:“الحات الأول 
الفصل الأول -. فى تقدير رسوم الدعارى 

مأدة ١‏ س بفرض فى الدعاوى معاومة القيية رسم نسى قدره سئة قروش على كل مالة قرش 
من ماثتى الجنيه الأولى والثانية وثلاثة قروش على كل مائة قرش من مائتى الجنيه الثالثة والرابعة 
وقرشان على كل مائة قرش فيا زادعلى أر بعائة جنيه . 

ويفرض فى الدعاوى محبولة القيمة رسم ثابت قدره مائتا قرش في الدعاوى الجزئية وعسمانة 
قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية وأاف قرش فى دعاوى إشبار الافلاس ويشمل هذا الرسم 
الأخير الاجراءات حتى اثهاء التفلسة . 

ويكون تقدير الرسم فى الحالين طيما للقواعد المبيئة فى المادنين هلا وتلا 

ماد + - اذا هدل الطاب فى الدعوى مجبولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو 
العكس ول يكن سبق صدور حكم كبيدى فى مو ضوع الدعرى 1 حك قابى فى 39 فرعية 
رض أ كبر الرسمين . 

فاذا صدر قبل التعديل حكم قطمى فى مسألة فرعية هدا مساثل الاختصاص أو حكم 
#بيدى فى الوضوع فرض رسم جديذ على الطلب . 

ماده  *‏ يفرضص 0 اسئئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى بعلومة القيمة رسم أسبى 
على أساس الفئات المبينة فى الادة الأر لى » و براعى فى تقدير الرسم القيمة الرفوع مها الاستغداف . 

ويفرض فى الدعاوى مجبولة القيمة رسم ثابت على الدعاوى الحرئية الستأقة 20 
قرش وعلى الدعاوى الكاية المستأنفة ٠١‏ قرش . 

ويخفض الر : إلى النصف فى جميع الدعاوى إذا كان المكم الستأنف عاديا فى مسألة فرعي . 
فاذا فصلت محكة الاستئناف فى موضوع الدأعرى استكل الرسم المستحق عله . 

واسوى رء م الاستثناف فى حالة تأبيد الحهكم :الابددائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأي د 
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حكم وديد بالق الذى رفم عنه الاستئناف . 

مادة 6 بغرضص ر ثابث قدره م قرش فى دعاوىي النفض . 

وق دعاوى الياس إعادة النار بفرض مم ثابت <س ب درحة الحمكية | رفوع اليها الالماس 
فاذآ قصات ت مكمة النقض أ و كا الئاس ف الموضوع اسك عل الرسم المستدق اه أهام 
كبة الوضوع دون 11 ساس بأحكام القرئين الساشتين . 

مادم س إذا 502 الحكية بعدم الاختصاص وألغى حكءها لا سايق رسدوم جد رلبة 

عزد الرجوع إلى الدهورى 
ش الفصل الثاني فى فيض الرسوم 

مادة ١‏ تخفض الرسوم إلى النصف فى الأحوال الأانية : 

() دعاوى القسمة بين الشركاء». 2 

) ؟) ا لتوز م بين الدائنين ونور يم انال التفليسة . 

(*) الرجوع إلى الدعرى بعد الحم بأبطال المرافمة فيها أو بعد الحم ببطلان ورقة التكليتف 
المقور خوط الا رسيرمرشوها أن طرفا الحصوم فبها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم باعتهار 
الاستئناف 01 نَّ ا كن 3 

(4) المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قواله الرسوم والمصار يف 
والأتعاب و التظلم من الأوامر على العرائُض . 

. (ه) الصلح أمام الحكمة إذا توفرت الشروط المبيدة فى المادة ٠ب‏ 

ولس رسو ريع فا بأنن ظ 

)0 الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم اللحكمين . 

(؟) الممارضة فى قوائم التوزيع المؤقتة . 

(م) الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضومما أو طرفا 
الحصوم فيها . 

مأدةٌ لا س إذا اشئمات الدعوى الؤاحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة :عن سند 
واحد قدر الر فم باعقبار جموع الطلبات . فاذا كانت ناشةة ع نسندات متلفة قدر الر م باعتبار 


كل عقيل 9 عدة , 
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و إذا اشتمات الدعوى على طلبات مخرولة القيمة جميعها أخذ الر سم الثابت هلى كل طلبب 
منها على حدة إلا إذا كان بننها ارتباط تجملها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الطالة يستحق 
بالأسبة هذه الطلبات رسم واحد 

وإذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معاوبة القيمة وآخر ى مجبولة القيمة أخذ الرسم 
على كل منها . ش 

وفى حالة وجود طابات تبعية لبعض الطلبات الأعلية يستحقأر جم الرسمين للخزانة . كذلاك 
يكون الحسكم فى حالة ماإذا كانت بعض الطلبات مقدمة للاحكمة على سديل الخبرة فيكت بالنسبة- 
سا ولاطابات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين لاخزانة . 

وتم الطلبات الأضافية إلى الطابات الأصلية وال#سب الرء م على مجموعيا . 

ماده م - يفرض عل المتدخل منضمما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعرى إذام 
يكن قد حصل . 

فاذا كانت له طابات مستقاة استحق رسم هده الطلبات . 

الفصل الرابع - فى تحصيل الرسوم 

مادة به لاتحصل الزسوم النسبية على أ كثرمن 4٠٠‏ جنيه . فاذا حكم ف الدموىبا كثر 
من ذلك سوى الرسم على أساس ماحكم به , 

مادم ٠١‏ سس 0 ربع الرسوم النسبية ونصف سدم الثابتة عمد تقديم إعلان الدعوى 
والماق عند قيدها فى الجدول . 

فاذا عدات الطلبات عند الفيد بالزياذة . ز يد الباق بمقدار فرق الرسوم كلما » و إذا عدلت 
إلى أقل خفض الباق فقط على أساس التعديل . 

مادة ١1‏ - صل الرسوم المستحقة جميمها عندتقديم الاعلان أوالطاب فى الأحوالالانية : 

( أولا ) الرسوم الفضة .. 

( ثانيا ) رسوم الئاس إعادة النظر والنقض ورسوم دعاوى الاسترداد والاستصقاق الفرعية 
ودعاوى إشهار الافلاس . ش 

( ثالثا) رسومالدماوىالتى يدعيها المدعى عليه أثناءالحصومة ركذلاك رسوم دعر والدل. 

( رابماً )] طلبات التنفيذ . 


يدق 


بلاج 7 المدد اأرابع والحامس والسادس ب ااسنة الرابعة والعشرون 


مادة +1 - فيا عدا دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية اذا ل تقيد الدعوى فى الجدول 
ومفى الوم الممين لاحاسة جاز لاطااب أن يميد اعلانها لجاسة أخرى » وفى هذه الخالة لايلزم إلا 
بدقم باق الر سوم مع رسم الاعلان . 
فاذا مضت سئة شمسية علل تأر يخ الاملان الأول حصل دسم جديك . 
مادة سو -- تستبمد اللحسكمة القضية من جدول الجاسة اذالم أستوف الرسوم المستحقة 
علبا بعد قيدها . 
مادة 14 > يازم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كا يلزم بدقم الباق مها عقب صدور 
السك ولواستؤنف . 
وهم ذلك اذا صارالحسكم انهائيا جاز اقل السكتاب محصول الرسوم المستحقة من الحسكوم 
عليه . 
مادة ١١‏ س صل مقدما رسوم الاشهادات والعقود والصسور والملخصات والشبادات 
والكشف والترجة . و إذا استحقت رسوم تسكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن 
متضامنين فى تأدينها . 
التصل الحامس - فى أمى تقدير الرسوم والمعارضة فيه 
مادة 1 - تقدرالرسوم بأص يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على 
طلب قل السكتاب ويعان هذا الأمر المطلوب منه الرسم . 
"ناد ونه مور لذى الشأن أن بعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأهر امشار اليه 
ا فى المادة الها بقة.» وتحصلالمعارضّة أمام المحضر عند إعلان أمرالتقديرأو بتقرير فى قلم الكعاب 
فى أمانية الا“يام التالية ثتار ,عم إعلان الأمر وحدد له امحضر فالاعلان أو قم الككنتاب ف التغرير 
اليو 7 الذى تنظر أيه العارضة . 
مادة ١4‏ تقدم العارضة إلى المحكمة ااتى أصدر رئيسها أهر التقدير أو إلى الفاضى حسب 
الأحوال و يعدر ال-5 فيبا بعد سماع أقوال قلم الككتاب والعارض إذا حضر ويجوز 
استئناف اله فى هيعاد عشرة أيام من يوم صدوره و إلاسقط الحق فى الطعن ٠‏ . 
مادة 1 - يجوز افلم الكعاب الحصول عل اختصاص بعقارات المدين بالرسوم #وجب 


أوامر التقدير ٠‏ 


لون الرابع رالا هس واألسادس كك الساة الراعة والمشررب بحن ؟- 


الفعدل الييادس 0 قَ رد الرسموم 

مادة ٠؟ ‏ إذا انتهى التراع صاحا بين الطر فين وصدقتعليهالمحكمة قبل صدور حم قطعى 
فى مسألة فرعية أو حم مهيدى فى الوضوع لا.ستحق على الدعوى إلا نصف الزسوم الا بتة 
أو النسبية . وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الخالة علىقيمة الطلب مالم يتجاوز المصالح عليه هذه 
القممة فق هذه اللالة صل الرسم ص قيمة ة المعما لح عايه . 

وان ذا كانت قيمة المدعوى لز بد ع 4.٠‏ 8 الصبلح على أقل من ذلك سوى الرسم 
على | ساس . ع حلمة . 

واذا 1 بين القيمة ف م أخن الرسم على ار الطلباتولو زادتطل ..١‏ 

ولا يرك ق حالة إنباء لزاع صاءدما ذىء من الرسوم قَ الدعاوى الخفضة اله بعة , 

هادة 8 1_0 الدعاوى التى تزابل قيمتما على هه جئية سوى الرسم على أساس +14 اسامنا 
فى دالة إافاء الح أوتعديله مالم كن قد حكم بأ كر من ٠‏ هذا المبلغ سوق الرسم على أساس 
ماحكم به ,. - 

وسري ي هذا الله كم علي ايأ وامر الصادرة بتنفيد أحكام المحكين . 

مادة ١٠م‏ 7 ترد ار سوم فى اكااتين ال نيتين : 

(الأولى) طلب تفسير المكم أوتصحيحه إذا قضى باجابة الطاب , 

( الثانبة ) طلب رد القضاة إذا قبل طاب الرد . 

1 الفل السا يم ب ق الاعقاء كن اأرسوم 
مادة مب ب يعفى من الرسوم الفضائية كلها أو بعضها من يثبت جزه عن دفعما . 
ورشترط ف حالة الاع: أء | سبق على رفع الدغوى احهال كينا . 


وشمل الإعفاء رسعوم الصور والشهادات واللخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق. 
الفضائية والادارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الاعلانات القضائية والمصار يف الأخرى أتى 
يتحملها الخصو م. 

مادة 4؟ ‏ تقدم طلبات.الاعفاء من الرسوم دسب الأحوال الى لجنة مؤلفة من اثنين من 
المستشارين محا كم التفض أو الاستعناف وتاضيين باحا كم الكلية وتاض باحكة الجزئية ' 
ومن عضو ثيابة . 

وجب على كاب المحكمة عند تقدم طلب الاعفاء أن بشعر الحصم الآخر باليوم الممين للنظار 
فى الطلب قبل: حلوله . : 

مادة ه؟ ‏ تفقصيل اللجنة امشار المها فى المادة السابقة فى طاب الاعناء بعد الاطلاع ص 
الأوراق وسماع عن من يكون قد ححضر من الخصوم 35 اشعارثم ومن عثل قل كتاب ال_كمة , 

مادة +م ب الاعفاء من الرسوم شخصي لا,تعدي أثره إلى ورثة المعنى أو من نحل محله بل 
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جب على هؤلاء الحصول على قرار ج-ديد بالاعفاء إلا إذا رأتاه_كمة استمرار الاعفاء 
بالنسبة للورثة . 

+ - إذا زالت عالة بز العنى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه 
أو افلم كتاب المحكمة أن يطاب من الاجنة ااشار ليبا فى المادة 4؟ ابطال الاعفاء . 

مادة م؟ ‏ إذا حك على خصم المعمق وجبت مطالبته بها أولا فآن تعذر حصيلها منه جاز 
الرجوع بها على المعنى إذا زات حالة جره . 

هادة و لا تسلم صورة حم بع العقار لاراسى عليه المزاد الذى سبق إعفاؤه هن اأرسوم 
إلا بعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم ااستحةة على حم رسو الزاد . 


الفصل الثامن ‏ فى رسوم الصور والشهادات والاأواص 

مادة .٠م‏ يفرض على الصور الت تطلب عن السجلات والاشهادات وغير ها رهم قدره 
عشرون قرشا عن كل ورقة . 

ويفرض على الصور الى تطلب هن الأوراق القضائية رهم قدره عشرة قروش عن كل 
ورقة فى انحا كم الجزئية وعشرون قرشا فى المحاكم الابعدائية وثلانون قرشا فى محا كم 
الاستئناف والنقض ٠‏ 

ورسم اللخصات والشهادات كرسم الصور ٠‏ 

ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلفة 
مساب الرسم ٠‏ : 

مادة ١م‏ -.يفر ضٍ على الكشف هن السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ماشخص 
أو شهادة دسم قدره خمسة قروش عن كل اسم وفى كل سنة . وذلك مملاف رمم الصورة 
أو اللخص أو الشهادة . و يتعدد رمم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوبا شركاء 
أروررثة. 

ورسم اللكشف النظرى عشرون قرشا عن كل مأدة . 

مادة ؟*- يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمةكل ورفة من الأصل المطلوب ترجمته 
ورذلك علاوة على الرسم القرر فى الادة .م . 

مادؤمم ‏ يفرض رسم قدرهعشرون قرشاعلى كل أمر أو ورقة من أوراقالكتبةوالحضرين 
غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورةمالم تعفبا أحكام هذا القاثون من الرسوم . 

مادة )م فها عدا ما هو منصوص عليه فى الادة ١ه‏ يفرزض رمم قدره عشرة قروش فى 
القضايا الجزئية وعشر ون قرشا فى القضايا الكلية والجرئية المستأ ئفة وثلاثون قرشا ف الفضايا . 
المنظورة أمام ماك الاستثناف أو النقض على الأوراق الآلي بياما : ' 
(أولا) الأوامر التي تعمدر على العرائض سواء قبل-الطلب أو رفض . 


العدد الرابعرا لحاس والسادس - السنة الرايعة رالمشرود ايفن 


(ثانيا) الأوامر الى نصدر قَّ طابات التميجيل سواء قيل الطاب 1 رئضص 5 
مادة مم يو خد رم قدره عشرة قروش على كل ورقة هن أصل المذكرات أأتى تغدم لقلم 
"كتاب محكمة النقض . 
أما صورة المذككرات فلا رمم عليها . ' | 
مادة جم ب يوْخد رسم قدره عشرون قرشا على كل تأشير لاثباب التاريخ . كذلك صل 
هلا الرسم على العأشير ص أى دفر دن دقار التجار مالم زد صفعدات الد فر على أر بعين 0 اذا 
زاد على ذلاك كان الرسم تين قرشا ' 
مادة بم لا يفرضن رسم على اطلاخ ذوى الشأن على الدعاوى الفامة . 
الفصل التأسع 5 ف رسوم الابداع 
مادة د - يبشركن روم على ما يودع خزائن انحا كم وقدر هلا الرسم 8 بألى :7 
(أولا) فما بتعلق بالتقود وااسندات امالية والنجوهرات والمصوغات يؤْخذ رسم نسي على 
الابداع قدره ١‏ و 5 قيمتمأ وتحسب قله القيمة فم يتعاق بالسندات باعتيار سعرهأ عذال 
الابداع . ويشمل الرسم المد كور حدر الايداع وصورتة . 
رم نياً) يفرض رهم عقرر قذدره 36٠+‏ قرش على إداع العلامات والبيانات التجاربة 
والمواصفات الخاصة بالاختراءات وما إليها 5 
امم ابأ) يفرض رهم قدره عشرون قرشا على إبداع ما تببتح المنازل والموانيت وغيرها. 
ويشمل الرسم المذكور فى الفقر تين الثانية والثااثة محضر الابداع دون صورته . 
مادة 4و .ل لا غفرض رسم إبداع على مايأ لى : 
(أولا) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفايسة ‏ 
ون نيا) م بودعة امزايدوث 4ن ىن العقار : ١‏ 
(ثا لنا) م مصله الخحضرون تنفيذاً للا" حكام على ذمة مستحقما : 
(رابعا) م اودع من ات المكوية على ثمة ذوى الشأن 1 
آذا حصل تزاع ق الايداع أو جز على م أودع أو "وريع له استعدق رعسم الابداع . 
الفسبل العاشر ‏ فى الخبراء والشهود 
ماد ٠؟‏ سس الانعاب الى تقدر للخبراء اللوظفين تأدل لهك الفميل ق الدعوي 3 5 
فاق .4 753 إذا تغرر جاع شهود ورق تقدير أمانة هم كان تقد برها ععراقة رئيس هئة 
المحكمة التى تنظر القضية أو تاضى التحقيق , 1 


الفرع الا'ول ‏ في رسوم الاعلان 

مأدة ؟:؛ - فيا عدا الاعلانات البتى رفم مها الدعاوى والتى يقتضيبا التثقيهك فرذي على 
الأعلا نات الج قى صل أ ثذأء سير الدعوى بناء طٍ طاب الشع.وم أو افنآ جيم رهم قدره عشرة 
تروكن ص كل ورقة من أصل الاعلان ق القضاءا الجزئة وعشرون قرشا ق القضا ا الكلية 
سواء أكانت اجدائية أم مستأنفة وثلائون قرشا فى القضابا النظورة أمام محا كم الاستئناف 
أو تقض 1 
تحريك الدعوى الموقوفة ,سيب الوفاة وتغرير صفات الحصوم والاعلانات الادارية اقى صل 
بناء على طلب أقلام الكتاب 

وإذا تكرر اعلان الدعوى بالنسبة نهم واحد أو أ كثر قبل <لول موعد الجاسة المحددة 
فرض على الاعلان الرسم المقرر 

ويغرضص نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الاعلائات 5 

ويتمكرر هذا اار سم فى حالة إعادة الاعلان إذا كانت الاعادة راجءة أفهل الطااب . 

الفرع الثاتى ‏ فى رسوم التنفيذ 

مادة م تعمل ثلث اأرسوم النسبية أو التاجتة عند طلب تنفيذ الماشهادات وال حكام ااتى 
تعبدر “من اللا 1 أو دن المحكمين أو من الجبات الادارية الى جر الها نون تنفيد أحكادبا 
بشرط أن يكون جميم ما ذكر مشمولا بالصيغة التنفيذية' . 

ومخفض هذا اأرسم إلى ثلثه فى الإأحوال الآنية : 

( أولا ) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد . 

(انيسا) التفرير بزيادة العشر 

(ثااقنا) مجديد دعوى نزع الملكية بعد شطمها , 

مادة 5 - بفرضص رهم تسبي قدره هر؟ / ع 5 رسو مزاد العقارات باعتبارالثمن الذي 
رسو ابه المزاد سواء أكانت الاجراءات حبر ية أم اختيارية وذلك لاف رهم التسجيل ٠‏ 

وفي دعاوى ايع الاختيارى صل رعسم رمدو الزاد عن قية العقار كله ع الوحه المتقدم 
ولو كان الراسى عليه الأزاد شريكا قى العفار . ْ 

مادة ه؛ ‏ فى حالة حلول آخر مكان الدائن الباشر لاجر اءات التنفيذ بفرض رسم جديدٍ 
بقدر بنصف الر سم النسي اللدفوع ١‏ 

و كذلك يفرض رهم على الوجه المتقدم على طاب إعادة البببع 1 ذمة الرامى عليه الأمزاد 
الأول وذلك علاف الرموم الممتعحقة على رسو امزاه. الأخم . . 


مادة +ع فى الطالات الى يقضى فيها الفاثون بأن يكون بم الثقول أمام الحكمة يكون 
تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بببع العفارات فما عدا رمم المزاد فيكون نصفا فى الماثة من 
الثم ن المبييع ب بها 
مادة با لا بشمل رسم التنفيذ سوى الآلى : 
) أدلا ( رهم إجراءات 8 تخفيك د والاعلانات له ما التي الى اعلان ام 
( ثائيا ) التسجيلات الها صبة بالتذييه المقارى وحم 2 الملكية أو الحجز المقارى . 
والتأشير بتجديدها , 
( ثالثا ) التصديق على امضاءات أصحاب المحف . 
مادة م؛ ‏ يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذالم يكن قد سعبل البدء 
فيه فعلا . 
كذلك ترد الرسوم النسبية المحصزة على حك رسو امزاد فى عالة لمكم بالغائه ٠‏ 
الفصل الثاتى عشر ‏ فى مسائل الا حوال الشخصية 
مادة و4 تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة فى 
قانوتى الرسوم بالهالس الحسبية وانحاكم الشرعية دون نظر للجهة القضائية النى تختص بما ٠‏ 
و تتبع أحكام هذا القاثون فهالم برد بشأنه حك فى ذينك الفانوزين . 
اللتصل الثااث عشر - فى أحكام عامة 
مادة .ه س لا تستحق رسوم على الدعاوى اتى ترفعما الحكومة ٠‏ فأذا حكم فى الدعوى 
بالرام الحصم بالمصار يض استحقت الرسوم الواجبة . 
كذلك لا مستعدق رسوم على مايطاب من الكشف والصور واللخعيات والشبادات والترجة 
يه المكومة . 
مادة وه س تشمل الرسوم اللفروضة جميع الاجراءات الفضائية من بدء رقع الدعوق إلى 
حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء 'النيابة وانخيراء او ظفين 
والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستصقونه من التعو يض فى مقا إل الا تقال ٠‏ وشمل 
أوامر التقدير الخاصة بالمصا ريف وأتعاب الخبراء و نعو يض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدرها 
الحكية لصنا م الخه م قبل الخصم الأآخر وأجرة الحرأس وتقدبر اأرسوم القغرائية . وذلاك 
.فيا عدا ما نص 7 فى هذا القانون . 
و يشمل اأرهم الثابت فى قضايا التفض جميع الاجراءات القضائية التى يطاما الطاعن 
عدا امد كرات , 
مادة.؟ه - ممميل هن طالب الاعلان ‏ بوهيم 00 الى يستدعم!ا إعغلان الآ وراق 
يخارج القطر ., 
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مادة ره - يشمل رسم التوذيع جديع إجراءائه من وقت الطلب إلى انتباء الاجراءات 
عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع , 
مادة هه يو خد رسم نسى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات القى لا تزبد 
قيمتها على مائة قرش . وفما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسى أقل من عشرين قرشا . 
ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة قروشن . 
مادة هه يمتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشبادات ما كان من كسور الجئيه جنيما وفى 
تدر الر-.وم ماكائ من كسور القرش قرسا , 
مادة ده لا مجوز إعطاء 3 صورة أو ملخص أو شهادة أو ارجعة هن أبة دعوى أو 
ن أى دفتر أومن أي ورقة“إلا بعد "هيل ما يكون مستدةا هن الرسوم على الفض.ة أو على 
أصل الأوراق إلا إذا كان طااب الصورة هو المدعى عليه وكان ممكوما برفض 
الدغوق لعا له 
مأدة باه ب يغرض رقم قدره ٠.‏ قرشا على الاحكام والاشبادات الى يطلب .وضع الصيغة 
التنفيذية عليها من جبة غير الى أصدرتها . 
هادة مه - إفرض رهم تسى قدره » /' على الميالغ الى يصدر بها أمر تقدر أتعاب 
لمحاى طُيد فوكله إذا لم تجاوز هذه 0 ٠‏ جنيه فان مجاوزتها فرض رسم قدره ١‏ مير 
على الزيادة . 
ريفرض هذا لب على أوامرالتقدرالتي تقدر لالخراء من رؤساء الحا كم 9 إجراءات زع 
الملكية لامتفهة العامة , 
وستدق هذا الرسم عند وضع الصميغة التنشفيذية على أ التقدر . 
مادة وه لا يستعدق رسم عل القرار الذى يصدر باحالة الدعوى إل 0 اشتيعة ولا 
على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوار . ى 
مادة  ...‏ محصل زسم قدره عشرون قرشا على التأشيرات الصاذرة من كبير كتابالمحكة 
والمصدق علما من رئيس المحكية باعماد ختمها المبصوم به غل الأو راق الرسمية المطلوب 
استعاها خار 3 الفطر , 
مادة وه لا جوز مباشرة أى عمل إلا بعد محصيل الرسم المستحق عليه مقدما . 
أما إذا تعلق الأمر بدعوى مر فوءة من الحكومة أو من شخص أعنى من الرسوم وحم 
فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحمكم فلا يؤخذ مندسوى رمم الطعن . 
مادة + _ لا يستئحق رمم نسي على اللا 5 المقدمة أقلم ادكتاب سحب هبالخ مودعة 
بالحزا د العامة . 
مادة عه يجب علي الككانب أن يبين على ان كل حم دوق اشكمة بآن اأرحوم 


العدد الرابع والحاهس واليادس ‏ السنة الرابعة والعشرون للك 


المستتحقة للخزانة وما حصل منها وما بتي وأن ببين ذلك أيضا على هاهش ما يطلب من الصور 
وسائر المهررات ويذكر فى الحااتين تاريخ ومرة الايصال الحرر بورود الرمم باأرقم 
والحروف . 
وف حالة الاعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتارييخ القرارالصادر بالاعفاء ورقمه مع التوقيع 
منه على هزه البأشيرات ٠‏ 
مادة 4 - تمكون العقارات وغيرها نما حصل التصرف فيه أو الك به ضامنة أسداد 
الرسوم والمصاريف ويكون لاحكومة فى تحصيلبا حق امتياز على جمبسع متاكات الاشعخاص 
المد ينين أو الملزمين مها ٠‏ : 
مادة > فها عدا رسوم الاعلانات والصور لا يغرض رمم على طلبات التصديق على 
القسمة الحكوم 5 من ٠.‏ الا 1 الجزئية . : 
مادة + لاارد أى رسم حصل بالتطبيق لإ حكام هذا القانون إلافى الأحوال المنتصيوص 
عليبا صراحة فيه 
الياب الثانى # فى رسوم الاشهادات 
ماد باه يققصد بكلمة اشهاد فى تطبيق أحكام هذاالقانون كل ورقة محررة عن بدااوثق 
| مادة 4ه - يفرض على الاشهاد رهم قدره مائة قرش وإذا زاد الاشهاد علي ورقة وا<دة 
فرض. رسم إضافى قدره عشر ون قرشا عن كل ورقة من الزيادة 
مادة وص يفرض علاوة على الرميم المبين فى المادة السما بقة رهم أسمى على الاشبادات 
المبيزة بالجدول الماحق بهذا الفابون حسب ما هو وارد فى ذلك الجدول 
مادة 7٠‏ إذا تعددت موضوعات الاشهاد وكأن لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب 
محصيل رهم نسى عن كل موضوع ١‏ ْ 
مادة 7١‏ صل رسوم بالفئات المشار إليها فى المادة 5ه علي العقؤد الى لم تكن «وضوع 
امواد وقدمت لاقلام الكتاب لحفظبا 
مادة الا رض رسم قدره أربءون نْ قرشا على كل اشعهاد بتو كيل أو عزل ف ن الوكالة 6 
فاذا زاد الاشهاد على ورقة واحدة فرك رهم إضافى قدره عشرة قروش على كل ورقة 
من الزيادة 
وتخفض الرسم إلى النصيف إذا كان التو كيل أو عزل الو كل ثابعين بغير لشهاد أو بغير 
تصديق على الامضاء ويكون قد قدم أو أددى فى قضية 
مأدة سب .. صمل رهم قدره عشرون قرشا عن التصديق على كل امضاء أُوَخْم 
مادة 4لا - يفرض عند الاتتقال خارج المحكة رسم قدره ٠٠١‏ قرش فق عالة الاشمراد 
ووس قرشا فى حالة التصديق » وذلك لاف مصاريف الانتقال 
ويتعدد : هذا الرهم ف عالة تعدد الاشماد وكذلك فى عالة تعدد الطا أبين يم اشتلاف الواد 
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الباب الثااك . ف قواعد تقدر الرسوم 
مادة وب يكون أساس تقد ير الرسوم النسبية على الوجه الألى : 
(أولا) على المبالخ التى يطلب الك بها . 
3 5 على قم العقارات أو التقولات لخت رع فيما 3 واذا 0 توضصح هده القم أو توفريعدت 
وكانت ل أغار قلم الكعاب أقل من ق.متبأ الحقيقية قدرها دذا الأخير مع مراعاة مايا لى : 
(1) ألا تقل قيمة الاطيان الزراعية عن الضريبة السنوية مضروبة فى 1٠‏ 
(م) ألا تقل قيمة الاملاك البنية عن قيدتها الانجارية الستوية التضذة أساسا ار بعاط 
العوائد عليما مضروبة فى ١٠١6‏ ش 
ف عصل ميد ممأ عن الارافى المعدة لليتاء والارافى الزراعية الى قُّ ضبواحى المدن 
والميالى الت م تربط عليها عوائد رسوم عل أساس القيمة القى يوضحما أاعذا أب 4 و بعك مرى 
قم الكتاب عن القيمة الحقيقية محصل الرسم عن اازيادة 
وجو اقم الكتاب فى كل الأحوال يعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير » 
ولا جوزااطعن ف التقدير بعك ذلاك بأى كال من الأ<وال 4 وتازمالمكومة عصاريفالخبير إذا 
كانت الفيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل مها و إلا ألزم مها صاحب 
الشأن ولا يرد على أى وال ثىء عن الرسوم المدفوعة 1 وكون اجراءات التعيين وايداع 
التقرير بلارسم - 
و#وز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقرير معرفة الحبير أن يتفق هم قلم الكتاب على القيمة: 
وتصدق النيا ب على 5 لم الاغفاق عليه 
1 |9 اها ) 5 دعأ رق طلب الحكم لصريحة العقود أوابطاها أوفبسمرا تقدر قيمتبأ فيمة الشّىء 
المتنازع فيه وفى دعاوى المنازعة فى عقود البدل بقدر الر سم على أكبر قيمة البداين 
(رابها) ىٌّ دعاوى رهن العقار أوالمتقول عير قيمتها قبمة الدبن المرهون ده المقار أوالمتقول 
(خاهسا) ىَّ دعاوق الريع والايجار والتعويض اليومى وطلب الفوائد مسب اأرسوم في باعل 
المبالغ المطاوية لغاية وقت رفع الدعوق ولا تحسبت رعوم على قوائد كسور أأشور و بعك الحم 
تحعمل تكملة الرسم الذى يسعحق من:تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أ كان 
بالقبول أمباار فض وعند طلب التنفيذيحصل كما ةأخرى لارسمعلى ما يطلب التنفيذ به عن المدة 
اللاحقة على اللحكر لغاية بوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رمم التتفيذ المستحق 
(سادسا) ف دعاوى فسخ الا يجار مسب الرسم على ا يجار امد ةالواردة ف العقد أو الباق منيها 
عؤسبا الأحوال أمااذااشتمات الدعورى على طاب الايجار والفسخ استحق أرجح الرسعين لاعخزا ل 
وى حالة طاب التسام أو الاخلاء الذى لايتضمن فسخ العقد تعتير الدعوىئ مجرولة القيمة 
) سا بعا ( دعا وى طاب الشفعة 2 العقار هدر قيمتها باعتبار الثمن المطاوب الأخذ بخ واذا 
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كان الثمن امبين فى المقد أو الذى قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل 
الحم أو عارض ف مقدار الثمن بتى ااتقدر على أصله أما اذا قبل الطالب الأخذ به حسبت 
اارسوم على واقعه بصرف النظارعن رسهالتسجيل امستحق ؛ وبز اد على الثمن قيمة التحسينات 
التى يطامها الخصم أو يقدرها الخبير واذا استأنف ااحكم وقدر قيمة العقار بأ كثر ثما قدره 
الشفيع أخذت رسوم الاستكئاف على ما قدره المستا نف حتى ولو طلب الفاء الحكم ٠‏ 

و صل رسم تسجيل عن طالب اعلان الأخذ بالشفمة سواء أكان هذا الاعلان مستفلا أم 
مشتملا عل دعوى الشفعة وقى الدالة ااثانية يكون مصيل هذا الرسم مع الرسم ااسعدق عند 
رفع الدعوى 

وتحصل أمانة تعادلقيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصاح أو الحكم النهاثى الذى يصدر 
فيبا لمصايدة الشفيح » ومحصل هذه الامانة مع باقى رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول ,"و إذا 
انتبت دعوى الشفعة »حضر صلح لمصاحة الشفيع أو كم نهاثى ثبوت الشفعة سجل ماخص 
الخضر أوالحكم بقل م كناب المحكمة الا بتدائية بغيررسم . ولخرر صورةعن هذا الملخص لتسجيلبا 
برسوم ثابتة خصما من الا مائة السابق محصيلبا اذا كان العقد .للشفوع فيه مسيجلا و إلا حصل 
قم كتاث المحكمة التى أصدرت الحكم أو م الصلح أماهها الرسم النسى الذى كأن مب حقا على 
ل العقد بالطرق المقررة .'وترد الامانة فى حالة الحكم برفض الدعوى . 

(ثامنا) فى دعاوى قسمة العقار بحسب الر»م على من الحصة أو يد المراد 57 إذا 
كان مت خصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع . واذا كأن العقار مشثر كا بين شر يكين 
نقط وطلب أحده) القسمة حسب الرسم عل حسة كل هنيما : 

: - اذا طلاب الحم بقسسة حصة فى عقار مشثرك و ببعة عتد عدم امكان قسمته أخذ 
الرسم النسي على من عار كله ويشمل هذا الرسم جميع اجراءات الببع فباعدا رسم رسو 
الزاد فيستعق عليه الرسم المبين فى المادة ؟ : 

(عاشرا) اذا طاب الحكم بلقسمة حصة دهنة قاكفة فى عقاوق أغناء سر 5 ى طب الدعى 
عليوم كام أو بعضهم قرز حصتهم أيضا أخذ الرسم على المسمن المطلوب فرزهاأ 5 تبارها 
منضمة لعية أو و خضص المدعين » واذا كأن الباقي من العقار حصة شر يك واد أخذد الر رسم 
فى هذه الهالة على تمن العقار كله . 

( حادى عشر ) تقدر رسوم دعاوى الحكر باللكيفية الانية : 

إذا طلب الحسكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوبة كانت الدعوى جهوأة القيمة 
وإذا حكم فمها بعقدر مبلغ معين سوق الرسم نسبيا على قيمة المكر فى سنة مضروبة فى ٠؟‏ 

إذا طلب الح كم بتقد بر قبمة معينة للحم 00 زيادته إلى قيمة معينة قدر الر 3 فى هذه 
الخالة نسبيا على القيمة الطوب تقديرها أوقيمة الزيادة المطاوبة فى سنة هضرو بدفىء٠‏ 


) 0 ىّ 0 ( تقدر قبعة دعارى تريب الابراد باعتيار الابراد السنوى المطاوب 2ه له 
مضروبافى ٠١‏ إذا كان مؤ بدا ومضرو با فى ٠١‏ إذا كان لمدى الحياة . وإذا كان مو قتا قدرت 
القيمة باعتيار الماش السئوى عفر وباقى عدد سفيه حيث لانتعداو زعشرا. 
(ثالك عشي ) تقدر قيمة طليات توزيع أموال المدين على دائنيه سب درجما تم أ وقسترا 
بينم قسمة غرماء باعتبارجموع الميالغ التى توزع أوتقسم 
( راب مشر ) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والمقود الرسمية باعتبار القيمة التى 
صدور الأمر 0 
مادة كا تعتبر الدعاوىالاتية مجرولة القيمة . 
أولا ( دعارى صحة التوقيع ٠.‏ 
ْ 3 دعاوى البيعم الاختيارى 
( را 2 ( الدعاوى الفرعية ال تى تقدم بالمعارضة ف قامة شروط البيع إذا تعاقت بإجرا عات 
القنفيد . 
) خامساً ( دعاوى طاب الحم بالغاء الرهن 1 الاختصياص 1 شطيوما 1 
) سادسأ ( المعارضة من غير المفاس ف الاحكام الصادرة بأشهار الاذفلاس وتمع الدعاوى 
الفرعية المتعاقة بالتفلسة . 
١‏ 37 وضع أمر التنفيذ 75 كم المحكمين الجهولة القيمة . 
( تاسماً ( العارضة ف الم رالصادر يتنفيك ل حلم ال سكمين صواء أكان 8 سك فى مادة معاومة 
القيية أم حبولة 5 
(عاشراً | )العارضة فى زع الملسكية (التنبيه العقارى ) إذا تمل تالمعارضة بأحراءاث التنفيذ . 
( حادى عشر) الممارضة فى قواتم النوز ع النهانية ؛ 
ثالى عشر) اممارضة 2 الأحكام والأواضو الصادرة “ن لحان الجارك واللحهات الادار , 7 
الأخرى . 
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(ثالث عشر ) طابات رد القخاتواهبراء والمحك.ين. ‏ - 

( دابع عشر ) طلبات تنفيذ الأحكام والمقود الجهولة القيمة . 

( خامس عشر ) التظل من الأوامر على العرائض . 

( سادس عشر ) طلب التصديق على القسمة بالترامى . 

( سابع عشر ) دعاوى خق الارتفاق ٠.‏ . 

( ثامن عشر ) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها . 

ماده بالا ل تلغى القوانين والأحكام الآتى بيامها : 

( أولا ) الأمر العالى العمادر فى 7 أكت, بر سنة 1841 بالتصديق على تعر يفة الرسومالقضائية 

فى الحاكم الأهلية والتمر يفة لأرافقة له . ش 
( ثانيا ) القانون رقم؟» الصادر فى 1١4‏ دسميرسنة 191١‏ بالتصديق على تعر يمة الرسومى 
المواد المدنية أمام الحا كم امختلطة والتمر يفة المرافقةله عدا المادة "٠‏ منه والتعديلات الطارثةعايها . 
( ثالث ) المسادتان ؟4 و45 منالرسوم بقانون دم 5 لسنة ل*ؤا المعدل بالغانونرثم 7 
لسنة م9١‏ الخاص بانشاء يحكمة نقض و إبرام . ش 

د ابن ) المادة م من القانون رقم ه18 اسنة ١586‏ بشأن الحاماة لدىا نحا اكم الأهلية . 
كذلك تلغى جميم الأحكام المتملقة بالرسوم المدنية والتىتسكون مخاافة لأحكام هذاالقانون . 
مادة برب يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشبر من تار يخ نشره بالجر يدة الرععية , 
على أنه ستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار البها فى انادة السابقة فى الأحوالالانية : 
( أولا ) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون إلى أن يصدر فيبا حم فى الموضوع 

أو بابطال المرافعة أو بالبظلان أو بالك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص . 
( ثانيا ) أعمال التنفيذ التى بدىء فيبا , على أنه إذا طاب إعادة التفيذ حص لالرمم طبقا 
لأحكام هذا القاثون . . 
( ثالثا ) دعاوى الافلاس لحين الاتهاء من إجراءات التفليسة * 
مادة وبا على وزير العدل تنفيد هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيه . 
أمربأن ينعم هذا الفانون ام الدواة وأن ينشر فى الجريدة الرسعية و يتفذ حكقا نون 
هن قوانين الدؤلة ي© 
صدر بقصر ها بدين فى 72 رجب سنة سدم 1 ه ( 1 يوليه سنة 19444 )(0) 


قاروق 
بأ حضرة صاحب الجلالة 
وزيرالعدل رئيس مجلس الوزراء 
عل صبرق أبوعم 0328 مصطق التعداس 


1911+ نشر بالوقائم الصرية العدد 4 الصبادر قى عم يولية سئة‎ )١( 


ا العرد الرادم ع والافسن وااسادس - أسنة الرابعة والعشرون 


مسشستان [يقي هيوم لكيه ته لانيو ب ل ساد ات انيت سجداء اسم 2 20 لسسع علد ام حفط هه ممشصحة مايه خثر .مسر بن ستوييح ص محميي بم ريات حم م لسن ذم لديم مسن ب ىح مد سصاي مسد م صرهم لام مسخصيح 


سكم التقول أو رده باتفاق المتعا قدين 
والتنازل عنه . ٠‏ لت ا 0 دن كن المنقول . 

الببيع الوفا لى فى المتقول أو استرداده من القيمة المتفق عليها فى العقد . 
اليدل قَ النقول ع قن و برك اد 
إقرارللغير منقول أو تصصادقعل ملكيته 


من قيمة أ كر اليد اين 5 
من قيمة المنقول وقتّالاقرار أوااتصادق 


ذه اسإه شإه 


و يتعدد هذا الرسم بتعدد المقر؛ ن مالم 
كونوا فى حم شخص واحد . 

هيه النقول أو الرجوع فيبا. . . . | + | *ن قيمة الموهوب وقت اطْبة أو الرجوع . 
قسمة اانقولقسمة إفراز أوفسخبا. | + | هن قيمة المتقولالقسوم : ا-كن إذا كاات 
١‏ النسمة قاصرة على .قزل يعض المصصن 
مع بقاء ألش شيوع فى الباق فان الرسم 
يؤخد على قيمة الخصة أو الخصص 
الفرزة ففط واذاظهر في القسمة زيادة 
على الا" نصبة الاصركية أخذ على الزيادة 

رمم نسي إضافى قدره + فى الاكة . 
فاذا كان الباق هونصيب شريك واحد 
قِ. ممة المنقو ل كله سب 


صل رهم اه 
نصيب كل شريك 


الوصية بالعقار أو المنقول 'أو الرجوع فيها 1 هن قيمة الموصى به ان كان معينا ان 
كانت الوصية يجزء شاع ىر كه كأنالرقم 
على قيمة المودي به باعتبار ما علكه الأوصى 
وقت صدور الاثمهاد 
وصبية منفعة عقار أو منقق 5 عدة معينة 
أو مدى المياة أو الرجوع فيها . 1 من قيمة المتفعة فى الملدة ان كانت معينة 


وإلا دن قيمتها فى عشر سنوات 
إبجار العقار أو المنقول ا باعتيار قيمة الأيجار فى مدة التعاقد إذا 
لم يشترط فى العقد جد يدها أماان شرط 
التجد يد فان كانت المد ةلقل من سنةظاعتبار 
.الاجرة لمدة نسنة وان كانت لسنة فا كثر 


م 


العدد الرابع والمامس والسيادس ا السينة الرابعة والعشرون 


ى 


نوع الاشتواد 


فس يجا رالمقارا والمتقوا أء التناز لعنه 
عقو دالشركات أو فسخما 
أل اولات 2 


عقود رك المزارعة أو فسعدما 5 


الحوالة . 7 
إقرار تعدو بل ات أو الع تازل ييه 
أو الرجوع فيه 

اقرار بدني 


اقرار فيضن الدسن . 


اعماد 


اقرار بوديعة 1 


اقرار بمتح 


اقرار بعارية : 
اقرار باسترداد الوديمة أو العارية 


3 


الى سا إيهد مه إهم 


ا 


0-8 


]م 


ها اسه 


م و 


لل إيسا ١‏ مالم 


ع وه 


0-8 


ألا 0 


فياعتيار الأجرة عن هدة واسترة من هدك 
التحد بد 

من قيمة الأجرة فىامدة الياقية فىالمقد 

هن مأل الشركة نقدا كان أو منقولا 

من القيمة اللتفق عليها فى العقد 

هن القيمة الاتجارية الى اعتبرت أساسا 
أر بطضريبة الاطران موضى عالشركةعدة 
العقد إذا كانت المدة ك_ددة أو مدة ثلاث 
سنوات إذا لم نكن المدة محددة 

من مبلغ الدين فان ١‏ 5 الدين همينا 
كان اار م باعتبارقيمة المرهونوقتالرهن 

من بلغ الدين أو الجزء المتعخا لص عنه 
متدسواءأ حصل الا قرار ب|أقبض أوالاراء 
أم لم ممصل واذا كان التنازل عن ا 
اأرهون ول تعين قيمة الدين الخاص بهذا 
الجزء حصل اريم على كامل الدين وعند 
التنازل ع نالجزء الباق . لا ممصمل غير الر»م 
اللقرر ع ن الاشهاد 

هن قيمة الحال به 

هن قيمة الدين واذا كا نالتناز لق مقا بل 
عوض يحصل اارسم النسى على الدين الأصمل 

من قيمة الدين سواء أصدر به حكأم 
لم يصدر مالم يكن الاقرار ضهمن التماقد 
بإلرهن فلا رهم عليه 

9 من قيمة الدين مالم 55 اللا قرأرضمن 

التعاقد .بشعلب الرهن أو التنازل عنه فلا 
عليه . 
من القيمة المقر ما 


5 


من القيمة المقر ما 
من قيمة الوديعة 
دن قيمة العار 


3 
دن قيمة'الوديعة أو العارية 


5-3 58 
اوع الاشباد 1 الايضاح 
1 السكفالة ّ من قممة الد ان المكفو ل 
الاراء من الحقوق 1 . من قيمة المبراً مه 
انشاء بناء على مااك أو رقف 5 5 يكتى بالرسم القرر الاشهاد 
كل اشهاد م ينص عليه فىهذا الجدول | + إذا كانت قيمة الاشباد ما مك قد بره 


وإلا فيكتنى بالرسم المقرر 


إيضاح عن اسةهبامات أقلام الكعاب بشأن قانون الرسوم القضبا ضائية 


ورسوم التوثيق قَّ المواد المدنية ( منشور ركم ؟هة اسن :4 ( 


السؤال : الجواب 


مادة م هل استكناف لحك التمبيدىيؤ خذ | 2 نعم أن الحكمالتمبيدىاذا استؤنف صل 
2 نصضعل رسم مثل اسئناف الحكم الفرعى 0 على الاسئكناف تصهف رسم ويعدر كالحكم 
١‏ الفرغى سواء سواء . 

رهم الالتماس هورسم 0 بت يؤخذد كاملا 
يفرض رسم ثابت حسب درجة اللهكمة | بحسب درجة الحكمة المرفوع اليه 00 
المرفو ع اليهأ الالتما[نى. وأذا فصلات محكمة ١‏ ولوكان عن مسألة فرعية صدر حككم 1 أى فم 
الا لتماس ف الموضو عاستكمل الرسم المستعءق واذا فصل قَّ الموضوع استكمل 0 
عنه أمام محكمة الموضوع دو نالمساس بأحكام ظ النسى المستحق على الموضوع . 


مادة ؛ - فى دعاوى التماس إعادة النظر 


الفقرتين السا بقتين . 
(ا١‏ )هل هذا النص يفيد أنه توجد 
أحوال بو حَدْ الرسم فيبامخفضاعلالا اناس 
(ب) إذارفءت دعوى الالتماس عن 
حكم نهائى صدر فى دعوى فرعية ومحكمة 
الالقماس قضت في الدعوىالفرعيةوالموضوع 
معا ‏ ها هى الرسوم المستحقة فىهده الهالة ؟ 
مادة ه : نصت المادة الخامسة على أنه إذا لارسم مستحق عند الرجوع الى الدعوى 
حكنت الممكمة بعدم الاختصياص وألفى | فى جيع الأحوال المبينةبالسؤال . 
حكممأ لاتستحق رسوم جديدة عند الزتجوع 
إلى الدعوى . 


فبل سرى عدم الاستحفاق حتى فى حالة 
ما إذا كان طلب الحمكم بعد م الاختصياص مبنيا 
ص طاب أحد ا خصوم ومع الحكم عليه 
اريف أول وثاتى درجة أو بمصاريف 
الاستئناف ‏ أم أن عدم الاستحقاق قاصر 
على الحالة التى تكون فيها محكمة أولى درجةقد 
حكمت بعدم الاختصا ص من تلقاء نفسها ؟ 

مادة + هل يو خذعلى الأمرالصادر يتنفيذ 
حكم المحكمين علاو على أآر سم النسى المبينيا لفقرة 
الثانيةمن المادة السادسقرسم أمر أملا 7 وأيضها 
إذا كان الرسم ثابها ٠‏ - 


؟ 


لا جعيل لاأن الا'واهر التى تعبدر بتغيذ 
حكم الحمكمين محصل عنها الرسم ممفغيا الى 
الربع طبقا للفقرة الثانية من الادة السادسة 


ا 
مادة نصت الفقرة الثانية هن الادة | رسم التوزيع المستخق طيعا للقانون هو تن 
|| سا دسةعلى أ نالرسم فض إل النعيف فى توزيع ظ التوزيم الذى سعيل أهام القاغى . 


أموال التفليسة . 

وجاء فىالمادة الأ ولىمن القانون بأندعرى 
اشهار الافلاس رماأ لف قرش ل ويشمل 
والطاوب 
معر فته هو هل إذا أجرى مأ مورالتفليسةالتوزيع 
يؤْخذد رسم التوزيم علاوةعلى مبلغ الألف قرش 
أم أن رسم التوزيع لا يو خذ إلا إذا طلبالتوزيع 
على حدته من قاضي التوز بع باله_كمة 7 

مادة ب إذا اشتماث الدعوى على طلبات 


7 تعددة معلومة القيمة تأشئة ع عن ساد واحد قدر 


الاجراءات دق انتباء التفلسة 5 


الرسوباء: يأر مجمدوع الطلبات ‏ فاذاكانت ناشئة 
عن ستدات مختلفة قد رالرسم باعتبار كل سندعى 
سودةو المطاوب تفسير السندات التافة وما عثبر 
منرأ فى حك السند الواحه .0 
مادة و إذا ضمت قضيتان لبعضبما تزيد 


قبمة 13 مئهما على ٠‏ 00 جديه وحكم فيهها م 


المقعبود باعتبار الستدات المتعددة كنك 
واحد هو أن يكون سبب الالتزام واسدا . 


مسدب ألر م باعتبار أن القضبتين عمنغبمتأ ناذا 
صبدر فيهما حكار احدوا#دت السباحة 11 م 
(١ 3‏ 


عي العدد الرابع واليا اس والسأدن ل السيئة اأرابعة والعشرون 


السؤال 


واحد ها يزيد على ١٠م‏ جنيه . 

المطاوب ث رسو عالق تستعدق فى هذها هالة 
وهل صل رسم الزيادةباعتبار «امنضمة و مهم 
ماسبق تحصيله على الدعو بين ومحصل الفرق - 
أم نسوى رسوم كل دعوى على حدة ؟ 

مادة ٠‏ 1 2 رفعت دعوى باغ خمسة جنم تب 


تمحصل عليه ابتداء ٠٠؟‏ ملم تم طلب قيدها على 


3 جنيهات قول صل ءءء ماما باقَى الرسع 91 :1 


القيد باعتيا ران المستسدق على ؛ جنيواتهوه ع «ملما 
حصل منه أولا ٠٠‏ هليم والباقى ٠‏ مليما - 
أو محصل عند القيد .٠ه‏ هليما باعتبار 16 هليما 


يجبر إلى .م مليما عن الجنيه اللدى لم تقيد به ' 


الدءوى وغ مليما باقي الرسم 5 


مادة ١4_ماأهوالمقصود‏ بدعا وى الاستعقاق 


الفرعية المبينة بالفقرة الثانية من المادة (11) ؟ 


مادة اا - مادام للصادر ضده أهر التقدير 
بالرسوم <ق المعارضة أمام المحضر ث فول لابرى 


أن اخضرين ذو لغيرم #الذبن شودون غ بأعلان ١‏ 


هله الأوأهر 3 


1 دادة ولا هل لابزال ساريا وحدوب 
حصول ال نس أمح بجعل أألرسوم مخفضرة 3 فى دالة 
المبلع . 


.. ألما , ١‏ التى زيل قيمتما 9 


٠٠‏ جليه وتنتهي عبلها غير مبين ‏ القيمة لعك 


+  ةدأم‎ 


1 48 0 ٠ 
تزيك عن عليه ورد مأزاد عن لأف‎ 


الجواب 


ىت ولخصم دن جموع الرسم ما محصل علي مبلغ 


على سل 5 أما اذا تعارضت امصباعحة سوق 


صل فى هذه الكالة . 

5 ايم ' 

؛ فى هع .1ع زائدا رسم الاعلان 
الذى لم تقيد به الدعوى وقدره هرا قرشأ 
بر الى ؟ قرشان واذا ثمالصلح على ؛ جنيبات 
المقيدة به الدعوى يكون الرسم هو ٠٠١‏ مليم 
وهو أقل رسم نسى مسعدق عل القضايا الى 
عن للع 
المانع . 

دعوى الاستحقاق الفرعية هى الى ترفع 
ذرعيا أثناء نظر دعوى البيبع ( مادة ووه 
مرافءات) 

يجب أننكون اعلانات هذهالقوا م ععر فة' 
امحضرين أنفسهم مادام قانون اارسوم فرض 
امكان حصول المعاوضة أمام الممضر . 


:الصلح بأى تسامح فأى حق هن الحقوق 
امعياريف أو ائعان الداماة أو تأجيل سداد 
الحق الى ادال رسدئ وجب رد تعرف الرسوم 
بالشروط المبيئة بألادة ١٠م‏ مالم سبق يلور 
حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمبيدى 
فى الموضوع سواء كان اأرسم نسبيا أو ثايا. 

أأرسم يو خدعل ها يصطاح عليه فاذا ١‏ تعن 


القيمةفيمحضر الصلح يؤخذ على الطلبات جبيعها . 


السؤال 


عرودور حكم ميدق أو حكم قاومي قَّ مأل 


فرعية هل و خد اأرسمعلى م حونيه أم على 
المبلغ جميعه كاملا 7 


مادة و؟- تقضى الادة (ه؟) بأن قلم 
الكتاب مثل أمام اللجنة التى تنظر فى طلبات 
المعافاة ‏ فبل هناك ضرورة نم حضور قي 
الكتاب أم أن ذلك متروك اظروفالاً<وال 
- وهل يستطي ع كانب جلسة المعافاة أن مثل 
قم الكتاب أم لا ؟ 

مادة .م نصثت الادة ( "٠‏ )فقرة ؟وم 


أن المصور واللخصات والشبادات التى تطاب 


من الأوراقالقضائيترسمها ٠١‏ ؤءمو. م قرشا. 


العيق هية عن قيك اسكئناف من عل مه طبع ود ها 
مأ يتببع ف الشيادا تالعقادية فيفر ض عليه الرسم 
المبين فىالمادنين وام أم يكتق إتتحصيل 


مادة ١م‏ _ هل تعتبر كدور السنة سنة عند ' 


ا د الوك ل ل مالا حي ب ها ياة 5 
للؤيين الشوادات و السكشه عنبا من السيجالا ت 


المدد الرأببع والمامس والسادس لجسم السمئة الرابعة والعشرون 


ميقا 


الال ء »ّكك«لل“لللت ةك 


وذلك باعتيار النصيف حسب القواعد ‏ أما إذا 
سيق صدور ح ميدق أو قطعى قَّ مسأ لة 
فرعية فيحسب الرسم كاملا على الطلبات طبقا 
للفقرة السا بقة للا"خيرة من امادة ( )٠٠‏ 
وجود من »ثل قل الكتاب ضر ورى بان 
الفانون ويجب أن يكون غي ركانب الجلسة . 


كل م احتاج الى كشف من اللجلات 
والجداول وغيرها برض عايه اأرهم المبين 
فى المادة ١م‏ علاوة على الرسم المبين فىالملدة ٠م‏ 


تعتير المدة المبينة فى السؤال سنة واحدة 


والجداول وغيرها ؟ فثلا إذا طلبت شبادة من : 


أول د مير سئة ١91٠.‏ الى ٠‏ نوفمر سنة , 


1 فول تعر هذه المدة سنة أم سنتان 8 
مادة وس نمث الفقرةالأخيرة من المادة 
“على أن رسم الكشف النظرى.؟ قرشاعن 
كل مادة ش 
والمطلوب استيضاحه هو طريقة الكشف 
ومن الذى يقوم باالسكشف وهل مفر وض عل 
كاتب امحمكة أن يعطىأى بيان بنتيجة الكشف 


الكشف النظر ى يكون بناء على إطاب يقدم 
ويثبت عليه الرسم اللفروض وقدره 7١‏ قرشا 
والطالب مخطر دشا فبة بنتيجة الكشف ‏ وهذه 
النئيجة تثبث على الطلب امل كور و محفظ مع ملف 
'الطلبات ولا تعطى صورة منها 


ىق 


على أوادر الاختصاص ‏ وهل محصل رسم 
تسجيل الاختصاص الذى بو حْد عند طلب 
استعبدار الأهر وقدرهر بع فىالمائةطبةا لقانون 
التسجيل لساب الحاكم الاهلية أم لحساب 
الماكم الختلطة ؟ 


مادة وس هل المقصود بالا واهراتى تصدر 
على العرائض فقرة أولى مادة عم هي أواص 
لمجو زالتحفظية وغيرها التي تطلب مع الدعاوى 
مادة وم هل يؤخذ على أمر الجر 
اللكميل رسم أمر فقط ‏ أم يؤخذ علاوة على 
رهم الااهر رسم الصورة والاعلان وما يتبع 
ذلك من الاجراءات 
مادة ؟ع ‏ هل.اعادة الاعلان فحالة عدم 
احكان الوصو للا 'سباب مثل الفيضا نأ والحجر 
الميحى أو ماشابه ذلك يؤخذعئه رسم مقرر- 
أم يتبع الرسم النسى أو الثابتالا”ول 
مادخ ة - نص فىختام الفقر ة الثانية من 
المأدة 5 انفيمن من الرسوم الاعلا نا تالادارية 
التى تحمصل بناءعلى طلب أقلامالكتاب ‏ فبل 
يد خل فى هذ |الاعفاءر سم الاعلان الادارى الذى 
علابه قل الكتابمن جراء تحديد المدعى انظر 
دعواهجاسة فى يوملاجلسة فيه أءأ نهنطبق 
فىهذه!خالة الفقرة الحامسة هن المادة الم كورة 


المدد الراببع واطا مس والسدادس 30ت المدئة الرابعة والعشرون 


مادة وخدا ما وو الرسم المقرر الذى عصل 


ممم ممم سو ا لح #دوويهةهي ييا امم ااال 


مم ل على طاب استصدارأ مرالاختصاص 
رسع الا هر وقدره ٠‏ قرشأ ومعهرسمالعدورة 
بحسب الرول . يضاف الى ذلكرسم التسجيل 
وقدره ربع فى امائة طبقا للا هو واردبالجدول 
| للق بقانون التسجيل صحيفة 44 والادة م٠‏ 
منه ص 45 وهذا الرسم, جميعه صل لساب 
لا 1 الاهلية ولاستحق رسم نستجيل آخر 
فى الحاكم الختلطة إذا ما أراد الطاأب تسجيله 
بها إلا رسم المفظ والتصور الشمسى يضاف 
الى ذلك فرق اأرسم النسي على ما استجد من 
الفوائد , أما اذا رفض الا مر'فيرد ما زادعن 
الرسم المستحق على الأهر ء. 

اذا طلبت.الأوامر عند رفع الدعوى بو خذ 
عنها رسم مقرر على الأصل فقط أها الصورة 
واعلام! فيتبعان الرسم الفسى المحصل عندرفعها 

لايتببع الرسم النسي ١ما‏ محصل رسم هقرر 
على الأهر وصورتهطيقا المادة وسو علي الاغلان 
طيا للمادة؟1 وكذلك الاجراءات الى تلىذلك 


الاسعوق رسع م#رر 


حمل رسم مقرر طيقا للبادة ؟؛ لان 
المدغعي هو المتسب فىهذا الاعلان ٠‏ 


العدد الرابع والحامس والسادس ل السمئة الرابعة والعشرون 


السؤال 
مأدةمع - هل يفر ض على الا "مر الذي يعبدر 
من القاضى على تقر بر زيادة المشر بتحد بدجاسة 
وصورته واعلانه رس #قرر 
ماد م4 ب ماهو رسم جد يك دعوى نزع 
المذكية اكوم فيها بابطال المرافعة 
هادة 4# إذا تقرر زبادة العشر هل رد 
رسم مرسى المزاد ورسم التسجيل #»جرد هد 
التفرير - أو رسم مرسى المزاد فقط : 
مادة ع؟ ‏ هلل رسم التسجيل الذى يق كد 
عند مرسى اأزاد وقدره + م فى آلائة محصل 
لساب الماك الأهلية أم لحساب الحاكم 
الختاطة ؟ . 
مادة مغ هل يقصصد بالر»م الذى يدفعف 
حالةحاول الدائن عل آخر ( وهونصف الرسم 
النسى المدفوع ) رسم التنفيذ أم رسم الدعوى 
مادة 40 هل صل رسم مقررعلى إعادة 
تسجيل التنبيه العقارى أو لا صل ؟ 
مادة برع .. عند الغاء حم مرسى المزاد.. 
هل برد رسم التسجيل أيضا مع رسم عرسي 
المزاد ؟ ش 
مادة > . هل رد الرسوم المصيلة على 
الا وراقالأنية : ش 
١(‏ ) الدعوى اتى لم تعان و سستغني العلا لاب 
عنبأ : 
(ب) الصورة الى لم نحرر' 
(ج ) الشبادة التى لم يكشض عناوم نحرر. 
(د) رسوم تسجيل الاختصاصات الى 
رفغت أوامرها ورسوم صورها . 


مادة ++ هل ترد ثلائة أرباع الرسوم 


ويام 


الجو اب 


لامعل أن ذلك ايم للرمم الصيل على 


التقر ير بزياده العشر ٠‏ 
يحصل ثلث رمم التنفيذ . 


جرد التفربر بالزيادة ترد أمائةالراسى عليه 
المزاد الا'ول القى تشمل رسعى هرمى المزاد 
والتسجيل ٠‏ 

صل رهم التسجيل لم م فى المائة الحساب 
الا 1 الأهلية وعند تسجيل حك مرمى امزاد 
بالحاكم المختلطة لاتحصل إلا الرسوم المقررة 
الحفظ والتعيوير . 


العبو د 5 تسف رسم التتغيك . 


مادام التنبيه لايعاد تسجيله عدا التأشير 
بالتجديد فلا رسم مقرر, 

يرد رشم مرسى المزاد فقط أما رسم 
التسجيل فلا برد نزولا على حدح المادةعالسادسة 
من قانون التسجيل رقم به أسنة 1١9514‏ 

كل عمل يطلب ويستغني عنه قبل الشروع 
فى البدء فيه يرد رسمه وعلى ذلك هادام أمر 
الاختصاص المطاوب قدر فض فلا يتصق هنا 
إلارسم الاير فقط وبردماعداء , 


ماده (٠ه)‏ مرافعات تقضى بأنه ( مق 


و 


العدد الرابع والحامس والسادس ج الفئة الرابعة والعشرورن 


السؤال 


مادة وباب هل عقود الشر كات الى تقدم 
التسجيل مخضع لحم المادة (1/) ؟ 

مادة وباى ماهوالاخلاء الذى تسب عليه 
رهم ثابت؟ 


ماد ما ب نصت الفقرة التاسعة من لمادة 
#لاعلى ها يستحق من الرسوم فى دعوى طاب الهم 
بقسمة حصة فىعةارمشتر كو ببعهعندعدم امكان 


القسمة ب وعلى أن تشتمل الرسوم اذ كورة , 


يت إجر اءات الببسع ٠‏ وقد تلتبى القضية دون 


البى لم تقيد دعواها بناء على طاب الهلا لبعقب 


1 
ا 
1 
إ 


أن صمل فيب إجراءاتث أوتصدر أ حكام تفيد 


أن العقار غير قأبل [لؤسمة 5 فبل 5 هده المالة 


بال ألر هم مستتحقا عل مع العقار أم 58 ذ هيه 


الزائد عن قيمة الحصة أو» الحصص المطاوب | 


قسمتها؟ 

مادة هلاب تعرضت الفقرة الخادية عشرة 
من المادة (ه7) إلى رسوم دعاوى طلب ترتيب 
الحكر أو زيادته دون أنتشير إلى رسوم طلب 
إخلاء الأعيان المشكر ةّ أ تسليهها أو فسخ 
عقك التتحكير : 

هل تراعي فى تقد ررسوم الاخلاءوالتسام 
أو الفسخ فس النسبة ( قيمة المكر الستوى 


استر كاب المفكية و رقة تكليف المدعى عليه 
بالحضور أر علم الحر يقيد الدعوى فى الال 
فى الجدول العمومى المعد يفلم صكراب المحكمة 
لقيد الدعاوى ) 
وإذا لاحل ارد ثلاثة أرباع الرسوم . 
محصل رسم نصف فى الما ثة من مال الشر 3 
نقدا كان أو منقولا , 
الاخلاء الذى تحتسب عليه رسم ثابتهو 
دعوى الطرد المستعجلة الى ثر فم أمام القافى 
المستعجل ‏ أو بالاخلاء فقط وهو ما يقدم 
إلى احكمة الا بتدائية ‏ أما الدعوىاتى ترفع 
بطلب الاخلاء وفسخ العقد فهذه تعتتررسوهها 
معلوهة القيمة على المدة الباقية با لعقد . 
لابرد شيء هن الرسوم فى حالة انتباء 
الدعرى أو صدو ر حكم بقسمة العقار طبقا 
للعادة ( ها ) فقرة (و) 


إذا طلب فسخ عقد التحكير بدعوى على 
حدة ل تقدر قيمة الدعوى باغتبار المكر 
السئوى مضروبا فى ٠٠١‏ سنة على أن يستز ل من 
هذه المدة مايكون قد انفضي منبا . 


سسا سي 


المدد الرابع والماهس والسادس سس السمئة الرابعة والعشرون. 


السؤال 


المتفق عليه مضروبا فى )٠١‏ أم يعتبر طاب 
الفسسخ والاخلاء هن دعاوى الاءرادات الو بدة 
المنصوص عنبأ فى اأفقرة الثانية عشر من الادة 
المذ كورة , : 
مادة هلا نصت الفقرةالثا لثمن المادة(ه/ا) 
بأن دعاوى صحةالعقود تقدر قيمتها بقيمةالشىء 
المتفازع فيه والمطلوب معر فته هو هل هذا 
التقدر يكون وفقا المبين فى المقد أوعلى القيمة 


احقيفيةالتى تتضح لقي الكها بسواء من التتحريات 


أو التىتنتج من تطبيق الضريبة أو العوايد . 


مادة وا نصت الفقرة الرابعة من المادة | 


ها بأن دعارى رهن العقار أو المثقول تعتبر 
قمعا قنمة ادق الزهون ب الشار ار الول 
والمطاوب معرفته هوهل يضاف إلي قيمةالرهن 
الفوائد إذا طلب فسخ الرهن لاستبلاك دين 
الرهن , 
مادةه باب مامقدار رسم التسجيل الذى حصل 
عند طاب إعلان الأخذبالشئعةسواء أكانهذا 
الاعلان مستقلا أم مشتملا علردعوي الشفعة . 
مادة ه/ا- هل معيل رسم تسسجيل ملخص 
محضر الصلحأو الحم النبائى فى الشفعةوأ يضأ 
رسم تشسجيل العقد المشفوع فيه الذى يتبين عدم 
تسجيله لهساب الما ّ الأهلية أو أن رهم 
تسجيل الحمكم أو ملخص محضر العبلح صل 
الحساب الماكم الأهلية ‏ ورمم تسجيل العقد 
المشفو 2 فيه الغير مسجل عل ساب امخاكم 
الختاطة ؟ ش 
مادة دلا مطاوب معرفة قيمةالر سم الذى 
يوستعوق على دعوي نعبين القمأو عزلهأوماشابه 


مسن سسع سما سدم سه اه د 


ل ا ل ال اذ ذأ آذ ذا 


يفف 


الجواب 


تقدر دعاو ى عرعحدة العو 3 باعتيار القيمة 


المبينة فىالعقد عن الثىء المتتازع فيه ٠‏ 


فسخ أآر هن لاستهلاك الدين تقدر قبمته 
على الدين مع الؤوائد عوبييسبا ااعلليب . 


يؤل رسم حفط وتصوير لحسات انحا كم 
الاهلية وسجل بانحا كم التاعلة بلا رسم 3 


يوُخد أأر سم جيعه عن تسجيل ماعن 
محضر الصاح أو الحكم النبائى وأيضاعن تسجيل 
العقد المشفوع فيه إن كان غير مسجل ساب 
الحا كم الاهلية طبقا لتعليمات المالية ٠‏ 


كل من الهالتين تعتبر دعوى مهبوة القيمة 
يستسحق عليه! الرسم الثابت على الدعاوىالكلية 


لويف 


السؤال 


ذلك فى اذا لتين 'الآى بانهما : 

١ (‏ ) إذا قدم الطلب من النيابة العمومية 
وحكدت الحكمة يتعيين القيم وألزمتهبالعياريف 
من عال اذاي ٠‏ 

(ب) إذا قدم الطلب هن أحد الأأخهيام 
دون الا لمجاء إلى النيابة . 

ماد بمب تدر رسم على أعلان دعوى 
بمبلخ و.سم ديه قدره 4 جنيبات ومو؟ ملما 
قبل 1٠١ ٠74‏ ب 1444 ونحددها جلسة بعدهذا 
التاريخ ب فول عند القيد سمدد عليبار ميم سب 
اللاحة القدمةأو القانون الجديد , 

وإذا كأن حسب الفانون الجديد قبل 
مسب أأر سم جميعدو خم متهم تسدد وهيل 
الباقي - أو بحسب ثلاثة أرباع الرسم فقط على 
حسب القانون الجديد . 

مادة ملا هل الدعاوى المنظورة عند 
تطبيق هذا القا نون وبصدر فيما <كبالششطب 
تو شد رسوهبا عند اليجديد طبعا للها زو ناليجديد 
أو اللامحة القديمة ؟ 

عاده ييا الدعاوي التى رفعت قبل 4+ 
اكتوير سنة ١144‏ ودفع ربع رسعبا طيما 
للائة القدعة ‏ فهل عند قيدهاأ بعد ؟ | كتور 
سنة 184 ممعمل باقي رسوهها طبقا للا'همة 
القدرمة أو الفانون السجديد ؟ 

حرر فى ١8‏ | كتوير سنة ١44‏ 


العدد الرابع والحاس والسادس - الميئة الرابمة والعشرون 


الجواب 


غير أنه فى الهالة الا" ولى يحعبل الرسم بعد 


تعبين القيم من مال امد أب بعد قمده طليا , 
وفىالهالة الثا لية دعبل من رافم الدعورئ 


عند رفعها , : 


حرث أن الدعو ور فعت قبل العمل ا أفا و نَ 
التعجد بد وتعصل ربعم الرسمطبقا للا مسح ةالقب ع 
فباقى الرسم يحبعيل طبقا اتلك اللائسة أيغها ٠‏ 


يعحصل ل عب طيقا للائعحة القد عة دو أء 
أ كانت القغبية مشطو بة قبل العمل با لقا نون 
اللجديد أن بعده . 


يحصل ثلاثة أرباع الرسم طبقا للائحة 
القدمة ٠‏ 


وزير العدل 


المدد ار ابع والحامس والسسادس ‏ السنة الرابعة والعشرون فاب 


قانون رقم ؟9 أسنة :00191 

يمن فاروق الأول ملك مصمر 

قرر مجاس الشيوخ ومجاس النواب القانون الاتى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ س تفرض رسوم نسبية على تسجيل كل عقد أو إشهاد أو تصرف أو حك مسا هو 
وارد بالجدوك اأرافق لهذا القانون حسب ماهو مبين أمام كل منبا : 

مادة اه علاوة على الرس-وم النسبية الفروضة طيمًا للعادة السابقة : فرص رصم عرفل 
بالفئاتالانية : 

)1 ( #سون فرشا ون كل موضوع لا تزيد قيمه على ١٠‏ مجفوس4ك أو كانت قيدثه 

لاعكن تقد 7 ها. 

(ب) ٠‏ قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على ٠١١‏ حنيه ولا تتحاوز 1٠٠١‏ جنيه ٠.‏ 

(ج) ٠٠١‏ قرش عما يزيد على ذلك . 

5 يؤخذ رسم مقر لكل ورقة شمسية للصفحة لا تزيد على ماثة ملم أو رمم آخر لا يزيد 
على ثلاثين ملي على مراجعة أصول العقود التى تقدم من لسعم متامددة للاسةفياء عن صو برها 
و تسب هذا الرسم على كل صلودة كن النسخ الأخرى 8 ويصدر وزير العدل قرارا دشحل دل 
هله الرسوم ٠‏ 

وتطبق النصوص مذ وره ة على م يطاب دنقله >ن عفود الشركات وتحوها فى السسلات 
التحار ية والسحلات البحرية. ْ ش 

كذلك يحصل رسم خفظ على الحجج والوثائق التى سبق صدورها أمام الحا . م الشرعية . 

مهاد 3 سس ء ف 9 فى اختصاص الدائن سقارات مدينه أورهن المقار 52 الا باغتبار 
امستحق منبأ لغابة و قت القيد مضانا الهبأ دو فوالل السئتين أل غاليتين لهذا ال تأر ب و عضيل اأرم م 
على الجموع . : 

هادة 4 - يفرض رسم قدره عشر ون تقرشا على كل تأشير بهوامش السجلات بناه على 


طلب ذوى الشأن : 


.(1) نشر بالوقائع المصرية العدد هم العبادر فى 74 يوليه سنة 71444 0 
تك ّْ ف 


0 المدد الرا بع والحامس والسادس ب السنة الرابعة والعشرون 


و اذا طاب التأشير بناء على عقد عرفى مصدق على توقيعاته محصل علاوة على رسم التأشير 
الرسم النسى المستحق على تسجيل العقد إن لم يكن قد سبق #صيله . 

مادة ه ل إذا وقع اى تصرف من التصرفات المبدئة انراعها بالجدول المرافق ابذا القانون 
بأشباد أو بعقد عرف مطلوب حفظه حصلت روم الاسجيل عند محر بير الاشباد أو حنظ المقد 
العرفى . و إذا كان التصرف بعقد عرف واجب التصديق على التوقيعات الواردة به وجب على 
الموظانين واللأمو رين المموسيين الغخول ابم البديق على الامضاءات أو الأختام أن مخصاوا مع 
رسوم التصديق رسوم التسجيل والحفظ وما إليها . 

مادة * - لايترتب علل بطلان الاشبادات أو العقود أو التسرفات أيا كان نوعبا رد شىء 

ان سوم اللسجيل أوالطيظ أرغيرها التعلقة نبا بأئتخال من الأحوال . 

مادة با ب الخمر رات التى يكون قد حصل عنها رسم نسى لدى ثوثيقها مخفض رسوم تستحياها 
عقدار رسوم التوثيق التى تكون قد حصلث عنها . 

مادة - يعنى من الرسوم الوص علمها فى هذا الها زون : 

)١(‏ الوقف الميرى والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف المين وقفا خيريا متى 
كان الوقف منجزا لاخير ومطلنا ون التقييد بشرط يتوقع معه أن يصير الوقف غير خيرى . 

(ب) التغيير فى الوقف الأهلى مجمله خيريا . متى كان التغيير قاصرا على المير غير قابل 
لاخراحه عنه . ٍ 

(*) العقود والتتصرفات امتعلقة بالوقف الخيرى . متى كان لجبة الوقف . 

(4) الوصية فى وجوه البر . متى كان التصرف متمحضا لآخير ابهداء . 

فاده #صاتطيق فى مواة التسغيل الأحكام التعلتة بتقديرالرسوم وتحصيلها وردها والمدازعة 
فيها والواردة فى قانوتى الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فالمواد المدنية والشرعية . 

مادة ,؛ سس يلفهى القانون رتم بإ لسنة 1901 والقانون رقم و١‏ لسنة 1471 والرسوم 
الصادر فى أول وشبر سسفة 178 بتخفيض الرمم النسبي على بعض العقود والقسائون رقم م 
أسنة 1474 بشأن التصديق على الامضاءات . 

وتلغى جميع الاحكام اغخالفة لهذا القانون . 

مادة 1١‏ - على و زير المدل تنفيذ هذا القائرن » و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من ثار بخ نشره 


بالجر يد الرسمية . 
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وله أن يتخذ القرارات اللازمة اتنفيذه . 


م" 


تأمر بأن يبصر هذا القائن يخام الدولة » وأن ينشر فى الجر يدة الرسمية وينفذ كقانون من 
. - ا . 


قوانين الدولة 


صدر بقمر عابدين فى 8؟ رحب سنة اه (18 يوليه سنة1944 ) 


وزير المدلء 


محمد صيرى أبو 0 


قار وق 
ا حضشرة صضادب الجلالة 
زئس مجاس الوزراء 
مصطاق النحاس 


) جدول مادق ( 


نوع التصرف سواء أكان بحكم أم باشهاد 


كس لبح 


6 المقار أو رده بافاق المتهأ قدين 0 لفن 
العنازل عنة 


الييع الوقاثى فى المقار  .‏ . . 5 


الوهبية ا 1 م 
0# 0 هن اس 5 , 
وحبية منفعةعتأ رمدة معيتة*'ومدى الخحياة |[ ١‏ 


ببعالر قبة فى العقارجر داعن <ق الا نتقاع | +؟ 


لمبع حق الانتفاع فى العقار | ١1‏ 
المعاوضية ف العقار 5 ل لقن 
إقرار للغير ملمكية المقار أو تصادق | م 
على ملكيه | | 
هبة العقار أو الرجوع فيبا 3 


#سية المقار بين متايه قسمة إفراز 


أو فسعخها سواء | كانت باتماق أم م 


س ]مم 


1 


“الل 


من قيمة العفار . 
هن قيمة العقار : و إذا “ماستردادالعقار 
فى المدة المنصوص عليه فى المقد أو فى 
ملق له بشرط: ألا تتجاوز المدة القانونية 
احتسسب الرمم 1 بز ورد الباق أدافعه 
من قيمة الموصي به وقت التسجيل . 
من -قيمة المقار ا موصى منفعته . 
من قيمة الان- 
من قمة الغار.. 
من أكبر قيمة البدلين , 


هن قيمة العقار وقتالاقرارأ والتصادق 


من قيمة المقار الموهوب وقت الهبة أو 
الرجوخ. . 

من قيمة العقار المقسوم لكن إذاكانت 
الفسمة فاصرة على فر بعض المقيص م 
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نوع التصرف سواء أكان ظ( أم بأممباد 


قيد اختصاصات لدان بعقار ات مل يله 


اق ون اأمقار 


فك أآر هن 


التحكر أو التنازل عيه 


فسخ إيجار العقار أو التنازل عنه 


6 
3 
0 


إءه 


صإءم - 


3-8 


1 
يم 


2 
535 


الابضاح 


قَاء الشيوع فى الباق هآن الر سم يؤخد على 
قبمة الخصة أوالحصص المفرزة فقط واذا 
ظبرت فى القسسمة زيادةعلى الا نصبة الأصلية 
يو خدعل الزيادة.رسوم نسبة إضافية قدرها 


لمسمه هاذا كان الباق هو نصيب شريك 
وا<د محص لرسم عن قيمة العقار كله هسب 
نصيب كل شر يك , 
على المبلخ الأصل وماحدقاته وعند التتجديد 
ررض الرسمالفسيعلى قيمة الزيادة فقط . 
هن مبلغ الدين فن لم يكن الدين معينا 
كأن الرسم باعتبارقيمنة المرهونوقت أرهن. 
وعند التجديد بو خد الرمم على قيمة الزيادة 
فقط . 
من مبلغ الدين المتيخا لص عليه هئه سو اءأأحصل 
' الاقرار بالقبض أو الابراء أولمحصل وإذا 
كان فك الرهمئعن جزء مض الرهون وم 
تعين قيمة الدبن الخاص هذا الجزء صل 
ارم على كاهل اللدبن . 
من الأجرة عن.المدةالمبينة فى العقد بشر ا 
ألا تقل عن عشرسنين ولاتزيد علىعشر ين 
سنة فآن لم تعين المدة فباعتبار الأجرةف مدة 
عشرين ننه . 
بأعتبار قيمة الامجار ق مدة التعاقد إذا 


م 


١‏ يشترط فى العقد تجديدها ء أما إن شرط 
التجديد فان كانت المدة الا" قل هن سنة 
فباعتبار الأجرة لمذةسنة » و إن كانت اسنة 
فأكثر فياعتبار الجر : - هدة واحدة 
من مدد التتجديد ., 


من قيمة الا "جرة فى المدة الباقية من العقد, . 


أووع التتصرف سواء أكان م أم باشهاد 


سم سه ل مامد لس مسي | اسخممسصصيييت 


اذا لصات عن الاجارات 


حدقوق الارتفاق 


رقف العهار 6 5 
الاقرار بالوقف إذا لم يكن مسجلا 
قسمة عقارات الوقف 


' استبدال أعان لوف يت 2 
5 رسو المزاد 7 00 
عاضر البوبع الادارق الجرى 
الصاح متى كان متعاقا بنزاع خاص 

٠‏ بتصرف من التصرفات الوارد ذكرهافىهذا 

الجدول 


كل تصر فل ينص عليه فى هذا الجدول . 
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ات 
5 
0 


لغ 
لين 


١ 
و‎ 


من قيمة لمبلغ متخا لس عله 


عفن 


الايضاح 


من القيمة المبينة فى العقد أو تي ينها 
صاحب الشأن مقابل الارتفاق على ألامقل 
عن قيمةالفرق بين قيمة العقار مملابالار فاق 
وقيمته بدونه . 


8 آيمة المقار الموقوف . 


يب 
تواقبية الغار الوقوفت . 

من قيمة الخصة المطلوب قسءتها إذا 
بتى على الشيوع أكثر من شريك أما إذا 
بتى واحد فيؤخذ الرسم من المقار كله حس.ب 
نصيب كل شريك . 

هن قيمة العفار اوقوف . 

من كن العقار الر ابى به اازاد , 

من الثمن الذى بيع به العقار . 

النسية المقررة لكل تصرف . 


اذاكانت قسمة الت ف ما مك تقدمره 
0 7 و 2 الو 


وإلا فيكتق بالرسم القرر . 
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قانون رقم مو لسنة ١١.1‏ 
بشأن الرسوم فى المواد الجنائية 
يمن وأروق الأول هلك. معير 
قرر ماس الشيو خ ومجاس النواب القانون الآآنى نصه ؛ وقد صدقنا عليه وأصبدرناه : 


الباب الأول - في رسوم القضابا 
مادة ؟ ب يفرض رسم ثابت طلى القضايا الجنائية اأتى تقدم الممبيدا كم بالفئكات الانية : 


لفك 
على قضية الخالفة . , 
د على قضية المخاآفة المسعأ ثقة , 
٠‏ على قضية الجنحة الى تنظ ر أمام ال ا كم اتفلة الجزئية أو المركزية أو الق تنظ رأمام 
القاضى الجزئى ااختلط . 
٠‏ على قضية الجيحة التى تنظر أمام حكة الجتح المختلطة وعلى كل قغمية جيحة مستأ نفة سواء 
أكانت منظورة أمام الحاكم الاهلية أم المحاكم المختلطة . 
٠0‏ على قضية الجناية , 
وتعتير اأفضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسمب الوؤصف الذى يعليه حك الحكمية 
لاجر عه 
ويعتبر فى حم الجنحة الجناياث التى قرر القانون لا عقوبة الجنحة . 
٠٠خ‏ عل ققبية النفض . 
إفاذا أحيلت الى عيكمة الو وضوع الفصمل : فيبا ددا أو نعيات عكمة النقضص فى 
الموضدو 2 ا 0 م تبتك يك ء 
٠٠خ‏ عل قضيه رد الاشتبار . 
مادة » - يفرض رمم ثابت قدره ٠م‏ قرشا يفزم به اكوم عليه فى «سائل التشورش 
بالجاسات وف 'حالة غياب الشبود أو اهتناعهم عن الاسدابة وفى المعارضات فى الاحكام الصادرة 
فى هذه المسائل , 
مادة م ممفض الرسم الى النصف ف المعارضات التي تقدم 'فى أحكام الجنايات واااجنح 
والءذا لفات , 
أما الممارضات التى تقدم عن الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء برهم القنضية ٠‏ 
مادة 4 تستدق الرسوم المبينة فى المواد السابقة بت بها , أما قضايا رد الاعتبار قتدفم 
رسوهبها مقدما. 
مادة بو تشمل الرسوم المقررة جمييع الماجراءات التى تخد فى القضاءا سا فى ذلك أ عمال 
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الحضرين لغاية الحك فيبسا وإعلانه ولا يتعدد الرسم بتعدد المتهمين أو الطالبين إلا فى قضايا 
رد الاعتبار . 
مادة  .‏ لابفرض رهم على الا <كام وال دافن الى تصدر بتمسحييح الخطاً المادى قبوسا 
ولكن إذا طلب أحد الحصوم تصحيح الحخطأ ورفض طلبه فرض عليه نصف الرسم . 
مادة ب تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض ولو تنازل المتهوعمما 
:يد بد د 
الباب الثاتى ‏ فى رسوم التنفيذ 
مادة م - يغر ض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش فى قضايا المغالفات وثلاثونقرشا فباعدا 
ذلك ء وهذا كله إذا كان التافيذ بواسطة قلم-المحضرين , 
و نتعلدد الرسم بتعدد الاشيخاص الذين يتنا وهم التتفيك , 
وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الاحكام الصادرة على الشهود , 
مادة و إذا دعا الال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدئية تطبق أحكام قانون 
الرسوم فى المواد الدنية منحسب عل اجراءات التنفيدذ فيها الرسوم المدنية اللدررة لما . 
مادة ٠١‏ - يفرض رمم عمال لرسم العنفيذ الا"صلى على كل لزاع ل اميد . 
.مادة ١١‏ - يكون تحصصيل الرسوم والغرامات فالمواد الجنائية معر فة النيابة و مجوز خا امبال 
لمتهم فى دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أوقبول تقسيطها . 1 
ين فنا 
الباب الثالث ب فى.رسوم الصور والشهادات 
مادة ؟١‏ - يفرض رمم قدره خسة قروش على كل صورة أو ورقة فىقضية المخالفة وعشرة ' 
قروش فى قضية الميذالفة المستأ نفة أوالجنحة الا بتدائية أو امسأ قمة وخمسة عشر قرشأ فىقضية 
الجناية وعشرون قرشا فى قضية التفض ورد الاعتبار. .. 
مادة ١٠‏ يفرض رهم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشبادة النى تعطى فى قضايا 
المخا لفات وعشرون قرشا فى 'قضايا المخا لفات المسستأ نفة واللجنح الابتدائية وااستأفة وثلائون 
قرشا فى قضاءا الجنايات وفى قضايا التقض ورد الاعتبار . 
مادة .؟ - محصل الر سوم المقررة فى المادنين السا بشتين على عمدب وصريف العهمة عند تسلم 
العبورة أو الشبادة . 
عا 
الباب الرابع ف المصار يف القغبائية 
مادة ه؟ ‏ تتدمل اللهزانة العامة المصاريفٍ الأتى بيائها : 
)0 معماريف انتقال القضاة وأعضاء الثيابة والكتبة والمحضريرن والمارجين وكذلك 
. ها ستحقونه من التمو يض فى مقايل الانتقال . 


تمى؟ المدد الرابع والحامس والسادس ب أأسئة الرابعة والعشرون 


(0) أجور البرقيات والريد . 

مار ول هل لماه الشتوظة فى ماده عناكنة: 

(4) << « الحبوسين والمصاريض اللازمة أؤواتهم . 

مادة +1 تصرف هن خزانة المحكمة مقدما أثتعاب ومصاريف الخراء والشوود واجخوار 
الحراس وتفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صر فه للتحرى عن الجرام و إثباتها وذلك بعد 
تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع مها على من يكم عليه بالمعمارريف . 

هادة ب؟ ‏ إِذا دعي شخص لتأدية الشبادة وم بحن عنده مأ يقوم مصاريف سفره + فل 
محافظ أو مدير أو حاكم الجبة الموجود فيها أن يصرف له معمار يف السفر مقدما و ربين مادفمد 
إليه فى ورقة الطاب و يشعر كانتب الحكمة بذلك ليحجز من التعويض الممتدق للشاهد ماصرف 
له وبسدد الحساب الجبة التى دفءتة مقدما . 

فنا 
الباب الحامس ‏ فى رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجنائية 

مادة م1 نظبق نصوص تقانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية فى الدعاوى المدنية 
الزىتر 4 الى الحا كم الجنائية مع مراعاة ما يألى : 

(أو لا) لاتجوز أن يشفص الرسم الذى ممصمل مقدما عن الرسم المفررلاقضية الجنائية طبقا _ 
لا".حكامهذا الفانون . 

(ثانيا ) يار م الدعي بالحقوق المدنية بأداء أأر سم المستحق مقدما جرد الادعاء بذلك , 

:(ثالنا ) الاعلانات الأخرى التى يطلمها المدعي بالحقوق المدنية أوالمسكول مد نيا يق خذءتما 
رهم قدره خمسة قروش عن كل ورقة من اله صل والصورة فى قضية امخالفة وعشرة قرو 
فى قضية الممذا لفة المستأ نفة أوالجنحة الا بتدائية أو المستأ نفة وخمسة غشر قرشًا فى قضية الجناية 
وغشرون قرشا فى قضية النقض ورد الاعتيار. 

( رابعا ) على المدعى بالحقوق المدنية أن يودع مقدما الا"مانة التى تقدرها النيابة أو فاضي 
التتحقيق أوا نحكمة على ذمة أتعابو مصار يف الجر اء والشهود وغيزثم وعليه أ ليدع المامانة 
التكميلية التى قد تازم أثناء سير الاجراءات . ْ 

(غامسا ) إذا أحاات المحكمة الجنائية الحصوم إلى الحكمة امد نية المختصة أو قضت بعدم 
قبول السير فيها أهام الحاكم العجنابية لاصل رهم جديد مقدما عند الا لتجاء إلى الححكمة المد نية ٠‏ 

( سادسا ) إذا كان 1 ن المتهم بالمعارضة التاق أو الم :فض تاصرا على الحم الصمادر 
فى الدعوى المدنية ممصل منه الرسوم طبقا لا كام قانون الرسوم أهام انحا كم المدنية . 

1 ش ش د 
الباب السادس ‏ فى قواعد عامثً | 
امادة 15 - تطبق ف المسائل المتعافة برسوم الورقة والترجمةو تسلم العبور والشباد ات والاعفاء 
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من الرسوم وتقربرحق الامتياز الاحكام النظمة لهذه المسائل والواردة فىقا نو نالرسوم القضمائية 
فى المواد المدنية . 
مادة ٠١‏ - تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات الححكوم بها على المتهم ما يكون قد أودع 
بامحزانة من هبالخ بصفة ضان للافراج مؤقتا أو كفالات أومبالغ أخرى تخص المحكوم عليه , 
مادة 7١‏ لايق خذرسم على هابودع على سبيل الضانات للافراج مؤقتا ولاعلى الكفالاات 
أو المبالغ والأوراق والأشاء ذات اقيمة التى تضبط فى المواد الجنائية ولكن إذا حصيل 
تزاع فما أو حجز عليها أو توز يع لها استحق الرسم المقرر على الابداع . 
مادة «؟ - إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه يدفم أمانة على ذمة مصاريفه . 
مادة عم -' إذا تنازل الشالكى وانفضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل التزم يدفم 
المعماريف التى تكون قد صرفت فيها . 
وإذالم بعصدر حك بالزام المتنازل بمعماريف الاجراءات فيتقذ عليه با مفتضى أهر تقدير ٠‏ 
مادة 4؟ ‏ محصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق التضامن بين المازمين مما 
إلا إذا نص الم على خلاف ذلك , 
مادة ٠٠‏ لابرد 0 ر سم حصل بالعطبيق لأحكام هذا القانون , 
هادة 5١‏ - تلغى جميمع 9 "كام المخا لغة لمذ! القانون ول الأخص : 
(1) الأمر العالى الصادر فى 1 سبتمير سسنة هلا14 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أهام 
الحا كم المختلطة . 
9 3 عر العالى الصادر فى + يو ليه سنة وؤوقم 1 شأن رسوم لعزا لفات امحكوم فبها بالعذوبة 
والقانون رقم ه لسنة م ٠‏ بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أهام عاكم المراكز . 
(م) المادة م4 من. الرسوم بقاون رقم ره لسنة لسو بانشاء حكمة النقض ٠.‏ 
مادة ٠90‏ على وزير العدل تنفيد هذا الفانون ويعمل به بعد للانة أشهر عن تاريخ نشره/ 
بالجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الدعاوى المنظورة وقت العمل به ٠‏ ش 
ويصدر وزير العدل القراراتاللازمة لتفيذه , 
تأهر بأن - هذا الفانون محاتم الدولة وأن ينشر فى الجر يدة الرسمية و يفك كذقانون. 
من قوانين الدولة 4 1 
صدر بقصر عا بدين فى. لم١‏ رجب سنة سم؟ ه ( :و١‏ وليه سئة 114 )0 
أروق 0 
بأغى حضرة صباحب الجلالة 
وزيرالعدل رئيس مجلس الوزراء 
4 عد صبرى ابوعلم مصطق التحاس 
ب ١‏ ) , نشر بالوقائع المصرية المدد مم الصادر فى ؟ بوليه شنة ١554‏ 
0 1 0 2 


0 
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قانون رقم ١م‏ سنة .196 (1) 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1١‏ أسنة #؟9! الخاص بنظام الأحكام العرفية 
ين فاروق الأول ملك مص 

قرر مجلس الششيوخ ومجلس النواب القانون ال" تى نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة ١‏ تعدل المادتان © وى من القانون رتم 1١‏ لسنة 1488 الخاص بتظام الأحكام 

العرفية على الوجه الا تى  :‏ 

« مادة ه ‏ يعاقب من خااف الاعلانات والأوامر الصادرة من السلطة القائمة على 
اجراء الأحكام العرفية بالمقوبات المفصوص عليها فيلك الاعلانات والأوامر ولاجوز 
أن تزيد هذه المقوبات على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة عبلغ 4٠٠٠‏ جنيه 


مصرى »2 على أن ذلك لا عنع من توقيع عقوبة ة أشد حيث يعَهى مها قائون العقو بات 
أو القوانين الأخرى . 
وجوز زالحكم بالجإر عا لامر بد 95 سين جإرة فى حالة مخالفة الأو امرالخاصة بالتموبن 
ويجوز دتما القاء القبض على الخالفين ف الخال وللحكمة الموضوع أثناء نظر 9 
أن تصدر أمرها بالافراج المؤقت عن الهم على الوجه المبين بقانون حقيق الجنايات 
على أن يكون قرار الافراج .خاضما لقصديق السلطة القامة على اجراء الأحكام العرفية 
فى ال رانم المتعلقة بأمد ن الدولة وسلامتها المبينة فى البابين الأو ل والتشانى من الكتاي 
الثانى من قانون المقو بأت . 
(«امادة بم - الأحكام القى تصدر من اللحكمة المسكرية لا تقبل الطعن بأى وجه .. 
٠‏ من الوجوه على أنها لاتصبح نهائية إلا بعد إقرارها من جانب الساطة القائمة على اجراء 
الأحكام العرفية . 
فاذا كان الحكم صادراً بعقو بة أشد فى نوعبا من الحبس أو 'بالحنس لمدة تتحاوز السنتين 
فانه لايصبح نبائيا إلا بعد أن يتثبت وزير العدل من صحة الاجراءات الى اتببت.. 
ومع ذلك فان المقو بات المالية التى بع مها تكون واجبة التدفيذ فورا و يجوز 
الإ كراه البدتى لتحصيلها على الوجه وفى المدودالمبيئة فىقانون تحقيق الجنايات . 
مادة ؟ -- تضاف بعد المادة ه من القانون الملْ كور مادتان جديدتان نصبما 5 يأتى : - 


١+6 نشر بالوقائع المصرية العليد يننا الصصادر فى م يو ليه سئة‎ )١( 


العدد الرابع والحادس والسادس .- السنة الرايعة والمشرون 585 


مادة م مكررة - للسلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية البق دائما سواء عند 
اقرار الأحكام الصادرة من الحكمة المسكر ية أو بعد اقرارها فى أن تخذف العةو بة وأن 
تبدل بها أقل منها وأن يحذف بض المقو بات الحكوم مها أعملية كانت أو تيعية 6 أن 

لحا سلطة وقف تنفيذ المقو بة . 

وكذلك ا بعد اقرار الحكم بالادانة أن ترجع فيه إذا كانت الواقمة غير معاقب 
عليها - أو إذا وقم خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو إذا وجد وجه من الأوجه الهمة 
لبطلان الاجراءات أو الحكم . 

وتأمر السلطة المذ كورة فى أحوا ال عدم اقرار حكم 
أخرىغيرالتى أصدرت الحكمالأو ل . فاذا صدرالحكوالثانى مو يدا وجبة نظرالحكم الأول 
وجب اقراره . أما إذا كان الحكم الأول قد صدر بالادانة ول تر السلطة القائمة على اجراء 


البراءة باهادة الحا كمة أمامهيئة 


الاحكام العرفية اقراره أو رجعت فيه بعد اقراره كان لها إما أن تأمر محفظ الدعرى أو 
باعادةٌ الا كمة أمام هيئة أخزى غير التى أصدرت الى الأر ل . فاذا صدر الحكمالثانى 
م يداوجبة نظراحكم الأول كان طذهالسلطةأنتأمر ه محذظ الدعوى أو بأقرارا لمكا م الثاتى . 
مادة م (ثالثة) - للسلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية أن تعهد ببعض 
الاختصاصات اغخولة لها لمن تندبه لذلك فى مناطق مغينة . 
مادة ‏ سل تطبق المادثان م وم مر رة على جميع الاحكام التى لم م م أقرارها عند صدور. 
هذا القانون . 
مادة 4 - على وزر ى الداخلية والعدل كل فيا خصه تنفيذ هذا القاثون » ويعمل به من 
«نار يخ نشره فى الجر يدة الرسمية . ّْ ْ 
تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجر بدة الرسمية و ينفذ كقانون من: 


قوانين الدولة ْ 
صدر بقصر عابدان فى م رجب سنة #+"1 ه (0؟ يونيه سنة 1444 ) 
فاروق 
وزير الااخلية -2 وزيرالمدل بأمر حضرة صاحب الجلالة 
عمد فؤاد مسراج الدين محيد صبرى أبوعم , رئيس علنى الوزراء 


لعفا 


عبلة الصساماة 


1 
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تاريخ الحم ظ مااخص الأ حكام 


)١(‏ قضاء محكمة التقض والاءرام المدنية 
حم . تسليية , الرد المبهم على ما ميك نه اد الحصمين . 
تأييدا لمدعاه . اعتبار الحم غير هسبب 
١‏ -ائبات , حم صادر فى .خصومة مرتبطة بالحصومة 
المعروضة على المحكمة . الاستئناس به فى القضاء فى الخصومة 
اللعروضة . لاحرج فى ذلك -؟- قسمة . استخلاص حصوها 
من وقائم إلدعوى . جوازه . اعتيارها حاصلة واحترامآثارها, 
جوازه ولو أنها ليست بعقد مسجل 
حك . تسبيبه . تقربر خبير . أخل المحكمة الا بتدائية به . 
عدم أخذ المحكمة الاستثنا فية به . عدم ذكرها أسباب ذلك . 
عدم ردها على ما جاء فى التقرير والأسباب الى بنيت عاهنا 


| البعدته | قعرور 


الئاس . الغش الذى يبنى عليه الااياس . يشترط فيسه أن 
يكون قد خى على الملتمس . 
ولى شرعى -1١:‏ ناب عد مالا" هلية . مسكو ليت عن ماله , 
وجوب تحديدها فى نطاق قانون الجالس الحسبية . مسئولية 
الول عن مال ولده . حدها . وجوب الرجوع إلى الشريعة 
الاسلاهية فيا لم برد حكمه فى قانون انا لس الحسبية . القول, 
باختتصاص المجلس الى فى ديد سلطة الاب علي مال ابنه 
القاصر . خط -؟- موت ا مورث مجلا مال ولد. . الأب 
لا.يضمن شيئامن هذا المال ولايرجع به علىثر كته ( المادة 1" 
من قانون الا'حوال الشخصية ) 
وقف : -١‏ ركن الرضاء الصحيح بالوقف . التزاع, حول 
صعة الرضاء أو انعدامه . الببحث كه بحث فى أصل الوقف 
؟ ‏ اشهاد الوقف . التسلط على الإرادة أو الغش أؤالا كراه . 
البحث فيه من ااختصاص الحاكم الشرعية. 
( المادة ١‏ من لائحة تريب الحاكم الأهلية ) 
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1 تاريخ الحم ظ مايخص الاحكام ' 

١ 1 / را‎ 

ذه الام أو“ دسمير؟ا4»ه فوائد ..دين.اقرار الوارث هذا الدبن وفوائده . اعتباره 

ش رأس مال على أساس حصول استبدال للدين عقتضي اقرار 

المورث واجراء فوائد التأخير عليه . لاخطأ فى ذلك . الفوائد 
السابقة على تاريخ الاقرار . لا سقط حق المطالبة بها إلا 
بالتقادم الطويل 

اه إلم"ا| ١ه‏ < « اثيات . عقد مطعون فيه بالازوير . مصاع الشبود لتعرف 


الظروف التي لاست العقد . الاعماد على هذه الشهادة في الحم 
برد وبطلان. العقد دون تقيد بالدأول الكتا بى . لاغيار عل 
ذلك قانو نا ا 
عه اوس ذم يناير 1194 تقض وإبرام . دعوى ائيات الخال .الغرض متها . امدقم 
ش لدى'احكمة يعدم قبول تهيئة الدلول علي يدها . متى يعتهر, 
دفعا موضوعما . الحم يقبول هذا الدفم : بناؤه على ما كان 
بين ااطر فين عن اتفاق وعلى ظروف التعاقد . لاعلاقة لهذا 
الفضاء بالاختصاص . الطمن فيه بطريق النفض . لاجوز 
١‏ حك , تسبيبه . لايستبان منها وجداارأىالذىأخذت 
به المحكمة . قصور , عدمقيامالارتياط بين الأسبابوالمنطوق . 
عيب . وأولم يكن تعارض بين الاسباب بعضها مع يعض 
تحكيم , خروج المحمكمين فى حكمهم عن نطاق التحكم 
الدفع بذلك ليس من النظام العام . وجوب ابداؤه أمام ممكمة 
ش المو ضوع , عدم أبدائه . لايصح القضاء ببطلان الحم . 
م 5٠2 « <|١:‏ نك نقض وابرام حم ابطالالمرافعة . الطعن فيه بطر بق 
0 ش النقض: . جوازه : 
؟- مام . تشيلهالحعم . يجب أن يكون بمفتضى . تو كيل 
' '| ربمى أو مصدق عل التوقيع عليه . حضور المحامى عنااستأ نف 
الجلسة بغير هذا التو كيل . طلب المستأ نف عليه الحم بابطال 
1 المرافمة , القضاء بذلك , لاا لغةفيه 0 اللأدة .19 مرافعات, 
5ه |غ6١|<‏ « « ١‏ - شركة , ما كينة للرى والطحين . اتفاقاالشر يكين فيبا 


؟ه ا+؛١|‏ ١ط‏ <<« <<« 
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سمس | مو7سصص مص وسالص سمل مس لل ستعيية 


مايخص الا حكام 


على طريقة للاستغلال هبينة فىعقد الشركة . استغلال الما كينة 
بهذه الطربعة زمنا . عدوط) إلىطريقة أخرى , اختلافهما بعد 
ذلك فى طريقة الاستغلال . استغلال أحدهما إياها بطريقة 
لمبايأة الزهنية . اجازة المحكمة ائيات الانتفاع بهذه الطريقة 
جميع وسائل الائيات , لاتثريب علببا فيه . . + الاستغلال 
على أساس المبايأة الزمنية . مقتضاه استغلال كل شريك حقه 
بالاصالة . لايكون نائبا عن شريكه إلا فى وضع اليد المادى . 
هذا الاستغلال لاتأثير له فى حق الانتفاع , المستغل لايلزم 
بتعويض قبل الآخر 

١‏ - وقف . غصب عين الوقف . الرجوع على الغاصب عا 
للمستحقين قبله . حق الأظرة فى ذلك  *‏ رد مأ أخْذ بغير 
حق . وضع يد . ملك واضع اليد غَلِدَ العين الاوجودة نحت يده , 
تصرف . نيته فى ذلك موضوعى . مثال . وزارة الاوقاف 

وات حكم . تسبيبه ٠‏ سند . الطعن فيه . إحالة الدعوى إلى 
التحفيق لتعرف حفيقة الامر فيه ٠‏ مناقشة أقوال شبوده . 
عرض وقائع الدعوى ؤظروفها. الخلوصمن ذلك إلى أن الستد 
كأن مننجرا . حم مؤ سس غلى أسياب وافية' ؟ - سند دن ٠‏ 
استكاله جميع شروط سندات الدين الصسحيحة . الادعاء بأنهذا 


. السند يكن له مقايل.هبة صحيحة واجبة الاداء( المادةم؛ مدى ) 


بطلان المرافمة . الدعوى بذلك لاتفبل إلا من كأن مدعى 
عليه فى الدعوى مطاليا بأداء الحق المدعى به , مجرد اختصام 
شخص ف الدعوى . لايك ليكونله حق طالب بطلانالمرافعة 
محكمةالموضوع , سلطتم! فى تعرف حقيقة الدعوى.سلطتها 
فى تفسير العقود . الادعاه بأ نالقأضى خرج فى تفسير العقد عن 


٠‏ (؟) قضّاء ممكمة التقض والابرام الجنائية. 
تزوير فى أوراق أهيرية , تار رسخ محصيل امب لغ من اللمولين 


مجلة انحاماة الى 


العددالرا بع والخامسو العاسن فرشي السنةالرابعة والعشرون 
5 1 


4 هن البيا نات التى أعدت دفاتر الصراف لاثياتها , تغبيرا لفيفة فى 
ْ هذه التواربيخ : زوى معاقب عليه 

> 188 الا دسمير 1914 اثيات , حك جنائى . وجدوب تأسيسه على الجزم واليقين . 
ا إقامته على الشك والا<ما لا يصح 1 مثال 5 راكب موتوسيكل 


سه إاكاام « « اختتصاص . محكمة جنائية . حقها ف الفصل فىكافة المسائل 
المدنية اللازم الفصل فيها للحكم في الدعوى الجنا ثية 
ك5 |*6ا|< « ه« ١‏ - سرقة , خاءم فى صيدلية , نقله بعض الأدوية إلى 


مكتب ف اللمخزن , دخول شخص آخر فى الخزن . اعطاء 
الحادم إناه بعض تلك الأدوية ٠‏ اتعسرافه مها . ماوقع من الخادم 
شروع فسرقة .ماو قع من الشخص الأآخرسرقة ٠‏ اجراءات , 
وقوع خطأ فى اجراءات الحاكمة ‏ التمسك بذلك أمام محكمة 
الدرجة الاولى السكوت عنه أمام الحكمة الاستكنا فية طلب 
تقض الحكم بناء على هذا الحطأ . لايقبل . وجوب التمسك 
به أمام امحكمة الاستئنا فية أيضا 
ه5 |كهااد « « دفاع , ابداء وجه داع أمام الهيئة ااتى معت المرافعة . 
تمسك المتهم بأ نالاء زاف المنسوب إإيه مزور . تغبيرهذه الحيئة . 
| وجوب. بداءهذا الدفم أهام الميئة الجديدة لكى تكون مطالية 
: بأارد عليه 
مكاام « ٠‏ اختلاس أشياء محجوزة . أشياء محجوزعليها من أجل سلفة 
للحكومة أو :لبنك التسليف ٠‏ اختلاسما . تتدقق به الجرعة 
| المنصوض عليها فى الادة ١#41ااغ‏ 
ب بإازاد <١‏ « | تقض وابرام .عدم ثم الحكم فالمبعام القانوى ١‏ أثره 
ألا تبتدىء العشرة الأيام المعطاة التقديم الاسباب إلا هن بوم 
. العلم رسعيا يحتم الحكم ٠‏ تقديم أسباب جديدة بعد مذى عشرة 
أيام كاملةعلى يوم الاطلاع على الحكم. لا تقبل (المادة ١‏ “م نحفيق) 
٠‏ تهديد بارتكاب جر بمة . ميد النفس أوامال.عيارة التهديد. 
توجيها مباشرة إلى الشخصن الذى"قصد تهديده . لابشغرط , 
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ملخص ووو وول 

يكى أن يكون الانى قد | كد أن كه الما فى أرما التود يد لتصيل الى عل المراد 

تهديده . ارسال التهديد إلى شخص غير المراد تهديده . يكى 
أن شبك فى حدق الجاتى أنه لاجبل أن هذا الطريقيؤدى إلى 
على الى عليدبالتبد يد ( الادتان عم؟ و تمع ستو باوم) 

١‏ - جاسة . سرية الجلسة . كلمة « الآداب » المذكورة 
فى المادة وسم تقيق . مداولا . كل الاعتبارات [لخاصة بالنظام 
العام تدخل فيه . جمل الجلسة سرية مراعاة ( للا م من العام ) 
تجو زف التعبير لايقتضي نقض الحكم ( ( المواد ؟؟ من لائحة 
راتيب انام الاهلية و ١م‏ مرا افعات و 94؟1 من الدستور 
وهم؟ نحقرق ) «- قف وسب وعيب .القعيد الجنائي فىهذه 
الج رام ٠‏ تقدير ثبوته من شأن حكمة ا موضوع ٠‏ الميحكمة 
استخلاصه هن ذات العيارات . على المتهم عبء اثيات نفيه . لبس 
عليها أن تتتحدث فى حكمبا 'صراحة عن قيامه . إدانة المتبموق 
جرعة العيب على أساس توافر القضد الجنائىلديه . ورودعيارة 
فى الحكم مفادها أن المتهما نز اق إلى العبارة القى تضمنت العيب. 
تناقض يعيب الحكم 
عل أصل,.شر بك . اطلاقكلهن المنهمين فىذات الوقت 
وف حضرة الآخر منذوة .ناريا على الجى عليه بقصد قتله . 
اتفاقهما على ارتكاب جنارة قتله . وؤاته من فمل أحدهإ دون 
الآخر . كلاها فاعل أصل ٠‏ مماقبة كل منهما بالاشغال الشاقة 
لدة خمس عشزة سنة تطبيقا لامادة لاع . لامصاحة لما من 
العمبيك يأنهنا لم يكونا إلاشريكين . عفوبة , مناط:قديرها : 
الواقعة الجنائية لاوصفها ش 

قتل ٠‏ تعددالمتهمين. ا . شريك.. اتفاق المتهمين 


.على ارتكاب جنايات القتل أو الشروع فيه . وقوع فعل من 


الافمال التى يصح عدها شروما فى الفتل من كل منهم .,اعتبارثم.. 


: فاعلين. أصلبين . الوقائم البى أوردها الحكم كل بأن لاتقعلم 


لد الحاناة هك ؟ 


سمي ع سبع لع يوس جد عبان سكي لوه سد واد ننه داسسوس بوي موصيو جر عو سروه مسو وس 


العدد الرايع والثاضين والسنادين لوريست السنة الرابعة والعمشرون 
5 |71 سح ا كي 

7 || اغاشم ظ بلخض لاحك 

سما 1 ا ا 2000001 


واحد مهم قل باشر بتفسه عملا يمكن وصفه فى القانون يأله 
شروع ٠‏ وجوب اعتبار المتهمين شركاء لفاعل غير هعين من بينهم . 
٠‏ اعتبارثم فاعلين أصليين . خطأ , متى يصح التمسك بهذا الحطأ 
انتقض الحكم : تقدر امحكمة لعوامل الرأفة . مداره ذات 
الواقعة الجنائية لاوصفها القانوتى 
كلا كما |؟١‏ دسمير؟؛ة كحول . الرسوم والتعويضاتالشار اليها فىالرسومبقاتون 
الخاص برسوم الانتاج على الكحول . لايصح الحكم بها عند 
وقوع عخالفة لاحكام المادة لم هن هذا المرسؤم الرسوميقانون 
الضادر فى ه سبتمبر سنة 4و١‏ 1 
"لا إلمما |« « « -١‏ تلبس ٠‏ ماع عيارات نارية من الجبة الى شوهد امتهم 
قادما يحرى هنبا عقب ذلك مباشرة . تلبس , القبض على هذا 
المتهم وتفتيشه . جائز لكل انسان ( المادثان لاوم نحفيق ) 
؟ - فاعل أصلى , شريك ٠‏ اتفاق المتهم مع آخر غير معلوم على 
قتل انجنى عليه ٠‏ اطلاقهما الرصاصعايه . وفاته . كلاهما فاعل 
أصل ولو كان الفعل ١ت‏ تسبب عله ال قد وقم هن أحدها 
دون الآخر : 
كلا أعوااده «< « نقض وابرام , ميعاد تقدىم أشياك الطعن . شبادةدالة على 
ا أن اللمكم ومعضر الجلسة وردا إلى قلم الكعاب فى اليوم الذى 
صدرت فيه الشبادة , جب على الطاعن أن يطلغ على الحكم 
ويقدم مابرى تقد : مه من الا سباب قبل هذى هيعاد الطعن محسويا 
من دم صدورا لحم ٠‏ عدم خم الحكم فالميعاد الفأوى يفوت 
عليه | به فرصة 3 أو مصلحة (الاذة اعم ذنيق ) 


|؟5وا 2 م هِّ ا سراقة ٠‏ وجود بعض الأشياء المسروقة فىمزل خرب غعهاور 
: لنزل الحنى عليه و بعضها على عائط م جدالادن . جرمة 5ناهة 

لاتروع | 
كلا |اسة؟ة|ا< « « أساثيات , عاد الاحكام فى المواد الجنائية ٠‏ التسدقيقات 


الت تجرى فى جلسات الحاكمة . الاعئاد على عناصر الاثبات 


4م 


سمه ول لصي لاسخصي لسعو م ل 


لاا |1568 |4؟! دسمبر؟1ة 


إ 


عع ١‏ 
1510 39 نوشبر 1149| 


ا 


ولا | ٠٠١‏ |؟؟ ايل وا 


ا التي نغسمنتها التحقيةات الا بتدائية جدوازه 1 الاعهاد ف إدانة 


امتهم على أقوال عض اشهود   »‏ سيق الاصرار . رؤية 
امتهم المجى عليه وهو مار منزله أحذة سك :ا وتعقيه الى عليه 
إلى المكان الذى وقف فيه غير بعيد عن المأزل . اتقضاضه على 
الج عليه وطعنهنا سكين . سبق الاصرار . غير عتوافر ( الادة 
ماع .د إسم )م ظروف عغففة الرأفة. المناطفى تقديرها. 
الواقعة الجنائية ذاتها لاوصفها القانونى. الم طأ فى الوص شالقانونى 
متى يكون له تأثير على الحمكم من ناحية تقدير العفوبة ؟ 
( الادة لاااع) 

معأرشية . الحكم باعتبارها كأنها م تكن , «تى ببصعح؟ عدم 
حضورالمعارض . المعارض الذى حضر ثم يتمخلف .وجوب الفصل 
فى موضوع معارضتهسواءأ كان قد تقدم بدفاع أم لخدم دفم 
المعارض أمام امحكمة الاسئئنا فية بيطلان الحكم الارتدائى القافى 
باعتيار معارضته كأتها لم نكن لأ نه حضر فى بعض |اجلسات 
الى كانت محددة أنظر معارضته . رفض هذا الدفع والقضاء فى 
موضوع الدعوى . خطأ وجدوب القضراء بيطلان الحكم و إعادة 
الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى انظر موضوعبا 

() .قضاء محكمة استئناف مصر الاهلية 

١‏ - فوائد . استحقاقها هن المطاابة الرسعية لاهن التكليف 
بالوفاء رسعيا . التذبيه الرسعمى على المدين باستتحقاقها عدم ضر ورته 
؟ ‏ مسكو لية تقصيرية . من أركانها الحطأ . تمحققه من الغش 
والغش يقصد به اخفاء الحق عن المتعاقد الآخر واظبارالباطل 
تيل مله على التعاقد و بغيرهاها كان يتعاقد م قرار <جر . 
امتناع انحا كم عن التعرض له . ودوب تسجيل قرارا تالاجر 
يوم صدورها . سقط عمن أهمل فى تعرف أهلية المدين . حق 
الاحتجاج بعدم العم بصدورها 

ا-تقادم انقتطاعمدته عدم تغبير ذلك لطببعة الديبن عا وؤاء 


العدد الرابع والخاء.س والسادس فهرست سنة الرابعة والعشرون 
ال 0 2 يل و 5 
0 ظ 1 تاريخ ال ظ لمن الاندكام 
ا ا لب لامي ل ل ا لا و م دي ع 
ظ مع الحلول . ازدواج أثره . انقضاء الدينلادائن الاصلل ونقل 
حق الدائن بصفاته وتأميثاته إلى الدائن الجديد . سعر القائدة 
| المتفق عليه للدائن الأصل . انتقاله إلى الدائن الثاتى 
م أد.؟ | .م همايق ١4#”‏ قسمة. نزاع ف الملكية . حق القافى فى الفصل فيه دون 
الايقاف ما دام فى نصايه 
(:) القضاء التتجارى 
كم أم١ ١١|‏ نوشرسوو١‏ ضرائب دعوىاستر داداللد فوع بغير<حق سر يأنالادة4؟ , 
مناطه الطعن فى قرار لحنة التقدير . 
عم | ١٠؟‏ الا« فبرايرة194] ضريبسة. :ولدها مع الأرباح . جرعة الخفاء المبالغ التى 
تسرى عليم-| الضريمة . قياهها هن ن تاريخ * محر بر الاقرار غسير 
المتحبح . شرط العقاب . اصطحابعا بطرق احتيا لية , جرعة 
فستهرة . دق النيا 5 ى لمم تاش 
سر م١"‏ | ؛اسبتمير؛؛و١‏ تكليف بالوفاء . عدم ضر ورته في المسائل التجارية 000 
الفاضى فى استيخلااص ما يعتبر تكليفا بالوفاء من الأوراق . 
(ه) قضاء الحا م الكلية 
م لمم ام«قباير"؟ وا خبير . حكم بغراهة . معارضة 1 الكتاب . جحوازذلك . 
م 0 اكت بر ”1448| 6١‏ وح المكم ببطلان ار افعة . آثاره دعوت حدساب 
0 | الحكمالصادر بتفدعه . قطعى . عدم سقوطه مضي ثلاث سنوات 
ْ | | ماع 4 ب غرامة تهديدية . الحكم بم مالى . القعيد مته ارغام 


كلم 


١| 6‏ سبتدبر؟؟ة 


تصفية الفجمد إععرذة 0 قبل الالزام 00 ٠‏ إذا كن 
الالزام الذى تفررت من أجله قد أوقف بسبب مابغير دخل 
المتحكوم عليه شي التأخير 5 عدم الحكم عتجمدهأ عن تلك المدة 5 
رضاء المحكوم له بعكم تفيل الحكم لوحب ار فضبها ٠.‏ 
)0 القضاء الممتعجل 
اختصاص 5 قضاء مسته جل داعو كم نجارية 8 استقلالما 


+ | مجلة ا لاماة 


النذد الراع واحانس والساومن. - © فيرست السنة الرابمة والعشرون 
ع 0 1 تاريخ الحم ا : مايخص الا حكام 
8 | ' 
بعلم |[م؟؟ | «ميتاير 411ا ١‏ - قضاء مستعجل , فرع هن الحكمة اتى يتبعبا وتنعدم 
ولابته بالفصل فى الاجراء ااؤقت إذا انعدمت ولاية الحكمة . 
الموضوعية عند نظر الموضوع -7 ب أحكام ع كرية ٠‏ علم 
جواز الطعن فيها . نفاذها معلق على تصد.ق الحاكم العسكرى 
0 ب محاكم أهلية ٠‏ منوعة من حث الأحكام الو سشكر 3 
أو إعادة النظر فيبا أو ايقاف تنفيذها . 
اسم قانون رقم م1 لسنة :194 خاص بامحاماة أمام ا 
الوطنية ه: 
7 سوم تانون رقم .و لسنة 1944 .. بالرسوم القضمائية ورسوم 
التوثيق فى المواد المدنية ومنشور وزارة العد ل عن أسةغهامات 
أقلام الكتاب , 7 
4 /ام قانون رقم ة أسنة 144 - بشأن رسوم التسجيل 
ورسوم المفظ 
356 قأثون رقم سو أسنة 15456 - بشأن الرسوم في المواد 
الجنائية 
| همه : قانون رقم إلى سنة 1444 بتعديل بعض أحكامالقانون 


الع ددات 


السابع والثامن 


ا ع ١‏ سد 
به ) 


ل يه 
ننه 


ف 
0 
» 


مارس وابريل 


سسة 44أذا 


0 2 'نقضوأ الأعان بعك توكيدها وقد جعلام 5 علي؟ كفيلا 4( 


3-5 


م 


قر ان ريم 


د إدارة مجلة المحاماة # وتحربرها بدار الثقابة بشارع الملكلة نازلى رقم ١ه‏ 


ات 22 
بصم جسارى بِالمِسَاضَرٌ 


شمر 1 يئي هذين العددين الأحكام الانية : 


00-0 


حك صادراً هن محكمة النققض والا برام الجنائية 
أحكام صادرة  «  «‏ «م ٠‏ الدنية 
ده ذه ١و <١‏ استثناف مصر الاهلية 
حك صادراً من محكمة استئناف أسيوط 
أحكامصادرة و القضاء التجارى 
د ه- دا المحاكم الابتدائية 
حكما صادراً د القضاء المستعجل 
أحكامصادرة « ' الحاكم الجزئية 
حكيا صادرا هن المجالس الحسبية 


؟ نشرنا القأ نون رقم 41 أسنة 44 الخاص بعقد العمل الفردى 


خجئنة التعدر ار 


3 


ير 57 الغرابلى اسظفاير ياسيلى وير المصدرى 


العرداي, السابع والهاصهم 


السدء الرايعَ والعشروم 


الحاماء 


-57 صارسى وار يل 
بسر 195415 


2ك لو و 5 ا 0 


١‏ برئاسة حصيرة ان مزه سيد تعطق 


بك وكيل ال لكمة ونخصور حضرات أصحاب 


العزة منصور أسما اعيل رك وحندى عد املك بك وأمد نشأت بك ود الفتى الجزايرلى بك 


مستشار إن وحضور حضرة الاستاد فم اإراهم عوص رئيس النيابة ( 


8 ديسمير سنة 1914 
عامة , ماهيئه! . اعاقة تنى مفصل سلامية من سلاميات 
أصابيع اليد . عامة , : 


اليد القانوتى 7 

إن العاهة على حسب المستفاد من الأمثلة 
التى:ضر بتبا المادة ٠4؟‏ من قاذون العو بات 
ع فد أ عدا عذاء الم أو أحد أ جزائه أوتقد 
منلمته و تتليلهايصفة 59 عة . 


فأعاقة د ىق مفصل لسلامية دن 57 


بصفة مُستديمة من منفعة الأصبع واليد . 
انمو 
رحيث ان هبن الوجه الأول هن أوجه 
الطعن أن اله المطعون فيه لم يرد على دقاح, 
الطاعن ؛ وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه قرر 
لأول وهلة أن إصابة انحتى .عليبا لمتحدث منه 


وإها. حدثت من سةوطها من عرية” كانت 


تركيها وأنه استشبد على ذلك بشهود أعانوم 
3 أمام محكمة أول درجة وعلى الرغم من شهادتهم 
: 1 بصبحة مادفم 3 ان المحسكمة لم تعتند مهدا 
٠‏ الدماع 5 تشر اليه بشىء فى المج 1 
احد أصابع اليد لعتسبر عاهة مق كان يقال | 


. .« وحيث ان الحكم الابتدائى الذى أبده 


)0 ستليط قواعد هذه إلا “حكام حضرء الا “تاذ تحود عمر بكر تير تحكية النتقض والابرام وراجعها وأقرها ‏ حفيرة 


صاحب لمزة ميمه مصطفي 3 وكيل عكمة النقض والابرام . 


السنة الرابعةوالعشرون 


م العددان المما بع والثامن ا 
الك المطعون فيه لأسبا به ذكر أن التهمة ما جة 
قبل المنهم م من شهادة الجن علمما تقسة سس مل أحمك 


الى قرر ت أن امتهم حضر إلى مزلا لاصلاح 
زوجته وهى اينتها نفحصات مشادة كلامية 
بين المتهم وزوجته فأمسك بزوجته من شعرها 
فحاوات الحنى عليها أد فعه عنبأ بيدها اليمئى 
فأمسك ما ولواها فحدثت إضا بترا وقدناً يدت 
أقوالها ما شهدت بدا بنتباتحمدومود والشاهد 
عد احمد عياس ومن التقرير الطي الشرعى 
الذى أ ثبث وجود عاهة مسعد مة يستحيل 1 ا 

« وحيث انه ليس من" الواجب قا نونا على 
امحكمة أن ترد فى حكمرا على' مثل الدفاع 
الذى مسك به الطاعن » بل يكن أن يكون 
الر د مستفادا من الو قائع الى ]أو ردها الك 5 
وفى أخذ المحكمة بأقوالة شهودالاثبات الذين 
أشارت الييم في حكمبا وفى اعتّادها على هذه 
الأقوال فى ثبوت التهمة على الطاعن ما يفيد 
أنها لتر الخد بدفاعه ولا بشبأنرةشبوده , 

« وحيث ان الطاعن يقول فى الوجهالثاني 


أنه على الرغم هن اقتتضاب حضر الجاس ةوعدم :3 


إثبات دفاعه فيه با يطا بق الواقع ان المحكمة 
١‏ نحقق ذلك الدفاع . 

« وحيثت انه بين هن الاطلاع على حاضر 
جاسات الحا كمة أن الطاعن لم يتقدم السحكية 
يطلب من طلبات التحقيق سوى إعلاته أربعة 
دن شهود الننى. أهام محكمة أول درحة استشرد 
هم على أن انحن عايها أصيبت من جراء سقوطها 
| من عربة كانت تر كنبا » وقد سععت المحكدة* 
هؤلاء الشرودوأ بدوا أ قوالهم أمامم 0 ومادام 
الأمر كذلك فليس للطاع.- نأن ينعئ على الحكمة ' 
أنها لم تحقق ا أم| عن اقتضاب عدر 


عاهة عسوقك عه 6 قال الى 


الجاسة فلا يقبل من الطاعن ما يقوله فىذلك فقد 
كأن من الواجب عليه هوإذا مارأى اطابمن 
طلباته أهمية خاصة أن عمسك بضرورة إثياته 
فى المحضر المذ كور . 

د وحيث ان مؤدى الوجه الاك أن 
المحكمة أ خطأت ف تطبيق القانون . لان إعاقة 
حركة ثنى صلامية هن الا “صيع الحنص رلا تعتبر 
م2 ل نا لا ١‏ نع 
المجنى عليبا هن الاشغال 04 ية. 

/ « وحيث ان العأهة 9 حسب المستفاد من 
الاأمثلة التى ضربها المادة ٠4؟‏ من قانون 
العقوبات هى فيد أحد أعضاء الجسم أوأحد 
أجز اه أو فقك منفعته أو كقليلها بصفة مستد عة 
فأعاقة ثنى مفصل لسلاميةمن سلامياتإحدى 
أصايع اليد يمتبر غاهة مادام من شأ نه أن يقال 
بصفة مشتدعةمن متفعة الاصيع واليد . 

د وحيث انه ما تقلدم يكون الطعن عل غير - 
أساس ويتعين رفضه . 


( طمن محمد باع تصنير ضد النياية رقم ,ةا سنة للق ) 


4/ 
ام؟ دسمبر سلة |١949‏ 


سب وقذف , لايشترط للءقاب عليه أن محصل فى 


4 مواجية المجى عليه ٠.‏ 


المبدأ القأنوتى 
إن القانون لابشتر ط للعقاب على السب ٠‏ 
أوالقذف أن #صل ف مواجهة الج ىعليه - بل 
إن السب إذا كان معاقبا عليه متى وقع فى 
حضرة الى عليه - فاله يكون من باب أولى 


مسو حبا للمقاب إذا حصل قف غيبته 0 


العددان السابع والثامن السنة الرابعة والعثشرون 


لكين 


01000 ةم لل م ا 0 


الاو 

د حيث انأوجه الطعن تتتحصل فماياً لى : 
ولا أن ال4؟ المطعون فيه ذكر أن الطاعن 
اعرف صراحة ف عاأقسيمة رقم 48496 عن 
ضر البوليس بالنهمة المنسو بة اليه مع أن هذا 
الاعترافلا وجودله . وثانيا ‏ أنالعلا نيةغير 
متوفرة لآن الشاهدين اللذين سععا عبارات 
السب قررا أن الطاعن هاه بها أمام كل منهما 
على انفراد . وثالثا ‏ أن السب لم بحصل فى 


مواجية المجنى عليه . 


ى حيث ان كل م بتمسك به الطاعن 


قأوجهالطعنمردود: أولا_بأ نفجاءفى حضر 
البوليس بالقسيمة المشار أليها أن الطاعن قال 
وهو يسأل عما نسبه اليه المجى عليه فىيشكواه 
د أناحقيقة قاتهذا الكلام وقلتهف البوابس » 
« قبل ذلك وأقوله الآن وهذا سرد للوتائع » 
د ولا يعتير سبا ولا قِذْفا » وهذا يبر ماقالته 
المحكمة فىصدد اعتراف الطاعن .وم نيأ 5 3 
هو ظاهر مما أورده الحكم المطعون فيه ' من أن 
السب <صيل فى قبوة قرسا وعلى مسمع ممن 
كانوا بها . وهذا يتوفر به ركن العلانيةلى قوع 
الجر مةعلنافى عل عمو هى . وا لثا- بأنالفايون 
لايشترط , للعقاب على السب أو القذف أن 
محصل فى مواجبة المجنى عليه » وفى الحق أنه 
إذا كان السب معاقيا عليه إذا وقع فى حضرة 
المجنى عليه قانه يكو ن مستوجبا للعقاب من باب 
,أولىإذ! حصل فغيبته . 

و.وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
. أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن محمد جمد ابو ع ضد التيابة رقم م١‏ 
سنة #الأرق ) 


1 
54 دإسمير سئة 19595 

وس ائيات . استناد المحسكمة فى اداثة المتيم الى 'قرير 
عرر بللغسة الاجليرية كان ضمن أوراق الدعوى 
الماروحة على المحسكمة . لاتأثير لذلك فى سلامة 
الحم . كان على المتيم اذا رأى أنه فى ساجة إلى 
الالمام ما فى هذا التقرير أن يطلب الى الحكمة 
ترجمةه . عدم تمسكه باجرا, الترجمة . طيئه قى الحم 

لهذا اليب , لابصح الى 


عرضه للببع فى 


سيارة الجيش ٠‏ شروع فى سرقة . عدم الاءتدا, الى 


سرقة . بنزين للجيش البريطانى 3 


من هرض عليه البنزين . لايؤثر ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كانت الحكمة قد استندت فيا 
استندت إليه فى إدانة المتهم إلى تقرير ممرر 
بالاتجليزية ل يترجم إلى الاغة العر بية فلا تأثير 
لذلك فى سلامة حكمها مادام هذا التقربر 
الته كان ضمن أوراق الدعوى,المطروحة أمام 
الحكمة م وما دام المهم لم يبد لهسا أنه فى حاجة 
إلى الترجمة ليم با فيه و يناقشه . 

* لك إذا كانت الواقعة الثابتة بالحك.هى 
أن النهم وهو فى أحد مراك إقامة الميش 
البريطانى تسل البنز بن المرسل فى سسيارة إلى 
الجرش وأعطى إيصالا بتسلم البتزين كله نيابة 
عن.المرسل إليه » ولكنة أفرغ منه بعضه فى 
الطلمبة التى لديه واستبق فى السيارة بعضه» 
ثم خرج بها من ىكز الجيش على .زعم افراع 
الباق فى طاءبة أخرى ء إلا أنه بدلا من ذلك 


عر صه 3 احد كار البيز إن لإشكر به فم قبل 1 


دكن 


فنطن لذلك سائق السيارة وعمل على ضبطه » 


فهذه الوافمة تتوافر فيها جميسم أركان جرعة. 


الشر دع فى السرة 0 لأن البنرْ إن وقت أنعر ص 
َ كان فى حيازة الجيش البريطانى ول تكن 
يد امتهم عليه إلاعارضة ليس من شأنها أن 
تنقل الحيازة إليه . ولا يؤر فى ذلك عسسدم 
الاهتداء إلى معرفة من غعرضص عليه البنز'ن 
. مادام الثابث أن امتهم “قد عرضه فملا للبيع ول 
م له مقصده لسيب لا دخل لارادته فيه . 
امير 
د حيث أن الوجه الأول عن أوجه الطعن 
يتحصل ق أن الحكمة الاستئنا فية أخات بق 
الطاعن فى الدفاع . ذلك لانه ممسك أهامها 
ببطلانا لح اللاستئنا فى الغيأ بولا نالقاذى الذى 
- فى الدعوى ابتداثيا اشترك فى إصداره » 
ولكن المحكمة على أثر هذا الدفم نظرت 
موضوع الدعوى ثم أصدرت الحم المطعون 
فيه بغير أن ترك للطاعن فرصة يقدم فيبادفاعه 
ثم أنبها ‏ وقد استندت إلى تقرير المسكرى 
اطندق فى تأ بيد الك الابعدائى. الصادر 


بالادانة ب لم تناقش الطاعن فى هذا التقرير 


امحرر بالاغة الاتجليزية ولم ثنثبت من أنه أحاط 


علما ا فيه وهو غير مترجم . إلى اللغة الغربية ,. 


« وحيث ان هذا الوجه مردود ماهو 


ثابت فى محضر جلسة المحاكمة من أن المحاهي . 


الذى حضر مع الطاعن أبدى د هاعه فى موضوع 
الدعوى والتمس البراءة للا سبا بالتىذ كرها 1 
هذا ولا محل لا يثيره الطاعن بشأن التقرير 
امحرر بالاجليزيةظ نه كان ضمن أوراق السعوى 


العددان السابع والثامن ‏ 


السنة الرابعة والعشرون 


المطزوحة على الحمكية لاستيخلاص مائترى 
استعخلاصه منه » ولا تأثير أعدم وجود ترجمة 
له لاأن الطاعن كان عليه إذا رأى حاجة 
إلى هذهالترجة أن يطلب إلى الحكمةإجراءها 
أما وهو لم يفعل فلبس له أن يتوسل بذلك إلى 
تقض حكمها , 

« وحيث ان الوجه الثاتى ,تحصل فى أن 
الم المطعون فيه بدالحم الا نتدائي العادر 
بادانة الطاعن لاسبابه » وهذا الحم أساند 
إلى وقائم غير صحيحة بقوله أن الطاعن استلم 
البنزين فى حين أن العسكرى البندى هو الذى 
استامه وقوله أن الطاعن أعطئ المسكرى 
البندى وصول استلام البنزين هع صدور ذلك 
الوصول هن إدارة اللخازن ء ؟ أن هذا الحم 
الابتدائى م يستوف النقص الظاهر ف التحقبق 
إذ آنه ل يسأل فيه أحد من رجال الشركة 
صاحبة الينزين ©» فيكون الحم المطعون فيه 


د وحيث ان الحكم الطعون فيهأيد الحكم 
الاهدائى القاضي بادانة الطاعن فى جرعة 
الشروع فى سرقة البنزئن للا سباب الواردة 
فى الحكم الابجدائى . وقد قال. هذا الحكم 
فى*صدد بان واقعة الدعوى وأدلةالثبوت فيبا 
د أن الواقعة تتلخص فى أن <سن احمد » 
دقام بسيارة بها ألف جالون بنزين لتوصيله >" 
د لمعسكرات الجيش البريطانى عينا هاوس ©» 
ورلا وصل إلى المعسكر استم منه متم > 


« البنزين وأعطى له إنضالا بذلك لانه هى » 


« إلا أنه أبتى بالسيارة خوالى 1٠٠١‏ جاأون » 


العددان ألما لمع والثامن يك 


و وطلب عن سائق السيارة أن يتقل هذه » 
د السكمية من البنزين إلى طلمبة أخرىيدله » 
عليها إلا أنه خرج من المعسكر وسار » 
« فى الطريق العمومى وعرض بيع كمية » 
« البنزين على أحد أ صحا ب لات بيع البنزين » 
« من الاهالىفى الطريق الذى رفضشراءها» 
« فلما شعر بذلك حسن احمد علد ااسويق » 
« مندوب الشركة الذىحضر لتسليمهالبنزن» 
2 طلب هن المتهم أن هود [لدر كد 9 كع 
« البنز بن أببعه هناك و ققدم معه الثمن فقيل » 
« المتهم بذلك وتوجبها إلى مر كز الشركة » 
د وهتاك أبلغ حسن عد السويق الشركة » 
« بسسرقة ال بنزين الج تى قامت با بلاغ البوليس . > 
و وحيث ان المنهم أذكرما سباليهوم رح «6 
« شهادة / شاهد بشىء وعقا به نطبق على المواد» 


٠‏ « الطسلوبة . » وهتي كان إلا "مر كذلك فلا 


1 ون لا ايه الطاعن كن معي إلا الحادلة 
فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعؤى الاأمر الذى 
لا يقبل لدي عكمة النتقض » هذا ولا محل 
استيةاء العحقيق لانه 5 إتعسك بشىء من ذلك 
أمامها , والحكر بالادائة يدل بذاته على أن 
الممكة رَأتَ حين فميلت فى الدعوى أنبا ١‏ 
تكن فى<احة إلى إجراء تحفيق ععر فته : 


« وحيث إن الوجه الثااث يتتحخصل فى أن 1 


الواقمة مها أثبتها السك لاعقاب عليها . وهذا 
الوجه مردود بأن وا اقعة الدعوى الثا بتةبا كم 
على الوجه المتقدم - وهى أن الطاعن وهو 
فيأحد مراكز إقامة الجيش البريطاتى استلم 
ليئزين المرسل فى سيارة إلى الجيش وقدره 
أَلفِ جالون وأعطى وصولا باستلام هذا 


السنة الرابعة والعشرون ينا 


القدر كله بالنيابة عن الرسل اليه وا-كنه 
أفرغ منه .ون جالونا فقط فى الطاميةااتى أديه 
وأبنى فى السيارة الى جاء فيها البتزين 6 
جالونا خرج بها هن هركز الجيش بزعم 
إفراغبا فى طابية أخرى ولدكنه بدلا من 
ذلك عرضها على أحد تجار البنزين ليشتريها . 
منه فلم يقبل ففعان لذلك سائق ااسيارة وعمل * 
على ضبطه - هذه الواقعة ندل على أن جميع 
الأركان القا نو نية للجر عذال أد إن فيه الطاعن 
قد ثوفرت ٠‏ لأن البترين وقت أن رض للبيع 
كان فى حيازة الجيش لبر يطاتى » ولآن يد 
الطاعن عليه لم تكن إلا عارضة ليس مرنل 
شأنها أن تنتفل الحمازة اليه هو , واذا كانت 
الحكمة م تعين الشخص الذى رغب الطاعن 
فى بيع البنزين ل فان ذلك لايؤئر فى سلامة 
'الحكي مادامت الحكمة قد اقتنعت هن الأدلة 
اتى أوردتما بأن الطاعن عرض البئزاين فعلا 
للبيبع على أحد الناس وم إتم له مقعده أسبب 
لادخل لارادته فيه . 

ووحت الا ل | 
أساس متعيتأ رفضه موضوعا . 


( طيزي تمد عبد الجليل على ضد الثيابة رقم 148 


أسنة نوراق ) 


ا" 
م؟ د.سمير سنة 1845. 
“هر الاحالة . المبرة فيه حقيقة المقصر دمئه 
ميدأ القانوتى 
إذا كان الظاه' مما ورد فى أمر قامى 
الاحالة أنه بعد أن تعر ص للدفاع الشر عى 
وأثبتأن الب كآن ف حال من اعالايه ا 


لك 


قل كجاوز بأية سليمة الحدود المرسومة له فى 
القانون » و بعد أن بين ان الادة التى يجب 
معاملته عقتضاها هى المادة 61؟ من قاثورل. 
المقو بأت » قد قال إن الواقمةالقدمة إليه جئحة 
وإنه لذللك يعيد القضية إلى النيابة لتقدمها إلى 
محكمة الجنس لتفصل فبها » فانه يكون فىحقيقة 
الواقم قدقصدبهذا الأمر إحالةالدعوى إلى القائى 
المزثى لامحك فبها على أساس أن العقوبةالواجب 
ليسا هن لننو ب انلرجمة لزنا لقالون الشادر 
قى 19 أ كتو برسنة 140 حمل بعض الجنايات 
عنا ول يكن قن اناد بامنيار الراقنة 
جنحة 5 يتبادر مما قاله متحو رَ فى التعبير. 
و إذن فانه يتمين أن بعد هذا الأمر فى القانون 
را بتجنيح جناية لاأمراً بأعتبار جناية جنحة 
وإن “رتب عليه بالتالى كل الأحكام القانونية 


التى يجب أن “رتب على الأوامر التى تصدر 


على مقتضى القانون الصادر فى ١5‏ ا 


سنة 8؟4! الذ تور . 
اضيى 

د حيث انحا صل الطعن المر فوع من النيا بة 
العامة أن قاضي الاحالة اعتبر على تمد ابراهم 
امتهم بالشروع فى قتل عبداللاه عمر أبوالحسن 
هر كرا جئحة معاقبعليها بالأدة زوب من 
قانون العقوبات على أساس أنه نجاوز حدود 
الدفاع الشرعى » وهذا خطأ » لاأن كل 
مالقاخى الاحالة مقتضى الفقرة الثا نيةهن المادة 
١‏ من قانون تشكيل عام الجنايات إذا رأىق 


العددان أأسا دع والثأمن - أأسنة الرابعة والعشرون 


وجود شيبة :دل على أن الواقعة جئحة أو 
عا لفة أن يعيد القضية إلى النياية لاجر اءاللازم 
قانونا » وهذا التصرف يكون مله عند مايرى 
قاضى الاحالة أن المناصر الا" صلية الكو نةللفعل 
المرفوعة عنه الدعوى العمومية لا تتوافر فيبا 
أركان الجنابة ولا تعدو أن نكو نجندة أو 
عخاافة ؛ أما إذا رأى أنأر كان الجناية مثوافرة 
وكل ماف الا"مر أنها مقترنة بعذر قانوتى أو 
ظرف خفف من شأنه فيف عقو بة الجانى 
فليس له أن مرج الجرعة ٠ن‏ نوعها وبحم 
بانزالها إلى معماف الجن , بل كل مالمحسرب 
القانون الصادر فى ١‏ كتوير سنة هوا 
أن محيل الجناية الت لابسها عذر أو ظرف 
عخفف إلى حكمة الجنح باعتبارها جناية لتتحكم 
فيبا على أساس عقو بة الجنحة . 

د« وحيث أن واقعة الحال على حسب ماهو 
ثابث فى الا'مر المطعون فيه أن النيابة العامة 
قدمت على تمد ابراهم وآخرين إلى قاذفى 
الاحالة متبمين بأن الول وهو المطءون ضده 
شرع فى قتل عبد اللاه عمر أبو الحسن ( المتهم 
الثانى ) عمدابأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدار” 
قتله فا حدث بهالاصابات المبينة با اكش ف الطى 
وخابت الجرعة اسبب خارجعنإرادته وهى , 
إسعاف الى عليه بالعلاج وبأن الثانى شرع 
مع تجهو لين فى سرقة قصب كان رسه الاول 
7 بأنالثالكو الرابع ضري المتهم الا" و لالمذ كور 
وناضى الاحالة أصدر أمرا نص فى متنطوقهعلى 
اعتبار الحادثة جنحة بلمادة ١ه؟‏ من قانون 
العقوبات بالنسبة لامتهم الاول واحالة القضية 
إلى النيا بة لاجراء شكو نهافيها . وجاء قى أسباب 
هذا الإهر مابأتى . < إن الواقمة هارواها » 


2 امتهم الاول تتحصل فى أنه كان معيئا 6 
« لحراسة القصب المشعدو ن فعربات السكة » 
د الحديد وعددها إحدى عشرة عربة وفى » 
د اللكان الذى حصات فيه الحادثة صعد » 
« امتهم الثاني فوق إحدى عربات القصب » 
« وصعد شيخصان آخر ان كل منهما على عر بة» 
د وأخذوا كمية من القصب فنزل وأطلق » 
د عليهم العيار الذى أصاب التهم الثانى . » 
2 وأن المتهم الما نى اعترف َ 4 تناول عفرده» 
« عودا من القصب وقد ثبت دن المعا ينة التى > 
. « أجرتما النيابة وجود أربعة عيدان من » 
« القصب فوق الارض وأن بعض العيدان » 
« مساوخة من العربة الى حصات عندها » 
والحادثة ٠وأ‏ نه لامراء فى حصول السرقة 6 
د من شخصين غير امتهم الثانى المعترفت بد ليل» 
د ظهور العيدان المساوخة وبدليل وجود » 
« عيدان القصب فوق الارض ونرى أنه كان » 
د الاو لىبالمتهم با شر وع ف القتل أن بلصيح 6 
د ويستغيث وحاول القيض على الاتهمين أو » 
د أحدم إذ لم تدع الضرورة لاطلاق النار » 
2 عليهم واذن فهى باطلاق النار على السار قين 4 
ديكون قد نجاوز حدود الدفاع الشرعى » 
« ويتعين فى هذه الحالة اعتبار الحادثةجنحة » 
الا وم وام 

« وحيث انه يبين هما تقدم أن قاضى 
الاحالة زإذ قال فى الا'مر الذى أصدره بأن 
الواقعة جنحة » بعد أن تعرض للدفاع الشرعى 
وأثبت أن المتهم كان فجالة من حالانه وأنه فيا 
وقع منه- قل #اوز بنيةسليمة الحدود' المرسومة 
لدت القانون , ويبين أن 'المادة التى يجب معاملته 
على مقتضاها هي المادة ١ه‏ «من قا نون المقوبات 


السنة الرابعة والعشرون 


وأنه لذلك يعيد القضية إلى النياية لتقدهبا إلى 
حكة الجنح لتفصل فيها ب إذ قال ذلك بعد 
أن تعرض لكل هذا الذى تعرض له يكون 
فى الحقيقة والواقعقد قصد بالأهر الذى أصدره 
إ<الة الدعوى إلى القاضي الجرئى لاحم فيها 
على أساس أن المقوبة الواجب توقيعها هى 
عقو ب ةالجتحة طيةاللها نو نالضادر فى.4١١‏ كتوبر 
سنة ه99١‏ يجعل بعض الجنايات جنحا » وم 
1 قصده القضاء ياعتياز الواقعةجنسجة لاجناية 
مما يجب ممه أن حمل قوله المتقدم ذكره على 
التجور ف التعبير وأن لايغير هذا القول هن 
حقيقة قصدهالمستفاد بوضوح وجلاء هن مطا لعة 


.م 


الأهر المطعون فيه » وهتى تقرر هذا فانه يتعين ' 
أن يمد هذا الا “مر فى القانون أهرا ,تجنيح 
جناية لاأهرا باعتبار جناية جنحة وأن ترتب 
عليه بالتالى كل الاحكام القانونية التى يجب أن 
ترتب على الا واهرالق تصدر علىمقتضى القانون 
الصادر فى ١‏ اكتوبر سنة ه؟؟١‏ المذكور. ' 

ذ وحيث انه لما تقدم لايكون “هناك وجه 
لنقض الا "مر المطعون فيه . 

( طمن الثيابة عند على جمد ابراهيم رقم ١6‏ 
سنة مواق ) 


7 د سمير سنة ١191‏ 
اثياث ٠‏ م جا ثى ٠‏ ووب إقامته عل التدقيق الذى 
يجريه المحسكمة بنفسباء فى جلسة الحا كمة . ادانة المهم بناء. 


.عل ما ورد فى التحقيقات الابتدائية دون تلاوته بالجلسة أو 


اررض ل من ياي أو من الدقع . بللان الحم . 
للبدأ القانوى 
إن لقو اعد الأساسية للمحاكات النائية 
توجب ألا تقام الأجكام إلا على التحقيقات. 


م 
الى تبر بها الحا كر بنفسها فى جاساتها بحضور 
الخص.وم فى الدعوي . فاذا كان قوا الحكم 
بإدانة امتهم أقوالواحد ممن سئاوا فى التحقيقات 
م ثتل بالجلسة )» و نشر 


العددان الميا بنع والثامن السئة الرابعة والعثشر ون 


حصل محله ورد عليه بقوله « إنه بالرجوع» 
د إلى ما أئبته جةق البوليس الذى قامباجراء» 
د التفتيش برى أنه قد دون فى محضره أنه » 


< انتقل إلى حل امتهم وأفيمه مأهوريته «6 


الحكمة إللها أثناء 00 تت له المتهع إزاء دلك ١‏ تمه اليش و بعد 04 


الجاكمة و : تتعرض لحا النيابة ولا الدفاع ؛ فانه | « أن أذن له بذلكدخل امل وفتشه وضيط »6 


يكون قل سين على دايل انيات م يكن 
4 روح عل إساط البدحث بالحلشة و تتح 


00 لد دوات المسروقة «وضوع التيمة - ولا 04 
د جدال فىأن هذا الذىأ ثبته أرجل الض بطيةع» 
« القضائية فى محضره بد لدلالة واضحة على » 


للدفاع, أُرصة ة مناقشته اثناء الحا كمة وإبداء د أنه أحاط التهم علا بظروف الدعرى » 


م يعن له “ن ملاحظات عليه . 
الكو 


3 حيث ان حاصل الوجدالا”'ول من أوجه 
الطعن أن الدقاع عن الطاعن تمك أهام حكمة 
الموضوع ببطلان التفتيش الذى حصل فى محل 
نجارته و بعدم جواز الا"خذ بالداول المستمد 
منه ه قفضت الحكمة بز فض هذا الدقع مستندة 
فى حكمها إلي ماهو : ثارت فى عضر التحقيق من 
أن. :الطاعن سمح للميحقق' بالتفتيش »2 هم ا 
يشترط لعبحة التفتيش أن يكون رضاء المتهم , 
به صريحا : وكان يجب فى مثل هذه :| لخالة الى 
م يؤخد فيها إذن من 
امحقق من النهم إقرارا بهذا لرضا ؛ ١‏ 
« وحيث ان كل مايشترط فى الرضا الذى 
٠‏ عير انه به التفتيش, صحييحا هو أن يكو ن صرها 


د فأذن له المتهم وهو صاحب امل الذى » 
« ضبطت فيه المسروقات وعلك هذا الاذن » 
د بأن يقوم بالتفتيش فدخل الل وفتشه » 
د وضبط الا “دواتالمسر وقةموضوع محا كمة» 
د الثهم .ومن ثم يكون هذا الاذنصحيحا» 
« قانونا منتجا لكل آثاره القانونية ولا » 
دشائبة عليه . » ا 

«وحيث انهذا الاق أو رقا - المطءون 
فيه صريح في الدلالة على أن الطاعن رضى 
بالتفتيشرضاء صحيجا . ومادام الام ركذلك 
فلا تقبل من الطاعن الحادلةفى هذا الا مرالذى 


لنيا بةبا لتفتيش أذيطاب لا شأن لكمة النتقض له تتعلقه كوضوع 


الدعوى . 


2 وحبث ان هبني الوجه الثالى أن الحم 
. المطعون فيه يبين الركن المعنوى جر مةاخفاء 


لالبس فيه» وحاصلا قل النفتيش و بعدالعل . الاشياء المسروقة وفو عل المتوم بالسرقة . 


بظرونه . ولوس من الواجب أن يكون نا 


2 'وحيث|ن الحم الا« بتدائى امو يدلا "سيانه 


الرضاء ثابتا بأقراركتابى » بل يكن أن تستبين الحم المطمون قيه قد ذكر « أناله بوالثانى » 


' الحكية أبونه من وقائع الدعوى وظروفها . 


د( الطاء عن ) اشترى البضاعة المسروقة من:» 


ا 000 ال الطمون فياقد تعرض د المتهم الاول ( السارق لها )وهو عرياماء 
ش إلى مادقم ف بد الطاعن من بطلان ليشي الذي د مسروقة'وأن ذلك مسنتفاد من علبه بأن » 


العددان السا بع والثامن - السنة الرابعة والعشرون 


اس 


د التهم الاول عامل حل شافرمان ( الى » 
وعايه ) وأن هذه اليضاعة من متملتاتهذا » 
د انحل و 75 بأصتافها و كمياتمها نما لارمكن » 
د لاحد أن يتصور أنها مملوكة لامتهم » 
الأول ( السارق ) خاصة ء وو فىهذًا الذى 
أورده الحم بان كاف اعم الطاعن بأن 
الاشياء الى أخفاها مسروقة , 

د وحيث انحصل الوجهالثااث أنالحكي 
المطعون فيه جاء قاصرا فى إثبات ملكية 
الاشياء المضبوطة المجنى عليه . 

د وحيث ان اله قد تعرض لا قرره 
الطاعن فى تحقيق التيابة من أنه اشترى بعض 
الاشياء المضيوطة من حسن على ومحمد أحمد 
خليل وأشار إلى الفواتير التى قدمها ومن بنها 
واتورتان إحداهها من محل حسن على والثانية 
من محل محمد أحمد خليل » وقطع بأن هائين 
الفاتورتين مصطئمتان لخدمة الدعوى وأنه 
لاأصل لما فى الحفيقة » وأورد الأدلة الى 
اعتمد عليها فى ذلك » 9 انتهى إلى الفول بأنه 
قد ثبت همأ تقدم أنالبضراعة التى ضمبطت »حل 
الطاعن وأثبتت بالكشف المرافق لأوراق 
الدعوق مسروقة هن محل دافيد شافرمان 
الج عليه » وف هذا مايكى لد حض مأبدعية 
الطاعن من أن الاشياء المضبو طة مماوكة له 
واثيات أنها مملوكة للمجى عليه . 

د وحيث انه هما تقدم يكون الطعن على 


5 1 5 5 
عبر أساس ويتعين رقصة موضوعا والزام , 


م طمن هود أجد جربل ضد التيابة, وآخر مدع 
بحق مدنى رقم 8480 سنة إلا ق ) * 
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تحكمة الموضوع ٠‏ يساطتبا فى تقدير الوقائم والأدلةا. 

لمبداأ القاذوى 
إذا كانت الحكمة قدانتهت إلى القول بأن 
جنابة الققلالتى أدين فيها اهمون كانت نقيحة 
محتملة لانفاقهم مع آخر بن على السسرقة فلا 
يجوز إثارة ادل بشأن ذلك أمام محكمة 
النقض متى كانت الأدلة التى اءتمدت عليبا 


فى ذلك م شأنها أن تؤُدى إليه . 


لكر 

دحيث ان الوجه الأول ١ن‏ وجهى 
الطين المقدم من الطاعن الاول يتحصل فى أن 
محكمة الجنايات أخطأت فى تكييف الواقعة 
بالنسبة له #أعتيرته شريكا فى جناية السرقة 
فى حين أن الوقائع الثابنة فى الدعوى تفيد أن 
مامكن توجيبه اله لابعدو أن يكون جرعة 
دشو 

«وحيث ان 1١‏ الطعون فيه قال 
فى صدد بيان الواقعةمايا لى : « انغ قالمتبمون» 
« علسرقة بعض صناديق: السجاير والتوباكو» 
د المملوكة للجيش ابر ان مغر بة السكة» 
< الخديد رقم 59ر1ا؟ التي كانت هوجودة » 
و ف محطة القنطرة غرب وكان كل عن ©» 
« المتهمين الثانى والثالك محمل بندقيته » 
د الاهيرية المسلة اليه بوصف كونه من » 
دجنود الحراسة الممطة © كان كل من »6 

(0 


اليك 


2 المتهمين الخامس والسيادس حمل سلاحا » 
« تاريا ( مسدسا ) وقد فتتح المتبمون باب » 
د العرية سالفة الذكر وأخذوا منها ثلاثة » 
د صناديق هن الحشب بها سجاير واثنين » 
د« وعشرين صندوقا من الورق المقوى ما »6 
« تباكو. وتصادف وقتغذ أن كان الحنى » 
« عليبما وعبد المعطى محمدين عليو «وثم » 


را كن عسا كر البو ليس عاتدين. “ون دورية « 


« ليلية ومارين فى الطريق اجاور للسحطة » ' 


د فشاهدوا عربة يد صغيرة يجوار مسا كن » 
دعمال المحطة الجاور اشر يطالسكة ال4ديد» 
« وكان قطار البضاعة واقفا على الشريط » 
د فاشتبهوا ق الاحر واعتقدوا أن أحدا « 
« سييزل شيئا من القطار و يضعهفى هذه العربة» 
« فكنوا يجوار بعض أكشاك من الحشب » 
د تقع أمام مساكن عمال المحطة وبعد نحو » 
زد عشر دقائق أقبلالمتهم الاولنحوم وبيده » 
د بطارية أضاءها فىوجوههم ومألم عرل» 
« الجبة التى يقصدو نها فأفبموه أنبم من 6 
« رجال الداورية فطلب منهم أن يغضوا » 
د الطرف عن السرقة نظير حصولم على مبلغ» 
« من المال فتظاهروا بالقبول وصمموا فيا » 
« بينهم على ضبط اللصوص وبا لغوا فى بث » 
« الطمأنينة إلى قلوهم بأن خرجوا من » 
« مكمنهمووقفوا ظاهرين فىوسط الطريق » 
د وقد عاد امتهم الاول إلى قطار البضاعة > 


د وبعد برهة حضر اليهم المتهم الثانى و كرر», 


» عليهم العرض الذى سبق أن تقدم بدالمهم‎ ١ 
دالاول اليهم وسألودعما اعتزمواسرقته فأجابهم»‎ 
3 د بأن المسروق قبا كو “لم انصرف المتهم‎ 
» الثالك وأخذ المتهمون ينقاون المسروتات‎ 
على جملين وحمارأعدوها لذلك فرأىرجال»‎ « 


العددان المأ بع والثامن - السنة الرابعة والعشرونُ 


« الداورية أنالوقت قد آن لضبط اللصوص» 
د متلسين بجر :هم وذهب أحبثم وهو » 
« العسكرى غمد حسن المبيض إلى نقطة » 
« البوليس القريية من محل الحادث لابلاغ » 
< ضا بطبا به م عاد إلى محل الحادث و تقدم « 
< معزميليهنخو الدواباتى نحم لالمسروقات» 
د واعترضوا طريقها وأمسك المسكرى مهدي 
و حسن المبيض والعسكرىعبد الغنى الجباس » 
« بالمتبمين الخاهس والسادس وسارا بهما » 
د فى الطريق إلى ققطة البوليس وأمسك » 
« العسكرى عبد المعطى حمدين عليوه باججملين » 
د فأطاق المتبمان الهاهس والسادس أعيرة » 
د نارية من السلاح الذى كان يحمله كل ع 
د هنهما على العسكربين محمد حسن المبيض » 
« وعيد الغنى الجباس قاصدين قتلهما قأحدثا» 
2 ببما إصابات تسبب عنها و فاتهماو ور المتبمان » 
« الخامس والسادس ومعيماجل وحار بعد » 
د أن سقط من الل بعض ما كان محمله » 
« من مسروقات » وبعد أن أورد الحم 
الا“دلة التى اعتمد عليبا فى “بوت هذه 
الواقعة تعرض إلى داع الطاعن المشار 
اليه بوجة الطعن ورد عليه بقوله د ارت > 
0 الدفاع عن المتهم الاول قال بعدم توافر» 


« .أركان جرمة السرقة باانسبة له وقال » 


د إن الفعل الذى وقم هنه ليس إلا جرد » 
ركو ولاهره المحكمة على هذا النظر إذ » ' 
ثبت من أقوا ال المتبحين الثاني والثالك » 
د والرابع أنه اشترك ماديانىار كاب السرقة » 
وأنه وقف فالعربة وأنزلمنهاالسروقات» 
د كا ثبت من أقوال العسكرى عبد المعطى » . 
د حمدين عليوه أن التهم الأول حضر إلى » 
« رجال الذاورية وطلب منهم عدمالتعرض» 


العددان السابع واثامن الممنة الرابعة والعشرون 


0 


ص ا بت ا ا ب 
دف قل المسروقات فى متا بل مبلغ م من المال » ]و عليهم أن يتوقعوا وجدود هذا السلاح مع 4 


90 م يقطع عسأقمته قْ اركاب السرقة 4# 
وهذا الذى أورده الحم صريح فى أن الطاعن 
الأول س سام فى جر مة ة السرقة بأن اتفق مع باق 
المتومين على ار نكاما اوقارق معمم بعض اليا "عمال 
المأديةالسكونة ل م برراغده مرتكيا لها , 

د وحيث ان الوجه الثانى م نأوجه الطعن 
المقدمة من الطاعن الذ كو ر لاخر جح فى معناهدعن 
الوحه الأول من أ وجهالطعن المقدمة من الطاعن 
الثاني و يتحص ل؛فى أن! لح المطعو نفيه أخطأ 
ق اعتبار جر مة القعل اق وقعت قن المتهمين 
عتملة لاتماق الطاعنين معيما على السر ف و ذلك 
أن جر مة القتل جر بمة مستةلةعن السرقة ولا 
إقصو ر أن الطاعنين حين اتفقا هم باق المتهمين 
على السرقة كانا بتو قعان وقوع جر عة القعل . 

2 وحيرث أن الحم المطعون قيه بعك أن 
أستعر ص واقعة الدعوى عل الصورة السابق 
بمائها عرض لمساءلة مر لكي السرقة فيمأ عدا 
المتبمين امكو ع عليبها غيا 5 عن الققل وق 3 
د ان المتبمين الأربعة الأول اقترفوا جناية » 
0 السرقة بالاشتراك عم المتيمين الخامس « 
كانا كل منيما حمل » 
د سللاحا قتلا به الى عليهما عند ضبطيما» 


2 والسادس اللد ان 


3 متأسمين بالسرقة كا أن كلامن المتبمين الثا لى >. 


« والثاك كان حمل سلاحا نأريا (بندقية ) > 
د وقد وقعت جرمة القتل كنتيجة عتملة » 
« للاتفاق على ارتكاب جناية السرقة فيتعين » 
« مساءلة المتبمين اللأربعة الأوا ل عنها وذلك» 
دح لو كانوا يمبلون وجود السلاح مع » 
« التهمين الخامس والسادش لأنه كان يجب » 


« أحدم وأن أحد رجال البوليسأوسواثم » 
د قد يتعرض هم أثناء ارككاب السر قةالأهر 6 
د الذى-قد يدفع حامل السلاح إلىاستعمالة » 
د وقد استعمله فعلا ومن 39 يكو نماو قعمن» 
د المتبمين الأربعة الأول منطبقا على المواد » 
وعخج؟ عور ونمو .: مو|:ور": *ن 6 
رقا نون العقوبات » وهذ! الذى ذكره الحسم 
من شأنه أن يؤدى إلى ماخلص اليه دن أن 
جناية القتل الق وقعت من المتهمين اماس 
والسادس كانت تتيجة عتملة لاتفاقهها مع 
الطاعنين على السرقة ع 
متعلقا بالموضوع فلا تجوز إثارة الجدل بشأنه 
أمام حكمةالنقض - على أنه لامصاحة لاطاعنين 
من وراء التمسك بدا الوجه مادامت العقوبة 
الحكوم بها عليبمامن أجل اشترا كهما فيجرمة 
القتل مع مما ملتبما بالرأ ؤةوهى الأشغال الشاقة 
أدة سبع سنوات تدخل ق نطاق العقو ب ةالقررة 
أ نا لجناية السرقة التى قارهاها ع فمع التسللم 

مأرتمسكان به أن الخ 0 3 سليامن 


هذه 59 حية 8 


ونا كآن هذأ التقد بر 


د وحيث ان الوجه اثاتى من الأوجه ‏ 
المقدمة من الطاعن الثانى يتحصل فى أنه كان 
حمل السلاح يم وظفيته وم يكن لذلكشأن 
أو علاقة يجرمة السرقة فلا يصحاعتباره ظر فا 
مشددا لهاع وقد أيدى المحاهى عن الطاعنهذا 
الدفاع أمام محكمة اللوضوع و لكنها لم تأخذ 
به واعتبرت السرقة مقترنة بظارف حل السلاح | 
وهذا خطأ . 

د وحيث ان الحم قد تعرض أيضا لهذا 


الدفاع وردعابه بقوله « إن مجرد حمل الجاني 


لفن 


«للسلاح وقت ارتكاب اأسرقة يكنى وحده» 
د لتغليظ العقاب سواء كان ظاهرا أ وباو بغض>» 
«النظر عما إذا كان قصد الجابى من مله هو» 
و تسهيل ازنكاب السر قة أو تسهيل سبيل الفرار» 
د وأن الشارع إذ جعل حل ااسلاح ظرة » 
د مشددا للسرقة 5 يفكر قط فى ميقة حامله » 
د وهل هو ممن تحماون السلاح عادة أملا » 
د كا أنهلم علق أهميةماعلىما إذا كان الجانى » 
د قد حمل السلاح بقصد استعماله نعلا أم 5 
دلغرض آخر وكل ملأراده هوأن تمع » 
« السرقة والجانى حاملسلاحا : فم نحقق» 
0 هذا الارف قا ماديا بقطع النظر عن علله 4 
« وأسباءه فقد استوفى القانون يانه وحقت » 
و كلمته . ولا يشترط لقيام الظرف المشدد» 
د أن يكون الجانى استعمل السلا حأو حاول» 
و استعماله أن التشد يد ينتج من مجرد حمل » 
«السلاح حتى ولو كان بأ . وظرف حمل » 
« السلاح فى جرعة السرقة هو ظرف مادى » 
د يؤْخذ به جميع الشر كاء وتشدد عليهم » 
< العقوبة يسببه وأو لم يثبث أنهم كا نو ايعلدون » 
دبهأو أنهم اتفقوا على حمله . » ولا كان هذا 
اذى قال به الحم فى جملته صحينحا ف القا نون 
فلا مل لا يثيره الطاعن بشأنه . 

د وحيث أن الوجه الثالك والأخير من 
الأوجه المقدمة مس هذا الطاعن مبنى على أن 
المحكمةاتبين فى حكمهاماعنته من اعتبار الطاعنين 
شر كاء فى الجرءة الاحمالية وهي جر مة الفتل 
إذ أن عبارتها لانتجاوز حد سر . رواية 
المتبمين » كذلك ماذكرته من أُخدّ الطاعنين 
بالظرف الشدد الحاص حمل السلاحإذجاءت 
غبار اعاشة وعن جلة. 


المددان السا بع والثامن ع 


السئة الرابعة والعشرون 


و وحيث أن ما تضمنه الحدكم نصدد 
هاتين المسأ لدين على الوجه المتقدم ذكره يدل 
جلاء على ضة إدانة الطاعنين عن جناية السرقة 
على أساس توفر ظرف مل السلاج وعرن 
جناي ةالقتل على أساس أنها نتيجة محتملة لاتفاقهم 
على السرقة الى ارتكيوها . 

د وحيث اله كل ماتقدم يكون الطعن 
المقدم من الطاعنين الأول والثاني على غير 
أنناس وصع وفطي حوكيوعا , 

١‏ طدن ممد سكيمان النعيرى وآخرين ضد الثيابة 


رقم بالاز؟ سنة لاق ) 
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دإسهبر سنة ١914‏ 
دقاع . دعوى اختلاس محجوزات ٠‏ دقع أ1ثهم الدعوى 
يات الحجز كان وصمياً وأته وقع على اللحضر بالا كراه . 
تا'جيل المحدكمة الدعوى لم ااشكوى انى قدمبا المتي.م قَْ 


هذا اإلغاان والتى كنت صحة ذتداه ٠‏ عدم استطاعة المتهم 


الارشاد عن هذه لاأشكوى سيب ايداعه السجن تنفيذاً لم 
جنائى ١‏ الحم عليه لعدم تقديم الدايل على صصة ما أدعاه , 
خطة 


ليدأ القازولى 

إذا كان التهم فى جريمة اختلاس محجوزات 
قد دفم الدعوى بأن الحدز إنما كان وهمياً ؛ 
وأنه وقع على محضر الحجز بالا كراه وقدم 
شكوى عن ذلك عمل: فيبا حقيق وهم شود 
أجموا على أن هذا الححز وهمى » فررت 
الحكمة تأجيل الدعوى » وصرحت بغم هذه 
الشكوى » ولكن حدث أن المتهم قبض عليه 
فى اليوم الثالث لصدور هذا القرار » وأودع 


السحن تنفيذاً لحك جنالى 3 يسقطم لذلاتك 


أن تقد عن التكورئ الق الك نيا تانيدا 
لدفاعه » فأدانه الح عقولةأأنه لميقدم الدليل على 
0 4 0 هذا الحم يكون غير سد دل مادام 


ن الهم لم .يكن 
حاسةه أ برشد عن ا ء 
242 
«وحيث أن محصل الوجه الأولمنأ وجه 
الطعن أن الطاعن دفعالتهمة بأنالحجز موضوع 
الدعوى كان وهميا إذ لم تكن عنده زراعة يمكن 
الحجز عليها وأنه وقع على عضر الجز 
بالا كراه من الصرافوهندو بالا لية والحجانة 
وساعدمهم هن رجال الحفظ بالبلدة ؛ وأنه 
قدم شكواه للثيابة والمديرية ضد هو لاء جميعا 
وءمل عن ذلك محقيق عم فيهعدةشهود أجمهوا 
على أن الحجز وهمى إذ لازراعة أصلا ولا 
حجز فعلا » وقد طالب الطاعن مم هده 
التعدقيئات و كانت القضية منظورة ة أمام امحكمة 
الاستئنافية بجلسة ١م‏ ابربل سنة 549واء 
فقررت المحكمة تأجيلها أسيوعا واحدا لحك 
مع غم ااشكوى التى وعد الطاعن بالارشاد 
عنبأ » و الكن حدث فىاليو عالثالث هن صدور 
هذا القرار وهو يوم 0 ابريل سنة 54 
وقبل أن يتمكن الطاعن من الارشاد عن 
الشكوى أن قبض عليه وا ودع فالسجن تنفيذا 
لحم جنائى » وق يوم 5 ابريل سنة 1945 
قدم المحاهى عنه طلبا إلى احكمة الاستئتافية 
التمس به أزاء هذا الار ف القهر 4 فت باب 
الأراقعة ف القضية حتى يتصصل بالطاعن أو مرج 
هذا هن سيجنه ليرشدهعن رقم الشكوى ٠‏ و ليس 
هذا ققط بل قدم الحاهى ف صباح اليوم الحدد 


العددان الساببع والثامن جد الية الرابعة والعشرون 


اسن 


للنطق بالمسكم وهو يوم 1؟ ابريل سنة 14419 
طلبا آخر إلى المحمكمة الاستئنافية كرر فيه 
ماطلبه فى الطاب الا" ول : وادكن الحسكمة 
غضت النظر عن ذلك كله وقضت فى هوضوع 
الدعوى با أبدالحكم المسرتاً نف القاضي بالادانة 
وق ذاك إخلال محق الدع يعيب ا - 
ويوجب نقضه . ويقول الطاعن أن البيانات 
الأؤيدة إدعواه قد قدمت من الحاهى عنه لحكمة 
النتقض عند نظر الطعن المرفوع منه عن حكم 
صدر ضده فى قضية أخرى تتفق وقائعها مع 
و قائع الدعوى الالية ونظرت معبا يجلسات 
واحدة ‏ وقد حم فى الطعن المذ كور بتأرريخ 
؟” وليه سنة 19149 بنقضن الحسكم نفس | 
الا سياب الى يعمسك بها الآن . 
« وحيث أنه يبين من ن الاطلاع على حضر 
ن سك 
أمام المحكمة الا سكئنا فية بدفاعهالمشار اليه بوجه ٠‏ 
الطعن » فقررت اله_كمة أن يكون النطق 
بالحمكم بعل أسبوع أى فى جلسة مم ا ريل 


حاسة ا؟ ابريل سنة ١945‏ أن الطاع 


سئة 19410 وصرحت بذم الشكوى الى وعد . 
المتهم بالارشاد عنها . 

و وحيث ان هذه المسكمة في سبيل يق 
وجه الطعن قد اطلعت على اأفضية رقم و١١‏ 
سنة؟1 القضائة امكو م فيها بتارييخ ؟؟ يونيه 
ن مقلم من 
الطاعن عن - صادر ضُده فى دعوى تتفق 
وقائعها مع وقائع الدعوى اذا ليةونظرت مما 
بجحلسات واحدة وأمام هيئة واحدة وقد قدم 
المحامى غن الطاعن أثناء مراقعتة أمام كم 
النفقض ًُ بيدا للطعن شهادة من نا بةبى سوريف 
السكية بأن الطاعن 50 بد ساسك على دمة : 


سنة ١949‏ فتبين أنها خاصة بطعر: 


لضن 


القضية رقم 9ه؟١‏ سنة ١44٠‏ فى يوم ا دبع 
آخر سنة 1وسم؟ الموافق 3 ابريل سنة 19417 
وانتهى فوم ب جادى الأأخرةسنة روس 6 
قدم صورة طيق الأأصل من الطاب الذى قدمه 
إلى حضرة رئيس الدائرة الثانية بمحكمة 
بنى سويف الكلية بارخ ه؟ أبريل سنة؟151 
وصورة أخرى من الطاب الذى قدمهاليه بتاريخ 
م ابريل سلنة +16 وقد التمس ىكل منهما 
تأجيل الدعوى إلى أى أجل آخرلاحك أو فتح 
باب المرا فعة فيا حت يتسنى امتهم اوس 
الارشاد عن رقم الشكوى المطاوب شيمها . 

1 و وحيث انه متى تقرر ذلك وثبت أن 
الطاعن كان محبوسا ولم ستطع أن برشد عن 
الشكوى اتى طلب ضهمماتأ بيدا لدفاعهفان الحمكم 
المطمون فيه إِذ أدانه وقال فما ذكره عن ذلك 
5 أنه ادعى بأن المجز وهى وأنه و قع على 
محضره مكرها ولكنه لم يقدم دليلا على ذلك 
: وخصوصا أن المكمة أجلت 4 الدعوى 
للارشاد عن الشكوى اتى قالعناوضمأوراقها 
فم 7 شد عن ثىء ع يكون غير سديد مادام 
الثابت قطما أنالطاعن لم يكن يستطيع الارشاد 
عن الشكوى سبب حبسه . ومى كأن الأهر 
كذلك فائه يتعين قبول الطس موضوعا و تقض 
الحكم بغير حاجة إلى بحث باق أوجهالطعن . 


( طمن احمد حمد شحمد الدمشورى ضدالنيابة رقم 7١14‏ 
سلة الاق ' 


العددان السا بع والثامن - السنة الرابعة والعشرون 


م5 
ت سسمير سنة 19140 

دناع شرعى . الا'دة التى اعتمدت عليبا الحكمة فى 
ادانة المتهم , مقادها أن المنهم لى يوقم فل |اضرب الذى 
با م من أجل الا بعد أن بدأه الينى بالضرب . يحب على 
التكمة ‏ ولو من تلقا, نفسها ‏ أن تتحدث عن حالة 
الدفاع الشرعى التى كان يها المتيم ٠.‏ أغقال البحث فى دلك 
بعقولة ان امتهم انكر التبمة امامها أو القول بانتقأ, <الة 
الدفاع الشرعى بدعوى ان المتبم اصيب فى شجار زج بنفسه 
قي, خطا” . المكمة الجنائية لا تتقيد بمسلك الت قُ 
دتاعه 51 لإشجار ليس دن شاانه 5 ذائه ان جمدل كل الل 


اشتركوا فيه مستح<قين للعقاب بلا قد ولا شرط ٠‏ 

للبدأ القائوى 00 

إذا كانت أدلة الادانة كا ذكرتها الحكمة 
فى حكمها تفيد أن الهم لم يوقم فمل الضرب 
على الحنى عليه إلا بمد أن بدأه هذا بالغرب 
فان عدم محسدث الحكمة ‏ حتى من تلقاء 
نفسها ‏ عن حالة الدفاع الشرعى التى ترشيح 
لما واقمة الدعوى بها يثبتها أو بنفيها يكون قصوراً 
مبطلا للحكم '. ولايغنى عن ذلك قوطا بأنه 
لاحل لهذا البحث لأن الهم ينكر التهمة أو 
أن هذه الخالة منتفية لأن القهم أصيب ف 
شجار زج بنفسه فيه . ذلك لأن اللحكمة وهى 
مطلوب منها أنتفصل فى دعوى جنائيةلاإعكن 
فى القانون أن تكو 5 مقيدة عسلك اتيم ق 
دفاعه واعترافه بالتهمة أو إنكاره إياهاء ولأن 
الشحار لبس منشأنه فى ذانه أن يجمل كل من 
اشتركوا فيه مستوجبين لاعقاب بلا قيسد ولا 


شرط .:إذ ليس من شك فى أن الشجار يبدأ 


السنةالرابعة والعشرون ام 


باعتداء كول العتدى عليه حق ق الدفاع الشرعى 
مىَّ اعتقد أن الممتدى سوف لايكف عن 
التادى فى الاعتداء » ومتى التزم هو فى دفاعه 
الحدود المرسومة له فى القانون . 

لصيو 


2 حي ث ان هبئى الوجه الأول من وجهى 


الطعن المقدممن هذا الطاعن أن الدفاععنه “سك ' 


أمام محكمة الجتايات بأنه إن صح أنه هوالذى 
أحدث بالقتيل الضربة الى أفضت إلى الوفاة 
فانه يكون فىحالة دفاع شرعى عن نفسه» 
و لكن.ا كم المطءون فيه لم يبحث هذ الدفاع 
حسجة أن الطاعن أ نكر بالجاسة التهمة الموجبة 
اليه “عع أنه ابت مما حاء بالحكم ذاته أن 
الطاعن قال ملم النيا بة وفى جاسات المعارضة 
فى أهر حبسه بأنه ضرب الحنى عليه لأن هذا 
اعتدى عليه قبل ذلاك » وقدشهدشاهدفى #قيقات 
النيابة ما يويد أقو ال الطاعن , فكان يتمين 
على الهكمة أن تناقش هذا الدفاعالذى سك 
به الطاعن أنامها ولو كان غير معترف يفعلته 


بالجاسة » لأن الانكار يصح أن حمل على سوه 


الدفاع ؛ يا أن الدفاع الشرعى منالمسائل التى 
قد تتبيتها المحكمة أثناء تحقيق الدعوى عر فتهأ 
فيجب أن تفصل فيها من تلقاء نفسها بغض 
النظر عن اعتراف المتبو أ وإ نكاره . هذاوماقاله 
|1 من أ نالطاعن قد أصيب ف معر لزج بنفسه 
فيهلا يننى فيام حالة الدفاع الشر عى حعبوصا وقد 
ثبت من أقوال أحد الشهود أن الجنى عليه هو 
الذى بدأ بالاعتداء . ويعقب الطاعن على ذلك 
بأن السك المطعون فيه جاء قاصرآ فى. بان 


الأسباب التى أقم عليبا واجبا نقضه . 


وحيث ان الحكم المطعون فيه عرض 
لسك به الداع عن الطاعن أمام الحكة 
مجلسة انحا كمة من أنه كان فى سالة دفاع شرعى 
عن نفسه وردعليه بقوله « إنالمدافم عن ااتهم « 
د الاول (الطاعن) بدى أخيرا فىدفاعه أمام» 
« الحكمة أنه كآن ىحالة داع شرعى غن » 
د نفسه وقت الحادئقولا تأخذالع_كمةبهذا» 
د الداع لأنه أصيب فى معركة زج بنفسه » 
د فيها »م أنه لال للادعاء بأنه كانق حالة» 
2 دفاع شرعى عن نفسه مع إنكار وشيخصيا» 
« التبمة بالجلسة » وقد قال الحسكم قبلذلك 
مة على الطاعن 
د أن التجمةمابقة قبل المتهم الأولثيوتا كافيا » 


عذدل دنه عن ٠‏ الا“ دلة: القائمة 


دعن اعترافه فى التحقيقات بأ نهضرب الفتيل» 
« بعصا فأصابه فوقع على الارض وعال هذا » ' 
« الضرب بأن انحنى عليه كان قد ضر بدأولا» 
يده البسرى »6 
د وقد صدر هذا الاعتراف هن المتوم ألاول» 
2 أمام عدة جبات ٠.‏ , 
د الاعتراف جاءمؤ يدا بالا دلة الأنية . 

د و بشهادة العمدة الشيخ فتتح الله عبد » 


2 بعصا قأصأ به فرأسه وق 


0 . 
.. وحيث أن هذا ع 


« الغفار فى النياية وفى الجلسة بأ نهعةب تبليغه» 
د الحادثة تليفونيا علم من كثير بن بأن المتبم» 
و الاول هو المرتكب لهذه الجرعة وأّصيب» 
دف المعركة فأستدعاه فو جدهمصمابا فىرأسه » 
د وقى بده السرى فسأله واعترف اله بأنه» 
د ذرب إحق عليهبا لعصا لانهذا كأن ضر به» 
«أولافاصا به ماشوهدعنده (*) وبا لكشف» 


د الط ي 'المتوقع عليسة 0 مئه أنه مصاب » 


2 حديثا خرح رضى ذوق ظهر الاصب « 
« البنصر من اليدالبسرى و جر حركي الرأس» 
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ا 1 ع 
د فوق الجدارية البسرى . . . . » وقالأيضاأ 
د وحيث ان المحكمة لاتقم وزنا أعدول » 
07 المتهم الاو ل عن اعبرافاته السايقة أمام 4 
د الأمور والتيابة وقاضى المعارضات وقوه » 
« بأنما صدرت منه كذب!ا اتخليص والده » 
د وأقاربه لإنها اطمأنت إلى أن اعتراناته » 
د الذكورة كانت سليمة وتأردت بوجود» 
« إصابتين فى رأسه ويأصيعه البنصر مما » 
2 يقطع بأنه اشثرك نعلا فى المعركة حى » 
د أصيب فيبا )». 

و وحيث انه مادامت الا “دلة التىاعتمدت 
عليها المحسكمة فى قضائها بادانة الطاعن 5 
جاء فى الحسكم ذائه على الوجه المتقدم تفيد أن 
الطاعن لم يوقم فعل الضرث على الينى عليه إلا 
بعك أن بدأه هذا بالغرب » ققد كان من الواسجب 
على اله_كمة » ولو من تلقاء نفسها » أن تتتحدث 
عن الدفاعالشر عي الأو قع الطاعن فعل الضرب 
المرفوعة به الدعوى عليه ها يشبتهأو ينفيه : أما 
وأنها تقول بأنه لاعل لهذا البحث لان المتيم 
ينكرالتهمة أماهها أو تقول بأن <الة الدفاعغ 
الشرعى منتفية لان اتوم أصيب فى شجار لك 
بنفسه فيه ل فق هذا وذاك خطأ وقصور 
ظاهران . ذلك لا“ن ال#كمة وهى مطاوب 
منها أن تفصل فى دعوى جنائية بالاذانة أو 
الراءة لامكن فالقانون أن :كون مقيدة 
عسلك المتهم فدفاعه واعثرا فهبا اتهمةأو! نكاره 
إباها . ولا'ن الشجار ليس من شأ نه فى ذاته 
أن جعل كل عن اشر كوا فيه هستوجبين 
للعقاب بلا قيد ولا شرط » إذ ليس من شك 
ف أن الشجار يبدا بأعتداء حو ل المعتدى عليه 
حق الدفاع الشرعى متى اعتقد أن المعتدى 
سوف لا يحكن عن المادى فى الاعتداء 


العددان السا بع والثاهن - السنة الرابعة والعشرون 


ومدق التزم هو فى دئاعه الحدود المرسومة أده 
في القانون . 

2 وحيث انه ا تقدم تعين قبول الطعن 
موضوعا ونقض الحسكم اللطعون فيه بالنسية 
للطاعن الاول وذلك بغير داحة ابيحث باق 
أو وده الطءن 5 

١‏ طون على فيد اليد عثمان واضرين ضد النيابة 


رقم لالا٠م‏ سنة 18 ق ) 


بم" د يسمارسنة ١52‏ 
وس وصفالتبمة . اصلاح خطا” مادى فىتاريتالواقمة , 
الواقمة الجنائية الثى أبدى التبم دفاعه فيها ٠‏ لم يتناوها 
هذا التمديل . الطمن ىق المدكم لذلك السب , 
لايصح . 
عد اقراض تقود بقوائد ربوية تتجاوز الحد المقرر 7 
المرة في هذه الجريمة . سعقود الاقراض 
لا باقتضا, الفوائد 5 تاريخ دقعم الفوائد الريوية ٠‏ 
متى يصح الاعتداد به ؟ ( المادة عوم / معد 
9804 ), 


- متى كان , تعديل الحكية فى وصف 


. التبمة لابعدر إصلاح خط مادى وقم فى تاريخ 


الواقمة » ولا يتناول ذات الواقعة الجنائية التى 
أبدى التبم دفاعه فيها » فلا يسح الطمن قى 
الحمكم من هذه الناحية خصوصاً إذا كا نالطاعن 
م يصبه أى ضرر من التعديل » ولا يدعى فى 
طمتة حصول ضرر له . 

* - إن العيرة فى جرعة الاعتياد على 
الأقراض بالربااعى قود الأقراض :وليدت 


باقتضاء الفوائد الربوية 5 وذلاك هو صر يح 


لفظ القانون ف المادة 54؟ المكررة من قانون 
المقو بات القديم المقابلة والطابقة المادة .وهب 
من القانون الخالى التى تعاقب على هذه الجرعة 
فول الحكم إن العملية الربوبة واقعة مستمرة 
تتحدد وتتكرر كلا استولى المقرض على النوائد 
وإن مدة السقوط لا تبدأ فيها من تار يخ المقد 
بل من ثار يتخ آخر مرة يستولى فيها القرض 
على الفوائد ‏ هذا القول خاطىء . لكن هذا 
الملا لايتتشى نقض الحكر إذا كان قد بين 
من وقائم الدءوى ان المتهم اتفق على عقد 
عدة عقود ربوية ا( عض بين بدء التحقيق 
وار اتفاق منها » ولا بين كل اتفاق وآخر » 
أكثر من النلارت السدوات القررة قانونا التقوط 
الحق فى إقامة الدعوى » فانه هذا يحكون 
قد ثبت توافر ركن الاعتياد» كا عرفهالقانون 
وتكو ن الجر يمة لم يسقط الحق فى رفع الدعوى 
عنها ء أما تاريخ دفم الفوائد الر بوية فلا تأثير 
له قى هذا الحصوص إلا إذا كانت الحكمة قد 
الات بأنه كان فى فاروف.:وبلاننات :ندل 
على أن العقد ليابق قد حصل الاتفاق على 
تجديده مرة أخرى » ينكد » وحينئذ » فقط » 
ضيح الاعتداد بهذا القار بيخ باعتباره تاريخ 
عقد قرض لاتار بيخ قوائل . 
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« حيثان الوجه الأول هن وجهى الطعن. 
يتحصل فى ان المحكمة الاستئنافية عدات فى 


السنة الرابعة والعشرون وام 


الحكم المطعون فيه تاريبخ وقوع الجرعة التي 
أدانت الطاعن من أجلم فجماته بين سنق 
القاره"ة! بدلا من ستى موا روسو ١‏ 
الوارد فى وصف التهمة والذى جرت على 
أساسه الحاكمة ابتدائيها واستئنافيا » وكان 
الواجب على المحكمة وقد رأت اجراء التعديل 
أن تنيه الطاعن لبيدى دقاعه بشأنه : أما وهى 
لم تفعل فتكون قد أخلت يق الدفاع إخلالا 
موجبا ليطلان الحكم . 

و وحيث ان المحكمة تاات في موضوع 
التعديل المشار إليه بوجه الطعن « وحيث أن . 
امحكمة لا ترى مانا هن تصحيح التاريخ 
الذى ارتكب التهم فى خلاله جرعته يجعله فيا 
بين سنق ؟؟وا و همو1 بدلا من التارييخ 
الذى ذكرته النيابة فى وصف التبمة وهو فى 
حر سق "و1 و 4و١‏ مادام ما ذ كرته 
النيا بقعن هذا القار يدي هوخطاً مادى ومادامت 
المحكمة لم مدل امتهم وزر وقائع جديدة غير 
تلك التي نسبتها إليسه الثيابة العموهية والقى 
ناقشها المتوسم و دافم عن نفسه بشأتها أمام 
محكمة أول درجة وأهام هذه المحكمة » , 

د وحيث انه متى كأن التعديل هقصورا 
على إصلاح خطاً مادى وقع فى تاريخ الواقعة 
ول يتناول الواقعة الجنائية ذاتها التى قدأ بدى 
الطاعن دفاعه فيبا فلذلك ولآن العلا عن لملصمية 
أى خرر هن وراء هذا التعديل وهو لايدعى , 
فىطعنه شيئا من ذلك فلا وجه أايثعاه على الحم 
من هذه الناحية . 

« وحيث ان الوجه الآخر يتحصل فى أن 
.بعض الوقائع التى اعتيرتها المحكمة مكونة اركن 
الاعتياد على الأأقراض بلريا الفاحش حصل 

م( 


كام 


مئذأ كثر من ثلاث سنوات قبل البدء ف العدقيق » 
وقد دفم الطاعن يانه لاريصح مإ خدته علها » 
ولكن الممكية معي مهلأ الدفاع قولا منها بأن 
العملية ارو بةَ واقعة #ستمرة تتجدد وتتكرر 
كلا استولى المقرض عل ىالفوائدالربوية فلاتبدأ 
هدة السقوط فيها هن :اربخ الاقراض بل من 
تاريخ آخر هرة استول فيبا امقر ض عل الفوا د 
اإربوية 4 وقهذا القولخطأ فىتأو يلالا نون 
لأنعبلية الاقراض بفوائد ربوية تت حصول 
ركن الاعتياد أن تشكرر عمليات الاقراض 
وأن حون كل منها مسمتقلة تن الأخرى 34 
أما استمرار المفتز ض على دفع ذوا اد رهوية كلا 
طاب أجلا جد يد أ لواء الد ين الا صلى الناشى ء 
هن عماية الاقراض الأول فلا يمكن اعتباره 
مكونا اركن الاعتياد إذ أنه لا يكون عمايسة 
اقراض قاأمة بذاتها . 
ووحيث ان الحكمة قد ردتعلى الد فع المشار 
ليه لوسوه الطعون بقَوها «وحيث انالحاض رمع 
الهم دفع أمام محكمةأول درجة سقوط الاق 
فى إقامة الدعوى العمومية على الهم بالنسية 
لاقرءض الأول الذى اقرضه منه سعد 
أبادير سنة 1929 لضى أ كز من ثلاث سنوات 
عليه , وردد الحاضر مع المتهم أمام كدت 
#الى دردة هدا الدفم 3 دفم سقوطالأقى 
إتامة الدعوى العموهية بالنسبة للقرض الثانى 
الذى أقرضه سعد أبادير عن امتهم ب#تاريخأول 
ماأرس سنة . ١9+‏ لتفس السيب السا لف الذ كر..» 
2 ”ىق حيث ا نالعمايةاار فى 5 فى بطبيعتباو اقعة 
هستهر ة تتجدد و نكر ر كلا أستو لى القرضص 
على الفوا ئدالر بوية ومن ثم فلانبداً هله سقوطبا 


من تاريخ الاقراض بل من تاربخ آخرمرة . 


العددان السابع والثامن س السنة الرابعة والعشرون 


استولى فيها المتومعلى الفو اثداار إوبة .... وحيث 
ان الثابت من التحقيقات أن القرض الا ول 
الذى اقآرضه سهد أبادر فى 14 أغس_طس 
سنة ,وا قد ظل المتهم يستولى على فوائده 
الربوية حى شهر توفير سنة 5و1 ثم أقرضه 
امتهم قرضًا ر بويا آخر بتاريخ أول مارس 
سنة مو ١‏ أى قبل مضي ثلاث سنواتهن تأر بح 
آخر هرة استولى فيها على الفوائد الربوية على 
القرض الول فلا#ل لاقول بأنهذ!القرض 
الأول قدسقط عضي المدة الفانونية . وحيث 
انه بالفسبة للقرض الثاني الذىاقرضه سعد أبادير 
من المتهم فى أو لمارس سنة .و١‏ فان المتهم كا 
يت من التحقيقات قدجددسند هذا الذين بفوائد 
ربوية بتارببخ م١‏ | كتوير سنة 1991 وفى 
قير اغمطىسنة إسة) أقرض اتاد 
عبداا رمن احمد نقوداً بإفوائد ربوية وق شهر 
ديسمبر سئة و1 اتفق مع خليل عيد الشييد 
على تأجيل ددن فىذمته مقابل فوائد ربوية وظل , 
انهم يتقاضي تلك الفوائد اأر بو ية مدة سنتينوق 
ينأ يرسنة +مو ١‏ بد أت النيا بة تحفيق القضية . 
وحيث انهببين هن ذلك أنالقرض الذى اقترضيه 
سعد أبادير من المتهم فىأول مارس سئة ,مو؟؛ 
لم عض بينه و بين القرضن الربوى الذى ثلاه 
هدة ثلاث سنوات ول مض مثل هذه المدة بين 
كلقرض رهوى آخر وم مض هذه المدة أيضا 
بين آخر قرض.رنوى عقده المتهم و بين التارعجخ 


' الذى بدأت النيابة فيه تحقيق القضية . ومن 9 


فلا محل للقول بأن الفرض الذى أ قرضه المتهم 


أستهد أباد بر سئة ١9#.‏ قدس_قط هذى المدة 


القانونية . وحيثانه منذلك يكون هذاالدفم 


ف غير مله ويتعين رفضه, » 


العددان الما عم وااثامئن.س أأسئة الرابعة والعشرون 


د وحيث انه وإن كان صتحيضا أن المرخ 
فىجرعة الا عتياد على الا قراض باارباهى بعقود 
الاقراض ؟ا هوصر.ح افظ القانون فىالادة 
4و؟ المكررة هن قانون العقويات القديم القا بلة 
والمطابقة للسادة وم من القانون الالى التى 
تعاقب على هذه الجر مة واس باقتضاء الفوائد 
الربوية م قالت اللحكمةفان الك المطعون فيه 
حين قال بأن العماية الربوية واقعة مستمرة 
تتجدد و تتدكر ركاءا استولى المقرض على الفوائد 
وأنهدة السقوط لاتبدأ فيها من تار يخالعقدبل 
من تاريخ آخر هرة يستولى فيها اللقرض على 
الفوائد ‏ يكون قد أخطأً إلا انه لا "أ ثير 
لهذا الخمطاً فى إدائة الطاعن لان الحم 
ا عل دسب ماهو نابت به علي الوجه 
المتقدم ‏ قد بين أنالطاعن افق علىعقد عدة 
عقود ردوية لم مض بين بدءالتحقيق وآخراتفاق 
.هنبا ولابين كل اتفاق وآخرأ كثر من ثلاث 
سنوات امقررة قانونا لسقوط المق فى إقامة 
الدعوى ؛ و بهذا يكون ركن الاعتياد ؟ا عرقه 
القانون متوفرا : وتكون الجرجة لميسقط الاق 
فى دفع الدعوى عنبا » أما تاريخ دفع 'الفوائد 
الربوية فلا تأثيرله فىهذا الحصوص إلاإذا 
كانت المحكمة قد اقتنعت بأنه كآن فى ظروف 
وملابسات تدل على أنالعقدالسا بق قدحضل 
الاتفاق على مجصديده مرة أخرى » خينئذ » 
وحينئذ فقط بلصميح الاعتداد بهذا العار جح 
باعتباره تاريخ عقد قرض لا تاريخ فوائد . 

«وحيث انه لا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 


(طءن سنا بطرس ضد التيابه رقم 84٠‏ سئة 9ل ق ) 
3 


0 


مض 
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قنش . الرِ ذا الذى عير به النفتيش صحيدا سه 
أن يكون صر يدا وذل افيش وبدك اأعلى بتأرو فه . لابجب 
أن يكون ثابتا بالكتابة بل فى أن تستبين الحكمة ثبوته 
5 الوقائم ٠.‏ 

ليدأ القانو ل 

الرضًا الذى يكون به التفتيش صحيحاً 
جب أن يكون صر نحا لا لس فيه » وحاصلا 
قبل التفقش ومع الج بظروفه . ولا جب ان 
يكون ثابما بكتاية صادر 5 من حصل تقئيشه 2 
بل يكفى أن تستبين المحكمة ثبوته من وقائم 
الدعوى وظروتها . ش 

الكو 

2 حيث ان الطاعن ينعى فما يتاه على الحم 
المطعون فيه أنه أخطأ فى قضائه بالادانة.ذلك 
لأن امحكمة تعرضت فيه إلى أقوال انحن عليه 
قطب على العاصى وقاات انها محل شك ولذلك 
استيعدتها ؟ استبعدت أقوال النى عليهم. 
الآخرين » و!-كدها على الرغم من ذلك أخذت 
الطاعن بتك الأقوال عقولة أن شهادة حمد 


وهدآا منمأ على الرغم من أنعمداً إوزايك امد كور 
لميكن مملنا لأداء الشهادة أمامالحكمة ومن أن 
أقواله لم تتتل يجلسة الحا كمة وهن أنه لم يسمع 
ف التحقرق الا بتدائى إلا بوصف كو نه شأهد فى 
متهع آخر فى الدعوى دفن أنالنيا بآواحكمةم 
بيب من أمبما أثناء نظر الدعوى ما يشعر بأن 
أقواله له_ا أى اعتبار 5 تقدير أدلة الثبوت 1 
المطروحة على ساط الببحث فاجلسة ومن أن 


لقن 


العددان السابع والئامن --_- 


الممنة الرابعة والعشرون 


الدفاع عن الطاعن / ادن ده أبدا أن تلك | م العادى وعلى عبد العالغا مو سكينة مصطى 3 


الأقوالغها أىشأن أوعلاقة به <ى كان يعمل 
على مناقشتها أر تفنيدها . 

« وحيث أن الدعوى العموهية رفعت عللى» 
« الطاعن وثلاثة متبمين آخرين بأممشر عوا» 
وجميها في قتل كلء ن قطب على العأدى و على >» 
دعيد العالغا ا و اه 
2 على راهم وسكينة مصط عمدا بأنأطاق » 
د المترمانالأولان(الطاعن وآخر )وخعبول» 
« مقذوؤات آرية على الحنى عليوم قاصد بن دن»6 
د ذلك قتلبع فأحدثوا مهمالاصابات المبينة فى » 
راك كشوف الطبية وقد خاب أ ثرا جر مة أسبب » 
2 لاد ل لارادتمم فيه وهو اسعاف الحنى عليهم » 
0 بالعلاج واشترك المتبمان الثااث والرا بلع » 
« فى هذها +ر مة بطريق الاتفاق والعحريض » 
د وذلك بأن.اتفتًا مع المتبمين السأ بقين على » 
« ارتكاب هذه الكادثة وحرضاها غليها » 
د وساعداهما على ا ءاهبا بأن رافقاهما إلى حل » 
والحادث فوقمت الجر عة بتاءعل هذا التيدر يض » 
« واأساعدة وكان ذلك مع سبق الاصرار 6 
« والترصد » وعكمة الجنايات أدانت المتهع 


الثانى وهو الطاعن وحده أشر وعه فى قئل قطب ' 


على العامى فقط وقضت ببراءة باق المتهمين . 

وذ كر تواقعةالدعوى 6 حصلتهاهن التعدقيقات 
الى أجريت فيها بقوها د إن قطب على العاصى» 
« أصيب بعيار نارى من عائلة سام أولاد.» 
«.شيخ عزبة عشرة وانتقل معاون البوليس » 
« رئيس نقطة حوش عيسى إلىل الحادثة » 
« بعزبة عشرة التابعة لناحية الككوم الاخضر » 
د وهناك وجد المصا بين ثم عبدالكر م على »> 
2 ابراهم وتمود يوسف الزقر وقطب على » 


« فسأل عبد الكريم على ابراهم يمن أصا به » 
« فقال انه خليل عبد العزيز سالم وقال ودع 
« يوسف الزقر بأن المعتدى عليه هوممود » 
عبد العريز سالم واتهم قطب على العاصى كلا» 
دهن ود عيك العز زيزسالم ويخليل عبدالعريز « 
د ( الطاعن) باطلاق النارعليه. أماعلعبدالعال» 
2 غام وقد نهم خايل عبد العزيز سالم بأماع 
ومكتسميظ: الك اما لا ترف من 
د أصابها كاسأل مود عبدالعزيزسالم وخليل» 
« عبد العزيز سالم فأنذكرا ما نسب إليهما . » 
« وقد أعيد سؤال انحنى عليهم بعد ذلك فقال» 
« عيد || م على ابراهم هرة أن خمود » 
د« وخليل أطلقا عليه النار ْم عدل عن ذلك » 
« فدفعة أخرى وقال إن الاصابات الى به » 
د حدثثكه هن خليل عبد العز يزسالم فقط , )» 
د أما مود يوسف إلزقر وقطب على العاصي» 
« فقد أصرا عل أ قو الا الول » وأعيدسؤال» 
« على عبدالعال غام فقال إن مود عبدالعزيز» 
« سالم وخليل عبد العزيزسالم أطلقاعليه الثار» 
« وأن الاصابات الى حدثث له منهما . » 
د وقررت سكينه مصطفى أنها لاتعرف من » 
أصابها . وقد قال المجنى عليبمجيعا فىأول» 
د الأمر أنهم كانوا منزل ابراهم الزقر » 
« يتشاورون فىإجراء صلح ب 0 كلق ٠‏ 
2 المتهمين شضر ود عبدالعز, 5 ز سالمو 8 بل 4 
«عبد العزيز سالم وعبد العزيز سالم وصاروا » 
« يشتمونهم و يدعونهم للخروج إ ليوم شرج » 
د إليهم قطب على العاصى يتصحهم يعدم » 
« الاعتداء حت إلم الصلح وتبعه إلى خارج» 
« النؤزل بافى المجنى عليهم فأطلق ممود وخليل » 


« عند العزيز سالم النأر باعدر يض بيهم عيك 2« 


0 العريزسالم واستشهد واعلى ذلك بعبد الكر م َذن 
00 حبر يل عل وا سئل هذا الأخير قالانه 4 
« لابعرف المعتدين و لذ المعتدى عليهم و أن « 

,2 كل مأهئاك أندسعم راضى ركات السودانى» 


د وتحمود وخليل عبد العزيز سالم يشتمون » 
« الجنى عليهم ويد ونم إلى الحروج إليوم » 
د فاما أعيد سق ال المجنى عليهم بعدذلك أضا فوا» 
< إلى المتبمين راضى بركات السوداىكذلك » 
د استشهد المجنىعليهم #بروكة ابراهم الزقر» 
د فلما سئات مسروكة ف التعحقيق قررتف » 
وأول الأمر ١‏ منه أَنْ الاعتداء حصل 0 
د داخل منزل!اجنى عليهم ثم قالت إنامجنى» 
2 عليوم خرجوا عند ها شتمهم المتبعون » 
د فاعتدوا عليهم .... وقد قرر غيل أبو زيد « 
« فى اللتحقيق وهو نسيب قطب على العاصى » 
(المجنى عليه ) ولم يطعن على شهادته أحدع» 
« الفريقين بأن مود عيد العريز سام ( المتهم» 
د ايأرل) كان معه وقت الحادثة وأنهما » 
و عماالا”عيرة اللارية فجرىحمود عبدالعزيز» 
د سالم إلى مصدر الا غيرة ولميكن معه» 
« سلاح ولحق هو به واله رأى خليل » 
« غبد العزيز سالم ) الطاعن ( يطاق النارعل « 
د قطب على العأصى . وقد سكل عما إذا كآن » 
«قدرأى عبد العزيز سالم فى محل الادثة » 
د فقال بأنه مره . وحيث اله لا يكن » 
ح الاطكنان إلى شبادة المجنى عليوم لاظبر « 
« فىأقو اهومن اختلاف ف الدفماتالتكررة» 
«الق أبدوا فيها أقوالهم كذلك لامكن » 
«والاطمكئنان إلى أقوال مبروكة ابراهم » 
| « الزقر لصاتها بالملجنى عليهم وللاضطراب» 
د الذى ظبر فى نفس أقوالها فى الدنعات » 


8 


د الغتامة التىسئات فيها فيالتحفيق إذقررت » 
« أول أن سثلت أن مود وخليل نْقَط هما » 
( اللذان حشرا إلىالنزل الذى كان !اجن عليهم » 
١‏ مجتمعين قيه وههااللذانأ طاقا النارعلالمجنى » 
2 عليهم نم قاات عند ما سكلت بعد ذلك أن » 
« المنبمين جميعا حضروا فأطلقتمود وخليل» 
و النار بتعريض عيد العزيز الم وراضى » 
زركات السوداتى . فضلاعن أنها قررت فى » 
000 الأولى ما يفهم منه أن الاعتداء > 
د حصل داخل مزل ابراهم الزقر هع أن » 
د الثابت أن الاعتداء حصل ف الخارج وقد » 
د قررت هى نفسها ذلك فى أقوالها أماءالنيا بد» 
« على أنه تبين هن أقوال حجن عفيق العاصى 6 
د الذى بلغ بالحادثة أن مبروكة بلغته بها » 
« وقالت له ان قطب على العاصى أصيب بعيار » 
د وم تذكر له شيئا عن باق المصا بين كا أنه! » 
١‏ لم تخيره باسم المعتدى أو المءتدين على قداب » 
« على العاصى هما تبين منه أنهبروكة لمتشهد » 
و الحادثة إذ لو شبدتما لأ بلغته عن كل من > 
د أصيب فيها ويأسماء المعتدين ‏ وحيثان » 
د زهره محروس أبو زيد شهدت فالتحقيق» 
«أنها ذهبت مع زوجما قطب عل العاصى إلى» 
د مزل ابراهم الزقر لأن زوجها كان قد » 
« ذهب إلى «تزلهذا الآخير لاجراء الصلح » 
« بين المنهمين وانجى عليهم ثم خرجزوجبا » 
« للبحث عن عبد الصمد العاصى وهوقريب» 
د الطر فين للاشتراك فى عمل الصلح ممعت » 
د صراخا وبدأت المعركة وعتلف قولهامع » 
« قول الجنى عليهم الذين قرروا أن اللعركة» 
د بدأت يحضور التهمين إلى مزل ابراهم » 
« الزقر والاعتداء على الحبى عليهم بالهم 4 


مم 


ب ودعوهم لالخروج إلعهم ثم يملأ قوال» 
د الحنى عليهم باانسية للغاروف الى حعمل فيمأ» 
« الاعتداء محل شك . ولا يكن والحال » 
وكذلك القول بأن الاعتداء حصل بسبق » 
« الاصرار أوترصد وعدي ثآن الأدلةقبل » 
2ودعيد العزيز سال وعبدالءزيزسالم وراضى») 
« بركات السودانى (للمتبمين الآأخرين ) » 
د تتحصر فى أقو ال المجنى عليوم ومبروكة » 
0 ابراهم الزقر والخ_كمة لانثق يشمادتهم » 


« نظراً لما هوهبين بهذا الك من وقوع » 


2 اضطراب قَّ أقواهم فضيلا عن أنهؤ لا 6 


2 المتبعين قل استشيدو أفى التعحقيق بشبود > 
د صادقوم على أقوالهم من أنيم لم يشير كوا.» 
د فى الحادثة وعلى الأخص تبين ذلك من » 
أقوال عد أبوزيد ولم يطعن على شهادته » 
أحد من الطر فين ولذلك يتعين براءتهم ثما» 


جا 


7 


و أسند إلمم عملا بالادة .ه من قانون »6 
« تشكيل عام الجنايات ‏ وحيث انه فيا » 
يتعلق مخليل عبد العزيز سالم فان تهمة » 
« شرزعه قْ قتل قطب على العاعبي ثا بده قبله » 
« بشهادة قطب على الءاصي الم كور الذىقرر » 
و فى التحقيق وقد تليت أقواله بالجلسة بأن » 
و مود عيد العزيز 3 وخليل عبد العزيز » 
د سالم أطاق كل منهما عليه عياراً تارياوقد » 
د تأيدتأ قواله. فمايتماق مخليلعبدالعزيزسام » 
د بشهادةهداً وز يدف التحقيق والذى لم ,يطعن » 
« على أقواله أحد من الطر فينوقد قرر هذا »> 
الأخير أن خليل عبد العزيزسام أطلقعياراً » 
ناريا على |قطب على العاصى فأصا به . وقد » 
د اتحصر دفاع خليل عبد العزيز سالم أمام» 
«انحكمة فيأن الحادثة منحصل بسبق إصرار » 


5 العددان اأسا انع والثامن 0 السئة الرابعة والعشرون 


ا 2 وأنه لامكن الا 'خد رواية المجني علمم 4 


د فمايتعاق بتعيين المعتدين ومحدى الاصابات » 
د وأن البلاغ جاء لذلك عجبلا للفاعلين ولم» 
د بعين أحدا بالذات . غير أن شهادة المجنى » 
« عليه قطب عل العاصى فيا يتعلق عخليل » 
< عيد العزيز سالم قد تت عا شيد به عل » 
«أبوزيد فى التحقيق هيا مجعل المحكمة نطمئن » 
« إلى شهادة قطب على العاصى فى اماهه لحليل» 
لاعيك العز زس الم باطلاق النارعليه وإصابته...» 
« وحيث انه ستفاد من مراجعة عضر 

جلسة الحا كمة أن أقوال عد أبوزيد التى قالما 
فى التحقيقات لم تقل با لجلسة ول تشر الحكمة 
إلما ولم تتعرض لطا التابة ولا الداع عن 
أحد من التهمين أثناء الماكمة . ومتى كان 
هذا واضحا ذان الحكمة ‏ وقد كان 
قوام حكمها بادانة. الطاأعن أقوال هسذا 
الشاهد ‏ تكون قد أخطأت تأسيس حكمبها ٠‏ 
على دليل اثبات ١‏ يكن مطروحا على ساط 
البحث أهاهها بالجاسة ولم تتح للدفاع فرصة 
ما قشته أثناء الجا كة وابداء كل مابعن من 
ملاحظات عليه. . ولما كان الا'مر كذلك 
وكانت القواعد الاساسية للمعداكيات الجنائية 
توجب أن لاتقام الا" حكام إلاعلى التحقيقات 
التي نجريها انحا كم بنفسها فى جلسات الحا كمة 
محضور الحصوم قى الدعوى فانالحم المطعون 
فيه يكون قد ببى على اجراء باطل يعيبه ما 
وجب نقصة . 

وحيث|انه لذلك يتعين قبولالطعن موضوعا 
ونتقض الك المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى 
محكمة الموضوع للفصل فيا ثانية , 

( طءن خليل رعيد العزيز الم ضد لتيابة رقم علاام 
سنة ولاق ) 


العددان السا بع والثامن ‏ 


1 
3.سمير سنة ١141‏ 
أسسياب الاباحة ٠‏ حصول 
الاعدا, ,العمل على التفس أو على امال . لايشترط ٠‏ يكفى 
. تون الفمل 
تقدير الملكية , 


(للادة تحوع س حجهو) 


٠.‏ حق الدفاع اأشرعى 


صدور قمل خثى اا حصول الاعدل, 
لساك الدفاع 8 مشوط دور المتيم . 


لا حسات له . مثال . 
البدأ القانوى 
لايشترط فى القانون لقيام حالة الدفاع 

الشرعى أن يكون قد وقم اعتداء على النفس 

أو الال بالفمل بل يكتى أن يكون قد وقم فعل 
يخشى منه وقوع هذا الاعتداء . وتقدير الدافم 
أن الفمل يستوجب الدفاع يكفى فيهأن يكون 
تتا عل اسان عله موا عأ توح أن برد 
ذلك . ومادامت المبرة فى التقدير 3 براه 
اللدافع فى ظروفه التى «حكرن فبها فان رأى 
الحكمة وه تصدر الحك فى الدعوى يجب 
ألا يحب له حساب فى ذلك . وإذن فقول 
الحم بأن التهم لم يصب لاهو ولا أحد من 
الأهالى بأبة إصابة » وأن قصد المسا كر النى 
عليهم من إطلاق العيار وتصو يب البندقية اليه 

كان محرد النهديد - هذا القول» على إطلاقه » 

لايصلح سببا لنفى ما نمسك به اأتهم من أله 

كآن فحالة دفاع شرعى إذ هو اوكان اعتقد فى 
الفاروف التى كان فيبا أن العيار الذى أطلق 
كآن مقصوداً به إصابته أو إصاية أذ من كانوا 


معه عحل الواقة لكان اعتقاده له ما يبرره 


السنة الرابعة والعشرون اسم 


ولكان ذلك كافيا فى تبرير فعسل التَتل الذى 
وقع ممه . 

الاو 

د حيث ان هبنى الطعن أن الطاعندنعتبمة 
الفتل الموجمة اليه بأنه كانوقت أن أ طاق العيار 
النارى فى حالة دفاع شرعى عن نفسهوعن أهل 
بلدته ومنهم العمدة الذى كانمتيما معدو 5 
ببراءته » وقد فصل محاهيه هذا الدفاع أمام 
المحكمة 5 هو ثابت ؟حضرال+اسة»و الج 
المطعون فيه حين أرادتقدير ذلك وافق 
على الصورة التى رسعها الدقاع لالحادث ولكنه 
اتنهى إلى ننى قيام حالة الدفاع الشرعى وعال 
ذلك بأسباب تنطوى على عدم تفبم القانون على 
وحديه الصحيح . 

دو و<يث أن لمكم المطعون فيه أدان 
الطاعن وقال فيمعرض بان الواقعة مايأتى : 
د أنه ثبت للمحكمة من التحقيقات التى مت » 
د فى القضية وءن المعايئة ومن الأوراق » 
د الطبية وهما دار يجلسة لمحا كمة أنه فيوم» 
١7 ١‏ يوليو سنة 1141 الموافق «م جمادى » 
« الآخرة سنة ..."1 باراضى منشاة كرم » 
« هرزوق من أعمال هر كز فارسكور مديرية » 
د الدقبلية كان الجن عليه عيد الفتاح سيد » 
د أحمد ومعه عبد الباق عبد الجواد و#ود» 
د اسماعيل ورمحفوظ عبد المعطى أحمدوثم من » 
د جنودالجيش المرابط بقوهون نح راسةأ بناء » 
« السبيلالذين كانوا بشتغلونفى زراعة الارز» 
« الماوكة لتنتيش زراعة السزو النا بع » 
«لمصلحة الاملاك و<والى الساءة ؟٠‏ عمد » 
د الاولاد للراحة نحت ظلالأشجار الثوت» . 


رفون 


م القائمة على المسقة الواقعة قبلى اللجرن و معرم» 
د حراسهم © خطر لبعض الغامانأن يتصيدوا» 
د الاسماك فى المسقةوأرادوا حبس الاسماك » 
٠‏ فى تفط ةمعينة بالمسةة باقامة سدود بوافاً ا 
د جانيا هن أعواد الشمح المملوك للعمدة » 
د والوجود با لجرن لعم لالسدود فأغضب » 
« ذلك حارس القمح وهو مين فر ج فاءتدى» 
علىالغلمانو حصل نزاع بينه وبين الحراس» 
2 واجتمع أهالىالعز بةوشاركوه فى الاعتدا» 
د على الغلمان والهراش وحضرالتهم الاول » 
زابراهم| براهم نعم وساق اثنين هن اراس « 
بر وهما عيد الياقي عيد الجوادو #فوظ عيد » 
« المعطى إلى غر فة التليقون وذاحضر العمدة » 
«عواهد عبد الوهابالمتهمالثا فى قال الحارسين » 
د أنه سا مهما هذ الد فعة و نيه عليهما بالاحضرا» 
« لاعزية فمادا من حيث أنيا وذهب #ود » 
د اسعاعيل شعت ليبلغ النقطة تقابل رجال » 
د الداورية وثم يس د صديق وتجدانعبد » 
د احير وعبد العزيز الادثم فأخيرثم عا وقم » 
فذهب رجال الداورية إلى مكان الحادث )» 
« وتشجع المجنى عليه بقدوههم وتقدمبوير يد » 
د الوصمول إلى غر فةالتايفون لتبليخ الحادث » 
دوكان حمل بئد قيته و كن الاهالى تأليت» 
د عليبماافهموا أنهم يبريدون الاعتداءعليهم» 
د واعتدوا علييم ويظبر أن الحنى عليه تودد» 


2 العمدة المنوم الثا فى بضر ب النار و أطاق 2« 


0 مقذو فا ثاريا 4ن بنك قيته برك الارهاب 04 


2 ولكن المتهم الاول ابراهم أبراهم نعم » 
« أسرع إلى غرفة التليفون وأخذ سلاحا » 
د ناريا ثم أطلق عمدا مقذوفين ناربين على » 
2 الى عليه قاصداقتله فأحدث بهالاصابات» 


العددان السأ بع والثامن ‏ السنة الرابعة والعشرون 


ا المدونة بالكشف الطي والقأودت محمياته» 
«وبعك أنسردا لحم الأدلة الى اعتمد عليوا» 
« فى ثبوت هذه الواقعة تعرض إلى دفاع » 
د الطاعن وم يقل فىذلك إلا أن القول بأن» 
د المتهم كان حالة دفاع عن التفس أوعن » 
د الغير ينفيه ما يت هن أنه م يصب أحد » 
د من الأهالى ولاأصيب هوبأية إصابة ولو » 
دصح أن العساكر أو أحدتم صوب اليه » 
و البندقية فان قصدهم كان واضحا فى أن » 
د اللقصود من ذلك كان التبنديد لا أكثر » 
د ولا أقل وإلا لوكان قصدمم إصابته ؟ 
« ماقزر أحدهم عن قتله و كلهم وهن دنهم » 
« اثنان من الميجانة أقدر منده عل إحدكام 6 
ارما 6 

د وحيث انه لايشترط فى القانون لقيام 
حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع بالفعل 
اعتداء على النفس أو المال :» بل يك أن 
يكون قد وقع فعل محْمى منه المدافم لأسباب 
جد رة وقوع الاعتداء,. »م يكى أن يكون 
تقدير المدافم للفعل المستوجب للدفاع ميذيا على 


أسباب معقولة “من كانها أن تبرر تقديره 5 وما 


دامت العبرة فى التقدير ما يراه المدافع قي 
الظروف التى كان هو فيبا فان تقدير اللحكمة , 
وهى تصدر الح فى الدعوى يب أنلا نسب 
له حساب فى ذلك . 

2 ونخيث اله مق تقرر هذا فآن قول لمكم 
بأن الطاعن لم يصب لاهو ولا أحد رن 
الا أهالى بأية إصابة وأن قص_د العساكر أو 
أحدم من إطلاق العيار وتصو يب البندقية 
اليه كان جرد التهديد ‏ قول الك هذا لا.يصلح 
سببا لنى ما ممسك به الطاعن من أنه كان قى 


دن 


المددان الساببع والثامن ل السئة الرابعة والعشّرون 


دالة دلاخ شرعى 09 إد لو كان قد أعتقد أن 
العيار الذى أطلق فى الظروف التى أطاق فيا 


كان مقصودا به إصابته أو إصابة أحد عمن1 


كانوا محل الواقعة ذفان اعتقاده هذا يبرر فعل 
الفعل الذى وقع عله 0 

د وحيث اله لا تقدم بتعين قبول الطءن 
«وضوما وقص الحكم المطعون قية أفصوره 
فى بان الا سباب التى أقم عليها . 

( طون ايراهيم ابراهيم نعيم ضصد النيابة رقم وروم 
سنة مواق ٠)‏ 


43 
8" داإسمير سلة 1941 
الدفم بيطلان عريضة الدعوى المقدمة 
من المدعى بالحق المدنى لدم بان الواتعة فيها , 
هذا البعللان 
لايتعاق بالنظام العام ( المادة جسم صحقيق ) 


سس اجرارات . 
وجرب ابدائه قل ماع الشوود . 


# ل تقرير التلخيص , ثبوت ثلاوته فى الجاسة بالحكم , 
خلو محضر الجلمة مما يدل على أنه لم يتل , المجادلة 
فى ذلك أءام عكمة النقض , لاتقبل . 

م لس عقوبة . عدمتجاوز الحد الاقعى للمقوية المقررة فى 
المادة التى أدين الهم مقتضاها . سك المتهم بأن 
صحيفة السوا بق التى شددت العقوبة بنأ, عليها لوست 
له , لايجديه . 


الميادىء القانونية 

دان الدفم ببطلان غر بضة الدعوى 
المرفوعة من المدعى بالق المدلى لعدم بيان الواقعة 
فيها من الدفوع الواجب وفنا للدادة 5 من 
قانون حقيق الجنايات التمسك بها قبل سماع 
الشبود إذ هذا البطلان ليس متعلقا بالنظام العام 
حى يصحالتمسك 4 بعد ماع الشبود أوالرافمة 
أمام محكمة الدرجة الأولى أو لأول مرة أمام 


كفا 
الحكمة الاستكنافية . 

؟ ‏ مادام الثابت فى الحم أن تقر يراً 
بتلخيص القضية قد تلى فى الجاسة » ولميكن فى 
محضر الجلسة مايدل على عكس ذلك : فلا 
تقبل الجادلة فى هذا الأمر . 

م مادامت الحكمة لم تتجاوز الحد 
الأقصى للعو بة المقررة فى المادة التى طبتتها 
فلا يجدى الهم التمسك بأن الحكمة أخذته 
بالشدة بناء على صحيفة سوابق لدست له . 

الممكر 

« حيث أن محصسل الطعن : أولا- أن 
المدعى لاصفة له فى رفع الدعوى مباشرة لأن. 
المسروقات التى امهم الطاعنون باخفاتما ليست, 
ملكاله بل كانت مودعة لديه من صهره ؛ وأن 
عريضة دعواه باطلة لحاوها من بيان الواقعة . 
وثانيا ‏ أنه لم يتل بجاسة الحاكمة الاستئنا فية 
#قرير عن القضية كا هو مستفاد من عضر 
الجلسة . وثا لثا ‏ أن الح تحدث عن الطاعنين 
جملة بدون تفر يق بينهمو بدون بيان للا دلة القاءمة 
ضد كل منهم على حدة . ورابعا ‏ أن المحكمة 
الاس_تثنافية آخذت الطاعن الشانى هرزوق 
أو السعد بالشسدة بناء على صحيفة س_وابق 
بيست له . 

« وحبث أن ما يتمسك به الطاعنون فى 
طهنهم هردود أولا- بان الحم الا بتداثى الذى 
أخذ ال المطعون فيه بأسبا به قد أثبت أن 
امسر وقاتملوكة للمدعى باق المد لى وهذا بذاته 
يتضمن الرد علىما قالوا دمن تهلاصفةله فرفع 
الدعوى لا ندغيرمالك » أماعن عر يضةالدعوى 

اقيق 


ون 


فانه على فر ض خلوها من البياناتالمقول بأنها لم 
تشتمل عليها ذانه كان يجب التمسك ببطلاما قبل 
ماع الشهو دالذينسمعوا فى الدعوى مام محكمة 
أول درجة وفقا للمادة جم؟ من قانؤن نحقيق 
الجنايات » وذلك لأن البطلان الذى من هذا 
القبيل ليس متعلقا بالنظام العام حتى كان بصح 
التمسك به يعد ماع الشهود أو المرافءة أمام 
محكمة أول درجة أولا' ول هرة أمام الحكمة 
الاستئنافية » أما والطاعنون لم يدوا شيئا فى 
هذا الصدد أمام حكمة أول درجة إلا فى 
المذكرات الت قدموها بعد أن سمءت اأشبود 
وأحات الدعوى الحكم هع تقديم مذاكرات 
فانهم ما كان لهم أن بثيروا هذا الموضوع أمام 
محكمة الاسئة.اف ودالتالى لم يكن لم أن شر وه 
أمام محكمةالتقض . وثانيا ب بأنهما بتق الحم 
المطعون فيه أن تقرير تاخيص القضية تلى فى 
الجلسة.ء وما دام الا مر كذلك وكان محضر 
الجاسة ليس فيه مأ يدل على أن التقر ار م يتل 
فلا تقبل هن الطاعن الحادلة فيذلك . وثالثا ‏ 
بأن الحكم الا بتدائى اميد لا سبايه الحكم 
المطعون فيه قال فىادانة الطاعنين دانه بالنسية» 
« المتبمين الآخر ين المدخلين ععر فة المدعى » 
« الدني وم أحهل صالح ناصف وعط الله » 
« واصف وعزت مصطق ندا وهتى إواأس « 
« ؤهرزوق أبو السعد فترى المحكمة ادائتهم » 
« فى جرعة اخفاء ون المحنى عليه المسروقة» 
2 - وحيث ان .النيابة م يبدو من هذ كرة ٠‏ 
< مرفقة فى دوسيه الفضية صرفت النظر عن » 
١‏ جرم دؤلاء إذ قرر انحى عليه فى بأدىء » 
« الأمر أن من الصتدوق الذى يحموى على > 


« خفسين دستة هو 1١١‏ اج خمسة عشر جليها »> 


« أى أن من الدستة .م قرشا وقد اشترى » 
١‏ معظي المتبمين سعر يتراوح بين 51٠٠١‏ 64 
د قرشا فالفرق بين هذا وبين السعر الذى » 
« قدره النى عليه لايزيد عن الر بح الممقول » 
«د يضاف إلىهذا أن >قيقات البوليس جاءت» 
« مقتضية فلم نحو بعض ار أ الى ذكرها » 
د المحقق مفو بة لؤ لاء المتبمين عند تفتيش » 
د محلاتهم وضبط المسروقات فيها ولو كان » 
م الال قاصر ا على قرينة واحدة هى مخس » 
د الشمن الذىاشتريت به امسر وقات عن متها 6 
0 الحفيق لأمكن تبر يبر قر فالتهمين ولكن » 
د الحال غير ذلك «القرائن فى التحقيقات » 
د متعددة متزاحمة تقطع بأنالتهمين لميكونوا » 
« أمام صفقات بيجارية اعتيادية ‏ وحيثانه » 
د ثبت ان احد صالح ناصف سبق ان » 
د اشترى من المجىعليه فى 1 -94- 4154٠‏ 
« ؛ دست وفىيوم -١١-‏ .194 كأن» 
و بأقيابحله هن الآر إبع دست دستتان وعشرة » 
« تون فهو لم يبع فى شهرين ونصف تقر ييا» 
« أكثر من أربعة عشر صحنا نكيف إذن » 
« يكون شراؤه عاديا إذا اشترئ ٠؟‏ دستة » 
« فى الوقت الذى يكون فى مله ثلاث دست ٠.»‏ 


« تقريباا و على القياس ااسأ بق ستغر ق الصففةع 


2 أكز من أر بع سنوات فى تصريفها وهذه 04 


« القرينة يشترك فيهأ هو وعطأ الله واصف » 
« الذى اشترى ٠١‏ دست وعزتمصطقالذى» 
« اشرى م«دستة وم بواس الذى اشرى » 
١ «‏ «دستة وهر زوق رزيقالذىاشيرى ٠ 41١١‏ 
« دستة ولم نكن ١قرينة‏ ضخامة المشروات » 
« هى القرينة الموجبة لأررية بل ان معظم » 
د الصفقات حدة لها المشترون وقت القسلم «6 


« فى الليل مع أن هذا الوقت وقت الراحة » 


بر عحد هؤلاء الياعة وكانت الصفقات تأعقد » 


« حمل خطأً فى التسلم فى صفقى احجد » 
2 صااح تأصف وعزت مصطى وفى بعض » 
د الأحيان كان ااشئرون يعقدون الصفقة » 
« من غير أن كون عم كن فق دالة ادع 
د صالح ناصف اقارض من تاجر ه1١‏ قرشا » 
د ولا م يكف هذا اشبرى البائعان المتبمان » 
الثاتى والرابع بباقي من الصحون بضائع » 
و« لخر ين الك ررق الله وفك كك وات + 
د هذه الفر ينه هم امهم متى بولس كذلك )» 
١‏ إذ قال ان البائعين أحذا ٠٠١‏ قرش من » 
د من ١؟‏ دستة وأخذا بباقي الثمن بضائع » 
« هن عنده ‏ وحيث انالصفقات الى اشتراها » 
د هؤلاء التهمون لم ترصد فى دترم على »» 
د كبر هاوقد خص الحقق دظتر اهمد ناصف» 
دف يجد أى قيد فيه ولم يطلبوا ذواتيرعتها » 
. دعن البائعين م هر الحال فى المعاملات » 
د التجارية بل انهم عدا واحدا أنكروا » 
« وجود البضائم عندثم عند عرض العينة » 
د علييم ععز فة المحقق ولم يعترفوا بوجودها » 
« إلا بعداستدراجهم وترغيبهم فى الاعراف» 
د ووعدهم بعدم التبلميغ ضدتم وف حالة احمد » 
« صالح ناصف وجدت الصحون هدسوسة» 
د نحت بضائع أخرى وف حالة مرزوق » 
2 أ والسعود استأجر لها محلاخا صا لد ةوجيرة 4 


د ونقلها من صناديقها الا"صلية التي كانت » 


,2 فيه إلى أقفاص من الجر يد وعند الشراء 1 


د هدد أن يشتري يشمن مس أو يلغ ضِد » 
« البائعين وعلى الرغم من أن أخاه كان عل » 


العددان السآا إنع والثا 4ن 5 


الستة الرابغة والمشترون وباس 


« شبهة فى بادىء الا هر وحجز ف القسم » 
<١‏ رهن التحقيق الا مر الذى دفعه إلى الشكوى» 
د ملغرافيا من هذا التصرف وعلى الرغ من » 
ب هذاكله فلم يبأغ يوجود ١٠١‏ دستة عنده » 
د ولا ناقشه المحفق قى هذا قرر صراحةأ نه » 
مشى أن تضبط السروتات فيضيع عليه ؛ 
د متها وحيث انه لما تقدم يكون شيراء » 
« لقو دشان ليطن الشرو ات و اللازوف» 
« التي حصل فيها الشراء مكونا لجرعة اخفاء » 
و الصحون المسر وقة هم العلم السرقةوتكون» 
د الطليات المدنية التى وجهها | ايهم مع باق » 
< التهمين فىعلها ويتعين إحابتة لها » . ويبين 
من هذا الذى ذكره الحم ان المحكمة قد 
أوردت الا'دلة والفرائن التى من شأتها أرنف 
تؤدي إلى مار تبته عليها بالنسبة لكل من 


1 الطاعنين خلاطا لا زحمونه 5 ورابعا 5 بأن 


العقوبة التى أوقءتها المحكمة على «رزوق 
أبو السعد وهى حبسه ستة شهور مم الشغل 
داخلة فى حدود المادة م" هن قانون العقويات 
التى أدين الطاعن عقتضاها » ولماكانتالمحكمة 
لم تتجاوز المد الا قصى لعقوية الجرعة بناء 
على صيفة السوابق ؛ فلايجدى الطاعن المد كور 
التمسك بأن صحيفة السوايق لم تكن له . 

« وحيث انه اذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طءن اد صالم ناصف وآخرين ضد اذاي وآخر 


مدع بحق مدنى رقم مها سنة لإلاق ) 


أشفل 
٠٠6٠‏ 
؟ ناير سئة غ١١‏ 
مئولية مدذية . مسارلة الانسان عن تعوويض الضرر 


الناقى, للغير عن اهمال عن هم تحت رعايته م أو عن عدم 
ملاحظته ايام , قواءها , عمن من بقع منه الفعل الضار ٠‏ 
امناط فى اعتبارها , السن المحددة فى القانون للولاية على المال 
لا اعتبار للها فى هذا المقام . دعوى تعويض على والد المتبم 
رنضها على أساس أن سن المتبم قد تجاوزت حد لاولاية على 


الفس ٠‏ ق غله , ( المادة لمومدتى ) 

ظ المبدأ القازونى 

إن اللادة 15١‏ من القانون المدبى إذ 
نصث فى الفقرة الثانية على مساءلة الانسان عن 
تعو يض الغمرر الناثىء للغير « عن إهال من 
م نعمت رعايتهمه '1 عتو ععمدمقيعم معلل 
| 6 53 5ئاه50 2 أوعدم الدئة أوالاثقياه 
مهم 0 عن عدم ملاحظته إيام »6 قد دلت 
بوضوح على أن هذه المسئولية التى قررتها 
اسنتثناء وخروجا عن الأصل إنما تقوم على 
ما للسئول من ساطة على من باشر ارتكاب الفعل 
الضار وما تقتضيه هذه السلطة من وجو 5-8 
بالمفظ والر اقيةلنع الضمررعنه ومنعه م نالاضرار 
بالغير» وإذا كانت الس نإحدى موحباتالمحفظ 
فاق المسئولية من تاحيتبا عو كون :سن مرخ 
باشر ارتكاب الفعل الضار يِقَتَضى وضعه حت 


عقا غيره » ولا اعتبار هنا للسن المحددة فى 


القانون لاولاية على امال ؛ فانالمحفظ (ع20دع) * 


الذى هوأساس المسئولية عمناه لغة وقانونا متملق 


مباشرة بشخص الموضوع حت اللفظ » إذ قد 


يكون الانسان قاصراً فيا تختص عاله ومع ذلاك 


لا ولاآبة لأحد على نقسة ولا ساطة ما لقص 
بشخصه » و إذن ففى دعوى التعو بض المرفوعة 
على متتغى المادة المذكورة لايكون :عرف سن 
من وقع منسة الضرر إلا لعرقة هل هذه السن 
توجب وضعه 0 حفظ دن رفحت عليه 
الدعوى أم لا. فالحكم إذا أسس قضاءه برفض 
ما تبدنته الحكمة من ان المتبم قد مجاوزت سنه 


الحد الذى تننهوى به ولآبة أبية على نفسه د ون 


قد أصاب و مخطىء (1) ا 


اير 


« حيث أن هبن الطعن المقدم من المدعى 


بالحق المدلى أن المحكة ‏ إذقضت بر فض الدعوى 


المدنية بالنسبة لوالك المتوم على أساس ماقالتهمن 
أن الأب لا يكون مسئولا عن خطأ ابنه بعد 
سن البلوخ الجنسي وهو خمس عشرة سنة لاسن 
الرشد المقررة-بقانون انجالس الخحسبية وهو 
الاسنة ا تكون قد أخطأت لأآن الرأى 
الممحييح أن المسئولية اللقررة بالمادة 1١١‏ من 
القانون المدتى ايس أساسها الولاية على النفس 
كا قال الح المطعون فيه بل أساسها على مقتذضى 
نص القانون هو واجب المفظ الذى قديكون 
مطا لبا بدمن لاشأنله بالولايةعلى نفس مر تكب 
الحطأ كالمدرس مما. يجب معه القول بأن الأب 
بق مسئولا عم بقع من بنه'مأدام الا بن قاصرا 


)0 قررت الكمة هذه القاعدة أيضا فى حكمرا 


الصادر فى القضية رقم هوبا سنة 1 القضائية جلسة ؟ مأيو 


سنة 1948 , 


العددان السا بع وااثامن ‏ السنة الرابعة والعشرون 


لم يبلغ سن الرشد وقد جرى الفقه والقضاء على 
الأخذ بهذا النظر 

و وحيث ان الدعوى العدومية رفعت على 
لمتهم الثاتى مصطق عبد الرحمن بركات بأنه 
ضرب احدئرى عطويهضرياً نشأت عنه عاهة 
مستد مة وأئناء انحا كة تدخل المحنى عليه فى 
الدعوى وادخل عيد الرحمن بركات والدالمتهم 
باعتباره مسكو لا هد نيأ عن فعل ابه وطلاب 
الك عليهمابالتعو يض » والحكمة أدانت امتهم 
فى الجرعة المرفوعةمها الدعوى وأ ازمتهو<ده 
مبلغ التعويض الذى رأت اله-ك به ورفضت 
الدعوى المدنية قبل والده وقاات فى ذلك : 
« أما فيا مختص بوالده عيد الرحمن بركات ذفان 
الحكمة لا ترى لما علا ذلك أن المادة ١ه١ا‏ 
مد ىإذ نصت على مسئولية الانسان عن أعمال 
الغير اشترطت أن يكون هذا الغير نحت رعايته 
<تى نحا سب عن الاههال أ وعدم الدقة فىملاحظة 
من ثم حم راع ديه والواقم أن المسكولية عن 
أعمال الغير لم د عن القاعدة الأصلية التى 
ترجعكل مسئولية إلى نوع من أنواع الحطأ 
الموجب لها وليس تقصير الانسان فى هراقية 
من ثم نحت رعايته إلاخطأ شخصيا يتصل به 
أولاوبالذاتكى أنهذه المسئولية تنعدم و ينفرد 
مها محدث الضرر إذا ما أصبرح لهذا شخصية 
مستقلة وا كتمات له الحرية فى تصرفاته وأ عماله 
ولامكن أن تقاس هذه الشخصيةبالمقياس ال#رر 
اسن بلوغ الرشد كا له_دده قانون الجا لس 
الحسبية أى باحدى وعشرين سنة بل بالولاية 
على نفس الشتخص كاتف ر ضها الشر يه الاسلامية 
أى بالبلوغ الجنسى لاذكر والأنئق أو بباوغهما 
الخامسة عشرة واعلهتما يقرب وجبة النظرهذه 


وخفنا 


أنقا نون العقو بات حين نحد ث عن معاد إة اغجر مين 
الأحداث رتب فمارتب مسألة تسليمهم لولى 
أعرحم وجعل لسن فى هذه الحالة حدا أقصي 
لا.تجاوز الخامسة عشرة كذلك ينص قانون 
المتشردين الأحداث على أن الطاعة نلزم الولد 
حت الحافسة عشرة اذا مرق هن سلطة أبيه 
قبل بلوغ هذه السن وقع نحت طائلإة العقاب ‏ 
وفىالحق انهريدو غريباأن يظل الأب مسئولا 
عن أعال ولده الذى قارب إحدى وعشرين 
سئة وله مطلق الخرية فى رؤوحاته وجئاته وله 
أن يطرق باب الوظائف العامة وعليه أن يؤدى 
الخدمة العسكرية ومختار العمل الملام له يفيك 
ماشاء الحظ أن يفيد من كسب ومخسر ما قدر 
له أن مخسر , بل إن قانون المجا لس الحسبية 
أباح له أن يتولى إدارة أعوالابين الثامنةعشرة 
والواحدةوالعشرين ؟ أنالقانون المدنى م يجعل 
تصرفائه باطلة بطلانا جوهريا بل اكتنى بأن 
جعلبا قابلة للبطلان يجوز أن تلحقها الأحازة 
وها هو الفقه فيفر نسا بالرغم هن أن نصالمادة 
ع يرما] مدلى فر نسى أضيق نطاقا من المأدة ١6١‏ 
هذى مصرى رأى أن قف هن وطأة هذا 
الجبود فأخلى الوالد والوالدة من المسكولية عن 
أعمال الاين والبنت إذا تزوجا قبل بلوغ سن 
الرشد ارتكانا على أنهما بهذا الزواجقدحصلا 
على قسط عن الهرية يعلبما يمتأى عن سلطة 
الأبو ين »وحيثانه من ذلك لا يكو ن عبد الرمن 
ركات أبو المنهم الثاتى مسولا عن أعمال اينه 
الذىقيل!نهوقتالادثةما كان قد بلغ الواحدة 
والعشرين سنة ماما والذى بلغ وقت نظر 
الدعوى الثااثة والعشّرين © « 


د وحيث أن المادة ١6١‏ هن القانون المدلى 


كرون 


إذ نصت ف الفقرة الثانية على مساءلة الانسان 


عن تعويض الضرر الناثىء للغير عن أن أعمال 
دن مُِ نحت رعايقه علاز) كعملرمعععن كعل ) 
( علقمع 52 5لرمك 2 من "| أوعدم الدقة 
أوالانتياه منوم أو عن عدم ملاحظته إياثم : 
قد دات بوضو حعلى أنهذهالمسئولية التى قررتما 
استئناء وخروجا على الأصل !ما تقوم على 
ما اللسئول من سلطة على من باشر ارتكاب 
الفعل الضار وماتقتضيههذه الساطة من وجوب 
تعهده بالحفظ ولاراقبة انع الضررءتة وهنمه 
من الاضرار بالغسير وإذ كانت السى إحدى 
موجبات المفظ فأى المسئو لية من : حيتها دو 
كون سن من باشر ار تكاب الفعل الضارتقتضى 
وضعه تحت حفظ غيره ولا اعتبار هنما للممن 
النحددة فى القانون لاولاية على المال فان الحفظ 
(علجوع ) الذى هو أساس المسسئو أية عمناه لغة 
وقانونا متعلق هباشرة بشخص اموضوع نحت 
الحفظ إذ قديكون الانسان قاصرا فمابيختص 
اله ومع ذلك لاولاية لأحد على تفسه ولا 
ساطة فم يتختص بشخصه . و إذن فى دعوى: 
التعو يض المرفوعة على مقتضى المادة اذ كورة 
لا يكون تعرف سن من وقع مته الضرر إلا معر فة 
هل هذه السن توجب وضعه تحت حفظ من 
رفعت "عليه الدعوى أم له 
« وحيث انه مى كانهذا مقررا ذان الم 
المطعون فيه إذ أسس قضاءه برفض دعوى 
التعويض المرفوعة على والد المتهم على ماتبيقيه” 
الحكمة من أن المتهم قد جاوز تسنه المد الذى 
ا للتهى به ولاية أ بيه على نفسه يكون قد أصاب 5 
ولم يخطىء فئ ثيء ثما بزعمه الطاعن 


( وعديث انمحصل أ وجهالطغن المقد مةمن ١‏ 


السئة الرايعة والعشرون 


جمعه موافىعطويه ( أولا ) أنالتحكمةاستئدت 
فى إداقه إلى أقوال انجنى عايه فى البوليس 
و إلى شهادة عبد الباسط حمد بركاتء أماالأول 
فقد توق متأتراً بضربة فى الرأس نشأ عنبا 
ارتيجاج فى الخ وكان لذلك واجباً على الحكمة 
أن لا تأخذ بأ قواله إلابعد التثيتمن أنهالمتكن 
هذيانا منه سبب إصابته فضلا عن كو نبالم 
تأهر بتلاوة تلك الا" قوال فى الجلسة أما الآخر 
فانه شهد أمام الحكمة ها ين التبمةعن الطاعن 
مخا افا فى ذلك ما جاء على لسانه فى التحقرقات 
الابتدائية متعللا بأنه أكره على شهادته فى 
التحقيقات المذ كورة والمحكمة عولت على أقواله 
الا'ولى دون أن محقق ما قاله عنها ( وثاناً ) 
أن الطاعن استشهد بشاهدى بنى وافقاهعلى اله 
لايد له فى الادثة وأنهم حضر إلا بعدوةوعبا 
و احكمة لم ترد على ذلك لاصراحة ولا ضمنا 
) وثالنا ( أن بالمجنى عليه عدة إصابات ها يدل 
على أنه ضرب من أشخاص عديدين و(رايعا) 
أنه مذى وق تطويل بين وقوع الحادثةوالت ليغ 
عنها ه) أفسح المجال للتلفيق من المجنى عليه 
والعمدة وقد قرر الدفاع أن بين الطاعرن 
ووالده وبين , العمدة ضغينة وقدم المستئدات 
الدالة عليها ولكن الحكمة لم تعن بتحقيق ذلك 
ولا اطلعت عل المستئندات 

« وحيث: أن مايتمسك به الطاعن لاوجه 
له فانه لا يعدو فى جلته أن يكون متعلقا ” 
موضوع الدعوئ وتقدير أدلة الثبوت فيها مما 
لا شأن لمحكمة النقض أنه اتشاقه محكمة 
الموضوع وحدها فلمحكمة ( أولا) إذ أخذت 
ف إدانة الطاعن 'بأقوال الحى عليه قبل وقانه 


وبشهادة .عد الباسط تمد في التحقيقات 


العددآأن ألما 6 والثامن 0 


لا بندائية تكون قد عدت المحني عليه صادتا ظ 
فى أقواله وعبد الباسط غير ادق فيا شهد | 
أماهها فبذا بذاته يعتبر ردا على ما يتمسك 

الداع فى هذا الخصوص ( وثانيا ) 0 


شاهدى النى يوك أن ادانت 


تق أوردتها 


تعدداث عن 


الطاعن اعهادا عل 
تكون قد رأت 1 أقوالهما ليس كن شانءها 
تى انتبت إلمنا 


على أدلة الثبوت الح 


أن تؤثر فى وجبة النظر 
( وما لثا ) حين أدانت الطاعن ذكرت اعمادا 
على الا 'دلة التى أوردتم! ومتها اللكشف الطى 
ان الطاعن هو الذى أحدث الاصابة التى أدت 
إلى وفاة الجى عليه واذلك فلا ل اجادلة 
الطاعن فى ذلك . 
د وحيث ان الطاعن معمطنى عبد الر من 
ركات اكتنى فى طعنه بالقؤل بأن الحكملم 
يوقع عليه فى مدة العانية الا'يام القررة فى 
القانون وإذ كان هذا وحده لا يكنى لنقض 
الحكم كا استقر على ذلك قضماء هذه المحكمة 
فقد مكن الطاعن من "أن ,قدم يعداطلاعه على 
لمكم ماعمي أنيكون لديه من أسباب للطعن 
عليه و لكنه لم يقدم شيئًا فيتعين إذن القضاء 
برفض الطعن 
« وحيث انه لكل ما تقدم يكون الطعن 
المقدم من الطاعنين جميعا على غير أساس متعيتأ 
رفضه موضوعا . 


آ 


) طعن جعه مواق عطويه وا خر ضد الثيابة وآخرين 


ددءين حق مدنى رقم ولول سلة بأإواق ) 


السمنة الرابءة والعمشرون' 


ْ 


؟ اناير سنة #ؤوا 


تزوير فى أوراق رمية ٠‏ اعضل الاجنة القروية 


للتسليف الزراعى سن امو ظدير العموديين ٠‏ شرادتيم على الاسمارة 


الخاصة بأن طالب الامة عتلك أو يضع بده على لاط 


سان 


التى يدعى ف طاليه وضع بده عليها ٠‏ تغيير هم الحقيفة فى هده 


القبادة عنعمد . عقا - عن حر عةالتزوبر فيوركة رسمية , 
رز تلاءتان ورور بورع سد للم بكطم)ء 
البدأ القانوتى 
إن أعضاءالادنة القرو ب ةللتسليف الزراعى 

0 من الموظفين العموديين مطلوب ملم ان 

السلفة متاك أو يضع بده على الأطيان الحددة 

القى يدعى وضع يده عليبا فاقرارمم علكيته 

أ وضع يده على الأطيان إكا هو شبادة متهم 

بصقتوم عن واقعة معينة فاذا م غيروا المقيقة 

عن ٠‏ عمد فى ذلك الذى هو مطلوب منهم الشهادة 

4 ف الاسمارة فانهم يعاقبون عن حر عة المزوبر 

ق ورقة رمعية 5 

الصو 

د حيث أن هبي الوجه إلا 'ولم 
الطعن انالطاعن وهو حمدة وقع على الاسمارات 
المطهور ن يبا دعر لاثه رب سا للتجنة القر و ب ةللتسليف 
الزراء 
قرار 1 أ ايفها تتحصرق مر أجعة الييأ زا تالواردة 
فى الاسهارات التى يقدهها المقرضون من البنك 


١ 0‏ 
ن أوجه 


ىا و ههمة هده الللجئة طيقا 1 يقَعى و4 


وِ بداءالرأى بشأن هدداليا نات سواءباقرارها 
أو تعديلها أو نقصها : وإبداء الرأى ص أى 


5-5 العددان السا بسع والثاهمن - الممئة الرابعة والعشّرونْ 


وجه هن الوجوه لا يكون أساسا اجرعة 
زدير لأن الانسان حر فى رأية دبدنه حنست 
تقديره فلا يعتير رأيه مهما كان غا اذا لاواقع 
تغبيرا فى الحقيقة ومكو نا لجرمة التزوير س 
هذا و الك المطعون فيه لم بين مدى ٠همة‏ 
اللجنة القروية م أنه ليبين مايعتير تزويراً عن 
البيا نات التى تدوتما اللجنة لان توقيع العمدة 
والشييخ على الاستارة لايكنى وحده لقيام 
جرمة التزوير س وعلى ذلك يون الحكم 
المطمون فيه قد أخطأ ا وجب قضه . 
دوعيك أن الى الاعداى :اليد 
لأسيا به بالحكم الطعون فيه إذ قضى بادانة 
الطاعن ومن حكانوا هتهمين معه فى جناية 
الاشتراك فى اليزوير قال و إن ظطروف الحادث 
:تحصل حسما ظهر من التدقيقات والأوراق 
لمنضمة من أقوال عيدال|جيد حسن والصراف 
نامر قديس جريس فى أن المتهم الا*ولاحمد 
تمد خديوى تقدم لاجنة القروية طاليا صرف 
سعاد و بذرة من بنك التسليف الزراعي المصرى 
مقررا بأنه تلك ثلاثة أفدنة بطريق الميراث 
7 خده خدروى غاثم الذى كان ملك أصلا 
1١‏ س وم١‏ ط و ؛ ف حسما ورد بالمكلفات 
وقد وقم العمدة وشيخ البلد المتهمان الثانى 
والثااث الاستارات ما يفيد ملكية المتهمالاول 
لهذا القدر ؟ ؤقعا مع الصراف بالوائةة على 
صرف المطلوب للمتهم من هذه المواد وعلى 
الا*ساس المتقدم باعتبارهها أعضاء الاجنة 
القروية الختصة بهذه الاسئارات وتقدم المتهم 
الاو ل مهذه الاسّارات فعلا للبنك وصرف 
قيمتها - وحيث ان مجمة الاشتراك فى الزوير 
ثايتة قبل المتهم الا “ول ( طالب السلفة ) هن 


تقدهه هذه البيانات الكاذبة فى الاسمارات 
وهو عالم يعدم متها إِذ أنه لاعتلك عن جده 
خديوى غاتم ثلاثة أفدنة كه زعم لأن الورث 
خلف درس وماطو 4نف "5 هوثابت 
من المكلفات وترك كثيرا من الورثة الذين 
ورد ذحكرم على اسان الشاهد الا'أول فى 
التحقيقات والذىقرر أن المتهم لاعلك من هذا 
القدر إلا وس وإاوط أن تبمة استعال 
هذهالاستارات المزورة مع عله بنزويرها ثابتة 
قبله من تقدعها لينك التسليف المذ كوروصرف 
قيمتها فعلا وعقابه ينطبق على المواد المطلوبة , 
إلا أن المحكمة ترى أخذه بشىء من الرأفة 
عملا بالادة باو من قانون العقوبات نظرا 
لظروف الحادث و أسداد المبلغ للبنك فيا بعد 
هع تطبيق المادة جس من قانون العقوبات كذلك 
لإاأن الجر عتين قدارتكيتا لغرض وا<دوهو 
صرف البذور والسماد من البنك - وحيث انه 
عن المتهمين الثانى ( الطاعن ) والثالك ( شيخ 
البلد) نقد تبين من أقوال شاهد الاثيات 
الأو ل المدعو عيدالمجيد حسن حساب اهما 
من أقارب المتهم ( طالب السلفة ) وانهما عل 
علتام بأنه لاعلاك عن جده خدروى غامسوى 
١‏ ط وكسور فقط ولايضع يده على أكثر هن 
ذلك القدر وقد شهد الصراف تامر قديس 
جرس بأنه سأل هذين المتبمين عن مقدار 
العقار الذى يضع المتهم الا “ول يده عليه درن 
تكليف جده فقررا له بأنه ببضع يده على 'ثلاثة 
أفدنة من هذا القدر خرر بيانا بذلك على 
الاسارات ووقعا عليه خلاف توقيعبما امعتاد 
وظاهر من ذلك بجلاء ان المتومين اأثاى والثااك 
أدليا هذه البيانات كذبا وعلى خلاف الحقيقة 


العددان السا بسع والثامن السئة الرابعة والعشرون 


مع عامهما بأن ذلك مغاير للواقع . 
ذ وحيث ان هذا الذى ذكره المي فيه 
ما يكنى للدلالة على أ نالطاعن تعمد تغيير الحفيقة 
فالبيانات الجوهرية الى أعدت الورقة الرسمية 
لائياتها على حقيقتها , أها قوله بأن مبمة الاجنة 
مقصورة على | بداء ال رأى فقط وأن! بداء الرأى 
على غير المقيقة لامكن عده وير ا 
لذن لأطلوت من أعضاء هذه الاجنة وثم من 
الموظفين العموميين هو الشهادةمنهم على أنطا لب 
السلفة علك أو يضع بده على الأطيان الهدودة 
اأتى يدعى فى طايه وضع يده عليها فاقرار م" على 
خلاف الحقيقة عا-كته أو وضع بده على هله 
الأطيان إها هوشرادة صر عة هنهم بصفتهم عن 
واقعةمعينة ولم تكن من قبيل إبداء الرأى م 
بزع الطاعن ولذلك فآذا مم غيروا الحفيقة عن 
عمل فها هومطاو ب هوم الشبادة به فى اللاسمارات 
انيم إعاقبون عن جرعة التزوير فىأوراق رعية 

َك ذهيت اليه المركمة . 
« وحيث انْحاصل الوجه الثالى أن القصد 
الجناتىفىجرعة التزو ير يجب أن يكون مقترنا 
بفية الغش فلا 'زوير إذام يكن المتهم قدا نتوى 
الاضرار بااغير . وقد خلط الحم بين د كن 
الور رو فية القعرد لجنا لىذاء معرب متعينا نقضه , 
« وحيث!نالقصد الجنالى فىجر ع ةالزوير 
هو عسل الجاق بأنه يرتكب جرعة تزوير 
يجميع عناصرها الفا نونية أى إدراكه أنه يغير 
الحقيقة فى المحرر بطريقة من الطرق الواردة 
فى الفانون وأن من شأن التغيير الذى يجريه 
الاضرار بااغير . 
د وحيثإنالواقعة كا أثيته! ال4؟ يتوافر 
قينا التصد الجناق ف جرعة الزوزير 6 هو 
0 


0 
أساس متعيناً رفضه موضوعا 1 


لين 


معروف فالقانون على الوده المتقسدم فلا محل 
إذن لا اشيره الطاعن قهدا الخصوص 7 

00 وححديث ان مي الوه العا اث أن الحم 
المطعون فيه اعتمد فى إثيات كذب البيانات 
الى تضمنتها ألا سيارة إلى شهادة المباغ عع أن 
المللكية لاتثبت بأ قوالالشهود بل بج ب أنيكون 
المرجع فى إثياتها إلى الكشون الرسعية أوغيرها 
من أدلة الملسكية . 

2 وحيث ان لاوحده لا تمس بهدالطاعن 
الحم المطعون فيه قد استدل على عدم ماكية 
طااب الس_افة للاطيان التى ذ كر فى الاسمارة ٠‏ 
أنه ملكها با هو وارد بالمكلفات وبما شبد 
به الشاهد و ليس ق هذا أية عناافة للقا نون كا 
يدعى الطاعن . 

2 وحث انه لذلاك ييكون الطعن على غير 


(طعن ممدعمرآن حسن د النيابة رقم 15 سنة ٠#‏ ق ) 


٠١] 


؟ تناير سنة م914١‏ 


٠‏ ” اثيات , الادلك المقدمة فىالدعرى الجنائية كتابية أو 


فير كشابية , حق الحسكمة فى تعحيصها من تلقا, نفسها أو' 


بثا, على مطاعن توجه الها . التبليغ بتزوير ورقة أو الادعاء 
بتغيير الحميقة فيا ٠‏ وقف الدعوى الجتائية حتى يصدر حم 


بشأن صدة هذه الورقة . ليس بواجب قانونا ٠‏ 
ليدأ القانويي 
إن من حق محكمة المواد الجنائية بل من 
واجبها أن محص الأدلة القدمة إلمها فىالدعوى . 
الجنائية سواء أ كانت كتابية أم غسير كتابية 
وسواء أكان ذلك بناء عل مظافن نوج من 


(١ ْ ١ 


اردان 


العددان السا بع والثامن ‏ 


السنة الرابعة والعشرون 


ما وجب عرد عر د التبليخ دزو برور ق32 او 
الادعاء بتعيير المقيقة فهأ وقف الدعوى دى 


يصدر 5 بشأن حة هذه الورقة . 


الصا 

« حيث انحاصل وجبى الطعن أنالطاعن 
دفم أمام امحكمة بأن محضر التبديد مزوروأن 
المحضر لم يدخل متزله وم يفتشه وإ تماحصل 
من الطاعن وشيوخ البلد وشيخ الحفراء على 
توقيعاتهم على بياض على أن حرر فيه ممضر 
| قاف فما بعد ولكنه <رر عضر تبديد وقد 
امكقيد الفلاعن عل عنعة ده يبال الف 
الموقعين على اضر و كن الحكمة استبعدت 
شباداتهم عقولة أنهم شهود نق مع أن دفاع 
الطاعن كان يقنتضى من المحكمة وهى محلكمة 
جنح فقط إذا لم تر البراءة أن توقض السير فى 
الدعوى<تى يفعمل من محكمة النجنا يات فى جنا بة 
التزوير الثا بت وقوعها بشهاد:الموظفين العموهيين 
'الوقعين عل الورقة الرسمية المؤزورة » هذاوقد 
كسك الطاعن أيضا بأن التزوير الذى يقول 
عنه مادى يمكن نحقيقه سواء بالنظر ارد أو 
بواس_طة أهل الخبرة فكان على الحكمة أن 
يجرى ذلك وخصوصا أن حالة الورقة ندلعلى 
وقوع "زوير عل الوجه المتقدم , 

ووحيث ان الحم الابتد ىعر ض للدهاع 
الذى يثيرهالطاعن فى طعنهو ردعليه :قوله« وحيث 
ان امتهم الأول ( الطاعن ) ادعى بأن الغلال 
كانت موجودة وأن الحضر يطلبها منه فىبوم 
البيبع موها إناه بأنه سيعمل محضرايقاف اعدم 
إحضور الدائنة أووكيل عنها فى يوم البوع » 
٠‏ والحكمة لاترى الخد بهذا الدفاع رغي ا بيده 


0 دق لأذاغضر لا تو ججحدله مصاحة تد فعه 
إلى إثات و قام غير صحريدة فى عضر التيد يد 
الذى تام بتحريره فى يوم البيع . » وقد أخذ 
الحم المطعون فيه بهذا الذى جاء ف الحكم 
الابتدائي وأضيافت البه قوله « انه بت من 
الاطلاع على محضر التيديد المؤرخ ٠١‏ دسمر 
سنة ١84.‏ أن المتهم وقع بامضائه على المحضر 
ما بقطع بعامه بالقراءة والسكتابة ومن مفاو 
صح دفاعه 1 كان هناك مور لقبول طاي اضر - 
ه_ذا نضلا عما ثبت عن الاطلاع على ضر 
جاسة محكمة أول درجة من أن عبد النعم أحمد 
شاهد الننى اعترف صراحة بأنه ش_هد لمصاحة 
المتهم ف شكوى تفد مت من هذا الا "خير ضد عضر 
يمحكمة البلينا » وترى الحكمة عدم التعو ب لعلى 
مثل شهادة هو لا ءالشرود خصوصا و أنه لا مصاحة 
المحضر فى إثبات وقائع غير صحييحة ؟ أنه 
لاقيمة لوجدود المحجو زات بعد فوات,وم الببيع 
ويعد أن “بدت سوء نية المتهم 0 7 

د« وحيث اله لامحل | يتمسك به الطاعن, 
ف طمئه فان من حق محكمة المواد الجنائية بل 
من واجبها أن محص الا'دلة المقدمة اليها فى . 
الدعوى الجنائية سواء كانت كتابية أو غير 
كتابية وسواء من تلقاء نفسها أو بناء على مطاعن 
وكدض اممو و لبق لقا تون ما وحن 
عند جرد التبليغ بتزويرورقة أوالادعاء تغيير 
الحقيقة فيبا وقف الدعوى الجنائية حى يصدر 
حكم بشأن صحة الورقة كم يزعم الطاعن . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينأ ر فضه موضوعا . 


( طمنعمر عبد الله ءوض طد النيابة رقم ./إا سئة ١8‏ ق) 


العددان السا بع والثامن ‏ السنة الرابعة والعشرون 


٠١ 
١8م ؟ يناير سنة‎ 
اثياف 0 أدعا, ارمع تزوير ورقة من الاأوراق المقدمة‎ 
فى الدعرى . مطالبته بالطمن بالتزوير فى هذه الورقة ولو‎ 
كانت منالا وراق الرسمية . لاتصيم قانونا . متاط الائبات‎ 


فى المواد الجنائية . اقتناع القاضى واطمئنانه . لايجور أن 


ينقيد القاضى فى ذلك بالقيود الخاصة بالا'داة القانرنية 


ا موضوعة للمواد المدنية . دثال فى دعوى اختلاس أشيا, 


عجوزة . 

المبدأ القأزوتى 

إذا كان امتهم بالاختلاس قد تمسك أمام 
الحكمة بأن الحجوز موجود » و إن قول الحشر 
إنه خاطبه شخصيا غير ضيح ؛ وكان قد أظير 
النتكنة نت برامغل طني به سداد الوق 
بالتزو برفىالحضرالذى حررهالحضمرعن التبديد » 
فان حكمها بادانته بناء على هذا الحضر دون 
أن تتحدث عن دفاعه يكون قاصراً فى بيان 
نانسا يا على تفهم القانون على غير وجبه 
.الصحيح . ذلك لأن التهسم متى ادعى اثناء 
محا كمته تزوير ورقة من الأوراق القدمة فى 
الدعوى كدايل فلا يصح قانونا مطالبته ب 
ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية - بأن 
يطعن بالتزو ير اعتبرت الورقة صميحة فيا تشهد 
به عليه » إذ مناط الاثبات فى المواد الجنانية: 
هو بحسب الأصل - إقتناع القاضى واطمئنانه 
إلى ذات الداهل القدم إليه . وذلك يجب معه 
ش ألا يكون القافى » وهو يفصل فى ادانة للتهم 


5 5 500 
أوبراءيه 3 ل بأى قيل من القوود الخاصة 


اننا 


بالأدلة القانونية الوضوعة فى القانون المواد 
الدنية . و إذن ققد كان على الحكمة أن تحقق 
دفاع للتهم » كاحقق سائرالدفوع » وتقول كلتها 
فيه » وما دامت هى م تفعل فى ظروف دل 
على أنها رأت تفسها مقيدة عسألة قانونية فذلاك 
بكرن خط نيا بكرن كامسا ميم 


نقضه . 

اي 

د حيث ان الطاعن ينعى على الحم المطعون 

فيه أنه أخطأ إذ اعتمد فى قضائه على حضر 
التيد يد *بعد أن سك الدفاع 00100 
مستعد للطعن فيه بالتزوير . 

« وحيث ازالثابت محضر جلسة الحا كة 
أن عامى الطاعن تمك أمام احكمة الاستئنا فية 
بأن البقرة المحجوزة موجودة وأن قولالمحضر 
أنه خاطب الطاعن غير صحيح إذ هو ميقا بله 
فسأ لته المحكمة عما إذا كانهس تعدا للطعن 
بالتزوير فى محضر اضر تأجاب بالايماب 
ثم صدر المجم الاستكنافى بتأ بيد المسم 
الابتدائى لا سياه . 

و.وحيثان الهم الابتدائى أدانالطاعن 
وتال فى ذلك : « ان التبمة ثاجة قبل المتهم » 
دمن محضرا لحجزااؤرخ عرو ليدستة 19141» , 
م الثا بت به أن الحضر أوقع حجزاً قضائيا » 
١‏ ضد المتهم على الا" شياء المبيئة به وعين المتهم » 
د حارسأ علييا وحد للبيع يوم 18 سيتببر » 
دا سنة 1941 ومن التحقيقات الثابت فيها أن » 
المتهم لم يقيدم المحجوزات للبيع فى اليوم » 
2 المحدد لذلك رغمعدم قيأعه بسدادالاموال» 


2 المسجوز من أجلبا . ومن محضر القيك يد 04 


يق 


العددان الا بع والثامن الس 


« الثابت بهأن المحضر بحث عن المحجو زات فلم » 
د جدها وعقاب امتهم ينطيق على الادتين » 
عسو بيس عقوبات » 
و وحيث انه مادام الدفاع عن الطاعن قد 
تمسك أمام المحكمة بأن المحضر لم يقا بله فانه 
بذلك يكون قد رأى أن ما أثبعه المحضر فى 
معضرهمن أنه قايل الطاعن دليلا مبما عليه عمل 
على تفئيده وماداهتالمحكمة من جانبها قدرأت 
أهمية ذلك الذى أثبته امخض ركدايل قالدعوى 
حىَ أنها طا ليث الطاعن بأن يطعن فيه بالئزو ر 
' ما دام ذلك فان الك إذ ببى على حضرى 
المجز والتيديد دون أن تتحدث المحكمة فيه 
عما بسك به الطاعن 
ونين فل عو صحبح أو غير صحيسح يكون قد 
جاء قاصراً فى بيان الأسباب الى أقم عليبا 
منطويا على تفهم الحكمة القانون على غير وجبه 
المتحييح ذلك لأنالتهم متى ادعى أ ثناء عا كته 


هن عدم مما بد ا محضر له 


تزوبر ورقة من الأوراق القدمة فى الدعوى 
فلا ييح قانونا مطالبته ولوكانت الوزقة من 
الأوراق الرسعية بأن يطعن باللزوير وإلاكانت 
الورقة صحي<ة 5 فيا شيك نه عليه وان مناط 
الائيات فى الواد اجنام ثية هو بحسب الأأصل 35 
اقتناع قا ذى الدعوى واطمئناته إلىذات الدايل 
المقدم:إ ليه ما بيجب معه زهو يفصل فى إدانة 
امتهم أو براءته أن لايكون مقيدا بأى قيدمن 
القيود الخحاصة بالأدلة القانونية الموضوءة فى 
القانون المواد المدنية . ومتى كان هذا مقررا 


فانه كان على الحكمة أن نحفق دفاع الطاعن م | 


محقق سائر الدؤوع وتفول كلمتها 6 أماوهى 
لم تفعل ‏ فى ظروف تدل على أنما رأت نفسها 
مقيدة مسألة قانونية وذلك خطأ منها كم هر 


القول - فان <> كمأ : ون معييا مستو ديا لقعبه 


) طمن عبد العزيز دردير جاد المولى ضد التيابة رقم111 
سنة عاق ) 
٠١‏ 
ع ناير سنة ١198‏ 
اديب ٠‏ قاصرة ٠.‏ وضع والدها قيداً فى رجلبا طيلة 
غيابه عن المتزل ملاحظاً ألا يمنعها هذا القيد مر الحركة 


وألا يوم يدنه ٠.‏ لاتجاوز فيه لحدود التأديب الم*ولة له 
قانرنا ٠‏ ( الادة موع سس .و ) 
اللبدأ القانوتى 


إذا كان الولى قد رأى فى سبيل حمل ابنته 
القاصرة على إطاعة أوامره التى لايبغى من 
ورائها إلأتمسذيب أخلاتها وتقوم سلوكها أن 
يضع قر عيبائيدا حد بدي عند غيابه عن المنزل 
ملاحلا فى ذلك ألا عنما عن الحركة بداخل 
المنزل وألا يوم بدنها فذلك لامجاوز فيه لهدود 
عق التأديب الخول له انون : 
او 
د حيث أن 'حاصل الطمن المقدم من النيابة ' 
العامة أن لاهن الصادر من قاأضى الالة إد 
قضى بأن لاوجدلا قامة الدعوىعل والد الحنى 
عليها »قولة أن ماوقع نه من وضع قيدحد يدى 
فى قدميها يدخل فى سلاته لأنها قاصر وهو 
و ليبا ولا نه ل يكن يقصد إلا إصلاحباو انا فظة 
عليها فأمر تقدير وسيلة تأديا اللرجع قيهإ ليه 
وفقالما ديه تفكيره , إذ قضى بذلك يكون قد 
أخطأ لأن التأديب المباح هو الذى يقبلهالعقل 
وهو الذى لايتعدى حد الوسائل التبديسة 
البسيطة كالضرب الذى لايترك أثرا والحجز 


العددان السا لع والثامن ع 


الذى ليس فيه ضيق أوحرج أوساس بحرية 
المحيوس مساسا ليغا أماوقدتجاوز الب بفعلته 
الى فعلها حدودكل تأد إب معقول ذانه يكون 
مستدقا للعقاب خلا ذا || ذهب إأيه قاذى الاحالة 
د وحيث ان قاضى الاحالةحين أصدر مره 
المطعون فبه قال < إن الوقائع تنضمن أن حسين 
يمد خليل مع وهو يدكانه بناحية الفيايات صوت 
استغاثة ينبعث هن ميزل عمان مد السقارى ولا 
حاول فتح الباب ووجده مغاقا نظر من فرجة 
فيه فوجدابنة صاحب المزل والنار مشتعلة فيها 
من الاسطتح 
الخاورة ونزل إلى المتزل فوجدها تحاول اطفاء 
النار بللاء فساعدها ولاحظ أثناء ذلك وجود 
وحديث اناللجنى عليها "رددت فى 
اهام زوججة أبها أولا وضع اليد © م 'بتت 
أخيرا بأن أياما هوالذى وضعه وقدعلل وضعه 
بأنه تزوج بالمتهمة الاولى وكانت انجنى عليها 
عند خالط-ا سيد محمد السنارى إلى ما قبل 


وعاجزة 02 ن قتح ألْى يأب له فتسأق م 


قيل و( جليها 


نقم 
الحادثة بندو شبر إذ رأى أن يطلما منه فلما 
بت له ضما نتها لاحظ كثرة خروجم إلى مزل 
خالها فرأى خشية من أنيصيما مكروه فى 
عرصها أو خاقبا أن يقيدهأ كل هوغائبعن 
المأزل وانه يتغيب عنه فى الصياح إذ يقصد 
فاريقة السكر للعمل فيهأ فاذا عاد فيالمساء فك 
القيد وكان يلاحظ ف القيد أن لامنعما عن 
الحركة بداخل المنزل ولايؤمبدها - 
ان النياية نسيت إلى المتهم الثاتى ارتكابه جر»ة 
تعذيب بو ضع هذا القيد تطبيًا للمادة ؟ل؟؟ 


وحيث 


عقوبات فيتعين للبحث فما إذا كان وضيع الفيد 
فى الاروف المتقدمة عملا يدخل فىمدىولابة 
الأبعلى صغيره أولايدخل - وحيث انولاية 
الا'ب علىالصغير فى الشر بعة الاسلامية لانمييح 


السئة الرابعة والعشرون م لولم 


وضع القيد 0( ولو كان عيدا أبقا +( جاهم 
الفصواين) وهذا فى الا صل ويدخل على هذا 
الا “صل الا سعوناء المخم م ن الخروج إن 
خنى له" ب 0 ل 


ب أن 0 7 


من اخحر و ج والعجزءن 0 
أوعزالحارسين عن حراسة الصغير كاهو الال 
في هذه القضية يجيز للا'ب أن يقيد الصغير » 
وفى قرنسا برو ن كذلك ( جارسون فقرة 1م 
صححيفقة 89 ) - ومقهوم هذا الرأى أنالامر 

ل للا'ب لتقدر ما رى ااذه 
لتربية الصغير وإسكانة فى انحل الأرى برى 
إسكانه فيه فان كانت الراسة والمراقية تص لحان 
لالزامه المسكن المخصص له كان حم عليه أن 
لزيد عن هذه الاجراءات ذفان وجدها غير 
كافيين لأ إلى اجراء أشد كأقفال الابواب 
فان ل يسقطع منع الصغير من المرب وود 


كن إجر أء 


الا'ب نفسه عبرا بين .أن يقعد عن مواصلة 
كسب عيشه أوحراسة الصغير كان له بلا شك 
أن ياجأ إلى الاجراء الذى أعده المتهم الثانى 
على أن لا.يكون فيه تعذيب أو منع من الحركة 
أو إيلامالبدن فاننجاوز هذه الحدود كان سمله 
جرعة معاقبا عليها . ( جارسون نبذة م ) 
وقد أعطى او لف أمئلة جاوز فيما التعذيب 
حد التأديب الانسانى المعقول و عقارنتها بحالة 
هذه القضية يتضح الفرق بعيدا بين الا لتين - 
وحيث اله ينضح ما تقدمأن لاجناية فج ر»ة 
التعذيب المنسوبة للمتوم الثاتى كفاعل أصبل 
وللا' ولى كشريكة فيها ويتعين التقرير بأرت 
لاوجه 6 

د وحيث ان هذا الذى أثيته قاضي الاحالة 
عل الوجه المتقدم يتضمن أن المتهم الثاتى وهو 


سن 


العددان األسا بع والثامن د السنة الرابعة والعشرون 


ولى الى عليها القاصر كان حسن النية فها و قم 
منه عليها فى سبيل حمابا على إطاعة أواهره التى 
ترس إلى تقو بها وتهديبها ولم يتجاوز الحدود 

22 وحيث أنه لذلك يكون الا" مر المطءون 
فيه قل طبق القانون ا جاء به نصه فى المادة 
٠‏ عقوبات تطبياصحيحا على الواقعة التى أبت 
و قوعها هن المتهمين و بكون الطعن على غير أساس 
متعينأ رفضه ْ 

) طين الزيابة العامة فى قرار الاحالة ضد حسنه أحمد 
ميكل وآخر رقم 2 سلنة واق) 

ه6٠‏ 
؟ يناير سئة ممع و١‏ 

اختلاس أشياء محجوزة . تسليم هذه الا'شيا, الى امتهم 
لحراستها على اعنيار أنها تماوكة له . ثروت ملكية هذه 
الااشيا, لزوج الحاجزة 5 تهرف الجارس فيها يدل تختالصه 
مم الحاجزة ٠.‏ تنازها عن الحجز . 535 1 أمانة وأر كان الحجز 
صوريا بطريق للتواطؤ بين الحاجزة وزوجبا ٠‏ وكانت 
الماجزة قد تخالصت بد ينواعلى المتهم 5 التخالص بالدين يرقم 
عن الخارس المسئواية الجنا كت من الاعتدا, على الحجز ققط 8 
( الامفدووع ع يوم) 

المبدأ القانوبى 

اذا كانت الأشياء الحدوزة قد سامت إلى 
أنها مماوكة له مع أنها فى الواقم مملوكة ازوج 
القائوؤة فان تشمرقه لباايزدا جيانة أنالة ناقا 
سن الماجزة وزوحها 04 وأن تكون الجادزة قل 


الت يد ينها عل المتهم و تنازات له عن المحز 


فان ذلك وإن كان يرفع المسئولية الجدائية عن, 


جر يمة الاعتداء على المجز على أساس عدم 
حصول الاعتداء وقت قيامه إلا أنه لا يؤثر فى 
جريمة خيانة الأمانة لتوافر جميع عناصرها 
القانونية . وخطأ الحم فى وصف الواقعة يأنها 
اعتداء على حجز مع أنها فى حقيقتها خيانةأمانة 
لا تأثير له فى سلامته » لأن العقوبة الحكوم بها 
تدخل فى المقوبة المقررة هذه الجرعة . 
اليو 


و حيث أن مبق الوجه الأول من أوجه 


بالطعن أن الطاعن'دفع تهمة الاختلاسالموجهة 


اليه بأنه خا لص مع الدائنة الحاجزة وقدم 
خا لضة مؤرخة فى 5 فبراير سئة 1449 ثابت 
فيها أنها استامت دينها وتنازات عن الحجز وعل 
الرغم من ذلك قضت الحكمة بادانقه عمقولة أنه 
لانن زراعةاليعة ادير ابر م المتجوز 
عليه اضراراً بمحمود محمد يوسف الذى ادعى 
أنه مالك لهذه الزراعة وى ه_ذا ما لفة انص 
القانون الذىفرض العقوبة على الحارس الذى 
مختلس الاشياء المحجوز عليها اضراراً بالحاجز 
لا بشخص آخرلاشأن له بالحجز . وحيث ان 
الم اللطعون فيه قد ذكر أن التهم اختلس 
ستة أسوم من زراعة البرسهم المملوككة مود 
عد بو سف والتىعهداليه ير استتهأ بناء علي جز 
صورى وقع عليها بطريق الطواطق بينه وبين 
زوجته الحاجزة وعاقبه عقتضى المادتين 4 
ويم من قانون العقوبات . 

د وحيث|انه مادام الحم قدأثبت أن زراعة 
البرسيم الختاسة مملوكة للحمود د يوسف وا عا 
كانت قد سلمت إلى الطاعن على سبيل الوديعة 


العددان السا لع والثامنس السئة الرابعة والعدرون 


اعرسم 


لحراستها بثاء على حيوز وقع عليها من روحته قلبت اليه 9 سبيل الوديعة نعم 4 حارسا 1 


على اعتيار أنها هماوكة له فان تصر فه فيها بعد 
خيانة أمانة معاقيا عليها بالمادة ١‏ عم هن قانون 
العقوبات ولا يؤثر فى ذلك ما كشفت عنه 
التحقيقات من أن الحجز صورى تمل بطريق 
التواطؤٌ بينه و بين'روجته وأن اازوجة كتبت 
ورقة بتنازها عن الحجز على أثر تسم زوج! 
لازراعة هن ذلك وإن كان يدفم عنسه حقيقة 
المسئولية الجنائية فى شأن الاعتداء على المجز 
كا بقول على أساس أن تصرفه فالمحصول كان 
بعد اثقضاء الحجز بالتنازل عنه إلا أنهلا يجد.ه 
نفعا فىشأن جر مذ خيا نةالأما ذة التى تتوافر جميع 
عناصرها الفا نونية ف الواقعة الجنائية التى أثبت 
ال-5 على الوجه المتقدم وقوعبا منه ‏ هذا 
وخطأً الحم فى وصف هذه الواقعة بانما 
اعتداء على حجز لاتأثيرله فى سلامته مادامت 
هذه الواقءة يا قب القا نون عليها باعتيارها جر ءة 
خيانة أمانة وما داهت العقوبة المحكوم با 
تدخل فى العقوبة المقررة لهذهالجر عة . 

« وحيث ان هبن الوجه الثانى أن التهمة 
الثى وجتها النيابة إلى الطاعن هى أنهداختاس 
زراعةستة أسهم برسما اضرارزاً باللداثنة الحاجزة 
ولكرى الحكمة أضا فت اليها واقعة جديدة 
إذذ كرت فى حكمم! أنالطاعن اختلس الزراعة 


اضراراً محمود عل يوس_ف وصرفت النظر 


عيب الحم عستو جب نقضه . 
< وحيت!نالنيابة رفعتالدعوى العدومية 
على الطاعن بأنه فى يوم به فبراير سنتة 1149 
بناحية الوقف اختلس زراعة برسم ' محجوزاً 
“عليبا قضائيا لصالح أمينه وهبة الله وكانت 


ومحكية أول درحدة أدانقه على أساس مأتبينته 
من التحقرقات الت أجر بت فى الدعو ى هن أن 
الاختلاس وقم اضراراً لتحمود -52 توسف 
الذى ثبت أنه المالك لازراعة اللحجوز عليها ومن 
أن المجزالذى وقع على هله الزراعة هموحجز 
صورى رمن أنالطا من تسل الزراعة على سبيل 
الوديعةفاختاسها لنفسه ولدى الحكمة الاسةئنا فية 
5 يعتر ص الطاعن بشىء عل مأتا عه محكمةأول 
أمامحكمة النتقض بأناكك المطعون فيه عاقبه 
عن واقعة ١‏ تر فع مه الدعوى عايه 8 علىان 
قول الطاعن هذا لاأساسله إذ الحكمة لمتسند 
اليه واقعة غير المرفوعة بها الدعوى عليه وما 
حصت واأقمةالدعوى وردتما إلى حقيقتهادرن 
أن تضيف اليا شيا جديدا ٠‏ 

« وحث ان هبق الوجه الثااث أنالداع 
تمسك بأن الواقعة المنسوبة إلى المتهم لاعقاب 


عليها قانونا ولم ترد امحكمة على هذا الدفاع . 


د وحيث أن الحم المطعون فيه قد بين 
واقعة الاختلاس المسندة إلى الطاعن ها يفيد 
توافر جمييع الأركان:القانونية لاجر يمة الى 
يستحق العقاب من أجلها . وهذا تحمل فىذاته 
الرد على دفاع الطاعن 1 ْ 

« وحيث انه للا تقدم يحون الطعن على غير 
أساس و يتعين رفضه , 

( طمن سداد أمبانى اد ضد الثيابه رقم 0 


سنة مو ق ) 


ب غناي العدداآن أأسا لدع و الها ون حب 
امنا 
؟ ينأير سئة 4و١‏ 
عواد درة 0 طرد درسل دن امتهم الى لقس4 بقار بق 


لآير يد ٠‏ تفنيقه 5 على قيول الهم وإذن دن الءيا ل 5 


وجود همادة خغخورة وه 9 أدانة المتوم على هذا اسان ٠.‏ 


قبض وكيل البريد على المتهم , لاتأثير له فى اداتة المتهم ولو 
كان باطلا , 


المبدأ القانونى 

إذا كانت إدانة الهم:قدأقيمت على وجود 
المادة الخد رةّف الطرد المرسل منه إلى نفسه بطريق 
البريد » وكان ادر / 58 مع المتهم بل حمل 
تفتيش الطرد بناء على قبول منه و إذن صر بح 
من النيابة » فان قبض وكيل البريد على امتهم 
حتى ولو كان باطلاء ل يكولا له تأثير فى إداثته 


إذهذا القبض " يكن له علاقة من قريب رن ' 


بموك بضبط الطر دور ننقشه 


الميو 
د حيث ان حاصل وجهى الطعن ان القبض 
' علىالطاعن وقع باطلا لأن و كيل مكتبالبريد 
الذى أجراه ليس هن رجالالضبطية القضائية 
الذين لهم حق القبض عقتضى القانون ولميكن 
الطاعن فى حالة من حالات التلبس جز لغير رحال 
. الضبطية القضائية القبض عليه فانه لميكى حائزا 
للمادة اغخدرة لا” نما ما وجدت فى طرد بريد 
كان وقتئذ لازال فىمكتب البريد وما يتسلمه 
ولانه مم سس هناك قرائن أحوال دل على 
وقوع جرية من الجرائم اللمنصوص عليها فى 
المادة ١‏ هن قانون نحقيق الجنايات حى يكن 
الول بواز الفبض » ويقول الطاعن انعكة 


السنة الرابعة والعشرون 


أول درجة ذكرت ان محل الدفع ببطلان 
القبض أن يكون هن وقع هنه القبض ممن للم 
السلطة فى إجرائه » أما وكيل مكتب اليريد 
فليست له هذه السلطة ومن ثم فليس هناك حل 
للدقم ع كا أنها سايرت وكيل مكتيب البريدى 
أنه لميقيض على الطاعن و ما أغلق باب المكتب 
لناسبة اننهاء العمل اليوي وهذا غير مستساغ 
فان الواقم ان و كيل المكتب لما اشتبه فى أهر 
الطاعن حجزه فى المكتب أ كثر من شاعة حتى 
حضر اليو ليس وتسامهو ليسهذا الاقيضاو قع 
ف غير الا<وال الت يجيزها القانون مما ييرتب 
عليه بطلان التفتيش وبالتالى براءة الداعن ََ 
أما الحكمة الاستئنا فية فاهارأت بطلان القبض 
ولكنبا أر ادت تصتحيحه عقو له أنه لا علاقة 
له بالتفتيش الذى حصمل لان المادة الخدرة 
المضبوطة لم تكن مع الطاعن وهذا متها خط 
لان كل ما يبنىعل الباطل باطل ‏ هذا والتفتيش 
هو إجراء هن إجراءات التعدفيق لا عمل هن 
أعبال التتحريات و لذالك فاه لابقع صحيحاً 
إذا كانم إقصد به إلا الكشف عن جرعة 
لتظور بعد » 'لذلك كان التغتيش من حدق النياية 
وحدها ولم نحو ل القانون أرجال الضيطية 
القضائية القيام به إلا فى حالة التلبس فقط . 
أما فى غير <الات التابس فيجب على التوليس 
أن يقوم بالتحربات أولاثم ستصدر بعد ذلك 
إذئا من النيابة باجراء التفتيش والنيابة إما أن 
تجرىالتفتيش بنفسها أو :ندب أحدا منرجال 
الضيطية الفضائية لاجرائه وعلى ذلك لامجوز 
القول بأن النيابة فى إصدار أمرها للبو ليس 
باجراء التفتيش لا نكون مقيدة بوجود ريات 
أو تحقيقات سابقة ذان التفتيش ماهو إلا أداة. 


العددان اأسا بع والثامن ‏ السنة الرابعة والعثيرون 


تحفيق فىجر مةظهرت بالفعل لا وسيلة الكشف 
عن جرعة فاذا كان كل مالدى البو ليس هو 
الخال فى الدعوىهوشببات وظنون فقط فاكان 
للذرا بة أن تأذ نبا لتفتييش أماماقاله الك المطمون 
فيه من أن ظنو ن و كيل مكتس البر يد قد محققت 
بوعدودا در فلا تقسع له نصو ص القا نون مادام 
التفييش عملا من أعمال التحقيق والبلاغ الذى 
بف عليه إذن الثيابة ١‏ يكن ددا لجر عة حقيقية 
وإ“ا بى على الظن الذى لايسوغ معة لذن 
بالتفتيش ب ويعقب الطاعن على ذلك أنهمادام 
الفبض كان باطلا فا لتفتيش الذى ترتب عليه 
يكو زباطلا كذلك » ومن مفان لمكم الملطءون 
فيه إذ أدانه بناء على ماظبر من التفتيش يكون 
'بأطلا متعينا نقضه , 

د وحيث ان واقعة الخال فيالدعوى - 5 
هو واضح من الم الصادر فيها - تتاخص فى 
أن الطاعن ذهب؛فىمساءيوم'الوادث إلى مكتب 
:2 بد البلينا لاستلام طرد وارد باسمه , قطاب 
منه عامل الطروه أن يستحضر ضامناء شرج 
من المكنتب ثم عاد إليه » ومعه الوصل عليه 
توقيع من ضامن » فطلب منه العامل أن يوقم 
الضامن عل الها فظة أيضا فتنفذ له ذلك وا 
كان اسم مصدر الطرد يتفق معاسم ار سل اليه 
وهوالطاعن ارتاب و كيل المكتب فى أهرالطرد 
فسا ل الطاعن فاجا به بأ نه كان بالاسماعيلية وأنه 
هوالذى أرسل الطردمئها وأ نه بحتوى غلى ملا بس 
له خنشي أنتسبرق منه.إذا هوأحضر هامعهعند 
سفره منها فقويت الشبهة أدىو كيل المكتب » 
ولا كان وقت العملاليوى قد انقهى فانه أغاق 
الباب وسال الطاعن عما إذا كان لديه مانع من 
فتحالطرد فوافق على فتحه وصرح بذلك كنا بة 


م 


على اها فظة » وخا الو كيل يفت الطرد بناء على 
هذا التصر 2 حاول الطاعن اافرار هن المكتب ٠‏ 
فأيقن الوكيل يأن الطرد لا بد به منوعات 
فأمسك به وأرسل إلىها مور المر كز تخيره با 
حصلو يطليمنة حضور أحدالضباط لاستتلام 
الطرد وتفتيشه فاستصيدر المأعو ر إذنأهن اانا بة 
بتفتيش الطر دو الطاعن » تم حصل التفتيش الذى ‏ 
أسفر عنه ضيط ااواد الخدرة بالطرد ولا سثل 
الطاعن بعدذلك قال انه لا بعلم يمحتو يا تالطرد 
وأن مر سله شتخص .دعى محمد خليل وقدتئين 
من التعجقيق أنهذا الشتخص الذىنعاه لا وجود 
له وقد مسك الطاعن أثناء الها كمة ها يثيره 
في وجهئ الطعن واكك المطو ن فيه أدانه ورد 
على دفاعه بقوله و أولا ‏ انه بفرض أن هناك 
قبضا على المتهم (الطاعن) وأن هذا التبض باطل 


| الحصوله فىغير الأحوال التى ينزها الفانون فانه 


لاعلاقة له بالتغتيش المطلوب الم بيطلانه إذ, 
أنالمادة المضبوطة ل نكن معالمتهم أى فى حيازته 
المادية حتى يقال بأن القبض الباطل أسفرعنه 
العثور عليها معه » و بعبارة أخرى » انه لولم . 
يكن قد قيض عليه للا أثر هذا فيالكشف عن 
الجر ءةبالعثورعلٍ المادة!لخدرةفيالطرداارسل » 
وحتى فىإقامة الدليل على الجر >ة » إذ أنهذا 
الدليل قام علىعلاقة المتهم بهذا الطرد ؛ وعلى 
عليه يسا نحويه » ويعبارة أخرى على حيازته 
القانونية له أواشتراكه فى هذه الحيازة ؛ وهى 
مسال مكن اثباتها سواء أ كان قد خص ل القبض 
على المتهم أملمحصل : وسواء أ كانهذا الفبض 
فى الا" حوال الت مجيزها القانون أم فى غير تلك 
الا'حوال 2 و بوضع آخر وأن وكيل مكتب 


1 الريد :0 كن قد امل الاجراءات اتى اندها 


0١ 


4 


ضد امتهم وتركه يتصرف وشأ نه للا أثرهذا فى 
الك ليل القدم فده عن علاقته بالطرد الذى 
وجدت به المادة اسرة . ثانيا ‏ الدقع ببطلان 
إذن النيابة لأنه لم تكن هناك جرعة ظبرت 
وذلك لا نالتفتيشس اجر اءمن اجر اءا تالتحقيق؛ 
مردود عليه ضَِمئا ما أثبته الحم المسعاً نف من 
..نصرفات المتهم الاصة بالطرد الذئ كان يريد 
تسلمه وال ند لعل أ نه يحوى مادة تعتبرحرازتها 
جرعة ويغاب أ مادج مخدرة » أما التحقيق 
ففوجود فعلا وهو البلاغ الذى تقد لوكيل النيا بة 
و د عليه بالتفتيش عملا بنص اللمادة ىم من 


قانون تحقيق الجنايات التى تنص على أنه إذا' 


رأت النيابة العمومية هن بلاغ قدم لا أوبحضر 
محرر معرفة أحد رجال الضبطية أو من أى 
اخبار وصلاليها _بوقوع جر يمة فعليها أن تشرع 
في اجراءات التحقيق التى ترى لزومبا بنفسها 
أو بواسطة مأ هورى الضبطية القضائية بناء على 


أوامر تصدرهااليهم بذلك . وقد فصاتالمادة.م” 


منه هذه الاجراءات وأوها التفتيشش لا نه 
' متطاب أول خطوة تتخذ وذلك حى لا تسرب 
إلى المتهم علم #اهو منسوب اليه فيحاول بنفسه 
أو بواسطةغيره اخفاء معالماالجريمة أمااشتراط 
جدية الانهام فلا يقصد به إلى أ كثر من أن 
الوقائع المنسوبة إلى الهم فى البلاغ أوقى 
التحقيق أو فى الاخبسار ان صحت لا وجيت 
تصدى التدقيق له أى سؤاله عن الجر عة لمعرقة 
مبلغ اتصاله ما . وكون هذه الوقائع صتحريحة 
أو غير صحبحة ع ثابتة أو غير ثابتة مترواكة 
إلى التحقيق و إلى ما يسفر عنه التفتيش الذى 
قد يكون لد ليل المستمد منه هو الد ليل الوحيد 


فى الدعوى ؛ بل متروكة إلى ماقلو ذلك من .١‏ 


المددان السا مع والثاهن السئة ألرابعة والعشرون 


إجراءات انها كة واقتناع المحكمةبالدلة المقدمة 
اليها 53 و يوضع آخر أن بوت التهمة أو عدم 
ثبوتها ومبلغ هذا النبوت قبل الاذن بالتفتيش ٠‏ 


يؤثر على صحته مادام أن الوقائع المتسوبة إلى 


المتهم إن صحت وهى مسألة يظهرها التحقيق 
ما في ذلك التفتيش كا سيق , نجيز التصدى له 
بسؤ اله عن الجر عة أى توجيه التهمة اليه . وها 
أن الوقائع المفسنوبة للمتهمف البلاغ تدكفذاتما 
على ارئكا به جر ه-ة احراز مادة ممنوعة قانونا 
يغب أن تكون مادة مخدرة فيكونالاذ نالصادر 
من النيابة لأمطعن عليه منه_ذه الناحية ولذا 
بتعين تأ بيد الك المستأ نف . » 

وحيث انه لماكانت إدانة الطاعن قل 
أقيمتعلى ودود المادة الخدرة فىالطردالمر-ل 
منه واليه . ولا كان هذا الطرد لم نضبيط مم 
الطاعن و كان تفتيشه قد حصل بناء على قبول 
كتابىمنه و إذن صريح من النيابة فان القبض 
على الطاعن حت ولو كان باطلا لايكون له أى 
تأثير ف إدائته مادام هو هر القول ‏ 
لاعلاقة له من قريب أو بعيسد بضيط الطرد 
وتفتيشه فلذلك ولأن إذن النياية بالتفتيش قد 
صدر بناء على بلاغ تبيذت النيا بتجديته وأقر ها 
محكمة الموضوع على وجبة نظرهافيه فآنالمحكمة 
تخطىء فى شىء ما بزعمه الطاعن فى طعنه . 

د وحيث انه لذلك ركون الطعن على غدير 
أساس متعيئأ رفضة موصو 0" 


( طمن عمد الود ادجيلاى ضدالنيابة رقم زه سنة عواق) 


١٠١ /‏ 
ينأ بر سئة م54١‏ 
:زوير فى أوراق رسمية . حوافظ التوريد التى أعدتها 
بلدية الاسكندرية لتحرر فيها البيانات الخاصة بالمبالغ الناجة 


من التحصيل عند توريدها الازانة . أوراق رسمية , التغيير 


فى الميانات اأوار دة يما بعد ترقيسع كاتب الحسابات عليها , 
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ر المأدتان ولاح و بورع ع رو 98 ) 

البدأ القانوتى 

إن حوافظ التور يد التى أعدتها بلسدية 
الاسكندرية ليحرر فبها الحصلون مم كتاب 
الحسابات البيانات الواجب ادراجها بها عن بالغ 
التى تنتجعن التحصيل عند نو ريدها الخزانة فى 
أوراق رسمية لا نطباق التعر يف الذىوضمهالقانون 
للاو راق الرسمية عليها . هذا ومادام الغرض من 
توقيم كتاب المسابات, على الوافظ المذ كورةهو 
اثبات مراجمتهم لتواريخ تصيل اليالغ القتضى 
تور يدها <تى-لاتيقى 'لدى املق 1 ك2 من 
الدة للعقولة فانه متى وقع كاتب المسابات على 
البيانات الواردةفى حافظة منهذه الموافظ فذلك 
يتضمن بذاته الاقرار منه بأنالبالغ امذكووة سنا 
م تبق فى بد المحصل إلا المدة اللازمة . فالتغيير 
فى هذه البيانات يادراج باغ أخرى فنترالق 
تناولمها المراجعة التىعمات وفقا لاتعليات الموضوعة 
ذلك تير بلاشك تغييرا للحقيقةفى ورقةرسمية » 
ويعاقب عليه كنز ور فى أوراق رمية 

ار 


د حيث انميق الطمن أن المحكمة أخطأات 


التي الرابنةا انرون م 


| فى تطبيق القا نون عل الواقعة أولا ‏ لأىالثيابة 
أسندت إلى الطاعن تبمة اختلاسوتهمة تزوير 
وقد حاء فى وصيف تهمة التزوير أن الطاعن 
بصفته هوظفا عموميا ( ممصلا ) ارتكب أثناء 
تأديةوظيفته نزو راف حافظة وريد (أورنيك 
خزينة رقم ؛ ) وذلك بأن محا عدد القسام 
والمبا لغ الصحيحة الموضحة فيبا عل عددد 
القساحم 4 وأصلبا خمس وجعل الميلغ المفصل 
4 جنيهأ و. ملما را صله 3 جنيبات وم هلما 
وذلك بقص_د اختلاشس المبلغ السابق الإشارة 
اليه . وذيء من هذا الذى نسيته النيابة للطاعن 
ليقع إذ عحدث كثيرا أن يثيت المحصل فى 
حافظة التورريد مبالغ تميذ كر أنه حصل أكثر 
ميا فيمحوالرقم الذىأ ثبته أولالبورد ماحصله 
على الوجهالصحييح . ومثل هذا الحو لاينطوى 
علىأية نية قد ليسية بل يدل على أنذمة المحصل 
لا تقسع لأن ببق معه مبالخ حصلبا وعلى أن 
سبي الحو والكشط برجم إلىالسهو فقط إسبب 
كثرة العمل وخصوصا أنالمحكمة ب.دما"معت 
تهمة الاختلاس لم سعها إلا أن تقضي براءة 
الطاعن منه| فنفت يذ اك'عنه قيام أى قصدجنا لى 
والواقع أنه إذا كان قد قصد منالتزوير ستر 
الا ختلاس فأنعدم بوت هذا القتصد يد لعلى ٠‏ 
عدمثوفرأى قصد جنائى فىالتزوير . وثانيا - 
لأن حا فظة تور بدالتقود القول بوقوع التزوير 
فنها ليست ورقة رسمية | مما هى ورقة عرفية 
ومأدام الحصل هو الذى يقوم بتحر برها قانها 
لاحجية لها ولا ضرر إذن من وراء أى تغيير 
للحقيقة يقع فيبا . هذ اومن جهة أخرى قن تغبير 
الحقيقة لم حصل فى الا فظة المذ كورة : اميا لغ 
الواردة مها هى بعينبا المبا لغ التى حصلبا الطا عن 
ولوكان قدأ ثبت فما مبالغ أقل م) أثيته امكان: 


5-8 العددان السا بع والثامن 


هناك تغيير للحقيقة . فن غير اللفهوم إذن أن 
و اخذ بائيا ته.حقيقة المب لغ التى حصلم! وأودعبا 
الحزانة ابراء لذعته , أما قولالمحكمة أنالذى 
يفهم من الحافظة الازورة أنالبالغ النيذكرت 
بها إنما حصات يوم ه؟ وليه سنة ١541‏ 
وهو تاريخ تحريرها بِيما هذه امالغ حصاتى 
تواربخ سابقة فغير متتج .أن هله الحافظة لم 
تعد فى اللأصل لاثبات تاربخ التحصيل و إما 
أعدت لائبات تاريخ التوريد وقيمة المبااغ 
الموردة سواء كان تحصيلها يوم التوريد أو فى 
أى يوم آخر سابق عليه , والقول بغير ذلك 
إؤدى إلى نليجة شاذة إذ يفتح المستحصلين 
المتأخر بن ف التحتصيل بياب الاحتفاظ ها حصلوه 
لأنفسهم ومن الطبيعى أنه إذاحرم على المحصل 
ألا يورد الا ماحصله فى تاريخ #رير <ا فظة 
التوريد بالذات وأن تلع عن توريد ماسيق له 
أن حص له وتآخر فى توريده فى حينه فدلك 
يؤدى إلى ضياع الأموال الأميرية السابق 
تحصيلبا وهذا غير سالغ ومن شأنه أن يتنافىمع 
حكمة وضع التعلمات لطا لية التى تشير الها امحكمة 
فى الحم . 

« وحيث ان الدعوى العدومية 5-6 ع 
الطاعن بأنه :رأولا -- نصفته مصلا مجأس 
بلدى اسكندرية وأمينا على أم وال نا الأهيرية 
اختلس الس هبلغ ٠ه‏ ملا قببة القسيمة جومم 


المسلم اليه لأسيب و طيفته من قلدس مشاعل قيمة ٠‏ 


عوائد جز ل وثانيا نب بصفته المد كورة 
اختاس مبلغ نم جنيعا و .مم هلما قيمة خمس 
عشرة قسيمة حصلها من شر كة الت وكيلاتوقد 
سامت اليه هذه المي لخ يسبب وظيفتة .. وثا لها 


: نصقته دو ظما مو هيأ ْ) مصلا ( ار تكن أثناء , 


لت السنة الرا بعة والعشرون 


تأد دو ظيفته ا فسا فظة وود اورفك 
ذزينة دقم : وذلك بأناعددالقسام 0" الغ 
الصحيحة الموضيحة فى هذه الها فظة شءل عدد 
الفسايم (ج؟) وأصلبا خمس قساعم وجعل المبلغ 
المحصل ؛4؛ جنيها و :٠‏ ملما وأ صله ؛ جنيهات 
و +م ملما وصكشط هذا البيان وأثيت بده 


( أربعة وأربعين جنيها وأربعين ملما) وذلك 


بقص_د اختلاس المبلغ السابق الاشارة اليه 


ورابهء' ‏ استعمل هذه | !| فظةالر سي ةاللزورة 
مع عليه زور ها بأن قدمها إلى خزينة قسم 
الارادات , وغامسا . بصفتها لمن كورة اختلس 
مبلغ جنيبات و ملمان قيمة” خمس قساجم 
حصلبا هن ميزراحنا وآنخرين وقدسل اليدهذا 
المبلغ بسبب وظيفته » . وأ الحم المطعون فيه إذ 
أدانالطاعن فيجر عت التزو بر واستعمال الورقة 
المزورة فقط وقضى له بالبراءة من النهم الباقية 
وذكر واقعة الدعوى ا حصاتما الحكمة من 
التحقيقات التى أجريت فيها بقوله « ان وقائع 
هذه القضية تتلخص حسما تبينته المحكمة هن 
الاطلاع على الأوراق والععقيق الذى أجرته 
بالجاسة في أن بلدية اسكندرية أمرت يفيص 
أعمال بعض المحصلين ومن بينهم المتهم زق 
يوسف نعبان (الطاعن) فتبين أنهأ خرف سنة ١‏ 4و١‏ 
توريد قيمة خمس قسام كان قد لحصاما من 
ممولين وقد تبين هن التتحقيق أنه حصل الهس 
قسائم المذكورة فى خلال شهور ابريل وابونبو 
ويوليو سنة١441ة1‏ ووردها فى أغسس من ااسنة 
عينها عند ما عل بالجرد الذى سيحصل عن عهدتّه 
فلدا أسفر التحقيق عن ذلك لخص ملف خدمته 
فتبين أنهوقع عليهجز اءان أحدها فسنة عم ١‏ 
تأخر هف توزيد مبلغ .حو مايا كانقد سل اليه 


أنه فى شهر بوايو سنة ومو ١‏ أخرتوريد مبلغ 
سم جنيرا و ٠6م‏ ماما قيم ةس عشر ةقسيمة 
حصلبا من شر كد التوكيلات ثم وردها فى 
وم وليه من السنة نفسها قب-لى جرد عهدته 
وقد اخحتال على ذلك بأن استصدر فى مم 
بوليه سنة وخو! عن رئسه مر قس افنسدى 
فرج رئيس قلم المراقية حافظة توريد مبلغ 
4 جنيهات و مم ملم لاخر ينة قيمة خمس قسا م 
كان حصلم! فى اليم المذ كور ثم غير فى <افظة 
التوريد امد كورة عدد القسا ّم شعله : ؟ بدلامن 
ه وجعل المبلغ المقتضى تو ريدهع ؛ <نيهاو ١‏ :؛ ملم 
بدلاهن ؛ جنيمات و بم ماما حتى يتمكن بذلك 
من تور بدالثلاثةو ثلاثين جنيما و ا ما نآو 3 نين 
ملما التى كانت فى ذهته لحز ينة اللمدية والتى كان 
قد سبق أن حصاما قبل ذلكثم قدمهذه| ها فظة 
المزورة إلى خزينة قسم الايرادات أفبول المبلغ » 
ثم أورد الأدلة الت اعتمد عليبا فى ثيوت هذه 
الواقعة وهنها شبادة مر قسافندى فرج بشارة 
« بأن البلدية اشتممت فى بعض المحصلين ومن 
بينهم امتهم 1 سق نان فكت اخ 
المعاو نين محث عمليته فتبين أنه حصل بعض 
مالغ ولم يوردها فاليوم التالى حسب التعليات 
وإنما وردها بعد ذلك مدة عند ما أحس يعمل 
الجرد وتالا نه حصل منهمثل ذلك ف سنةومو١‏ 
إذ كان حصل مبااغ من شر كه التوكيلات 
وأخر توريدها َم وردها قبل الجرد وقد لا 
إلى حيلة للتمكن من تور يدهذه المبا لغ للخزيئة 
وذلك بأن قدم إليه حافظة ثوريد نقود مبلغ 
أربعةدنيبات وكسوركان حصلبافيومه؟يوليه 
سنة و4 | وهى قيمة خمس قساكم قأجاز له 
توريدها ووقم على الحافظة بهذه الاجازة غير 


العددان السابع والثامن - السنة الرابعة والعشررد 


من قإدسمشاعل قيمة عوائد الاثة م« كا تبين ١‏ 


م 


أن زى بوسف نعان قبل أن يقوم ب#وريد 
المبلغ للذزينة عمد إلى مير البيانات الواردة 
بالحافظة ليتمكن هن :وريد قيمة الفسائم الى 
| كانت قيمتها فى ذمته للبلدية <تي يوم 6 ارولو 
سنئة وسو ؟ وذلك بأن أبد لعدد القسا ثم لشعلما 
؛ ع بدلامن ه وأ بدل قيمةالمبلغ المفتضي تور يده 
شعله 4: جنيها و :٠‏ هلها بدلا من + جنيوات 
51 عم ماما و بذلك مكن من توز يد ال سسجنيها 
و ٠م‏ ملما التىكان قبضها قبل ذلك بأيام على 
ذمة البلدية » وأقوال الطاعن نفسه فقد «سلم 
فى التحقيق وأمام امحكة بكل الوقائع التى شهد 
مهأ الشهود فقال عن مبلغ ال :وو ملها الذى 
نسب إليه اخعلاسه فى سنة .مو ! أنه حقيقة 
قبض هذا المبلغ ضمن مبا لغ كبيرة أخرىونمى 
أن يورده فلما كشف الجرد عن عدمتوريده 
هذا المبلغ بادر ورده وأن هذالا يعدو أنيكون 
اقالا منه بيقع فيه كثير هن المحصلين سيب 
ثرة العمل وقالبان الدليلعل ذلك أنه جوزى 
صم يوم واحد من مر تبه ولو أن المصاحة 
رأت فى ذلك الوقت أنه كان مختاسا لما اكتفت 
نت وقيع 
ال سيم ججنيها و١مممليا‏ المنسوب | أيه اختالاسه 
فى سنة وسو أنه خفل هلا المبلغ ووضعهق 
مه م استقل ترام الرهمل إلى منزله فلماوصله 
تبين فقد المبلغ والسكتة 0 ببلغ بضياعه خوفاسى 
التو يش على إسعه وأنه رد المبلغ بعد مدة إلى 
الحزينة بالطريقة التى شبد بها الشرود وهى أنه 
استصدرحافظة تور يد قودلاعةزيئة منهر قس 
افندى فرج بلغ غ جنيبات ومم ملم قيمة 
عبن قساكم ثم غير فى هذه الكحافظة بأن جعل 
ش عددالقسا كم 4 والمملغ المقتى تور دمغ ؛ جنيها 
وه عملما وذلك حت يتمكن هن رد المعجنيها, 


هذا الجزاء التأفه عليه وقال عن مياخ 


5 


المدد ان السأ خ# ولك دن حي 


الببية الرابمة والمشروق 


و عهم علا بغسير أن يشعر أحد بتأخيره فى 


توريك البلخ 5 وم تمك المتهم دؤاعا عن تاخدرى 


فى توريد المس قسائم التى حصلما فى أديل 
ويونو ويوايو سنة١؛ة١ووردها‏ فى أغسطس 
من السنة ذاتها . » ثم عقبت الحكمة على ذلك 
بقوها : د إن الذى يتبين من تصرف التهمأ نه 
كان يعمد إلى استعال بعض المبالغ التى مخصلبا 
لحساب البلدية لصاحيه * 53 برد هذه الميا لغ ة فورا 
كا أحس أنه سيعمل جرد على عهدته و يدبين 
من ذلك أن المتهم لم تكن عنده نية اختلاس 
هذه اليا لغ إذ أنالاختلاس معناه الا نونى هو 
أخذ الختلس للثيء بنية إضافته إلى ملدكه 
إضافة نهائية خالية من كل مقا بل ولذلك تكون 
نهمة الاختلاس الموجهة قبل المتهم غير ثابتسة 
و بتعين براءته منها عملابالمادة ٠‏ معن قانون تشكيل 
ا 3 الجنايات . وحيث انه فها يتعلق بتيمق 
9 وير حافظة توريد النتقود واستعالها مع العلم 
7 ويرها المأسو بتين للمتهم , هر رت التهمتين 
المذ كو رتين ”ا يتان قيله بشهادة الشهود المبينة 
تفصيلا بصدر هذا الح ومن أ قوال المتهم وما 
تليلته الحكمة من ن لاج عل ا-حافظة والتي 
تبين مها دة البيانات الى ذ كرها الشهود فى 
أقوالهم فأنه قدرتبين من الاطلاع على الما فظة 
امل كورة أنها موقع عليها بامضاء كانتب الوسابات 
وقد كشط الرقم الموجود ببخانة عدد الفسا م 
وجعل 4؟ وظاهر أن الرقم ,الأأصلى كان خمسية 
فانه وإن كان هذا الرقم الأخير قد ممح 
بالاستيكة إلا أن السكتابة الأصلية ما زالت 
ظاهرة وكذلك الحال بالفسية المبلغ المقتض 
' توريده فقد جعل 4 جنيها و ٠١‏ ؛ هلما وانحق 
والتغيير ظاهران تمإما فى الارقام وفى تفقيط 
' المبلغ بالكنابة ونابت من نفس أقو إل امتهم 


ومن ظروف الدعوى أن ه_ذا التغير حصل 
بواسطته بعد توقيسع كاتب الحسابات على الحا فظة 
وقد أقر المتهم بأنه قدم هذه الحافظة لاخزينة 
فد أن أحدث فيا ما أحدث من غير <تى 
يتمك. ن من رد ليلخ الذى كأن فى ذمعه للبيدية 
والذى كان أخر توريده . وحيث انه لاشك 
فىأن حافظة توريد النةودلاخزينة ورقةرصية 
خخر رها' موظف وى غختص بحر رها هو 
كاتب الحسابات وهي ورقة ضرورية للرقابة 
على أعمال الحزينة . وحيث ان الدفاع عن 
امتهم دفم تمت التزو يرو الاستعال بأنهلم صل 
تغيير فى الحقيقة إذْ أن المبالغ الواردة بالحا فظة 
التىوقع فيها التغيير هى بعيتم! امب لغ التى حصلا 
المتهم . والواقم أنه حصل تغيير فان الذى يفم 
ع الها فطة المزورة أن المبا لغ التى ذكرت بها 
اما حصات فى يوم ه؟ يوليو سنة 194١‏ وهو 
تاربخ تحربرها بينا أن هذه المبالغ حصلت فى 
تواربيخ سابقة . ولما كان الغرضل الأسامى من 
نخرير 4 
فى اليوم اله لى إتحمصيلها مباشرة تتفيذ للتعليات 


دا فظلة التوريد هو رقابة أوريد الميا 


لما لية فان صكة البيا ناتالتى فيها وتواريض تحر برها 
كل لابتجرأ ولا مكن فى الواقع أن تؤدى 
الحوافظ الغرض منها إذا حصل تغيير فى أى 
من :هذه البيا نات . وححيث انه لذلك نكو نتهبمتا 
تزويردا فظةالتوريد واستعيال الحا فظةالازورة 
المذ كورة مععلم المتهم بزو يرهائا يتتين قبله .. 

ؤحيث ان المتهمع قد ورد كل الميا لغ الت وصلته 
لحساب البلدنية ولم يختلس منها شيئا بل كان 
حريصا على توريدها قبل الجرد داما وترى 
المحمكمة لذلك تطبيق المادة ١07‏ من قأنو نالعقوبات 
كذلك ترى ايقاف تنفيذ العقو بد طبقا للمادتين 


العددان السا .م والثامن س 


مه وده من القاثون امذكور إذ أن ظروف 
المنهم الظاهرة من القضية تدل على أنه إن يعود 
الى ارتكاب الجرالم »4 

ووحيث ان دوا فظ التور 3 الى أعدما 
بلدية الاسكندرية ليحنرر امحعراون مع كنتاب 
الميأ أغ الى انتيج عن التعحمصيل عند توريدها 
التعريف الذى وضمه الفانون للا وراقالر“عية 
عايما . هذا وما دام الغرض هن "وفيع كتاب 
الحسابات على الحوافظ المذكورة هو إثيات 
هر اجهتهم لتوار بخ محتصيل المبالغ المفتضى تور يدها 
كالانبق لدى المحصان| كثر من اادج المعقولة 
فانه متىوقع كانب الحسابات على البيا نات الواردة 
فى حافظة من هذه الحوافظ فذلك يتضمن 


بذاتهالاقرار منه بأ امالغ لذ كورة عا للق" 


فىيد المحصل إلالمدة اللازمة . فالتغيير فىهذه 
البيانات بادراج مبااغ أخرى غير التى تتاو لتما 
المراجعة النى عمات و فقا للتعاماتالموضوعة لذلك 
بستبر بلا شك تغيير أ للحقيقة فى ورقة رسمية 
ويعاقب عليه كتزوير فى أوراق رسمية متى 
توافرت ساثر الأركان القانونية لتلك الجر بمة 

« وحيث انه متى كان هذا مقررا وكانت 
الواقعة الثابعة بالكم تدل وفة! لها تقدم على أن 
الطاعن غير الحقيقة فى ورقة رسمية و أنجيع 
العناصر القانونية ل+جناية العزوير التى أدن من 
أجلها متوافرة فى <قه فان طعنه بكو 0 غير 
أساس متتعيئأ رفقضيه موضوعا : 

.( طن زكى يوسف نعان ضد النيابة رقم 5ياط؟ سنة 
اا ق) 


الستة الرابعة والعمرون 


١٠١ 
١ع ينابر سنة‎ 5 
, ائبات ,شود . استدعاؤهم لماع أقواهم عر ثاية‎ س١‎ 
أ تجدلا, للدقيقة 5 حوازه‎ 
) الادة وم تشكيل‎ ( 
سجاه لي يمان بالحضور وفقنا للقاتوب أو لم يحطر‎ 
الخصوم تاسمه مقدما ء مماعه , حواز, ه‎ 


( اللامان مع و 1ع شكيل ) 
اميادىء القانونية 

١‏ إنه ليس فى القانون معنم الح-كلة 
من استدعاء الشبود بعد سيق مماعهم لتسمعيم 
مرة ثانية إذا مارأت فى ذلك قائدة لاستحلاء 
الحقيقة : ومانصث عليه المسادة هم من فانون 
تشكيل اك الجنايات من جواز استحضارالشهود 
مرة ثاثية عند تعديل الهمة إعا هومثل انطبيق 
هذا الك » وقد رثى الفص عليه لتذبيه الحكلة الى 
خطورةالموقف فى تلك الحالة فلا يصحالاحتحاج 
به على أن ماعداه غير جائر 

؟ - إن قانون تشكيل مام الجدايات 
5 أن نص ف المادة مغ عل أنه « نور لكل 
من النياية العمويمية والمتهم والدض ارق ادن 
بحسب مامخص كلا منهم أن يءارض فى ماع 
شوادة الشبود الذين : يكلفوا بالحضور بتاء على 
طلبه أولم يءان باسمائهم » قد نصق المادة 45 : 
على أنه « يجوز للاحكة أثناء نظر الدعوى أن 


أن تستدعى ولستمع أقوالاى شخص ولو باصدار 


ا بالضبط والاحضار إذا دعت الضرورة له 0 


وإذن ادام القانون : يقئص إلا على حق 


كن العددان السا بع والثاءن 


المصم فى الاعتراض على سماع الشهود ارين لم 
يسان دما بأسها 3 #واعاز للحكمة سماع أى 


شاهد ترى سماعه ء فان اللحكمة إذا ما معت 
الشاهد لا يصمح أن ينعى عليها أنهذا الشاهد 
ل يكن معلنأ بالحضور وما للقاون 3 اوان 
الخصوم / يخطروا به مقدما . 
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دمن حرث ان حول عيد الامام سلام وهل 
السيك أبو حليقة وعيدالحكم موافى جد وشفيق 
عد على م ع على عيد الناصر من الطا عنين بنوا 
طعتهم على عدم خت الحم قَّ لمم معأ دالقا توق وإد 
كان هلا السيب وحده لا كدق انقض الحم 
3 استقر عل ذلك قضماء هذه الحكمة » وقد 
مك مؤلاء الطاعنون من أن بقدموا فى خلال 
عشرة أيام مأاعدى أن يكون لديم من أسيات 
للطعن على المكيذاته فلم يقد مواشيئا فيتعين إذن 
8 فض طعنوم مو ضور 5 5 

د وحيث انث النيابة قدمت بتاريخ .م 
سبتميرسلة 194 تفريرأ بأوجه طعتهأ يتتحصل 
الوبدوه الأول ممما أن ماهى المتيمين د سلم 
أبوحايقة وححيوةن أبو حليقة الحكوم ببراءتمهما 


طلب هن الممكة بجلسة مج يونيه سنة 1911, 


أن ناهر باستدعاء أربعة هن شبو دالاثياتلاعادة 


س وام فأحابت المحكية طايه وحضر الشهود / 


المذ كورون وأعيد سؤاهم بالرغم .من اعتراض 
النيابة على ذلك فعد ل ثملاثة منهم عن أقو الهم التى 
سبق أن أبدوها أمام النياية بة وأهام المحكمة فى 
جلسة سابقة يما اضطر النياية لر فع دعوى شهادة 
الزور ضدم وحم عليهم بالعقوبة من أجل 
ذلك » وما كان يسوغ السحكمة أن تأمر 


السنة الرابعة والعشرون 


باستدعاء الشهود لاعادة سواعيم أن القانون 
م جز ذلك إلا فى ادالة المخصوص عليها فى 
المادة وم من قانون تشكيل مام الجنابات» 
عند ماتعدل محكمة الجنا بات النهمة وجب 
المادة بام إذ نص على أنه بجوز فىهذه الالة 
استحضارالشهود هرة مانية لمماعأ قواهم بشأن 
هذا التعديل . 

د وحيث انه يبين من الاطلاع على عاضر 
الجاسات وعلى الح المطعون فيه أنه بيجلسة م١‏ 
يوه سئة +194 إذ كانت الدعوي قدأوقف 
نظرها حتى .فصل فىطلي قدمه أحد المتهمين 
برد هيئة المحكمة ّم تنازلعنه وقطى رفضه ‏ 
طلب الدفاع جاع شهادة الامير الاىمر قس يك 
فبمى هدير اأباحث الجنائية بوزارة الداخلية 
كشاهدننى وكان قدأعلنه فشبد با ندعم عصول 
ضبغط من البوليس على ش_مود الاثيات » وبعد ٠‏ 
أن انمى هذا الشاهد من شبادته طلب الدماع 
إعادة سماع أربعة من شبود الاثبات سبق أن 
8 بجاسة سابقة . وثم عبد الحكم مواقي 

شفيق عل و جيب على عبد النامتر وعيد أل 
0 فأحابته المحكمة إلى طليه وأعادت جاع 
الشبود ال مسد كورين فعدل الثلائة الا ول عن 
أنو الهم التي قرروها فى الجلسة السا بق وصم 
الرابع على شهاده ولم تعترض التياية فى بادىء 
الاامر على ماع الشوود مرة ثانية وادكن عند 
ماعدل الشاهد الا”ول عن شهادته قالت اما 
د تعترض على الطريقة التى اتبعت فى ارهاق 
الشهود باعادة سؤالهم فى كل صغيرة و كبيرة ما 
بد ل على الرغبة ف العدولعن شهادتهم. » وا-كن 
المحكدة استمرت فى ماع الشوود وبعد ذلك 
وجب النيابة الىالشهودالثلامة الذين عدلوا عن 


شوادتهم مهمة شهادة الزور فرأت الحكة أن 


العددان السا بع والثامن س السسئة الرابعة والعشرون 


در وحيث انه ليس فى القائون ما بنع احكة 
من استدعاء الشبود اسماع أقوالهم هرة ثانية 
إذا مارأت فى ذلك فائدة لاستجلاء الحقيقة » 
وماورد بالادة هم من قانون تشكيل مام 
الجنايات ما هو إلامثل لتطبيق هذا الحم رأى 
المنشر بعأن ينص عليه لتنبيه المحكمة الى خطورة 
ااوقف عند تعديل التبمة فلا ريصح الاستدلال 
يه على أن ماعداه غير جائزر 5 ومعذلك فن غير 
المفبوم أن تشكو النيابة تصرف الحكمة هنذا 
مع أن الحسكم لم يعتد بالأقوال التى جاءت على 
اسان الشهود عند إعادة سؤالهم بل اعتبرها 
«زورة وعول على شهادتمهم الأولى 1 

« وحيث ان هبى الوجه الثانى دن هذا 
التقر بر أن معظم اأشوود الذبن سم عترم المحكمة 
بعك شوو د الا يات الممانين 4ن النيا ب قلسمعو| | 
بناء على طالب الداع وم نخطر النيا بة مقدما 
بأسعائهم كا يقضى بذلكالقا نون بل أن معظمهم 
قد أحضروا في الال أو فى اليوم التالى هن 
طابهم تليفونيا وفى ذلك كا لفة للاجراءات الى 
و ضعب الها نو ن. 

د« وحيث ان ثانون تشكيل مما كر الجنايات 
يك أن نص فى الادة ه؛ على أنه عور سكل 
“ن النيا ب العمومية والمتوم واللدعى بالحقوق 


للددنية حسب ما مخص كلا منهم أن يعارض 


فى سماع شهادة الشهود الذينم يكلفو|بالحضور 
بناء على طلبه أو لمبعان بأسعائهم »نص فىالادة 
د: على أنه يجوز البحكمة أثناء نظر الدعوى 
أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو 
باصذار أمر بالضبط والاحضار إذا دعت 


الضرورة له ع وما دام القانون م رئب على عدم 


مذ 


الاعتراض على #عاعوم وما دام الفا نونقد أجاز 
للمحكة سماع أىشاهد ترىسماعه فآن المحمكدة 
إذا مااقعت شأهدا لا بصح أنينىعل حكمها 
بأن الشاهد ' يكن معان بالحضور وذما لاةأ أون 
أو أن الخصوم لم مخطروا به مقدما . 
« وحيث أن النيابةقدمت بعدذلك تار بيخ 
أخرى 39 أنالمدعية بالمق المدلىقدمتفىذات 
التاريبخ تفررا بأسياب طعنها تضحمن ما سداء 
تقر بر الئيا 35 6 وهيق الوه الأول منهأ هوأن 
المد افع عن المتبمين الثانتى و الثا لت المحكوم ببر اءتهما 
أعان الأستان حدق أبو مر لامي بصافة 
شاهد نق 9 مالبثأنتنازل عنه غير أن الذيا بة 
فسكت بوجوب سعاعه تنو برا للدعوىو اسكن 
لمحكية أغفات هذا الطلب وم تفصل فيه . 
كذلك أعان الدفاع عن المتهمين المذكورين 
شاهد نق آخر اسمه هر يدى عبد الرحمن 5 
تنازل عنه فتمسك عاهى الشركة المدعيةبالاق 
المدبي وكذلك النيا بة العمومية بوحوب مراعة 
"وما برح أن تنازل عاهى الشركة عن طابه . 
وظل طاب النيا ب العموهية تاها لم تفصل فيه 
المحكية . وفضلا عن ذلك فقد تقدم الحامي 
عن الشركة المدعية بالحق المدنى إلى الحكمة 
يطاب السماح له بتقديم عقود القاولة المبرهمة 
العقود الى كان قد طلب ماهى التهمين 
المذكورين الاطلاع عليهاوقال ماه ى الشركة 
أنها تؤيد نظر النيابة فى سوء علاقة المتهدين 
بالقتيل الذى ككآن مديرا مصنع السكر وتدل 
على همالآ بصصفتهما متاو لين غير أن الحكمة 
(7) 


قن 


العددان السابع والثامن ب السنة الرابعةوالعشرون 


أغفات هذا الطلب وانتبث إجراءاتالشاكية 
دون أن تقدم هله العقود : وق ذلك كله 
مايعيب الاجراءات ويبطل المج . 

د« وححيث أنه يبين هن الاطلاع على محضر 
الجاسة أن المدافع عن المتبمين الثانى والثااث 
أعان الأستاذ جدىق أ عير بصفة شاهد فى 
وقد حضر هذا الشاهد بالجلسة و طالب إعفاءه 
من أداء الشهادة و سكن النياية قالت إنها تريد 
مراعةه تنويرا للدعوى وحدث بعك هذا أن 
تنازل المحامى عن المتومين الثاتى والما نك عن 
ماع شهادته ف سأل الشاهد وم تتقدم النيابة 
وقتكذ بأىطاب أواعتراض 6 كذلك يبين من 
الاطلاع على محضر الجلسة أن محامى المتبمين 
الثاتى والثالك أعان هريدى عيد الرحمن بعيفة 

' اهد نى 9 تنازل عنه فل تعثرض |النيا بةوقتئذ 
واحكن مماهى. المدعية بالمق المدبي جداء بعك 
ذلك وقال انه تمسك سماع شبادةهذا الشاهد 
.ووافقته النيابة على ذلك فكافتها المحكمة 
باستدعائه وا_كن لا حضر الشاهد فى اليوم 


التالى قال عاهى المدعية بالق المدلى انه متنازل, 


عن ماع شهادنه وفير الأوقت فلم سأ ل الشاهد 
وم تعترض النيابة أوتطاب أىطاب فىشأنه - 
وبين أيضا من الاطلاع على محضر الجاسة 
أن عاهى المتهمين الثاني والئاك كان قد طلب 
تكايف الشر كة المدعية بالق المدبى بفقديم 
عقود اللمفاولة المبرهة بين الشركة والمتبمين 
المذ كورين فجاء محاهى الشركة بعد الا نتباء 
دن المراذعة وقال إنه على استتعد اد لتفدرم هذه 
العقود و كن عا عى المتهمين قال إنه كن قد 
طلب تقد هذه العقود فى جلسة 'ماضية أما 
وقد انتهى ءن المرائعة فلا محل اتقد يها 1 


ولذلك لتقدم العقود المحكمة ولم يعترض أحد 
على ذلك . وما دام هذا هو الثابت فليس لانيابة 
ولا المدعية وجه الشكوى من تصرف اللحكمة 
على الصورة الواردة بوجه الطءن . 

و وحيث ان هبن الوجه الثانى أن المحكمة 
قالت فىهعرض توافر سبق الاصرار فى حق 
المنبع الأول « إن ركن سبق الاصرار قد 
توفر أدى المتوم المذ كو رهن تتبعه للقتيل من 
مكان إلى آخر حتى رآه متفردا فأطلق عليه 
الغيار ومن كونه اركب الحادثة مدفوما من 
الغير بد ليل عدم وجود مصاحة شخصية له 
فى القتل وخدم وجود أى علاقة أو اتصال 
بينه وبين الحنى عليه إذ هوأ جير خا ص أو عثابة 
خادم خاص للمتهمين الثانى والثااث غ - ثم 
أثبتت هذه العلاقة وأ كدتما مناسبة إنكار 
المنهم الثاتى استتخدام المتهم الأول وذكرت أن 
هناك إجماعا على هذا الاتتخدام كذلك 
أثبتت فىحق المتهمين اغتنام فرصة الفترة بين 
الرد واستئناف نظر الدعوى للتأ ثير على بعض 
شهود الائبات ثم أوردت أدلة كثيرة ضد 
المتهمين الثالى وااما اث منها عدم وجو د مصاحة 
للمتهم الأو ل الذى تبتت قبله تهمة القتل وقيام 
منازعات بين القتيل والمتهمين الثالى والثالث . 
ولكى الكمة مرحت أن قالت أن عدم 
و+دود مصاحة المتهم الأو ل فىقتل اهن عليه 
أهر لاسال عنه المتهمان الثابى والثا اك ولذلك 
حكمت ببراءتهما وتعقب النيا بةوالمدعية بالحق 
المدتى على ذلك بأن هذه الأسباب لاتؤدى 
عقلا إلى إلنقيجة التى اننبت الها المحكية 
وهى براءة المتهمين الثالى والثاك بل تتعارضص 
معرا مما يعتير محَاذلا فى أسباب الهكم بعيبه 


ورستوجب نقضه . 


العددان الس بع والثامن ‏ 


السنة الرابعة والعثرون من 


< و<يث انه لا تعارض ولا تناقض بين 
الأسباب التى أو ردتها المحكمة والنتيجة الى 
انتبت اليبا وهى براءة المتهمين ااثالى واائااث 
من تبمة التحريض على القتل فاه-كم المطعون 
فيه بعد أن أورد صلةالةاتل بالمتبعين المذ كورين 
وسوة الخلا ليها وى الفقبل وعدت من 
سائر الأدلة المقدمة فى الدعوى عليبما انتبى 
فىمنطق سام بناء على الاعتيارات اتى ذكرها 
إلى القول بأنه لم يقم دايل مقنع يمكن معه 
الجزم بأن المتبمين المذ كو رين غياما فى ااجنا ية 


ا 0 
16 0ك 
69 هج 
3 + يلل لا حي ثم سلا 


٠١. 
ا١وغم فبراير سنة‎ 4 

دفاع ٠‏ دعوى ديع . رفضبا اسئناد! إلى توافر حسن 
النية لدى واضع اليد . استثثاف المدعى هذا اللحكم . الغا 
الحم المتأئف لاتنا, حسن الثية . اأتهَال المحكمة 
الاستتنافية الى الكلام فى الر يلع دون مناققة الخصوم فيه , 

تقديره على أساس الثمن ٠.‏ اخلال مق الدفاع . 

ميدأ القازوتى 

إذا كآن من قذى له نبائيا نحته فىالاطيان 
الخلفة عن عمه و ببطلان العقد الصادر من هذا 
الأخير إلى زوجته قد رفم دعوى بالمطالبة بريع 
نصيبه فى اليراث فقضى ابتدائيا برفضها استنادا 
إلى توافر سن النية لدى الزوحة فرفم أسئئنافا 
عن الحكم فقضى فيه بقبول الاستئناف ونفت 


الحكمة فى حكلباحسن النية ثمانتقلت إلى الكلام 


وه كان الأمر كذلك وكآن تقدير أدلة 


الثبوت من شأن كة اموضوع وحدها أن 


' المجادلة الى أثيرت بوجه الطعن فى هذا 


الخصوص لا يكون لا عن معنى سوى فتح 
باب المناقشة فى أمر لا شأتك لحكمة 
النفض به . 

د وحيث انه كل ماتقدم يكون الطءن 
علي غير أساس وبتعين رفضه موضوعا . 

ز طين عمد عبد الامام لام وآخرين ضد النيابة 


وأخرى مدعية #ق مداى رقم ٠م39‏ سنة نارق ) 


فى الريع دونأن تكون قد ناقشت الخصوم فيه 
وقامت دتقديره تقدبراً / صاه من عنخاصر 
الدعوى بلعلى أساس الثمن فانهذا منها إخلال 
يحق الدفاع إذ كان من الواجب عليبا حين 
خالفث الحكمة الابتدائية فىوجبة نظرها ألا 


تفصل فى الدعوى إلا بعد أن كو نقد أتاحت 


| للخصوم فرصة الكلام فى الريع . 


انكر 

« من حيث ان م يتعأة الطاعنعل الحم 
أن محكمة الاسئزاف قضت فىاأريم دون أن 
تبىء له فرطة الكلام فيه وتقديم مالدديه درن 


المسكئندات أْؤْ بدة لدعواه نجاءت الا سباب الى 


بنت عليها حكمما فى هذا الصددغير راجعة إلى 


عناص الدعوى وكا نالسبب ف ذلك أن| نصرفت 


وم 


العددان الساببع والتأمن شت ااسئة الرابعة والعمشرون 


ججوودالحكمة إلىمنا قشة أساس الدعوىوهل 
كانت حنيئة جرجدوس سعد سيكة النية أم حئتهأ 
فى وضع يدهاعي نصيب الطاعن ولهذا أرجاً 
تقدم مستنداته الدالة على الريع إلى مأ بعد 
القضاء فى هذه المسألة التي كانت مور الجدل ., 


د ومن حيث انه يِوحْذ من المدكمين 
الا بتدائى والاستكنانى أنالطاعن يعدأن قضى 
له نبائيا ف الأطرانالخلفة عن عهو بطلان العقد 
الصرادرهن هذا الأأخير إلى زوجته حنينة جر جس 
سعد رقع دعوى المطالبة بريع نصيبه فى الميراث 
فقضى ابتدائيا برفضها استناداً إلى توافر حسن 
النية لدى حنينة فرفع استئنافا عن الحكم فقضي 
فيه بالغاء الهم المستأ نف وقد نفت اللحكمة 
فى حكمها حسن النية ثم اثتقات إلى السكلام 
فى الربع دون مناقشة الحصوم فيه وتامت 
بتقديره تقديرا م حخصله من عناصر الدعوى 
بل على أساس الثمن.. 

د ومن حرث المواضح مما تقدمأن عكمة 
الاستئئاف قد فصات فىالريع دون أن مكن 
الخصو م من المرأ فعة فيه ا مقداره من 
عناصر الدعوى ذاتها وإذا كانت الحكمة 
الابتدائية لم تكن حاجة إلى التصدى اقدار 
الريع بعدأناستبا نت حسن ني ةحنينة بجر جس 
7 فىوضع يدهاعل ماخاس الأمورث فقد كان 
هن واجب محكمة الاستئناف حين خالفت 
الحكمة الا بتدائية فيوجبة نظرها أنلا تفصل 
فى الدعوى إلابعد أن :كرن قد هيأت 


لالخصوم أرصبة السكلام فى الر.م دأنه وهو ا 


موضوع الدعوى أما وهى ل تفءل فى ه_ذا 
إخلال قوق الدفاع يعيب ال1-كم ويوجب 


نقضه دون حاجة لببحث باقى أوجدالطعن , 

( طعن واصفف قزعان وحضر عنه الاستاذ زكىءعريبى 
د القعص براض :درس وآخرين وحعضر عن الاولين 
الاسئاذ سابا حبثى بك رقم غم سئة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب المرة عيد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة 
روسن زكى همد بك وممد زكى على بك وقد كامل مرمى 


0 


بك وأحمد أت بك مستشارين وحضصور صاعب الدزة 


. نصيف ركى بك رئيس النيابة بالاسةئاف ) 


١٠ 
1548 فبراير سنة‎ 
, تركة . الفصالماعن ٠شخاص الررثة وأءوالبمالخاصة‎ 


دائن التركة 0 له دق عبى عليما . تقاضى الديون من التركة 


قبل أيلولة ثى, منها للورثة , الدفع الموجهالى التركة وشخص 
الورتة , عدم قابليتها للتجزئة ٠‏ يكفى أن يديه أحد من 
الورثة ليستفيد منه الياقون , ١‏ 
المبدأ القانويى 
إن الورثة باعتبارهم شركاء فى التركة كل 
منوم مسب نصيبه إذا أبدى واحد منهم دفاعا 
مؤثرا فى اق اللدعى بهعلى التركة كان فى ابدائه 


التركة منفصلةشرعاعن أشيخاص الورثة وأمو الم 


م 


يتقاضون منها دلوم قبل أن تؤول ثىء منبا 
لاورثة و بصرف النظر عن نصدب كل منهم فيها . 
وعلى هذا الاعتبار يكون دفعالطالب الو جر ة إلى 
التركة فىيشخص الورثة غير قابل للتحزئةو يكفى 
أن يديه اليفك لستقيد” ننه 'البمكن الآخر 


١ الور‎ 


العددآن السا بع والثامن ‏ السنة الرابعة والعشرون 


امار 

د هن حيث ان الطعن ي#تحصل فى أن 
الي 'لطعون فيه شوهدفاعالطاعنين وأغفل 
الرد على ماجعله طرها الخصصومة مور اكلام 
وأن فى هذاما يجمل ال1ه-كم مشوبا بالبطلان 
وبانا لذلك يقول الطاعنون أن ماأبدى من 
الدفاع هو أن السندات الق تتمسك ما المطعون 
ضدها محنى وصية فلم تش ركم ةالوضوع إلى 
هذا الدقاع بشىء بلقالت فى حكمها أنهالاتءول 
على دفاع الطاعنين الاحتمالى من تدخل قيمة 
بعض السندات فما قام المورث بسداده عن 
المطعون فيدها عع يو يقولوا بذلك بل أن 
هذا هو ما اسوّند اليه الحم الابتدائي تبريرا 
اندب خبير عمل اساساب والوقوف على حةقوق 
المطءون قيدها . 

« ومن حيث أن المطعون يدها طلبت 
رفض الطعن بناء على أن الدفاع الوارد فىوجه 
الطعن لم قل به أهام حكمة أول درجة سوى 
وصى الخصومة دون باق الطاعنين وقد رفضته 
مع ذلك عحكمة أول درجة ضممنا بقضائما 
بتعيين خبير عمل الحساب . 

د ومن حيث ان الطاعنين بصفتهم ورثة 
اشخص واحد أصبحوا شركاء فى الركة 
الموروثة كل منهم بحسب نصيبه فأذا ما أبدى 
وأحدمنهم دفاعاءؤ ثرا فىالحق المدعى بهاستفاد 
مندالباقون و كان الشريك فى إبدائه ناثبا عن 
الباقين ذلك لان الركة منفصلة شرعا عن 
أشخاص الورثة وأمواهم الخاصة وللدائنين 
عليها حق عي ععنى أنهم يتقاضون منها د 6م 
قبل أن بؤول شىء منها للورئة وبصرف اانظر 
عن تصيب كل منهم فيها وعلى هذا الاعتبار 


اهم 


يكون دفم المطا أب الموجرة إلى التركة ف شخص 
الورئة غير قابل لاتجزئة ويكفى أن ديه 
البعض ايستفيد منه غيره من باقي الورثة , 

د وهن حيث أن الدفع بالوصية من شأنه 
إن صح أن يزيل عن كاهل التركة ما يطااببا 
به المطعون ضدها وهى إحدى الورثة إلا إذا 
أجاز الورئة نلك الوصية ولا كان الك خاليا 
مما يدل على 5 هناك اجازة بل ولم بدع 
حصوها أن لياق الورثة الاستفادة مما أ يداه 
بعضهم هن دفاع خاص ما تطااب نه 
المطعون فبدها التركة الخافة عن اأورث . 

د ومن حيث انه عما تزعمه المطعون ضدها 
من رفض اله الايتدائى للدفم بالوصية 
ضهمنا قان الثابت من أوراق الدعوى أن دفاع 
وص الخصومة أهام محكية أولدرجةهو أن 
سندات الدين ممنى وصيةولا استأنفت المطءون 
ضردها الحم ذكرت فى صحيفة استئنافبا 
ما يأتى : « أن المعلن اليهم ( الطاعنين )لم يقولوا 
فىدفاعرم أمام محكية أول درجة ما ذكرته 
المحكمة فى حكمبا بل كل ها ذا كره الحصوم 
أن السندات كانت فىحيازةااورث وأنالقصد 
منبا كأن الايصاء وهذ الا يتفق هم الواقم لان 
السندات المرفوعة بها الدءوى كانت فىحيازة 
الطالبة فضلا عن أن صيغة تحر برها وتواريخ 
التحر ير واختلاف هبا لها تدل على أنها كانت 
إقرارات بدين حقيقية ولا يقصد ما الاريصاء 
ول تسكن الطاابة فى حاجة لمءونة زوجبا بعد 
ونانه ليسرها » ٠‏ ومن هذا يبين أنه كان على 
محكمة الاسثئناف أن تعرض للدفاع الخاص 
بالوصية وتفصل فبه ولسكنها لم تفعل شيدًا من 
ذلك , أما ماجاء فى الحكم الابتدائى تعايلا 


النكنا 


اتعيين خبير فى الدعوىلا جراء الحساب فليس 
فيه ما يفيد الرفض الضمنى لهذا الدفاع 
الأسامى فى الدعوى بل هو لابعدو أن يكون 
وسيلة مبيدية للفصل ف الراع عرق يتنه 
أن مشس را تساف اننع 
فى الدعوى ١‏ 
« وحيث أن عدم تعرض الحم اللطعون 
فيه لا دفعت به الدءوى و كان له لو صصح أثزه 
الحاسم فى مصيرها هو قصور فى الا "سباب 
واخلال#ق الداع ممايعيب الحكمويوجث 
نقضه نما كان من قضائه فى السندات دون 
مؤخر الصداق الذى لم يوجه اليه أى مطعن 
ولذا يكون الطعن فيه متعين الرفض . 
( طمن السيدة زيتب هانم شفرق بصفتها وصية وآخرين 
وحشر عنهم الاستاذ ركى عربى ضد السيدة بسيقمائم هام 


وحضر عنبا الاستاذ ادرار قصيرى بك رقم "ع سنة '؟ل ق 
بالبيئة لاسابفة ) 


١١١ 


4 فبراير سنة موا 
قرة لأثى, اله-كوم فيه ., طلب دائن بطلان الرهن 
الصادر من مدينه الى داثن آخر ,مقولةأنه عمل تواطؤا للوروب 
من دينه . رفض دعواه . دعواء بيطلان الترض المضمون 
بذلك الرهن ٠‏ القضا, بعدم جواز نظرها اسبق الفصلفيبا ٠‏ 
بناؤه على ماحصاته المحكية من أقوال ذلك الدائن والا'حكام 
الصادرة فى دعواهالا ولى ١‏ لاغبارعليهقانونا ٠‏ 


ليدأ القانوتى 

إذا طاب الدائن الك ببطلان الرهن 
الصادر من مدينه إلى دائن آخر عقولة أن هذا 
الرهن عمل تواطوؤًا للوروب من الوفاء بدينه فُقَعغى 
ترقفض دعواه 3 عاد فطلب الحم ببطلانعقد 
القرض الذى عمل الرهن ذماناله فقَضْت الحكية 


المدد ان سابع والثامن حت البينة الراعة والمشرون 


بعلم حجواز نظر هزه الدعوى أسبق الفصل فيبا 


1 
بالحسكم 


الذى فى بصحدة الر هن مستظرر م ان 1 


مرى أقوال اللدعى فى الدعوى الأولى وثما ورد 
بالأحكام الصادرة فيها كان قضاؤها سلما ولا 
غبار عليه قازونا . 


الوكر. 

د حيثان محصل مأ تنساه الطاعنةفعل ال 
المطعون فيه فى وجمى الطعن المذ كو رين ف التفرير 
هو أن محكمة الاستئناف قد أخطأت قانونا 
فى قوطا سبق الفعيل خبائيا فى هذه الدعوى 
الجديدةالمطلوب فيا المسم ببطلانعقدالقرضص 
اسئناداً إلى حك حكمة النقض و الا برام الصادر 
فى لا؟ من مارو سئة لاسو القاضى بصحة 
الرهن حالة كون ال-5 المذ كور لم يتعرض 
لصحة القرض هذاه لاهن قريب ولاهن يعيد 

« وحيث ان الحم المطءهو 5 فيه قد إنى 
قضاءه على الأمور الأنية التى استتخلصتها 
المحكمة هن أوراق الدعوى وهى :- 

أولا إن وإن كانت الطاعنة فىدعواها 
الا ولى قد طلبت بطلان الرهن إلاأنها كانت 
تردى فى الوقت نفسه إلى القضاء ضمنا ببطلان 
القرض بدايل مأساقته من اللأدلة أهام محكة 
المتصورة الاهدائية على بطلان القرض وقد 
فحخصت تلك المحكمة الأدلة اللأصكورة 
و أبانت نسادها , 

ثانيا ‏ أن المطعونضيدهالا 'ولعند ماطءن 
بطريق النقض فى الح الاستكنافى القافى 
ييطلان الرهن تمسك أمام محكمة النقض يعدم 


0 


العددان الأ لع والثاهن ع 


. جواز الطعن بصورية الرهن دون التعرض 
للفقرض فذاتهمادام القرض والرهن قد صدرا 
فىعقد واحد فكان ردالطاعنة على وذا الدفم 
بان لاتلازم بسن الطمون بعمورية الرهن والطعن 
بصورية القرض و أن ليسهناك ماعنع لاعقلا 
ولا قانونا أن يبتى القرض ساما وأن يتعر ض 
الرهن الضامن له للبطلان . 

ثالثا ‏ قررت محكمة النفض فى حكمها 
السابق أن الا دلة التي ساقتها الطاعنة لابطال 
الرهن بطريق دعوق الصو ري ةلا نصااح لتدعم 
طاب إ بطال التصرفلا”نها فيموعما لاتؤدى 
1 الأضرار بالداشة , 

را 5 5 أنمحكمة النتقض والا برام بقضائها 
برفض طلب بطلان عقد الرهن وثقر برهاعدم 
قيام الد ليل عل علم الدائن المرتمن بالدين السا بق 
وعلى تواطئه مع المدين :-كون قدقضت ضمنا 
بصددة الفرض . 

خامسا ‏ أن اله ببطلانالقرض يتنا 
مع بقاء الر هن للتا يبع له والمتر أب عليه صيحيعدا 


ومس قوة الثىء المحكوم فيه محم محكمة” 


التقض سالف الذكر . 

تلك هى الا سس التى بى عليها الحسكم 
الملطمو ثيه . 

د وحيث انه مخلص مما تقدم أن محكمة 
الوضبوع استظهرت أن الفضاء السابق تناول 
نوختو القرظ والرهل وتسل قينا هنا 
فالعودة الآن إلى طلب بطلا نالقرض ايس إلا 
رجوعا إلى نزاع سبق الفصل فيه وهذا يكون 
ماذهيت اليه محكدة الاستئناف من الحكم يعدم 
جواز نظر هذه الدعوى لسيق الفصمل فيها نبائيا 


السنة الرابعة والعشرون مون 


نرق الخصوم بالحكم الصادر 4ن هلة الحكة 
5 8 3 
فى لا« من هايو سنة لسو للا سباب الى 
رفض هذا الطعن موضوعا 95 

( طمن اسيدة زين عوضين السيمى وحضىر عتما الاماذ 
عيد الرحمءن الرافعى بك ضد عيد الفاح حشيش وأخر ودر 
عن الاول الاستاذ سابا حبشى بك رقم 4 سئة ##ااقى 
بالبيئة السا بق 


؟ ١١‏ 
فبراير سنة م1 


١ذ-‏ دعوى أبطال التصرف . اعسار المدين المتصرفف , 


امتخلاص دليله دن وقاح الدعرى . ادعا, المتصرف 
له أنه وق عنه دونه من ماله الخاص 5 أستخلاص 7 
اله_كمة من وقائم الدعوى أنذلك ' م عليه دليل ٠‏ 
المناقشة فيذلك امام محكمة النقض . لاتقبل 

و -اثيات . دليل .من شأنه ان يؤدى الى انقيجة لأىانتبت 
ليها الحكمة ٠‏ كفاته او عدم كفايته فى الاتتاع . 
لادخل لمتكمة النقض ف ذلك , 


المبادىء القانونية 
١‏ - إذا كانت الحكمة بناء على اروف 
الدعوى قل استخلصت منها استخلاصا سلما 
أن الديون التى قال المتصرف له أنه وفاها عنه 
يقم الدليل الكافى على أنه وفاها من ماله 
| لاص لامن مال اللدين وأنه بذلك لا نصح 
اعتباره ففعداددائئى الملدين حتى قبل احتداحه 
عدم جواز الطون ف التصرفات الصادرة اليه 
من أ دائن سواه فكل ذلك كوه تقديراً 
موضوعيا لابقبل الموض فيه أمام محكمة 


النقض . 


سن 


السئة الرابعة والعشرون 


إلى النتيحة التى انتهت اليها الحكمة فان كفايته 
3 عدم كفابته ف الاقناع دن شأن حكية 
الوضوع ولا دخل لحكمة النقض فيه . 


2 

د عن حيث أن الطاعن يينعى 0 الحكم 
اللمطعون فيه :ب 

أولا مخا لفته للقا نون » وذلك أنه دفع 
أهام الحكمة بأ نه وفىديو ناعن المدبن وأصبح 
ذلك دائنا لله بقيمة ماوفاه عنه ؛ وحصل 
. التصرف اليه مقابل هذه الد.ون : ولذا فلس 
لاأى دائن آخر أن يطعن علىهذا التصرف » 
وقد أخطأً الحكم إذ قضى ببطلانه . 

ثانيا ‏ خطأه فى تطبيق المادة م١‏ عن 
القانون المدتى » وذلك لا'ن المكم قد ذكر 
أن التصرف جمل المدين فى <الة اعسار:نحيث 
أصبح عاجرا عن 3 دبن المطعون ضده , 
مع أن التصرف + يستنفد ثروةالمدين ولمسبب 
إعسارة . 

ثاثا ب قصوره فى التسبيب اانه : 

)١(‏ ل يذكر أعدايل على عل الطاعن يحالة 
المدين وما عليه هن دبون » بل افرض الع 
والتواطؤ التدايسي بناء على قرائن وهمية . 

(0) لم بين الدليل على أن ماوفاه الطاعن 
هن درون المدين كأن هن مال هذا الا ”خير , 

< وهن حتيث ان ماينعاه الطاعن فى الوجهين 

الأول والثاتى قد أثاره امام محكمة الموضوع 
الى قدرت الدعوى وظروفها واستخاصت 
منبا اسسخلاصا سلما ما استداات منه على اعسار 
المددين المتصرف ؛ وعلى ان الدرون أتى قال 


الطاعن أنه و فاهاعن المدين لم يقم الد ليل الكافى على 
أنه وفاها من مالهالخاص : لامن مال المدين » 
و نه بذلك لايصح اعتباره فى عداد دائنى 
المطعون يده الثالى حتى يقبل احتجاجة يعدم 
جواز الطعن فى التضرفات الصادرة اليه » وإذ 
كان كل ما تقدم تقديرا موضوعيا فانه لايقبل 
هن الطاعن الحخوض فيه امام محكمة النقض . 

و ومن حيث انه لاصحة لا يثيره الطاعن 
بالوجه الثااث فان المحكمة حيث قاات بعلم 
الطاعن كحالة المدين » وتواطؤ ه-ذا الأخير 
هعد عل الاضر اربالد]ئن ء وين ماو فاءالطاعن 
هن دبون المدين لم يثبت أنه من مالهالخاص - 
قد استخلصت ذلك هن وقائع وأدلة منشأما 
أن تؤدى اليه » واذلك فان الشاقشة المثارة 
بوجه الطعن لاممنى لما سوى القول بعدم 
كفاية الدليل » وهذا لا شأن محكمة التقض - 
به » مادام الدليل عن شأنه والخالة 10 أن 
بؤدى إلى الننيجة التى انتبث الما الحكية ,» 
أما كفابة الدليل وعدم كفايته فى الاقتاع 
فالشأن فيه لحكمة الوضوع . 

د ومن حيث انه لا تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضه موضبوطا . 

( طعن جرجس سليمان جرجس المأيم وحضر عنه 
الاستاذ عمد فهمى عبد اللطيف ضد ميخائيل اسعلفانرس 


وآخر رقم 4 0 ١‏ 5 بأطيئة السايقة َ( 


اك 


المددان السابع والثامن 


١1 


4م فبراير سنة موا 
, تفسيره , ساطة كمة الموضوع فى ذلك , 


عةقمدده 


شرط فى عقّد »ار , عدم اعتياره شرطا جزائيا . اعتباره 


انفاق على مضاعفة الاثجرة فى حالة معينة , القضاء فى 


الدعرى على هذا الاعتبار , .تى لاتتدخل مهكمة اللقض ؟ 

المبدأ القانوتى 

إذا كانت الحكة قد رأت انء الشرط 
الوارد فى عقد إنجار الأطيان و نصه أن « فى 
حالة زراعة القطن مكررا بزاد الايجار المستحق 
ما يوازى الايجار الأصلى عن القدر الذى 
بزرع قطنا مكرراً » ليس شرطا جزائيا يقتفى 
القضاء به التحقق” من أن المؤجر قد له ضرر 
بسبب مخالفة عقد الاعجار ونا هو اتفاق على 
نشاءئة الأجزة فى .عالة معينة وعن تكران 
زراعة القطن فى الجزء الواحد من الأرض 
المؤحرة ثم أعطته على هذا الاعثبار حكه وهو 
القضاء بالأجرة المضاعفة كاملة طبقا امقد الايجار 
فلا تقبل المناقغة فى ذلك لدى محكة النقض 
مادام التفسير الذى أخذت به الحكة متفقا تمام 
الاتفاق مم مدلول عبارات المقد . 

امار 

د من حيث ان الوجه الأول من أوجه 
الطعى يتلتخص فى أن لمكم المطعون فيهاعتبر 
أن ماجاء بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 
التاسعة من عقد الاجار وها المتملةتان بالزام 
الطاعنين بد فع مثل الايجار إذا ماتكررتزراعة 


القطن سنتين متواليتين فىنقطة واحدة ‏ عثابة 


السنة الرابعة والعشرون 


هوم 


الأجرةقدرار استحفاتا هم أنماقصدهالت»اقدان 
هو جزاء الخاافة إن وقعت . وإذن بكون 
ما جاء بالفقرتين شر طا جزائيا جب للقضاء به 
التحقق من وقو عالضرر ومقداره وهن تميكون 
الح المطمون فيه مها اننهى إليه قد أخطأ فى 
تمسير العقد م أخطأ فى تطبيق الفانون 

«دومن حيث ان ماجاء بالبند التاسع هوأنه 
د فى دالة زراعة الفطن مكررا نزاد الاجار 


المستحق ها بوازى الا يجار الأصلىعن القدر الذى 


بزرع قطنا مكزرا » . وقد رأى الك المطعون 
فيه أن هذا الشرط ليس شرطا جزائيا يفتضي 
الفضاء به التق من أن المؤجر قد لقه ضرر 
بسبب غذالفة عقد الامجار بل هو :فاق على 
مضاعفة الأجرة فى حالة معينة وهى تكرار 
زراعة القطن فى أجزاء واحدة عن الأرض 
المؤجرة:وأعطاء علىهذا الاعتيار حكه القاثوى 
وهشو القضاء بالأجرة المضاعفة كاملة طيما لمقد 
الاجار وإذ كان هذا التفسير متفةا ماءالاتغفاق 
هم مدلؤل عبارات المقد فلا محل سا يثيره 
الطاعنان فى شأنه 

د ومن حيث ان الوجبين الثانى والثئااك 
يتاخصان فى أن الحم المطعون فيه قد دال على 
تكرار الزراعة : أولا م جاء بتقر بر الخبير 
مع أن ماورد به يتناقض مع الواقع إذ الأراضى 
اأؤجرة هى من الأراضي الحوضية الى تغمرها 
الميامو يستحي على الحبير إثبات الما لقة المرعومة 
بها أماهاذكره الحكم المطعون فيه هن أن اخبير 
ذهب إلى موقع من الأرض هرة أخرىئقه١‏ 
من توشير سئة بسيو ؤ بعد أن جفت المماه فلا 
ين فى الرد عن دقاع الطاعنين لأن ذهايه فى 
المرة الثانيّة إن صح يكون كذهابه ق الا" ولى 
00 )0 


لمكن 


غير منتيج إذ طفيان المياه على الارض : بل كل 
مءالم الزراعة التى تكون عليبا ‏ وثانيا - »ا 
استتخلصءه المحكمة من اعتراف الطاعن الا”ول 
التوقيع على قو الم المساحة مع أنه لايستنتج 
منها ما رأته المحكمة ولذلك طلي الطاعنانإحالة 
الدعرى إلى التحقيق لاثبات اممخا لفةو نفمها فلم 
ترد اللحكية الاستئنا فية على هذا الطلل . ومن 
تميكون الحكم المطدون فيه فضلاعن أنه انطوى 
فى كلا الا هرءئ على عيب فى التدليل قد أخل 
مق الدفاع 7 بعبيه و يبطله 

د ومن حيث أن كل ماجاء بهذين الوجوين 
يثناول سائل موضوعية لامحل للجدل فيا 
لدى محكمة النقض إذ هى خاصة بالا دلة التي 
استند إليها الحكم المطعون فيه وهى تؤدىالى 
النقيجة التى وصل إليها هنحيث ثبوت تكرار 
الزراءة القطنية .فى الا رض المؤجرة سنتين 
متواليتين . هذاولا يعيب الحكم عدم الرد صراحة 
على طلب إحالة الدعوى إلىالتحقيق الذى تقدم 
به الطاعنان إِذ فى 1 قتناع امحكمة بكفاية الا“دلة 
الى عوات عليما الرد الضمنى ,ها يفيد أنما لتر 
موجما للتحقرق المطاوب 

« ومن ححيث أن الوجه الرادم من أوجه 
الطعن يتاخص فى أن التكرار الذى أشار اليه 
الحم الا بعدائى هو دكر ار زراعة القطن بعد 
القعيب إلا أنالحكم اللذكور وكذلك الحكم 
الاستثنافى لم يثبت كلاهها نحقق هذا الشرط 
طيقا للترتيب المتقدم وبذا يكون الكهان قد 
دزا الطاعنين على أمرلم ثبت و وعل 
عا افة لم تقع وهو ما يعيب الحكم ورستوجب 
نقضه ١‏ 


١‏ 7 وهن ديث اند غير صيرح ماأثار والطاعنان. 


السنة الرابعة والعشّرون 


من أن الحكمين الابقدائى والاستكئنافى اعتيرا 
أن التكرار فى الزراعة المخالف ا ثم الاتفاق 
عليه هو تكرار زراعة القطن لعل زراعةالقصب 
إذ بالرجوع إلى الا'سباب التى ذكرتها كلنا 
الحكمتين عن كيفية وقوع المخالفة يبين أن 
الدككرار الذى عنما باثيا 4 وذتا ا عداء عقك 
الاجار ماهو تكرار الزراعةالفطنية فى الا رض 
اللؤجرة لاتكرار زراعة القطن بعد القصب . 
أما ما جخاء فى أسنات الحكر الابتدائى عند 
سير ذه واقمة الدعوى من أنه مشترط فى اليئد 
التاسع “ن عقدا الاجار أن المستأجر منوع عن 
تكرار زراعة « القطن بعد القصب » فى بقعة 
واحدة سنتين متو اليئين واه واضح جاءا من 
سياق ها أوردته المحكمة بعد هذه العبارة عن 
حقيقة المخاقة انه جرد خطأ مأدى لاتأثير له 
ف سلامة الحكم 

« ومن حيث انه ما تقدم تعين رفص 
الطعن موضوعا 

) امن حجن فقير مصطفى وآخر و معضار عنبها الامثاذ 
3 مل سن الادور طلى صل وزارة الارئاف ركم 00 


,> 
ه؟ فبراير سنة 4و١‏ 
حل فش وتدليس , أركزالتدليس ٠‏ حيلة فيرمشروعة , 
جرد كيان الواقع ٠‏ لايسثير فشا . 
( ألادة بور مدنيى) 
؟ مس الاكراء المبطل . متى يتحةّق * مجرد اانفوذ الا'دبى 
أو هيبة الا'قارب . لايكفى للاكراه , ْ 
( المادطمي شع 
م ل نقض وابرام . أسباب الحكم , متى يصم الطمن 
فيبا ٠‏ أسياب غير مرنيطة بالمنطوق . لايصح الطعن 
ف الحم بنا, عليها , ًِ 


1 العددان السا 1 والثامن 


الميادىء القاونية 

١م إن القاعدة المثررة فى المادة‎ - ١ 

ن القانون المدى حهى أنه إيشترط فى الغش 
والتدليس أن يكون ما استعمل لدع المتعاقد 
حيلة وحيلة غير مشروءة . و إذن فان محرد 
الكمّان لايكنى أن بعتسبر غشا وتدليسا مالم 
شترن غيل غير مشروعة . 

؟ ب إن الا كراه الذى بيطل الرضاء 
لا يتحقق إلا باتهديد المفرع فى النفس والمال 
توسائل أخرى لاقبل للانسان باحتالماوالتتخلص 
ممهاحيث يعتر به خوف شديد نحمله على الاقرار 
بشبول مالم » ن قله اختياراً م محرد 
النفوذ الأدبى أو هيبة الأقار ب فلا يكفى 
لبطلان العقد بل يجب أن يقترن ذلك بوسائل 


17 رام غير 0000 9 


- ان الطمن فى أ سياب اليم لايصح 

مالم تكن الأسباب مرتبطة ان تيوه 
عليها قضاء المحكة أما الأسباب النافلة فلا 
يصح الطمن فيها . 


ايو : 

« هن حيث اريل الطعن فى على الأوجه 

ال نيه : ب أولا الخحطا ف تطبيق القانون 
ذلك لأن من لمبادى ءالا 'أساسية أنالمقودالمازمة 


لطر فين أوجب على كل منهها التزامات فاذاظهر 


)1١‏ هذه القامدة قررها الحم المطعون فيه وقد أفرتها 
حكمة اأنقض ' 


سس ألسنة واكامن جد السنة ارابعة والعشرون 


ادك أن أجد الم رفين لاءلك ما تصرف فده 
ويععور عن 0 تنفيك م الْرَم به كأن العقّد واجب 


ففكنا 


اقرخ وثبت أن المطعون غيده لا ملك اليا ربعة 
الا فدئة التى تصالح عليها با هم الطاعنتين والصلح 
الذى ثم بين الطر فين جب اعتباره كا أن لميكن 
ثانيا ‏ الحطأ فى تطبيق القانون أيضا وذلك 
لان محكمة الوضوع أجازت عقد الصلح هم 
أنه عشوب بالبطلان عدم توفر ركن الرضياء 
الصحييح إذ كانت الطاعتتان واقعتين فىقبول 
هذا الصلح نحت تأثير الهش والتد ليس والا كراه 
وكانتا 25 صاء فى يد أخمهما المطءون ضدهوهو 
كبير المائلة , اليا خملا الح فى قضائه يعدم 
اختصا ص لحا ك الماهاية للنظرنى بطلان الوقف 
لصدوره فى مهرض ااوث 
عن الوججه الا'ول 


« وحيث أن الح اللطعونٍ فه-ه عرض 
للدفاع الوارد فىوجه الطعن و ردعليه ما يأ لى : 5 

< (؟) انه قد يكون صيحا و لكنه مستحدث 
لان عد رضوان قد اختصمته الس تأ فتانمن 
رفع هذه الدعوى فى عو / من بونبوسنة .م١‏ 
ولم تقدم بأىدفاع كان سواء أماممحكمة أول 
درجة أوأمام هذه اللحكمة <تى أصدرت فى 
ا فبراءر سنة وثروا حكمها الذى رفم عنه 
النتقضص و ذلك الجسم غيا با باأفسبة له , 
وأن الشكوى الادار: لم تقد مما المسعاً فتان 
إلا فى ؛؟ فبرابر سنة .144 أى يعد صدور 
النتقض . (؟) انه.لابكنى أن يتقدم عل 
زضضوان فى هذه المرحلة الا “خيرة ة من مراحل 
نظر القضبة بقوله انه ينازع فى بعض الار بعة 
أفدئة وكسور للسكى يكو زالعقد مفسوخا رهو 


قد نكون مسوثا إلى ذلك بعوامل شير ديه 


نان 


أومدفوعا إليه انقور بيله و بين أخيه ااستأ نف 
عليه الا'ول بسبب ااوقف بل يتعين أن يكون 
مستصدق لهذا القدر حقيقة وحم نهائى. (م) انه 
قد نرى أن استمدقا قدلهذا الجزء الصغير ( بفرض 
مسق له حقا ) غيرضار بالمستا :فتين وغير 
معطل لكر ية تصر فبما فى الباق بحرث لو علمتا 
به قبل العقد لما أ<حجمتاعن الاقدام عل التعاقد 
ويذلك فلا يجوز لما طلب الفسخ إل التعويض 
فقط تطبيتا للمادة . .م مدنى , (:) ان العقد 
ينص فى بنده الثاتى على أن المستأ نفتين تضعان 
يدهما على الا" ربعة أفدنة وكسور ابتداء من 
زراعة سنة بسة؟ محيث لا ع الله وحصل 
م عز أوادماء من الغير 'يكون المستأ نف عليه 
الا'ول ملزما بدفعه من أطيا نه الخاصة خلاف 
هذا وقد قدم المستأنشعليه الاول حكدوةا 
رسمية وأورادا تدل على أنه مكلف باسعه سوالى 
الللاثين فد ناحملاف الاطيان للوقوفة. (ه) جمييع 
هذه الاحتالات وغيرها نما بنشا هن تزاع بين 
الخصصوم فى هذا الصدد ابس عل الفصل فيه 
هذه | لدعوى الى رفعت بتثبيت ملكية امسا نفتين 
. لا'طيان معينة ليس هنها الاطرانالواردة بعقد 
١؟‏ مارس سنة دسو بل مله دعوى أخرى 
ترفع نمن مهمه الا'مرمن الخصوم وقد جاء فى 
أقوالعد رضوان فىالشكوي الادارية المتقدهة 
الذ كر أن الستأ نفتين قدر ؤءتا عليه دعوى فعلا 
وأنه إذا فيها لما فانه مستعد لتسليمهما 
الجزء الذى بنازعهما.فيه » . ومين من هذا 
الذى رد به المكر على دفاع الطاعنتين أن 
مسكهما سام ملك أخهما المطءون ضيده 
للا ربعة الافدنة كلبا أو بعضبا لاتأثيرله فى 


عق دالصلح من ناحبتى الواقم والفانون فاذكرته 


السنة الرابعة والعثشرون . 


“احكمة من ناحية الوقائع لاسبيل للجدل فيه 


لدى حكمة النقض . وماقالته من ناحيةالفانون 
لاغيار عليه وإذن يكون إثارةهذًا الدفاع من 
دول إدى تحكة النقض لاحل له 

عن الوه الثاى 


0 وحيثان أ المطعون فيدرد فى إقاضة 


على هذا الوجه وذكر القواعد الآنية )١(  :‏ 


الفاعدة المقر رة فى المادة م1 هن القانون المدلي 
وهى أنه يشترط فى الغش والتد لي سأن يكون 
ما استعمل لدع المتعاقد حيلة غير مشروعة 
(0) ان جرد الكمان لايكنى اعتباره غشا 
وندليسا مالم يقترن بحيل غير مشروعة (*) ان 
الا كراه المبطل للرضياء لايرتحةق إلا بالتهديد 
المفزع ف النفس والمال أو باستعمال وسائل ضغط 
أخرى لا قبل للانسان با<هالها والتخلص منها 
ويكون هن نئيجة ذلك حصول خوف شديد 
حمل الانسان على الاقرار بقبول ما لم يكن 
ليقبله اختيارا أما جرد النفوذ الادنى أو هيية 
الاقارب فلا يك وحده ابطلانالعقد بل يجب 
أن يقترن ذلك بوسائل إحكراء أخرى غير 
مشروعة وهذهالةواعد الثلاث صعحيحة قانو نا 
وقد فند الحكر على أساسها ما ادعته الطاعنتان 
هن أنهما كانتا واقعنين تحت أى تأثير مبطل 
لارضاء بالصلح الحاصل بين الطر فين و إذ كان 


] ما قاله الحكم فىهذا الصددمتعأةا تقدر سام 


سام فلا معقب على محكمة الموضوع فيه 
عن الوجه الثاأث 

د وحيث ان الحكم اللطءون فيه قد ان 

عن مسأله الاختصاص الواردة فى وجهالطعن 

وكان ذلك عن الا سباب فقط بغير ضرورة 

تقتضيه إِذ أن ما كان مفروضا على الحكدة هو 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الرابعة والعشرون 


الفصل » لا فى الوقف الذى صدر منااورث ؛» 
بل فى الصاح الذى انعقد بين الطرفين وفيا 
تضمنه من شروط متعلقة ها تركذ امورث 
وقد بتت المحكمة فى ذلك وقطعت فيه رأى 
وإذكان قضاؤ مافىهذ اإستقم ا ديت 
له فى صدد الاختصاص وكن الطعن لابح 
إلا لحطأ وارد فى الأسباب التى تأسس عليها 
قضاء المحكمة وكانت تلك الأسباب مرتبطة 
بالمنطوق ولاغنى عنبا لافما جاء زائدا منها على 
حاجة الهم إذ كان الأمر كذلك فيكون 
البحث فى مسألة الاختصاص المششار ليها فى 
قوضة الطخن عر عد 
« وحيث انه ا تقدم 055 نْ الطعن متعين 
الرئض موضوعا . 
( طون دهبية رضوان احمد الشقيرى وآخر وحضرءتهما 
الاستاذ مكرم عبيد ياشا ضد تود رضوان احد اشقيرى رقم 
عم سنة لإا ق بالطهيئة اأسارقة ) 


ىليل 
وافبرابر سئة 1514 
سس دعرى وضم اللد ٠‏ ألستندات الخاصة بالملك , 


اس_تخلاص المحكمة مما ما يتعاق بالحيازة و صفتبا 5 


'لاحرج عليها فى ذلك ٠‏ (المادة وم عرافمات ) 


ب ب ددوى وضم اليد . الرقابة التى لكمة النقض على 
الاتحكام الصادرة فيوسا . «قصورة على الا'خطاء 
الثقانو نية ا( المادة ٠١‏ من القائون رقم ما لسنة كولم 


المبادىء القانونية 

١‏ لاحرج على القاضى فى دعوى وضع 
اليد فى أن ستخلص من مستددات الخصوم 
واو كانت خاصة بلملاك كل ما كان متعلما 
بالحيازة وصفتها . 

. إن العيب فى تسبيب الأحكام 


اننا 


الصادرة فى دعاوى وضم اليد لا يدخل فى 
نطاقه الرقابة الاستثنائية التى جماها الشارع 
لحكمة النتقض والابرام فىثلاك الدعاوى مةتضى 
المادة العاشرة من قانون انشائها فان هذه الرفابة 
مقصورة على اللطأ فى تطبيق القانون فقط . 
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« حيث ان الطاعنين اجون طعتع. 0 
وجيين ا الأول - أن الحكية الاسيئنا فية 
اليل وتعرهبت للملكةو بن حكمها على أسياب 
يجب الاقتصار على البحث فيه عملا بنصالمادة 
من قانون المرافمات . الثاتى ‏ ان المحكمة 
الاستئنافية أخطأتفى الاستدلال على نية اللاك 
وقد أخزت بأقرار مزعوم صدوره هن بعض 
الطاعنين ركان كلاههافى أسباب حكمماعن ذلك 


ا الاقرارائزعوم غامضا هبومأ جباد إِذلم تذ كر 


المحكمة صيغة الاقرار ولا الظروف الت صدر 
فيبا ولا تأثيره فى وضع بك الطاعنين 

« وحيثء. انه عن الوه الأول فان الم 
الطعون فيه بعل أنشرح وتائع الدعوى والأمور 
التى يدور <وها النزاع قال : دوحيث ان وضع 
اليد الشروط فى دعوى منع التعرض يجب أن 
يكون مستوفيا شرا نط وضع اليد المسكسب 
الملكية عضى المدة أى أنيكون مستمرا هادا 
ظاهرا وأن يكون بنية املك وألا يكون مشوبا 
بااتزاع . وحيث أن للمحكمة أن تستتخاص هن 
المسدّندات ما يعينها على صفة وضع اليد .... » 
وقد ذكرالحكم الا'دلة التي استيخلصتها المحكمة 


من مستندات وأ قوالالطر فين والتى نثبت وجود 


دسم 


الوقف وتبعية العين المتدازععلها له وتثبت أن 
وضع يد الطاعنين وهو رثيهم من قبل كان مارضا 
لابكسبهم حق التملك بالتقادم مهماطالت هدته 
ْم قال : « وحيث انه ما تقدم جميعه بين أن 
شر وط دعوى متع التعر ض غير متوافرة لان 
هناك منازعة فعلية فى صفة وضع اليد وما إذا 
كان يؤدى إلى التمزك أم لا وهن- م والذى 
يطلبه المسستأ نف فيدم فىدعوام هو جما يتوضع 
:بد لم يقبت خلوه مري النزاع ولايعتبر مسلك 
الممكمة فى تبن وحه المنازعة هن مسكندات 
الطر فين المتعلقة بالوقف واللملك تعرضا للفصل 
فى الاكية و إنما هو لاتوصل إلى نديد صفة 
وضع اليد وهذا أهرغير ممتنع على الحكمة للفعدل 
فى دعوى منع التعرض » 
دوحيث أنْماجرت عليه المحكمة الاستمنا فية 
الفعيل فى الدعوى دو #رى صغة وضع اليدفى 
ذاته والوصول إلى ما اقتنعتبه من أنالطاعنين 
ومورثيهم كانوا بضعون يدثم على الارض ثم 
يعامون أنها تابعة لجبة الوقف المشمول بنظر 
المطعون فده وأنهم وضعوا اليدعليها إها بصفتهم 
نظارا علىهد! الوقف أو بصفتهم ورثئة لأولئك 
النظار . هذا ما توخته الحكمة فى حكمها ولا 
محل الاعتراض عليه إذ ليس بمحظور على القاضى 
ف دعوى و ضِعْ اليد أن يستخلص هن مسلتدات 
الحصوم ولو كانت -خاصة بالملك كل ما كان متعانا 
بالحيازة وصفتها 
د وحيث ان هاينعاه الطاعنون على الحكم 
المطدون فيه فى الوجه الثاني لابعدو أن يكون 
عيبا فى التسبيب لا يدخل فى نطاق الرقابة 


والابرامفى دعاوى وضع اليد مقتضى المادة 


العددان أاسا بنع والثامن ‏ السنة الرابعة والعشرون 


العاشرةهن قا نون انشاء هذهالمحكمة وقد قصرها 
على الاخطاءااقا نونية فى تطبيق الا حكام اللخاصة 
بتلك الدعارى . 

د وحيث انه لما تقدم يكون هذا الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طمن مود أحجد الجندى أوده بائما وخر يئر حضير 
عنم الا.تاذ اسماعيل هزة ضد مد أمين صالح وحضر عنه 


الاستاذ محمد رحمى رلم جم سنة 0و ف بالبيثة السابقة ( 


ملدلا 
وم فبراير سنة 4#وا 
دعوى وضع اليد : 
اس حيازة الثائب 8 اسثمرارطيازة الا'صيل 0 مستأجر» 
ثبوت الخيازة له . المؤجر يمتبرحائزا فى مدة الحيازة 


ان لستأجر ,"١‏ 


مس ششرريك على الشيوع . وطعيده على جز. من الارش ٠‏ 
للا عق لإ*حد الشر 5 قُْ انتزاعه مله . عقة فى رفع 


دعوى وضم يد لخاية يده القعلية ضد من أشخر 


سار اهن 
أحد الشركا, 0 


الميادى القانوائية 


6ب إن يال الثائت تعوعنانة لصيل 


بقث الحيازة الستأجر فى مواجبة المتعرضين له 
وردت اليه ب مهائى ذفان الْؤْجر يعتسير 
مستمراً فى حيازته مدة ايازة الى لمستأجره 

سل إن أحد الشركاء إذا كان واضعاً بده 
على جزء معين سبيلالطر يق الانتفاع فهو عتللك 
فى هذا الزء ما يتناسب مع تصيبة فى الجموع 
اويكرن التناضيه والباكن مسي امن ترق 


ا 
فلهذا أن يستند إليبا عند الحاجة و إذن فتى 


شركائه الآ خرين على أساس التبادل فى المنفعة 


و دس دن حق أحد الشر كاء أن ينازع ممه 
الأرض بححة أنه مادل له فى المقوق على 


الذاك أو أرآه اللمدول غتبا أن يطاتف قسمة 


الأرض أو يرجم على واضم اليد ا يقابل 
الانتفاع فاذا كان الك قد انيت ان وضع اليد 
بشروطه القانونية كان لأحد الملاك على الشيوع 
فلبذا المالاك فىسميل حماية بده الفعلية على المقار 
من تعرض الشترى من أحد شركائه أن يرفم 
دعرى وضع اليد ضد المتعرض والمشحرى وشأنه 
فى اذ ما براه كفيلا بالحافظة على حقوقه . 


المكرء 

د من حيث ان الطمن يتحصل فما بألى ع 

أولا ‏ أخطأ الحم المطعون فيه فى تمهم 
أر كان دعوى استرداد الحيازة الى ققدم فيها 
واضع اليد معتمدا على وضع به ف ول ذدانه 
صرف النظار عن سببة حدق لا يبترك أن الشد 
حقا أن يقتضي الاق قسرا ووضع اليد فىهذه 
الالة وو وضع لك بالا صالة ليا بالنيا ب 5 

ثانيا ‏ أخطأ الك المطعون فيه برفضه 
الدفم بعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعبا 
بعل مهى أكز من سد على وضع فك الطاعنين 
1 هو ثابت من أن المطعون ضبدهة الأول عم 
بالتعرض فى ١ا!‏ من دسمير سئة هوا وم 
0 دعواه بطرد الطاعنين إلا في4؟ من ماو 
سئة ١5١‏ وما دوثارت أيضا كن أنه م نضيع 
يله هو 5 مستا جره أدة أكثر من مننه : 


ثالنا ‏ أخطأ الم كذلك فى قضاثهباعادة 


السنة الرابعة والعشرون لض 


وضع لك المطعون صرده الأول إذ أنه على أى 
فرضص قأيبت الأهور وان المطءون وده الأول 
سكنك إلى حق لكين شام وهو لغيه قأنو 1 
رفع دعو ى اليد ضد من اشترى من أحد الشركاء 
الالكين لفدر عدد أو على أسوأ الفروض 
لقدر شائم -_- 

ه وحرثانه عن الويده الأول أنه بين من 
حك محكمة أول درجة امو بدلأسيا به استشا ديا 
أنالمحكمة عر ضت الضيمئه وجدالطءن وردت 
عليه بقوها دعن حدءث أن مما مى المدعى عليه.ا 
) الطاعنين ) الثالى والثااك دفم بعدم قبول 
الدعوى لمطى سنة على هذا التعرض إذ قدهدت 
الشكوىق فى 15 دسمبر سنة 198 ول ترفم 
هذه الدعوى إلا فىو؟ بابو سنة 15141. ومن 
حيث ان حكم استردادالحيازة الصادر فى الفضية 
رقم 99ة! سنة ١91‏ لصلاحة المدعى عليه 
الأخير ( الطعون ضده الثالى ) الستأجر من 
المدعى د المدعي عليوم يفتفع به امدعى أن 
المستأأجر نائبي عن الألك بأزمه باقتضي عقد 
الابجار إعادة الشىء ا أؤجر إلى صا حبه وعلل 
ذلك مادامت الحيازةقد ردت تانونا محكم نهائى 
و خصضر تسامق لكر اكت برسئة 14.٠‏ فيعثبر 
أللدعى حائزا قانونا دا العقار أنداء ا 
تاريخ عقد إبجار المدعى عليه لخي لهابة 
أ كدو برسنة 3 غ135 آخر مدةالعقداادذ كور 
وببين مما ذكر أن محكمة الموضوع استظهرت 
وضع يد المستأجر من المطعون ضيده الأول 
على أرض النزاع وعدتهفىذلك نائباعن اللؤجر 
له وليس فىهذا الذىقاله الحكمأى خطأنانوق 
إذ حيازة النائيلاتعدو أن تكون استمرارا 
لحيازة الا”صيل وهذا الا 'صيل الاستناد اليبأ 

!' كلما أنكرت عليه . 


نض 


العددان السابع والثاهن ‏ السنة الرابعة والعشرون 


وحيث اله عن الوجه الثاتى ذان اله-كم 
المطعون فيه أ ثيت أن المطءونضيدهالا "ول وضع 
يده هن نار يخ شرائه الحاصل فىسنة ؟5 ١‏ وأن 
وضع يده كأن بطريق الاجار لءدة أشخاص 
حى حصل التعرض المطءون ضيده الثانى من 
الطاءئين الذ ين وضيءوا اليد على الا طران بطر.ق 
الغصب إلى أن رفعت يدثم عاتطى محطر 
القسلم فى .ا كتو بر سنة 9م عرض 
ال-كم إلى مانتمسك به الطاعنونهن وضع اليد 
من وقت شرائهم فقال : « إن حكم استرداد 
الحرازة 1نف الذكر الذى صدر ضدم يكذ هم 
فى هذا الادعاء بوضع اليد وأن وضع يدم 
فىهذه الفترة من تاربخ الششكوى الاداريةالمؤرخة 
إسمارسنلةوم؟ ١‏ إلى أن حكمنم! أيأباسترداد 
الحيازة لمستأجر المدعى فى لم* ١‏ كتو بر سنة 
0 ن وضع بد هادثا ». وهن هذا 
كله يبين أن محكمة الموضوع رأ تأنالمطءون 
ضده الا"ول كانواضعا بده على أرض التراع 
وضعا قانونيا وأن مانمسك به الطاعنون هن 
وضع يدثم من نار 2 الشكو ى الادارية مرل 
المستأجر فى ١5‏ ديسمبر سنة وسو ١‏ حت الحكم 
اميا بأستر دادالحيازة لم ١‏ ن وضع يد هادئا مق 
هم التمسك به قبل صاحب اليد الذى حصل 
ده ااتعرض والذى قد توافرت فى وضع بده 
الشروطالقانونيةوهذا كله تطبيق سلم لاحكام 
القأ نون الواردةضمن المادة > عن قا نو نالمرافعات 
ولا وجه للطعن عليه . 1 


د وحيث! ندعن الوجدالثااث أندمم القسام 
بأن كلا الطر فين مالك على الشرورع مع آخرين 
فى مساحات هن ضمنها أر ض النزاع فانماجب 
مراعاته أن أحد الشر كاء إذا كان واضعا يده 
على جزء معين تسهيلا لطريقة الانتفاع فهو 
عتلكفى هذا الجز عمايتناسب مع نصيبة فى المجموع 
ويكون انتفاعه فى الباق مستمدا من حقوق 
الملاك الأآآخر بن على أساس التبادل فى المنفعة و لدس 
هن حدق أود الشر كاء أن إنتزع مه الاأرض 
بحجة أنه معادل له في الحقوق على الارض بل 
كل ماله إن م يعامل هذه المعاملة بالذات أو 
أراد المدول عنها أن يطاب قسمة الارض أو 
برجع على و اضع اليد ما يقابل الا نتفاع ولا كان 
الحسكم المطعون فيه قد أثيت أن وضع اليد 
بشروطه الفانونية كأن للمطعون ضيده الاول 
وأن الطاعنين م الذين انتزعوا الارض غنه 
فيكو نهن حقه رفع دعوى منع التعرض احتر اها 
خحالة وضع اليد المتوافرة فيها الشروط الفا نونية 
وحم وشأنهم فى انان مايرونه كفيلا بصون 
حقوقهم . 

« وحيث انه لا تقدم يكون الطعن متعين 
الرفض موضوعا . 

( طمن الشيح عبد الوهاب عجوب وأخر إن رحفرهنهم 
الاسثاذ عمد حسن ضد الأواجه مجلى عبد ااسيد (وآخرين 
وحضر عن الاول الاستاذ سابا حبثى بك رقم 60 


سنة ولق بالحيئة السابقة ) 


المئدان المأ عم والكا 


دن لب العدئة الرابعءة والمثر ول 


راان 


1 2 
لي تحت ما هوام 


١١١/ 
1947 /ا1 يونيه سنة‎ 

٠. 5-5‏ غيب أن القضاة عزد تلاوته ٠‏ عَم أوقيسم 
القاضى الم ب على السودة ,اوجبا لبطلا 5 

المبدأ القانوتى . 

إذا تغيب أحد القضاة الذين سمموا المرافعة 
عن الحضور وقت ثلاوة الحم و لوقع قيل 
ذلك على نسخة الم الأصلية كان باطلا بطلانا” 


يطليه الخصوم : 

72 

«حيث ان الثاات من محاضرجاسات الدعوى 
أمام محكة الدرجة الأولى أن داع طرف 
الحصومة قد أبدى فى جاسة و1 من أبريل 
سنة ١441‏ وقد تأجل النطق بالحكم لجاسة ثم 
أخرى وفىهذه الجلسة الأخيرة الحدد ها.وم 
بم من مايو سئة 441 ؟ صر الجكم المستأ نف 
وتدل هاضر الجاسات على أن العضو الأعن 


بالحكمة التى معمت المرافعة لم يتيسر له التجلوس . 


فى يوم النطق بالححم وعراجعة نسخة المحم 
الأصلية لم يتين ودود امضاء له عليها وم يرد 
بعوورة الحكم الأصلية إشارة إلى ذلك و إلى 
اشتراك العضو المنغيب وقت التلاوة فالمداولة. 

م وحرث ان قانون المرافعات شترط فى 
الفضاءالدين محكمو نف الدعوى سبق حضورثم 


يها فى النجاسة التى عيصات فيها المرافعة و إلا 


كانالحكم لاغيا ما بوجب أنيكوثوا حاضرين 
تلاوة الحكم وافترض حصول مانم لأد_د 
الفغياة عن الحضور وقت التلاوة نص على أن 
يكتني فى هذه الحالة بأن يضع ذلك العضو 
أمضاءه على تشخة الحكم الأأصلية قبل تلاوته, 
د وحيثان هذ والقواعد الىرسم,ا القانون 
تعلق بصحة الاحكام وسلامة كياتها إذ هى 
خطوات متلا حقة لايتكامل بثيان الاحكام 
بدون نحققها جيهما وهى تيدأ حق الداع الذى 
يجب توفره للخصوم بحيث أن كل إخلال بهذا 
الحق مبطل لاحكم ومن البداهة أنهذه القاعدة 
لبست مقصودة لذائها بل هى لحكمة لاتقوم 
إلاعلى أساش أ ن بصدر الحكم مل القَضْياةٌ 
الذي. ن حضل ابداء الدفاع ا 0 ذلك 
فى نظر القاثون أن يكون هئ لا ءالفضاة حا ضرين 
تلاوة الحكم أوأن يضع من يتغيب متهمامضاءه 
على نسعوة الحكم الا ”صلية قبل تلاوته اذالم 
يتحقق أحد هذين الا مرين كان هذا الفصور 
فى نظر الفانون نفصا فى أحد أركان الحكم 
وسيبا من الأسباب الجوهرية لبطلانه وتعين 
على القضاء أنيقضي بهذا البطلان من تأقاء نفسه ' 
د وحيث أن الحكم 1 ستأ نف لم إتوفر فيه 


ما اشرطه الفانون فيكون باطلا ويتعين 5 


ببطلاله . 

) استثاف المسيو ايلى ديار وأخري وحضر علبما 
الاستاذ سليم اسكتدرأضد المسيو يوسقف هترى وخترمعه 
الإمتان أجد قوشه رقم ١م‏ مستة ؤه ق رثاسة وعضوية 
حضر ات أصحاب المرة أمد هلى ماريه بك وحمد صادق 
فهمى بك وعمود حابي سرك بلك مستعارين ) : 
١‏ : > اب آرة) 


م 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الرابعة والعشرون 
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١48 نوشير سئة‎ 4 
. وس أب . ولى شرعى . تصرفه , شرط صحته‎ 
بطلانه‎ ٠ ؟ س رهن لا"موال قمر عن أيوم السى, التديير‎ 
لايم‎ ٠ ع سس ولاية . عدم سليها بقزار مجلس حسى‎ 
. بطلان :صرف الولى اذا (نعدمت شروط الولاية‎ 


البادىء القانونية 

١‏ س يشترط لمبحة تصرفات الأب الولى 
فى أموال ابنه طبن لأحكام الشر بءة الاسلامية 
أن يكون الأب عدلا مهرد السيرة أو مستور 
الخال أمينا على حنظ ماله فاذا لم تتوفر هذه 
الشروط وقع تصرفه باطلا بطلانا أصليا . 

ب عب إذا ثدت للتضاء الأهل أن الأب 
بعد أن تأخر فى الوفاء بدين مستحق فى ذمته 
شخصيا وباك أن استصدر دائنه أحكاما ب 
رهن لداثته أرضا لأولاده القصر تأميتا لدينه 
الشخصى وثبت أن الأب كان فاسداارأى مىء 
التدبيرحكم القضاء بما أنضى به الشريعة من 
بطلان الزعن ٠‏ , 

م س انه وإن كانت ولاية الأب نظل 
قائمة <تىتسلب منه بقرار يصدره اللس المسبى 
طبمًا لما تقرره الأدة (8؟) من قانون اللجالس 
المسبية إلا أن مدار البحث ف الواقمة السابئة 
أنه 5 التسلي بقيام صفة الولابة للائب فان هذه 
الصفة شرائط يجب توقرها وحدودا لاريصح 
نجاو زها فاذا ١‏ تتوفر تلك الشروط و إذا تمدى 


ااول حدوده وقم تصرفه باطالا 5 


الممكر. 

د حيث أن هوضوع الدعوى يتلخص فى 
أنهيتار دخ ا وقبر سنة ناو ؟ استأجر حسين 
بك مصطق خليل بصفته الشخصية من وزارة 
الاوتاف اهم ف و١«‏ ط و 4س وقف 
المر<وم مصطق باشا خليل لمدة ثلاث سنوات 
من ٠5‏ أوثُيرسنة ١و١‏ إلى ؟١‏ توغبرسنة؛ م١‏ 
بايجار سئوئ قدره 5ويا؟ جنيوا و زه ملم 
وحمل الايجار مبلغ اكه جنيها وحسه ماما 
وابس فى عقد الاجارة ما يدل صراحة أو 
ضمنا على أنالمستأجر حسين: بك مصطفى خليل 
استأجر الأرض بصفته و ليا طبغيا على أ ولاده 
القصر ملحت وهر يد و شهير 5 . وما لاخلاف 
فيه أن حسين بك مصطق خايل ميقم إسداد 
الامجار اذى تعبد بالوفاء به ما اضطرت معه 
وزارة الاوقاف إلى رفم 4 قضايا المطالبة 
بقيمة الإاقساط المتأأآخرة وهى القضايارقي<م7 ' 
ولام» سنة مو | ورقم «اعوم م اسن ةعم ١‏ 
وصدر تالاح<كام في تلك القغرايا فى التوار ع 
م١‏ مارس سنة سو ١‏ و مم مارس سنةسمو؛ 
ولا يونيه سنة 1588 و5 يوليه اسنة رو | 
على التوالى وجميعها قض تيالزا م حسين بك مصطنى 
خليل شخصيا بدفع المبا لخ ها جنيب حملي 
و6ؤ؟ا جنيها و ؤمد ملما و ذه: جنيرا . 
و /االا جنيها و جه ملما وججموعبا بولسم جنيها 
و ؟.ء؛ مليا 

« وحيث ١‏ نه بعد أن تتا لاحدارةالصادرة 
إل حسين بك مصطى خليل بصفته الشخصية 
ومغى على تنفيذها مأ يقرب من السنتين و بعد 
أن تأ خرالمستأ جر فى وفاءمااسعحق من“ الافساط 


وأقامث وزارة الاوقاف فيدة دعارى أربعة 


العددان السا بع والثامن س 


واستصدرت أحكاما فى ثلاثة منها ‏ بعد ذلك 
وفى تاريخ ١9‏ من يونيه سنة “مو ١‏ تعاقد 
دوسين بك مصطى خايل مع وزارة الارقاف 


ٍّ أن يرهن [ايها أطيان القصر دن أولاده | 


وصدر الرهنمنه بصفتهوليا شرعيا على أ ولاده 
وكان هذا الرهن تأمينا لدبن الاجارةوهودين 
شخصي فى ذمة حسين بك المذكورما يدل على 
ذلك عقد الاجدارة وماتلاه هن الا حكام الار بعة 
الصمادرة لصاح وزارة الارقاف ولا يغير من 
هذه الحقيقة ما ورد فىعقدالرهن من أن حسمين 
بك مصطى خليل استأجر الارض بصفته وليا 
شرعيا على أولاده 

د وحيث انه نضلا عما ثبت من أنالرهن 
الصادرمن حسين بك مصطن خليل عن أطيان 
أولاده كأن تأهيئا لدين شتخصي فى ذمته وأن 
الرهن ” م يهل أن 'بت اعسار هذا الولىفىواء 
الد بن دى صدرت يدوأ حكام 5 00 
ذلك فان الثابت من الكشف الرعى وشباد 
التصر فات العقارءة المقدمين بالملف أنه منذ سنة 
سه إ قد صدر 5 حسين بك مصطنى خليل 
نصرفات وقيدت ضيده تسجيلات بلغت قيمتها 
عشرات.الألاف من الجنمات و اننبت نه إلى 
ريده أخيرا عن جمييع متلكانهوهى فى جموعما 
دالة على أنه كان فاسد الرأىسييء التدبير , 

ووحيث انه للفعمل ف نتقاذ نصر زات الولل 
فى حق القصر من أولاده يتعين الرجوع إلى 
أحكام الشريعة الاسلاهية وهى صريمة فى أنه 
شيط اصحة ور فات الأب الل ف أموال 


الال 9 ص حفظ ماله و«ؤدى هذا 7 


م تتوفرهذه الشروط وقمع التصرف طلا بطلانا 
أصليا لانمدام أهاية 5 ولوكآن المتعأ قد 


الاآخر سام النية . 

د وحيث انه فى ثيت هن الوقائم اأسابقة 
أن حسين بك .مصطق خليل كان فاسد أأر أى 
سىعالتد بير وكأن بعيدا عن الصفاتاى يتطليها 
الشارع فإذا بكون عقد لارهن الذى أصدره 
بصفته وليا على أولاده إلى وزارة الاوةف 
عقدا باطلا و يكو نالتنفيذ المطلوب اجراؤهيناء 
عل هذا العقد فى غير مله وذلك بصرف اانظر 
مما إذا كانت وزارة الاوقاف تير سليمة النية 
أو ما إذا كانت عللة يحالة مدينها والظروف 
الملاسة لصدور عقد الرهن منه عن أطيان 
أولا ذه, 

دوحيث انه لا محل اا يذهب ! ليه امسأ نثفات 
هن أن ولاءة الااب نظل قائمة حى تسلب منه 
بقرار يصدره امجاس الحسي.طبقا لما تقرره 
المادةم من قا نون الجا لس الحسبية فان الاجراء 
الشار إليه يلجأ إليه عند الرغية فى سلب صفة 
الولابة من الا/ب و ليس هذا مدار البحث فى 
التزاع الحالي إذ أنهمع التسلم بقيام صيفة الولاية 
للا'اب فان لهذه الصفة شرائط يجب توفرها 
وحدودا لايمح تجاوزها فاذا لم تتوافر تلك 
الشروط وإذا تعدى 'أولى حدوده وقم تصر فه 
باطلا 3 هوالخحال في الدعوى الحالية. 


« وحيث اله متى “بت بطلان عفد الرهن 


م 


وما راب عليه هن اجراءات اتنفيذه فا نه لا بوجد 
ما يدعو للبحث فيا تعرض له الححكم السستاً نف 
دن سقوط الحق يمذى المدة 5 

) استشاق السيدات ملكه وانشراح واحسان كر مات 
المرحوم مصطفى باشا خليل بصفتين وحر عنين الاستاذ اسمد 
رشدى شد حسينيك مصطفىخايل ؛ بهفته وآاخر رقوولاية مسئة 
هه ق رثاسة وعضوية +شرات أمحاب المرة أحمد على 
علوبة بك وجمد صادق فبمى بك ومحمد توكيق رضوان بك 
مسئشارين ( 


كم 


العدد أن السا بع والثامن: ب السة الرابعة والعشرون 
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أب , ولايته . لاتصدم شخصية ابنه المستقلة قأونا‎ 
مير أجراراتها ناعم الاب 3 لمكن‎ ٠ عن شخعهيةه 0 شثمة‎ 
.. أن ينتفع بها الابن‎ 
المبدأ القانونى‎ 
سكل من الأب وابنه فى نظر القانون‎ 
شخصية مستقاة مل من كلامتيماً كاثنا قانونيا‎ 
مستقلا فى حقوقه والتزاماته ومبما انسعت سلطة‎ 
الأب على أبنه بصلقه و لها عليه فامهأ لاعكن‎ 1 


قانونا أن تمتد حيث ثننى ش_خصية الابن فى 


شخصية أيه وعلى ذلك فاذا أراد الأب أن 


يباشر إحراءا 1 نإجراءا تار افعات التى لالج 


أثرها القانوتى إلا إذاصدرت عن صاحب ال 
فيها مثل طلب الأخذ بالشفمءة فعليه مده : 
احالةوأمثالماأنيباشرهذا الاجر بسف ويا 
ابنه و إلا امتنع انتفاع الابن الجر اله كور 


الاير 


د« حيث أنه تبين ين من الاطلام عل الا وراق ٌ 


أن المستأ نف طلب الشفعة ألفسه فى١‏ نذاراارغبة 
الذى أعلن بناء ط. طليه ىه إمابى سئة 14 
3 طلمها أنفسه فىعريضة 3 افتاح دعو وى الشفعة 
"ال أغلت' بناء على طلبه أيضا فى يم مايو” 
شئة 4# حى إذا ما ظهر أثناء نظرالدعوى 
أن العين المشفوع مها ليست ملكا لهو إماهى 
ملك لو اديه اللشمولين بولايته لم يجدالمدعى بدا 
من أن يعدل دعواه فعدط| فعلا فى محضر جلسة 


١ب‏ مارس منسنة م44١‏ وطلب الشفعة لواديه 


فر فضت محكمة أول درجةطابه هذا في حكمبا 
المتا فق الرقم ب؟ مارصس سئة م و١‏ 
د وحيث انه وإن يكن الحكم المستأ نف 
ْ الكو ر فداخلا من بان الأسياب الت 
استند إليبا فى قضائه بيانا كانيا إلا أنه مع 


| ذلك قد أصاب فها قذى به لآن الدعوى قَ 


وضعبها الآخير أصبحتث دعوى شفعة من و لدى 
المستأ نف لامن ااستأ نف نفسه وهذه الدعوق 
رفم إلا فى ١؟‏ مارس سئة #اغ؟؟ أى بعد 
عشرة شبور هن تأر دخ اعلان اظ_ار الر غمة 
المعأن فى ه مابوسنة ؟14وؤ خلاه لما تتضى به 


3 


الادة ه46 من ثانون الشفعة التي 'وجبار فعدعوق 
الشفعة فى مبعاد ثلاثين يوما من تأرمخ اعلان 
اظبار الرغة وإلاسقط اق فى الشفعة 

« وحيث ان المسستاً نف ذهب فى صحفة 
استئنا فه كا ذهب فى مرافعته ومذكرته إلىأن 
الذعوى الى رقمها باععه فى لالامايوسنة ١9545‏ 
رصح أن تعتبر مر فوعة باسم واديه ذلك لا ن 
السلطة ااتي لاوالد على أولاده بصفته وليا عليهم 
وما يترتب على هذه السناطة من وكالة "شرعية 
طبيعية للا'بععلى أبنائه من شأئها أن تبسح 
للاأب رفع الدعوى باسمه لساب أولاده ٠‏ 

د وحيث ان لكل من الأب'وإبنهفى نظن 
.القانون شخصية مستقلة تحمل هن كل منهما 
كاثنا انوا نا مستقلا فى احقوقه و الدز أمائه و مهما 
"تبعت سلطة الأب على ابنه بصفته وليا عليه ٠‏ 
.فائها لإامكن قانونا أن كتد يححيث تفنى شخصية 
. لابن فشخصية أبيه وعل ذلك فاذا أراد الأب . 
أن اشر إجراءا من إجراءات الرافات القى 
لانذيج أ أثرهاالة| و إلا! إذا مدررة هن ماح 
:الم فيها مثل طلب الخد بالشفمة فعليه فى هذه 


العددان السا بع والثاهن 


السنة الرابعة والعشرودن 


نضا 


الخالة وأمثالها أن يبأ شر هذا الاجراء بصفته 
وليا على ابنه و إلا امتئم انتفاع الابنءالاجراء 
امد كور 

2 وحيث انه ققدم ١‏ ون المك ااسعأ نف 
فى له ويتعين تأبيده 


) استتناف الشرنولى افندى حمد طباجه عن تقسدو.صفته 


وحضر عنه الامتاد عبد الرحن الرافعى بك ضد ز كوافئدى 


حسب الله وآخرين رقم ولاه سسئة .1ق رماسة وعضوية 
رات أصحاب العزة أحمد مختار يخيت بك وعيد العزيز 
قنيم يك ومصطبى مرعى بك مستعارين ) ' 
بل 
و؟ فيراير سنة 1944 . 
شرا, المسكومة أطيانا لصيانة الثروة امقارية , كيان 
هذا العقد قائونا ٠‏ 
المبدأ القانونى 
إن تدخل الحكومة لشراء المقارات صيانة 
لاثروة المقارية ليسث ملكية عادية وإعاهى 
ملكية من نوع خاص اختلفت أقوال أهل العلم 
فى تكييفها فن قائل أنبا ملكية معلقة على شرط 
فاسخ ومن قائل أنها ملكية وكيل لساب 
موكظه ومن قائل أنها ملسكية فضولى لساب 
' غير : إلاأنه مبما يكن الرأى القانوى الذى 
يستعان به فى تكييف هذه الملكية فان أقصى 
'نتائجه إذا صمح قبول هذه النتائج ان الدين 
نفسه هوالذى يمكن أن يعتير مالكا. منذ تزع 
ملكيته إلى يوم استرذادها . 1 


اير 


د حيث ان الم المستأ نش اذقطى برض 
5 4 02 516 9 
دعوى الشفعة اأتى أقامتها اأستا غة قد اسن 


| قضاءه على أنط يه الشفعة لم: كى .مالكة للءين 


المشفوع بها وقت أن اشترى المستاش عليه 
الأول العين االشفوع فيها من المستأ نف عليه 
الئاق ذلك أن هذ الشراء قد تم في ٠١‏ ناير 
سنة 144 بيها أنطالية الشفءة وإن نكن قد 
اشترت العين المشفوع مها من مصلحة الأملاك 
الأميرية ها ابريل سنة وسو إلا أنها م 
تصيح مالككه لها إلا عند ماسجلت عقدشرامها 
فى ؟٠‏ أبريل سنة 8 19ء 

« وحدث ان ماذهبت اليه لاستأنفة ردا 
3" الأ ساس الذى قام عليه الحذك ااستأ نف 
بتحصل فى أن المين الشفوع بها كانت أصلا 
ماو كد لزوجها عبد للواحد عبد الله وقد تزعت 
ملكيتها جيرا عليه بناء على طلب أحد دائنيه 
ورسا هزادها على الشركة العقارية لساب 
الحكومة المصرية تتفيذا لقرار مجاس الوزراء 
الصادر فى ه؟ نوقير سنة وسو؟ الياص 
بصيانة الثروة العقار ية , وتزعم اللسعأ ثفة أن 
الحكومة إذ ندخلت تنفيذا للسياسة التىر“عتها 
لاتقاذ ثروة المدبنين هن المصربين . وكان هن 
آثار هذا التدخل أنرساعليها مزادالستة غشر , 


.فدانا التي كانت _مملوكة لزوج المستأ ثفة فآن _ 


الحكومة بذلكِ لم تتملك السعة عشر قدانا 
الم كورة ماكية مطلقة تامة وإما تملكتها , 


1 ملكية خاصة مقيدة بقيود أهرا أن اله-كرفة‎ ١ 


يك السياسسة الى جا تبأ على التدخل لانقاذثروة 
الاهلن المبددة ليس لها أن تتصرف فيال ٠‏ 
اليبا من هذه الثروة.تصرف امالك الطلق و إما: 


ا 


مازمة بأنتديرها لهساب أصحاءا ؟ أنها 
مازمة بأن تردها هم إذا طايوها فىمدى مس 
سنوات مقابل الثمن الذى رسا به المزاد عليها 
مض ذا اليه ماتكيدته من معمار يف وإذا تعذر 
على صاحب الارض أن ستردها بنفسه أاسه 
كان لاهليه وذويه <ق الا ولوية على الغير فى 
شرائها وهذه كلها قود منشأها أنتررالقول 
في ترى المستأنفة بأن الارض الى تنزع هن 
صاحبها مذي برسى مزادها على االحكومة فىهذه 


الظروف تبتى على ذمة صاحبها إلى أنيستردها 


محيث إذا استردها كان له أن يشفع بها استناد]: 


إلى ماكيته ىلم تنصرفعنه فى أىوقت و يغير 
حاجة إلىتسجيل الاتفا قالذى يه الاستر داد 
ببنه وبين الحكومة . 
ووحيك انه و إِنْيكن صحيحا ماذهبث اليه 
المستأنفة من أن ملكية الحكومة لما آل اليها 
نقيمجة تدخلها ليا نة الثروةالعقارية ليسث ملكية 
عادية و إما هي ملكية من نوع خاص اختلفت 
أقوال أهل العلم فى تكييفها لفن قائل أنهام! كية 
معلقة على شرط فأسخ ومن قائل أنها ملكية 
وكيل ساب موكله وهن قائل أتها ملكية فضولى 
لحسابغيره . إلا أنهمهما يكن الرأى القانوق 
الذى يستعان به فى تكيف قل الملكية فان 
أقمى ثتائجه إذا صح قبول هذه النتائج أن 


المدين نفسه دو الذى عكن أن يعتبر اما لكا لم 
يتجرد من ملكيته 3 نزعث هنه إلى يوم أن 
استردها من المكومة أما غير المدين ممن يكون 
قد استتعمل دق الا" ولوية واشترى العين مرك 
الحكومة فانه يتملك ما اشتراه ملكية جديدة , 
عليه وهذه الملكية لا تثبت له نزولا عن ً35ْظ( 
قانون التسجيل إلامن يوم تسجيل عقده الذى 
اشترى به من ابلكومة 

0 وحث اندإذلك يكون غير مستساغتانونا 
على أى و 55 من الوجوه أن تعتير المستأ ثفة: 
مالكة لما كان ما-كيز وجها إلامناليومالذى 
سجات فيه عقد شر الها َ الحكومة أما قبل 
هذا اليومفالملكية كانت إما لاحكو مة أو المدين 
نفسه وعلى اها لين' فهى لم تكن على وجه اليقين 
للمستأ ثفة ليصح ا القول بأنها ل تملك ملكية 
جديدة وإما اسردت ملكية قدعة فبى معفأة 
بن لكام اوة الما ْ 

« وحيث انه لذلك يكون الم المستأ نف 
قل أصاب في قضى به وءن م تعين بيده 

( اسثئاف الست نقيسة هائم الى وحيضر عنبا 
الا'ستاذ عرد.العزوز فبيم ضد السعيد سام أحمد عبد الال 
وآخرين رقم "ه14 سنة 4١‏ ق رئاسة وعضوية حضرات 


أصحاب الع لأسن مختار بخيت بك وعيد المز 3 غنيم بك ١‏ 
ومصطفى مرعى بك مسشتارين ) 


١؟١‎ 
١947 يناير سنة‎ ٠6 


وثنف 8 نزاع قّ أله ٠‏ علدم اختصاص الما كام 
الوطنية . 


١‏ س ليس فيا قضدت به محكة النقضمن 
اختصاصاغًا م الأهلية بالنظرف النزاء الحاصل 
على ملكية الواقف لا وقف محولا عما سبق أن 
استقر عليه رأمها من خْرِ وج السائل التعلقة 
بأصل الوقف من قرب أو بعد عن اختصاص 
هذه الحا ع 

«ا ‏ ان التصرفات شرعا إن كانت 
عتودا تأركانها الايجاب والقبول و إن كانت 
اسقاطا فلا تحتاج إلى القبول وبما أن الوقف 
من قبيل الاسقاط فيكون ركنه الاتهاب قط 

١‏ أوغير سايم يؤثر على الوقف وحودا وعدما الأمر 
الممتنع عن الحا الأهلية النظر فيه . 
الكو 


« حيث 


و 
ارت وتائع الدعوى ا أوردها 
المسستأ نف فى صصيفى افتتاح الدعوى والاستئناف 
تتلخص فى أن المرحومالقمص معذا كل ش:وده 
اسطاسيوس أصيب بضعف ف قواه المقلية ق 
آخ ‏ أيامدترةب على .شيخ وخته كا رتب على هرضه 


لضن 


وقد أنلنت زوجته أن تستغل ه_ذه الالة فى 
نفس زوجها لتستأثر هى ومن تشاء عاك 
فتسلطت عليه هى وأخت لماوزوج طاره 
اللاخت دق سقط الرجل نحت هذا التسلط 
ديعأ خاضعا لارادة هذهالعصية التى استدوزت 
عليه وتحت تأثير هذا التساط مصحوبا ياكراه 
مفسد للارادة إن يكن معد مرا استطاعت هذه 
العصا.بة أن تحمل الزوج على أن بنشىء بتاريخ 
١‏ أغسطس سنة م١‏ وقفا على ملكدة كله 
الذى هو عبارة عن وه ف ولا١‏ ط.و +1 س 
كائنة بزمام مبجوره وكومالبجا , وكان قدتقدم 
قبل ذلك حدالمتصلين باالقمص يطلب إلى الحلس 
الحسى الحجر عليه أعتبة أو لغفاته على الأقل 
ولك هذا الطلب انتهى برفضه من لحاس 
الحسى العالى تاريخ 11-16 - زعول ثم 
توفى القمص فى  - ٠١‏ - خسوا ول ترك 


وارثًا غيرالممتا نف وزوجته ( زوجةالفيمص ) 


ع2 . 05 
ونوفيت هذه الزوجة أخيرا ولاوارث لا إلا 


السسعأ نف و بذلك يكو نهذا الا 'خير هو الوارث 
الوحيد ومن حقه وهو ضاحب هذه الصفة أن 
يطلب إ بطال الوقف أن الهم وقت أن أصدر 
حجة الوق فكان مسلوب الارادة تحت تأثير 
التسلط و الا كراه رالفش . وطلي المسعأ نففى 
صعرفة افتتاح الدعوى -أولا ‏ إبطال حجة 
الوقف_ثا نيا - الحم بثبوت ملكته إلى لاعيان 
الموضيدة الدود والمءالم جةالا يقاف ”ما لثا# لام 
المستأ نف عليه بالمصاريف وأتعاب الحاماة اع , 


عع 


. ام العددآن السأبع والثاهن ‏ السنة الرابعة والعشروكُ 


ودفم المستأ نف عليه فرعيا يعدم اختصاص 
اناكم الاهلية بنظر هده الدعوى لأنها عن 
اختصاص الام الشرعية . وحكيت محكية 
أولدرجة بتاررسيخ اب - 4 4.0و ا حضوريا 
بعدم اختصاص لمحا كلم الاهلية بنظر الدعوى 
وألزمتالمدعى ( المستأ نف ) بالمصاريضو١.٠ه‏ 


قرش أتمايا للمحاماة للمدعى عليه ( الستأنف . 


عليه ) اعتّاد! على أ نالتزاعالمطر وح يتصل بشرائط 
الوقف التى تماق عليها صحته فهو بذلك تزاع 
ف أصل الوقف الذى مرج الببحث فيه عن 
اختعراص الحا كر الاهلية كنص للادة 1١‏ من 
لائحة تريب الماكم الاهلية . وعلى أنهالبشجر 
لحلاف بين ممكمة النقض وبين دوائر محكمة 
الاستشاف إلا بشأن رقفالمريض مرضالموت 
أما الطعن على أهلية الواقف أوصحة رضاه فلا 
خلاف ق أن الرجع فيه إلى الحاكم الشرعية 
.وقد رفعالمستأ نفهذا الاستدناف عن ذلك الم 
ويناء على انه و إن كانت عكمة النق ض أصدرت 
حم فى عوك ريسم 
قول اللائحة د ا الوقف » آساوى مانا 


| السائ ذهيت فيه إلى أن 


قرلا و عفد الوقن » و إلى أن دعوى الوارث" 


. بطلان رقف مورنه لخصوله 5 عرض الوت 
متعاقة يصحيح أصل الوقف هن جبة صحته 
ونطلاته فان الماك الاهلية “لا اختصا ص للها 
بنغ رها ومن م فكل دعوئ ترى إلى بطلان 
الوقف قصديا أوضمذنيا خارجة عفدف ولاية 


الحاكم الا هلوة .إلا أن الفضماء أخذ تحال 


0 تدر يجا “ن قيود هذ! الم واستدل على ذلك عا ١‏ 


1 3 لى أولا - أن اممكية استكناف فصر قضت 
فى 86 أبريل سنة بإمة؟ يصدد رقفالمريض 
هر ض ال موت باختصاص انحا كم الاهلية بالنظر 


الإسلامية إيست 8 .كن 


فيه وتناولت بالتقد الر الع ح محكمة النتقض 
السا لف الذ كرس زلز لتدمن أساسه دما نيا ان 
محكمة النقض فسما قضت فى سنة 114٠‏ بأن 
البحث فى ملكية. الوإقف أمر لانتصل بأصمل 
الوقف وأنه من الا" مورالت يجب أن تصنى 
أمام الحاكم انختصة بنظر أنواع الأزاع على 
الللكية وفروعما له قد واث حكمة 
التقض نفسما عن ذلك النظر المتطرف وأباحت 
البحاكم الاهاية أن :بحث فيا كان 58 7 
داما البحث فيه وهو أن الو قف يشتر كِ هع جميع 
الءقودالمنص.روص عليباأ فى القا نون المدلى المصرى 
فىو+جوب توافرشروط فىعقده قد يؤدى عدم 
توافرها إلى انهياره ولكن لاصلة ذلك المسائل 
الشرعية البحتة الى أراد الشارع أن كون من 
اختصاص أهل البصر العميق ما وهى الحا كم ا 


الشرعية ولاريب ف أن سلامة الرضا يجب . 


توافرها فى كافة العقود سواء فى الوقف أم فى 


غيره من العقود وعلى ذلك تكون الما 1 الاهلية ١‏ 


مخنصة بالنظر فيلا , وأنه للايعتر ض على ذلاك بأن 


البْحِث فى سلامة رفيا الواقف قد .ؤدى إذا 


مائبت أن شاكية تشوما إلى زوال عقد الوقن 
كاء الآمر الممتنع عن الغا كم الاهلية دلك لان 


اك نيك دملا وقف قد يؤدىي . 


أيضا إلى هدم .الوقف من أساسه وقد قررت 


..محكمة النقض أن يرك نحا كم القانون العام ٠‏ 


. ثالثا- وقد ننى المستأ نف على محكمة أول 


درجة قوها أن المرجع في سلامة رضا الواقف 


هو الحا كمالشرعية لان سللامة الرضا فىالشريعة 
هنأ كان انعتقاد ١‏ 


الوقف ل ولاشرطاضن شروط مه فقن 


التعددان السا بسع والثامن مب اليئة الرابعة والعشرون 


بد عه المصصاست بووسسي سل ليما حيسم د احاح مر سس ميم مسي ب له بلست ب ب ا 1 


اا م ا 000 


أأسكر ه ياوقك او لكن صصدةة أبق معاقة حى | ١.٠‏ سنة و القضائة 
ٌ . 


لمكن إلى الواقف اختياره فا نأقره نذأ والعكس 1 


دوحيث أن محكمة التقض قضت تتارريخ 
١‏ مابو سنة مم1 فى الفضية رقم إلا سدنة 
4 قضائية أن أصل الوقف هوذات عقد 


الوقف لاأ كثر ولاأقل فاذا كان النص العربى 


السادة كا فن لامة الترتيب هو م ليس هده ! 


الها 1 أن تنظر فى المسائل المتعلفة بأصل 
الأوتاف » فان هذا النص يساوى بالضيط 
« لس ذه الحا كم أن تنظر فالمسائل المتعلقة 
بعقد الوقف ) وأن نص اللادة 1١‏ فى هذا 
الصدد عام لا نخصيص فيه ومطلق لا قيد عليه 
وهو بعمومه واطلاقهيقتطؤى <ما أن كل مسألة 
متعلفة بعقد الوقف من أية ناحية يكون هذا 
التعلق أى سواءكان من ناحيةصحته و يطلانه 
أم كان من ناحية أخرى فان الحا كم الأهلية 
ممنوعة من نظر التزاع فيها منما بانا لا استثناء 
فيه وتتخعيص هذا العموم بدون نص صربح 
أوعل الا قل بدون قرينة تفيده هو نك صرف 
تأباه الا 'وضاع اللغوية كا تأباه قواءدالتفسير. 
وبأن دعوى الوارث بطلان وقف مورثه 
لحصوله فى مرض اموت هى دعوى تثير نزاعا 
فىمساًلة أهليةهذا الواقضلاتبرع اوارثه أوعدم 
أهليته أومسألة تعلق <ق الوارثاالمين الموقوفة 
فلا لكر الواقف ملكا خا لصا حتى يسوغ له 
حبسها عن وارثه وأية المسأ لتين متعلقة يصمم 
صل الوقف من جهة صححته و بطلا نه فهى دعوق 
اوثبتت لكانت نتيجتباهدم الوقف فعلافانحا كم 
الا هلية لا اختصاص لا بنظرها , 
كا أصدرت محكمةالتفض أيضا حكماماثلا 


بتاريخ ه يونيه سنة ه19 فى القيضية رقم , 


ا 
1 
1 


ظ 


د وحيث ان محكمة اسةكئاف مصر وان 
كانت حكمت بتار بخ و - 4 لس بعؤا 
باختصاص الخاكم الاهاية بنظر الطعن فى 
الوقن اصدورهق مرضهوت اإواقض استتادا 
الى أن الممنوع عن الحاكم الاهلية نظر 
الممازمات المتعلقة بأر كان عقد العقد وما يتبعا 
هن شروط الصحة وأن مسألة صدور ااوقف 
فى مرض موت الواقف لايتعلق بر كن الوقف 
ولا بأى شرط هن شروط صد<تة وما دام 
الأمر كذلك فتختص الحا كم الاهلية دون 
غيرها بنظر هذا التزاع والى أنه لاسند فيا 
قالته محكمة التقض فى حكممها الرقم امايو 
سئة مه 1 هن الشرع أوالفا نون هن أنااشارع 
جعل الواقذغيرذى أهلية للتبرع فى وقتمرض ' 
مورئه وبثاء على ذلك فلا عكن أن تءتبر دعوق 
بطلان الوقف اصدوره فى مرضهوت امورث 
نزاع متعاق بشرط هن شروط صحة ااوقف 
وهو الخاص بأهلية ااواقف وبال لى متعلق 
بأصل الوقف . 
غير أن مكة النقض « برئاسة أخرى » بعد 
عرض هذا الحم عليها حكمت بنقضه وقضت 
فىيحكمما الو قم ه مأيو سنة معو | بأن الزاع 
فى حصول الوقف فىهرض اموت هو زاعفى 
مسألة تتعلق يأصل الوقف على كل حال سواء 
فسر أصل الوقف بأنه وثيقة الوقف أم فسر 
حقيقته الشرعية وبالا “أ وصاف والاحكام التى 
أعطاها الشارع للاحياس أم فسر ما يتوقف 
عليه وجود الوقف وما هومتابل لشرائط 
الواقفين فالفصل فى هذا الزاع هو مقتضي 
المادة ١5‏ من لا حة نرئيب انحا كم الا'هلية _ 

2 للق 


نض 


السنة اارابعة والمشرون 


ليس مما تنظر فيه هذه الحا كم بل أن اللظر ' فيمتئع على غير الحا َس الشرعية البحث فيه مع 


فيه هو دن اختصاص انحا كم الشر عية 
ووحيث اله تبين مما تدم أن عكدة 
استئاف عضر ماليثت أن حكثت 03 د ف 
ماقرر نه ضمكية النقض فيهذا الصدد حكميبا 
الرقيمين ١1‏ مأ يوسنةه 19 وتو نيه سنة هو | 
<تى ردتها هذه المكمة الأخيرة (ونحترئاسة 
أخرى ) تحكمها الرقم - هايو سئة لم8 !إلى 
م سبق أن قضث به4 ق اسالكمين السأ بفين هئ 
يدل على أن محكمة النقض قداستقر رأيها على 
أن المسائل المتعلقة بأصل الوقف سواء كانت 
تتعاق بلك الا صل عن قرب أو بعك عن 
. اختصاص امحاكم الاهلية وذلك يتناول كل 
الاأركان وكل شروط المبحة- وكل «سألة 
يؤدف لزاع فيبا إلى المناقشة فى ودود الوقف 

أو إلى بطلانه فى الال أو فى الما ”ل 
ومن م نكون كل هذه الا" مورخارجة عن 
اختصاص الها 31 الاهلية عدا بطبيعة الحال 
ماحاء استنادا ليطلان الوقف اضرارا بالداثنين 

علا باصن الادة مه من ألما نون المدى 
د وحيث اله عن <-© ممكمة النقض 
الرقم غ١‏ مارس سنة 194٠‏ (ومنشور فىغلة 
رقم ٠ ١‏ ) والذى قضت فيه بأن المصل في 
اللز اع الحاصل على ملكية الواقض لاو قن هو من 
اختصاص الحا كم الاهلية لايمتيز حولا'منها عم 
سبق أناستقرعاره رأعها فى الاحكام المشار اليها 
نا ذلك لأنه ( كا قالت محكمةالنقفض نفسها) 
اناستقرار ملكية الواقض لاوقف أهر يسبق 
بطبيعة الاشياء اجراءات الوقف فهو اذن 
. لايتضل بأصله ولا مجوز أن يفرض اتصاله 


أله من الا" مورالتى يجب أنتصق اماماغا كم 
المختصة بنظر أنو اعالنز اع على ملكيته و فروعها 
قبل أن 3 يدور البحثقى صححة أصل الوقف 


| وإلالا صبح وق ف الفضو لأ والشاغبهالغيره 


تكأة لتقل النزاع على لللكية الي المحاكم 
الشرعية التى لا شأن للا به . 

د وحيث انه لا بعترض على هذا بأنالبحعث 
كُ الملكية الذى أباحت م#كمة النقض النظر 
فيه المحا الاهاية قد ,ؤدى الى تهدمالوقف 
مثله فى ذلك مثل كل بحث فى سلامة رضا 
الواقف أو فىأىشرط منشرائط الوق الذى 
قد يؤدى إلى انهياره أيضا فلم لأبباح لمحا ّ 
الا"هلية فى الا مرالثانى يم أجيزف الا ول , هذا 
الاعتراض مردودلان لمفووم بد اهةهس أحكام 
محكمة التتفض المتقدمة الذكر أنه لايشترط 
لحك بعدم اختتصا ص حا كم الاهلية أن تؤدى 
المناقشة فى المسألة المعروضة عليبا إلى بطلان 
الوقف فحسب بل وأنتنكون هذه المناقشةقن ' 
تناؤات ركنامن أر كانه أو شرطا هن شر وط 
ضحتة . والبحث: فى ملكية الواقك. لايتصل 
يكتاب الوقفبالذات والكنه يدور على و قالع 
وأسا نيدسا بقةعليه و إن كانث نتيجته امحتملةهي 
هدم الوقف أنه يشصرب على ذات عقد الوقف 
وأصله وصحيحه من الناحية ااتعلقة بصعحته 
وبطلانه ولذلك قدجمل الالختمياص فيه 
للمحا كم الشرعية , 

« وحيث انه مما ثعاه المستاً نف ع الم 
المستأ نف هن أن المرجع فىسلامة رضاءالواقف 
هو الحا كم الشرعية فى حين أن سلامة الرضاء 
لبست ركنا من أركان انمقاد لوقف ذفان 


العددان السابع والثامن س السنةالرابعة والعشرون ادن 


التصرفات إن كانت عقودا فأركانمها الايجاب و وحيث اله لذلك ولا جاء فى ال-م 


والقبول و إن كانت إسقاطافلا نحتاج إلىالقيول | المس:أ نف من أسبابلا تتعارض همع هلوالا سيراب 
وما أن الوقف من قبل الاسة'ط ويكون ركته 


الايجاب فقط ( كتاب عد زد فى مياحث 


يكون ذلك الحكم على صواب فا قغى به هن 
عدم اختصاص الحا كم الاهلية بنظر الطلب 
الاوتافالصحيفة الثانية ) فتى استبانذلك يكون | الاول من طلبات ااستأ نف فى صحيفة افتهاح 
البحث فصدورالايجاتٍ من الو قفساماأوغير | الدعوى وهو الخاص با بطال حجة الوقف 
سام مؤثراعلى الوقف و+ودا وعدما الا مر 
الممتنم عن الحاكم الاهاية نص الدة 1١‏ من 


. 7 5-5 0 
للا حة الث ثاب 


الأؤرخة ه أغسطس سنة بمو؟ أما فيا مص 
بطلب تثبيث علمكية ااستأ.ف إلى الاعيان 
ا أوضبحة الحدودو امعالم بحجة الا يقا ف المدذ كورة 
و وحيث انه على فرض السام بأن سلامة | فيتعينالغاء الاك ااستاً نفبالنسبةلهواختصاص 
اارضا ليست ركنا من أركان انعقاد الوقف | الماك الاهلية بالنظر فيه وإيقاف الدعوى 
فراع فسلامةرضاء الواقفتهتبر تزاءافقى* | بدأنه أمام محكمة أول درجة <تى يفصل 
بتعلق بصمم الوقف وإن ل يكن من أركانه | فى الطلب الا'ول الشار اليه آثها من الجبة 
وشروط صحتدلانه بؤدىف الال إلىتقرير | الخعصة . 

الصحة أو إلى بطلان التصرف م يؤدى إلى ( استتناف ابراهيم اقتدى شليل وحضر عنه الاستاذ 
تكوبن العفد وتقر بر حقيقته الشرعية ومدى زكى عربى ضد حلم افتدى ويصا أوادى بصفته وحضر 
أثارها ويس من شك فى أن كل ذلك مما مس 


ْ عنه الاستاذ حنا هر قصرقم ما سنة مزق رئاسة وعضوية 
0 


رات أصداب الدزة عقن قر يد بك وكيل كمد وود 


عفيقي بك وحن تجربا بك مستشدارين ) 


١71 ٍ‏ د من مصادر الالتزام وإن برد 4 باب 

عكية أ[سئناف فهر الاهلية 5 8 ٠‏ 0 
الدائرة التجارية 8 
37 قواعد المدالة العامة الج لا الي بان يرى 
ه مارو سنة 4و١‏ 3 | عسوو سية : 

واس اثراء عل حساب الثير .. مبدأ له قوة لقائرن . ” | شخص على <ساب غيره بغير<ق ٠‏ 

؟ ل وتديهد دل لأياطن 5 ةشه ف الزيادة' :غير الأسعار 55 0 5 / 5 
دون المتعبد الا'صل : ادام حص ور وع رز املع 
للباذئه القائونية 0 حكومية نظير سعر مين م عبد إلى آخر بتتفيذ 


١‏ - مبدأ الاثراء على حساب الغير | “هذا التعبد نظير مسعر أل وحصل لنفسه على 


اخحضسن 


ر © عغعدد هو الفرق بين السعر بن وإذا متعحدث 
اأمباحة علاوة على السعر نينا للخسارة الى 
لقت بالمتعبدين من جراء ارتفاع الأسعار فان 
هذه العادوة تكون من حق لقانم فمأد بالتور بل 
و فو التعيد من لبان لآن أسسثيلاء التعبد 
الأصل علا يكون اثراء على حساب غيره 
بدون: حدق ٠.‏ 
الصو 
2 حيرث ان وقائع الدعوى © لخصبا الح 
المستأ نف تتحصل فى أن ابراهم أفتدى السيد 
الشيهى واأسيد أفدى أبراهم الشيمى أقاماهذه 
الدعوق د أمين افندى أو إوسف ومصاحدة 
خفر السوا<ل وقالا فيها أ نأ مين افتدىأ وبوسف 
تعاقد مع مصاحة خفر ألسوا<ل على أن يقدم 
هما ما اي | أيه من لد غذبة وأن هذا بدوره 
تعأ قد مع المدعين من بأطئه عل تقديم الممزطذه 
الصاحدة إواقم ه» رد؟ ملما للا'قة أى ربح 
مقداره ثلائة أر اع اللم فى الأقة الواحدة 
للمتماقد الأصمل الذى كان عأ قده مم الصلحة 
على سعر مقداره با ملما للا'قة وقال المدعيان 
انه فى وقت الاتفاق كان السعر الجبرى للا" قة 
عن الخمز لا ملم و بعاد شور أى ق اف امه 
سنة ١141‏ ار تفع سعر ابيز إلى هر 84 مليا 
لله ق وا نظ المتعبدون اماع 1 0 
ذورا! إل الخجيز سن ارتفاع الأسعار رفءت وزارة 
الما لية كن الاق ورم ملما فامتاثر المتعاقد 
الأصلى هذه الزيادة دوتهما مع أنهما هااللذان 
نحملا الحسارة ولذا أقاما الدعوىطا لبينال؟ 
اهم إقيمة 3 الزياه م 


العددان السابع والثامن 5-5 


السنة الرابعة والعشرون 


في الح الستأ نف بأن وزارة امالية نظرتق 

شكوىالمتعبد بن من ارتفا ع أسعارا بز وأقرتهم 

عليها رغم تما قدثم معبأ على سعر معين وذلك تملا 

بقواعد العدالة والانصاف فن<ت المتعبدين 

علاوة كم يو خذمن كتاءها المؤرخف ١‏ سيتمبر. 
سنة؟ ١4‏ والذى جاءفيه < وها أن استمرارثم 

فى للتوريد بالأسعار المتعاقد ما يضر ممصا لوم 

وانه من العدل إجابة مطاابهم إلى حد ما » 

م ثااث المحكية إنه ما تقدم يتعين على المدعى 

علية معأ مإ المدعين بنفس الروح ال عاملته م 

وزارة الالية خصوصا وأن الحسارة واقمة 

عليهما إذ هما اللذان يقومان بتور يدا خر مباشرة 

للمصاحة ثم انتبت ا محكمة إل القوليأنها ترى 

تحقيةا لاعدالة ولعدم الاضرار بمصااح الدعين . 
وتكيدها خسائر لاطاقةط باحتتالها أن جعل 
مقدار العلاوة مثا لثة بين كل هن ط 
أى المدعين واللدعى عليه 


رف الخصومة 


١وحيث‏ أن أدين أفندى أبو يوسف رقم 
أسكنا ذا عن هدا الحم 5 يأ رفص دعوى 
خصومه كا استأبفه المحكوم لما وطليا تعديله 
و الحم لها بقيمة العلاو 0 جميعرا 
د وحيث أن أمين أفندى أبو 25 بك فع 
دعو ىالمدعيين بعد م وجود ر بطة قانونية إهنهمأً 
|8 نرف مصاءدة حفر السو احل و اما مقرل ان 
بالعقد أ مير م6 بينهمأ و بين فلا ستحقان شيكا ف 
الر بادة التى منحتها المكر م الممتعوك إن خصو صا 
وأنهما تعاقدا معه والحرب تاكة . 
١‏ « وحيث أن الذى تستخاصه هذه الحكمة 
من التعاقد ارقم رق الط رفين أومن ظروفه 
وملابسا 4 أن أمين ايندى ؛ لو يوسف لعوسك 


2 وحيثان حكية الرنعة ارول قات المصاحة خفر المواخل لتوريد اير اللازم له 0 


العددان السا دع والثامن ل ألسنة الرابعة والعشرون 


عه / 


سعر معين مقداره ١‏ مام| للا'قة ثم عيد إلى 4 سواء ىَّ ذلك أكات هذه الموا ملل نأشةة عن 


اللدعيين بتنفيذ هذا العقد ورضى هذان بأن 
يقوما بأداوكل ما تعرد بهأ مين أفندى أووسف 
و المصايحة بشروطه وق.وده وذلك كك نظير 
سور مقداره وعر ا هلما للا قة وحرروا 
بذلك 1 نفانا أثيتوافيه أنأمين أفندىأ ووسف 
وأن يكون تنفيك الافاق مدب شروط ذلك 
العقد , والذدى ستقاد من موع هذه الوقا م 
أن ما 9 نرق طرق الخعصومة هرمأه أن أمين 
أفندى أبوبوسف بعك أن تعاقد مع مصاحة 
ماما للا'قة رأى أن يتذارجمن هذا التعاقد 
بكل ما يوليه من مزايا وما يقرره عليه «رن 
واجبات فى نظير ضمانه لر بح محقق معي نالمقدار 
قيمته ثلاثة أراع الملمعن كل أقة وأماما عدا 
ذلك مما يتيج عن هذه العملية دن ربح وخسارة 
مو أن خرج هئ عن صفققه و ليس صوردا 
ما يدهب إأيه أمين أتندى أبؤيوست من أن 
كل ما بخص المتءا قدين مع مقر ونأ باطلاعهما 
5 و. .. 
على عقد المتعيد الا صلى مع حار السو احل ع 
فيه من 
خروجه لما عن الصفقة اكتفاء بذمان كسب 


سعر وحقةوق وواجيات م يفم ابه بك 


محدد بحيث أو وقع منهما تقصير واضطرهو أن 
بتدخل درءا لمسفوليته أمام المصاحة ق له أن 
يرجم غليهما بتعو يض مابلحقدمن غر رومقياس 
هذا الضرر هوكل مابؤثرعلى ربحه اللضمون له 
بالعقد وهو ثلاثة أرباع اليم عن كل أقة. وبببى 
على ذلك أن كل ما يجد من عوامل ملق ربحا 
المتعاقدين هم أمينأ بو بوس فأ فادى أ وتخفف 


من خسارتهما فلا شأن لأمينأ فندى أبوبوسف 


حالةاأسو قالعا مدأو مصدر دأ ماحه بل ءا مداعدة 
خفرااسواحل فى شكل علاوة على السعر بقصيد 
نخفيف الحسارة اأتى احتملما المتعهد ون تور يد 
المبز على أساس الثمن الأول 
و.وحيث انه مى كان ذاك هو قصد 
المتعاقد ين حين) أبرعوا الحاق ٠1‏ أبر ل سنة 
١و١‏ وهو مستفاد من التفسير المحيح للعقد 
كان من المتعين على أمن أنتدى عدم الخروج 
عنه ووجب أن يتمخلى للطرف الآخر عن قبمة 
العلاوة يأكملبا . 
د وحيث انه فضلا عما تقدم أن أمين 
' أفندى أبو بوسف قدأ <لى نفسه هن هبمة وريد 
الميز وعهدبها إلىالدعى الاول بذمان وتضاهن 
الثابى ولا خلاف فى اق خسارة هذبن المدعيين 
من جراءار تفاع أسعار ار تبعا لتعد يل التسعيرة 
الجرية كا أنه لاشك فى أن وزارة المالية لمتلجأ 
لزيادة السعر المتفق عليه صلا إلا لتخفيفعبء 
الحسارة عن المتعيدين بتوريد الخحسيز المصا ابح 
التا بهاو لذا فاناستيلاءا مين فندىأ بووسف 
على قيمة هذه الزيادة دو نالموردين لاعذبز والذين 
أصايهم اغين والمفصودينبالعلاوة الممنوحةهذا 
الاستيلاء هو بلا شك إثراء على <مماب غيره 
وهوأهر لايره القانون 
د وحيث ان ميدأ الاثراء على حناب الغير 
كصدر من مصادر الا انزام. وان لم يرد به باب 
خاص فى القانون فى مصر م حونهالتشريعات 
الحديثة إلا أنه مبدأ تقرره قواعد العدالة التى 
لاتسمح بأن يثرى شخص على حساب غيره 
بغير حدق ولذا فآان الشارع أن تردد فى الاخد 


هذا المبدأ فما وضعه من نصوص متفرقة فى 


١ كبام‎ 


المددان السا بع والثامن السمنة الرابعة والعشرون 


م و امه و هده من الفانون المدتى وهى 
حرم الاثراء على حساب الغير 

د وحيث ان قواعد العدالة قدأوحت إلى 
الفقه والقضاء عدى أ حكام هذهالظر يةو بشرائط 
قفرا وهى كلبا متوفرة فى حالة وذه الدعورىق 
إذ أن وقائعها ما سبق تلخيصها ندل على أن 
استيلاء أمين أفندىأ بو بوسفعلٍ قيمة العلاوة 
ف شعر انيز يدق إلى اثراء من دا ثيه وإلى 
اثفال لكاهل الموردين لاعر أى المدعيين #قدار 
ذلك الاثراء وهذا العمل الؤدى إلى هذين 
الا ثرين لايقوم عل أى عياب مشروع 

« وحيث انه مما تقدم يبين أن المدعيبن 

خفر السواحدل وهذا الحق عوله لما عقدها مع 
أمين أفندى أبو بوس ضع ل ضوء تقسير الممحييح 
3 شَوْى 4 المبادىء الها ونة السليمة 

«دوحيث اندلهدا يتعين تعدبل الحم المستأ نف 
والقضاء لابراهم أفندى السيد الشيمى والسيد 
أفندى ابر اهم الشيمى تبلغ 1 جنير وامة 
هلما و ب حدقستهما قَّ ص ف هذا المبلغ المستحق 
المحكو م ضده لدى مصاحة خفر السواحل 

( استثاف آمين افندى ابو يوسف وحشرعنه الاستاة 

د توقيق حسنين ضد أبر اهيم أفندي السيد الشيعى و آخر شن 
وحضر عن الاواين الاس:اد أحمد صادق الاجبورى رم ْم 
سنة وه ق و اع سنة.٠اق‏ رئاسة وعضوية ضير ات أصحاب 


الم ديد على علو بآقبك وهمد صادق فوم بلك ومحمود حلعى 
سوكه بك مستشارين ( 


١ 
محكية اسكناف مجر الاهاية‎ 
184 أ اكتو برسئةمع‎ 

تت طرإمة . خلاف على تقديرها . وخلااف على وجود 

الشركة المستحقة عليها , قبول الحم للاسئناف هما 

تصت قيية اضر ية 5 
»مط مول . حقه فاسترداد الضريبة المدفوعة بغير حق ٠.‏ 

مده ٠‏ 
لكا أحكام 5 اعلانبا ٠‏ طرورره لاملم بم ولسريان 

ميعات الطمن فيبا 5 

الميادى, الما أو نية 

١‏ - إذا تناول المدكم الصادر من الحكة 
الابتدائية فى خلاف على تتدير الضريبة فضلا 
عن وجودالشركة المولة أوعدم وجودها لتوقف 
الحم فى الضر يبة .على هذا الفصل كانهذا الحم 
قايلا للاستكناف ولو نقصت قيمة الضربية عن 


النصاب القانوبى اطائن اسئئنافه 


؟ -- إذا قا النزاع بينثمول و بين مصلحة. 


الشمرانب على وحدود شركة تان او عدم 


وجودها تمبيدا اتطبيق نصوص القانون رقم ١4‏ 


' لسنة س1 وَلأئر الصلحة إحالة الزاع إلى لجنة 


التق.دير لدم كناوله حسابات الممو ل و لار قأم 


أر باحه كان لامو لان يرقم دعواه بردالضرائب 


المتحصاة منة بغير حق وتكون دعوأه مقبولة فى: 


مدى السئتين الجددتين لسقوط حقه 
م اعلان الأحكام هو الؤسيلة الوخيدة 
فى نظر القانون لاثبات عل الحكوم عليه بها 


ل 


العددان السا بع والثامن ب السئة الرايعة والعشرون 


لمر يان ميماد الطمن فيها . فلا ببداً هذا الميعاد 
لمك :2 62 ُ :2 


أو ثدث عليه باط م “ن طريق غير إعلانه 2 


وذلك فى غير الخالات المستثناة قانونا . 

2 

ر حيث ان النيابة العدومية :دفعت بعسدم 
جواز الاستئناف لقلِةَ النصاب مستندة إلى 
أن الدعوى رذعت على مصاحة الضرائب بطاب 
إلزام ألرد مبلغ 85 م كه إلى المستاأ نف 
ثم تعدل المبلغ المطلو ب الالزام به إلى مبلغ 

لاع رهج أى 'نالطلب ف الها لين يقل عن 

انعماب الجائزاستكا فذ حتى على ر أى المفسر إن 
للمادة ( معم#) مرافعات الفائان يمجواز 
استشاف الا حكامالتى تصدرهن المحاكم الكاية 
ممكة ابتدائية متى كأن قيمة الزاع يزيد على 
العشر بن جنيها و استتخاصت النيابة من المذ كرة 
التكمياية للجنة الضرائب ومن متاقشة المادة 
و؛ من الفا نون رقم ؛١‏ أسنة ووو أمام جاس 
الشروخ أن الاستشاف ذاضع افواعد قانون 
المرافءات فهاعدا مانص عليهف تانون الضرااب 
4 استنتجت 7 من ذلك أن الحم غير جائز 
الاستئناف لفلة النصاب . 

د وحيث ا[٠الحلاف‏ بين طرق الخحصومة 
قائم على وجود أو عدم وجود شركة بين 
ا و ذا ير ت مصلحةالضراف 
ل 5 يفول ٠‏ 
0ظ5 لانن الال عل 
ام كاج استنادا إلى مستخر ج ر'عى 
من السجل التجارى سنة مم١‏ وعلى حم صادر 
سئة ع ١‏ وقد 
طلبت المحكمة يحلسة؛ در ه كر "ةو أن تقدم 


٠‏ إو<ود الشركة 


0 8 أ نَ الصواب 


ون مكدة هر المسستعجلة ق 


فض 


الشركة دقائرها فقدمتبها . فضلاعن أن مصاحة 


َك يعدم 


أ 


سارها 


الضرائب:تمسك فى دالة وحدود الشر 
استيفائها للشرائط المانونية الى 


القا نون التجارى يبنا تتكر الشر كد على المصاءدة 


هذا المتحى قولامنها أن تلك الشرائط لايعةد 
ما فى أهر تطبيق قانون ربط الضريبة وايس 
المصاحة حق التمسك با , 

« وحيث انه ظ هر ما تقدم أن 'البلغ 
المطالب به وقدره 6م وه ج هو جزء من 
كل متنازع عليه قذره 18١‏ م و لمك ج رهشو 
<ق . . . . فى رأس مال الشركة وقد تناول 
لزاع وهو يبحث فى الجزء ودوم لغ :ام 
وه ج اللبحث فى الكل وهو نصيب دق 
الشركة أى فى وجود أو عدم وجود الشركة 
ؤن قضتالحكمة بوجودها استغاد . . . . من 
بوت الأساس الذى يبنى عليه حقه فى الاعفاء 
من الضريبة وإن قضت سكس ذلك حرم هن 
هذا الاعفاء وعليه فبتعين تقدير قيمة الد عوى 
بقيمة عقد الشر 5 كاملا نطبيقا للفقرة الثانية 
المادة ,مم / ؟ مرافعات . 

« وحيث أن قيمة تصيب ٠.‏ ... هو مغ 
ام ولاج وهووحده فصلا عن تصيب 
الشريك الآخر داخ_ل ف التصاب الجائز 
استئنافه فكون الاستضشاف جائز الفبول و.تءين 
رفض هدا الدقم المقسدم من الثيابة والقضاء 
يوار قبول الاستئناف شكلا . 

د وحيث ان الك المستأنف قضى بعدم , 
قبول الطعن شكلا 0 عه يمد الميعاد المخنصوص 
فى المادة هم مع قانون الضرائب وهوه!يوما 
إذ أن الشركة علمت بالضريبة المربوطة عليبا 
فى /رعر؟م؟١‏ وهو تاريخ قيامها . بدفم 


ماس 


م دار الضريبة المر بوطة فلم ترفع الدعوى 


العددان اأساأ اعم والثا من 


السنة الرابعة والعشرون 


سس صم م سس ص 9ك 


الحالية إلا فى 4؟ فبراير سنة سوخوؤ أى بعد | بالا حكام التى تطبق على الشركات المساهمة ولذا 


أكر من ه١1‏ يوما . 

2 وحيث انه فضلا عن أن هذا امدقم ١‏ 
يدفع به المستأ نف عايهما بل قضت به الحكمة 
من تلقاء نفسها و بغير أن يترافع فيه الخصوم 
أن ماذهيت اليه امممكمة من القضاء بعدم قبول 
الطعن شكلا قضاء فى غير محله و بان ذلك أن 
الحكر المسستأنف يقول بأنالمادة (ه؛) من قانون 
الضرائب تنص على أن الشركة الممولة لها الحق 
فى أن تطعن ق الأرقام المذكورة أمام امحكمة 
فى ظرف ١١‏ يوما من تاربخ إعلاتها خطاب 
موصى عليه مع عم الوصول بقيمة الضريية 
الربوطة عليه ب ثم استرسل الحكم ثقال إنه 
ثبت أن الشركةالمدعية قامت بد فع المباخ المطلوب 
منها فى تاريخ أول فيراير سنة ١91+‏ وهذا 
1 كد ف عم الشركة الممولة منالحطاب الموصى 
عليه مع علم الوصول الذى اشترطه الما نون أعلم 
الشركه الممولة بالضريبة لأربوطة عليها ولا 
كانت الشركة )رفع دعواها إلانى 5؟ فبراير 
سنة ١19‏ فيكون رفعيا بعدا يعاد الذى تقذى 
به الادة (ه؛  )‏ والخطأ فى الحكم المسستأ نف 
له وجبان الأول أنه طبق المادة (م؛) من 
قانون ر بط الضريبة:فى غير هوضعها والثاتى 
قضاره سريان ميعاد المعارضة عن نار بخ عم 
اشر كديا افر ارقو إذمنه بأنالعم عْنى عن الاعلان 

د وحيث ازالادة (وع) كاتقولالمسعأ نفة 

وتنظم اليجا فيه مصلحة الضرائب واردة 
فى الكتاب الثانلى من الفا نون فى العسم الأول 
هن الفصمل الها مس وهوخاص بالشر كا تالمساهمة 


دونغيرها . فعنوان اسم (الشركات المساهمة) 


وجب استيعاد المادة ( ه: ) هرن هيدان 
الدعوى الحا اية إذ أن الشركة بغيرشك ابست 
من الشر كات المساهمة 
« وحيث ان المواد الواجب تطبيةها على 
الشركات غير الشركات المساهية والافراد هى 
الموادبا: إلى<ه وهىتفضي بأنه فى حالة اممناع 
المول عن تقدم دسا بأته ومستكنداته وكذاق 
حالة رفضن مصاحة الضرائب اعمّاد ما يقدمه اليا 
الممول فتتحيل المصامحة الخلاف إلى لجنة المقدير 
وتمان الاجنة الممول 6يعادالجاسة بخطاب مودي 
عليه مع عل الوصول ويجوز الكل من المصملحة 
والممول فى تار سخ خمسة عشر روما من ثآر اخ 
اعلان قرارالاجنة بالوسيلةالسا بقة الطعن فىهذا 
التفد ير أمام امحكمة 
م وحيث أن مصاحة الضرااب ؤثر إحالة 
الخلاف بينها وبين الشر كة إلى لخجنة التقدير 
ولعل عذرها فى ذلك أن الله_لاف لايآناول 
حسابات الشركة ولا أرقام أرباحبا وإما هو 
متعاق بوجود الشركة وعدم وجودها ما ,بخررج 
عن نطاق عمل لجنة التقدير - و من ثم فلم بصدر 
قرار من لجنة وبالتالى لم يعلن إلى الشركة 
وبناه على ذلك فلم يتوفر مبدأ لسريان ميعاد 
طعن الشركه وهى فى إقامتها لدعواها قد رفاها 
بصفتها دعوى أصلية للفصل فى خلاف مرجعه 
إلى القضاء لا إلى لجنة التقدير وهذه الدعوى 
مقبولة في مدى السنتين المحددتين سقوط المق 
فى طلب رد الضرائب المتحصلة. بغير حق طينا 
للمادة بإبه من العا نون 
د وحيثانه لايسع ا محكمة إلا أن تشير إلى 


العددان 2 براق لسائع واكاين لج للد اارامة والبشروت ‏ .. د السنة الرا بعة والعشرون 


عدم الصواب فم جاء في الم المسياً نف مه نأن 
الشركة قد دفعت قيمة الضريبة وهذا الدفم 
1 كد ففعلمها بقرار ربط الضريبة من اعلانها 
به إذ أن العيرة فى بدء سريان مواعيد الطعن 
5 الأحكام أو القرارات فيا عدا ما استثى 
بالقانون هى باعلان الحم أوالقرار إذ أرتف 
الشارع لايقعبد باشتراط الاعلان جره علم 
المحكرم عليه »نطوق 0 الصبادر فيده و إما 
قد فوق ذلك اخباره بأسباب الحم ومايده 
فر صة 1 اجعة لمم 5 ودراسته وإنذاره 
بأن امحكوم له جاد فى السك به فضلا عن 
تكيض الحكوم عليه بالطعن فيه إذا لم يقبله - 
وقد رأى كارع أن الوسيلة الوحيدة الكفيلة 
بتحقيق هذه الأغراض فى إعلان الح 
دون غيرها م. ن الوسائل و بيترتب على ذلك 
أن ميعاد الطعن للا بجرى ولو صدر امم فى 
وجه المحكوم عليه أو ثبت عامه ,الحم من طريق 
غير إعلانه 0 

« وحيث أن الحم ا ستأ نف لم يعثير أداء 
الشركة اقيمة الضر ؛ بة مؤرا على حقبا فى 
العظم وهو عل <ق فى ذلك إذ أن التقدبر 
واجب الأداء ولو طعن فية . 

« وحيث اله لا تقدم نكون الشركة 
ومصاحة الضرائب على حق فى "خا افنهما اح 


المسيعا نف 2 قضرا أه إعلدم قبو ل الطمن ر عه . 


بعد الميعاد . 

د وحيث ان الك المستأنف لم يتعرض 
أوضوع الدعوى وقد طابت مصاحة الضرائب 
إعالتها على محكة الدرجة الأولى لللفصل فى 
موضوعها وترى الحكة ان ه-_ذا الطال هو 
ما يقغى به القانون إذ ليست حالة الحم 


خفن 


لل 20 هن ٠‏ الخالات 0 المح 5-0 قائون 
ا البصدى للموضوع . 

مر وحيث أثه 1 قم قدني رفص الدفم 
المقدم من النيابة وقبول الاستكئناف شكلا © 
يتعين إلغاء الحم السثا نف 3 قضى 4 دن 
عدم قبول الطعن 0 وباعاءة القضية إلى حكمة 
الدرحة إل ولى الفعميل فى موضوع الطعن 


(اسئناف ركه 9 عنها الاستائ واماف 


رزق الله هد مصاحة الضرائب وأخرى وحطرعنهما الا.تاذ 
سعيد ناصر رقم لاو سثة وه اق رئاسة وعضوية حطرات 
أصحاب العزة احمد على علويه بك وحمد صادق فيمنى يك 
وحمد توفيق رضوان بك مستدار ين وعحضور حضرة الاستاذ 
مود أسماعيل وك ل الثيابة ( 


رن 
محكمة مصر الا بتدائية اله “هلية 
الدائرة التجارية 


19146 ونه سنة‎ 1١ 


عراية جفركية , المارضة فبا. 000 ب 5 دلعرا . 
المدةا لخددة لادقع 5 
المبادىء الها او ليه 


١‏ - إن إظا إظبار المحكوم عليه بغرامة م راكية 
رغبته فى دفءها لا سقط حته فى المعارضة فى 
مدى خّْسة عشر يوما. 

بس إن مدة اللؤسة أيام المتصو عن عنرا 
فى المادة "لمن لانحة الجارك انما حددت لدفم 
الغرامة فان دفمت أفرج عن البضاعة إِدْ هى 
ضامنة لا . 

احير 

دوهن حيث أن واقمة الدعزى تتابخص 
فى أن العارض قد حكمت عليه لجنة جمرك 
)1١(‏ 


5 


ته مع مس نه جع ب ع سح ب باس عت ٠.‏ 


أو يس ق القضية دقم لخوسم سدة 1644# ا 


بأدائته عن تير يب سجا بر جو إد فلوج وشستر 
فيلد و بعض الشاى و إلزامه بأن يدقع غرامة 
قدرها عمو لاج والصادرة وسلمت 
صورة هذا القرار إليه فى ه46-14-6وا 
وأنه رأى أن يرفع معارضة فى هذا الحكم 
على أداعن أ جاه ذه الا كاه تلد 
إلى سبب قانوتى لا”نها مملوكة لغيره وتركبا 
أصحاما فى حيازته باعتباره صاحب لوكاندة 
مصر بالسويس - وأعلنت فعلا يتاريخ 
-1١‏ 1445-4 إلى المعارض ضيدها ل+جاسة 
وسه- 4ؤوا إلا أنه حدث أن هذه 
المورة وردت ضمن عرائض دعارى أخرى 
هن محكمة السويس فى 5ه 44ؤا 
بعد أن أعلنت مرة أخرى لجاسة أول ل يه 
سنة 1945 فى ١945-6٠ - «١‏ ووارد 
فى الاعلان الثاتى أنها سبق أن أعلنت فى 
الت 4 - 4و1 ولا مر لادخل للمعارض 
فيه لم تقيد بجدولالحكمة 
« وحيث ان قيد الدعوى عددل المكمة 
وهو عمل قل الكتاب لا تأثير له إلا فى طريقة 
إجراءات نظرها ودورها ذلك لان الدعوى 
أصلا إها تقوم وتصح بالاعلان فققط والقيد 
هو من عمل كائب الجلسة طبقاً للدادة > هن 
لاحة الاجراءات الداخلية للمحام الا'هلية 
الصادرة سنة 18484 ومق تبين ذللك كانت 
اللدعوى رفعث فعلا وأعلات فى الميعاد وتكون 
للعارضة مقبولة شكلا لا"نها قدمت فى مدى 
خمسة عشر يوما من تار يخ صدور قرار الاجنة 
المركية وإخطار المعارض وعلمه به تطبيقاً 
: للمادة سم من لاحة الجمارك . 


العددان اأسأ بع والثاهن ب 


السنة ارا بعة والعثر ون 


«وحيث انهفما ص عا دفم به الخاضر 
عن المعارض ضدها من أن إقرار المعارض 
باستعداده لدفع الغرامة فيه معنى قبوه ومق تم 
الفبول لا مجوز له بعد ذلك الطعن فيه أمام 
الجبة الفضائية فذلك قول لا مكن الا خذد به 
3 الاستعداد لادقم لا يغيد القبول ؟ أن 
الدفع فعلا لا يلغى حق المتهم فى العارضة 
دنه انم فى مدى خمسة عشر يوما من تاربخ 
علمه بالقرار أو وصول صورةمنه إلى الحمكومة 
التازيع لها أما مدة اللحسة الا “يام المنصوص عايها 
فى الادة دس من اللاأعدة فهى المدة التى بعدها 
يستحق دفع الفراءة فوراً أما إذا رفمت 
المعارضة فى هذه المدة فيكون للمتهم الحق فى 
عدم دفع الغرامة وارجاء ذلك لا'ن أساس 
تدقع الغرامة عادة هو أن البضائع أصلا غيامنة 
لها فدفعرا يعفى البضائع من هذا لضان . 

« وحيث انه لذلك يكون الدنعان لا مل 
للها ويتعين رفضهما و محمد يل جاسة لانظر 
موضوع الدعوى واعتبرت النطق مهذا الحكم 
إعلانا لألخصوم , 

( قضية الاواجة دىترى | ؟سيفون وحضر عن الاستاذ 
جورجى زكى ضد جمرك السويس رقم ١؟‏ سنة و4يود ك 
رئاسة وعضوية حضرات القضاة مصسطفى فاضل ومحمد كاملل 
البرنساوى والسيد عل المغازى ) 

١ 
محكمة مصر الا بتدائية الاهلية‎ 
. الدائرة التجارية‎ 
١و4سقنسرب أكتو‎ 4 


رد أعتبار ٠‏ ميعاده . استقلاله عن مواعيد الموارضة 


والاسئناف 


العددان اأسما بع والثامن ملا السسنة الرابعة والعشر ون 


البدأ القانوني 
.طلب رد الاعتبدر استنادا إلى الادة اع 
وار ى لابرتبط ميعاد تقدعه عواعيد المعارضة 


والاس تثناف لو تقدم أثناء الرافعة فىالدعوى 


77 
د من حرث ان الطااب أعلنالمدعى عليبا 
بطليه في 1١‏ و ؟١‏ اكتو ير سنةم151 وطلاب 
الحكمار د اعتياره والزام اللدعي عليه الأول 
بالمصاريف ومقابل أتعاب الحاماة والقاذ بلا 
كفالة . وقرر أنه بتار بخ”7 اكتو برسنة# ع١‏ 
صدر حم فى القضيةرقم ؛؟ سنةم144 افلاس 
مصر بأشبار إفلاسه لتوقفه عن د فع ديون المدعى 
عليه الأول وأنهقذاتاليوم دفع الممددعى عليه 
الأول كامل دينه والمصار يف واستند إلى احضر 
ااؤرخ فى/ اكتو بر سنة ١44‏ ,معر فة رئيس 
القلم التجارق وهو ندل على أنه توجه بارشاد 
عوض أثندى متى رافم دعوى الا فلاس صوب 
الجراجالمملوك للطااأب وهناك عرض الطا ب 
علىعوض افندىهقه ٠‏ جمنذلك باغ . ١ج‏ 
الحكوم باشهار الا فلاس من أجله » خمسةجاممات 
فى نظير معماريف الدعوىو اتعابالحاماة فقبلها 
الدائن ووافق على استلاهها وقرر بتنازله عن 
الاجراءات كلبا وأزالطا ابعرض علىرئيس 
لق التعجارى رخصة اجاج فاذا هىنأسم سكينة 
عبد الله وليسكباسمه وأنه بناء على أمر مأمور 
التفليسة أمتنع رئيس الف التتجارىعن إغلاق انحل 
وو ضِعْ الاختام عليه 
د وحيث ازالمادة ١9‏ ؛ من القا نون التجارى 
تنص على أنه جوز امك بأعادةالاعتبار فى أثناء 
المرافعة العادية فى الحالتين الاتيتين : - 


لق 


أولا- إذا وفى المفاس ولو عال غيره قبل 
هط المواعيد المفررة لتحقرق الديونو تأ يدها 
المطلوب منهبالتمامهن صل وفوائدومصار.ف 
بشرط ألا يكون هذا الغير . 

ثانيا ‏ إذا كانت البالغ المتحصلة سعى 
و كلاءالمداينين كفتلوفاءد يون المداينينبااتمام 

والشراحجمعون على جوازطابرد الاعتبار 
من الشحكمة التجار ب ألتى أ صدر تحكم الافلاس 
واسكنيم مختلفون فى ند ,دالوقت الذى جب فيه 
تقدم الطلب قييها بر ى الاستاذ الد كتور ماش 
أنه جوز تقد عه فأى وقت قبل مضي المواعيد 
المقررة لتحقيق الديون ونأ بيدها إذ بالك كتور 
عمد بكصا لحر ىأنه لا.ازمالمفلس بسلوك هذا 
السبيل إلا إذاتعذر عليه سيب انقضاء مواعيد 
المعارضة أو الاستئناف الغاء حكم اشبارالافلاس 
وذلك استنادا إلى حكم أستئناف ممختاط صادر 
في/! ينابر سنة .14.6 المجموجة سنة؟ صم 
( شرح القا نون التجارى للد كتور حمد بك صا ابح 
المجلد الثاتى من الجزء الثالى بند غوسم ص ١.مرم‏ 
الطبعة الرابعة سئة ١94.‏ ) 
مماعة لأطحطف عل عنملؤعءمهم دنآ 
عل عوعثم - 427 5همأء2 عتناة 6506م 
غتاعم عه اللتدة ع1 عنوكه1 عبن متاعتاع ل 
عل ممقوعع ونام 15 م لمدصعل دتام 
عؤدء أتاوعة ١ه‏ أأثنن ععندم غأمة رعائلاتة1 
عععدم غزمة كتندمدء00 غمعمعهناز تلد 
فتقاعل ع1 معوددم 6ُ55أد1[ 2 أنتانو 

مم5 أء هملأ أومممه0 

د وحيث انهذه احكمة لاترى وجباار بط 
ميعاد رد الاعتبار الذى يقدم أثناء المرافعة 
العادية عواعيد اللعارشية والاسثئناف وذلك 
للاأسباب الآنية: ‏ - 

الارل - أنأساس طاب رد الاعبار هو 


دن 


العددان السابع والثامن عب السنة الرابعة والعشرون 


داثما الوفاء فى حين أن أساس المعارضة | أثناء المرافعة العادية وذلك قبل مذى المواعيد 


والاستشاف ليس الوناء وحده وإما وجود 
عيوب في الحكم المطدون فيه , . 
الثابى - أنالشر اح ليسوا متفقين على جواز 
الغاء حكم اشهار الا فلاس بطريق المعارضية أو 
الاستئناف اذا كان ااسبب هو الوفاء وحده نهم 
من يرى أن لاسبيل الى الغاء الحكم القاضى 
باشهار الا فلاس بطر يق المعارضة أوالاستقشاف 
اذا كان الحكم هبذيا على أسباب صحيحة وكان 


الا فلاس «وجودا وقت صدوره إذ لا يستطيع ا 


الدين أن حتتج بالظروف اللاحقة لمكي اشهار 
الافلاس ليلغى الحكر المعارض فيهأوالستأ نف 
وينرتب على ذلك أنحكم اشهار الا فلاس يتى 
قائما حتى وأنبت المدين أنه أو ىكل مافى ذمته 
هن الد.ون . ويرى فريق آخر أنه لأجل أن 
يقضى بتأ بيد الحك المطهون فيه يطر يق اأعارضية: 
أو الاستئناف جب أن تستمر حالة التوقف إلى 
الوقث الذى تنظر فيه الدعوى يطريق 'المعارضة 
أوالاستئناف أماإذا زااتحالةالتوقض عن الددفم 
بأن أوف المدين كلماعليهمن الددون التجارية 
ولو بعد صدور الحم الطعون فيه وجب الداء 
ذلك احم ( شرح القانون التجارى الافلاس 
للد كنتور شمد بك صما اح الجاد الثاتى من الجزء 
٠‏ الثابى والطبعة الرابعة بند .4 ص وه وما 
بعدها ) وينبنى على ماتقدم أنه عند أصحاب 
الرأى الأول كرن السول اوعد التعيسن 
على المدين ساواكه هو أنياعه إجراءات إعادة 
الاعتبار إذ أنه لو اتبع طريق المعارضة أو 
الماستئناف لا أغناه ذلك فتيلا . 


الثااث ‏ أن نص الادة و ع سا لفة الذ كر 


جاء عاما فأجازت د طلب رد الاعتبار 


امقر رة لتعحقرق الد لو نو ئًٌ يدها و ١‏ 'قيد ذلك 
بأى قبد . 
الرابع - أنالمادةإه ١‏ .من القا نون التعجارى 
و ضعرها الشار 4 رحمة بالمفاس وضئاأ سمعته 
وكرامتة ولايتحقق غرض الشارع منها إلا 
إذا كانت إجراءاما سيطة وسريعة 
وهناك حم صادر من المحكمة الختاطة 
فى دا وليه سنة 8وم|ا الجموعة الر"عية 
المحاكم امختلطةس عب صل ىم وم وعلة التشر يم 
والاحكام سنة ٠.‏ ص #«م« تعليقات وبيكفر 
على المادة ١ؤ:‏ مختلط مجارى نحت رقم ١‏ 
ص ببسم تقذى بأن طلب رد الاعثبار 
لا الاستئناف ‏ هو السبيل الوحيد للتعخلاص 
من نتا نيج حكم إشبار الافلاس إذا كان اأسبب ” 
هو الود فاء اللاحق للحكم 
« واحيث انه وقد تقرر ما تقدم يكون 
للمفاس دائما طاب رد الاعتيار أثناء المرا فعة 
العادية وذلك قبل همضي المواعيد المقررة اتعحقيق 
الديون وتأييدها بدون أى قيد من حصول 
نشر أو اننظار لمواعيد المعارضة أو الاستئناف 
( راجع الحكم الصمادر من هذه الداارة فى ٠١‏ 
ماو سنة 1414٠‏ فى القضيةرقم 104 سنة , 4و١‏ 
كلى مجارى هصر ) . 
« وحنث انه وقد 'بثك أن المفاس و فى دن 
الدائن الظاهر بالتمام من أصل ومعياريف 
وأن الدائن تنازل عن الاجراءات فقد تعين 
وفتا للبادة 6١؟‏ يارى الحكم بأمادة اعتبار 
المفلس اليه . 0 
( قضية ود أعتبار فاضل.افندى موسى صالحم ضد ءوض 
افندى «مى وآخر وحضر عنالاول الاستاذ اويسعوض الله 
رقم ع؟ سنة ١948‏ رئاسة وعطو ية رات القضاة عصطفي 
'تأاضل وعيد العزيز حلعى وراضي عبد الله ) 


كرف 
مكمة اسكندر 2 التجار 35 الجز َي 


يتأ ر سئة 18148 
١س‏ شركة ء استمرار شخصيتها الممنوية الى نهاية التهفية 


ار" سمه ان ٠.‏ انتبا, وكالته ٠.‏ حاول المصفى 1ه 0 


دائنو الشركة الاضا, ديرنيم من ااصفى 

المبادى١‏ القانونية 

١ح‏ وو أن المنطق كأن يشغى بانتباء 
شسخصية الشركات بانقذائها إلا أن ضرورة 
تصرفيتها تبرر وجودهاواست.رارشخضيتهاللمئوية 
حتى هام تصفيتها . 

© - بقاء شخصية الشركات بعد اتحلالها 
هو بقاء خاص بأعمال التصفية فتستمر الشركة 
اتصفية أعمالها وليسلها الاستمرار فيها . فأهلية 
الشركة مقيدة بالقدر الضرو رى اللازم للتصفية 

ع تنتبى وكالة مدير الشركة عند 


انقضائها و حل محل المصفى فتخاص الشركة عند 


ّ( 
تصفيتبافىمركزها لبقاء شخصيتهاو عثاها المصفى 
غ س دق اقتضاء ديون الشركة التى في 

دور التصفية لمصفيها فلا ملك أحد الشركء 


ذمة المدن . 

سكير 

و حيث ان الشر كة الدائنة الت باتهاق 
الشر كاء وما كان سبب انقضائها عارضا إذ 


العددان السابع والثامن ب السنة الر ابعة والعثيررن 


عرسم 


جاءفى وقت سابق لاوقت الددلا نضا نها فقد 
نشر مسدند الانقضاء وتعين ل معذون ويذاك 
انتبت وكالة مدير الشركة عند فسخبا وحل ‏ 
مله العفون . 

و وحيث انه ولو أن المنطق كان يقطى 
باقباء شخصية الشركة باهضاءما إلا أن 
ضر ورة تصفاتها وقسمة أهواها ران وجودها 
وأستمرار شخصيتها المعنوية <تى كام تصفتها 
وقد قيل بأن الشركات لا تزول حياتمها 
بانقضائها اذ تذتبى بذلك ةط جرودها التجارية 
ع لقاع ع صم 6 ارا اعد ار هذا أحدالفرضين 
اللذينأ نشت عن أجلبما الشركة وأما الغرض 
لخر فبو مأ قصده الشركاء من اقتسام الربح 
أوتحمل الحسارة نقيجة للتصفية وهذاءى وى 
معه شخصية الشركة غدهة و6اؤهه5 و16 
غسط 16 فمدك غمعصمعاتءة ممه وه أأطماة 
رع [ اعنم عل غء ععلمع ممع مع ل ,ناو دل 
مووتادقء عل تتناعه ومهل أوذنج كلت 
عل غ5 اندر ع1 دعؤمعم تله 115ممم مع 
02 602م0 قلاع[ هم راجع البندكت 3 
اع ممه 506 'أنان!]! نيدة؛ ١‏ و6١‏ وشرح 
الها أو نالباجيكى أعاعاء 8 5تامءمء جزء سول 
14 6 

و وحيث ان بقاء شخصية الشركة هو 
بقاء خاص بأعمال التصفية فلا تياشر الشركة 
غيرٍ انباء ما ثم من الا عمال ومححصيل وسداد 
الدبون وبع الممتلكات أى أن الشخصية 
باقية فيا يتعاق بأعمال التصفية فقط 
أ قمصعع ع1 غصد0معم غمعممع[نء5- 
طم ملأتن "ع1 12 عل 5متموعط 5ع1 عنامم 


د وحيث ان أأشر 31 مخاصم عند تصفيتها 


في مركزها اذ تبتى حادظة له البقاء شتخصرتما 


لكان 


العددان السابع والثامن السنة الرابعة والعشرون 


وعثلبا المصى فتعان لبا ف ششخص المصق النظرعن ريه سواء كانمن السهاسرة اوالافراد 


الذى عثلها أمام المضاء ( نالير نبذة /41؛ 
وابونكان المطول جزء ؟ نبذة 55 ) 

د وحيث انه ينتيج عن بقاء شخصية 
الشركات لين تصفيتها أن حق اقتضاء ديون 
الشركة التى فى دور التصفية لمصفيها فلا علك 
أحد الشركاء اقتضاء نصببه فى دين الشركة 
عن هدين لها والوفاء له يعتبر وفاء لغيرذى صفة 
فلا يبرىء ذمة المدين ( ليون كاننيدة عمم) 

و وحيث انه فى الدعوى الحالية يدخل 
الدين المطالي به فى أعمال التصفية ذا ادعوى 
به توجه من مصنى الشركة وليس اشر يك 
فمها <ق المطاابة بديون الشركة . 

د وحديث ان المصى لا يعتير وكيلا عن 
أشيخا ص الشر كاء ‏ ووأ نهوكيل عن الشركة - 
حتى يقال بأن الموكل هو الخصم فى الدعوى 
ان رفعت منشريك . 

د وحيث انه ما دامت الشركة الدائنة 
ومثلبا مصفوها لم تطااب بالدين فلس لاحد 
الشركاء فيا ولا اشركة غيرها حق المطااية 
بالدين ولذا يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى 
لرفعاءمن غير ذى صفة ,0 

( قضية البرت إيليا وحضرعنه الاسئاذ يرسف خليل 


ضد جدتاب مدان شركة بورك وآخر رقم /اا سنة لووول 
رئاسة حضرة اأقاضى على أبوالفيط ) 


١ 1/‏ 
محكمة مصر التتجارية الجزئية 


١944 كتوبر سنة‎ ١ ٠ 
سعسرة , اعتبارها عمل تجارى سرا, كانت متعلقة بعقد‎ 
مدق أو مجارى‎ ' 


ميدأ القانوق 


إن السمسرة عمل مسار ى فى ذاته بقطم 


وأن القيد الوحيد الذى ورد على هذه المعاملات 
هوماجاء بالمادة 4لا تجارى من أن أعمال البورصة 
لاتنعقد اتعقادا صحيحا إلا إذا حصات بواسطة 
السياسرة المدرجة أسماءهم فى قائءة حررها لجنة 
البورصة ومعنى هذا أن باقبى الاعمال لاحظر 
فيبا ولاقفيد عليبا 

اي 

ونع اق حامق الوتائع فى هذه الدعوى 
أن المدعى عليه صرح للمدعى م#وجب فويض 
كتالى تارمخه و/ربك/ ١446‏ بالتفاوض مع 
من يريد الشراء لقطمة الارض رقم 7ه 
بتقسيم أرض العجوزة بسعر المتر باج .هلام 
على ألا يقل السعر دن اابلغ المذ كور وعلى أن 
يكون هذا السعر ساريالمدة عشرة أيام فقط ' 
من تاريخ هذا التفويض ا قدم المدعى 
إقرارا آخر هذسوبا الي و كيل عن السيدةروز 
توسف أسك ندر بشبوله اتفويض المدعى فىشراء 
القطعة عينها بذات السعر وبار ثباطها لمدة عشرة 
أيام أأيضا و تار بخ هذا التفو بض ١7‏ ىور ؟ ١١4‏ 
وقر ر المدعي فى عر بيضته أله قد قام بالمهمة 
المكلف بها ونمت الصصفقة فعلا” و ثرر العقد 
الاجداتى فى م« 7 - 44و وبالسعر 
الواردف التفويضوا أنجهلة الشمن /ا/اه . ١‏ بقرشا 
وأنه لذلك ستحق عسرة قيمتبأ مه قرشا 
باعتبار ه ر ؟ //ز اسلى منها مبلغ ٠٠٠١‏ قرش 
فيكون الباقى له قبل المدعى عليه هو مبلغ 
كد#؛ قرشأ موضوع' هذه الدعويق 


« وحيث أن الدغى غليدة دقم بعلم 


العددان السأ دان الساببع والثامن ‏ السسة والها 


اماف ا التجارية ظ ر الدعوى 
بناء عل أن المدعى 


حمل المدعى إعما عن واكالة مدني 4 ة وست عسرة 


والمدعى عل به موظفان وأن 


ارية وانالسمسرة اج قى تخضع للها نون التعجارى 
هىالمتعلقة يعمل ##ارى وأنالسسار هوالذدى 
يسك دفاترتجارية ويسدد الضرائي الخاصة 
بكست العملوأ أ نيع العقارعمل مدى فالتوسط 
فى بعه وكالة مأ+دورة 


2 وحيث ان المادة الثاانية 6 ن القاون 


التجارى عددت الأعمال التجار بة ونصت فى 
الفقرةالرابءة منها على كل عمل ( صماغهمعمه ) 
متعاق 'بالكمبيالات أو الصرافة أو السمسرة 
ذاكعفت فى شأن ذلك بالوحدة ولم يقتضى 
التكرار أو الاحتراف 

« وححيث [اله هن غير المتنازع فيه أن كل 


عمل يتعاق «الكمبيالات هو عمل نجارى وكل” 


عمل يعاق بالكمبيالات مذ كور ىق الفقرة 
الرا! رمك ة على قدم ١‏ سأوأة م السممرة والصرافة 
قن غير المفرو. 1 التغفرة ى للد عماين نص 
عا همأ ف فقرة واحدة : يقل أحد باعتيار 
اللكمييالة عملا مل نمأ إذدا كانت نرف الأ قراد 
وتجاريا بين التجار ولا بأنها تعتير هل ليه 3 إن 
كانت متعاقة إععاملة مد نية ة وار 0 إذا كانت 
: 2 تعلقة 0 أعمال أنجارية . 


« وحيث ان ما جاء بالففرة التأسمة هن 
نفس امادة ليس هن شأنه أن يوجد اللبس أو 
شكك فى صبحة هذا التفسير ذلك أن الفقرة 
المد كورة إماوردت فى شأن العقود والتعبدات 
الخاص_لة بين التجار والمتسيبين والسماسرة 
والصيارف فاعتيرتها عقوداً ار بة إذالم نكن 
هد نية بحسب توعبا أو بناء على نص العقد 
ومعى هذا أن المادة أوجدت قريئة قاوننة 


ا من ب السمنة الرايعة والعشرون 


2 


8 


قابلة لاثيات السكس و و فى هذا تعطيل ا 


جاء بالفقرة الرابعة دن حيث اعتيار اأسمسرة 
عملا تجار يا أن عقود السمسرة ة إنكاات بيت 
السماسرة فبى تجار ية من باب أولى والقصود 
عاجاء فى هذه الفقرة العقود ابا خرى الى 
تحتمل الصكة المدنية أو التتجارية بداهة و إلا 
كان مؤدق هذا أن الكمبيا لات بين اأسماسر 0 
والتجار تكون هدنية إن كانت متعاقة يعمل 
مدني مم أنها بين غيرثم تعتبر تجار بة د1اها 
وهذا الفول هردود بداهة , 

م وحيث أنه من ذلك يضح أن النص 
صريح لا إيبام فيه وقد قال لعن شراح 
القاثون التجارى فى همصر فقد رأى الد كتور 


الزبى أن أهرية بن كون السمسار عترها 3 
انه لا أهمية لكونه يعمل مستقلا بئفسة أو 


كعضو فى هيئة منظمة تنظيا قانونيا كالبورصة 
ولا لكونه خاضعا أو غير خاضمع لأشراف 
الحكومة أومعين من قبلبا مثل ماسرة «تأ مين 
اللحرى فى فرسأ ( راجع كتاب الد كتور 
الزينى أصول العانون العجارى جزء أول بنك 
هو وعثل هذا الرأى قال الدكتور عد صالح 
بك فى كة به شرح الداثون التجذرى جزء أول 
بند مم والد كتور عيد السلام بك ذهنى فى 
كتابه الفاثون التجارى م”؟ والدكتور ماش 
وقال فى شرح العانون | تجارى الأهلى والخداط 
بنك الا صحيفة 11) 

د وحيث اله ثما روبد هذا الرأى أن جبع 
الشراح فى فرنسا ( عدا لا كور بند أه ص 
م ) رون هذا الرأى بفداء على أن الفانون 
الفرنمى قف المادة 9ه ,القا بلك للدادتين ؟ هن 
القا نون التجارى الأهل وللختلط' ل فرق فى 
السمسرة بين ما إذا كانت بعمل واحد أو 


1 
بواسطة ترف أو شخص طادى متعاقة يعمل 
مدنى أو تجارى بل هى تجارية بالنص ولورودها 
فى القاني ن التجارى دون القا نون المدني (براجم 
فى ذلك ليون كان ور ينوص ممم و4" ونا لويد 
ها ص مج و #م؟ وفال -55١ا)‏ 

و وحيث ان الفضاء فى مصر وفى فرنسا 
متردد فى هذه ااسألة ثفن أحكام ترى ما براه 
الشراح فى البلدين وأحكام أخرى تفرق بين 
السمسرة إذا كات متعلقة بأعه ل غير نجارية 
فثراها مدنية وإذاكانت متعلقة بأعمال تجارية 
فبى #ارية ومن هذه الأحكام الأخيرة 

أحكام الاستئناف الخلطة باب مب سم.وا 
فى مجلة التشر بع والاأحكام سنة 1١‏ قمم 
أول ص ١‏ والهم + ١١-‏ - #« فى 
المجموعة لذ كورة سنة م4 وحم 4 سام 
سنة و19 بنفس المجموعة سنة 55 ب ؟1؟ 
غير أن ارده لا محل له إزاء صراحة النص 
ص أن هذه الا حكام فيججموعما مبذية على أحدد 
سببين أو كلاها فبى ثارة تقول أن السمسرة 
فى الاأعمال المد نية كبيع العقارات تعتبر و كالة 
مأجورة وتارة تتمسك بنظر يةالتبعية مستنبطة 
هن ذلك أن السمهرة إذا تبعت عملا مدنيا 
فنأ خن حكمه و كلاالسبين هر دود أماأن السمسرة 
وكالة مأجورة فرأى يكف لتسية أن 
السمسرة تنحصر فى أن السسار يقرب بين 
البايع والشترى دون أن يلنزم بشي و أبس 
طرظ في العقد ولا .ظهر فيه وله أجرة على 
عمله تأحَد فى الغااب شكل نسبة مكوية 08 ' 
الوكالة عقد يؤدن الوكيل به بعمل شىء باسم 
اللوكل وعل ذمته (م زه ه50 مدلى) 
فأم. مات الوكالة ‏ قال الد كتور كامل 
مرمي 1 بك بق فى ١135‏ به 0 امد نية المبغيرة 


المددان السأ بع والثامن السنة الرابعة والعشرون 


طيعة ثانية بند موة هى أن الوكيل بثل 
الموكل فهو يعمل ويتكم أياسعه بحيث أنه عند 
م العقد تكون الحال م لو كان الموكل 
تعامل بنفسه وهو مارأته محكمة التقض فى 
فرنساه 4 4و دالوز الدورى مو - 
-ومه وهوجز بودرى لا كنتترى سوا 
إذن فا لسمسرة ليست وكلة لاختلاف طبيعة 


المقد بن وهوقف السةسارا أوالوكيلمن ٠‏ الصئقة والعقد 


د وحيث ان الفول بنظرية التبعية هردود 
دو الآخر ذلك أن عقد المنه ريسيق اتعقاد 
الصفقة والتابع لانو جد قل المتبوع »أن عفد 
السمسرة قد م والعقد المرادوصفه بأنه المتبوع 
لايم حتيقة أن الاجر لايستحق فىهذه الخحالة 
غير أن عدم استعدقاق الاجر لاسر تب عليه عدم 
قيام الءقود مادام 2 ن صحرحسا مهستو فيأ 
لا'حكامه وشرائطه ( براجع حكم محكمة 
الاستئناف الختلطة فى ٠١‏ / 1 ره ١‏ عبلة 
التشريم والاحكام .ه ص 55؟) 


« وحيث أن عض هذه الاحكام الخناطة 
حكم (؟+ - ١١و‏ - بسسوا سالف الذكر) 
خلطت بين (عتبار السمسرة عملا مجاريا مدنا 
إذا تعلقت لدع عقار وبين الدليل الواجب 
تقدعه أو عبارة أخرى تأثرت بأنه لابسوغ 
حالة بسع عفار إثبات السمسرة بغير الدايل 
الكتاى أو اليدمين واعل هذاهو من ببن 
الاعتبارات المؤدية لصدور الاحكام القائلة 
بالرأى العكمى مع صراحة النص غير أن هذه 
الاعتبارات لاتجوز أن قيد النص الصريح 
المطاق من جية وهن جبة أخرى فان إهام 


1 العقد «وضوع اأسمسرة كعقد الببع مثالا لا حكمة 


لقا نون التجارى بل الفانون المدتى وتنطبق عليه . 


العددان السابع والثامن ‏ السنة الر ابعة والعشرون 


برها ل لماسس يب عم سرب عي و اسح اجرج مجه اسه سس مب بع و ل ل 


أحكام 1 سل سدم وأحكام القانون المدبى فما 
يتعاق بالاثبات وحجيته أما أج رالسمسرة دان 
يستجدق إلا اذا انعقدت الصصفقة ودايل انعقاد 
الصفقة محدد بالقانون المدى وقواعده فليس 
فى اباحه اثبات السمسرة أى تأثير على اثباث 
العقو د المدنية . 
رد وحيث اله قد ورد بالا نون التتجارى بعد 
الادج ؟ التعاقة بالاعمال التتجارية فعن بينبا 
السمسرة المادة ل" وما بعدها ق السماسرة 5 
والسهاسرة فى الجموعة التجارءة دون المدنية 
« وحيث انه بالرجوع إلى ما ورد فى 
أمعصع أآممند5 ع:1زمغععءءمع] 1021102 جزء 
أول بند سام جد أنه قد ورد به أن كل عمل 
من أعمال الس.مسرة يكون عملا نجاريا حدق ولو 
اقتصر على عمل واحد وأيد هذا الرأىبالتعبير 


الواردالادة جم فر نمى من التعبير ممغهمءم0 . 


( ا جاءفى نص الادةالثانية من الفا نونالتجارى 
المصرى) ورأى من المقارنة بين هذًا التعبير والتعبير 
بكلمةعو رمعم معفى قفر ات أخرىمن الادة بأن 

الأول “يدل على الودذة والثانى يدل على التعدد 
1 وقد دام هذا لولف أنه قبل صدور نانون 
4 يؤليق سنة م١‏ الذى أله 
سجمامرة البضائع كان الفرام بمملية من هذا النوع 


بواسطة فرد 5 فر ادغير مشر وعةإذاوقعتٍ 


فدائرةي أ عاسرة للبضرائع وَمثل هذ اهواماصل 


أليوم يه حصي السمارة البحربين: إلذين ا" ا 
يلغ انك ارم رجي افا نوس او اذ كروجاء.. 
بعد ذللك ارين ناهذا الى أى م 7 ظ 
1 | أو السسان[ة البيرة بالببلية فوذاما والتراع . 


من «الششراج .. 


«وحيثه رأنبه اليجييع إل هذا الور 


7 لغى امتيازات 1 


مذاق 


0 


التارمحى يتضع أنه كان حظورا فالأصل قيام 
شخص عادى ف منطقة بها ماسر ةالبضائُع يعمل 
من أعالهم وكان العمل غير مشروع »ناا 
فلم يكن لاتجاريا ولامدنيا فاما | اذى هذا النظام 
إقانونسنةححم ١‏ تصرح للا" فر اداافيام يا عمال 
السمسرةعد! السمسرة البحرمة ومن ثم فلاجمل 

شبث بالفول بأنه يحب الرجوع فالسمسرة 
إلى حر ف ةالسمسار لآنفىهذارجوعا الى الوراء 


والى تشريع كآن فى فرنسا قبل سنة دولا 


وصار الغاؤه والتشريم المصرى جاء متفقا مع 
التشر يع افر نم الحالى يعد حصول هذا الالذاء 

د وحيث انه هما يؤيد أن السمسرة عمل 
#ارئ فى ذاته بقطع البظ ر عمن تجريه سواء 
كأن من ١‏ اسماسرة أوالافراد أن القيد الوحيد 
الذى ورد علىهذه العاملاتهوماجاءبالمادة / 
تجارى من أن أعمالالبورصة لا:تمقد انعقادا 
صحيدا الا اذا حملت بواسطة السماسرة 
المدرجة أسعاوم. ف,قائمة تهررها جنة الورصة 
وممنى هذا أن باتى الأعمال لاحظرفيها ولا 
قيد عليها ( راجع حم محكمة الإستئناف 
المختاط فى + «ل ب س7 المحاماة سئة م 
عدد عه ؟) 1 

رحيث أنه ثما تقدم ترق الحكمة أعتبار 
السمسرة موضوع الزاعء عملا نجاريا ولا عبرة 
تكون الدعوئ مر فوعة من السمسار على عميله 
أو بالمكس إذااراع واحد فى اعلا لنين وهو | 
الداع سُّ السمسرة وهئ عماية تجارية تدخل: 


ف الختصاض القضاء المجارىق دود أن يتغير 1 


الوضيفع بشخص المدعى عليه سزواء أكان العميل' ش 


يليا ونددها والاسوع - 00 ٠‏ 
م 


5 


مم 


00طك 
ختلطة وهن 0 يتعينر فض الدفع واختصا ص 
الممكمة التجارية بنظر الدعوى 
د وحيث انه مادام أن الدفم بعلم 

الاختصياص قد رفض فلا محل اببحث ماأثاره 
الدعى من أن هذه المحمكمة التجار بهى جرة قضما ثية 
استثنائية لاص" بنظر الفضايا المدنية وأن 
عدم الاختصاص هذا متعاق بالاختصاصضص 
النوعى : 

| د وحيث انه عن الموضوع فاه ثأبت هن 
وا فظة المدعي عليه أن عند البييع الابتدائي 
المنعقد فى 944-55 وف بوم 5 
منه أقر الدعى باستلامه من المدعى عليه مبلغ 
عشرة جدببات فى متا بل تعر يفه شر بالأر ضّ 
تعاقه رقم جدول العجوزة قم عابدين 
وهى الث روز يوسف اسكندر خياط وهذه 
مخالصية واضحة هلو الايصال عن أى ممحفظ 
وأنقول المدعى أن عبارة قيمةأتعا ياستيد ات 


.المددان السا بع والثامن ‏ السنة الرابعة والعشرون 


بعبارة دن أتعالى عند كتامة الايصال خلا نا 
للمتفق عايه فان هذا ان ص يعتير تزويرا وم 
لعن المدعى بالنزوير فى هذا الايصال فهو 
صحيح وواجب العمل به ويكون مبرئًا اذمة 
المدعى عليه خصوصا وأن المدعىلم يقدم ديلا 
أو قرينة كافية على حضول هذا التعديل بل 
أن الظاهر ضيده أنه ليس أميا وابيس مل 
البساطة يميث لا يقرأ ايصالا مكتوبا من 
بضعة أسطر مع تعلقه بعملية حيوية بالنسسبة 
له ابساطةمر كزه معأ نه هو المشتغل با أسمسرة 
من سئين لأنه قدم بحا فظتة تفيضا برجع الى. 
و !- 5ؤول ماثرى معه المحسكمة عدم 
التعويل على أقواله ورفض دعواه موضوعيا”' 
لتقاضي أجره والتخا اص عنه 

( قضية حافظ افندى على وحضر عنه الاستاك موريس 
المثقبادى ضد السيد على سين وحصتر عنه الاستاذ فكرى , 


سق أغا رقم و« !ا سنةٌ ئهوا ركاسة حطرة القاذى 


سيد لى ) 


1 اا سرت 
1 
011 آمل ود 


كرح 
محكمة أسروط الا بتدائية الا 'هلية 
و؟ مارس سنة 1و١‏ 
رمن, حيازى 7 شر عل الاحتماج به عل أأخير , التسجيل 
ووطح اليد 5 
المبدأ القانوتى 
دق -الرهن اليازق ف العقار لاإسرىعل 
الغير إلا إذا كان مسحلا و مقر 9 ا بوضم وك لمر تمن 
على المين المرهونة . أما بين الماقدين فلا أثر لهذأ 


3 


البطلان إن ققد أحسد الشرطين امل كور بن 


أوكلاها . 


52 

د حيث ان الماعى رفع هذهالدعوى يطلب 
بصحيفته! الحكم ببراءة ذمته من" مبلغ 7٠‏ ج 
قيمه عفد الرهن المؤرخ 1١-1‏ - "وا 
المحرر ببنه وبين عورث المدعى عامهم و بطلان 
هذا العقد والغاء اللتسجيلات المتوقعة على رش 1 
الرهنْ الواردة به وكذركرته الا" خيرة أدمر طلى . 


العددان السا بسع والثامن 575 


طلي بطلان الرهن وطلب استهلاك الدن 
وارتكن فى دفاعه على أن الا'طيان المرهونة لم 
تكن فىحيازة الرتهن وى أن رعها يزيد على 
الفائدة المباحة قانو نا وقدم صورة رعية درل 
عود الرهن امد كور وأيصالا على هورث المدعى 
عليبع تأر يعخه رم 7 ١99‏ يفيدا نه قبض هن 
المدعى فوا نددينهوهوة ٠١‏ ج من 6 | سنا 
لغاية و روث وس | بواقع ١‏ ]' واستشهد 
ورد بعقدالرهن الل كورو !ما كان,ه 3 اجثم قبض 
منه يلغا آخرحتى صارت الإة !كا ج أضيف 
آليها إجار ثلاث سئوات مقدما عن الأرض 
واقم ه١1‏ 8 
فىالسنة أى أضيف هبلغ ه؛ ج تكون الجلة 
05 ج رهى المبلغ الأ بث بمقد الرهن ( تراجم 
ااستندات ١‏ و م وم بحافظة المدعي 6دوسيه) 


اأرهونة التي استأجر ها المدعى 


م ىعاءهم طلبوار فض الدعوى 
اعمادا على ن بطلان الرهن أعدام توف رحيازة- 
المرتهن !ها هو بطلان نسي حتج به الغير دون 
طرفى العقد وأن صافى الاجارالمتفق عليهسنويا 
لايزيد على أقصى الفائدة فلا محل لاستهلاك 

الدين لبقائه بمامه , 
« وححيث انه فما يتعلق بطلاب بطلان عقد 
الرهن فظاهر من داع الجدعى أن الأرض 
المرهونة لم تنخر جمن نحت دولا نه.استأجرها 
هن إلرتون هوجب عقد الايجار اتحرر بينهما 
عن ثلاث سنوات مقدما آخرها سنة وسو 
قد حرز فى ١+‏ #8( أىقيل تاريخ 
ند الرهن الححرر فى #1 ١١‏ - 09! 
ش فالا رض المرهونة إذالم :تخرج عن بد اللدعى 
الراهن فلامكن أن يقال أنها رجعت اليه فيطل 


ل ال 


السسنة الر ابعة والعشرون 14 


الرهن عملا بالادة) 4ه مدو إمامدار اإبحث 
دول عدم النص فى عقد الرهن على أعجارة 
الارض عملا با لادة 1 بر لاهدلي . 

ن المقرر تانونا أن حدق 
الرهن الممازى فى العقار لايسرى على الغير إلا 
اذا كان مسجلاومقرو! بوضع د المرتهنين على 
العين المرهونة وذلك لان تسجيله لا جدد كل 
عشر سنوات كالرهن التأميني فن دق اغيراذا 


0 وحبث أنه لك 


وجد العين المرهونة تحت يدصاحيها أنيفرض 
انتها » الرهن وادكته عنع من هذا الفرضى ان 
كانت الارض نحت يد 1 الاجار 
الى أغيزت ا لنض عليا فى دات عفد ارون 
السجل أو بالتأشير بها فى هاهمش تسجرله ان 
عقدت بعده فالحكمة فى التسجيل المنصو ص عنه 
فىالادة .وه ؟ مدلى اماه ي الاشها راللازم 
رن عل المين 
قد بطل أو 
انتهى أما بين المتعاقدن فلا أثر للبطلان اذالم 
انم الاشبار أذ كور | وما يؤيدهذا الرأىأن 


للغير عن سجت وضع يد اأر أهر ١‏ 


ار هو َه حى لا هر ض أن ار ولا 


اللادة ووه مدبى نصت على البطلان اذا رجع 


الذيء المرهون الى حيازة راهنه وهذًا البطلان ‏ 
يتحقق حتي بين الطر فين لانه فياعادة أمر تون 
للثىء المرهون الى الراهن دليلا ضمنيا على أن 
المرتهن ننازل عن حقه تى الخيازة فلم ببق له 
الا ددن بسيط ‏ أما الفقرة الثانية من المادة 
5 مدبى فقد خلت هن النص على هذا 
البطلان المطاق فلا يتمسك بها اذن إلا م من ثم 
فى طبقة الغير ومن ثم كر كك بطلان عقد ' 
الرهن فى هذه الدعوىف غير #له قا نوناوحيث 
انه عن الماستهلاك «المدعى يطاب كذ كرته أن 
يكون على أساس ما اسثلية نملاوهو/1١1‏ ج". 


يوم 


العددان اأسابع والثامن ‏ السنة الرابعة وا شرون . 


: 7 ُ 
وذوائدهدا المبلغ , اقم 6 7 فى السنةهي ١٠ؤام‏ 


و5١‏ جح وهى زيل على صاق الأجار الذنى 
دفعهالمدعى سنو ا بعد استبعادالاموالالا مير بذ 
وهذا اللا جار هو ١١‏ جك هو ما بت عساندانه 
١م‏ و 4 وه حافظة رقم ؟ دوسيه ) , 
د وحيث اله مما تقدم تكون الدعوى 
بشقيها متعينة الر نض . 1 
) قضية الخواجة نخيلة نخلة ابرأهيم عشم ألله ضد 
بأشا عي تأو ضر رس وأخرين رقم ان ١34‏ ك4 رئاسة 
ورعفوية جنر 03-6 القضاة كال ثارت ربجت حلى 
ومأمرناار صفى ) 
ظ ا 
محكية اسكندرية الا بتداأية الا هلية 
٠‏ . 
٠‏ أبريل سنة 1١1414‏ 
ل هس تأجر ويالك 8 علاقتبما 0 تنظيهما بالادر 
المسكرى 816 , 
م سل تأجير مر1 الباطن . حصول الضرر . شروط 
الاشلا, , 
“و اسم اشر بع عسكرى | دده من إرادة الاأفراد )2 


التماقد 7 
المادىء الها ونية 


١‏ - الأمر المسكرى رة #16الخساص 


اننظ العلافات بين الؤّجر 0 والمستأجر بن 
للا ما كن هو الواجب التظبيقفى أحوال التأجير 
من الباطن والتنازل عن التأجير فأحكام هذا 
الأمر موف للنعام علاقات الْوْجِر بامستأجر 
وبالمستأجر من الباطن على السواء وقد ظابرث 
نية الشارع . ة جاية عند 5 فى المسادة 
السادسة من الأمرعلى المستأجرمن الباطن الذذى 
برغب فى إخلاء المسكان المؤجرله وظهرت أيضا 


“نيزه عذك اعد الأمر المسكرىر م قلام الخاص. 


بتحديدأجرة الأما كن المفروشة إذأشار إلى الأمر 
رمم سف أ-وال تسرى على المستأجرمن الباطن 
وفوق ذلك -لفكمة النشر يع وهى الحد من حرية 
الملاك فىإخراج المستأجر بن :و يد هذا الرأى 
وهذا ماسار عليه القضاءان الوطنى والختاط من 
اعتبار سر يان الأمرالمسكرى على أحوال التأجير 


من الباطن والتنازل عن حق التأجير مادام لم يرد 


عليهها المظر بطر بق النص ولو أراد الشارع 
العسكرى غالفة أصل النشريم لنص على ذلك 
صراحة مادام التأجيرمن الباطن والتنازل كان 
مسموحا مهما فى النشر ع الذى أخذ عنسة 
النشريم المالى 


”- لايعتير التأجسير من الباطن شرطا 


أساسيا من شروط العقد يبرر القضاء بالاخلاء 


إلاإذا ثبت وجود ضمرر امالك فانانتق انتفت 
ممه المصلحة المبررة للتقاضى , 

ب يجب أن نتوافر المصلحة المشر وعة 
عند من يباشرحق الدعوى فاذالميكن من ورامها 


حر مذم بل جاب مقر ْ الحم الآخر فوى فير 


:مقبولة إذ هذا تسب فى مباشرة حق التقافى 


١غ‏ النششريعالمنسكرى حدد إرادةالأفراد 
فى التعاقد لخصر حق الاخراج فى الحالات 
المنصوص عنبا وهذه الحالات أتى بها الشارع ' 
المسكرى على سيل المصر فمطل من نصوص 
القانون المدنى ومن إرادة العاقدين فيا ييتمارض 


ونموص هذ الأمرفاتفاقات إخصوم ان نعارضت 


المدداني السأ ابجع والقامن - والثاهمن سا أأسنة أأر أبعة والمثرود 


6 
القانون الدبى 3 2-75 إرادة الأفراد ف التماقد 


تو ص4 لا ياتنت إليها إذ عطل الأمر قوأعد 


فيا بتعارض مع نصوصه 


الصاو 

د حيثان وزارة الأوناف أجرت للمدعى 
عليه الأول سكناً بو قل شد سعيد باشابالشاطى 
بعقد مؤرخ 8ه - ١94.‏ وقد تنازل 
المستأ جر عن الاجار المدعى عليه الثالى فطابث 
اللمؤجرة الفضاء بفسخ العقد وإخلاء العين 
المؤجرة استناداً إلى عا لفة ؟ 
يعدم جدواز التنازل أو التأجير من الباطن إلا 
تعر بع 5 ني م من المؤجر الأصيل 

رر وحيث أن مائار بين المتتازعين ' من 
نقاش خاص بالتثر بع الذى بك واقعسة 
الدعوىهل دوا أليام رالعسكرىرقمه ١‏ انخاصض 
بالنظيم 
إلا'ء! كى أم القآثون الدى 


شرو ل المقدالقاضية 


العلاقات بين المؤجرين ىف المستا جر سن 


د وحيث ان الأمر العسكرى رقم وام 
هو الواجب التطبيق فى أحوال التأجير هن 
لياطن والتنازل عن التأجير ,إذ نصت الأدة 
الأو لى هنه على سريان أحكابه ص الأما كن 
وأجزائها المؤجرة لاسكنى سواء أكاات 
مستأجرة مر المالك أم من المستأجر منه فأ حكام 
هذا الأمر أعدت لمنظم علافات المؤجر 
بالمستأ جر وبامستأجر من الباطن على الهواء 
وقد ظهرت نية الشارع صرمحة جلية عند 
ما نص فامادة السادسة من الام رعلى اليستأ جر 
من الباطن الذى برغب فى إخلاء المكان الجر 
له وظبرت أيضاً نينه عند ما أصدر الامر 
المسكرى رقم و+” الخاص. بتحد يك أجرة 


م 
الأما كن المفروشة إِذ 5 ار إلى الاخردقم 
ام قُّ أسدوال ترق عل سيدا اجر هن 


0 
0 


الباطن ( راجع تعلق جريدة الماك المختلطة 
عده برجم سنة عم الصادر ىق اا 
وأوُل أبيل سئة ؤ4عه؟ة نحت 000 
5 ومع مع ]دن دم «إد داء به أنالاعر 
رقم ١اسم‏ يقرر أحكاماً مخاصة يالنأجير من 
لاأولى 
ؤارئكاناً على نصوص الامر رقم 14م بشأن 
تحدى أجرة الاها كن المفروشة وفوق ذاك 
مشكية التشريع وهى الحد من هرية الملاك فى 


الباطن استنأ دا إلى صراحة نص الما ده 


تحديد الأجور و إخراج المستأجر بن ايد 
هذا الرأى إذ التأجير من الياطن أو الاسةاط 
وي 0 غرض الشارع فى إياد 
مسا كن وهذا الرأ ىهو مأسارعليه القضياءان 
الاحيل وااختاط م ن اعتبار سربان الأمر 
اسكرى عل عو ا الأحر فى الحاطن 
وألد نازل ‏ عن دق الأجير : 

د وحيث انه ما ادام لتشم ريع الذى م 
و اتمعة الدعوى هو ألثشر لع السسكر ى بتعين 
تطبيقه فى أضيق الحدود إذ الا" وامر العسكرية 
هى تشرعاتب استثنائية لا جوز انوس قُّ 
تفسيرها ولا القياس عليها بل يجب أن تطبق 
فى نطاق الاغراض الى وضعت لها من غيد 
توسع فى التفسير أو التطبيق 

د رحيث ان هذا التتشر يم حدد إرادة 
الافراد فى التعاقد خصر حق الاخراج فى 
الحالات 11 نعبو ص عنبا فالمادة الثائية هن الاهر 


1 رقم وام قغيث يعدم جواز إخراج امسا جر 


إلا كم قَضائى سند إلى حالات معيلة من 
ينرأ استعال لوجر السكان بطر يفة تاعاق 


تكن 


العددان السابع والثامن “3 


السنة الرابعة والعشرون 


0 وط عقد الاجار العقولة أو تضر مصاحة 
لمالك - وهذه الحالات ألى با الشارع 
العسكر ى غلى سبيل الخصر فعطل هن تنصوص 
القانون المدى وهن إرادة العاقدين فما يتعارضص 
ونصوص هذا الاهر تأصبح الاخلاء قاشراً 
على حالات معينة فاتفاقات لصوم إن تعارضت 
مع نصوصه لا يلغت إلا إذ عطل الأمر 
قواعد التانون المدتى م حدد إرادة الا فراد 
فى التعاقد فيا بتعارض مم تصواضية قلا أعر 
للشرط افق عايسه من حصول الفسخ دو نْ 
تداخل القضاء 

وححيث أله بتعين البحث لعر فة ما إذا 
كان التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار 
يعتبر من بين ما أورده. الشارع عن حالات 
نيع العقد أم تعمد الشارع إغفال حالة التأجير 


عقد الاجارااجوهر يةااتى يزعن غيره من العقود 
أى شروط انعقاده وشروط صحته وليسست 
شر وط التأجير من الباطن من بينها لان التأجير 
من الباطن لا يتناف مع طبيعة عقد الايجار 
إذ ايس من الشروط ال+وهرية في نكو ينه 
ل نتلوة عه #تعترن1 - ونامة عل عممعؤقع0 12 
مهأ لمهم عدنا عمصمرهء نعم لاقم منغ 


أقئاموء يال مأأع 1 أمعدة حم ,ابر بل سنة 


١٠١م هنشور بالجازيت سنة .199 ص‎ ١90. 


ن الباطن أو الاسقاط إذ من شأنهما الساعدة . 


0 15 أز مة المسا كن 

< وحيث ان الاهر رقم «١6‏ تجرى نص 
الفقرة الثانية من امادة الثانية منه كالأتى ‏ أن 
يكون الستأجر قد استعمل المكان أو 2 
بأستعاله بطر بقة تنافى شروط عقد الايجار 
اللعقولة أو نضر بمصلحة امالك وهذه المادة 
جاءت مطابقة للفقرة الثانية من المادة الماهسة 
من الا نون رقم 11 سنة . +1 الخاص بتقبيد 
أجو ر المساك والصادر عقب التباء المرب 
العالمية اللاضية وقد ثآر الودل حول هذا النص 
فأخل الفقه وغالبية القضاء بالرأى القائق أن 
تعبد المستأجر بالانتفاع بالبين فيا أعدت اليه 
يلتق أن استعمات العين بطريقة تتا شرو 035 
العقدالة” سأسيةواع زأمعووع 5م ممع اع عم[ 


+0842 نال وهده الشروط هى شر انط 


ءِ 
ور أججم بحا قينا نجلة مصر المصر به سئة 


.»وا ص يمه لأخد للستشار مسينا 
تحدعئوان ده قمماعه) أطقط قعل عكلى 15 
0 يعتمع: 21 دل أما هاغء عامبروظ 
أذ فيه هذا الرأى ص م.ى قاثلاأنشروط 
العقد الا “ساسية ليس من بينهاالتأجير من الباطن 
8 عتتائهه عل6عه عل 735 ]نمه عم 
6 ذوزطه عنادم أمهتزة كمولع د [تاماغة 


سأعدء ٠"‏ غممل عن هل ممعع5 ممأغدع اد 


ععنة عقا أمعصعتودوعء6م وهم أوعكم 


عكتاقاء 62.19 ننة م :عه ممه لل عع نرم أقاعرة ”1 


00 


عنام قتاه5 ع0 عفمعأعل 15 امهميععومه 
و كان القضاء الفر نسى متردداً بين الا" خذ بهذا 
الرأى و بين اعتبار شرط المنع من التأجير 
من الشروط المطبوعة وأبوؤة عل 5هذتدواك إذ 
م تكن محل اعتبار عند إهام العقد واشترطوا 
توافر الضرر للنؤجر حم استئاف مختاط برب 
أبريل سئة ١+.‏ البلتان سنة ؟+و١‏ صلءة؟ 
وتعليقات بلاجى على الأدة ووع ثقرة م١)‏ 
وجرى البعض على الا "خذ بالشزط معترضياً 
عل القول بأعتياره م القن وط الطروعة 


عازة عنام عل عع أآدمن غئ3ندة عم م0 
.6 0 449 عند "1 عنان فوتلواك عه 
© 6تعصامعم اع ألاع ممع ودع رعرع ' 60م 


."1 © انام أغو - محكمة الاستقاف الختاطة 
كما العيادرق 59 .ونيو سئة؟؟» اجازيت 
الاسم - 4.4 وجاء يتقرير للنة. جور 
المسا كن التى بشكات للظر فيا يفبغى ادخاله من 
تعديلات على القا نون رقم 1١١‏ سنة .أو أن 
إلا 1 اتبعت عند صدور هذا الفانون خطة 
تسبل بقدر الامكان_التأجير . من الباطن 
والتنارل عن الايجارات وذلك ارتكاناً على 
أن الشرط الدرج فى أ كثر العقود والذى 
منع التأجير أو الاسقاط إنما هو فى الغااب 
من الشروط التى درجت العادة على تدوينها فى 
العقود من غير أن تعبر عن نية امتعاقدين ا-لنقيقية 
( ففرة 1١‏ من التقرير ) واقترحت الاجنة أن 
ببتى التأجير هن الباطن أو التنازل مقراً حصوله 
( فقرة /ا١‏ من التقرير ) وقدمت مشروع 
القانون رقم ؛ لسنة ١98١‏ عذكرة إيضاحية 
جاء فيبا أن الضرورة :قضى برك الفصل فى 
هذه المسألة إلى رأى الحا كمطا لبة عدم اموا فقة 
إذا كان القعيد مجرد المضاربة والربح وصدر 
بعد ذلك القا نون رقم ؛ أسنة 1؟19 ومادته 
الرابعة جرث الفقرة الثانية منها بنص لم حظر 
على المستأجر التأجير من الباطن أو الاسقاط 


وهذا القانون جاء مؤيداً لما سار عليه الفقه: 


وفالبية الاحكام هن تقرير دق انحا كم 0 


تقرير الاروف اابررة للفسخ 

د وحيث ان التأجير من الباطن أو 
الاسقاط لم يرد عليه الحظر بطريق النص فى 
الامر العسكرى رقم هزم الذى جاءت مادته 
مطابقة للماد نين الخاسة من القانون رقم ١1‏ 


أسئة . 9و١‏ والادة الرابعة من الما نون رقم 4 | 


أسنة إ بابو ١‏ ولوأراد الشارع العسكرى اعتبارها 


التاق 


من أسباب الاخلاء لنص عليوا صراحة ما دام 
التأجير من الباطن والتتازل كأن مسموداً بهما 
فى التشريم الذى أخذ عنه التشريع الهالى 
وحيث اله ما دام التشارع ليه جز 
المحا كم إخر اجالمستأجرسواءأ كان «ستأجراً 
أصيلا أو مستأجراً من الباطن إلا يحم 


.سند إلى ثلاث حالات فيتعين بحث ماإذا كان 


شر ط التأجير من الباطن بندمج فيها أملا بدون 
التفات لا ىثر طفىعقد الا جار يبح الاخراج 
فى غير هذه الاحوال إذ المادة السابعة والاهر 
العسكرى رقم ١١م‏ قضت بيطلان كل شرط 
فى العقد الف لاحكام هذا الامر 

ذ وحيث ان القضاء الختلط وقد كانت 
قدهاً غالبية أحكامه تعتبر شرط التأجير أو 
الاسقاط من الشروط المطبوعة عاد فى تشريع 
الحرب اذا لية واعتير الشرط هن شروط عقد 
الامجار المعفو له همه صملغدعو1 - وناهد 13[ 


1013 عدن ملاالأقمم عند أرمناج 
.لأقط ل فنصم للممء ععل عأموعع د11 
حم محكمة الاستئئاف المختلطة الصادر يوم 
/ام مأيو سنة 1947١‏ سا وأقرت محكية 
الاستئتاف ااختلطة هذا الرأى محكميها ' 
الصبادر ين فى ١‏ «مارس سنة 1417 و فى 7# وو نيه 
سنة 1959 وداء بالحكم الا خير- 0105 13 
قمعل عمنخل 15:م 6 تلق ومإغوع10[ 
أ5» “عنه1 - وناه5 ع0 ٠‏ م1[عنااع3 11م 
51 وع0 وصملعه[ه1؟ عهتد ‏ 
لتقط ع0 غدعتممه يدل 5ع لقصعمه 
واستفر قضاؤها على ذلك ( راجع جريدة 
انحا كر امختلطة أعد ادغ برو لوالا حكام 
الواردة بصفحة > و +7 و سم بم سنة ؟؟ وبه 
مقال خاص «دفسير وتطبيق تشريع الحرب 


أما القضاء الوطنى: فلم يعتبر التأجير هن 


فم 


0ك 


الباطن شرطا أساسيا من شروط العقد إيرر | 
الفضاء بالاخلاء إلا إذا ثبت وجود ضرد 
للمالاك واستند القضاء ا استعيال حق 
امالك عند عدم توافرالضررو إلى ا نتفاءالمصلحة 
ولا دعوى بلا مصاحة ارافما راجم 5 
عمكة اسكندرية الا 'هلية 'لعياذر نوم | سبتمير 
سنة ١9‏ فى القضية رقم مك سنةم154 كلى: 
وح محكمة مصر الكلية الصادر:وم 4:نوفير 
سنة 16# فى القضية رقم 41س سنة 1١947‏ 
كلى مصر وبهدًا الرأى بعض أحكام القضاء 
اباط القديم ( راجع 5 ؤم ديسمير سنة 
وذ البلتان ,سب 14 ) الذى جاء فيه أن 
التأجير من الباطن لايفسخ المقد إلا إذا نيت 
الضرر وراجم حكما منشورا فى جازيت ٠١‏ 

ا سحر-ييم؟ الذى يفهم منه وجود تصربح 
ضمني بالتأجير هن الباطن ويبذا الرأىالمستشار 
مسينا إذ اعيبر الشرط. شرطا مطبوعا 


'د وحيث ان هذه امحكمة ترى من أصل 
التشريع وحكته عدم اعتبار التأجير من الباطن 
أو الاسقاط عغالفة لشروط العقد الخداصة 
بالاستعمال إلا ان أصاب ا مؤجر ضرر نتيجته 
سوء الاستعمال المادى فآن ؤالف شروط 
المقد الخاصة بالاستعمال كتغيير ما أعد له 
المسكن هن استعمال بأن كان للسكنى فا تفع 
به كنا دأو حان أر عل صناعى أو تيجارق 
وكاجراء ميان غير: مصرحبها فى العقد و صاب 
المؤجر الاصيل ضرر هنبا يتعين القضاءباخلاء 
العين اللؤججرة ‏ أما مجرد التأجير هن الباطن . 
الذى لاياجأ اليه المستأجر بقصد السكسب فلا 
يبور القضاء بالاخلاء ٠‏ 


د وحيث انه ما'داهت . ظروف الدعوى 


العددان السا بع والثامن ‏ السنة الرابعة والعشرون 


الحالية خاصية بطلب إخلاء عين فجرد التأجير 
من الباطن فبى دعوى متعينة الر فض دون 
أنظر أصلا إلى أحكام عقد الابجار و إلى 
النتا نج التى نوا اضع عليبا -الماقدان مقدما من 
اشتراط حرمان التأجير هن الباطن وتعليق 
الاجارة على 8 ط كتانى هن المؤجر اللأصيل 
مع وجود الشرط الصريح الفاسخ إذ التأجير 
من الباطن ورد حضواه ليس هن المالات 
النى نص عليبا الأمر العسكرى رقم هوم عند 
ماحدد أحوال الاخلاء 
« وحيث انه فوق ذلك فن المسلم نه فقها 
وقضاء أنه يجب أن تتوافر المصاء-ة المشروعة 
عند من يباشر حق الدعوى فاذا لم يكن هن 
ورائها جر مغم بل جلب مغرم للخصم الأأخر 
فهى غير مقبولة إذ هذا تعمسف فى مباشرة حق 
الدعوى دم1اعة”0 غأمعك تدك وتاناح فطلب 
إخراج مستأجر حل محل غيره فيه تعارض 
مع مصاحة عامة جوهرية أراد حما يما الشارع 
العسكرىعندماحدداً حوال إخر اجالمستأجر بن 
( راجع مقال المستشار مسينا المشاراليه وأحكام 
القضياء الغنلط المنشورة فىالصفحتين ١لدلو‏ ١ل"‏ 
من اأمقال) 
( وحيث انه تمادام مجرد التأجير من الباطن 
والاسقاط مع انتفاء الضرر لا يكفيان لاقضاء 


ش بأخلاء عين مؤٌ درة لعدم النص عليهما بين 


الأحوال الوجبة لذلك ولا نتفاءالضرروالمصالحة 
فمتعين القضباء برفض هده الدعوق ِ 


«وحيث انالمصار يش ياز مها العم امكو معليه 


) قضية حضرة صاحب المعالى الامتاذ يساك اليد 


عبدالحق بصفته وز يرالاوة ف ضد حضرة الاستاذ تمد ترفيق 


بيوهى القاضى وآخر رقم .س4 سئة ععوذ ك رئاسةوعضوية” 
أحضرات القضاة على أبو الغرط وكبان ردوزى وكامل 


مصطافي ( 


العددآن السا بع د اثامن ب 


خرن 
محكمة المنصورة الابتدائية الاهلية 
؟١‏ سيتمبر سنة ١147‏ 
أمواض ٠‏ جواز المطالية ب4 مقدراتقديرا وتيا 3 عدم 
مقرط المطالبة بشكماته 
المبدأ القانونى 
لا يوجد تعن َْ القانون م حول دون 
المطالبة بتعو يض موقت أثناء نظرالقضية المتائية 
أو بدعوى مدنية مستقلة ْم المطالية مدنيا بتكاة 
التمعو 1 أو بتعو دض نهانى 
ضكر 
د« من. حيث أن وتائم الدعوى #تحصل 
في أن المسستأ نف رفم هذه الدعوى أمام محكمة 
أجا الجزئية الأهلية يطلب إلزاءالمستاً نفعليه 
مبلغ ١؟‏ ج واحد وعشرين جنيها على سبيل 
التعويض نظي مالحقه دن ضرر لبماس اهانته 
من المستأ نف عليه واستند إلى الح الصادر 
٠‏ فى قضية الجنحة رقمهمه! سنة ١44٠‏ أجا 
د ومن حيث ان المستأنف عله دفم 
الدعرى بعدم جواز نظرها لسسبق الفصل فيها 


فى قضية الجندة سالفة اأذكر وفضت محكمة” 


أول درجة بتاريخ م؟-ل؟ ١‏ - #أكوا 
حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى أسبق الفصل 
فها فى قضية الجنجة سالفة الذ كر . 

فاستا نف المستأ نف وبنى استثنا فه بأ نه كان 
قد طلب فى دعوى الجنحة هبلغ .قرش صاغ 
بصفة مؤقتة كك له بذلك وهذا لا منعه من 


السمنة الرابعة والعشرون 


لذن 


امد ساح لصم سي لماصل ‏ لص سام مسي 


أن يعود على المدعى عليه بعك التمو يض 

د ومن حيث انه تبين من الاطلاع على 
قضية الجنحة رقم 6ىم! سنة .014 أجا الى 
كان مئهما قيها المستا نف عليه بأنهفينوم كأسلات 
برج النور أهان بالقول والاشارة 
الممستأ نفوهو شيخ بلد بأن قال له ياابن الكلب 
باخول ياشر موط ور فم فى وجبه عصا كانت 
بيده وذلك أثناء تأدية وظيفته وهى عرافقة 
الصراف اتحصيل الأمواك الأميرية وحكم 
بائيا بتغر مه . ٠م‏ قرش كا قطى للمستاً نف 
بلغ قرش صاغ لى سبيل التعو يض والمصاريف 
المد نمة المناسية 

وثابت أيضا من الاطلاع على هذه 
القضية أن الستأنف طلب التعويض بصفة 
مؤقتة . 

د ومن <يث اله إذا كان المستأنف قد 
حدد قدر التعويض وصفته وألبتث محكمة 
الجنح أنه إما يطلب تعويضا مؤقتا أى شيئا 
سيطا: مما يستحق له من التعريض محتفظا 
عقة فى طلب التعو يض الكامل وإذن يكرن 
موضوعهذه الدعرىهوغير موضوع الاعوى . 
الاأولى بل هو تكماة له ولهذا يكون الدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى فىغير محله ويتعين 
رفضة ( براجع فى ذلك حم محكمة النقض 
الصادر فى القضية ر قم سنة م قضاثية 
والنشور فى مجموعة النواعد القائونية المدنية 
بالبند رقم .19 ص 416) 

<« ومن حيث انه قد نال الست نف ضرز 
من الاعتداء غايه وإهانته وقد حكم نبائيا 
بإدانة المستأ نف عليه واله_كمة تقدر التعويض 

)١( 


م 


تكملة نا سبق أن قذى المستأ نف به #بلغ 
ستة جنيبات . 

( أضية الشي.ض عد عيد العال وحشر عنه الاستاذ 
فبعى مقداوى ضد عبد البادى يونس عشرى رقم .الا سنة 
44 سس رئاسة وعضوية ضر اشالقضاة ابراهيم كالى بك 
رئيس الحكمة وأحد سلييان سين وأحد مثمان عباس ) 


لضن 
عكمة مصر الا بتدائية الا هلية 
4 أوفبرسلة 19414 


واسل وقف , غلته , عل الناظر #صيلها , مرب المستغل 
والناصب , والتاظ السابق وللمستدقين ذلك أيها , 
؟ ل وقفاء سق المستحق فيه ٠‏ شخاضم لقرائط كتاب 
الوتف فى الشريعة وف القانون 
م ب# المستحقرن والناظر والجباث المختلفة . الملاقاتالمالية 
فيا بينيم ٠‏ يحكمها قاتورب المعاملات القائم وهو 
القانون لأدى , 


ع عب الناظ_مسئ ول عن تفصيره ٠ك‏ يسألأى وكيل شر عى. 
١‏ س إن عل الناظر يقتضى صيلغ لةااوقف 


و»ن المغتصب عن السئة الجارية وعن السنوات 


الماضية ولو كانت سابقة على 'وليته . فليس مأعنع 


أن يطالب بها الناظر السابق الذى لم يوفها إلى 
أصحاها ليقوم هو بتوفيتها لم . وإن كان حق 
المطالية قاا للمستحقين أيضا . والقول بأنالفاظر 

: الجديد لا عاسب الناظر السابق غير مسلم به4. 
؟ - إن حق المستحق فى ريع الوق ف أو 


فى منافمه مما برد حت نص المادة 19 فانه سواء 


العددان الما بع والثاهن -- السنة الرابعة والعشرونُ 


الاك 


ااستحق وواجب الناظر 
نس الملاقاتالمالية بين الوقف والجبات 


لطعلنة ودين ولى ااوقف والمستحقين وس 


امستحئين وبينه . كل هذا يجب أن يكون 
محكوما بقانون المعاملات القام 

الفرض الأساسى من الوقف ف أغاب 
الأحيان هو نفع الذرية أو غيرهم من البو ببن 
ولا تأتى الصدقة فيه إلا نادراً . ومتى تقرر هذا 
وجب مساءلة الناظر عا يسأل عنه كل امم 
بعل نيابة عن الغيرسواء كان هذا الناظرنائيا 
عن الواقف أوجية الوقف أو المستحقين ولامحل 
لاطلاق بده فى مال ليس ماله دون أن ماسب 
كا ماسب غيره من الوكلاء والنواب والقوام 
وبنفس الحدود والفيود وفقا لأحكام القانون 
الدنى ومسكول عن تقصيره وإهماله كا يسأل . 


اى وكيل أو تانب أو ومعى واكم 


امار 

دمن حيث ان وزارة الأوقاف كانت ناظرة 
على وق المرحوم حسن بك الهجينٍ مدة طويلة 
ثم خلفها على هذ |الوقف المدعى الحاهس مصطق 
بك ا جين 

«ومن حديث أن المدعين بصفتهم مستدقين 
فى ديع ه_ذا الوقف والمدعى الاأمس بصفته 
مستحقا و ناظرا ينسبونإلى الوزارة ‏ الناظرة 
السابقة ب إهمالا وتقضيرا أثناء إدارتها ترتب 


كان امرجم هو حك الشر ا حّ القانون ) عليبماضزر قدروا التعو يض عنه مبلغ ١4551‏ 


ألعدران السابع والثامن س السنةالرايعة والعشررن 


جنيم-ا و عجوم ملما وهو مايطابون الع بد 
علىا لوزارة 

ومن حيث انالوزارة دفعت بعدم قبول 
الدعوى من الوقف ‏ لأنالغلة ملك المستحفين 
بد أن تصل إلى يد و ليده وهفى فى يده أمانة 
لم . ذان أهلكيا أو فوتم! علييم فضمنها كان 
ضمانه لحوو لاش نللناظر الجد يد مها أنه لا عثلوم 
وإما مثل جمة الوقف 

و ومن حيث ان نيابة ولى الوقف عن 
المستعدقين محل خلاف سواء عند الفقباء أو فى 
أحكامنا . فهو عند ألى بوسف وكل الواقف 
حال حياته رود التار بعدوفاته . وعند 
مد وكيل المستتحفين هن أول الأهر د التزام 


التبرعات , صفة ناظر الوقف للاس_ماذ أحمد 


ابراهم بك مجلة القانون والا قتصاد السنةالثا اثة 
المدد اأسأ بنع صحيفة الاو » 

ذومن حيث أنعملالناظر يقتضى محصيل 
غْلة الوقف انون يعبا على الم .تحقين وهو نحصابا 
من المستغل وهن المغتصب عن السنة الجارية وعن 
السنوات الماضية ولو كانت سابقة على تو ليته . 
فليس ماعنع أن يطا لبا الناظر السابق الذى 
م يوفها إلى أصحابها ليقوم هو بتوقيتها لهم . 
وإنكان حق المطالية قأأما لامستعحقين أيضا , 
والقول بأن الناظر الجديد لا يحاسب الناظر 
السابق غسير هسل به فان المأ حون من عبارة 
المادة م ؟؟ من قانونالعدل و الا نصاف أنا تولل 
الجديد تحاسب المتولى السابق فيعتمد دفاتره 
إن كانت مضاة بامضاء القاضى . وحاء فى 
صعيفة م١‏ من الفتاوى الخيربة «أن!قالمجمع 
على حقيقته والحم المتفق على شرعيته ا1- 
للمتولى الحالى بأ خذالغلات وقبض المتدمبلات 


نضا 


ليصر فه! فيا شرطه واقفبا . و إنامتنعالممزول 


لخد منه قبرا واتر فع :ده عنه جبرا »ولا 


محل لقصر م-_ذا الول على ما اجبة الوقف فى 


ذمةالناظر اللء زوللا نوأطلقه . ولأن الحصول 
على حق المستتحقين نوز بعه من صممم تمل الناظر 
لا فيه من نحقيق غرض الواقف ولا عا اهة 
فيه للاأصول القاتونة أوالشرعية وقد حبذت 
محكمة الاستئنا'ف هذا النظر في حكمما الصادر 
فى 1# - > لاسا رقم /11م صحيقة امه 
العدد ٠١‏ السنة مس المجموءة الرسمية وإن كان 
موضوع الدعوى إلذى فصات فيه خاصا با 
اجبة الوقف , وتضمين الناظر يما ضيعه على 
المستحقين لامر ج عن تحصيل حقهم الضائع . 
« رمن حيث اله فضلا ما تقدم فان فى 
وقائع الدعوى بالذات تضمينا المدعى عليها 
ها أضاعتهعلى جبة الوقضياهمالها قصما نةمبالى 
عزبقى قلين والعطف و بتقصيرها فى إصلاح 
بس فدانا بناحي. ة العطف و و فدادين بكفر 
ش_حاته و ه٠١‏ فدانا بناحية قونه و .. فدانا 
بنأاحية بقلوله ااتى وجدت كلبا كا لقسيئة ولاتصلح 
لازراعة عند استلامها ' وناظر الوق فهوصاحب 
الحق فى توجيه الدعوى بالنسبة لهسذإ ااشطر 
وما عا ثله على الأقل. يفطى اجبة الوق فى شخصه 
ان ححت دعواه هذا ولاوقف <ق ف الغلة 
القى تضيع عند المستأجرين أو سوامم فان فى 
ضياعبا أنقاص أعمارفها البدائية التى ,يصرفها 
من هذه الفلة فالدعوى مقبولة مه على أى حال 
د ومن حيث ان الوزارة دفعت أ يضاً بعدم 
قبول الدعوى من المستحقين لا إنكاراً 00 
بصفتهم فى الاستحقاق . و إما لأنهم لم محددوا 
قوم المزعوم وكيضف آلهم ؟ أكانوا مستحقين 


4م 


طوال أيام قيام الوزارة على الوقف فضاع عليوم 
جزء من استحقاقيم فى تلك الأيام بسيب مأ هق 
متسوب للا ؟ أو أن أسلافيم ثم الذين خسروا 
فلما خلفومم فى الارث انتقل حق المطاأبة 
إلبهم ؟. 

د ومن حيث أله وقد تقدم أن الدعوى 
م قبولة 0 ن ناظر الويف تأنكمام ااستحقين أليه 
مؤيدله وثم متسا ندون فى المطالبة بكامل الحق 
وتضمين الناظر المغتصب كتضمين الغسير 
المشتصب يأ نه بتع به قد خرج عن ولاينه إذ 
لو بتى قبها لغبمنت جبة الوقف وهن م 
0 الولى الجديد للضمان فيح وخاصله 
استعدقيه ٠‏ 


على أن الوزارة لا 


تدعى أن استحقاق 


المدعين حدث بعد ليبا عن النظر وهى م تثر ١‏ 


هذا الجدل إلا فى مذكرتها الا خيرة بعد مضى 
أر بع سنوات على نظر الدعوى. فضلا عن أن 
هذا التتحديد مما يكن فقيقه فم 15 لأن المحكية 
لا تفصل فى الدعوى الأن وإما مهد للفصل 
با . فان كان كل من المدعين بطلب قدراً 
معيناً فعايه بيان منشاً حقه ومداه انخبير الذى 
سيباشر المهمة التى تكثفه بها امحكمة 
« ومن حيث انه يتمين ألا نتقال بعد هذا 
إلى بحث مسئولية ناظر الوقف لان الوزارة 
ترد عن نفسها هذه المسكولية ( إن كان م 
أساس ) بالآلى : 35 
ا- الوقك نظام إسلاهى 
ا فأحكام الشريعة هى التى تطيق عليه 
ماو رعفتطي هذه الا حكام لاسال 
-الناظر عن إعماله و تقصيره 


. < ومن حيث ان الوقف نظام - اسلاهي ا 


المددان السابع والثاهن ‏ السنة الرابعة والعشرون 


نشأ فى عصر النى عليه السلام ثم ما و تمرعت 
أصوله ونظمه و أحكامه على بد فقهاء المسامين. 
وحاء المشرع الحديث مقر أوججوده ومستظوراً 
لاأحكامه فن الطبيعى أن يرجع إلى آراء 
وأحكام هؤلاء الفقباء وفى حدود ما أقره 
النشريع القائم 

د ومن حيث ان المادة لاهن القا نون المدى , 
عرفت الا"دوال الموقوفة بأنها هى المرصدة 
على'جمة بر لا نتقطع ويصح'أنتكون متفعتما 
لا أشخاص ,إشروط معاومة حسب المقرر 
باللوائح فى شأن ذلك . ولا كان حق المسعحق 
فى ريع الوقف أو فى منافعه مما برد تحت نص 
المادة ١‏ نه سواء كان المرجع هو <م 
الشريعة أو حكم القانون فان شرائط كتاب 
الوقف هى الق نمحدد حق امسق وواجب 
الناظر 
١ ٠‏ ومن <بث اله مع الحا فظة عل كيان 
الوقف وتنفيك شرائطه ٠‏ يجب التذبيه إلى أن 
العلاقات المالية بين الوقف والجبات التلفة 
وبين ولى الوقف والمستتحقين و بين المسدقين 
وبينه . كل هذاجب أن يكون حكوماً با نون 


المعاملات القانم وه_ذدا هو الذى حصله تقباء 


المسامين فعلا فقد كانوا يغير ون عن أحكامهم 
و إفتاتهم محسب الزمان والمكان و كان كل 
منهم بدلى برأى بحسب اجتؤاده و وجهة نظره 
في هو الا "صلح والا “عدل ) كياب رد اغتار 
لاءن عابدين صحيفة +5: وذتاوى الأول 
أبوالسعود الخ) . وذكر هذه المسألة بالذات 
إلا ستاذ أحد- بك ازراهم عند الكلام على 
ضمان الناظر. فى مقاله السابق النزام التيرمات 
صحيفة وليه السنة س مجلة القانون .والا قتصاد 
فقال : عد 


امسا ال 


د علماء الشريعة فى أحكام الا'وقاف برى , 
١‏ أنباغ.افة اخعلاماً كبيراً فىأكثر الوا اضع »+ 
د لاأنها فى الحقيقة كلبا اجتهادية وقد أبان » 
و الفمباء رحمهم الله جميعا عن مقدرة .غيطون » 
: علما ولكن الأحكام التي سم للمجما 1 1 
ه يجب أن نكون معيئنة ومضبوطة » 


مخلص من هذا أنالناظر وااستحقين عند 


تنفيذ كتاب الوقف تتضمن علاتائمهم حقونا 
والتزاماتماليه لايصيح أن“ خاضيعة لأأحكام 
تغير زماته! وكان أصحابها أقسهم يغيروتما . 
وإنماهى يحكم الواقع حمًا خاضة لأحكام 
القانو نالقاتم (القانون المدلى ) 

ومن حيث انالمادة ا من لا حة ثر ثيس 
الما كم الأهلية لم رج عن اختصاص الها 1 
الأهلية إلا النظر فى أصل الوقف ‏ والمادة ب 
هن القانون اد نيلم تشر إلا إلياتباع الاوائس فى 
لعل إلى حق الم.تفع بعين الوقف . والاسناد إلى 
اللأدة وا مدنى ينتبى فقط إلى وجوب تتفيك 
كتاب الوقف فى مد بد حق اتفاع الستحق , 
فلس مث مارشير إلى وجوب اخضاع كل 
العلاتات و المع مملات لا <كام الفقباء التي تعددت 
الحلافات بينها . وقدأخذت محكمةالاستثئاف 
الاهليةبيذ! فى كما الصيادر بتار بخ: 4 مارس 
سنة بام | اللنشور نح ترقم ١6١‏ حفيفة ع 
الدد السابع مرت السنة مم من المجدوعة 
الرسمية وقاات . 

د وحيث انه لال مظلقا لتطبيق أحكام» 
د الشربعة على عقد: إجارة أَرْض الوقف لأن» 
د الوقف نظام عد فى بحت لاعلاقة له بأصول» 
,2 الدين وأجكامه زهو تصرف تقصد نه » 


العددان السايع والثأمن سب السمذة الر ابمة والمشرورن 


0 وأقول أيضاً أن المتكبيع لا قوال م ا 


كفن 


لم لجيه سيت ويد بل ل 


« عند ابتكاره التقرب هن الله بالصدقة . . ٠‏ 
« وانتبى بأن أصبح عند إنشائه أهايا نهنا » 
د ولا يصياح خير يا إلا بعد اشر اض المستدقين ٠»‏ 
« وبعبارة أخرىق قصد به تعديل أحكام 4 
«الميراث وحرمان الورثة من التصرف » 

د« وحيث ان الوقف يعتبر 0 الوججبة ,» 
« القانونية شخصا ممنوياعدم الاأهلية » 
ديول أموره ناظر من قبل الواقف أو » 
د هن قبل القاؤى فى حدود أحكام الهانون» 
و المدى با لفسسبة أعلاقته مع الغير ومع المستتحقين » 
د أيضا » 

والذى _ؤيد وجمة نظر #كمة الاستئئاف 
من أن الوقف أصيح غالبا نظاما ماليا 
ميرائيا ماجاء بالمادة با من ق'نون العدل 
والانصاف نحت عنوان فيسب الوقف وعله 
إذ تقول 00 

« سيب الوقف إرادة يوب النفس » * 
فى الأنيا بين الا حياب وفى الآخرة » 
« بالتقرب إلى رب الا رباب . . . وميزاته , ٠‏ 
د المشكورة فى هذه الدار بدر البر على الأدرية» 
د البوبين » 

والواقع فىهذا الزهان أنالغرض الا سامى 
من الوقف فى أغلب الاأحيان هو نفع الذرية 
أو غيرثم من الحبوبين ولا تلق الصدقة فيه 


. إلا نادرأ 0 


« ومن حيث انه متى تقررهذا وجب مساءلة 
الناظر عا يسأل عنه كل قائم بعمل نيا بة عن الغير 
سواء كان هذا الناظر ثاثا عن الواقف أو جبة 
الوقف أو المستحقين ولا محل لاطلاق بده فى 
مال ليس ماله دون أن #اسب ؟ حاسب غيره 
من الوكلاء والنواب والقوام ونفس الحدوه . 


ووه 


ب 
والقيود وف لا “حكامالها نون المدلى . ومسكول 
عن تقصير هو إهماله كا يسأل أىوكيل أونائب 
أو وص أو قم وبهذا حكمث عكمة النقض 
والابرام فيد؛ - ؟؛ - لاسو حكممااانشور 
نحت رقم 4 صعيفةب ١ب‏ أعددالثا اث منالسنة 
وعدن اللجموعة الرسعية إذ تفول : « إن ناظر» 
م الوقف وان م يكن وكيلا عن ااسعحقين » 
د يالمعنى الفا نوتى إلا أنه في الواقع مدي رلاعيان » 
م لوقف فى الحدود التى حددها كا به بالفدر » 

٠‏ < الذى تحفق مصلحة المستحقين جميعافى مقابل» 
د أجر النظرالذى يتقاضاهقاذا ماشابادارته» 
« قصوراوعا با تراخ يدهي بهذهالمصليحة » 
دو يضيع عليذوبها أهوا الهم أومل حفوقبم» 
وى خطر فليس نمت أى شك فى وجوب 6 
م مناقشته المساب عن خطئه وفى ملزوميته» 
بتعويض المستدقين بة-در ماعاد عليهم » 

7 دهن خرر 4 ْ 

« ومن حيث أنه حق بالرجوعإلىأ حكام 
الشريعة والمقصود بهذا التعبير العام هو أقوال 
الفقباء المسامين مجد أن ما جاء فى“ المادة سم 
من قانون العدل والانصاف ونصه : « إذا» 
د تعسر 1 الناظر محصيل مال الوقف الذى » 
د فى ذمة المستأجرين أوقهر فى مط أبعم » 
د حت ضاع المال فلا ضمان عليه » غير مسنود 


سندا مقنما وغير متفق مم بافى النصوص ولا . 


مع واجبب الناظر ففد جاء فى المادة 18١‏ دان 
واجب الناظر القيام مضالح الوقت ومصيل 
أجوره . .. ولا يتبغي له أن يقصر فى العمل 
سكلف به أمثاله . , سكيف لابضمن هذا 
الاخلال بوظيفته . وانقالوا انه أمين ١هالا‏ مين 
يضم القصور والاهال,على أن أحكامالا 'مين 


العدداأن الساببع والثامن السئة الرابعة والعشرون 


-خاضعة الآآن للقانون المدلى ( باب الوديعة ) 


فا بال هذا الا مين أوالوكيل شاذا ؟ على أن 
ققهاء نأ الحدثين لا بأ خذون مقتضى هذه المادة 
فلم يذكر المرحوم الشيسخ زيد بكهذا الاعفاء 
من المسكولية ثماذد ثره من امسا ئل اق لا .يضمن 
فيها الناظر ( صفيفة عه كتاب ميا حث الوقض ) 
كذلك +يذكرءااشيخ اجدبك ابر اهم ( وانظر 
تعليق المرحوم ااشيخٌ زيد بك على اعفاءالناظر 


من الضمان إذا مات مهلا يبين أن هذه المسائل 


كلما اجتها دور بج . وأنتقدر بعض الأ حكام 
الأهلية بعبارة الادة ومب؟ من قانون المدل 
والانصاف لاهوجب له ) 

و 7 ححديث ان خاصل ماتقدم من البحث 
أن الناظر مسئول إذا هوقصر وأهمل فى أداء 
واجبه وخاضع فى هذا لأحكام القاانون الدتى 
وإذا تكون الدعوى مقبولة من ناحية أساس 
توجيهها 


« ومن حيث ان المدعين أسببى | فى'صحيفة 


د ومن حيث ان الوزارة دفعت الدءعوى 
فىموضوعها إججالا بالمسائل الآنية : ب 

فت أن الززازة“سلت الناظر. الجديد 
المستندات فى الفترة بين سنى ومو و 155١‏ 
ولا نعل أن كأن قد ححصل المتأخرات هن 
المستأجر ين أو لم حصل شيئا منها فلابد من 
تقد مه حسابا عن ذلك ايتتحددمأ وومطاوب منها 
ان صح أن يطلب منها فىء . 

؟ ‏ أذنهذه الدعوى بوميفها الحالىي دعوق 
ضهان ولا رالشد هنعم التضمين إلا بتتحقيق سببه وهو 
تجريد مدن الا "صلى . وم .ثبت, أن المدعين 


أعددان السسا بع والثأهن - السية الرابعة والعشرون : 4 


ليس عن ولت اس الم م سمسملسيسسيم 


2 مستي وعام 


والتنفيد عليبا بعك استصدار الاحكام 
مأ نيأ 6 ماضاع عير هذا ييل من اهيال 


م أن مدعى التقعير على خصمهمطااب | فى الادارة تحصيلا أوصرة 
أ 


ادافين 

الدأيل لان التقصير لايفترض ولا وستج ثالثا ب ما أعمل من اصلاح فىأعيآن الوقف 

الزراعية أو الميانى ومدى هذا الاهال 
رابعا ‏ بيان وده الاهيال فى كل دالة 

ودفاع للدعى عليها يقتضي يحثا فنيامن الناحية | على حدتها ودليله 

الحسابية وهن النا<ية الهندسية الزراعية ولذا 


د رفن حرث ان هذه الدفوع 5 مايررهأ 


من أحكاءالفانون إلاأن تقيق دعوىالمدعين 


اهيا أن مقدار التعو يض الدى 
ستعحق . 1 

و- اجبة الوقف مقابل الاهمال 
الزراعية أو فى اابالى 

؟ - لاوقف واإمستحقين مقا بل اهمال ممصيل 
الايجارات 


ترى المحكمةأن تعبد إلى مكعي انر اءامحاسبين ظ 
والزراعيين الحكوهى ببذه الاعاث على 
التفصيل الآنى :- ظ 

أولا الاطلاع على أوراق هذه الدعوى ؤ 
والمستندات المودعة فيها وعلى سند ا تالطر فين 
التى تقدمو دفائرالوقى فالوزارة أوعند الناظر 
الجد يد ومافات القضايا التى رفءت هن الوزارة ظ على أن بتقيدم المستعدقون للخبير يبان 
على متأ جر بن أو سوام والاجراءات الى | معدد عن هدى حق كل متهم أو مدق حقهم 
امت فى سبيل الحصول على غلات الوقف ظ فى هذه للبالغ إن كانوا يطلبون الحم لكل 
بنصيب معين أو لم معأ وعلى بير تحقيق انهم 
وصرحت للخبير الذى يباشر العمل بسماع أقوال 
الشهود بغير مين واكاذ كل ما يوصله إلى 
اعر ذه حاانها الآن و#قيق ماكانت عليه وقت | كشف الحقيقة وعلى الناظر الجديد تقدم بيان 
“إدارة الوزارة وعند استلام الناظر الود يد 08 حصله هن الا مجارات المتأآخرة إلى الخوير 
وذلك للوصول إلى معر فة مقدار: ‏ وكانت الخيير الحانى والخبير الهندسى اللذين 


وحقوقه 
ثانيا ‏ الانتقال إلى الاطيان والعزب 
المقول محصول الاهال فى إدارتها ومعاينتها 


يندبان عن المكتب للعمل فى هذه الدعوى 
بالاشترالك مما ليكون العمل منسةا 


( قضية عمد بك مصطفى اليجين . ضد وزارةالاوقاف 


أولا ماضاع على المدعين والوقف من 
الا "أهوال عند امسا جر بن بسيب اهمال الوزارة 

و ف اذ الاحتياط لامب<ا فظةعلىهذه 
الاموال كالاهيال فى أخف التأهينات 
أوالكفالاتاللازمة أوتوقيع الحجو زالتتدفظية 
أوالاختصاصات الخ 

ب فى عقاضراة المستأجرين أو في السير 
فى الاماوى 'إلى غايتها - أو تقبع أمواهم 


رقم 71 سنة 3-3 ك رلاسة وعشوربة حدرات القضاة 


يي 
شد صيبحى مجت وأسحاق عيكد اليد رحساإن التجارى ( 
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نضن 
. 0 ئ 
محكنة مصمرالا بتدائية الا هلية 
قضاء الأهر ر الاستسجلة 
؟ سمير ,سنة ١9414‏ 
بوب جنسية . اتصالها بسيادة الدولة . صدور 'القوانين 
الؤامة بها ٠‏ حق الا كن فىتطءقما 
# سيم ة ٠‏ دق لاماحة 
عاسم اجلمية ٠‏ أمر اليك فيماحدده قانون , ول لأسن حرجا 
مأمورة وزير الداغلبة.اعطا, الغبادة قضا. مستعجل 
مناطه الا'ضذ بالحق الظاهر 


اختساصه 1 


ع سس المادة و منقانون الجنسية , منج الجنسية فيها وجوى” 


لاجوازى 
وحيف 'أدن لك : صدوزه من الثيابة المختلطة ٠‏ أتعدام 
ولايتبا فى ذلك , جراز رفضه ٠‏ ا 
د عد ساطة تنفيذية . أمرها بالقبض . فى غير الاحوال 
القاثرئية ٠‏ جوازه اصالم أمن الدولة , عدم جوازه 


لغير ذلك 
الميادىء القائونية 


1 سب الجنسية تنتصل بالسيادة. العاها للدولة 


من ناحية تقر برأصو لها و إصدار القوائين الخاصة .| 


مها ور بط صلائها بالافرادالقيمين علىأر - اد 
الذين هجر واهذه الأراضى ليتصاوا بأر اف ىأخرى 


اتصالادلكا أو موقوتا لغرض يزه الدولة أو 


لانهيزه ٠‏ اسك ن القوانين النى تصدر وتخدد هذه ' 


الصللات و ب وو قواعدها و مر 0 نهر اللصصر ئى 


ومن هو الأجني انب علهيسا حقوق للاافراد 


وواجبات عليهم فىحياتهم العامةواللخاضة . ومن 
حق الحا و اختصاضبها أنتطبق هذه القوانين 
وأن تفصّل فيا يعرض عليها من مسائل الجاسية 
تطبيقا للقوانين المتعلقة مها 

. “اس أن الجنسيةوهى الرابطة القانو ية ببن 
الفرد والدولة التابع ها لست منحة تغطيها له 
الدولة وإها هى حق لكل مواطن تتوافر فيه 
الشروط التى بنص عليها القانون 


ش م سب إن القانون رم ةا أسنة هبو : 


فو لالبث ف أمر الحنسية لنحبةسياسيةأو إدارية 


وإعا وضع القواعد التى يتعين معبا وجود هذا 
الرباط القاثوق وكاف وزبرالداخلية أنيععلى 
شهادة بالجنسية المصرية لمن يطلبها ويؤخذ بها 
لدى النضاء حتى يثبت عكس مافيها والمرجع فى 
هذا إل اناد طينا”” 

4ح بترك الشارع للجبة الادار ية خيارا 
في نض عليه فى السادة السابعة فالمسألة يسك * 
جوازية أو اختيارية بل هى وجو بية. وكذلك 
م ينص القانون على أى إجراء غلاف تقديم 
الطاب فلا بتطلب الأمر صدور مرسوم أو قرار 


بمكس ما تتضىبهفى الجن وإسقاظ الجنسية ٠.‏ 


العددان السأ بع والثامن .. السنة الرايعة والعمشرون 


8. 


ه - إن أمر الغا المطاوب وقفه والصادر 
٠ن‏ الثيابة امختاطة بتسلي المدعى لاساطات 
اليونانية ‏ والنيابة المختاطة سب القانون 
دست مختصة باصدار مثل ه_ذا الأمر لأن 
ساطائها مستمد من قائون يق الجنايات وايس 
هذا القانون ما تيز لما إصدار مثل هذا الأمر 
فبو من حيث الشكل صادر ثمن لا ولاية له فى 
إصداره . فأن كانت السلطة التنفيذية قد عبدت 
ليها اظروف خاصة أن تتولى الأمر بنسلي الرعايا 
الأجانب إلى السلطات اللختصة فلا يكن أن 
يتضمون هذا إذمها يسيم مرق 
١‏ س وإ نكانت بعض الأحكامترى أن 
لاساطة التنفيذية اق ف القبض على الأشخاص 
قفحتتين الا سوال اللائنة فاترنا وغابة للا من 
والنظام وأ نه لامجوزالحام أن:تمرض لتصرفاتها 
هذه يايقافها لما فىهذا التعرض من تمطيل لأعمال 
قد نكون ضرورية دعت إليبأ اروف خاصة 
مستعجاة إلا أن الأمر فى الدعوى الحالية ليس 
كذلك لأن القبض والتسلي لبس مرجعه عملا 
دن أعمال السلطة التنفيذية لمصلحة الدولة و إعا 
مرجعه اعتبارهذا الرحل أجنديا وهلي سكذلك 
بحسب الظاهر 
ا 
«هن حيث ان محصل الو اقع فى.هذه الدعوى 
أن رجال البوليس اليوناتى طليوا إلى نيابة بور 
فؤاد الختلطة فى س؟ / در سؤ.١‏ أن تصدر 


1 


جد سه وس ل ل عو ل بن ما يع 0ك 


| أمرا لابوليس المصرى "بالقيض على السدعى 


استافرو كراهتدالى اعتباره يونالى االعدنسية 
هارباً من اليخدمة العسكرية اليونانية فأصدرت 
نيابة بورفؤاد اللاتطة أمرا إلى البو ليس اللصرى 
بالفبض عل هذا الشيخص وعكايفه تقد أوراقه 
إلى البوايس أو إلى النيابة إن كان يطمن فى 
نسبته للجنسية اليونانية . فتفذ البوليس الا مر 
وقبض عليه فى ه؟ / د “رم4و١‏ وسأءهللنياية 
المختلطة وهذهتساءت مستنداته وطليت الدوسيه 
الخخا ص به هن عا فظة الفتال وأحاات الأوراق 
إلى قم الجنسية والبأسبورنات بوزارة الداخلية 
لفحصما وا بداءالرأى فيها ' وبتاريخ 15م م 
١4‏ أرسلت وزارة الداخلية كتاباً إلى 
النيابة الختلطة فى.بور فؤاد نضمن اعتبارها 
المدعى بو ثانا لانهمولود من أب بو نألى الجنسية 
هو جورج استافر و كارهنداتى المقيد بالفنصلية 
اليونائية كا أن جده أستا فرو جان كارمنداتى 
معترف بيوثانيته من المكومة المصرية في كتتاب 
من و زارة الخارجية صادر فى عر /رء 1و١‏ 
ثم نقدم المدعى بطلب إلى وزارة الداخلية فى 
يوم ٠م‏ هب 1444 باختراره الجنسية المصرية 
تطبيقا للمادة لاهن قانون الجنسية المصرية رقم 
5 لسنةوسو 1 لكن الوزارة رفضت طلبهوأزاء 
هذار فم المدعى دعوى أمام قاذي الأمور ااستعجلة 
.محكمة بورنؤاد الختلطةضدها نظ القنال بصفته 
ممثلالوزارة الد اخاة والعدل والمسو نجرودبونت 
القتصل العام لمكومة اليونان بور سعيد بصفته 
ثلا لمكومته طاب فبها أن تقضى له ( أولا ) 
بأنه رعية السكومة المصرية وعلى أى <الة لبس 
هن رعايا الحكومة اليونائية وليس مكفابا لخدمة 

المسكربة فى الجيوش اليونانية . ( ثانيا ) بأن 
الأمرْ الصادر من النياية اتلطة شسليمة إلى 

)3( 
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السلاطاتالبو 1 نيةباطل و باطلاق حر يقه من اليخدمة 
العسكربة فورا . وقددفع أمام الحكمة الختاطة 
)01( عدم اختصا ص القضماء الئتاط (؟)و بعدم 
اختتصاص الحكمة اللخدلطة بور نؤاد (*)و بعدم 
اختصاص قاضى الأمو 9 المستعولة 

ثم صدر الحكم فى 1944-8-54 من 
قافى الأهور المه_تعجلة بور فؤاد بعسدم 
اختصا مه 5 

() لأنالنيابة اللختاطة يبور فؤاد فىأمرها 
الدى أصدرته إنما هى أداة تتفيذية تمثل 
السلطات العامة والدعوى القامة موجبة إلى 
عا فظالقنال بصقته مثلالوزار فى الداخليةوالعدل 
4 ومقرهاالقاهرة 5 

)9 ولآن لأسيو يرو دبوات لا يعمل 
إلاطيقا لاتغا بين حكومته و امكو مة المصرية 
وهو فى هذا العمل يمثل الحكومة اليونانية 

وانحا كم الغناطة تمنوعة دن النظر فها عدار 
عن القتاصل العمو مين لصمفتوم هذه فضيلا عن 
أنالطلب الثااث وهو إطلاق سراحالمدعىمن 
| تلد مة المسكر طُ البو نا لي يه عر ص أسيادة 
دور ل أجنمية 
النياية الختلطة بتسلم المسدعى إلى السلطات 
البو تأنية نعك تنفيده فعا مر 3 عن اختصاصسصى 
قاضى الإهور المستعجلة . ش 
« وهن حيث ان المدعى رفع هذه الدعوى 
اللا اية أعام قاضى الأمور المستدعدلة محكمة 
هر الا بتدائية الاهلية لصعحرفة معانة فى 
-1١١-١‏ 948 إلىوزيرى الداخلية والعدل 
وطاب فيه الحم بعبفة مستع دز 6 


! #قرير أن جنسية المدعى هى الجنسية‎ )١( 


المددان السا بع والثاهمن - السنة الرابعة والعشرون 


المصربة وأنه من رعايا الحكومة المحلية 

69 انع أىتعر ض له من الساطاتالمصر َ 

(©© ! يقاف تنفيذ الأآمر الصادر دن أأنياية 
الختلطة بتسليمه للسلطات اليونانية 

(:) الزام وزارة الداخلية بالمصماريف 
والاتعاب ٠‏ 

(ه) ثعول! كم بالتفاذالمعجل و بلا كفالة 

وقدم المدعى مستندات وهي : 

١‏ ) شبادة ميلاده الحاصل فى "9 مم 
؟بوز وثابتفيها أنوالده جودج كر امندالى 
جريكي الجنسية ورعية الحكومة المحلية , 

؟) شبادة إعفائه من الخد مة الععسكر ب ةالمصر بذ 
بالببدل النقدى تاريخبها فى سم "ؤوا 
ثابت ما )١(‏ أنه اقترع غيابيا فىسنة 41و٠١‏ 
() أنه وردالبدل النقدى فى و ده مؤوا 
(م) ترخيص بدخول هيئاء بور سعيد, ثابت 
به أنه مصرى الجنسية ْ 

ش « ومن حيث ان وزارى الداخلية والعدل 
دفعتا بعدم الاختصاص . 

)١(‏ لان مسا لةالجنسية هن مسال السيادة 
التي تقررها الدولة بينها وبين رعاياها فلا بك 
القضاء التدخل فيها . 

(؟) أنه بفرض أنهمن حدق الفضاء التدسخل 
فى هذه المسألة ذان الا'مر المطلوب وقفههومن 
الأوامر الادارية التى لاتملك المحاكم تأويله أو 
التعرض له يمقتضى الادة ١5‏ من لائحمة تريب 
الحاكر الاهلية , | 

دوهن حيث ان مسألة الجنسية تتصل 
بالسيادة العلا للدولة من ناحية تقرير أصوها 
وإصدار القوانين الخاصة ما ور بط صلاتها 
بأفراد المفيمين على أراضما أو الذين هج رواهذه 
الاراضئ ليتصلوا بأراضى أخرى اتصالا داأما 


بأمدان الممهة بع وأنه: دن عد الوه الرايعة و العش فك 


لا تجزم ٠‏ 
لكن القوائن الى تصدر وعده هذه الصلات 
و نضصع قواعدهأ وبين دن دو اللصرىق ده 
هو الاجني ولراب علءءا قوق الا راد 
وواجيات علمهم ف حرا تبمألءامة والخاصية الخلياكة 
حق الها كر و اختصاصبا أنتطيق هذوالفوانن 
أ 5 - 0 

وأن فصل فها يعر ض عليوا م مسائل الجذسية 
تطبيةا للقو انين المتعاقة هأ 

ومن حي ان اناكم المتاطة 6 أول 


عهدهأ تهتير عساكل التجنسية مرء الا<وا ال 


الشخصية ونطق عليها نص المادة الرابعة هن ؛ 


القانون'لدىالتاط وأحكامالسنوات مب ! 


با* - 8ل المنشورة في جموعة بسطورو س جزء 
أول وتعليقا على المادة رقم ه مدنى ولكنها 
معودعوتكت وجبة نظارها واستقرت قَّ أحكادها 
على أنها مختصة بالفصل فى هذه المسائل 
دعل رقع06م2 دعناع من[ عل وتتاوء(1 “ 
تت تمعناع م20 وعاأع«تد للناخصتاط 11 
٠‏ كلأ *نا 16ألامطلا ع عأمقاقممه وممعة؟ 
5ع “اناة 5311 نمم كأطعاعم تلمع 50016 
لا ٠...‏ غماعلقصمائقه عل ومملاوعنيو 
.1913 منناز 
بسطوروس المرجع السا بقق نفس الصحيفة 
اام طالمر حلملا . على أنهم درون هذا 
الاختصاص بأن يكون موضوع الجنسية مطروحا 
تيعا لموضوع آخر أمع ماع10 ولا يكتسب 
الحم حجية دائمة فى هذا الخصوص ( المرجع 
السابق بن املا صحيفة 1١١‏ ) 
م4 | الخاص بالجنسية المصر بةالصادر فى/ا؟ - 
- 9؟وا قدأشار إلى حق المجاكم 


ظ 
ظ 
ظ 
[ 
ظ 
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18 
أ > للادة 0 
الخعلرلث أذالة ام 4.4 على ف 0 
٠ 8 00 :‏ : 
عطى ورد اإناخاية 53 لس« َ 2 


بالجسية المصرابة مقالى داع أرسوم أأتى'فر ص 
متي قرار ماه روبعل ندم جع الأدة اتى 
يدى لزومهم! وهده الشيادات يؤؤخذ مأ ادى 
الفضاء حى يثبت عكس ما فيها . 
ومقتضى هذا النص أن شرادة الجنسية 
تكون قرينة قانونية قابلةللئض إذا أقم 'أد ابل 
كس ما جاء مم وقدرأت مكمه القض 
والابرام فى حكمما الصادر فى الفضيه رقم 
16؟ راوع سنة 11 قضائية بتأدبخ علدت 
-؟-ة و١‏ أنقانونالجنسية العادرسنةو ىو ١‏ 
خول المسدا 1 النظر فى همسا ئلالجنسية وتقرير 
الشبادات التى تعطيها و زارة الداخلءة وأن القول 
اافصل فى قيممم! للقضاء فتقول عكمة القضص 


' بعد أن أوردت نص الادة وم ما يأتى . . نما 


ستفاد منه أنه بعد صدور هذا القانوز لم يعد 
لوزارة الداخاية اختصا ص باافصل ف اجنسية 
وأن الشبادة الصادرة من و زارةالداخاية ليست 
دجة قاطعة فى ثبوت البجنسية الصرية بل هى 
دليل قابل لاثيات عكسه ادى القضاءمحيث أن 
المحكمةهى التى لما فى النهاشحق الفص ل فى قيمة 
هذه الشبادة فتأخذ بها إذا اقتنعت بصحتبا 
ونطرحبا إذائيت لما عكس مافيها بالأدلة التى 
ثراها مؤيدة لذلك . 

« ومن حيث اله بض النظر أما إذا كان 
من الجائز طرح مسألة الجنسية أمام النحاكم 
استقلالا اتفصل فيها كا نترفع الدعوى بطاب 
الهم بأن المدعى مصرى الجنسية والغالي 
أن يكون الحصم فى هذه الدهالة جبة من جهات 


:فى خص ما يعرض لها من مسائل الجنسية إذ | ال1-كومة والأغاب أن تكو نهذء,الجبةالموكول 


احرف 


اليبا مخص حالات الجنسية لاعطاء الشبادات 
ولافصصل فىهذه المسألة يجب ملاحظة أمور . 
الأول - أن الجنسية وهى الرابطة النانونية 
بين الفرد والدولة القابيم ها لبست منحة تعطيها 
4 الدواة وإما هى <ق لكل «واطن #وافر 
فيه الشروط الى ينص عليها القانون : 
الثانى ‏ أن قيام هذه الرا بطة القانونية 
بترتب عليه <قوق للفرد وواجبات عليه مما له 
أعمق الأثر فى حياتهالعاهة , وفى معاملاته ا خاصة 
الثالك .ان كثيراً من ه-ذه الحقوق 
والواجيات مناط الفصل فيا للقضاء ويترتب 
على هذا أن لكل «واطن أن ياجأ إلى المحدكة 
لتقرر انطباق الفانون عليه <تى يتمتع »وله 
النوانين الأساسية المواطنين . 
«وءن حيث اننصوصالنا نون رقم وا 
أسنئة و؟و؟ لا تتعارض 0 ما تقدم بل على 
العكس تؤ يده لأن هذا القانون لم ول البت 
فى أمر الجنسية لجبة سياسية أو إدارية و ]ما 
وضع القواعد الب يتعين معبا و جود هذا الرباط 
القانونى وكلف وزير الداخلية أن يعطى 
شهادة بالجنسية المصرية لمن يطاما د يق خذ بها 
لدى القضاء حتى يثبت عكس مافبها» وامرجع 
فى هذا إلى النضاء طيعا . ّْ 
دوهن حيث ان هذا الرأى وإن تعارض 
مع ماسيقت الاشارة من الأحكام الختلطة فانه 
متفق هع نصوص القانون , وعلى ذلك ةالدفع 
الذى قدمته الحكومة بأن مسائل الجنمية هن 
مسائل السيادة لا ينطيق فى هذه اللالة ؛. 
«ومن حيث اله ا على ما تقسدم 
وباانظر إلى خصوصية هذا اللزاع المطروح 
أمام هذه المحمكة ؛ ون الطلب الاول المقسدم 


من المدعى معقولا لو أنه طرح منفرداً أمام ٠‏ 
محكمة الوضوع , أما طرحه أمام هذه المحكمة 
الاستعجزة فالأهر عندها قاصر على حماية الاق 
الظاهر ولذا يكون الاختصاص قاميراً على ' 
بحث هذا الظاهر والأمر ما يفتضيه الالعلى 
أنه يجب التنو به إلى أن مسا لةالجنسيةمطروحة 
اليآن تبعا لمسألة أخرى هى طاب حماءة المدعى 
من المدوان على د ووس ااانا لأمات: 
فى هذءالدعوى ااستعجلة أى أن الوضم الأدلى 
هذه الدعوى هو طاب مع عدوان السلطات 
الخافة على حربة الدعى لانه صرق . 

١‏ ومن حيث انه بالرجو_ع إلى مساندات 
المدعى يدبين أنها أيست فى نفسما هن الاوراق 
المعدة لاثياث الجنسية ٠.‏ فلا شهادة الميلاد ولا 
شهادة الاعفاء من الخدمة العسبكر ية بالبدل ولا 
:ذكرة المرور عسئند لاثبات الجفسية وان 
كانت توحي لأول وهلة بأن صاحما هصر 5) 
موود فى مصر ومقم ما ومتنسسب إاما . 

«وهنحيث انمذ كرةالحكومة قد تضمنت 
المسائل الأأتية واتى لم يعارض علما المدعى 
وم شكرما : : 

)١( .‏ ان والده وجده ونائيان 

() أنه مقيد فى القنصلية اليونانية . 

9 أنه أقسدم ف «خ- 1946-6 إلى 
وزارةالداخاية بطل اختياره الجنسية المصمرية 
فر فضت لعدم ثوافر شر وطالمادة /ا هن قاون 
الجنسية فى شأنه . 

« رهن حيث ان الفقرة الأول 4 المأدة 
السابعة من قانون الجنسية تنص على ها يأنى . 

:< كل من ولد لاجنسي ف القطر المصرى 
وكأنت إقامته الوادية فيه عند بلوغه سن الرشد 


العددان السايمع والثأمن ب !اأسنة الر أبعة والعشر ون 


يدك مصر يأ إذا تنازل عن جنسيته الأصاية وقرر ا 


يديت 


غير ذلك 2 لس ما تقذى نهف التجنس وآ اسقاط 


باؤتياره االجنسية ال مصرية فى خلال س-_نة من الع: أسية ومن م م واللائة الطاهرة المدعى:قتضى 


بلوغه هذه السسن * والدعي وهوهواودلاجتى ا 


اعتياره مصريا وهذه المكة ا أستءددلة وإن 


فى مصر بتاريخ #م مب 8و١‏ وعقم مما | كانت لا تفصل فى موضوع المق ولكمما 


تقدم إلى وزارة الداخلية فى نوم «"-هب44 | 
أى فى خلال سنة من بلوغه سن الرشد باختياره ! 


الجنسية ااصرية . وا-كن الوزارة رفضت 


تبحثه أتعرف مقدار ثوته 
0 ومن <يث أله لابد كن الاشارة 5 


أن الفلاهر أن المكومة اليوةأ ني يعتجر ونا 


نظراً لعدم توفر شروط الادة ا ولكما م | المدعىنونانيا لأنهمواود من أب نوا #الرجل 


تبين وجمة النقص إذ كل ما تتطلبه المادة : 

(1) الولادة فى مصر 

(م) الاقامة العادية أبها عند بلوغ سن 
الرشد . 

(ك) تقدم الطلب خلال سنة من بأوغه 
وا اقل" 

فأما الولادة بالفطر المصرى فثابتة هن 
كاده الميلاد 

وأما الانامة ثا بتة من اقتراعه فى هصر 
ودفعه البدل وكذكرة امرور ألتى دل على أن 
عمله فى مصر . ول تدع وزارة الداخلية أنه 
لا يقم يمصر و ما تقدم الطلب فثابت باعتراف 
المسكومة: 


ووتن حك المعو وار بذ الشرويط 


لشخص فانه يكتسب اللعنسية المصرية ع | 


القاتون لأن النص هو « يعد مصريا » وباللغة 
الفرنسية مع نام تريرظ عمعابعل أى ند سميز 
مصريا . وم يترك الشارع لاجرة الادارية 
خياراً فى هذا الشأن «السألة ليست جوازية 
أو اختيارية بل هى وجوبية وكدلك لم 
ينص القانون على أى إجراء خلاف تقدم 
الطلب فلا يتطلب الأمر صدور هر-وم أو 
ترار من مجلس الوزراء أو إذن من الوز أو 


وقد يكون الأمر عل تزاع ولو أنه 
كذلك لا صح لهذه المحكمة أن نتعرض له 
كن القانون المصرى فى عادته السابمة المشار 
إامها آنفا قاطع فى اعتبار الرجل عصريا . 
والنحا كم تطبق القاثون المسدرى ونحمى حةوق 
المصريين ولا شأرها بادماءاتالدول الاخرىف 
على أن الففرة ؟ 
موترو الماعقدة فى مثرهر بمو ١‏ نصت على 
أنه إذا كان أشخص فى آن واحد الجنسية 
المصرية فى نظر مصر وجنسية أخرى فى نظر 
دولة أخرى كن المانون المصرى هو الواجب 
التطبيق . و تفخ من كل ما تقدم أن ظاهر 
الأمر يقطم بأن المدعى مصرق 
أمر الثيابة الغاطة 
«ومنحيث أنه يبي النظر فى!مكان وقف 
أمر النيابة الخخلطة ,تسلم المدعى إلىالسلطات 
الزوثائية الاجنبية بأعتباره أمراً إداريا 


من السادة ممم من معاهدة 


د ومن حيث ارك الادة ٠٠‏ من لانحة 


ترتيب انها كم الأهلية نحم على الحاكم تأويل 


الامر الادار : أو وقفه . 
بأنه كل إجراء يدر هن جنب ألا دارة بصفنها 
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ساطة عامة إلى قيامبا بأعمالها فى دائرة 
اختصاصها وفى حدود الاوائح والقوانين ةلاهر 
الذى نتوفر فيه هذه الشروط. يجب على الما كم 
احترامه وعدم التعرض 4 بتأويل وتعطيل . 
فأذا وقع الامر عا لفاللغانون أو تجاوزت الادارة 
سلطتها كان من أصابه غرر من جراء هذا 
التصرف أن برجسع على المكوية بتعو يض . 
سكن إذا وقع من الادارة ماهو خارج عن 
ولايتها.خروجا اما كان تملها غصباً لاسلطة 
وكان من حق المحاكم أن لا تقر وجوده 
(القضاء المستعجل اراتب بك طبعة ثانية صبحيفة 
:وهم وقاضي الادور ااستعجلة أرشدى بك 
ص 4باا وما بعدها وهر جع القضاء مادق 
الجزء الأولها مش الضبحيفة م٠١٠1‏ وهه١٠)‏ 
دوعن حيث ان الأمر الطلوب ؤقفه 
صادر من النياية المختلطة بتسلم اللدعى للساطات 
اليونانية - -- واائيابة التلماة حسب القاون 
أمسث غختصة باصدار مثل هذا الأمر 6ظ لأن 
سلطاتها «ستمد من قانون #قيق الجنايات 
وليس فى هذا القانون مايجبز لها إصدار مثل 
هن الأمر فهو هن حيث الشكل صادر من 
لاولاية له فى إصداره . ان كانت الساطة 
التنفيذية قد عبدت إلما لظروف خاصة أن 
تتولى الأمر السام الرهاياالاجانب إلى الساطات 
الختصة فلا مكن أن يتضمن هذا إذئما بتسليم 


معرى . 


د وهن حيث أن الأدة + من الدستور تننص* 


على أن الحرية الشخصية مكفولة واللادة ه 
تنص على أنه لا مجوز الفبض على أى إنسان 
ولا حبسه إلا وفق القااون والادة تنص 
على أنه لامجوز بعاد مصرى هن الديار المصرية 


الم الرانعة والعشرون 


وهذه الساثل جدوهرية الأبيائئ الدس:ورى 
ولا جوز غالفتها وقد حرص الشارع على 


الاههام م . فنص على عدم جواز تعد بل هذه: 
الاحكام , 

ودمن حيث ان إذن الثيابة الخلطة بنسايم 
هذا المدعى لاسلطات الو نانية اتتجئيده هو 
إبعاد لهذا الشخص المصرى بحسب الظاهرعن 
القطر المصرى وتعد على حريته فىغير الا<دوال 
الى مجزها القانون ورهن 7 فروعدوان وغصب 
لاسلطة فى أظبر صوره . 

د وهن<يث انه وان كانت بعض الا حكام 
ترى أن للسلطة التفرذية الاق فى القبض على 
اللأشخاص فى غير الاحوال الجائزة قانونا 
رعاية للا"من والنظام وأنه لايجوزلامسحاكم أن 
تتعر ض أتصر فاتها هذه بابقا فبالما فى هذ االتعرض 
من تعطيل لا عمال قد دكون ضرورية دعت 
اليها ظروف خاعية ومستعجلة إلا أن الا "مر 
فى الدعوى الالية ليس كذلك لان القبض 
و التسام أيس مر جمه عملا من أعمال السلطة 
التنفيذية لمصاحة الدولةو إما مر جعه اعتبار هذا 
الرجل أجنبيا وهوليس كذلك بحسب الظاهر . 

« ومن ححيث ان محكمة الا هو, راأستدجلة 
ببور فؤاد ذ كرت فىحكمها بعدمالاختصاص 
أن أمر النيابة الختلطة بتسلم هذا اللدعى إلى 
السلطات اليو نانية قد تنفذ فعلا ومن ملا مل 
للاأمر بوقفه وعلى ذلك فااقضاء المستعجل غير 
ختص الا أن هذه المسألة ليست ثابنة لان 
الحكومة فى مذ كرتا لم تفل أن النيابة أهرت 
بتسليمه و[ءا الت أنها أهمرت بالقبض عليه 
وتكليفه ققدم أوراقه . وظاهر من الأوراق 
أنه لم يسم بدليل أنه أقام الدعوى الحالية 
ووكل محاميا عنه واتتقل إلي قلم كتاب عكة 


المددان السا بع والثامن ‏ السنة الرايعة وألعشر ون 1 


بور سعيد الجزئية ووقع على التو كيل ودفار | لان الا مر جد خطير وعاجل ولا حتمل 

ااتصديقات فى 1ه :كفا | التأخير إذاو سل المدعى إلى السلطات الت تطليه 
د ومن حبث انه بخاص من كل ما تقدم | لتجنيده لا“دى هذا إلى إبعاده يأرساله إلى 
(1) أن الدعى مصرى الجنسية بحسب | 

الظاهر. | 

! () أن النيابة الختلطة لا ملك أن تأهر 


مياد ن القعال وان 0 ون فى ق سسا هة إذن أن 
باجا إلى هن حميه وان يستطاع عند ئذإعادته 


إذا ثلث حقه إلا إذا عاد مصادفة وانئتبت مده 


بتسليمه لدولة أجنبية . 
(*) أن قاضى الأمور المستعجلة غختص 
بالااهر باعتيار هذا الأأمر كن ٍ يكن 
وبعدم التعرض المدعى لهذا السبب . 
« ومن سيث أن وجه الاستعيجال ظاهر 


1 من معي مل مستي سس ل 


عدب ميته ف الجئدية 7 


هه 


) قضية استافرو كراءندانى وحضر عنه الاستاذ مهمد 


:وق ««سين ضد حضرة صاحب الدولة وزير الداعلة 
وآخر رقم ««م سنة و4و١‏ رئا1 حضرة القاضى حمد صبحى 


بجت )ا 


4 عرصي ) علق )24 


اإذزانا 
محكية بنلار الزتاز اق الجز كية 
2 مابى سنة ال 


دفم بقوةالشى, المقعنى به , هل هر من النظام العام ٠‏ 


هل للقاضى أن يقضى به من علقا, نفسه , 

المبدأ القانونى 

قد اختافت الآراء فيا إذا كان الدفم بقوة 
الثىء المحكوم فيه - ف السائل المدئية مبنيا 
على النظام العام أم لا )١(‏ فرأى البعض أنه 
مؤسس على النظام العام وأن أحد الخصمين 
لاملك التنازل عن جحجية السك النبائى الذى 
يجب أن يعتبر عتوانا للحيتة وللمحكمة أن تم 
عقتضاه من تلقاء نفسها (؟) دواعي الرطن 
الآخر أن هذا الدفم و إن كان مبنيا على النظام. 


:العام إلا أنه ليس للقاضى أن يقضى بموجبه من 


نفسه دو نطاب من الخصم ص حب المصاحة فيه 


| لأنه إذا كان بجب اعتبار اله عنوانا للحقيقة 


فهذه القرينة إعا تعبر عن ظاهر الك لاعن: 
حثيقته فقد يصدر الحم خطأ ولاتسميحذمة من 
صدرلصا لله بالتمسك 4 في ولقد رأتمكمة 
النقض المصرية بأن هذا الدفم ليس من النظام 
العام وليس للقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه 

الكو 

١‏ ححيث اذالدعى عليه ل خضذر مع إعلانه 
قانونا ويجوز الحكم فى غيبته عملا بالمادة زا 
مرافعات . 

« وحلث ان أساس هذه الدعوى هى 
الدعوى الضمومة ( .م4 مدل بندر الزقازيق 


1 


العددان المما ببع والثامن - السنة الرابعة والعشرون 


سنة 144 ) وقد ظبر من الاطلاع عليبا أن 
ثم بك على المكاوى( المدعى عأيه! الى ) كانقد 
رفعها على احمد افندى مد على المكاوى و لطىق 
افتدى مدعل المكاوى( المدعى الحالى) وآذزين 
وكان من ضمن طلياته فيها «لزام احمد ١‏ فندى 
عد على المككاوى و<ده بأن يد فعله مبلغ تسمائة 
قرش يداينه به مقتضي سند قدمه مؤرخ فى 
ا “وا وموقع عليه من احمد افذدى 
المدين اللذ كو ر ولكن الحكم الذى ص_در فى 
هذه الدعوى بتاريعخ 7١‏ - 1144 لم يقض 
بالزام ادا فندى بدفع هذا المباغ لمحمد بك على 
المكاوى كا طلب الأخير بل قضى خطأ بالزام 
لطنى افندى عد على المكارى ( المدعى الالى ) 
بدفعه له وصدر هذا الحكم حضوريا ‏ فبذًا 
الحكم الذى قضى عام يطابه رافم الدعوى كما 
أن منطوقه تناقض مع أسبابه التيهجاء فيها أن 
امد افندى هو الوقع على سند الدين - على أن 
لطفى افندى (المدعى الحالى) بدلا من أن يلتمس 
إعادة النظز فى هذا الحم الانتهائى عملاالادة 
الام - ه و من قا نونالمرافمات - رفع هذه 
الدعوى على المدعى عليه (#د بك مدعل المكاوى) 
وطاب فيها براءة ذمته من هبلغ الممسمائة قرش 
الحكوم به عليه ومصاريقه كئ)طاب الزامالمدعى 
عليه بالمصمار يف والا :عاب وثهو لالحكم بالتفاذ 
در حيث ان المدعى عليه لم حضر لد فع الدعو ئى 

. «وحيث اله بما لاشك فيه أنالحم الذي 
صصدر بتأر ييخ 5-م - 44ؤ١‏ فى الدغوى 
المضمومة قد فصل بين الحصمين فى اللزاع 
المطروح الآن أمام هذه المكمة وحازقوة 
الثىء المحكوم فيه ولكن المدعي علية لم يأت 


أيد فم بعدم جواز نظر هذه الدعوى |9 بقة الفصل 


فيها فىالدعوى المضمومة فيتعين بحثماإذاكان 
هذا الدفع مينيا ع النظام العام فتقغى المحكمة 

د وحيث ان الآراء قد اختافت فى هذا 
الموضوع وانفسمت قسمين ‏ فالبءض رأى 
أنهذا الدفع مؤسس عل النظام العام وأن أحد 
الحصمين لا ملك الننازل عن حجية الحكم النهاثى 
اذيجب أن يعتبر هذا المكر عنوانا لاحقيقة 
و المحكمة أن نحم عقتضاه دن تلقاء تفسسها 
( تعلرقات داللوز على المادة مم١‏ رقم ودرا 
ورقم وا وحكم محكمة ديجو المشار اليه فى 
لا كو سسترقم ”لاما )- ورأى البعضالآخر - 
ونرى معه ‏ أن الدفع يقوة الشيء امحكوم فيه 
به فى المسائل المدنية من الخصم الذى له المصاحة 
فى'ذلك لاعس حق أى شخص آخر سواه 


لذلك ليس للقاضي أن يقضى ,عوجبه من نفسه 


دون طلب من هذا الحصم لأنه و إن كان يجب 
اعتبار لهك عنوانا للحقيقة فايس معنى هذاأن 
الحكم هو الحقيقة امجردة فعلا إذ هذه الفرينة 
إما تعبر عن ظاهر الحكولاعن حقيقته فيحتمل 
أن يكون الحكم صدر خطأ ومن صدر اصاله 
لانسمح له ذمته بالتمسك به ثم ليس 
الحكم المدلى يعتبر فىهذه الهالةسندا لاوستطيم 
القاضي أن يِأخَذ به دون طلبصاحيه ‏ لأنه 
ليس للقاضى أن يحبر شخصما على التمسك بسند , 
لاير بد التمسك بهو أن الشتخص أدر ى حقيقة 
السئد من القاضي ( لا كوست رقم 5لا ورقم 
«اب ‏ ورسالة الاثيات لا جد بك نشأت رقم 
١‏ والمراجع المشار اليها فيها ) ا 
«وحيث ان محكمة النتقض المصرية أخذت 


العددان السابع والثامن' السنة الرابعة والعشرون 


لحلك 


بالرأى الثانى مع اختلاف فى الاسباب قفرت | إلا فى حالة النص الصري بالعقد . 


فى حك أصدرته بتازيخ ه١‏ سمو (ونشر 
عجلة المحاماة السئة م ص 14م رقم 1١5‏ ) 
بأن الدفع بقوة الثيء المحكوم به ليس هن 
النظام العام و لا هو وسيلة من وسائل الدفاع 
بتر كبا صواحبها عشيقته ويعود اليها ,عشيكته بل 
هي دق عن الحثوق امخاصة إن اشاء صا جيه 
استمسك به أوشاء عدل عنه ‏ و ليس للقاضى 
أن يقطى به هن تلقاء نفسه ‏ فاذا ما تنازل 
عه صاحيه فلا سبيل له لأر جوع أليه لان 
التازلعن الحق هق عمل فردى ملزم لصاحبه 
دون حاجة إلى قبول يصدر من الآخر . 

د وحيث اله تقدم نم امحكمة الددعى 
بطلباته عدا التفاذ إذ لا محل له قانونا وعدا 
طلب المصاريف والاتعاب إذ ترى المحكمة 
الزام. المدعى بها لان الخطأ الذى اكتنف 
الحم الصادر بتاريخ أول مارس سنة 1144 
لايد المدعي عليه فيه مهو لم يتممنك بهذاالحكم 


( قضية لطفى عمد على ااسكاوى ضد ممم بك عمد على 
المكاوى رقم ١م‏ سنة غغو؟ رئاسة جضرة القاضى أحمد 
الجارم ) 


5-5 


كرا 
. ل سنة ينابر 1944 


0 صر سس امتياز الؤجر على مار العين, 8 قيامهأ ياكأنث اليد 


المبادىء القانونية 


ا أ | 51 _- 1 5 0 2 
١‏ لال الستأجر بشروط عقد  ]‏ فقبلها المدعى خهما هن مطلويه . معدل طلياته 


| إلى مبلغ 41١‏ قرشا الباقية له هم كسك بطاب 


- بالتأخيرفى سداد الأجرة ‏ لايوجبان الفسخ : 


؟ - حر إة الحكمة فى تقدير طلب الفسخ 
ف غير هله المالة ٠.‏ 
الؤجرة | ثارث له ع سوام كن المج 
المستأجر الأصبل بت أو المستأجر من الباطن 
بالتأجير من الباطن . 202020: 


الم . 

د حيث ان المدعى رفم هذه الدعوى أصلا 
فى هواجبة المدعى عليه (عبدالعظيم خلف الله). 
«نطاب فيها الح له قيله عبلغ حكدم قرشا 
والمصاريف وتثييت الحجز التحفظي المتوقم . 
بتاريخ أول نوفير سنة 4#؟1: وجعله حجرا 
نافذا وقالش رحا [دعوا وأ نالدع عليه أستا جر 
منه ف و 5اط بزمام ناحية المنشاة ادة 
ساتين زراعيتين لنتهيانٌ ق إوأيى سنة م84١‏ 
وأنه ستحقله طر فهحى أولونوفير سئةسوى؟؛ 
المبلغ المطالب به 007 

« وحيث أن هن يدعى عد الله [حمد ع 
طلب قبوله خصما ثالثا فى الدعؤى مءارضا فى . 
طلب تثبيت الحمجز وقال نريرا لطلبه هذا أنه 
تشارلك مع الدعى عليه ( المستأجر )على فلاحة 


هله الأرض زراءها قصيا وذلك وجب 7 


عقد ش ركقر فع موجبه الدعوىه ١‏ «سنة ١4‏ 
مدلى والق انتبت صاحاوعر ض فيها على المدعى 
تصيبه فى هذه الأجرة وقدرة : بم قرشا 


.تثبيت الحجز وأضاف إليدطليا آخروهوفشيخ ' 


يدل 


عقد التأجير وتسم العين المؤجرة إليه با قد 
55 نعايها من زر اعةقوقت املعم وذللك [سمببين 
الأول مخالفة المستأجر بتأج_يره هن الباطن 
وااما قْ تأخيره 96 سك أد الأجرة 

َ» وحيث ان الدعى. عليه ( عيد العظم 
خلف الله ) لم يدكر مديونيتة للمداعى فى المبلغ 
المنبفي والكنه ماأرض فى طاب الفسخو النسلم 


عليه صر احة فى عقد التأجير أما بالنسية لأسبجب ْ 


الثانى فقد انضم للخهم الثااث في دفاعه فيه - 
ويتلخص ف أن المحاصيل المحجو زعليها تكق 
وزيادة لاستيفاء دين الحاجز الذى نضاءل 
كثيرا الآن 
د وحيث انه للا تزاع ف أن الحصمالئاث 
شر بك الددعى عليه فىهذا المخصوا لو لون 
'ْ بينهما عفد مشاركة هرئق ب اقضية الأخرى 
وم ب زر المدعى عليه هذه المقيقة ولا نزاع 
فى أن امخصول امحجوز عليه من انتاج المدعى 
عليه والهعم الاك فل,ذا الأخير والالة 
هذه معراحة جدية فى التداخل ف الخصومة 
لداع عن حقوفه الثرتبة على ه_ذا المحصول 
امحجوز عليه من المدعى ‏ ومن ثم لاترى 
المحكمة مانعا من قبوله فى الحصومة . لاسما 


وقدد فع جزءاً لايستهان به مره نالدين المطاابيه | 


وحيرث ان المزاع انه المدعئ والمدعى 


عليه الأصل. لحر ف طاب الفسخ والنسلم' 


أما. اين المدعي :وا لخصم الاك يزيد عليه 
معارض 25 ف طالب لبك الحجز ٠‏ 
فى نظرالمدعى أولا ‏ مما افةالك عى عليه بصفته 


المددان السا بع والثاهن س السنة الرابعة والعشرون 


الباطن أو بالا أحرى ,عشار كته الخصم الثااك 
فىإفلاحةهذه الاطيانالمؤجرة ثانيا ‏ لتأخيرة 
فى سداد الأجرة 

عليه الغية. ة من 55 مراح وقضاء المحا كع أنه مال 
ينص صراحة فىعقد التأجير على فسيخه فى حالة 
التأجير من الباطن يتى أهر الفسخ محل تقدير 


الحكمة فاذا ثبت أنه قد نال المؤجر ضرر كبير 


من جراء هذه الخالفة قضت بالفسخ وإلا 
رفضته أما فى حالة التص الصريح فالفسخ 
:وجولى - وذلك تطبيقا لنص الادتين جسم 
7 217 (ر اجع أيضا حك حكمة استمئاف 
مصر الإهاية المنثهور ,#رجم القضاء بند وغ)ه 
فقد قرر القاعدة الأأتية : إذا خا لف المستأجر 
الشرط المنصوص عنه فى عقد الايجارة ونع 
التأجير من الباطن فلا يعتبر ذلك كافيا لفسخ 
العقد والمدكمة السساطة المطلقة فى الهم بالفسخ - 
وعدمه ثيءا أظار وف الدعوى. وبراعي فذلك 
على الأخص ما إذا كان قد نال الالكضرر هن 


كثيرة منشورة انس المرجع ب وهن أراء 


الشراح ما #رره الا تاذ السنهور وبكف مز قه 
عقد الامجارة بند 4١١‏ : 

د وححيث انه تبين هن الاطلاع على عقد 
التأجير أنه لم ينص فيه صر احة على فسخه فى حالة” 
التأجير من الباطن: - ومن ثم يكون طابٍ .. 
الفسخ لهذا السبب محل تقدير المحكمة على 
أصح الأراء والأحكام (١‏ ناضجة ١‏ اق سيق 
الاشارة ليبا : 


< وحيث انه على ضوء هذه الحقيقة لاترى 


: مستأجرا تصنو ص عقل التأجير تأجيره من | الممكمة أ قل أصاب الادعى أ ضرد مهدا 


ا العددان السابع والثاهمن السنة الر ا بعة والعشرون 


ولك 


الاج كل الناطن او عازه اكدم عه 
المشاركة الزراعية بل بااعكس قد أتت كمرها. 
لصالح الدعى لأن الخصم اثالث « اأشريك » 
قد قام بدفع أغلب الأجرةالمطالب بها - ومن 
م لا ترى المحمكمة معلا لافضاء باافسخ هدا 
سيب - ف بااحجظلة أن ظر وف الدعوق تشهد 
بأن المدعى عم هذه المشاركة الزراعية منذ 
وقوعبا ول بحر ك ساكنا 

ى الخاص 
بتأخير الأجر ة فقد فقد أهميقه سداد الخصم 
الثااك لا غلب الدين المطااب به بالجاسة ولم 
ببق إلا جزعا يسيرا لا يعتد به لاسما وأن 
المدعى لم يطاب الفسخ أصلا عند 7 د 
. الدعوى عند ما كان يداين المستأجر فى الدين 
المطاأب به بتماعه اله مر 3 بشعر إأنهلم 


2 وجيت أنه بأ للسببية لأسدبب أائا ١‏ 


والبححا ؟" 


م سلطة تقدير ذلك قباسا على ماجاء 


ينص اماد سم مدلى الخاصة بتأخيرالشرى ١‏ 


دفم باقى الثمن فقد خوات هذه الادة المحكمة 


الحق قّ منح ا مشرى أجلا لد فم لمن بدلامن 1 
القضاء فور! بفسخ التعاقد وكا يقول الاأستاق ‏ 


: أن المحكمة ألا تقضى بالفسخ إلا إذا ثبت 
لها أنه قد نال المؤجر ضرر كبر من غذا لفته 
-أى شرط 5 شر 1 العقد » ومن 3 لاترى 
المحمكمة محلا للقضاء بالفسخ لهذا السبب أيضا, 
لانه فضلا عن أن المدعى 0 يطليه أصلا فان 


 زجحلاب المتبئى من الدبن المظااب. ب4 امضيوة‎ ١ 


المتوقم والذى لازال قائما وهو المطلوب 
تشبيته الآن, 


١‏ 2 وح انه لذلك لا ترى الفكنة علا 


لاجاءة طلب المدعى باانسبة للفسخ و التسليم 
اه ل السبيين اللذين أوردها لاينيضان دليلاك, 
كافيان لاحدابة هذا الطلب ١‏ سيق 5 4 5 15 
عقد الايجارة ل يلقه. يعد 1 

د وحيث انه بالنسبه لطلب الخصم الثااأث 
اللخاص رفض تثبيت الحجز فلاوجبة دلاةءن 
الزراعة إلدا م بالعين لو و حدرة كبا هه للاججرة 


سواء كانت معن إقاج 1 سنا بجر اللا هيل أو 


غيره مدل المستاً جر من الباطن أوالشريك مادام 
3 أنه ل ينص فى العقّد على حجواز التأجبر “ن - 


الباطن وذلك طبتا لنصالمادة ٠١1‏ فقرةسادسة 
من أاتها أو ن المد كَْ 

) قضية عبد الحافظ عكاشه وحضر هنه الاسءتاذ رزق 
أخنوخ ضد هيد العظيم شاف الله وآخر وحضر عن الاول 
الاستاذ فبعى فرغل رقم عزن سنة 44و( رثاسة حضرة 
القاضى عمد أحمد اعريان ) ش 


نارق 
محكمة الموسكع الججزئية 


5 دسمير سنة و10و| 
مسئولية مدئية . ألادة نؤم] مدفى ٠‏ 
البدأ الثاثويى ‏ . 3 


أن مصادة البر لد تعتسبر مساو لية طيقا 8 


للمادة 169 مذلى التى تنص على إلزام السبهد 


بمو يض الضرر الناشىء لاغير ع نأفمال خدمته 

مق كان واقعا مثوم 2 حال تأدية وظاقيم 
وبشترط ط لذلك فق وقوع, خطأً من 1 وظف . 
ترج عنة ضرر المسدعى ووحوث, علاقة ' بي 
الضسرر واللخطأ وأن يكون الأول ننيجة مباشيرة 
للثابى . 
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السنة الرابعة والعشرون 


9 


اليو 
د من حيث أن المدعى رفع هذه الدعوى 

يطلب الزام مصلحة البريد بأن تدقع لله ميلغ 
ثلائة جنيهات مع المصاريف وشرح دعواه 
قائلا بأنه أرسل بتاريخ ١8-1١‏ إنوا 
حوالة بريد بلمبلغ اكور إلى ولده تمد تمدع 
طعاره اطورة] تصرف له ا 
خطأً لآخر . 

دوعا ان اللخطأ الذى 00 
البريد بيطنطا تسأل عنة" مصاحة البريد اذلك 
فقد رفع هذه الدعوى يطاب ازامما برد مبلخ 
الثلاثة جنيبات اليه , 

«دومن حيث اله لزاع ف أن مصاحة 
البر, بك تعتير سكو لة طبقا للمادة ١69+‏ مدنى تي 
"نص 5" الزام السيد بتعويض الضرر ااناثىء 
للغير عن. أفعال خدمته متى كان واقعا منهم 
فى حال تأدبة وظائفهم ولسكن يشترط إذلك 
نحاق وقوع خطأ من ااوظف ترئب عنهضرر 
للمدعى ووجود علاقةبين الضرروالخطأ وأن 
يكون الأول نتنيجة مباشر ةالثالى . 

« وعن حيث انه علىضبوه المبادىء المتقدمة 

بتعين مث وقائم الدعوقى 

«وهمن حيث أن وقائع الدعوى» على 
مأ هو ثابت من قضيةالجناية اللضمومة تتاخص 
فى أن الدعى أرسل من مكتب بريد شبرا 


ْ يتأر ريخ 1١-٠‏ -1"#وذ إلى و أده حمد شد 


على بطتطا<والة بريد مباغ ثلاةجنيبات داخل 
خطاب مستعجل إلى بشباك البرريد وقدوصل: 
الخطاب إلى مكتب بريد طنطا فى نفس اليوم 


وسل الى شخص آخر بدعى جمد خمد على وهو 


خلاف ان ا أدعى وتقدم هذا الا خير إلى 


. مكتب بريد طنطا بالحوالة اصرفها فطلب منه 


عامل اليرت أن بقدم ما نشبت شعخصيتةه ققدم 
له تذكرة اثبات شخصية تحمل -" عمد محمد 
على متدوب محضر وهذه التذكرة صادرة من 


ملكتتب إرانك مصر رقم اركه فصر ف عأءل .ريد 


طنطا المبلغ اليه بعك أن كتب رقم ذا كرة 


إثبات الشخصية على ألوالة وبعد انصراف 
عل شهول ِل الذى صرف اللوالة بغير <حق - 
ب البريد مد محمد على المرسل اليه 
ذاه لا عن الجد هاا عن حلا 
مرساة له على أن تحفظ بشياك البوستة فلم مجد 
شيئا باسعه م عم من والدهالمدعى بارسال اسأوالة 
اليه فقدم شكوى ثبت هن تحقيقها أن حمد مد . 
على الذى صرف الأوالة هو شخص متحد مع 

المرسل اليه فى الام واللقب وقد ضبط هن 

صرف الهوالة وحو [" جنائيا و حم بادا نقه , 

1 ومن حيث ان الخطا على ماعر فه علماء 
القاون هو غيب يشوبمساك الانسان لاياتيه 
رجل عاقل متبصر أحاطته ظروف خازجية 
تمائلة للظروف الى أحأطت المسئول . 

د« ومن ليث ان أى شخص عاقل متبصر ‏ 
ماكان في استطاعته أن بتخذ من الاحتياط 
فى تعرف شخصية هن صرف الموالة أ كثر مما 
اذه موظف بر يدطنطا فقداعتمد فى التحفق 
هن شخصية مد مد على الذى صرف الكوالة 
على تذكرة حقيق شخصية أبر زها اليه فاكان 
#كن فى هذه الظروف أن يطلب موظفالبريد' ' 
ممن صرف الموالة أكثر من ذلك . 

د وهن حيث انه ثبين من التحقيق الذي 
أججر ته مصاحة اليريد أن جمد هد على الذى 
صرف الحوالهو مندوب عضر ظهبر أنه فصل 
دن العقدمة وقد استتحضر ملف مد مته فوجدتث 


العددان السابع والثامن ‏ 


به صورته واستعحظر الطاب المقدم مزه 
'لاستخراج تذكرة الشخصيةمن البوستةاارفق 
به صورته فوجدتا متطابقتين .- ومن ذلك 
بتعين أن موظف مصاحة البنيدلم مخطىء مطلقا 
بل امول كل الاحتياطات التى مكن أن يتذذها 
الرجل العاقل المتبصر اذا كان من سوء حظ 
المدعى أن صرف المبلغ المرسل منه لولده لغيره 
فانه لاحق له فى الرجو ع على مصاحة البريد 
وإنما حقه فى الرجوع يةتصر على اأشخص 
الذى ثبث أنه صرف اللوالة بدلا من وده . 
. « ومن حيث ان المحمكمة رجعت إلى حافظة 
إرسال اللوالة المودعة علف قضية الجناية 
المتتوة الال لبها م اينات ها فرق بين 
شتخصية جد عل على المرسل اليه وشخصية عل 
تمد على الذى صرف الحوالة بغير<حق فتبين لهأ 
أن المدعى أرسلها بأسم ولده عد مد على وم 
بذ كر _'عنواناولاصناعة بل اكتنى فىالسكتاية 
. مخانة عنوان رصناعة المرسل اليه الكلمتين 
الاثنتين ( بشباك البوستة) وهو بيانغا فى الامهام 
ولو أن المدعى ذكر وظيفة واده أو صناعته 
لأمكن أن يكون ف هذا البيان مايرشدموظف 
البريد إلى زيادة التدقيق فى تعرف شخصية 
صارف الهوالة فلو ذكر المدعى أن ولدهاارسل 
اليه مثلا تاجرا وتقدغ ممد محمد على الذى صرف 
الحوالة وقدم ورقة إثيات الشخصية الثايثمنها 
أ نه عئدو ب ضر يكن هو ظف البر يدأن بدا<تليه 
الشك فى أنه الشخص المرسل اليه الحو الة بالفعل 
أما وا مدعى قدأهمل هذا البيان فوظف مصلح<ة 
البريد معدور إذا .صرف | لوالة مد هد على 
الذى تقدم اليه اصرف .0 


8 د ١‏ 0 
0 ومن عيث أن المبغى ذ كر من أسباب 
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خطأ موظئ مصاحة البريدأ نه كان فى استطاء: 
أن سأل من تقدم اليه اضرف الموالة عن 
شخصية هن أرسل اليه الحوالة و بذلك يظبر 
له أنه لحلاف الشخص المرسل اليه . 

دوهن حيث اله ليس فى تعامات مصلحة 
ألير يد ماهم على مو ظفبا أن 1 من تقدم 
المرف مثل هذا السؤال وكل مأ يجب عليه هو 
التحقق من شيخصية المرسل اليه الذى يطاب 
صرف الحوالة وقد فعل ذاك عل ىأ نه بفرض أن ٠‏ 
موظف البريد سأل السؤال الذى يظلبه المدعى 
فانه كان فى استطاءة حمد تمد على الذى صرف 
الحوالة بالفعل أن يجيبه عنه لآنه استلم قبل 
صرف 000 المرسل اليه بالبريد 
ى لواده” فهو دين تقدم 
لصرف اللوالة ا لاثك عألما باسم المدعى 

« ومن حيث اله بّى معرفة ما إِذَا كان | 
هناك أى خطأ في تسام الخطاب المستءجل اغير 
صماحبه وقد رجعت ا حمكمةف ذلك إلى تحقبقات 


المستمسجل من, المد 


الدعوى ا كيه الموضحة فتبين لا هن إجابة 
محمد تمد على المرسل اليهالمفيقى 5-7 بعلنطا 


كانت طارئة إذ كان يريك استذرا 3 رعخصة 
قيادة سيارة وأرسل أوااده أن يرسللهخطا ا 


باليريد المستعيجل حفظط بشياك البرريد داذليه 


حوالة.بثلاثة جنيبات فأرسلبا له سب وكذلك 
ل 50 على المتهم الذى عليه قَّ القضميه 


و الجتاية اعد 5 أنيستل خطا بأنه عن لد كابر بل 


ونظر الا "أن كد ص صاحب الحوالة لمكن 
قدأتام بطنطا سرىبو عا ونيا + دج آها المنيع 
غرد محمد على فقد كان مقما بها قبل ذلك حيها 
و عل الخطاب المستعجل لمأ حضر امتهم 
لسكتب البر بد سلدة اليه 5 عل البر يد .. 


1 


حلت 


السنة الرابعة والعشرون 


دوم انولا بطابى تام الخ بأت الصمادرة ا العقد المطعون فيهتأ هينا لود !ل /ا جنيبا تالمد فوعة 


استعلايات عن شعخصءه امسقم فلا خط إذن 
ىَ تسام الخطاب المستعجل جمد ع على امتهم 
الذى حم عليه . 

2 ومن حت انه بانتفاء المسكولية من كل 
عات م ن عوظق 4 اب يريك طذطا ققد 


صارت دغوى المدعى عل غير أساس وشعين ١‏ 


رفضباء 
( قضية جمد شمد 5 'الفلاح وححضر عنه الاستاذ غير بيال 
راقص ضد «صاحة البريد رقم 1١4١‏ سئة ة ,ومو إرئاسة حطرة 


أأقاذى يك كمالك ألديب ( 
أمذر 
محكمية دمياط الجزئية ٠‏ 
"١‏ فبراير سئة 1944 


١‏ طين بالتزوير 0 دليسال ٠ ٠‏ وخاوسة أن ا 
ف الاثيات . 


الميدأ القاثوبى * 

إعا قصك الشارع بالمادة ااا . مرافمات 
أن يكون الدليل المقدم من الطاعن منتجا فى 
الاثبات مطابقا لتواعد الاثبات المقررة فانونا 
2 لانتخذ الطمن بالتزوير وسيلة للخروج على 
قواعد الاثبات المقررة إذا ما أعوز الطاعن 

١ 00‏ 
د حيث-ان هذه الأدلة_تنتحصر فى زعم 
الطاعن أنالعقد المطعون فيه اشتمل على تزوير 
اقراره يقنبض مبلغ ١6‏ جد.ها من أصل الثمن 
الأمر.الذى لم صل وكل بنا حصل بحسب 
مداه أنه باع المطعون صسدة كر يل كبلغ 
0 جنيبات و عجر عن تسلم الشمر ش 7 5-8 ئّ 


فهو فى واقع الأمر رهن ق صورة بيع تأمينا 
بلغ أل بن جنيبات وداله الذى يتقدم يفعلى جع 
ذلك ه والبيئة متهللا بأله هو و, شهود العقد جهاو نْ 
القراءة والكتابة وقد استغل ااشترىهذ| الجبل 
فؤدس عليهم الاقرار ازور 

د روحيث ان الادة لمم عرافءات صر محة 
فى أنه لا.يقبل هن الا'دلة فى دعوى الزوير. 
إلا ما يكون هناها بها وجائز القبول بالنظر 
لاثباتها و باانظر لما ,رتب على ااثبوت بالنسبة . 
لاحك فى الدعوى الأصلية وغرض الشارع 
م هذا النص أن بكون الدليل منتجا فى 
الاثبات مطابقا لقواعد الاثبات المقررة فانو نا 
حي لا بتيخذالطعن بالتزو بروسيلة الخروج على 
قواعد الاثبات المقررة إذا ما أعوز الطاعن 
موضوعا الد ليل القا نوتى على دة دؤاعه و ليس 
معنى هذا أنالشارع بحرم إثبات الطعنبالتزوير 
المعنؤى > فهم المدعى خطأ فى الاتراض على 
الأدلة بالتزوير لان الأدلة على اللرزوير العنوى 
لا ننحصر فى شهادة الشهبود وإها تثبت بورقة 
الغيد والمسئندات الأخرى والقرائن المستمدة 
من ظروف محرير السند المطعون فيه 

« وحيث ان قرائن ا-خال وصبغة السند 
فى الدعوئىالا يه تقطع إفساد الطعن خصو صا 
من أنه نبين من الاطلاع عليه أن البائئم وشرود 
العقد موقمين بامضاءاتهم فى حين أن الشترى 
هو الذى يجبل القراءة والسكتابة فاذا أضيف 
إلحذلك عدم اعراض الطاعن على الا.نذ ار المعلن له 
في ١149-١١-١‏ وفيه إشارة صر نحة 
أسك أن هبلغ ١6‏ جنمها من أصل الثمن وقعوده 
عن الطعن 2 إبداع العقد وتداول القضيةعدة . 
حالينات مكييةيا بانكاره صفة المدعي وما ثبت 


العددان السابع والثامن ‏ 


خا من أنه لا ولاك سوق 5 ع أسهم وخصف 
يما تصرف فى قيراطين ونصف إذا أضيفت. 
هذه القرائن كلها إلى أن الد ليل الوحيد المقدم 


السئة الرابعة والعشر ون /1 


نعين رفض دعوى البزوير' 
(طءن محمد علىعيمى وعضر عنه الاستاذ محمود قاسم 


ضد شعيان وود الزند وار 0 الامتاذ غيدة فيل السلام 


من الطاعن غير جاأز القبول لاثيا تالطمنتانونا | شرارة رقم حم سنة 4 وإ ءرئاءة حضرةالقاضى أ سدسادى) 


قضا, اجالس الحسيية 


١ /‏ 
١1/‏ ينايبر سنة 1544 
١‏ عشم يون , الامئناد الى تصرفك قديم : عدم قبوله 5 
بو س سفه . عدم الحجر ان كن التصرف أناية شريفة , 
؟-وولاية 0 ليها ٠‏ لك الاب واليد ٠‏ «جراى خمابة 
مال الجور عليه 9 


المبادى القانونية 
000 التمس فاث القن انشى عليبها 
وقث بعيد لا توجب اللحر ش 
ب ب الرأى السائد الجارى عليه العمل فى 
مصرفى حالات السفه هومارآة الا فأرأ نوست 
وجرى علية النثباء من أن تصرفات السفيه 


تنفد قبل الحجر وتبطل بعده إلا فى حالة اقتران 


تصرف السفيه بالغش أو التواطق أو سوء النهة . 


فالمتفق عليه فى تلك الخالة أن التضصرف يقم ' 


باظلا إِذا اقترن عمثل ذلا ٠.‏ . _ 
مس الغرض من الاجر لاسفه هوا لحافظة 
على أموال المطلوب الحجر عليه لا معاقبته على' 


حاصاا لغابة شر 3 ف نار المتصرف لامنكرها 
المتلاء أو لمصلحة يراها هو جديرة بالمنابة فى 
نظره . ّْ 
'ه ل إذا جرى التهرف على مال قليل 
' > - مُتلف سلب الولاية عن الححر فى 


القصر ضد تصرفات الأب أو اد فى أموالهم . 


أما المحرقةرر لطباية أموال الشخص نفسه ضد 
تسرقاته فيرا . ْ 
اماس 9 | 
دحيث انه بتاريخ 1 ٠١‏ سمؤوا 
تقدم فتح الله عيسوى راض إلى المجلس بعر يضة 
يطلب فيا توقيح احج رللسفه على وا لدهعبسوى 
راض الكبير وقام بد للعلىحالة السفه »اصرف 
به المطلوب الْتجر عليه فى أملا كه أصلاحتق 
أنى عليها ثم با شرع ليتصر فيه فى الحصة التى 
ورتها عن وابه المرحووم عبد الله عيسوىراضى 
اللثوقى في 1١-16‏ - 1148 وأخيرا ءا شيق . 
أنقرره امجلس فى <١‏ ىب مسرو ١‏ فنساب 
ولايتهعن أولاده القصر وماقرره فى ٠‏ 11 


ا لادوجب للححر إذا كان التمرف سب 19# من ساب ولابته عرن ولدى ابنه 


4 


العددان السابم والثامن السئة الرابعة والعشررن 


المر<دوم عيد الله عيسوق رافى 5 وقدائضم إلى العالي المذشور بالحاماة السئة انها ويه ص قمع /) 


طا الجر فيطبانه أخمن اخوثههوعيسوى 
عيسوى راضى الصغير” 
' «وحيث ان مبنى الجر الأمم فى نظر طا لبيه 
تلك التصرفات التي جرت على أملاك الرجل 
.والإاشعة فى شبادة التصر فاتالأمس:خرجة من 
قم رهون محكمة مصر الابتدائية الختلطة 
«وحيث اناللس قدلا حظ أنماتضمنته 
تلك الشهادة ببوع صادرة من الرجل أو قبود 
مترئية منه أو ضده ‏ و كل أو لئك سا بق على 
أغسطس سنة #سو١‏ وما كآن منه لا <قا على 
ذلك التار بخ سببه قديم ‏ ويتحصر اللاحق 
المذ كور فى تليمهى رع ملكعه وحجز عقارق 
كلبا من عمل الدائنين أصهاب القيود القد 1 ع 
ملك الرجل - وباجملة لم يلاحظ الجا صر فاً 
جديدا من جبة ة الرجدع لا حةا على أغسطس 


سنة بترو ١‏ 


« وحيث أنه قد اتضيح أيضيا من مطا لعة 


السندا تالعديدة التى أ قحمبا طاليا الحجرضمن 
أر راقبما ‏ وفيها المطلوب الجر عليه همدين 
أنجميع هذه السنداث هو الآخر قدم 0غ 
. كافةفىسنوات؟199و9917اوىم؟؟ ! اتستحق 
السداد فى حال قريبة ‏ وقدقررطا لباالاجر 
البحث الآن 
فى شخصن الفائم بالسداد سواء أكان المطلوب 
الحجر غليه . أم طالبا الحجر و اخوتهما البلخ 
تنفيذا لما اشترطه علييم أيومم عند ما باعهم 
جزءاً من أطيانه محملا بالقيود المثرئبة على البيع 


أنها جيه مسلدة ., ولا اويا اماس 


1 «وحيث انْقضاء الها لس الحسبيةمضطرد: : 


على 'أن التصرقات ألو ى مضى علها وقت بعيد 


لاوجب الجر ) يراجع قرار الجلس الحسي 


د وحيث انه فضلا عن هذا فان الرأى 
النائن الثارق حلت الممل فى مشر فى الاك 
السفه هومارآه الامام أبو ,وسف وجرى عليه 
الققبا من أن تصر فات السفه تنفذ قبل الجر 
وتبطل بعده ( تراجع الفتوى الشرعية العبادرة 
من فضيلة مفتي الديارالمصرية فى/ا1- 8 ب 010و ا 
المنشورة فى تجإة المحاماة السئةااسادسة. ص مم 
ص وام 


والفتاوى المندية الجزء الخامس من 5ه- 


ويراجم 5 القدير الجزء السا د 


والمادتان 5/٠‏ 45م4؛ هن كاب الأحكام 
الشرعية فى الأحؤال الشخصية لةدرى باشا 
والادة مدو من جلة الا أحكام الشرعية ( 
ولا حرج على هذه القاعدة إلا <الة اقتران 
تصرف السفيه بالغش أو التواطق أو سوء النية 
فالمتفق عليه فى تلك اا لة أنالتصرف بقع باطلا 
إذا اقتزن مثل ذلك (تفض / نوفير سنة م١‏ 
فى الطعن رقم م؟ سنة ؟ قضائية والاحكام 
الاستثنا فية الاهلية والمختلطة المشار الها فى 
مذكرة النيابة المقذمة لحكمة التقض والابرام 
ف الفضية رقم وم سنة / قضائية المنشورة بمجلة 
الحاماة ب الثامنة عمّرة ص 4بره وما يعدها 
و 5 النقض المقدمة فيه تلك الم كآر ة منشور 
بالحاماة السنة الثامنةعشرة ص45 ؛') 

د وحيث انه بناء عل ماتقدلاينال أىطعن 
هن تبصر فا تالمطلوبالحجرعليه فكلا تصرفات . 
قدعة ولا غش ولا تواطؤٌ ولاسوء نية حدودا 
بل هن بين :لك اللتصر فات ‏ البيوع التى جرت 
لطالى الحجر والبالغين من اذوتهما فى جزء 
كتعن أنضن امن دقن قنك كينها 
ووضع المشترون م نأولاده يدثم على مابييح المهم 
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هنك ذلك المهد القد 97 إلى الأن باعتبارث ملا كا . 
د وحيث انه يستخاص من ذلك كله أن 
البحث الآن في التصرفات القدمة ضرب هن 
العيث حتى مع ما انتت اليه تاك التصر فات من 
إفناء ثروة الرجل وثرده عنماكه ‏ مع ماهو 
معروف من أن الغُرض من الحجر لاسفه هو 
الحا فظة على أ موا ل الشخص لا معا قبته على تصر فه 
ثم هم مراعاة ماهو متفق عليه كتابة بينطا لي 
الجر واخوتهما من جهة وأببهها هرد جبة 
أخرى على أن يقوم الفريق الاول بالا فاق على 
الاب مادام حيا ‏ ومؤدى هذا عدم سمداة 
الابناء المشترين للئمن - اككتفاء بدفعه لجبتين 
الأوى جبة البائم كمرتب شهرى - واليانية 
جبة الدائنين أصصاب الفيود المثرتبة من قبل على 
الاأرض المبيعة . و إذا كان الا مر كا ذكر 
فلا موجب للحجر وطانا أنالتتصرف علىهذا 
الوجه جاء لغاية شريفة فى نظر المتصرف 
لإينسكرها المقلاء أو لمصاحة .راها هوجديرة 
بالعناية فى نظره ‏ كمصاحته فى ضمان افقة 
نجرى غليه شهر باأو تعنيك المشارين و مأو لاده 
سداد الد رون المقيدة على المبيع لار بامهآ (إد أججع 
قرارات المجاس المسي العالى المنشورة فى #إة 
المعاماة السنة الثالثة صن 4 والسنة الرابعة 
ص مو وص رسج راض وبرإسب والسنة 
الحادية عشرة صن )/١8‏ 


و وحيث ان المبنى الثاني لطاب الحجر فى. 


نظر طالبيه شروع المطلوب الحجر عليه فى 


التصيرف فى حصته الت آات اليه ارما عن ولده 


عيد ألله المتوق أخيرارقدر تلك الحعة فدالآن , 


شيل قير اطأ إلىولدتاصر من أولاده إعة حمل 


11 
وقدناقش المجلس المطلوبالحجر عليه فىذلاك 
فأقر بأنتصر فه ولا وابثب يعل أن بإعغالب 
ملكهة وقدره ماثّة فدان إلى طالى الجر 


. وإخوتهماالبلغ اأرزوقين له من زوجة أخرى 


وحتى لايكون القاصرالذى أسقطله تلك المعية ٠‏ 
الضثيلة عالة على سواه من إخوته | 
اه ان المجاس برى أن مثل ذلك 
التصرف فى ذلك القدر من الأرض لا يصلح 
أساسا للحجر للسفه بعد مانبين من أنه لس 
حاريا على شىء هذ كور يجاني ما كان لارجل 
هن ثروة طائلة عفا أثرهاهنذزمان ‏ ويجاب 
ماخص به الرجل اليا اين من أولاده متذعيد 
بعيد.- وكان وقتها ولا بزال محل الرضاهنهم 
وبالنظر » وهو الأهم » إلى ما اعتقد الرجل 
من توافر المصلحة ومقتضى المكمة والعدل 


إذا هو قد خص هذا الطفل الصغير بشىء من 


ماله بعد أن أغدق على أولاده السكبار القىء 
السكثير ( تراجع قراراتانجاس الحسني العاللى 
سا بقة البيان فى نفى اعتيار مثل هذا التصرفه'» 
0 الواقعم لحكمة معقولة براها البا نم أمر[ 
موجبا للدتجر » 

« وحيث ان قراراث ال#الس الحسبية 
مضطردة كذلك على أله إذا جرى التصرف 
على مثل ذلك امال -القليل يجائب ما سبق أن 
جرى على السكثير لا يفوم المسموغ لاتحجر 
( تراجم قرارا | نخاس الس أأءامى المنشوران 
عمجاة المحاماة السنة الحامسة ص «.ه “والسنة 
السادسة ص؟.ه ‏ ويراجع قراره فىو1 - ١‏ 


.- .س؟1 المنشور فيمرجع الفضاء ص 1800 , 


رقم كوءه) 
[ريلةا 


1-6 العددان ألسما بع والفامن 


« وحيث ان البنى الأخير اطلب الحجر 
.سبق سلب ولاية الطلوب الحجر عليه عن 
أولاده القصر ق .وب ##و١‏ ثم عن 
ولدى ابنه ( الوق ) فى ؟١-‏ نيوا 
وهو هبق غير' صحبسح ‏ بل هو خلط بين ساب 
الولاءة والحجر وخاط بين حالين ‏ فالأول - 
وهوالساب مقر رخاب ةالقصر ضدتصر فات الأب 
أوالجد فىهالهم ‏ والثاتى ‏ وهو الحجرهقرر 
جاءة الشيخص ضد نصر فاته قى مال نفسه . 
فاذا كان سبب سلب الولابة وشرائط ذلك 


٠‏ - - السمنة ألرا بعة والعشروق 


السلب قد ثوافر تإدى اناس عند ما قر ر سلبها 
عن أولاد الرجل م عن ولدى ابنه المتوق ب 
فلا يغى ذلك فى الحجر شيئا وهو الآخر له 
موجبات وشرائط . 

د وحيث انه من كل ما تقدم نرى ال#هاس 
أن طلب الجر ل ستوى غلى أساس و يتعين 


رفضه . 


( قضية فتح الله فعيسرى راضى ضد عيسوى عيسوى 
راضى رقم لام سنة 4#و1 رئاسة وعضوية حضرات الامتاذ 
حسن عيكه الجواد القاضى الااملي وفضيلة الشييخ مك ملصوزر 


القاضى الشرعى و الشي.خ عبده رسلان عضو أعيان ( 
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قانون رقم 4١‏ لسنة 1944© 
الخاص بعقد العمل الفردى ' 
ين ناروق الأول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجاس النواب القانون الأى نصه ء وقد صردقنا عليه ورا : 
مادة ١‏ - تسرى أحكام هذا القانون على عقد العمل الذى يتعبد مفتضاه عامل بأن يشتغل 
نحث ادارة صاحب تمل أو ان 3 إشرافه فى مقابل أجر محدد على أساس عمل معين أومدة 
وددة أو غير محددة . 
وكلية « عمال » تشمل العيال وامستعخدمين ذكورا وإناما . 
مادة ع لا يعتبر اللأشخاص الى بيأنهم من الال الذين يسرى عامهم هذا القانون : 
)01 الأشخاص الذين يشتغاو ن فى الزراعة ما فمهم المخصصون لادارة آلات غير الآلات 
الى ندار باليد ٠‏ 
(ب) الأشخاص الذين يستخدمون فى أعمال عركبية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فى العمل 
الذى بزاوله صاح<ب العمل ولا يستغرق أ كثر من ستة أشهر . 
6 أفراد عائلة صا حب العمل الذين عوطم فملا . 
(د) الأشخاص الذين اشتغلون فى ال لا تدار الات هيك نيكية وأسة لدم ناذه أقل 
هن خمسمة عمال و يقل رأس مالهاعن. . #جنية وعمال أصبحاب اهن الهرة الذين لا :جاوز 
حركة أعمالطم السنوية .."م جنيه . 
(ه) ضباط السفن البحرية ومم: لدسوها و دوف 
و موظئو المكومة ومستخدموها الدا مون : 
(ن) خدم المنازل ومن فى حكمهم » وسيوضع لهم قانون خاض, . 
مادة م - يجوز أن يكون عقد العمل شفويا إذا كان أجر العامل اليومى أو الأسبوعي أو 
الشور ىو يقل فىجاتدعن عشرة جنيبات ف اأشهر و جب أنيكر ن بالكتابة فماعد اذلك 
وفى هذه الحالة يجب أن يكون باللغة العر بية بالنسبة للعال المصربين . 
مادة ع عند تطبيق أحكام هذا القانون يققصد « عتعبد توريد العال » كل شتخص يتعبد 
. بتور يد جماعة من العال لتأدية عمل معين لهساب أحد أصحاب الأعمال , سواء قام 
هذا الشخص بالاشراف على تأدية العمل أو كآن التزامه مققصورا على توريد المال . 
مادة م - يجب أن يكون العقد المبرم بين صا حب العمل ومتعيد ثوريد العالبالنكما , ب فى ج#بيع 
الأحوال وأن يذكر فيه نوع العمل وفئات أجور المالومدة العمل على وجه التقريب 
والضهانات التى تكفل صرف أجور العال فى محل العمل » وجب ألا يكون الفرق 


تت لسعو حصت حا سوس سمس سيم 


بين أجر العامل الذئ محدد فى هذا المقد والأجر الذى يصرف لهأ كثر من ٠١‏ فى المائة 
ومصاريف نقل العال من بلادثم الى مكان العمل لا يجوز احتسابها على العال إلا إذا انقطعوا 
عن العمل اغير سبب مشر وع قبل انتهاء مدتهم . 

مادة + - لامجوز لمتعهد توريد العمال مزاولة عمله إلا إذا كان حاصلا على رخصة بذلك من 
مصاحة العمل . 

و يكون اعطاء هذه الرخصة بالشروط والأوضاع التى يقررها وزير ااشؤون الاجتماعية 3 
ولا محل هذا محق صاحب العمل فى مطا لبة المتعهد بتقديم الذمانات التى براها . 

مادة ب يجب على متعيد تور يد العال تحر بر سرى من صورتين لكل عامل سمه إحداها 
ومتفظ بالأخرى » ويكونهذاااسرى مطابقا للنموذج الذى يقرره و ز ير الشؤونالاجماعية . 
ولا تبرأ ذمة المتعبد من أجر العامل إلا إذا كانهذا الأخير. قدو قعباستلامه على صمو رق الس ركى 

مادة م اذا لم يدفم التعيد للعال أجورهفى ا اواعيد المقررة فى المادة ؟١‏ من هذا القانون جاز 
| هم فى مدة لاتزيد على شير من تأر بيخ اسعحقاقهم هذه الأجور أن يلا ليوا ضاحت العمل ماعل 
أساس الفئات التى تعاقد بم مع المتعبد كا أن لهم مط لية صباحب العمل بتنفيذ شر وط المقد المبرم 
بينه وبين المتعهد فما يتعلق بتهيئة سكنهم وتغذيتهم وترحراهم الى الجبة التى أبر م فيها العقد . 

مادة و - ليس لصائحب العمل أو متعهد توريد العال أن يلزم عيله بشراء أغذية أو بضمائع 
م ولتعجه “أو بشراء مُىء من ذلك من محال معينة , 

مادة ‏ ؟- يجب دقع الأجور وغير هامن البا لغ المستحقة #نتذى عقد العمل بأ لع.اة المتداولةةانونا 

مادة1 ات القصر استلام أأجورهمومكافا” هموما سمتحقونه قل صاخب العمل عقتضى هذ االقانون 

عادة لحب دفع الأجور فى أحدأيام العمل وف المكان الذى يشتغل فيه العأهل مع مر اعاة 
الأحكام الآنية : 

. عمال المياومة تنصرف أجورم مرة ة على الأقل كل أسبوعين‎ )١( 

(ب) العال الاآخرون تصرف أجور' 3 مرة على الأقل فى الشبر . 

(ج) اذا كان العمل يؤدى بسعر القطعة و يستلزم مدة تزيد على أسبوعين يجب أن صل 
العامل على دفعة نحث الساب كل أسبوع تتناسب مع ما تمه من العمل وأن يعرف لباق الأجر 
بيامه في خلال الأسبوع التالى لتسلم العمل , : ٠‏ 
فاذا انقهت خدمة العاهمل وجب دفم أجره فورا » إلا إذا كان خروجه من تلقاء نفسه فيجو ز' 
١‏ دفع أجره فى فى خلال سيعة أيام » من تاريخ تركه الخدامة , : ١‏ 
مادة 18 . إذا تسيب عامل فى فقد أو إنلاف أو تدمير هبمات أوآلات أو متجات. ما" 
يملكه صاحب العمل أو يكونفعهدته وثبت أنذلك نامىء عنرعونة أو عدم احتياط أوإمال 

“أي تف ريط وجب أن تحمل العامل المبلغ اللازم لاصلاحبا أو استبداها .0 ' 
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سُ أجر خمسة أيام فى الشبر الواحد . 

مادة ١‏ لا جوز لصاحب العمل أنيقتطع من العاهل أكثره من ٠١‏ كا هه من الأجر شهريا 
لسداد ما يكون قد أقرضه من ماله » ولا أن يتقاضى عن القرض أية قائدة , 

مادة ١6‏ - الأجوار المستدقة للعال لا يجوز التنازل عنها ولا الحجز عليها نما يتعلق باأثلاثة 
الجنيهات الأولى شهريا أو العشرة قروش الأولى يومياً إلا بمقدار الربع » وذلك من أجلدين 
النفقة أو سداداً لثمن الأ كل أو لبس الضر ورى العامل ومن يعوطم. 

أما مار اد على ذلك فييجو ز التنازل عنه أو الحجز ار من أجل أى دين مقدار الربع . 

ا 1 المتقدم على الما لغ المستسحقة للعمال مح المواد 7١‏ و7 و 6؟ و +" وفى حالة 

ا تطاع ذىء عن أجر العامل طيتا ا لأحكاء هذا القانون شتف الجزء القابل للتنازل أو الجر 
عليه إلي هاييتى من الأجر بعد طرح ابا لغ المقتطعة . : 

مادة ٠١‏ يلزم صاحب العمل بنفقات عودة الماهل إلى الجبة التي أبرم فهها المقد إذا طاب 
الماهل ذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد المرض المشار اليه فى المادة ٠‏ 


أو لأحد الأسباب الواردة فى المسادتين مم و ١س‏ فاذا لم يف صاحب العمل ببذه الثفقات جاز 
لأسلطة الادارية الختصة ترحرله على نفقة صا حب العمل أو متعيد :و رريد العال » حسب عق الاتفاق 
المبرم بينهما . وتحصل ما تصرفه السلطة الادارية بطريق الحجز الإدارى , 
مادة /19 . على صاحب العمل أنيعطى العامل مجانا فىنهاية عقده بناء على طبه شهادة لايبين 
بها سوى تاريخ دذوله فى الخدمة وتاريخ خروجه هنما ونوع العمل الذى كان يديه . وتذا كر 
فى هذه الشبادة قيمة الأجر والمرتئيات الأخرى ؛ ونوع الامتيازات إن وجدت » اتى كان 
بتقاضاها إذا طلب العامل ذلك , 
وعليه كذلاك أن ترد للعاهمل م كون قد أودعه ا 7 ن أوداق أو شهادات" : 
مادة لم١‏ الا عور لصاحب العمل أن ينقل عاملا ل أأنة ار إلى سلك عمال المياومة 
أو العمال المعينين بأجر أسبوعى » كا لا يجوز نفل العال ااعينين بأج رأسبوعى إلىعال مياومة 
دون موافقتهم على ذلك كمابةء :0 يكون عامل فى حالة المواففة على قله الحقوق التى أ كسبته إباها 
المدة الى قضاها الاجر الشورى طيقا لأحكام الموأد ابو يبوج مر ووم واب وب ولس 
مادة 15 : لا جوز ز لعا حب العمل أن يكلف العامل عملا غير المتفق عليه أو حرج عنالقبود 
المشروطة فالا تفاق » إل إذا دعت الضرورة لذلك التكليف أوالحروج منعا لوقوع حادث أو 
لاصلاح ما نشأ عن حادث وقع أوفىحالة القوة القاهرة » على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ٠.‏ , 
على أ نه جوز إه أن يكلف العاهمل عملا غير التفق عليه إذا كان لامتلف عه اختلانا جوهرنا 
. هادة +٠‏ إذا كان العقد عبرم أدة محددة وانهت المدة 3 أسة تدر الطرفان قم تلفيك ألعقد 
اعثير- > مجددا لدة غير محددة.. 2 ' 3 
مادة اماد د اذاكات لد هيما لمدة غير محددة كآن 5 هرم إلطر فين اق فى فسصحه بعد 
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إعلان الطرف الأآخر بذلك , علىأن يكون الاعلان سابقا للفسخ عدة معينة على الوه الآلى 
)١(‏ ملاثة أيام بالنسبة لعإل المياومة . 
(ب) سبعة أيام بالنسبة للعمال المعينين بأجر أسبوعى 
(ج) ثلاثون يوما بالنسبة للعال المعينين بأأجر شهرى . 
مادة +« ب إذا لم يعمل بشمرط البلة المشار اليه فى المسادة ااسابقة ألزم الطرف الذى فسخ 
العقد بأن 4 للطرف الْآخْرْ تعو يضا مساويا لأجر العاهل عنمدة ابلة أو الجزء الباق هنما . 
ويتخذ أساسا لتقدير التعويض متوسط ماتناوله العامل واد 5 الل الأخيرة دن أجر 
ثابث ومرتباث إضيافية . 
ونجوزأن 3-0 الطرف الذى أصابه ضرر من فسخ العقد بلا مبرر تعو يضا تقدره احكمة 
عراعاة نوع العمل وسن العامل وهدة الحدمة والعرف الجارى : بعد تحقيق ظروف الفسخ 1 
مادة سم إذا كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل وجب عليه أن يدفم للعامل 
مكافأة عن مدة عخدمته ت#سب على الوجه الآلى : 
(1) أعال المياومة والعال المعينين بالا أسبوع أوالذين تحدد أجو 2 فتن القهاعة + 
أجر عشرة أيام عن كل سنة هن سنى الحدمة على أساس الأجر الأخير فيا يتعاق بعال 
المياومة والعمال العينين بالاسبوع 3 وعلى أساس متوسط جوع الأجور اثثلام 3 ة الشبوور 
الأخيرة لال الفطعة » بحرث لاتتجاوز الكافأة أجر سنة شهور فى الاين . ' 
( ب) للعال المعينين بالماهية الشهرية : 
أجر نصف شبر عن كل سنة من السنوات الف الاو ل و أخر شور عن كل سنة من 
السنوات الباقية على أساس الأجر الأخير » حيث لانز بد المكا فاًة على أجر تسعة شهور , على أن 
عنح من بلغت مدة خدمته فشر بق سيلة فأ كثر مكافأة تعادل أجر سنة , 1 
قاذا كان رأس مال المؤسسة ال تى إشتغل بها العامل ألنى جنية أوأقل 2 يجوز أن نز بد 
المكافأة على أجر ثلاثة أشهر . ' 1 
و يعتبر العمال الذذين يؤدون أعمالا عقلية من فية العمال لين الشاهيد الشهرية: 
مادة 4؟ ‏ ينتهى العقد بوفاة العامل أو يعسجزه عن تأدية عمله ععجز اكاملا ‏ أو عرضه مرضًا 
استوجب اقطاعه عن العمل مدة متتصلة لاتقل عن ستين يوما أومددا ريد فىجماتها 0 لعن يوما ش 
فى خلال سنة , واحدة . وخفض هذه المدة إلى النصف بالنسية ة لعمال المياومة والعمال العينين 
بأجر أسبوعى 
ويكون إثبات اسجز أو المرض شاد من ظبيب . و لصاحب العمل أن يعر ض العامل على 
طبنب آخر . هذا اختافت الشهاد نان جؤاز ١‏ كلم ن الطر فين أن عرض الخلإف على هيئة أطباء ْ 
محكين . طبقا لأحكام المأدتين بم راسم من القانون زقم وه اسنة ضوح 0 
ويلزم صباحب العمل فىحالة انتهاءالعقد لأحد الأسباب المقّاراليها فى الفقرة الأولى بد فم لمكا فأة 
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المنصو ص عنها فى المادة السابقة للعاهل أو المستحقين مالم كونو نوا قد حصلوا على تعى يض طبقا 
للقانون رقم 54 لسنة >نو١‏ 

والمستحفون ثم : زوج العامل ومن كان يعولم من د ومن والديه : فاذا لم يوجد 1 
متهم استعحقها من كان بعولم حال حياته » وإلا وزعت بين الورثة . ٠‏ 

و.يكون < نوز بع المكا فأ يخم طرق للجدول الملدق باأقا نون رقم 14 أسئة لاا 20 

ولايجوز اصاحب العمل استمال حق افر الول له نعضي المسادة رعق أثناء مسدة 
المرض المشار اليبا فى الفقرة الأوكى . : 

مادة م؟ 2 حل مؤسسة ة أو فسعها أو إدماجها فى غيرها أو التصفية أو الافلاس 
أو الا نتقال بالارث أو الوصية أواطية أو البيع أو التنازل أوغير ذلك من التصرفات من تنفيذ 
جمييع الا اتزامات المكرتبة لهال بمقتضى أحكام هذا القاثون , 

مادة ٠‏ على كل صاحب عمل يستخدم خ#سين عاملا فأ كثر أن يضع لامحة لتنظم العمل 
ومعاملة العمال فىموٌسسته » وعليه كذلك أن يضع الاحة للجزاءات وشروط توقيءها و يشارط 
لنفاذها الانعرض عليها مصاحة العمل فى خلال خمسة وأر بعين يوما من تقدعبها إليبا . 

مادة بم حمظر على صواحب العمل أن بوقع على العامل غرامة نزيد قيمما على أجر عشرة - 
أيام عن الذنٍالوا<د» أوأن يقتطع من أجره وذاء للغرامات أأتى يوقعها أ كثر هن أج رخمسة 
أيام فى الشبر الواحد , أو أن يوقف العسامل عن العمل تأديبيا مدة نز يد على مسة أيام 
فى الشهر الواحد . ؛ 

. يوما‎ ١٠١ ولا يجوز اتام العامل بمخالفة مضي على وقوعها أ كثر من‎ ٠ 

.ولا يجوز توقيع الغرا امةأوالايقاف بعد مضي أكثر من 1٠١‏ يوما من تارم ثبوتاغذالفة» 
وتتبع فى أحوال اتأديب القواعد النى تصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتاعية . 

هاذا نسب إلى العامل اركاب جناية أوارتكابجنحة ماسة بالشرف أوالأمانة أوالأخلاق : 
داخل دائرة العمل أونسبت اليه جنحة إضْراب غير مشروع أوالحضعى هذا الاضراب أوأية 
جحنحة تتعاق بالأمن العام حاز لما حب العمل أن يوقفة من تاريع بلاغ الحادث * إلى السلطة 
الختصة لين صدور قرار منها بشأنه » فاذا قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله . 

و إذا كان اهام العامل بتدبير أو ب صاحب ادل ار وكيله المسئول أو رأت الساطة 
الختصية غدم قذي العام البحا كة ؛ وجب داقع أجره عن مدة الابقاف . 

مادة بم؟ ب جب قيد غرامات المال فى سجل خاص مع بيآن سيب "وقيعن اواسم العامل 
ومقذار أجره . ولفتشى مصادة العمل الاطلاع على هذا السجل فى أى وقت ١ 29٠‏ 

مادة وب مخصص صاحب العمل الغرامات المقتطعة من عماله فى مصاحتهم طبقا للقواعد 
العامة التى تضعها وزارة الشؤون الاجماعية . 

مادة ووب جوز اصاحب العمل فسخ العقد دون مكافاة ودون سبق إعلان العامل 
فى الحالات الانية :. 
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. إذا انتحل شخصية غير صحيحة أوقدم شهادات أوتوصيات مزورة‎ )١( 

(؟) إذا كان العامل معينا تحث الاختبار ولم حز رضاء صاحب العمل وكان فصإه فى 
لال ثلاثة اع من تأر بخ تعبينه بالنسية للعال الذين يؤدون أعاله بدوية ؛ وسعة شهوور 
بالنسبة للعال الذين يؤدون أعمالا عفلية , 

أما إذاكان فصله بعد انقضاء تلك المدة وجب على صاحب العمل أن يبت أنه عا قد كتاية 
مع العاهل المفصصول ؛ على أن يكون تعبينه نحت الاختبار ادة لايجوز أن تزيد على ستة شوور 
للعمال الذين بلغوا ب19 سنة . 
وفيا يتعلق بالأحداث الذين تقلسنهم عن سبععشرة سنة يجوز أن يكون المّر بن أوالاختبار 
مدة أقصاها سنتان فاذا بلغ الحدث هذه السن سرى عليه حك الفقرة السابقة بشرط ألا :جاوز 
المدة في جموعها سلتين , 

(م) إذا وقع م من العاهل عدا أى فعل 1 يقتصد به إلحاق 0 مادية لصاحب 
العمل ( ولانجوز الاسئناد إلى هذ[ السبب إلا إذا بت أن صاحب العمل قد أبلغ الجا 5-2 
الختصة بالحادث فى ظرف أديع وعشرين ساعة هن وقت عابه بوقوعه . 

(4) إذا كان العاهل رغم إتذان به كنابة لا.براعى التعلمات السكيابية المعلقة فى كان 
ظاهر التى لا بدمن اتباعبها 0 الال واتحل . 

(ه) إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أ كثر من ١6‏ بوم فى خلال السنة الواحدة 
أو أ كثر م ن سسبعة أيأم منوا لية . ٠‏ 

(5) إذام بم العامل , بتأدية الزاماته الجوهرية المرتبة عقد العمل . 

, (؛) إذائيت أن العامل أفشي الأسر ار الصناعية أوالتجارية الخاصة بلشمل الذى يعمل فيه‎ ٠ 
1 . إذا كان العايل قد 5 عليه لجناية أو جئحة لة بالشرف أوالأمانة أوالأخلاق‎ 04 ) 
3 0 إذاثيت أن العامل قد اركب فه_لا مغلا بالآداب فى الحل أ والورش‎ )4( 

أو وجد أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أومتأثرا با تعاطاه من مادة مخدرة : . 3 

)٠١(‏ إذا وقع من العاهل اعتداء على صاحب العمل ؛ ولندين المسثول 0 إذا ف 
أمثه اعتداء جسم على أدد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسيبه . . 20 ا 
مادة ١‏ يجو زلاءامل أن يرك العمل قبل نهاية المقد أو بدون سبق إعلان ف الات ال:. ية : 
(1) إذا كأن صاحب العمل أو من ,مثله قد أدخل علبه انفش وقت التعاقد. فها يتواق ٠.‏ . 
بشروط العمل ء على أنه لا تجوز العام" لديم مذا السبب بعد مضي ثلانين يوما م ناخ ْ 
١‏ دخولةه الحدمة: , 
(؟) إذالم يهم صاحب العمل إزاء العاهمل باللزاماته طيقا ا لأ حكاء هذا الفا ون 
. (#) إذا كان صاحب اممل أو من وب عنه فى ارتكب أمرا غلا بالأداب نو الام ْ 
١‏ أزأخد أ فرادسائكه .. 
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( ؛ ) إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء على العامل بالضرب . 

(ه) إذاكان هناك خطر جسم وده افيد البإئل | وضفيته ترط ان عرو ف مي العزل 
قد عم بوجود ذلك الخطر وم قم بتنفيك التدابير الى تفر ضْبأ الجبة الختصة فى الميعاد المحدد له , 

مادة جوم إذا ترك العامل العمل لأدد الأسراب الواردة بالمادةالسا بقة يلزمصاحبٍ العمل- 
بتعو يض العامل على الوجه المبين بالمادة سوم 2 هذا القانون إذآا كان العقد . غير معدد المدة , هذا 
كان محدد المدة استحق العاهمل تعو يضا مساويا للتعويض المنصوص عنه فى الادة 409 مون 
القا نون المدنى الأهلى و ١اة؛‏ من القانون المدلى اخلط . 

مادة سم . لاعامل الذى يدعى لتأدمة الحدمة العسكرية الا ازاهية وللعاملة الو وان دل 
#ناسبة زواجها المق ف الح#صول على لأمكاوأة فوشن عنمأ بالمادة 5 من هذا - الغانون . 

مادة يم --- على صاحب العمل أن بوفر للعمال وسائل الاسعاف الطبية فى اللؤسسة . 

وإذا زاد عددم على مائة وججب عايه 5 بعك إلى طبيب بم يأدتهم وعلاجبم فى 1 .كان الذى 
ختاره صا حب العمل هذا الغرض » وأن صرف م | الأدوية اللازمة هذا العلاج بغير مقابل . 

وعلى من يستتخدم عمالا فى أ ماكن بويدة عنالعمران أن يسول لهم وسائل السكن الملا موا غلبي 

مادة هماس على ضَاحب العمل 1 يبد فم لاعامل الذى ثبثت 0 تنصرفي أجره لاه هق 


انقطاعه 6 ن العمل طول| اليبيب 6 بشرط 0 تيد المدة التى وك فع عنمأ يهف الأجر لذ كور عن 
فق وما فى السئة 


مادة + يجب على صرحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لهاءة العمال من أخطار 
العمل والآلات . 

مادة بام _. لكل عامل الهحق فى الخحصوق ١‏ على اجازة بأجر كامل على الوجه الاآبى : 

)١(‏ سيعة أيام فى السئة اعمال الميأومة إلا إذا كانوا يشتغلون فى عمل خطر أو ضمار 
بالصحة فذتكون إحازاهم عشرة أيام فى المسئة ؛ ويكون تل يل نوع هذه الأعمال إقرار عن وير 
الشؤون الاجماعية . ش 

(ب خمسة عشر يؤما في السنة للعمال و السخدمين ١‏ المعينين ب بأبور شورق ٠‏ 

مادة مم . كل شرط فى عقد العمل نا لف أحكام هذ الا أون يقع بإطلا ولا يعمل 7 
' كان مما بقا على صدور. هذا الغا نون ؛ مالم يكن الشرط أ كثرقائدة للعامل ولاعا لف العررفالمتبع . 

ماية وم ب إذا كان فى مؤٌ سسة صندوق نو فير أو ادخار للعمال وكان مادفءه صاحب العمل 
فى هذا الصندوق لهساب أحد العمال سأوى ما يستدقه من مكافأة طبقا المادة “0 من ها 
الفانون أو يزيد عليه » فلا يككون للعامل حق المطا لبة بهنره المكافأة . ش 

أما إذا كان يستحق لدى المؤسسة معاشا عن هدة خدمته جاز لدأن يختار بين هذا الماش 
و لمكا أ الما زاليها . | 
وإذا اختار المكاذاًة' وجب على صاحب العمل أن برد 55 م1 ان قد دفعه هن أشتراك 


ف صندوق المعاش . 
' 0 
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هادة .؛ ‏ مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد التى يقضي بها قانون العقوبات يعاقب بغرامة 
لانتتجاوزألف قرش كل من يالف أحكام المواد م وهو اوه رعارن| و4ار لا 
وماوة؟ وبا ومع وو ونس ووضسو يس من هذا القانون . أو القرارات الوزارحة 
الصادرة بتفيذه ١ ٠‏ 
وفى حالة غخا لفة الفقرة الأولى هن المادة ه أو فيحالة اقتطاع مبالغ من أجر العامل تزيد على 
الخد المقرر بهذا القانون نح القاضى. هن تلقاء نفسه برد المبا لغ التى اقتطعث أو حصات . 
وتعدد الغراهات بقددر عددالعمال الذين وقعت بشأتهم المخالفة , على ألا بزيد مموعالغرامات 
في النوع الواحد على عشر بن نيوأ . ' 
مادة ١غ‏ يون الموظفين الذين يندبون بقرار من وزير الشؤون الاجماعية إئيات 
انا لفات التى تقع إخلالا” بأحكام هذا القا نون والقرارات المنفذة لدصفة رجال الضبطية القضائية 
فى هذا الغرض 
عاد و 1 أحواب الأعمال ومن ينوب عنهم معسكواين مما هدنيا عن 3 عغاافة لهذا 
القانون ؟ يكون المتنازل لهم عن العمليات كلبا أو بعضها متضا” هنين هع صا حب العمل عن الوطم 
جميع التكاليف التى تفرضها أحكام هذا القانون لمصاحة العامل . 
عادة هه الدعاوى التى رفم تطبيةا لأحكام هذا الفانون يكون نظرهاعلىوجه الاستميجال ؛ 
. وللقاضى فى جمبيع الأحوال الحم بالفاذ المؤقت . 
هادة 4 - على وزراء الشؤون الاجماعية والداخلية والمدل تنقيك هذا الما ون 6 ويعدلى به 
بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسعية . 
تأمر بأن ببعم هذا القانون ام الدولة » وأن ينشر فى الجريدة الرسمية » وينفذ كقا نون 
من قوانين الدولة ي© ٠‏ 
عدر يقصر عابدين فى ١1‏ جادى الأولى سنة .م0 ٠١(‏ مام سنة ١144‏ ) 
1 0 فاروق 
بعر حدرة صأ حب الجلالة 
رئيس مجلس الوزراء 
مصبعلنى التعراس 
وزير الشؤون الاجتاعية وزير الداخلية وزير المدل 
حمد فؤاد سراج الدين مد فؤاد سراج الدين , نل صبرى أبو عل 
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١‏ )1( قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 
عاهة 4 ماهيتهاً 5 إعاقة ثى مقصل سلامية دن سلاميات 
أصابع اليد . عاهة ٠‏ | 
سب وقذف . لا يشترط للعقاب عليه أن حصل فى مواجبة 
المتجنى عليه . 


١ 1‏ -- إثيات 5 اسثئاد الممكية فى إدانة المنهم إلى تقرير حرر 


بالاغة الا تمجليزية كان ضمن أو راق الدعوى للطروحة على امحسكمة. 
:لاتأثير لذلك فى سلامة الح-كم .كان على المتهم إذا رأى أنه 


فىحاجة إلى الالمام ,ما قى هذا التقرير أن: يطلب إلى المحكمة 
ترجته . عدم مسكه باجراء العرجة طمنه فى المدكم هذا 
السبب , لايصح . ١‏ سرقة . بنزين للجيش البريطانى . 
عرضيه للبييع َ سيارة الجيش . شروع ففسرقة 5 عدم الا هتداء 
إلى من عرض عليه الببزين «لاؤثر: 

أمر الاحالة , العبرة فيه يحقيقة المفصود منه , 

إثبات . حم جنالى . وجوب إقامته على التحقيق الذى 
جره المحكمة بنفسها فى جلسسة. الحا كمة . إدانة المتهم بناء على 
ما ورد ف التحقيقات الا بتدائية دونتلاوته بالجلسة أوالتمزض لد 
من التيابة أو من الدماع.. بطلان الحجم .0 , 

محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير الوقائم والأدلة ' 

دفاع ٠‏ دعوى اختلاس جو زات . دفع لمتهم الدعوى يأن 


الحجز كانوهمياً وأنه وقع على امحضربالا كراه ؛ تأجيل الحكمة 


الدعوى لضم الشكو: ى التي قدمها المتهم فيهذا الشأن والتى تثبت 
حدة دفعم , عدم استطاعة المتهم الار شاد عن هذه الشكوى سبب 
إيداعه الجن تنفيذا + دن ىّ 1 الحكم علية العدم تقدم 
الدليل على صبحة ما أدعاه . خطأ . 

دفاع شرعى . الأدلة التتى اعتمدت عليها امحكمة فى إدالة 
المعهم . مفادها أن المتهم لم يوقع فل الضرب الذى بحام من 


و 
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لذاخت 


من 


لام 


كحضن 


نذا 


ايع | 
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مجلة الاماة 


506 البحة اراعة والسروة 


ملخص الأحكام 


أجله إلا بعدأن بدأه الجن عليه بالضرب . بجبعلى المحكمة ‏ ولو 
من تلقاء نفسها ‏ أن تتحدث عن حالة الدفاع الشرعى التى كان 
فيها التهم . اغفال البحث فى ذلك عقولة أن المتهم أنكر التهمة 
أمامها أو القول بانتفاء حالة الدفاع الشرعى بدعوى أن امتهم 
أصبب فشجار زج بنفسه فيه . خطأ . المحكمة الجنائية لا تتقيد 
بمسلك المتبم فدفاعه . الشعجار لبس من شأنه فى ذاته أن يجعل 
كل من اشتر كوا فيه مستتحقين للعقاب بلا قيد ولاشرط . 

أ وصف التبعة . إصلاح خطأ مادى ىتارم لواقم 
الواقمة الجنائية التى أبدى المتهم دفاعه فيبا ١لم‏ يتناوها ه_ذا 
التعديل . الطعن فى الحم لذ لك السبب . لايصح  ١‏ اقراض 
نقود بغوائدربوية تتتجاوز الحد المفرر ٠‏ العبرة فىهذه الجر عة . 


. بعقودالاقراض لاباقتضاء الفوائد , تأر بخ دفع الفوائد الر بوءة ٠‏ 
مق يصح الاعتداد به ؟ ( المادة ووم ماع وسم) ٠‏ 


تفتيش . الرضا الذى يعتير به التفتيش صحيحا ٠‏ يجب أن 
يكون صراً وقبل التفتيش و بعد العلل :بظروفه . لامجب أن» 
يكونماباً اكع ية بل يكنى أن تستبين المحكمة 'بونههن الوقائع 

أسباب الاباحة , حق الدفاع الشرعى . حصول 0 ش 
با لفعل على الفس أو علا مال . لايشترط . يككق صدور فعل 
مشي مئه حصول الاعتداء , كون الفعل يسعوجب الدقاع . 
منوط بتقدير الهم ٠.‏ تدر المحبكمة لا حساب له . مثال . 
( الادة لاع -1:5؟) 

١‏ إجراءات ٠‏ الدقع ب ببطلان عريضة ة الدعوى المقدمة من 
الملدعي باحق المدتى أهدم يان الواقعة فيها ٠‏ وجوب ابدائه قبل 
سماع الشهود ٠‏ هذا البطلان لا يتعلق با إنظام العام ( المادة دسم 


| :تحقيق) _؟ - تقربير التإلخيص. . تيوت تلاوته ف الجلسة ,الحم . 


1 محضر الجاسة 5 دل على هلم يقل , المجادلة فى ذلك أمام 
سكية انقض ٠‏ لا قبل ب # ب عقو بة.عدمتجاون الحد الأ قصى 


مجلة المحاماة ةا 
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اا | لخررسا 


0 | كران 


«| >هسي | ؛ ينابر "4و|‎ | ٠٠ 
)|5١ «١ ومزأوجم|او‎ 


رست - السئة الرابعة والمشرون 
ملخص لحك “حكام 

للعقوبة المقررة فى المادة التى أدين المتهم مقتضماها . "ممسك المنهم 
بأن صوفة الوا بق التى شددت العقوبة بناءعلنها ايسثله , لايجده . 

مسدّواية مدئية هساءلة الانسانعن تعى يض الضر رالناشىء 
للغير عن إهدال من م نمت رعاية ع أوعن عدم ملا حظته إياهم 
قواهها ٠‏ سن من واقع منهالفتعل الضار . المناط فىاعتبارها ٠‏ السن 
المحددة فى القاثون لاولاية على المال لا اعبار لا فى هذا القام . 
دعوى نعو يض على والدالمتهم . رفغهها على أساس أن سن اتوم 
قد ت#جاوزت حد الولاية على النفس , فىمله . ( المادة 1 هامداق) 

تزوير فى أوراق رسعية أعضاء اللجنة القروية للتسليف 
الزراعي هن الموظفين العموميين ٠‏ شبادتبم على الاسهارةالخاصة , 
بأن طالب السلفة متلك أو يضع يده على الأطبان التى يدعى 
فى طليه وضع بده عليما . تغييرهم الجقيقة في هذه الشهادة عن 
عمد . عقامهم عن جر مة الازوبر فى ورقة رسمية , 
( الادتان و/زو و ١٠ماا‏ ع --١لعو؟1؟)‏ : 

إثبات ٠‏ الأدلة المقدمة فى الدعوى الجنائية كتابية أو غير 
كتابية . دق المحكمة فى "محيصها من تلقاء نفسها أو بناء على 
مطاعن ترجه اليا ؛ التبليغ باز وبر ورقة أو الادعاء بتف ع 
الحقيقة فيبا . وقف الدعوى |الجنائية حبني يصدر حم بشأن 
صحة هذه الورقة . ليس بواجب قائونا . 


إثبات ادعاء امتهم تزوير ورقة من الأورواق المقدمة 


. 6 الدعوى مطأا ليتهبا لطم ن بااترور فى هذه الورقة وأو كانت 


من الأوراق الرععية ٠‏ لاتصبح 85 نولا : 5 متاط الاثبات فيالمواد 


: الجنائية اقشاع القاض واطمئنانه . اجوز أن يتقيد القاضى. 


فى ذلك بالقيود الخاصة بالأدلةالقا نونية الموضوعة المواد المدنية: , 
مثال فى دعوى اختلاس أشياء محجوزة . 
د , عر ٠‏ وضع والدها قيدا فى رجلما طيلة غيابه 
عن مزل ملانحظلاً ألا منعها هذا القيد من الركة وألا قم 


رضرف 
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فيرشت السئة الرابعة والعمشرون 


ملشخص الأحكام 


بدنها - لامجاوز فيه لخحدود التأديب الخولة له تانونا . 
(الادة مومع - .د) 

اختلاس أشياء محجوزة.. تسلم هذه الأشياء إلى المتهم 
لحراستها على اعتبار أنها مملوكة له . بوت ملكية هذه الأشياء 
لزوج الحاجزة . تصرف الخحارس فيها بعد تا لصه معالاجزة . 
تناز لها عن الحجز . خيانة أمانة ولوكان الحجز صوريا بطريق 
التواطؤٌ بين الهاجزة وزوجها.. وكانت الحاجزة قد ا لصت 
بدينها على المتهم . اانا لص بالدين يدفم عن الحارس ااسكولية 
الجنائية عن الاعتداء على الحجزفقط . ( الادةكتووع |اعسم) 

مواد' مخدرة . طر د مرسل هن المتهم إلي نفسه بطريق 
البردد . تفتيشة بناء على قبول امتهم وإذن من النيابة . وجود 
مادة مخدزة فيه . إدانة المتهم على هذا الأساس . قبض وكيل 
البريد على المتهم انا ثير له فى إدانة امتهم ولوكان ياطلا. 

تزور فى أوراق رسعية ٠‏ حوافظ التورد الى أعدتما 
بلدية الاسكندرية لتحرر فيها البيانات الخخاصة بالبالغ النائيمة 
من التحصيل عند توريدها الحزانة ٠‏ أوراق رسمية ٠‏ التغبير 


فى البيانات اأواردة بها بعد توقبع كاتب الحسابات عليها ٠‏ تغبير 


اللحقيقة . جواز العةاب عليه 


( الأدتان وبر و ١مرع‏ - رركو كلم) 

58 استدعاؤهم لسماع أقوالهم مرة 1 بي‎ ٠ إئيات 5 شود‎ 3 ١ 
شاهد‎ ١  ) استجلاء للحقيقة . جوازه ( المادة وم تشكيل‎ 
. لم بعلن بالحضور وفقا.للقانون أو لممخطر الحصوم باسمه مقدما‎ 
) سعاعه , جوازه ( المادتان م و 45 تشكيل‎ 

)0( قضاء مكية النتقض والابرام امد بة 
دفاع : دعوىق ربع . رفضها اسكنادا إلى توافر حسن النية 
لدى واضع اليد . استثناف المدعى هذا الحم ٠‏ الغاء الجسم 
المستأنف لانتفاء حمسن النية . اثتقال المكمة الاستئنافية إلى 


عله المحاماة 58 3 
العددان السابع والثامن شور ست السئة الرابعة والعشرون 


_ 1 


ظ ظ الكلام فق الربع دون مناقشة الخصوم فيه : نقد ره على دان 
307 الثمن . اخلال مق الدفاع 


تاريخ الحم ظ ملخص الأجكام 


وأأاءة اما فرار 4و١‏ تراكة الفعانا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة . 
أن التركية ' لله حق عي عليمأ,. تقاض الديون من التركةقبل 
0 فىء منبا للورثة . الدفم الموجه إلى الأركة فى شخص 
الورئة ٠‏ عدم قابليتها للعتجزئة يكف أن ديه أحد من الورثة 
ليستفيد منه اليا قون 
17 ا|ءهم|« «م ( قوة الشيء المحكوم فيه . طلب دائن بطلان الرهن الصادر 
عن مدينه إلى دائن آخر مقولة أنه عمل تواطوؤًا للوروب هن 
دينه ٠‏ رفض دعواه . دعواه ببطلان القرض المضمون بذلك 
الرهن ٠القضاء‏ بعدم جواز نظرها اسبق الفصل فيا ٠‏ بناؤه على 
ما حخصاته :الحكمة من أقوال ذلك الدائن والأحكام الصادرة 
فى دعواه الا ولى , لاغبار عليه قا نونا 
١٠‏ |بلوس| << « « -١‏ دعوى ابطال التصرف , اعسار المدين |للتصرف ٠‏ 
استتخلاص دليله من وقائع الدعوى , ادعاء العراف له أند 
وفى عنه ديونه من ماله الخاص . استتخلاص الحكمة من وقائم 
الدعوى أن ذلك لم يقر عليه د ليلء المناقشة فى ذلك أمام ممكمة 
النقض لاتقبل 5 إثيات . دايل . هنش أنهأن ل فردى إلى . 
النثيجة اتى انتهت إليها المحكمة . كفايته أو عدم كفايته فى 
الاقناع . لادخل حكمة اانتفض فى ذلك 
سب أهوس|ا ىو « « غقد . تفسيره . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . شرطى 
عقد اجار عسدم اعقياره شرطا جزائيا . اعتياره اتفاق على ٠:‏ 
مضاعفة الأجرة قى حالة معيئة . القضاء فى الدعوى على هذا . 
| الاعتبار . متى لاتتد خل محكمة النقض ؟ ' 1 
اك اوم ا 9 ١‏ - غش وتدليس , أركان التدليس ١‏ حيلة غير مشروعة. 
جرد كان الو اقع لا بسر غشا ( المادة م١‏ مدلى ) 
الاكزاه المبطل . متي يتحفق ؟ مجرد النفوذ الأدىأ وهيبة 


تيف 
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111 الال يونيه لؤوا 


|ككم| و وشر م 


قال ]كم الادسمر ١‏ 


1817 إحك8 زه نار معيو 


' 1194 ااحس اوم فرابر‎ ١ 
3 العقد و نو‎ 1 


000 النسئة الرابغة وَالعشروث 


مابخص الا 'أحكام 


الأتارب 1 لابكق للاكراه (الادة ومى مدفى) ع نقضص 
وإرام أسباب الحم ٠‏ عق يصتح الطعن فيب : أسنانت غسير 
مر تبطة بالمانطوق ٠‏ لايبصريح الطعن قُّ 5-5 إناء عليها 

-١‏ دعوى وضع اليد ٠‏ المستندات اللاصرة بالملك . اسعخلاص 


| المحكمة هنها ما يتعلق بالحيازة وصفتها . لاحرج عايها فيذلك , 


١‏ الادة و؟ مرافمعات) ‏ ؟ - دعوىي وضع اليد . الرةا بة التى 
محكمة النآض على الأحكام الصادرة فيبا . مققعمورةعل الأخطاء 
القانونية ( الادة ٠١‏ من القانون رقم م5 لسنة ١و١‏ ) 

دعوى وضع اليد : ؟ ‏ حيازة النائب . استمرار لحيازة 
الأصيل . مستأجر . بوت الحيازة له . المؤجر يعتير حائزا فى ' 
مدة الحيازة الى لستأأجره كد شريك على الشيوع : وضع يله 7 
على جزء هن الأرض , لاحق لأحد الشركاء فى انتراءه منه . 
حقه في رفع دعوى وضع يد لمساية يده الفعلية ضد من اشترى 
كن أحد الشر كاء 

() قضاء ممكمة الاستكئاف الأهلية 

ح . تغيب أنول القضياة عند تلاوته . عدم توقي.م لقا ف : 
الغائب على المسودة . هوجب لبطلانه 

١‏ 8 . ولى شرعى . تصرفة . قرط ضيه ب لاه رهن 
لأموال قصر من أبيبمالسيء التدير , بطلاله م ولاية . 
عدم سايبأ بقرار مجاس حسى . لا 3 بطلان :صرف الولى إذا 
انعدمت روط الولاية 7 

أب . ولانه , لاتعدم شخصية ينه التق قانو نأعن شع صيقه 

شفعة . سير اجدزاءاتما | لمم الأب لامك ن أن يذتفع بها الاين 

شراء الكو 7 أط ناا لصيانة : ثرو و : العقارة . كيان هذا 


ل( قضاء عكيهة اسكئناف 1 


00 وقنٍ . أذاع فى أصله عدم اختصاص الاكم الوطنية. 


جلة الساماأة 6 
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0 زلا ا 


2 | 1 [اريع به | 
زه الثشضاء 0:5 0 ا الطادابيارى” 

عم أسيس | ه مارو س4و١| ١‏ اثراءعلي حساب فير . هيدا له قوةالقانون _؟ متعهد ' 

ن ال باطن حقة ق الزي أن لتغير الأسعار دون ن المتعهك الأصلى 

١‏ ضريبة . خلاف على تقديرها . وخلاف على وجود 


|إ عر 51 المستعدقة عليها 5" و ل 6 للاسئناف مهمأ تقصت 


لص | دياس ما كتوير 11و 
قيمة الضربية ‏ ؟ ‏ ثمول. حقه فى استرداد الضريبة المدفوعة 
بغير حق . مده ب م أحكام . اعلاتها . ضرورته للعلم بها 
واسريان ميعاد الطعن فيها 
5" ]فلا |اايونيه ١9544‏ غرامة جمرصكية , المعارضة فم ا.مدتا . دفعبا . المدة 
امحددة للدفم 


نع وات عدرل 5 00 0 قدت الصق مزه اد 
ا 5 عمل ارعسوانما نت منعاقة يعقد ل 


أوتجارى 


10 | كمس ٠١|‏ اكتور؛4ه 


6 قضاء الغا 1 الكلية 
04 احم أوجمارس سوا د حيازى . شرط لاحسجاج به على ان . التسجيل , 
أ- مستأجر ومالك. علاقتهما 3 ظيمها بالاهر المسكرى 


ا ما - . تأجير من الباطن خصول الغضرر شرو ط الا خلاء 


فعروأاعو ل اءمابريل؟؛5١‏ 


دام 0 حكداه من إراده 0 1 
سقوط المطااية كيان 
و وقف . غلته . على الناظر محصيلها . من المستغل 


والغاصب . لاناظطن أ سابق وللمستحدقين ذلاك ا يضما الت ورف د 


ه56 أعنم 7 ا رد 0 ميعأ ده ا ا 00 
"1 كوم ما - 


حدق الستدق قيه- . خاضع اشرائط كتاب الوقض 9 الشريعة 
. (8اع ٠2‏ 
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جماة المحاماة. 


فهر سبت السئة الرابعة والمشرون 


ملبعشخص الأحكام 


وفىالقانون «. المستحقون و الناظر والجبات الختلفة . العلاقات 
لماليية فيا بينهم . محكمها قانونٌ المغاملات القائم وهو القانون 


الدنى د ا 5 ماين الناظر سكول عن تقصبيره 5 3 سأل أى 
وكيل نشرعى . 
و( الفضاء المستءتجل ٠‏ 
١‏ تجنسية , اتصالحا سسادة الدولة , صدور القوانين 


الحا صبة مها . حدق الها 1 فى تطبيقها ب ؟ 'جنسية , حق لامنيحة 
مم لجنسية , أمر البت فيوا حدده قانون ١9‏ أسنة ومروا 
مأمورية وزير الداخلية . اعطاء الشنادة . قضاء مستعجل .. 
اختصاصه . مناطه الا"خذ بالق الظاهر ‏ ع المادة لاهن 
قانون الجنسية . منح الجنسية فيها وجوبى لاجوازى -ه ‏ أهر 


تام . صدو ره من النيا 05 الختلطة . اتعدام ولاينها 2 ذلك . 


جواز رفضه ‏ > - سلطة تتفيذية , أمرها بالقيض . فى غير 
الا حوال القانونية ٠‏ جوازه لصالح'أمن الدولة . عدم جوازه' 
لغير ذلك 
(م) قضاء انحا كم الجزئية 
ل بقوة ة الشىء المقذى به . هل هو هن 0 العام . هل 
إلقاضى أن يقضى به هن تلقاء نفسة , 
(آو"»-اجارة. فسخها 2 حق"امتياز الجر على مار 
العين , قيامه. أيا كانت اليد ش 
مسكولية مدالية لاع 181 مدق ْ 
طعن باللزوير .دليل. و جوب أن بكون منتجا فى آلا ثيات" 3 0 
(ه) قضاء: الما ما لنى المسبية ش 


'؟ - حجر الاسئناه إلى نصرف قديم . عام قيوله : 
3 ب سققه . .. عدم الجر إن كان التصرفه لغاية شريفة للكت 


ولاءة سابها ٠‏ ضُيك الاب والجد | حجار : لمايقمال؟' ,ورعلية 


0 القانون رقم و4 لسبنة ناص سل م 2 


3 


اليه الراسسيية والشرون 


: / ل 5 
الى ددات مارلى واوايو 


: سنة 1١91414‏ 
التأسع والعاشر 1 


,ع 2 وأوذوا أ لعهد أن العهد كان مسولا ( 


ران ارم 


م ين .9 ١‏ 


ممع الخاارات سواء أكانت خاصة لتعجر ير الحلة أو بادارتها ترسل بعنوان 
1 د ادارة مجلة المحاماة 6 وتحريرها بدار التقا ب شارع املك نازلي رقم من 


م 1ع سه 0 
مجم داري بالوساهنع , 


نشرنا قَّ هدين: العددين الأحكام الآنية :سدم 


١4‏ صادراً من حكمة النقض والابرام الجنائية 
6 أحكام صادرة ٠‏ <<« ااظ د« الدنية 


أ حكين صادر بن 2 2 استكناف مصر الا "هلية 
9 حك صادراً د << « أسيوط 
وي و او قضاء الجلسن :امسن الثالى 
3 أحكام صادرة من حامر الكلية 
هه 0 مو « القضاء التعجارى 
١‏ 1-5 صادر ًّ من القضاء المستسجل 
١ 8‏ حكمين صادر بن من انحا كم الجزئية 
١ ١‏ ' 0ه 
كا نشرنا بقية المحاضرة التى عنوانها ( أسماء بارزة فى تاريخ المحاماة بفرنسا ) لحضرة 
الا ستاة مود كامل المحاضي 


لجئة الجر بر 


كير تحت الغر ابلى عب اسطمانر اسيل سح ل الوهمرى 


السدٌْ الرابه:ٌ والعشروي, م 2 1945 
عء ود ره 9 3 
1 52ل يمو 1 تي 
دضن- 3ل د سكم 0 


( برئاسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل الحسكمة و ضور حضرات أسماب 
المزة منصور اسماعيل بك وجندى عبد اللك بك وأهد نشأت بك وتمد الفتى الجزايرلى بك 
مسكشار بن وحضور حضرة الأسئاذ اسكندر حنا دميان رئيس النيابة) 


1/1 | أوقرينة تقدم اليه . فله إذن أن يأخذ بأقوال 
و ينابر سنةسووو 22 ٠‏ | الشاهدمتى اطأن اليها ولو كان هذا الشاهد 


اثياث , للمبرة بالاثبات فى المواد الجنائية , ,اطمئنان 
امحسكمة الى الد ليل المقدماليباء الحسكمة غير مقيدة بأدلة معينة: 
شاهد من أقر با, الجنى عليه, <ق الكمة فى الاثخد بشبادته , 
ولتعويل عليها الدليل فى الاثبات بعد نحثه وممحيصه والوقوف 


البدأ القانوتى على جميع الظروف واللابسات الخيطة به . فاذا 


قر يبا للمسجنى عليه أوكان هو الى عليه نفسه )» 


إذ الأمر برجم فى الواقع إلى :ديره هو لقوة 


. إن العبرة فى الاثبات فى الواد الجنائيةهى رأى أن الشاهد صادق » وأن القرابة ل لله 
باقتناع الحكمة واطمثناتها إلى الدليل المقدماليها | على تغيير الحقيقة ؛ حق له التمو يلعل شهاديه » 
فالا نون يقيد القافى بأدلة معينة بل خوله ولا يكون هناك محل للنعى عليه بأنه اعتمد ف 


٠‏ بصفة مطلقة أن يكن عقيدته من أى دليل | قضائه على أقوال قريب للخصم 


لآق استنط قواعد هذه ألا "حكام دفر الا ”ستاذ مود غمر عر عله التقضشس والابرام ور أججعبها وأفرها حضرة 
صاحب المزة عي معبطقى بك وكيل عكرة النقض والابرام . 


للق 


امكو 

د حيث أن الوجه اول دن 
الطمون يتحصلق أن الطاعنين سكا فىدفاعبما 
أمام المحكمة بأن النهمة ملفقة عليهما لأسباب 
من بينها وسدود أحقاد للرقة أهلبما وأهل القتبيل 
وهذه الأحقاد كا تصلح سبباً للانتقام أخذاً 
بالثأر تصلح س_ببا للنلفيق والاتهام بالباطل , 
و ذكر الهزا عئان ف سبول تأ كسد دناعهما 1 


رةه 


العم_نة الذى تلق التبليخ والشبود ومن بينهم 
الحفير كلبم من عائلة الى عليه فطر بق التلفيق 
ميسور طم . وقد استخف الل بكل ذلكقائلا 
أنها طوون غير جددية وأن الطىء ن #جرد القر أبة 
لايؤه له فى حين أن القانون نفسه أنه للقرادة 
ويمتيرها مانعة من تصديق الرواءة . 

دي حيث ان العبرة فى الاثيات فى المواد 
الجنائيسة هى باقتناع الحكمة واطمئنائها إلى 
الدليل المقدم لما والفاثون قد أجاز المحكمة 
بصفة عأمة أن تكر ن عقيدتها فى براءة امتهم 
أو إدائته من أى دليل يقدم لها ولم يقيدها بأدلة 
معينة . فلها أن تأخذ بأ قوال أ شاهدهى اطمأ نت 


إلمهاواو كان قرهاً للمجنى علي أ وكانهوانجى علية 


نفسه ]د الس برجم فى الواقم 2 تقد بر احمكمة 
لفوة الدليل فىالائبات بعد مها ٠:‏ لك أ عل و 6#عدمصه. 


والوقوف ع جع الظروف والملا بات[ نحيطة. 


نه فاذا رأت أن الشاهد صادق وأن القرابة لم 
عنعه هن قول الميدق عق لها التعو بل 0 
شباد:ه و ون هناك عل لانعى عليها بأنها 
اعتمدت فى قضاما على أقوال قريب لاخ 

ومتي كانهذا مقرراً وكانتالمحكمة قدعوات 
على أقوال الشبود وفى عالة بأنهم 4ن أقارب 
انق عليه ذان عجادلة الطاعن الى ٠‏ يثيرها بوحه 


العددان التاسع والعاشر سب السمئة الرابعة والمشرون 


الطمن لا تقبل منه لامها لأممنى لها إلا إثارة 
الجدل فى موضوع الدعوى وهذا لا شأن 
محكمة القض له . 

ركد مبنى الوجه الثانى ان الدفاع 
عن الطاعنين قد ذكر أن هناك خصومات بين 
أهل التتيل و كثير ين آخرين غير أهلهما فلا 

بعبح الاستشهاد بالتخصومة كد ليل عليهما . 

اوقد 0 الدفاع إلى الحكمة أن تقد عى 
العمسدة لتسأله عن تلك الخصومات الأخرى 
ولكنها الم تعبا هذا الطاب وم نتعرض له 
0 00 

«وحيث أنه لا عل لانتمسك به الطاعنان 
فى هذا الوجه فان ماقاله الم المطعون فيه 
استنادا إلى الأدلة الني أوردها من أنهما ما 
اللذان قتلا المني عليه ندل نذانه على أن 
الحكمة !تر فى دفاعهما ما يغير وجبة النظر 
الى اننهت ما على اعتبار أنه مع التسطا م بأن 
هناك خصو 1 لعائلة ان 
وأهلبما فان ذلك بذاته ليس من ثأنه أن 
لاتأخذ المحكمة بأدلة الثبوت التى اقتنعت منها 
بأمهما ها اللذان قارفا الجناية .؛ 

«وحيث ان صل الوجه الثالك أن الدفاع 
أستدل على كذت ب الشبود بأن الصفة التشر بحية 


فى عليه غير 590 


أثبثث أن الغارب والمضروب كاذا على همستوى .| 
ا زأنانجاه اللقذوف جسم المصاب كان 
أفقيا وهذا يدل على كذ ب الشهودالذن يدعون 
أن الجنى عليه كان را كبا حمار) إِذ وكان الأمر 
كذلك اكان موضيعه أعلى من موضع الضارب 
وهذايستلزم أن تكون! لاصا بةفىال+جزء الأسفل 
لافى الجزء الأعلى من الظور وأن يكون اتجاه 
اللقذوف من أسفل إلى أعلى لا أفقيا . 

' د وحيث انه قد جاء فى الحكم المطمون 


فيه أن الدفاع أثار .هذه امسألة فى الللسة 
وطلاب استيضاح الطبيب الشرعى فمها فاستدعته 
المحكمة و ناقشته فوافق على ماجاء بالتقر بر "طى 
الشرعىهن أن شكل الاصابات وثقوب الملا بس 
تدل على انها نقيجة عيار نارى أطلق على الى 
عليه من ااتخاش و فىعسةواه «وقرر أن السافة 
بين المجنى عليه والضارب كانت -والى أربعة 
أمتار إلى خمسة أمتار فاذا فرض أن التجنى 
عليه كانْفى مستوى أعل قليلاهن «ستوى امتهم فان 
بعد المسافة يجعل الا مراف الطفيض الذى ينشاأ 
عن ذلك غير ملحوظ بدربدة واضحة » و يكن 
فى هذه الحالة أن تمكون الاصابة أفقية م جاء 


بالتقرير الطي » وفى هذا الذى أورده الحكم ٠‏ 


ما يكني لاأرد على ما يتمسك 4 الطاعنان 
وحده الطعن 5 


«وحيث أن هبنى الوسنه الرابع أن المحكمة 
قالت إن سبق الاصرار قد توفر لدى الطاعنين 
' مما ثبت.لما من أنمهما حضرا من البلدة فى الميعاد 
الذى اعتاد الزراع العودة فيهوانتظزا فىالطريق 
الذى كان سير فيه المجنى عليه مع أنهلم برد 
فى القضية مايثبت أنهما حضرا من اليلدة ى 
ذلك الميعاد ولا انهما انتظر ا فى هذا الطريق 
وهو مطروق لكل رائح وغاد م ثيث بالمكم 
وومحضر. الجاسة على اسان الشبود . و إذن فبذه 
الواقعة هى من نسيج الخيال ولا أساس لها 
ويكون سبق الاصرار غير متوفر 
«ووحث انه قد جاء قَ الحم قى صدد 
بيان توفر سبق الاصرار والترصد ان هذين 
الف بو عاق أرقا إقاان سفية اللاذ نوع 
دكا دل عليها التحقيق ترجع إلى الاخذ بالثأر» 


دمن افراد عائلة المجى عليه وقد 'بت من » 


كوف 


« التحقيق و امام المحكمة على لسان الشرود:ان» 
«الطريق الذى كان يسير فيه التجتى عليه ٠‏ 
نوم الحادثة هو طريق خاص بقع على جأ نبه» 
م زراغات لعائلة الجى عليه فقط فلا شأن » 
« للمتيمين بارتيادهوقدئيت انهماحضرا هن » 
د البلدة فى ايعاد الذى اناد الزراع العودة 5 
فيه وانفظرا فىهذا الطرنيق للانتقام من احد» 
دافر ادعائلةالمجنى عليه فشاء القدر ان يفضى » 
« عل اللجنى عليه إذ كان متقدما علىاخيه وان » 
دعمه فكانت الفرصة التي ينتظرها اللتبمان 6 
د لارتكاب الجرعة» . وهذاالذىأوردهالطكم 
فق ومأ جاء على لسان الشبود فى جاسة 
المحاكة وهو يؤدى عقلا إلى النقييجة التى اتهى 
إليها الحكم . ومادامت المحكمة قد استنيجت 
وجود سبق الاصرار وألئر صمد من الوتائع الا بغة 
في الدعوى ولا:وجد بين ماأثبثته فى حكمرا 
من الظر وف والوقائم الخاصة مهما و بين النقنيجة 
التى وصلت إاما أى تنافر » فلا محل للجدل 
“فى ذلك امام محكمة التتض . 

د وحيث ان مببىالوجه الامو ان الحكم 
أدان الطاعن الثاتى فى تهمة الاشتراك: فى الفتل 
وأثبثوجود نيةالقتل ليه فىحين انه لادليل 
على .ذلك إلا وجوده فى مكان الحادث وهذا 
وحنده لا يكى ٠‏ 1 

« وحيث أنه قد جاء فى الحكم فى صدد 


بيان توفر اية الفتل ران نية القتل ثابتة ضبد» 


“هه 


د المتهمين إذ ادا توجبا نوم الحادثة إن » ' 


والطريق الخاص الذى اعتادت عائلةاللجى » 
«عليه أن ترئاده للعودة أنا زلهم وقت الغروب» 
2 للب[د مو اشهم وكان حمل كل منيمأ بنك قيةٌ ع 


و معمرة وقد اطلق التهم الأول عياراً من  »‏ 


«البتدقية التى: محملها قاصداً ذلك قتل المجني» 


4 


وعليه وإزهاق روحه فأصابهفىمقتل وقضى» 
عليه فى الحالومنثم نكون نية القمل ثابمة» 
« ده إذّ ان الأول قد استعمل فى القتل »> 
« آلة نارية تحعدث لقتل عقذو فأهاوالئا ىهم » 
د عامه هذه ألنية كان 0 بكا معه فى الجر لك 
د مقا معه على ارتكامها ومساعدا لله فيا ». 
« واقفا يجا نيه شد أزره و يقوى عز هته على » 
د ارئكابها ٠‏ »وف هذا الذى أورده الهم 
مايدل على اشتراك الطاعن الثالى فى جناية 
القعل وتوفر نية القتل لديه . وما دامت الأدأة 
الى اعتمد عليها - تؤدى الى المثيجة التى 
انتبى ليها فلا يقبل من الطاعن مناقشتهفىشأن 
هذه الادلة وكفايتها او عذم كفايتها امام 
محكمة النقض , 

« وحيث ان حاصل الوجه السادس ان 
اغغ_كمة عامات الطاعن الأول بالمادة لاا من 
قانون العقو بات وكان يقتذضى ذلك أن حتاف 
عقو بنه عن عقو بة الطاعن الثاتى ولكن المج 
سوى بين الاثنين فى العقوبة وهذا خط . ٠‏ 

2 وعية انه يبين من الاطلاع على _- 
المطعون فيه أنالمحكمة رأت أن تعامل الطاعن 
الأول وهوالفاعل الأ صل لجناية القتل ء بالرأ فة 
نظرا لصغر سنه ولأنه اندفع إلى الجرعة تحت 
تأثير الأخذ بثار والده المبدور دمه , ولاكانت 
العقوبة المقررة قانونا للفاعل الأصل فى جناية 
القتل العمد مع سبق اللاصر ارهى الاعدام ؤقد 
وقعت عليه المجكمة عقو بة الأشغال الشاقة 


اللؤيدة_طبقا للسادتين ٠نم‏ و ما( هن قانون ' 


العقوبات.. أما الطاعن الثاني إذ كان شريكا فى 
جناية الفعل المذكورة إلا اعلا أضليا وكانت 
العقو بة المقررة قانونا للشبريك فى هذه الجنابة 
هى الأعدام أو الأشغا ل الشاقةالو بدة فقدقضت 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرون 


عليه المحكمة بعقو بة الأشغال الشاقة أو بدة 
بدون حاجة إلى تطبيق امأدة ١9‏ عقوبات . 

د وحيث انه لكل ما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه . 

( طعن عبدالمويؤ عبد الحفيظ وآشر ضد الثياية وآخر 
مدع حقمدنى رقم 9غ سنة 16لا ق) 
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اثبات:. اعتراف المتهم فى التحقرق . ساطة الحكمةفى 
الاخضل به انكار المنهع الاقوال المسئدة أليه فى التحة.ق ٠‏ 
وجرب الرد عليه وتفتيد دعراء . ! كتفاؤها بالقول يأنها 
لا تعبأ بهذا الدفع لاعترافه فى التحقيق . بنا. حكمها بالادانة 
على هذا الاعتراف , قصور 

ميدأ القانوتى 

إنه وإن كن للمحكمة فى الواد المنائية 
السلطة الكاملة فى أن تأخذ باعتراف المتهم فى 
التحقيق متى اقتنءث بصحته إلا أنه إذا أنكر 
القهم الأقوال التى نسبث اليه فى التحقيق أنه 
قال ها فيحب على الحكمة أن محقق هذا الدفاع » 
وأن تمن حكمبا الردعايه » وتفئده إذا مارأت 
عدم صلحته متأخذ بالاعتراف إذا رأتصدقه , 
اما أن يدفم التهم أمامها بأن الاعتراف النسوب 
له فى محضر التحقيق : يصدرعنه فترد عليه بايا 


لاتعبأ بدفاعه لأنه مسترف ف التحقيق فذلك 


5 لا حكن أن بعد ردا ولا تفنيدا . وإذن 


فالمك .بالادانة الذى يكون قوامه مثل هذا 


الامراف يكون معيبأ لقصوره 
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« حيث أن هبق الوده الأول هن وجهى 

الطعن أن الطاعن أ نكر فى دفاعه أمام. ممكمة 
أول درجة ماذكر عنه فى تحقيق البو لبس من 
أنه اعثرف بسع القطن المحجوز عليه وطلب 
سماع شبادة الشبخ أبو اليل أبو الصفا الذى 
كان حاضرا وقت سؤاله فى هذا التحقيق فلم 
مجبه المحكمة إلى طلبه وكرر هذا الطاب أمام 
محكة الى دردة فرفضته وأخذته بالاعتراف 
المطعون عليه و ينث غليه إدانته ممع أنه كان 
متعينا عليها أزاء | نكار الطا 
بيه إل طلهو تسمع شهادة شاهد الننى ٠‏ أما 


هزه 351 
عن الاءثراف أن 


وهى ل تفعل فتكون قد أخطأت ماستوجب . 


نقض حكمبا . 
و وحيث أنه سين من الاطلاع على محاضر 
جات الحا كمة أن الد 0 نْ الطاعن ؟ عسك 


أمام محكمة أول درجة بأن الاعثراف المقول 
بد وره مذ فى تحقيق البوليس غير صحيح إذ 
أنه لم يعثرف ببيعه القطن الحؤوز عليه بل قال 
أن القطن مو جود واستشهد على ذلك بالشيخ 
أبو الليل أبو الصفا الذى كان حاضرا وقت 
أن سثل فى البولس وقرر اله احضر هذا 
الشاهد فعلا وانهموجود ففقاعة الجاسة وطلب 
سماع شهادته و لكن امحكمة ل يجيه إلى طلبه 
تم كرر هذا الدفاع امام ممكمة ثالى درجةفلم 
تلتفث اليه وقصات في الدعوى و كل ماجاء 
فى حكمبا فى شأنهقولها بالنص , « أما ماطلبه 
الدفاع من ماع شاهد ننى فلا محل له بعد 
أعبر اف المتهم ف التحقيق بأنه تصرف .ف القطن 
بالبيع » 

« وحيث انه وإن كان المحكمة في المواد 


الك 


لجنا مة السلطة الكاملة فى إن تأخذد باعتراف 
امتهم ف التحقيق هتّى اقتنعت بصحيه إلا اله , 
إذا انكر المتهم انه قال الأقوال التى نسب اليه 
فى التحقيق انه قالها فانه يجب على المحكمة ان 
نمقق هذا الدفاع ون تضمن حكمبا الردعليه 
وتفنده إذا ماراتعدم تدم تأ خذ بالاعغراف 
إذا رأت الأخذ به اما ان يدفع التنهم امامها 
بأن الاعتراف المنسوب له فىمحضر التعدقيق م 
-8-0 م" فترد عليه بأمها لانعياً بد قاعه أنه 
معار 1 ق التعحقيق فذلك منبأ يكن بداهة 
ان يعد فى المنطق ردا ولا تفليدا . 00 

« وحيث انه مق ثقرر ذلك وكان قوام 
الحم بالادانة الاعتراف المتقدم ذكره فان 
المسم المطهو نُ فيه يكون ن أمعييا متعينا نقضة 
لقصوره فى بان الأسباب التي بنى عليه | وذلك 
من غير حاجةللببحث فالوده الثالى دن وجوى 
الطعرن . 

(طمن غللى عبد العليم السيد ضد الثيابة ار قم 007 
سنة لالاق ) 

١ 
١44 ينابر سنةم‎ ١ 

اثيات . مخاضر محقيق البوليس أو النيابة . خضوعبا 

لتقدير القاضى 95 انكار المنيع صدرر الاعثراف المندوب 


إليه ف هده الماضر . مطالبته بالطءن بااتزوير ف الخضر ٠‏ 


لاتصح . سلطة الحكمة فى اطراح هذا الاءتراف , عدم - 
تقيدها فى ذلك بالتواعد المدنية . الحالة المستثياة محاضير 
المضالفات 3 حجيثما عا هو و ارد فيبا 


( الامة وعد فرق ) 
البدأ القانوق 


' إن محاضر التحقيق التى يجريها البوليس 


1 أو النياية وما ويه هذه ال حاضر من اعترافات 


التبمين ومماينات الحقنين وأقوال الشهود هى 


41" 
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عناصر إثبات مضع فى كل الأحوال لتقدبر 
القاغى » وحتمل الجدل والمناقشة كسار الأدلة 
فلخصوم: أن نوها دوق أن كرنوا تاردق 
مالك سيل الللدو )ار وبر ولق كراسي 
ها ترى أن تأخذ سه و3 تطرحبا ولا مخرج 
عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجمل 
له حجية خاصة بنص صر بح كحاضر اغالفات 
التى نصثالمادة ١"‏ من قانون تحقيق الجنايات 
على وجوباعتياد مادون فيها إلى أنبشدت ماينفيه 
و إذن فاذا أنكر امتهم الاعتراف المدزو اليه انه 
يكون من واجبالحكمة أننحةق دعواهوتقدرها 
فتأخذ بالاعتراف إذا تبينت صدقه وصدوره 
عنه وتطرحه إذا ثبت لديها أنه فى الواقم لويصدر 
عنه ؛ وذللك من غير أن تكون مقيدة بالقواعد 
المدنية التى توجب الأخذ مما تضمنته الأوراق 
الرسمية إلا إذا ثبت عن طريق الطعن بالتز وير 
تغيير الحقيقة فيها » فاذا هى 0 تفعل بل اعتبرث 


محضر البوليس حجة رسمية واجبا الأخذ با ؛ 


وأدانث المتبم بناء عليها » فان ذلك منها يكون 


57 
١ ٠‏ حيث أنْ هبق الوه ابول عن وجوى 

الطعن أنالطاعن أ نك رفىدفاعه أمام غكمة أول 
أدرحة من كر 2ل قَّ حفيق البوليس من أنه 
أعبرف بيع القطن المحجو زعليه و طلب ماع 
شهادة الشيخ أبو اليل أبو الصفا الذى كان 
حاضرا وقت سو اله فى هذا التتحقيق فلم يجيه 


امحكمة إلى طلبة و كرر هذا الطلب أهامحكمة 
ثانىدرجة فر فضته وأخذته بالاعترافالمطعون 
عليه وقضتبادانقه وكانمتعيتاعليها أزاءا تكار. 
الطاعن الاعتراف أن نجبه إلى طلبه وتسمع 
شبادة الننى , أماوهى متفعل فتكون قدأ -خطأت 
خطأ موجبا اتقض حكمبا 

د وحيث انه يبين من الاطلاع على حضر 
جاسة الحا كمة الاستئنافية أن الدفاع عن 
الطاعن سك أمام المحكمة ب نه م يعير فب أتبديد 
واستشهد على ذلك بالشيخ أبو اللبل أبو الصنا 
الذى كأن حاضرا عند سؤاله فى البولبس . وقد 
تعرضت الحكمة فى حكمبا المطوون فيه إلىهذا 
الدفاع وردت عليه بولا «أ نه لامحل لاجا بتطلب 
الدفاع عن المتهم:التصر بح له باعلان أ بو اللول. 
ابوالصفا الذى يشبد بأن الاعثراف امنسوب: 
للمتهم فى محضر البوليس لم يصدر منه إذ أن 
ذلك معناه التصر يح له باثيات عكس ما ورد 
بطر راعى وهذا لا يكون إلابطريق الطمعن 
بأ ازور فيه وهومالجيلكهالمتهم أوالدفاععنه». 
بجرما 


البوليس أو النيابة وما توه هذه الحخاضير من 


د وحيث انّْ محاضر التحقيق التى 


اعترافات اللتهمين ودشاهدات المحققين وأ قوال 
ألشبود لإتمدو أن تكون نْ عنصراً من عناصر 
الاثيات الختلفة المعروضة ص احكمة فبى هذا 
الاعتبار خاضعة فى كل الأسرال إتقد ب رالعافى 
وقابلة للجدل والمناقشة كسائر الأداة ذلالتخصوم 
أنيفندوها دونانيكونوا ملزمين يسلوك سبيل 
الطمن بالتزوير وللمحكمة ان تقدرها »ا ترى 
فلما ان تصدقها وتأخذ يها اولاتصدقباوتط رحبا 
ولاممرج-عن ع هذه القاعدة إلاما استثناه القا نون 


وجعل له حجية خاصة باص صر ببح كمبحاضر 


الغخالفات التى نصت المادة وسم١‏ من قانون 


العددان التأسع والعاشر ل السنة ألرا بعة والمشرون 


محفيق الجنايات على وجوب اعهاد مأ دون فيها 
إلى أن رشبت م امه : 
« وحيث انهدىق كان هذا مقرراً فقدكان 
من واجب الحكمة أ ننحقق دفاع الطاعن و تقدره 
فتأخذ بالاعتراف متى تبين لها أنه صدر عنه 
حقيقة وتطرحه متى ثبت لدمها أنه فى الواقع 
١‏ يص_در عنه دون أن كو ن مقيدة فى ذلك 
بالقواعد المدنية التى توجب الأخذ ! تضمئته 
الأوراق الرسمية إلا إذا نيت تغيير القرقة فا 
عن طر اق العن بالتزوبر 5 اما وهى لم تفعل 
واعتيرث مر البو إيس حدعدة راعية واجيا 
الأخذ بها وادانت الطاعري بناء عليه مرا 
نقضه وذلك من غير حاجة الى البحث فى الوجه 
الثانى 
(طين على عيد العليم السبيد ضد الذيابة رقم لا نةسرق) 
لل 
١١‏ ياير سنة موا 
اختصاص . اختلاس المتبم مبلغا كان تسلمه من مدين 
الجى عليه . مسكه باختصاص محكمة التسلم ٠‏ لا أسساس له 
فى القانو ن 
المبدأ القانوتى 
إذا كانت الواقمة التى أدين المتهم فيراهى 
اختلاس مال تسامه فأن طعئه أن الحكمة التى 
حصل التسل فى دائرئها هى الخقصة لا أساس له 
فى القانون لأن فمل الاختلاس قد يقع فى دائرة 
محكمة أخرى » وما دامث الحكمة التى فصلت 
فى الدعوى قد اعتبرت أنه وقع فى دائرتها فلا 
. يصمح النعى عليها بأن الأختصاص كان أغيرها 


وفك 
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د حيث ان الوجه الأولهن أوجه الطعن 
يتحصل فى أن تسل الطاعن المبلغ الذى اتمم 
باختلاسه لم يكن على : سبيل توصيله إلى انجنى 
عليه لأنه أخذه بصفة كونه و كيلا عن المحاهى 
عن انحنى عليه ؤلما كان الطاعن وكيلا 
لمدامى ولا يتنارل منه أجرآً عبن بل هو 
شر يك له حق الثلث وقد دخل المباغ المذ كور 
فى حساب الشركة بينبما فلامحل لساءلته عن 
عدم توصيله إلى الجني عليه ولا اءاقبته 
على ذلك . 1 

د وحيث أن الحم الاتداى ااؤيد 
استئناقيا لأسبابه بالحكم المطعون فيه قال فى 
ميلد إدانة الطاعن وان المنى عليه فرج « 
« بشاي قدم بلاغاً جاء فيه اله بداين ميث ٠»‏ 
د ميخائيل مقتذى حم وانه أن اد التنفيك » 
2 عليه فأستلم المهم من | وم عليه مبلغ 64 
و .وباس قرشأ يص_فته و كيلا عن مجاهي » 
د انح عليه الأستاذ وام تادرس المحاهى » 
د وانه اختاس هذا المبلغ لتفسة . وها » 
« أن المتهم اءترف يأنه استل المباغ من المدين » 
د وسل عا لصة إليه بصفتهو كيلا عن الدائن » 
د ولكنه دفم التهمة بأنه دل فى حساب » 
بيئه وبين الأستاذ وام تادرس . وها أن » 
2 الأسعاذ ولم أنكر أنه مدين للمتيم فى » 
« شيء واتهمه باختلاسات أخرى . ومنا» 
د أنه يصرف النظر عما إذا كان هناك حساب » 
د ما بينه وبين محاميه فانه ظاهر أن البلغ » 
د الذى استلده ليس مماو كا السحاهى ولكنه » 
د لصاحب الدين فرج بشاى فلا يجوز » 
« والحالة هذه أن تحصل المقاصة يقيمته » 


ك3 


د لدين امتهم على محاميه على فرض صة » 
« دعواأه , وما أن الحكذترى أ نهذا الدفاع « 
« غير جدى وأن واقعة التبديد ثابعة ثبوتاً » 


2 كافيا لأن المنهم لا ول ضعة موقفةه من »6 


جم معحاميه ومن الموكل ومن أنه أخذ يراوغ « 
د فى إجراءات الدعوىعدة شهوردون أن » 
د يرد المبلغ لصاحبه ثمارؤٌ كد نية الاختلاس 4 
ومتى كانت الواقعة الثا بنة بالحكم على الوجه 
المتقدم هى أن الطاعن لم يقس امبلغ من المد 
إلا بصفة كونه وكيلا عن الدائن وإن زعمه 
أنه دخل فى حساب شركته مع الحامى غير 
جدى فصحيح ما قالته المحكمة بأن أعمده عدم 

دفم المبلغ لدان سباح اللق”فة ين 
اختلاساً معاقباً عليه , 

د وحيث ان الوجه الثانى يتحصل فى 
إجراءات الحاكمة وقعت باطلة لأن القضية 
أجات عدة هرات لاعلان الطاع. ن ولا يم 
إعلانه طابت اليا به من م الشكية الأهدر ع 
عليه فصدر الأمر بذلك ع أن الطاعن لم يكن فى 
حالة من الأحوال الى يجوز الفبض عليه فيها 
أثناء الحا كمة , 


(« وحيث أنه ورد محضر_ جاسة ألا كمة 


أمام كمة أول درحة أن النيا بة العموهية . 


إلى الحكمة 
صدور الأمر بالقبض عل المتهم فأمرت الحكمة 
يتأجيل الدعوى للجلسة التى صدر فيها الحكي 
الابتداتى أى نوم ١١‏ مارس سنة 5 
وأعرت بالقبض على المنهم و إعلانه . و مهاه 
الجلسة حضر امتهم ول يدفم بشىء فى خصوص 
القبض عليه . 


وورد »عدضر عاب1 الحا كمة 
الاستئنا فية أن النحامي عن الطاءن لم يقل فى 
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ا هذا الخصوص إلا أن الملهم عوعل شد من 


جانب الامهام وأن الثيابة طلبت القبض عليه 
وانحكمة أجا بتها إلى طلبها مم أله ليس لاسوابق 
وكان معذوراً فى عدم الحضور لأنه لم يعان 
7 بالجاسات التى أجلت فبها الدعوى أمام 
محكمة أول درجة . ومى كان الأمر كذلك 
وكان الفبض على الطاعن حتى أو كآن الأمر مه 
صدر قلى خلاف القانون وتنفذ مقعضاء 
بالفعل-.. ليس له أى تا ثير فى الحك الاستثنانى 
العصيادر بأدانته فلا يجدى الطاعن ما يثيره فى 
صدد ذلك . م 

د وحيث ان الوجه الثالث يتتحصل فى أن 
محكمة أول درجة لم تكن مختصة بنظر الدعوى 
لأن تسل البلغ اللقول باختلاسه حصل فى 
دائرة هر حكز أبو نيج المقم فها الطاعن كا 
يستفاد ذلك من انا لصة التى سامها الطاعن إلى 
المدين عن هذا المبلغ 1 


« وخيث ازماءتمسك «دالطاعن بهذا الوجه 
هردود بأنه »ا يستفاد من محاضر جلسات 


امخاكمة ‏ لم يدفع أمام محكمة الموضوع 
| يعدم اختصاصها ولا كانت الواقعة التى أدين 


فأ هى اختلاس المبلغ الذى كان تسلبه هن 
مدين انجنى عليه » وما كان فمل الاختلاس قد 
بقع فى دائرة محكمة غير أأتى حصل تسل المبلخ 
فما فأ نالمسك باختصاض ممحكمة القسلم دون 
محكية الاختلاس ليس له أساس ف القانون , 
فاذاكانت المحكمة التى 
اعترت - و اللالةهذه ‏ أن فعل الا ختلاس 
وقع فى دائرتما فلا محل للنعى علا بأن . 
الاختصاص كان لمحكمة أخرى 


فصات فى الدعوى قد 


د وحيث ان الوجه الأخير بتحصل فى أن 


العددان التاسع والعاشر - السنة الرابعة والعشرون 


الحكمة ‏ وقد قضت يوقف تنفيذ العقو بة 
التى حكمت نما على الطاعن ‏ لم تنبيه إلى 
أنها تنفذ عليه فى حالة ارتكاه جرعة فى خلال 
تس حترات للها لأنادين ددر دمن فون 
العقوبات . ولا محل لهذا الذى يثيره الطاعن 
فان التنبيه المشار إليه بوجه الطمن ل برد له 
ذكر فى القانون الذى عوقب الطاعن عوجيه 
وإما كان موجوداً فى قانون العقو بات الملغى . 

د وحيث انه لما نقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيناً رقضة موضو عا . 


( طعن جيد قر يال ضد اانيابة رقم +هل؟ سنة ١ق‏ ) 


١ 
١54م يناير سنة‎ ١ 
حكم. تسبيبه ه تأجيل الحكمة النطق ياللمك مع الترخيص‎ 
قضاؤها بمد ذلك بتا'بيد كم الادانة‎ ٠ فى تقديم مذ كرات‎ 
الا'سباب التى بى عليها دون الاشارة الى دفاع المتهم الوأرد‎ 
فى مذ كرته أو التعرض ابحثه , غطا". وجوب حقيق هذا‎ 


الدفاع والرد عليه . 37 5 
المبدأ القانوتى. - 
إذا كانت المحكمة الاستثنافية قد قررت 
تأجيل النطق بالحكم مع الترخيص للخصو : ف 
تقديم مذ كرات » وفى الجاسة المحددة للنطق 
بلحم قضت بتأبيد الحدم المستأنف دون أن 


تتعرض إلى ما ورد فى مذ كرة المتهم من أن 


الى عليه تصالم معه وقرر فى محضر الصلح 
المرفق بالمذ كرة ما يفيد براءته » انها تكون قد 
أخطأث إذ كان ااراجب عليبا أن تحقق هذا 
الدفاع وترد عليه مادام الحنى عليه قد عدل 
عن أقواله الأولى التى اثبنى عليبا حك الادانة 


6 


من أن المتبم كان سىء النية فى اختلاس ماله 
الذى انثمئه عليه 

و ! 

د حيث انهبنى الوجونالثانى والثالث من 
أوجه الطعن أن الحكمة الاستئنافية بعد أن 
نظرت الدعوى بالجاسة المحددة للمرافعة فيبا 
حجزتها للحم مع ار خيص للخصوم فى تقدم 
مذ كرات ققدم الطاعن مذ كرة بدفاعه وا رفق 
معبا عد صلح بيئه و بين المدعى بالحق. المدى 
قرر فيه هذا الأخير أنه تنازل عن دعوى 
الايحة المر فوعة هنه هيأر ة على ألطا عن وعن 
التعوريض المطالب به والحكوم به ابتدائيا وأله 
قد تبين له أن الطاعن كان حسن النية إِذ قام 
فعلا بالمهمة التى عهد بها اليه وهى تتفيذ حم 
صادر له بدن على آخر وا-كن المدين هو 
الذى امتنع فى آخر لهظة عن تنفيذ ما تعبد له 
بدوطلى الرغم من أنهذ! الصلح حامم فى الدعوبين 
المدنية والجنائية هان المحكمة الاستئنا فية أيدت 
خكم محكدة أول درجة القاضي بالادانة 
والتعو بض دون أن ترد على دفاعالطاعن الوارد 
فى مذ كرته والمشار فيه إلى عقد الصلح المذ كور 

« وحيثان الحم الابتدائى المؤيد لأسيابه 
بال« المطعون فيهبادا نةالطاعن فى جر مةخيانة 
الأمانة التى رفعت بها الدعوى عليه من المدعى 
بالحق المدتى مباشرة على أساس أنه تسم من 
الدعى بالق المدتى صورة تنفيذية *ن الحم 
الصادر له ضد مدينه وأوراقا أخرى للسير 
فى إجراءات التنفيذ توصلا لاحصول على الدين 
الكو م به م تسام منه مبلغ 1107 جنيها لاجراء 
تسوية انفق عليها مع المدين والتزمهذا بو عا 
بأن رهن له ستة قراريط يما نا لدينه ولكن 


ة5ع: 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرأبعة والعشرون 


الطاعن ع يم امام هده السو ب و برد المبلغ 
ولا المستندات التى تسلمها وقد ذ كرت الحكمة 
ق حكمبا . د أنه مادامت أنيد المتهم بدأمانة 
' وقد استلم الاسقندات والمبلغ لاجراء عمل معين 
موضح صراحة فىإيصال استلام البلغ فان صح 
أن نشأت مخصومات 3 من م. التصد اق على عققد 
الأرهن لكان الواجب عليه الميادرة إلى رد المبلغ 


إلى من اثتمئه عليه . أما وقد | متنع عن رد 


. ولايقبل 
من المتهم الادعاء بأن ما أعجزه عن سوية 
المسألة هو الحلاف على الحساب بي نالمدعى المدى 
وهدبنه ويكون خيسه المبلغ بعد ذلك قدحصل 
بدون وجه<ق » 


' ماوقع منه هوحيانة للاامانة 3 


( وحيث اندادى نظار ا المرفوع 
ن هذا الحكم قررت الحمكمة الاستك: فيةاب 


3 يدبن م نالاطلاع على عضر الجاسمة دتأجيل 


| نطق بالمكم هع الر خيص ف تقدم مذ كر ات -:١‏ 


وفى الجلسة المحددة للنطق بالحكم قضرث بت بيد 
الحم المستاً نف ولم تقل فى حكمها أكثرمن 
أنها تؤيده لأسبابه التى ببى عليها . 

« وحيث ان هذه الحكمة فى سبيل محقيق 
وججهى الطعن قد اطلءت على مفردات القضية 
فتبين ا أن الطاعن قدم إلى ال_كمة ا لاستئنا فية 
مذكرة قال فيها إنه قام بالوساطة بين المدعى 
بالحق المدتى ومدينه وأن هذا أظور استعداده 
أوؤاء الدين الذى فى ذمته بطر ؛ بقة رهن قطعة 
أرض إلى الدائن ووافق الدائن على الوفاء 
بهذه الطزيقة فقام الطاعن بعمل الأجراءات 
التمبيدية لدى مصباحة المساحة وحرر عقد 


لإرهن بالفجل. ودفع الرَنموم عليه و لبكنالمدين 


القضية ويقرر بتنازله عن 


توقف فى آخر لحظة عن التوقيع على العفد لحلاف 
فى الحساب بينه و بين الدائن ‏ ودفغ الطاعن 
فى هذه الم كرة بأ نه ل تكن ديه ية نية فى اختلاس 
امبلخ الذى استلمه ولا المستئدات وأن المدعى 
بالحق المدلى قد اقتنع محسن نيته شُرر معه عقد 
صاح تنازل فيه عن الجنحة والتعويض ‏ وقد 
وجد مرققا هذه المذ كن ة عقد صلح يقر فيه 
المدعى بالق المدني يأنه استلم من الطاعن مباخ 
السبعة عشر جنيرا السا.ق تسليمها اليه وأن 
مسكئد اندالتى كان سلمها إلى الطاعن مودعة هلف 
الجنحة المباشرة 
المرفوعةمنه على الطاعن وعن التعويضالمطألب 
به والمحكوم به ابتدائيا إذ تبين له أن الطاعن 
كان حسن النية فيا فعل وأندقام بالوساطةفعلا 


:وأن المدين هوالذى امتنع فى آخر لحظة عن 
التوقيع على عقد الرهن 


2 وحيث ان المحكية الاستكنافنة إذ ١‏ 
نشر فى حكمها إلى دفاع الطاعن الوارد 
فىهذ كر نه و لمتتعرض لبحثه و نقد خطات 
وكان'الواجب عليها أن محققه ورد عليه مادام 
المدعى بالق المدلى قد قرر صراحة فى عقن 
الصلح الذى ققدم اليبا ما يقيد براءةالطاعن يعك 
أن كان قد قرر فى أقواله الأولى الى أقيمت 
عليها الادانة أن الطاعن كان شىء ااية وأنه 
تعمد اختلاس ماله الذى ١ت‏ 

أما و هى ١‏ تفعل قان حكمبا يحون معبيأ 
متعينا نقضه لقصوره فى بيان الأسباب الى 
فى علما ٠‏ . ْ 

) طعن ممد محمد على السوهاجى ضد الثيابة واآخر 
مدع بحق مدل رقم عوط سنة ١+‏ اق ) 


تثمئه عليه . 


العددان التاسع والعاشر يست 


١1 
يناير سنة مغوا‎ ١ 
القضاء ببطلان التفتيش , الادتناد فى ادانة‎ ٠ تفتيش‎ 


امتهم فى احراز مخدر الى أقواله فى التسقيق. جواز ذلك 

المبداً القازوبى 

إذا كان ال كمع قضائه ببطلان التنيش 
قد أدان المتهم فى احراز تدر مستندا إلى أقواله 
فى التحقيق وأمام الحكمة بأن مخدرا كان معه 
لأن هذه الأقواليصح ف القانون تصورهاهىفى 
ول ذاتها دليلا مساقلا عن التفتيش وما أشكر 
عنه التنتيش » فاعتاد المحكمة عليبا ‏ وحدها 
فض النظر عن التفتيش » على أساس ما ارتأته 
من أن صدرت فى ظروف وملابسات غير التى 
ثم فيها التفتيش » مما يدل على أن قائلها لم يكن 
رقت أن قالها متأئرا بنملية التنتيش وما نتمج 


عنها ذلاك لاغبار عليه قانونا 3 ولا نثر بيب على. 


المحكمة فيه . 
الاو 


د حيث أن حاصل أوجه الطعن أولاتف- 
أن أوراقالقضية كانت قد أرسلت الى النيابة 
العمومية و منكن بقل الكتاب فل يستطع الطاعن 
الوقوف على أسياب الحكم ولذلك اضطر لتقدم 


أسياب طعنددون أن يطلع على ا لمم ١‏ ونافياب. 


أن محكمة أول درجة قضت بصحة التفعيش 
و لكن الحكة الاسئقئنا فية اعتبرت التفتيش 
باطلا وم ذلك فانهاقضت يتا بيد لمكم الابعد الى 
الذى أدان الطإعن وهذا خطأ ما دام لا توجد 


السنة ألرا بعة والعشرون 5 


دن دليل قَّ الدعوى غير ما صمل من التفتيش 
الباطل .وثاائا_أن المحكمة اعتمدتق قضناما . 
على وحود قط-_مة الحخشيش ف جيب الطاعى 


ْ وقالت إن هذا يعتبر دليلا على الحيازة وفاتاً 


أن وجود هذه القطعة انما كان بناء على اجراء 
باطل و أن الطاعن ممسك بأهاأ إقيت فى الببيت 
من أعلى سور الخديقة وأنه اما أخذها ليسامبا 
لرحال الادارة 1 ١‏ 

د وحيث ان الدعوى العدوهية رفعت على 
الطاعن بأنه « حاز وأحر زحشيشا بقصد الاجار 
بلا ترخيص . » والمحكمة الاستثنافية أبدت 
الحكم الابتدانى الصادر بادا تدوقاات فى ذلك, 
« إنمحامى امهم (الطاعن)دفع ببطلان التغتيش 

. الذى ترئب عليه ضبط المشيش فع التهم لأن 
و كيل النيابة الذى أذن بالتغتيش لم يكن مختصا 
بأصدار هذا الاذن لأنه وكيل نياءة الخدرات 
بالقاهرة . يها الملهم يقيم فىدأئرة شبين الفناطر 
وليس للتهمة المسندة اليه أية علاقة يا لقاهرة » 

دو حيث انه فو القرر قضاء وفقباأن لكل 
هن أعضاء النياية العامة اختصاصا مر كز يامعينا 
داشر فيه عمله دون سواه وهذاالاختصاض 
محدد على حسب الأحوال إما بقرار من وزير 

. العدال أو بقسرار من النائب العموهى . وثابت 
بلا نزاع أن اختضاص وكيل نيابة الخدرات 
بالقاهرة لا ,تعدى مديئة القاهرة فلا وز له 
أنيباشر أ ىعمل من الإاعمالااتى خو لهاالقانون 
لاعضاء انياية إلا اذا كانت الواقفة امنائية 
المسندة الى امهم قد حصلت فى مذينة القاهرة: * 
أوكان الهم نفسه يقيم' با لقاهرة وأما فى هذه 
القضبية فلا المموو لا الواقعة لا علاقة مبذهالمدينة 
فيكو نوكيل نياية الخدرات قد تاو ز اختصاصه 


القاوى فى الاذن الذىأصدره بالتغديش و يكون 
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العدد أن أأتاسسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرون 


التفتيش الذى رتب علىهذا الاذن باطلا بطلانا 
مطلعا . اما القول يأن النيا بة لانتجرأ فلا رغنى 
فى هذا المقام لأن الفصود بعدم تجزثة النيابتهو 
عدم #زئتها داخل نطاق الاختصاص المركزى 
الحدد له عضاء كل نمأب 5 وحيث أنه ولوأن 
التفترش باطل لما تقدم فان المحكمة ترى أن ااتهمة 
المسندة الى المتهم ما بتقعليه ثبوتا كافيا من الأقوال 
لت أ اها أمام النيايةعند استتجوابه وأمام محكمة 
أول درجة وهذه المحكمة ؛ وخلاصة هذه 
الاقوال أن ثر بتى الحشيش اللتين ضبطتا معه 
وهو مخفيبمافيملا بسه قد ألقيتا ف ببته قاخذها 
قَّ دده وخخرج من البيت ليسلمهما الى الحمدة 
وفى الطر يق ضبطه البوايس و إنه لم يكن حبثها 
فى الصديرى واما الذى وضعبما فى الصدرى. 
هو البو ليبس و قدخزر المتيوعن أن رشبت لل حكمة 
تلفيق هذهو التهمة صدو ا لقاء الحشبشق منزله 
ووضيعه له بعد ذلك نحت ملا سه وهن 0 نَ 
والخحالة هله تأييد الحكم مستا نف ا أفسسية 
لامكو بة» 

2 وحيث أنه يا عل 1 يشمسك نه الطاعن 
فى طمنه فبو لم يثبث أنه لم يستتطع الماطلاع على 
بقل الكتاب »م بدعى فدعواه إذن فى هذا 
الصدد عل غير اساس 1 اماعن بطلان التفقيش 
فان الحك إذ أدان الطاعن فى ذات الوقتااذى 
1 قالفيه بيطلان التفتيشلم خطى- فى نثىء مادام 
هو لم يستئد فى قضانه الى الدليل المستمد هن 
التفتيش الباطل وهو العو رمع الطاعن عند 
تفتيشة على المادة انخدرةيل اعتمد م عوظاهر 
من مها لعة أ سيأنه على ا قوال الطاعن ف العحقيق 
و امام الحسكمة بأنخدر اكاناهعةي في إحثة بعلمدق 


ولاكانتهذهالاقوال يصح فى القا تون تصورها 
هى بذاتها دليلا مستفلا عن التفتيش و ما أسفر 
عنه التفقيش فِانْ اعماد ا نكم ةعليباو ودها بغضص 
النظر عن التفتيش على أساس هاا تأنه كاهو الخحال 
فى الدعوىهن انهاصدرتنى ظر وف وملاسات 
غير التي تم فيها التفتيش و لذدلك فان قا ثلبالم+يكن 
وقت ان قاطامتاأ ثر | بعمليةالتفت.ش وما ننم عنها - 
ان اعهاد الحكمةعلى تلك الا قوال فى هذهاالظر وف 
ون بعيكا عن الخحطا اللدعى. رعق تق ررذلاك 
وكانت الاقوال التى بنى الحكم عليها هن شأمها 
بذائهاان نو دى إلى المقيقة القانو نيةالتى اسستخلصتها 
الحكمة متها فان عادلة الطاع نعل الصورةااواردة 
فى طعنه لا تكون فى الواقم الامنا قشةموضوعية 
لا يقبل اثارتها اهام محكمة النقض . 
« وحيث أنه لاتقدم يكون الطعن على غير اساش 
متعينا رفضبه موضوما 8 

(طعن حمين سن بخيت ضد الثيابة رقم 5 سنة ؟اق) 

1 
1 طابر سنة 1١94#‏ 

دفاع 5 رفم انيم ملابس الجنى عليبا أثنار تومياوامساكه 

برجليها ٠‏ جواز عده شروما فوقاع 
( المادة جوع سس بوم ) 
المبدأ القانرنى 00 
إن دفم لمتهم ملابس الى عليها أثناء 

نومبا وامسا كه برجليها ذلك يصح فى القانون 
عدة شمر وعا فى وقاع مث اقتثمت الحكمة بأن 
المتهم كان يقصد اليه لأن هذه أفمال من شأنها 


أن تؤدى.فورا ومباشرة الي تحفيق ذلك المقضد 


ا 

م حيث ان الطعن يمحصل فى أن المحكمة 
وجبت إلى الحني عاء عا أسئلة إحائية جماتها 
تتزاق قىإجا ماعلا فقول مالم دكن قاله 
فى نحقيق النيابة ‏ بأن الطاعن رفع ملابسها 
وبرك علها محاولا وقاعبا وقد لمس نقذها 
يقضيبه وقد اعتبرت الهكمة ذلك شروعا 
فىو قاع وعاقيت الطاعن با اعتّو ب#الأقررة ابذه 
الجباية هع أن الواقعة التى ذكرتما المنى علبها 
فىتحقيق 0 به ورفعت مها الدعوى على الطاعن 
ما كانت رقعةملابس الحنى عليها وإ٠ساكه‏ 
برجاما الأعر الذى لبعد بدءا فى تتفي جناية 
الوقاع لأنه لاجمل بذاته الدايل على أرتف 
مر تكله كان مقصيده الوقاع . وإما قد يكن 
اعتياره مكو نا لجتحة ارتكاب فعل فاضح أو 
دخول مزل بقصد ارتكاب جر »ة إذ! كانت 
المحكمة لتر الأخذها قاله الدقاع م من احهال 
سيق اتفاق الطاعن مم النجنى علبها على حضوره 
الما وأنها لم تستغث إلا لتيقظ من كان معها 
بالحجرة . وقد أخطأت المحكمة فى توجمها 
أسئلة إعائية إلى الل عليها وى تعويلها على 
إجابتها على هذه الأسئلة وكان الواجب على 
الحكمة أن لا تعتمد إلا على ما قررته النى 
علا فى تحقيق النيا بة وأنتعتير الحادثة جن<ة 
كاسن الفوك! 

« وحيث انه لاحل لا يتمسك به الطاعء 
بهذا الوجه فان المحكمة فى سبيل تكوين 
عقيدتها غير مقيدة بالاّدلة والأقوال الى ترد 
تحقيق الثيابة بل هى تستيخلص الحقيقة ألى 
وجدما وحيث اطمأ نت اليها سواء فى التحقيق 
الذي يكون بجلسة المحاكة أو ف ,التحقبقات 


احتف 
ا السابقة اه فت كانت | 00 شهدت أمام 
إ! المحكمة بأن 0 دقع ملا سنا با وبرلعاما 


| محا ولاوقاعي ا وقداس تقذها يضيب فاستة عت 

| وأعسكث به و بذاك لم 0 شن , وقاعبا 'وهتي 
كانت المكمة قد اطماأ نت إلى م ادمها هذه 
واستخالصت هلها فى منطق سلم أن الطاعن 
وهو يفعل ذلك كان يقد وقاع الحنى علما . 
وبناء على ذلك عدته مرتكيا جناية الشر وع 
فى الوقاع التى أدانته فمها فلا يصح أن ينعي 
عامها أمها خالفت القانون . أما ما .ثيره الطاعن 
حول الطريقة التي وجبت بها الأسئلة السجنى 
عليها أمام المحكمة فلا مل له مادام لاهو ولا 
المداقم عنه تقدم بأى اعتراض على صيغة تلك 
الأسئلة وما دام سوء صياغة السؤ'ل أثناء 
التحفيق لا يكن عده بذانه عا لفاً للها تون 
الذى لم وجب صياغة الأسئلة على وجه معين 
فبوق الحق لا يعدو أن يكون خطأ فى فن 
التحقيق وصناعته ممن وجه السؤال . 

و وحيث انه فضلا عن ذلك هن الواقعة 
المرفوعة بها الدعوى وهى رفع ملابس انجنى 
علمها أثناء نومها وإمساكه برجابها فاستفائت 
وأمسكت به - يصبح ف القانون عدها ششروعا 
فى الوقاع متى اقتنعت المحكمة يأنهمر كما كان 
يقعبد إليه ؤاتها عبارة عن أنمال تؤدى فوراً 
| وهباشرة إلى محقيق ما قصد ما . | 

5 « وحيث انه إذلك بكرن الطعن على غير 
| أساس متعينا رفضه موضوعا , 
ظ ) طعن عيد الحفيظ عبد البارى الغار ضدد انيابة رقم 


وهم سنة عاق ) 
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١ 
ناير سنة موا‎ ١١ 
تقل خط" 1 رابطة السيبية 5 توافرها . وجوب بياك‎ 
ذلك فى الحم‎ 
المبدأ القازوتى‎ 


( المادة ومع سس وم ) 


إن الا ول بوحجب قَْ حر عة لقتل الملا 
أن يكون خطأ امتهم هو السبب فى وفاة الجنى 
عليه محيث لا يتصور أن تحدث الوفاة اولا 


قوع الخطأ . فاذا كان ما أو رده الحكم ؛ مع 


صراحته فى أن المتهم كان مسمرعاسيارته ولميكن ١‏ 


ينفخ فى البوق » لا يفم منه كيف أن السرعة 
وعدم النفخ كان سببا فى إصابة الجنى عليه وهو 
فيه الواقمة فى الاروف والملابسات التى وفست 
فيبا + فانة يكون قد أحفل بان توافر رابطة 


السيبية وشعين نقضه لتصو ره 


الكو 
و حيث ان عبنى الطعن أن الحم المطعون 
فيه إذ أسين إدانة الطاعن على إسراعه فى قيادة 
سيارنه وعدم نفذه فى البوق لم يبين الرابطة 
بين هذين الأمرين ووقاة المجنى عليه ولذلك 
يكون قادمراً فى بان الأسباب الى بنى علما 
فيب نقشضه هذا السبب 1 
« وحيث ان الحكم الطعون فيه ذ كر أن 
الطاعن كان بوه سيارة ثقل بسرعة قدرت 
بنحو أر بعين كياومترا فى الساعة فتقابات 
سيارته مع سيارة كان يقودها الدكتور زكريا 
: مصطق سلطان واص_طدمت ما ومرت على 


! ساق النى عليه الذى كان جدالساً على الأرض 


فأماتته وقد أسس الحكم الايتدالى إدانة 
الطاعن على أ ند كان مسرعاً يسيارته ول يستعمل 
آلة التنبيه ولميستعمل أيضا فراهل السيارة إلا 
على مسافة قصيرة لم يتمكن معبا من تفادى 
الاصطدام بسيارة الد كتور ز كريا مصطق 
ساطأن و إصاءة الحنى عليه الذى كان بلس 
فى الطريق العام . وقد أخذ المكم الاستئناى 
المطعون فيه بأسياب المكم الا بتدانى وأضاف 
إإبها قوله أن مس كو لية الحادث تفع على عائق 
الطاعن والدكتور زكريا سلطان لأن قيادة 
كل متهم لعر به كانت بحالة ينجم عنها الحطر 
على حياة اججمهور هن سرعة كل هنهما فى اأسير 


عنه قتل الى عليه ثم 3 كر فى صدد تقدير 
العتقوبة « أن العقوبة اللقضى يها على المنهم 
المستأ نف هى «عادلة للجر ما لذىا قثر فه لظرو فه 
المشار إلا أنها مضاءاً إليها عدم توق من 
جانب المجنى عليه لجاوسه وقت الحادث فى 
الطريق العام وهو مكان غير صا للجلوس » 
د وحيث انه وإن كان هذا الذى أورده 
الحكان الابعدائى والاستكناق صريماً فى أن 
الطاعن كان مسرعاً بسيارته. ول يكن ينفخ فى 
البوق إلا أنه لا يغهم مما أورده كلا الحكمين 
كيف أن السرعة وعدم النفخ فى اابوق كانا 
سجبافى إصا بة النى عليه أثناء جلو سه فى الطريق 
العام فى الوقت الذى حصات فيه الواقعة فى 
الظروف واملابسات التى وقعت فهها . ولما كان 
القائؤن بو عن ف ندرعة القتل اللا أن كرون 
خطأ الهم هو السبب قَ وفاة النجنى عليه محيث 
لا يتضصور حدوث الوفاة لولا وقوج الحطأ 
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فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل' بيان توفر 
رابط السيبية هذه يكون معيبا لفصوره فى بيان 
الأسباب الى بىْ علما متعيئا نقضه . 

( طمن »ود على مصطفى ضسد النيابة رقم ١م‏ 
ستة مواق ) 

.. 
4 ناير سنة م١‏ 

اختصاص . الحاى الجنائية هى صاحبة الاختصاص 
الاأصيلٌ بالمصل فى جيم الجراتم التى يعاقب عليرا القانون 
العام ؟. الها 1 العسكرية تؤدى عملبا الى جانب الحا ك لعادية 
فماتحيله عليها للسلطة القامة على اصدار الاحكام العرفية من 


الجراكم ٠‏ دعوى عن جرعة من تلك الجرائم 3 عدم تقد مها 
الى المحسكمة العسكرية . تقدمما الى الخايم المادية , وجوب 


الفصل قيما ) القانرن رقم 6ل لسنة بجوو الخاص بالاحكام 


العرفية ) 

البدأ القانوق 

إنه لما كانت الحا ا الجنائية هى صاحبة. 
الاختصاص الأصيل بالفصل فى جميع الجراتم 
التى يعاقب عليها القانون العام » ونا كان القانون 
دم ٠6‏ لسنة 8و١‏ االخاص بالأحكام العرفية 
ليس فيه ولا فى غيره من الوانين أى نص على 
استقلال الها ؟ المسكر ية بالاختصاصبالفصل 
فى الجرام التى يعاقب عليها قانون المقو باتوالقى 
تحال عليها من السلطة. القائمة على اصدارالأحكام 
العرفية فانه يجب إلول بأن الحاكم المسكرية 
الحا كم العادية . وفى اق فانالاءتبارات إلتى 
هن اللروم س الأطل وتتعدقى لماه 
سكرب ف مويه التتناين الحا الناقية 


نما أنشئت لتؤدى عملها فى هذه الجرام يجانب 
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يجب أنيكون أمر تقدبرها موكولا إلى الما كم 
المسكرى على حسبظروف وملابساتالجرام 


3 الدعارى الختافة » فاذامارأى الما كم المسكرى 


ليب من الأسباب عدم تقديم القضية إلى 


لحا كم المسكرية فذلك لا يمكن بداهة أن 


أيكون من شأنه إفلات الجانى من العقاب على 


مقتضى أحكام القانون العام . و إذا ما رأى 
وجوب تقديمالقضية إلى الحا كم المسكر ية كان 
العمل عا رأى متعينا 8 ولذلك فِاذا ما قلمت 
قضية من القضايا ألذ كورة من النيابة العمومية 
إلى الحاكم المادية فلا يجوز لهذه الحكمة أن 
تتحلى من تلقاء تفسبأ عن اختتصاصها عقو 3 إن 
الحا كم المسكر ية مختصة بالفصل فيها مادام 
الحا م المسكرى لم يطالب حقه فىوجوب تقدم 
القضيه إلى الحا 1 العسكرابة 
او 
1.6 أستة مجه لانص فيه على | نف راد اناكم 


| العسكرية باله-مم فى القضايا التى خو لت اللفصل 


فيها » قبي إذن باانسبة هذهالقضايا تؤدى عمابا 
يحانب المحالم المادية التى لم يسلبها القانون حق 
الفصل فيا ع فالأمر الصادر من قاضى الاحالة 
بعدم الاختصاص بنظر الدعو 5" لامها من 
اختصاص الحاكم العمسكرية يكون خاطيا 
2 وحيث ا نالنيايةالعموميةرفعت الدعوى 
إلى قاضى الاحالة على المتبمين طالبة إحالتهم إلى 
محكمة الجنايات فأصدر أمره المطعون فيه بعد م :. 


1 


اختصاصه بنظر '.عوق واستند فىذلك إل 
ماقاله من , أن الها كم العسكرى العام أصدر »> 
2 أمرا رقم 4" جعل الجراكم المنتصو ص » 


«عليبا فى المادة ١‏ ؟ من قانون العقودات من»6 
د اختصاص الما َ العسكرية إذا تعلقت »6 
و بأوراق النقد المصرية أو أوراق البنوك » 
5 الما لية الى أذ خْباصدارها قانونا - وحيث » 
5 أن النيا بة العامة طليت مما قب ةالمتبمين المادة « 
د د؟ عقوبات وموضوع التهمة أنالتهمين» 
د قلدوا أوراق نفد وروجوها--وحيث ان» 
د الاختصاص فى هذه الهالة يكون للبحا كم» 
د المسكرية دو نسو اهالأن الا كم العسكرى» 
د العام خصها بهذا النوع ومعنى ذلك أنه » 
« حرم المحاكم الأخرى من نظرها ‏ وحيث» 
دأن الكم الصمادر من مكمة النفض بأن» 
2 الخاكر 'المسكرى ل عنم الا كم العادية ع4 
«نظر الجرائم التي أصدرعتبا أواهرعسكرية» 
د باحالنها ذلك المحاكم مله أن الاامر» 
د العسكرى لاخصص الها 0 الجديدة بنظر 6 
«ققماياالجناياتدوزسواها ب وحيث أنهاذلك» 
« وتملا يقواعد الاختصاص يكو نالقا نون » 
د الجديد الذى جعءل الاختصاص للحكمة » 
د جديدة هوالا ول بألا تباع ويتعين التق ربر» 
« بعدم اخنصاص قاضى الاحالة بنظر الدءوى » 
' ( و إحالتها إلى التيا بةالعامةلاجراء شئوتها فيهأ » 

د وحيث انهلا كانت اكلم الجنائية هى 
صراحية الاختصا ص الا صيل با لفصل ف جميع 
الجرام النى يما قبٍ عليمالقا نون العام » ولا كان 
الفانون رم ٠6‏ أسنةم؟و ا الخحاص بالا" حكام 
العرفية ليس فيه ولا فى غيره من الفوانين أى 
نض على ا نف رأد احا كم المسكرية بالاختصاص 
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سمت لحمب . 


بالمصيل ق الجرا 9 الى عاقب عليها قانون 
العقوبات وال تال علمها من السلطة الفائمة 
على إجراء الا حكام العر فية فانه يجب القول 
بأن اناكم المسكرية [ماأ نشئت لتؤدى عملها 
فى هذه الجراتم يجاني المحاكم العادية . ونى 
الحق فان الاعتيارات الى ت#قتضى الحروج على 
الاأصل وتستدعى الحا كمة المسكرية فيا هو 
من اختتصا ص الحا كم العادية يجب أن يكون أهمر 
تقديرها موكولا إلى الحا كم العسكرى على 
حسب ظروف وملاسات الجراتم والدعاوى 
امختلفة . فاذاما رأى الحاكم العسكرى اسبب 
من الا أسباب عدم تقدم قضية إلى المحاكم 
العسكرية فِذْلك لمكن بداهة أن يذون من 
شأنه إفلات الجاتى هن العقاب مقتضي أحكام 
القانون العام » و إذا مارأى وجوب تقدم 
اللقضية إلى احا كم العسكرية كان العمل با 
رأى متعيناً . ولذلك ذاذا قدمت قضية مكل 
الفضايا لذ كورة من النيابة العموهميةإلى انا كم 
العادية فلا يجوز لهذه المحاكم أن تخلي هن 
تلقاء نفسها عن اختصاصها #قولة أن المحاكم 
العسكرية عختصة بالفصل فيها » مادام ابا كم 
العسكرق لم يطالب محقه فى وجوب تقديم 
القضية إلى الها كم العسكرية 
د وحيث انه غير صمييح ماجاء بالأهر 

المطعون فيه من أن الأهر العسكرى رقم 64م 
قد ججمل'الفصل فى الجر مة المعاقب علما بالمادة 
٠‏ عن قانون العقو 56 اختصاص الحا م 
العسكرية دون سواها ؛ ذفان الأمر الذ كور 
ليس فيه ذلك التبخعصيص » و 13 ما تضمته هو 
تخويل المحاكم العسكرية النظر فى الجراكم ٠‏ 
النصوص علما كَ هذه الادة ع كا هو الشأن 
فى سائر الأوامر التى على شا كلته . 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرون 
5 وح انه لذلك فان قاضى الاحالة ‏ أ 


إذ حل من تلتقاء نفسه دون طالب هن الحاكم 
المسكرى عن الفصل فق الدعوى المر فوعة 
إليه عن جرمة معاقب عليها منتضي قاتون 
المقوئات يكون قد أخطأ ‏ على انه فى 
لعي يكون طلب الحكوالمسكرى مل نظر 
لان أن الأمر: اللفسكرى امشار اليه آ تنا لم يصدر 
إلا يعد قبسي الفضمية لقامى الاحالة ٠‏ 
انه لما تقدم يتعين قبول الطءن 
المطعون فيهو إعادة القضية إلى 
,لنظرها . 


فقرار الاحالةضد اسكندرنخله وآخرين 


١ 

0-0 مز اناير سنة موا 
لقن . التلبس الوارد ذكره فالمادة بم تمحقيق ٠‏ يكفى 
/ امه مشاهدة الفعل المكون للجريمة بعد وقرعه ببرهة 
5 نسيرة ولو لم يشاهد مرتكبه . حق رجال الضبطبة القضائية 
فى أحوال التلين بالجنح والجنايات فى القبض على. كل من 
ٍ [ثرم لديهم دليل على مساصته فى الجريمة اعلا أو شريكا 
وأو ل يشاهد وقت ارتكابها ٠‏ مثال فى جريمة [حراز #در 


( المادتان م و ١١‏ تحقيق ) 
المبدأ القانوى ْ 
إذا كان الحم قد أثبت أن رجال البوليس 

الأذونين بتفتيش التهم ومنزله ومقباه قدشاهدوا 

عند الباب الخلق للمقبى كيسا على الأرض به 

000 ورأوا امتهم على مقزبة من هذا 

الكيس» فانه بذلك يكون قد أثبت أن جريمة 

إحراز الخدر كان متلبسا بها وقت أن فتشوا 

امتهم لاعتقادهم أن له ضلما فيها . 
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الأمر كذلك فلا تريب لا الحكمة فى اعتادها 
عل نا سا قرم . ذلك لأن 
التلبس بالجر عة الوارد ذكره 500 الأول 
من المادة م من قانون محقيق الجنايات لايشترط 
فيه مشاهدة شخص بمينه يرتكبها بل إنه يكفى 
مشاهدة الفمل المكون لا وقت ارتكابه أوبعد 


٠‏ هذا التفتشس 


وقوعه ببرهه يسيرة ولولم يشاهد مرتكيه » ولأن 
رحال الضبطية القضائية هم عقتذضى المادة ١١‏ من 
قانون تحقيق الجنايات فى أحوال التلبس بالجنح 
والجنايات أن يقبضوا على كل من يقوم لدمم 
أى دليل على. مسامته فى الجريمة كفاعل أو 
شر يك وأو شاهد وقت ارتكاءها 

امكو 

« حيث ان ععصل أوجه الطعن أن 

الطاغعن 0 يكن قُّ دالة تابس مر تفتيشة » 
فان مخدرا لم يشاهد معه كا أن إذنا لم يصدر 
بتفتيش مقباة و ]ما صدر الاذن بتفتيش مقهى 
شخص آخر اعد د حسن أو حجريدة » 
وأن الكونستا بل الذى عل من رياته أن مد 
دن أو <درءدة المد كور بجر في المخدرات 
فأخير بذلك ملاحظ البوامس م تقل المقهى 
مع الملاحظط 3 جاء ف الحكم المطءون فيه 0 
فالحكم إذ اعتمد فى ادانة الطاعن على ماضبط 
قبعة وهو قَّ ماه بدك كته 055 نَ خاطفا 

0 وحءث ان الأدعوى العمومية رقعت على 
الطاعن باحراز مواد مغدرة بقصد الانجار. 
ومحكمة أولدرجة حكمت له بالبراءة. والحكم 
الاستثنافىقطى -ادا نتدوقال فىذلك « :"ان الواقعة . 
دتتاخص ف أنالنيا بةالعمومية صرحت بتفتيش » 
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«عل أحمد ألو جر له وتفتيش هازله ومقبأه» 
( لضيط مادوجد من الخدرات بناء على مأ قرره» 


0 صلاح الدينأ فندى محمودعسكر كواستا بل » ' 


« من أنه علم هن تحر يانه السرية بأن الذ كور » 
د يتجر فا مؤاداللخدرة و .سمح محر قبا هقهاه » 
١‏ فانتقل ف اليوم التالى لهذا الاذن احمند » 
د فندى ذو ان محمود ومعه كونستا إل المباححث» 
«دو بعض رجا لالقوة الىمتمعى المذ كور فظور » 
«أن للمقهى بابا عموهياوآخر خلفيا يفتح على » 
«مجرى مياه فكلف الملاحظ تغرين منرجال» 
2 الفوة لحراسة الباب الحلنى ودخل هوهن » 
د الباب العمومى فرأى فى ذلك الوقت الهم » 


0 يفم الباب الحاني المشهى ويجاول المرب6 


« فاحق به العسكرى تمد نور الدين ممد» 
د و يحث خارج ذلك الاب بواسطة بطارية » 
« كبر بائية فعثز على كيس من الورق الاصفر » 
«عبارة عن ( باكو) نما وضع به أأشاى » 
« ف يفتتحه وجل نه تسع قطع زنتها د ة ج>» 
د تبين من التحليل أنبا حشيش كا فش > 
والملاحظ المنهم فعثر يجيب جاكسه الستعمل » 
3 أوضوم نقود الطابات على قطعتين صغير تين » 
دمن الحشيش زتتهماه رج . وحيث|ن امتهم » 
« أثكر ما نسب اليه وادعى بأن رجال » 
« البو لبس ثم الذين وضعوا له تلك المادة » 
« فى جيبه وقرر بأنه استأجر المقعى وهو» 
د القائم بادارتا ولم يستطع اثبات ادعأته . » 
و وخيث انه ولوأن الأمر لم يصدر بتفتيش » 
«د'هذا الممهم بالذاتواندصادر بتفتيش القروة » 
« لضبط ما بوّجد مهأ من المدرات فانعاولة» 
9 الم اخفاء الخدرات على الندو الثا بت 3 


0 من إسراعة باخروج من الياب الى‎ , ١ 


« وضبط رجل البوليس له ووجود كيس » 
ونه حشيش مكان وقوفه أو بعيدا عنه يقليل» 


«يعتبر هن القرائن القوية الي ستدل مراع »6 


:< ارئكانه لاجريمة وتجعله فى عالة تلبس » 


د خول لرجال البو ليس #فتيشه وليس من » 
« الضرورى لأن يعتير امتهم فى حالة تلبس > 
د أن برى التهم يلتى بالفعل المادةالخدرة بل » 
« يك وجود قرانن قوية تدل على 'وقوع» 
د الفعل منه ولا مكن أن يقال ان رجال » 
«البو ليس خلقوا-الةالتلبس . وحيث أنه مبذام 


« تكون التهمة ثابعة قبل المتهم ثثبوتا كافيا » 


« وعقاءه ينطبق على هذه المواد وم و هم » 
دوء٠؛‏ و١4‏ وه هن تانون المواد اللخدرة »+ 
«دويكزن الحكم الست نف فى غير له »6 
« وتعين إِلغاؤء . »6 

ووحيث انه لا وجه لما يتمسءك ه الطاعن 
فطمئه . فالنكمة : أولا قدأ ثبتت أنالمقهى 
الذى حصل تفتيشه هو عين المقهى اأذى صدر 
الاذن بتفتيشه وأن الطا عن لم يكن صادقا فيا 
ادعاه من أنه استأ جره و نه هو القائم بأدارئه 
فلا محل إذن || تمك هه فى خصوص المقهى 
ودخوله . وثانيا_قدأثيتت ماقا لتدمن أنرجال 
البو ليس شاهدوا| عند الياب الخحلق للمقهى كيسا 


على الأرض به حشيشزرأوا الطاعن على مقر بة 


هن مكانوجودهذا الكيس ‏ قدأ ثيثت مبذا 
الذى قالته أن جر هه احراز الخد ركان متليسا 
بها وقت أن فتش رجال البوليس الطساعن . 
لاعتقادهم وقتئذ أن له ضاعا فيا » ومتى كان 
الأمر "كذلك فلا تثر يب على المحكمة فىاعتادها 
عل ما محصل من هذا الفعيش ء ذلك أن 
التلبس بالجر مة الواره ذكره فى الشّق الأول 


العددان ألتاسع والعاثير -- السنة الرابعة والعشرون 


ه16 


هن المادة بم م قانون#قرق الجنايات لايشترط 
فيه مشاهدة شخص معين برتكيها بل يكى 
أن يشاهد الفعل ال-كون لها وقت وقرعه 
أو عقب وقوعه ببرهة يسيرة وأولم يشاهد 
فر فكيه ولآن رجال الضبطية القضائية لهم 
فى أحوال التلبس بالجنح والجنايات مقتضى 
المادة ١5‏ هن قانون تحقيق الجنايات أن يقيضوا 
على كل من يقوم لدمبوأى دليل على مساهمته 
ف الجر مة كفاعل أوشر يك ©» ولوم بشاهد 
وقت ارتكامها » مأ دام بوجد دايل أو قرينة 
كن أى نوع كآأن على اتصاله م » وهتى كأن 
ذلك مقررا وكان الثابت الم أن تفتيش 
الطاعن لم حصل إلا بعد أن شوهد الخدر على 
الأرض على مقر بة منه » فان ادعاءهبأن الخدر 
لم يشاهد معه لا جديه ويكون تفتيشه صحييحا 
خلافا ا بزعمه . | 1 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غ-ير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 


(طمن |براهيمالحسينى مدضد النياية رقم جماسنة ٠‏ اق) 
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4 ينابر سنة ١,‏ 


١‏ اجرارات دعوى مدي ة أمام الحدكمة الجنائية . خضوعها” 


لا'حكام قانون تحقيق الجنايات لا لا حكام قايرن 
المرافئات , 
التى حصلت فيها المرافية . الحم برفض دعواء . 
يعتبر غيابيا ولو كأن قد:حضر جلسات عابقة . 
وصف هذا الحكم خطأ بأنه حضورى . الطمن فيه 
من المدعى يسبب هذا الخطاة , لا زقيل , علة ذلك ٠‏ 
المعارضة من المدعى بالحقوق الأدنية لا تقبل فى جميع 
المواد الجنائية , ر المواد مدا و 13# و لإلاا ول189 


عدم حضور المدعى بالمق المدنى الجلسة 


تحقيق والادة يه.؟ تحقيق مختلط ) 


مر تعيببه , حكم استلباق بنابيد حكم ابتداتي . |. 


يكفى فوتسبيبه الاحالة على اسباب النكم الابتداتى . 
تحريره على نموذج م«طبوع . لا يقتضى يطلانه , 
4 - حكم , تسبيية ٠‏ بيآن ؤدى أقرال الشيرد ٠‏ عله ٠‏ 
الاعتماد على تلك الاقوال فى الادانة ٠‏ 
هو دفاع . طاب المدعى بالحقوق المدنية طم أوراق الى 
الدعرى . اجابته الى طليه . تخلفه عن حضور الجلسة 
الحدكم 
فى الدعوى عن غير الاطلاع على الا"رراق التى تقرد 
ضيرا . لا يطمن فى صحة المنكم ٠‏ 


بغير عذر وعدم ارشاده الى تلك الاوراق . 


المبادىء القانونية 

١‏ د اإله وإن كان صحيحا أن الدعوى 
للدنية المرفوعة أمام الحاكم الجنائيةتبعا لادعوى 
العمومية تأخذ حك هذه الدعوى فيا يختص 
بالاجراءات فتكون خاضعة لأحكام قانون 
تحقوق الطنايات لالأحكام قانون الرافمات 
الدئية وكان مبحيحا كذلك أنه إذا لم يكن 
الذمرد اللقوق اللديية عار ل الخلجة القن 
حصلت فيها المرافمة فان اللمكم الصادر برفض 
دعوأه يعتبر أنه صدر فى غيبته ولو كان قد 
حضر جلسات سابقة ‏ إن كان هذا وذاك 
صحيحين إلا أن وصف الحكمة ذلك الحم 
بأنه خضورى لايح بأية حال أن يتخذمنه 
الدعى سببا للطءن عليه . فان المكم إذا 
كان بذاته قابلا للممارصة فيه من أحد الخصوم 
تفطأ الحكمة التىأصدرته فىوضفه بأنه حضورى 
ليس :من شأنه قانونا أن يكونمائماً من المعارضة 
فيه » إذ العبرة فى وصف الأحكام هى يحقيقة , 


لواقم لا عا ذ كرته الحكمة عنها » و إذا,كان. 


كم 


فى ذاته غير قابل لأن يطعن فيه بهذا الطريق 
ذفان وصفه لا عكن أن يكون محل شكوى » 
لأنه ليس من شأنه الاضرار بأحد . 
ولا كانت المادة م١‏ من قانون نحقيق 
الجنايات الواردة فى الباب الخاص بحام الخالفات 
1 أن بينث كيفية التقر ير بالممارطةفىالأحكام 
الغيابية وما يترتب عليها الخ تصنت على عدم 
قبول الممارضة من الماعى الوق المدنية » 9 
لا كانت المادثان"ىو ل/ام1 الواردئان فى 
باب محا م الجن قد نصتا على أن المعارضة تقبل 
فى مواد الجن على حسب ماهو مقرر فى الادة 
سم( امل كورة » وقد جاء النص فيبما عامامطلتاً 
ما يفيد أن الاحالة منسحبةعلى جميع أجزاء اللادة 
الغحال عليها بما فى ذلك عدم قبول المنارضة من 
المدعى بالحقوق المدنية » إذ القول بغيرهذايكون 
يما بلا تخنص ء ثم للا كانت المادة اا 
الواردة فباب عما م الجنح أيضاً قد نصث على 
ميعاد الاستكناف يدتدىء منيوم صدور الحم 
| إلا فى حالة صدوره غيابها فلا يبتدىء ء فبايتعاق 
بالمتهم إلا من الهوم الذى لا تكون فيه المعارضة 
مقبولة مما يفيد أن الشارع إما أراد بهذا القيد 
عدم قبول المعارضة من المدعى بالحقوق المدنيتظ 
مواد الجنح أيض) » ولأكانت الأحكام الفيابية 
فى مواد الجنايات لا أخضع بالنسبة المتبمين 
لأحكام الممارضةء فان خلو قانون بحةيق 
الجنايات في باب محا.] الجنابات من أى نص. 


ينظ المعارضة أمامها فى الأحكام الغيابية يوْحْذْ 
منه أن المدعى بالمقوق المدنية ليس له هو الآخر 
أن يعارض ف الأحكام الفيابية الصادرة من 
هذه الحا م لما كان كل ذلك كان واجباالقول ٠‏ 
بأن العارضة من المدعى باللقوق المدنية لاتقبل 
فى المواد الجنائية كافة : وهذا هو قصد الشارع 
البادى فى النصوص المتقدم ذكرها . وقد أفصح 
عنه بجلاء قانون تحقيق الجتايات المخُتاط الصادر 
فى سنة /198 إذ نص فى المادة 7٠١9‏ على عدم 
قبول المعارضة من المدعىبالحتوقالمدنية . ومتى .. 
كان ذلك مقرراً فانه ‏ كا سلف - لايجدى 
المدعى بالمتوق المدنية بمسكه بأن الك الصادر 
برفض دعواه كان يجب وصفه بأنه غيابى(1) 

بأ إذا رأت اللحكمة الاستثنافية تأييد 
المي المستأنف للأسباب التى بتى عليها فليس 
فى القانون ما يازمبا بأن تعيد ذكر تلك الأسباب 
فى حكمها وإذن فانه يكتى أن محميل عليها. 
والاحالة على الأس باب ٠‏ تقوم مقام إيرادها 
وبيانها وتدل على أن اللحكمة قد اعتبرتها كأنها 
صادرة منها . 

م ان تحر بر المت الاستثنافى على تموذج 
مطبو : لايقتضى بطلانه مادام قد قضى بتأبيد 
الحم الابتداتى أخذا بأسبايه .وما دانت , 
اللحكمة قد أصدرته على هذا النحو مواققة على 


() قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا فى حكمها اأصادر 


باسة لالامارس سنة “اغا في القضية رقم 51 سئة لاقي 
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صادرة منبا . 

غ -ان الحكمة لاتكون مطالبة ببيان 
مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد استئندت 
إليها فى حكمها بالادانة » أما إذا كانت ل تعتمد 
على شىء من تلاك الأقوال فالها لانكون مكانة 
بأن تذ كر عنها شيئًا . | 

ه مادام الماعى بالحقوق الدنيةلم يرشد 
عن الأوراق الت طاب ضمبا الى الدعوى وانجابته 
الحكمة إلى جواز ضمها ول ضر فى الجلسة التى 
أصدرت الحكمة الحم أبيا غيايا عق أسانن 
أنه تخلف عن الحضور بلا عذر فليسله أن بنعئ 
عليها أنها حكمث ف الدعوى من غير أن تطلع 
على التحقيقات التى أمرت بضمها مادام هذا 


اقم : يكن ف عمد ور هأ تنفهذه 


7 
الصو 
د عديث ان الوجه الأول 57 الطعن 
هل د ل حضر امام امحكمة الاستئنا فية جاسة 
المرافعة الأخيرة » و مع ذلك فان المحكمة اعتبرت 
الحكم الذى . أصدرنه ف غييتة حضوريا ُ 
ولا كانت الدعوى المدنية المرفوعة أمام امحكمة 
الجنائية لامخضع فى إجراءاتهاوسير هالاً حكام 
قانون المرافعات بل مضع فقط لقا نون محقبق 
الجنايات : نتكون المحكة قد أخطأت 
فحكببا. 000 ' 0 
«ووحيث انه و إن ككأن صحيخا آن الدعوى 


المد نية المر فوعة أمام انحا كر الجنائية ,تبه للدعوي 


بالاجراءات فتكون خاضعة لا حكام تانون 
تميق الجنايات لا قاتون المرافعات المدئية » 
وان كان بحا أيضا ان الك المطعون فيه 
يعتبر بالنسيةلاطاعن مقتضى تا نون تحقرق | جنا بات 
أندصدر فى غيبتهمادام الثاابت أنه لميكن حاضرا 
فى الجلسة التى حصالت فيها المرافعة ولو أنه 
كان قد حضر فى جلسات سابقة ان كان هذا 
وذاك صحيحين ؛ الا أن وصف الحكية هذا 
الح أنه حضورى لا يصح بأي حال أن يتخل 
منه الطاعن سببا للطعن . ذلك لأن الحكم اذا 
كان بذاته قاللا للمعارضة فيه من أحد الخصوم 
فآن خطأ المحكمة التى أصدرته فى وصفه بانه 
حضورى ليس هن شأنه قانونا أن يكو زمانعا 
من المعارضة فيه » إذالعيرة فى وصف الأحكام 
حقيقة الواقع لا بها تكتبه الحكمة عنه . واذا 
كان الحكم لبس قابلا فى ذاته لأن يطعن فيه 
مبذا الطر بق فان وصف الحكسة له لا 7 
أن >كون مل شكوى لانه أبس من 
الاضرار باحد . 


< وحيثاءه لما كانت المادة م( من قا نون 


تحقيق الجنايات الواردة فى الاب الخحاص 


بحام 
بالمعارضية فى .الأحكام الغيا بية وما يترتب علما 
اخ نصت على عدم قيول المعارصّة من المدعى 

بالحقوق المدنية ءولما كانت المادتان ا وبام١ا‏ 
الواردتان فى باب مها كم الجتح قد نصتا على 
أن العارضة تقبل فى هواد الجنح على حسب 
ماهو مقرر فى اماد م١‏ امد كورة وقد حاء 
النص فيهما ماما مطلقا ها يفيد أن الاحالة . 
منسحبة على جميع أجزاء المادة المحال, علمما 


لخن لفات. بعد أن بينت كيفية التقر 'ر 
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ها فى ذلك عدم قبول المعارضة مرن امدعى 
بالحقوق المدنية والقول بغير هذا تخصيص بلا 
مخصص وولا كانت الادة يإبا؟ الواردة فىباب 
محا كم الجتح أيضا قد نصث على أن ميعاد 
الاستئناف يبتدىء هن يوم صدور الحكم 
د إلافى حالة صدوره غيايا فلا يبتدىء نيما 
يتعلق بالمهم إلا من اليوم الذى لا تكون فيه 
المعارضة مقبولة » مما يفيد أن الشارع إما أراد 
مهدا القيد عدم قبول المعارخية من المدعى 
بالحةوقالمدنية فى مواد الجنح أيضاء ولاكانت 
الاحكام الغيابية في مواد الجنايات لا مضع 
بالنسبة للمتهمين لاحكام الممارضة هن خلو 
قا نون نحقيق الجناياتءفى اب ماكم الجناايات 
من أى نص بنظم المعارضة أمامها فى الاحكام 


الغيابية يؤخذ هنه أن المدعى بالحقوق المدنية 


أبس له ذو الآخر أن يعارض ف الاحكام 
هن هذه انحا كم لفن أجل 


كل ذلك وجب القول بأن المعارضة من المدعى 


بالحقوق المدنية.لا تغبل فى جميع المواد الجنائية 
ذلك هو قصد الشارع البادى فى النصوص 
المتقدم ذ كرها » وقد أفصح عنه مجلاء قا نون 
تحقيق الجنا بات المختاط الصادر فى سنة بسو" 
إذ نص ف اللادة 5. ؟ على عدم قبو ل المعارضة 
من المدعى الوق المدنية , 1 

« وحيثانه م كآن هذامقررا فلا جدى 
الطاعن تمسكه بأن الممكم الصادر عليه كان 
جب وصقه يأنه غياى ما دام هو مدعيا>فوق 
مل نية و أبس له يا ص القول حق المعارضة . 
بنى. الوجه الثانى أن الحكم 
المطعون فيه محرر على “وذج مطبوع وهذا بدل 
بذاته على أنه ليس من عمل الحكمة ع وأدكل | 


«وحيث أن 


م اشتمل عليه هذا الحكم 
أن حم ك1 أول درحة 68 عله لأسياءه الى 


عن الااسبات قوله 


بنى علمها » وهذه العبارة ليست هىاله” سباب الى 
أو جب الشارع اشعال الحمكم علما . | 

و وحيث انه لايتعين عل الحكمة الاسدئنا فية 
إذارأت تأبيد الحم امستأ نف أخذا بأسباءه أن 


نحيل عليبا » فان ذلك بذاته يقوم مقام إبرادها 
وبياتها وريدل عل أنالمحكمة قد اعتبرتها كانها . 
صادرة”منها . أما تحرير الهكم الاس تكناتى على 
و ذجَ مطبوع قلا يقتضى بطلانه مأدام هو قد 
فى 58 اله الابتدالى أخذا بأسيانه 
ومادادث المحكمة أصدرته على هذا النتدو 
ووافقت عليه مما يجن معة عده صادراً منيا . 
«دوحيث انحاصل الوججهالثااث أنالطاعن 
استشهد أمام محكمة أول درجة بشاهدين ها 
عبد الحيد ورده وعبدالقصود الشرقارى فسمعت 
الحكمة أول) أما الآخر فأثيت عنه بمحضر 
الجلسة أنه سيشهدعل الحادثة الأولى و يتضح من 
هذه العبارة أن المحكمة لم تكتف بعدم تدوين 
شهادة الشاهد بلرفضت معاعبا واستنيجت من' 
تلقاء نفسها ماعسى أن تقم خض عنه هذه ااشهادة 
والحكم الصادر بناء على ذلك يكون معييا ٠‏ 

د وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر 
جاسة انحا كمة أمام ممكمة أول درجة أن 
المحكمة بعد أناستدعت عبد الصو دالشرقاوى 
المذ كور قالت عنه انهسيشهد على الواقعة الأولى 


١‏ التي شهد م هن سبقه وي واقعة غير م رقوعة 
5 الدعوى ولذلك فامها 0 تسم اا 8 


يعض ا وإذن فايس له أن 
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و وحيث ان هبن الوجه الرابع أن سات 
الحكم المطعون فيه لا أساس لا فى الأوراق 
فد ذ كرت اللكمة أنالطاعن استشبد بشاهدين 
رأيا الحاد:ة وتبين من مناقشتهما أنهمأ لايعليان 
شيا وقررا أقوالا عن جر بة سبق الحكم فيها 
بالبراءة مع أن الواقع أنها لمتسمع شهادة أحد 
هذبن الشاهدين وهو عبد المقصود الشرقاوى 
كام القول ومتطلع امحكمة علىأ وراق الفضية 
الأولى التى أشارت الما . 

' « وحيث ان الحكم المطعون فيه قال فما 
قاله بصددبراءة المتبمين ورفض الدعوىالد نية 
قبليما « انه تبين من مناقشة,الشاهدين اللذين 
استشهد مهما المدعى باق المدتىأ مهما لا يعلمان 
شعا عن الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوىوقررا 
أقوالا عن واقعة أشرئ سيق أن رفعت عنها 
دعوى من المدعى امد لى نفسه وقغى فيمابالبراءة. »© 
وهذا الذى أوردهالحكم يتفق وماجاء على لسان 
الشاهد الذى ععمته الحكمة ؟ يتفق وما قاأته 
المحكمة عن الشاهد الأخز على هسمع منالطاعن 
الذى لم بيد منه أى اعتراض علي قولها هذا . 
أما عن عدم ضم أوراق الدعوى الأخرى فان 
الطاعن لم يطلب ذلك واللحكمة لم تكن مازمة 


بطلب تلك الأوراق مادامت لتر حاجة اليها بعد. 


أن سمعت الدعوى وحققتها . . 

١‏ وحرث ان حاصبل الوجه الحا مس أنْ 
الحكم لم يعن ببيان واقعة الدعوى و+رشر إلى 
أقوال الشهود ولامؤدى شهادة كل منهم : 


«وحيث اوناجاء مبذا الوجه غير بح 


الجنحة المباشرة المرفوعة هن الطاعن » وذكر 


أن الدعى المدى استشنيد بشباهدين قال إنهما 


رأيا الواقعة ولكن تبين هن مناقشتهما أنهما 
لاعءامان عنها شيئا وقد قررا أقوالا عن جر بمة 
أخر ى سيق أن رفعت عنبا دعوى من المدعى 
المدلى ضدد المتبمين وحم فيبسا بالبراءة » 
واستخاصت المحكمة من ذلك أئه لادايل على 
الامهام فقضت ببراءة المتهمين ورفض الدءوى 
المدئية قبلهما » وفما أورده ال كم على الؤجه 
المتقدم بيان كاف لواقم ةالدعوى . أماعن مؤدى 
أقوال الشاهدين فانه يكنى ماقا لته احكمةعنهما 
من أن ما شبدا به لاعلاقة له بالواقعة المر فوعة 
مها الدعوى ‏ لأن ممل مطالبتها ببيان عؤدى 
أقوال الشبود أن تكون قد استندت إلى هذه 
الأقتوال قَ حكمما » أما عي لعتمدعل ثىء 
من أقوا ال "شاهدين فل تكن مكلفه بأن تذ كر 
شيئاعنها أك من القول بأنها بعيدةعن الدعوى . 

«وحيث أن ميق الوجه السساد س أن الحكم 
بر فض الدعوى الم نية قد بن على أسباب غيركا فية 

«وحيث انالطاعن قدر فع الدعوى مباشرة 
ضد المتهمين بأنهما سباه وضرباه» وقد رأت 


المحكمة بناء على الأسبابااتى أوردتها في حكمما , 


أن لادليل على الانهام ولذلك حكمت ببراءة . 


المتيمين , ثم ذكرت عن الدعوى الدنية أنه 
مادامت الجر مة لمتثيت عليهما فتكون اأدعوق 
المدنية على غير أساس . وفى هذا الذى ذكرته 
الحكمة ما يكى يانا لأسباب رفض الدعوى 
المدنيةلأنقول المحكمة بعدم ثبوتوقوع الواقعة 
الجنائية من المتهمين للا سباب التى ذكرتها يدل 
يذاته على أن الدعوى المدنية لا أساس لها , 

د وحيث انمحصل الوجهالسا بع أن الحكمة 
تحقيقات . أشار اليها 
الطاعن و لكنها حكنت في الدعوى بدون أن 
تضم هذه الأوراق .. ش 
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وحيث انه بيين من مراجعة محاضرجاسات أ 


محا كمة الاستئنا فية أن الطاعن طلب فى إحدى 
الجاسات تأجيل القضية لضم تحقيقات سيرشد 
عنها » فأجلت المحكمةالقضية إلى جلسة :الية » 
وى هذه الجلسة طلب الطاعن التأجيل لضم 
التحقيقات فأجات المحمكمة الفضية إلى جاسة 
أخرى » و فيهالم ضر الطاعن , فنظرتالمحكمة 
الدعوي فىغنابه » وقضت فيها بالبراءة ورفض 
الدعوى المدنية . وما دام الطاعن لم برشد عن 
الأوراق التي طلب فيمها ولم يحضر فى الجلسة 
التى أصدرت المحكمة الك فيبا على أساس أنه 
تغيب عن الحمضور بلاعذر فليس لدأن يتعى عاربا 
أنها حكمت فى الدعوى من غير أن تطلع على 
التحقيقات الت أمرت بضضمها , مادام هذا الضم 
5 يكن فىمقدورها تنفيذه , 

« وحيث انه لكل ما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس وبتعين رفضه . 

ش ( طم نأحد مد جيه فبعاك ارقي القصاص وآخرين 
دقرام؟ سنة ءا ق) 


١: 9‏ 
يإناير سنة ١6‏ 
دفاع شرعى عن المال . اطلاق المنرم مقذوفا ناريا 


على الجنى عليه خين رؤيته اباه عند العجر فى زراعته يسرق 


منهأ وتخاف أعابات بسيطة باجنى عليه 5 اعتبار امتهم ف 
حالة من الات الدفقاع الشرعى عن المال ٠‏ قول الحكم 
بانتفا, هذه الحالة لان شروط الدفاع الشرعي عن امال اذى 
ييح القتل غير متوافرة . خطا” 

المبدأ القانوتى 

إذا كانت الواقمة الثابتة الحم :هى أن 


النى عليه إلا حين رآه عند الفحر فى زراعته 


بالملاج 


السنة الرابعة والعشرونُ 
سرق منها فهذاء متى كانت الاصابة غير ميتة 
ما يسوغ القول بأن امتهم كان فى حالة دفاع 
شرعى عن ماله 

الاو . 

د حيث أن الطاعرن يعي في يتعأه ع 
الحكم المطعون فيه أنه يمسك أمام المحكة بأله 
كأن فى حالة دماع شرعىعن ا مال وأنالحكمة 
رفضت هذا ادقع مكتفية بقولما إن شروط 
الدفاع الشرعي عن الال الذى يبيح القتل غير 
متوفرة » ومن ذلك نكون قد وقعت فى خطأ 
يعيب الحكم لأنها إنها نفت ها قا لتهحالة الدفاع 
الذى ببح القتل و ادعو كلم تكن مر فوعةعللى 
الطاعن بأنه ارتكب جرعة قتل ول تبين لاذا 
تعتير الطاعن فى حالة دهاع شرعي عن امال 
حين أوقع الفعل المطلوب محاكته من أجله . 

د وحيث ان الدعوى العموهية رفعت على 
الطاعن يأنه شرع في قتل عويس امام جر عمدا 


بأن أطق عليه عيارا ناريا بقصمد قتله فأصاءه 


وقد خاب أثر الجر ءة لسبب إسعاف امحنى عليه 
. والحكم المطعون فيه أدانه فى هذه 
الجناية وأوقع عليه العقوبة طبقا المواد ه؛ 
وكذو4؛خوىرا و اا وهه وله من تانون 
العقوبات . وذ كر واقءة الدعوى كا حصاتها 
المحكمة هن التحقيقات الى 
ملخصه أن الطاعن يما كان حرس زراعة 


قصب له إذ عم وقت الفجر حدوث تكسير 
به فاعتقد أن هناك لصا يسرق فأطلق عليه 
عيارا ناريا فأصابه : ثم عقب 'على ذللك بقوله 
« إن امتهم مع اعترافه باطلاق العيار الثارى > 
د الذى أصاب الجبى عليه إلا أنه ثبت »6 


! « على قول واحد فى التسحفيق و بالجاسة عن » 
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عنه قتل بل نشأت عنه إصا بات تافبةء فلميكن 


« أنه صو به على الحنى عليه بوصف أنه لص » 
« كان يسرق قصبه بل بء-د أن قرر ذلك » 
د فى دء التحقيق عدل عن قوله هذا وقال » 
«بأنه كان يظن أن محدث الحرخشة فى زراعة» 
د القصب (ديب) وأنه أطلقالعيارعى أساس » 
: « هذ الظن و الم س الما فع عنهاعتيا الحا دية 3 7 
م خطأ وإذا صح أنه أطلقه على المنى عليه » 
د فيكون فى حالة دفاعشرعى عن ماله . » 

«و<يثان هذا الد فاع لإنأ خذءه امحكمة 4 
د لأن ألتهم لم بقل لاأول وهلة أنه أطاق » 
العيار على <يوان فأخطأه وأصاب الحنى » 
د عليه بل قرر انه اطلقهعلي اللص الذى كان» 
« يسرق القصب وقد تأبدت هذه الرواية » 
1 الآخيرة ما شود نه شهود الواقمة . » 


«.... وحيثانه وان كانتشروطالدفاع» 


« متوقرة فى 'هذه الدعوي إلا أنه نظرا » 

و لتفاهة الاصابات وظروف الادثة » 

د وملابساتها ترى الحكمة مماملة المتب طبقا » 

« العواد لإاؤوههو +همن قانون العقوبات . » 

د وحيث|انهمق كانت الواقعة الثابنة بالحكم 

على الوجه التقدم هى أن الطاعن لم يطاق 
اللقذوف الذارى على الى عليه إلا حين رآمعند 
الفجر فى زراعته يسرق مها وهذا فى الظطروف 
والملاسات الى أوردها الحكم من شأنه 
أن يسوغ القول بأن الطاغنكان فى حالةدفاع 
شرعى عن ماله ٠‏ وم كان الأم ركذلك ان 
الحكم المطعون فيه إذ ننى هذه الخالة هقولة 
ان شروط الدفاع الشرعى عن «المال الذى ببح 
الفقل غير متوفرة يكون قد أخملا . ذلك لاأن 


قعل الدىو 8 من الطزعن 3 امجى عليه ينمج 


هناك محل لما قالته المحكمة عن شر وط الدفاع 
فى حالة القتل . هذا من جرة ومن جبة أخرى 
فان من يكون فى حالة من حالات الدفاع 
الشرعي تم يتقتل المعتدى حيث لا يكون الفتل 
مباحا لا يصح فى منطق القانون اعتباره أنه 
لم يكن أصلا فى حالة داع شرعى » بل كل 
ما من أن بوجه اليه هؤ تجاوز -حدود حقه 
فى الدقاع ثمحاسيته على ذلك باعتبار أنه كان 
معذورا فيا وقع منه أو غير معذور . 
« وحيث انه للا تقدم فان الحكم المطعون 
فيه إذلميتعرض ذلك وهو يتحدت عن دفاع 
. الطاعن بكون قاصرالبيان متعيئا نقضرهدون حاجة 
إلى حث باقي أوجه الطعن 


( طمن حماد عثان ضد النيابة رقم لإم؟ سنة لاق ) 


١ 6-‏ 
م1 ينا برسنة ١514#‏ 
٠ 0‏ جيل دعوى مر فوعة غلى المتبع الى جلسة 
معياة , تاأجيل دعوى أخغري على ذآات ت التبع الىتلك الجاسة 
المعيتة لكا ر الدع لد معا أوذكر تاريخ للجاسة سابق علىدم 
تلك الجالسة المعيئة ٠ه‏ تخلف المهم عن الحضور 5 الحم عليه 


فىغيبته + لايعس ٠‏ ( الام نووز محتيق ) 
٠‏ المبد أ القاثونى 


دعوى مرفوعة على لتم إلى جاسة معينة. قد 

أحات دعوى أخرى 1 على. ذات المتهم 

لنظرها مع الدعوى الأولى ولكنبا ذ كرت فى 
أمر التأجول أنه ليوم آخر حددته سابقعلى يوم 
الجلبة المعينة فان أمرها هذا يكون خاطئًا من 

ٍ احية ُضمنه تار يخي للجاسة التى أجات 5 
(6 2 


ف 


الدموى » ذلك لأن قوها بأنها تؤجل الدعوى . 


الأخيرة لنظرها مع الدعوى الأولى معناه أن 
التأجيل كان لاحلسة التى حددتها لهذه الدعرى 
الأولى . وهذا من شأنه أن يحمل المتهم على 
الاعيقاد بأنذ 1 يوم آخر فى أمرتأجيل الدعوى 
باب السبو فقط » و بأنتأجيل الدعو بين لنظ رهما 
ما إا هو للجلسة التى حضرها » وذلك لأيصح. 
إسلب هذا الاعتقاد بغير عذر مقبو ل و بالثالى 
لا يصح لأمحك,ة أن لمم عليه فى غيبته و إلا 
كان حكمها خاطمًا 

الكو 

« حيث ان الطاعن لنعى قى طعنه على الحكم 
المطعون فيه أنه بنى على إجراءات باطلة . ذلك 
لأنالمحكمةالاستئنافبة قررت نجاسة ١١‏ مابو 
سنة 1549 تأجيل قضية أ ى كن الطاعن 
؟” سبتمبر سلة 1449 > ولأ جاء دور القضية 
الحالية قررت المتحكمة تأجيلها لاجلسة التى 
أجلت ذا القضية الأخرى » ولكن.هذالقضية 
الا ليه نارت و حكم يها مجلسة ١١‏ سشمير 
سلة ١‏ فىغبية ااهذا عن تأ .بيدا لمكم الغياى 0 
فيكون هذا الحكم قد صدر دن غير أن يعان 
الطاعن بالجاسةالتى نظرت فيها الدعوى , و لذلك 
يشعين تقغيه ., 

2 وحيث أنه مرف من الاطلاع على عاضر 
حلسات الحا كمة فىهذهالقضية وعلى الأ حكام 
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الصادرة فيها أن الدعوى العموهية رفعت على 
الطاعن باختلاس حاصلات محجوزة » ومحكمة 
أول درجة حكمت عليه غيا بيا بالادانة » 3 
قضت فالمعارضة باعتبارها كأنها لم نكن لعدم 
حضوره » وأمام المحكمة الاستئنا فية لم ضر 
الطاعن فقضضت بتار بخ ا" اكتو زسنة ١‏ 4و١‏ 
ف غيبة بأ بيد الحكم المستاً نغاء قعارض » 
ونجلسة م فير أبرسنة 9454| حضر ومعه اميه 
ولك الأجيل لاعلان شهود نى فأجيب إلى 
طلبه » ويجلسة ١١‏ عابو سنة ١١29‏ الى أجات 
اليها الدعوي حضر الطاعن ومعه تاهيه أيضا 
فقررت المحكمة تأجيل القضية 200 
ها اسيتمير سنة 1١949‏ لنظرها مع القضية 
رقم > رول اليوم وتنبه على المتهم » و يجاسة 
١6‏ سيتمبر سنة 1141 لم يحضر المتهم وحكمفى 
غيبته بتأييد السكم المعارض فيه » وذكرت 
المجكمة فىهذا الحكم « أنالمتهم م بحضر الجاسة 
رغم سابق علمه مها فيجوز الحكم فىغيبته عملا 
بالادة ١9‏ من قانون محقيق الجنايات . » 

« وحيث ان هذه اللحكمة فى سبيل تحقيق 
وجه الطعن قد أهرت بضم الفضية رقم ١1٠١‏ 
سنة 144٠‏ المشار اليهاآنفا فظهر هن الاطلاع 
علم! اتدقدحكم فيهاعلى الطاعن يجاسة + بسيتمير 
سنة ؟184 فى جرعة اختلاسذرة ممجوزعاها 
إدارا لصالح بنك التسليف من محكمة جني 
بنى سويف الاستئنافية حضو ريا بتعديل الحكم 
المستأ نف والا كتغفاء بحيسه خسة عشر يوماهع 
الشغل و إيقاف التنفيذ » وأنها كانت منظورة 
أمام المحكمة المذكورة مجاسة ؟١مايوسنة‏ 5و١‏ 
فقرزت المحكمة تأجيلبا الجلسة 7١‏ سبتمير 
سنة ١440‏ مع تفريم سيد سيدهم الشاهد مامة 


وأن هيكة المحكمة النى قررت تأجيل الدعوى 
من جلسة ؟1١‏ مايو إلى ١‏ سبتمير سنة 1145 
هى نفس اليئةالتى أ مر تبتاً جيل الدعوئ الحا لية» 
أما الحيئة الى أصدرت الحكم مجاسة 7 سإتمبر 
سئة 191 أبى غير اتى أصدرت الحم كَ 
الدعوى الخحااية بجلسة م١‏ ستمير سنة ؟94١‏ 
ومؤشر على رول الممكمة المرافق هذه القضية 
أنها كانت مقيدة نحت رقم > رول في إحدى 
الجلسات التى نظرت فيها »ووجد بين أوراقها 
تظلم من الجامىعن الطاعن لرئيس النياية بتار 6 
عم سبتمير سنة 1549 يأن هو كله كأن متهما 
بالتيديد فى الفضيتين 117٠١‏ د 5 اسكناف 
سنة] 184 وكأنعددا لنظرهماجاسة «امانو 
سنة 1949 وفى الجلسة اذ كورة تقرر تأجبل 
القضية الأولى لجلسة ,م سبتميز سدنة ١48‏ 
وعند نظر الثا نية تقر رت جيلها مع القضية السا بقة 
أى الجاسة ١م‏ سبتمير ولكن يظبر أنه حصل 
خطأ من جا نبالمحكمة فبدلا من تأجيلها لجلسة 
ب سبتمار كنتب خطأ تأجلما لجاسة ١٠١‏ وم 
خط الممهم علما مهذه الجاسة وسبب هذا الحطاً 
م عضر التهم يجلسة ٠6‏ سبتمير وفيا حكم 
تأيد الحم الابتداتى » و يقول المحامى فىهذا 
العظم أنه تقابل مع أعضاء الطيئة التي أصدرت 
الحكم وشرح لم وجه الخطأ الغير المفصود 
فأشاروا عليه بأن يتوجه إلى النيابة بطلاب 


إيقاف تنفيذث الحكم ' حتى يفصل ف النقض ' 


المرفوع عنه . 

د وحيث اواشكيةس أن أمرث أجل 
القضية رقم 1١٠‏ ؤسنة ١44.٠‏ التى كانتمقيدة 
:فى جلسة ؟١‏ مانو سنة 1949 برقم 9“ رول 
والمتهع فبيا الطاعن إلى جلسة ١١‏ سبتمبر 


م 


سنة 1449 أجلت القضية الصادر فيها الحكم 
المطعون فيه هن جاسة ؟١‏ ماب اذ كورة لنظرها 
مع الفضيةرقم م رول آنفة الذ كر_فاذا كانت 
المحكمة قد أضافت إلى ذلك فى أمر تأجيل 
هذه اللقضية كإجاء ضر الجلسة أن التأجيل 
هو أروم ١6‏ سبتمير سئة «كووفان أمرهاهذا 
يكدون خاطعًا اتضمنه تار مين للجلسة الى 
أجاتإ ليها الدعوى . إذ أنقوها بأماتؤجل 
القضية لنظرهامم القضية الأخرىاتى أجلنها ليبوم 
؟؟ سبتميرمعناه أن التأجيل كان لليومالذ كور 
أيضا . وهذا كله من شأنه أن حمل الطاعن 
على الاعتقاد بأن ذا كر وم ١0‏ سبتميرسنة 1941 
فى أمر التأجيل ١‏ 1 مقعرودا بل جرى به 
القرمن با بالسرو فقطء و بأنتأجيل القضبتين 
أنظرهما مما !ا كان لاجلسة الى حضرها 
فى بوم 77 سيتمير سنة 1447 ما لا بيصح 
عه أن يعتبر نخلفه عن الحضور فى جلسة ٠١‏ 
سبتمي ركان بغي رعذر مقبول ولذلك» فانالمحكمة 
وقد قدعت إلما الدعوى فى جلسة يوم ٠6‏ . 
سيتمير سنئة 5-5 باعتبار أنها مؤجلة هذا 
اليوم كأن واجباعليها أن لا تحكم على لمهم 
ف غبيته على أساس ماقالت به من انه نلف عن 
الحضور بلا عذرمٍ و إذن يتمين قبول .الطس 
ونقض الحم المطءون فيه , 


( طعن محمود يدن البدرى سك الثيابة رقم عم 


| سنةعراق) 
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لل م ل يس يي 0ك 


١1١ 
ه؟ يناير سنة ع1‎ 


قرة الثى اللمكرم فيه , غكمة مدنية ٠‏ 


الطون لدما 
بتزوار سند الدين المرفوعة به الدعورى ٠.‏ رفضما سماع شبرده 
لاثيات واقمة المدرونية . دعوى عن سرقة هذا السند أمام 
الحسكمة الجنائية . سماع هذه المحسكمة الشرود عن واتمة 
المديونية , عدم الاعتراض فلى ذلك , الدلمن في سكمباأمام 
عكة النقش بدعورى ذا لءئه لسع الحسكمة المدنية 1 لايقيل 5 
هذا الدفم ليس هن النظام العام . قيام دعوى السرقة على أن 
أللدين رق سند المديواية ووضع سنداً آخر عليه توقيع غير 
صحيح مكاته , لاغبار على المنكمة الجنائية فى مماع شود 
لائنات سيق و جود اأسئد الصحيم كائنة ما كانت لممته 

المبدأ القانوتى 

إذا كانت اللحكمة المدنية عند ماطمن لديها 
5 ع 
بز وبر سند الدين المرفوعة به الدعوى اماما 
ثم جاءت الحكة الجنائية عند نظر دعوىسسرةة 
هذا السند وسمعت الشبودعن هذه الواقمة دوت 
فلا يجوزله بعد أن يعلمن أمام محكة النقض 
عقرله إن الحم الحنائى قد صذر عبلى خلاف 
الحم المدتى . وذلك لأنه فضلاعن أن دعوى 


التزو برالمدنية ودعوى السرقة مختلفتانمن حيث 


الموضوع والسبب والحصومفانعدم قبول الحكمة 
المدنية الاثبات بالبينة » ومخالفة الحكة الحنائية 
لها فى هذا الخصوص » إنما كان فى شأن إثبات 
راع مذلى بحت » مما لاشان للنفلام العام به . 
ومع ذلك فأثه م دَافَت دعوى السرقة قاعةعلى 


,أن المدين بعك أن ع سزدا عدبونيته للدارن 


سرق هذا السندق غفلة منه وو ضع مكانةسنداً 
آخر عليه توقيع غير صيح فان سماع الحكمة 
الحناثية الثبود فى هذه الدعوى لاثبات سبق 
وجود السند الصحيتح لدى الدائن لا غبار عليه 
قانؤناء إذالسرقة واقمة مادية موز إثياتها بالبينة 
كائنة ما كاننتقيمة المسر وق ؛ و إذا كان حقيق 
واقعة السسرقة قد استازم تحقيق المدبونية التى ل 
تكن مقصودة لذاتها فذلك لامخالفة فيه لاقانون 
٠كذلك‏ . 

لمكو 


« حيث ان <اصل الوه الأول هن وجهى 
الطعن أن المكر المطعون فيه صدر على خلاف 
سابق وذلك لأن الدعوى نظرت فلى 
دفعتين : اللأولى ‏ عندماطعن الطاعنانبالتزرور 
أمام المحكمة الدنية فى السند المقدم 9 ال عن 
بالجق المدى والثانية عند ماادعت اللمدعيتان 
لمك كورنان أمام المحكمة الجنائم ة بسرقة هذا 
السند , وقد رأب الحكمة المدنية سماع شهادة 
الشبود لاثبات واقعة مديو نية الطاغنين فى مبلغ 
سين جنمها أورثة المدعيتين بالحق المدلى 
فأصدرت حك تمبيديا بذلك اسعأ نقه الطاعتان 
وقضت المحكمة الاستئنا فيةبا أغا ئها كان للمحكمة 
الجنائية عند نظردعوق ااسر قة أن تسمع الشبود 
عن نفشض واقعة الديونية . وإنه وإن كان 
الطاعنان لم يدفعا أمام الحكمة الجتائية بعدم 
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيبا فان هذا 
دفاع من النظام العام مجو ز إبداؤه. لأول مرة 
أهام حكية النئفقض : 
د. وححيث انه نضلا عن أن دعوى التزو ب 
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الدنية التى يشير إامها الطاعنان فى وجه الطعن 
ودعوى السرقة التى صدر فيها لمكم المطءون 
فيه هما دعو يان ممتافتان من حيث أأو ضوع 
والسيب والخصوم ‏ فانه غير صحييح ما زحمه 
الطاعن هن ان الدفع الذى يشير ]ليه من النظام , 
العام لأن عدم قبول امحكمة المدنية الاثيات 
بالبينة ومخالفة المحكمة الجنائية لما فى هذا 
الخصوص إها كانا فى شأن إثبات نزاع مدتى 
حت فكان على الطاعن إذن أن يمترض أمام 
الحكمة الجنائية - إذا كان لدىه وجه لذلك 
على قبولًا الاثيات بالبينة , اما وهو لم يفعل فلا 
يقبل منه أن يشر ذلك لأول هرة أهام كمة 
النتقض . 

و وحيث ان هبن الوجه الثاى أن المحكمة 
اعتمدت على شرادة الشهود فى إثبات مديونية 
الطاعنين فى مبلغ خمسين جنيها أى فى دين 
لا يجوز إثباته بالبينة . أما واقعة السرقة فل 
يشهد ما أحد وإا استنتجتم! امحكمة من أن 
الدين قد ثبت لدها بشهادة الشهود . 

« وحيث ان الأدعوى رفعت على الطاعنين . 
عن جر بمة سرقة قوامها أنهما بعد أن حررا 
سندا عديونيئهما لمورثة المدعيتين بالمق المدبى 
ف - سين جنمها سرقا هذا السند فى غفلة 
هنما ووضعا مكانه سندا آخر عليه توقيعات غر 
صبحة فسمعث الحكمة الشهود فى الدعوق 
. لاثيات سبق وجودالسندالصمحيح لدى الدائنة 
وقد استلزم هذا تحقيق اللديونية التى لم تكن 
مقصودةلذاتها . و بعد أنععت الحكمة الشهود 
اقتنعت من شهادامهم ومن الأدلة الأخرى الى 
أوردتها فى الحكم شبوت واقعة السرقة 
اللذ كورة على اس ابسن ق ذلك أءة خا لفة 
5-1 نون وقد ردت امحكمة الاشيكتافية 522 


الطاعنين ردا صميحا إذ قاات : د أما ما دفع 
المدعى علمهما دن أن شهود 
الا ثبات شهدوا بواقعة لا سمح القانون باثرامها 


+الامر عن 


بأأييتة لأنس: ل الدين زد قيمته 6 0 نالف قرش 
فترد على ذلك يأن واقية عر ف ة أأبيئك المبحييح 
مرتبطة ارتياطا لايقبل التجرئة ا يات الدبن 
ولا زاع ىُّ أن المرقة هى واقعة مادءة جوز 
إثياتها بالبيئة ههما كانت قيمةالسندالمسر وق.» 
( طمن تخد مصطفى فياض واخرضد ااتيابة وأخرين 
مدعين مق مدلى رقم /و؟ سنة 1# ق) 2 
ا 
” ينا بر سئة 19 
وس اتلك حرمة ملك الغير . اثبات المك أن المقار 
الذى دشله المتبم ف حيازة فلان 7 صدررا-كام أخرى 
أن حيازة هذا المقار لا تر غيرثلانهذ! . لامدى 
امتهم و دأمث الى عأزة افعلية لي تكن له هو 
؟ - دكن القرة ٠‏ 
كان حول بينه وبين دخول العقار. ذكر ذلك فىالحم 
يكفى فى اثبات ترافر هذا الركن , عدم وجود علاقة 
من حال بالمائق أو بالجيازة ٠.‏ لايم 
ر الادة «ووع ساووم ) 


توافره , اعتدا, المئهم العرب على من 


الميادىء القانونية 
١‏ - إذا كان الحكقد أدان المهم فجرعة 
دخوله عقاراً فى حيازة غيره بقصد منم حيازته 
بالقوة » وأثبت أن المتار الذى دخله فى حيازة 
ذلك الغير بطريق الانجار؛ فلا يجدى الهم 
58 أحكام أخرى تقودك أن الليازة الست 
لهذا الفير مادامت الميازة الفملية لم نكن لدهوء 
ب يكى فى إثبات ر كن القوة له 


الجر يمة أن يذ كر المكم أن الهم وقت دخوله 


كك 


المقارقد اعتدىق بالضرب عل من كان حول بينه 
و بينالدخول ولول يكن له علاقة بالحيازة ولا 
بالخائز . 


2 

د حيث ان هبن الوجه الأول هن أوجه 
الطعن أن الحكمة بيما تقول فى الحم المطعون 
فيه أن الفقار فى حيازة محروس أبو العينين 
تقول فى أحكام أخرى صدرت مهنا على نفس 
الطاعن أنه فى حيازة عبد الرسول شرقاوية مع 
أن المائز أحدها دون الآخر وهو باقرارثها 
مر وس أنوالعينين لأنه مستأجر من عبد الرسول 
شرقاوية وهذا تنافض يعيب الحكم . 

2 وحيث أن الحم قد أثبت أن العقار في 
حيازة روس أبو العينين بيوضة يطريق 
الايجار ‏ فهو إذن صاحب اليازة الفعلية ومع 
النسام إنصيك ور أحكام أخر ى على الطاعن جاء 
فعا أن الحيازةهي عبد الرسو ل وان ذلك لاجدى 
الطاعن ماداهت الحيازة الفعلية م تكن له 
بل اغيره . 

د وحيث ان حاصل الوه الثانى أن بيان 
المكم لركن القوة جاء غامضا فانه إذا أخذ 
ما حصلته الممكمة من أن الحيازة روس 
فالثابث أن الطاعن لم يبد هنه أى تعرض له 
أما واقعة ضرب مبروكدٌ فبى واقعة مستقلة 
لا علاقة لها واقمة التعرض إذ أن هبروكه 
هذه لا رطا صلة محروس ‏ هذافضلا عن 


أن العبارة الى أُوردها الكر لبيان ركن القوة. 
ىق 2 و 


ليآ ينهم مما مظاهر “لاك لقو 6 هل هى الضر ب 
أو المهد يد باستتم ماله وهذا قصور ف الأسياب 


عب الك 


« وحيث ان الحكم بعد أن بين أن الطاعن. 


اعتدي بالضرب على ميرو كة منصور شر قاوبة 
(د الدة عبد الرسول ) عندما أراد دخول 
الأرض المتنازع عليها قال انه بالنسبة لتهمة 
الدخولق العقار فقدثيت من الأوراق وأقوال 
الشبود أن الأرض فى حيازة مر و سأ نوالعيتين 
بيوشية بطريق الايجار وأنالطاعن دخل العقار 
بأ لقوة بقصصدمنم حرازته إذشبدت بذلك «بروكة 
منصور شرقاوية وملكه محروس بوضة 
وبحر وس أبوالعينين . وىهذ!الذى قاله الحكم 
مايدل على أن الطاعن كان قصده وق تأندخل 
العقار استعال القوة لمنع الحيازة واستعملها فعلا 
إذاعتدى بالضر بعل هبرو كة منصور شر قأوية 
حين دخوله فيه . أما القول بأنميروكة لميكن ٠‏ 
لها علاقة بالمستأجر اللائز للمقار بالفعل فلا 
بجدى الطاعن مادامت هي كانت مو ل بينهو بين 
2 ل العقار المؤجر من ابنها . 

د وحيث ان الوجه الثالث بتحصل فى أن 
الطاعن ممسك أمام اماه باع عو الزر 
للعقار واستدل على ذلك عستندات تؤيد وضع 
بد البائعين له وقد أغفات المحكمة الرد على هذا 
الدفاع ومحقيقة . 

م وحيث ان الكمة قد قاات فى حكمبا 
أنه بت لدمها من الأوراق وشهادة الشهود أن 
العقار المتنارع عليه فىحيازة محمروس أبوالعينين 


يوضة ء وأرث الطاعن قد دخله بقصد منع 


حيازته بالقوة» وفى ذلك الرد الكافى على 
دفاع الطاعن . 

د وحيث اله لما تقدم يكون الطعن علىغير 
أساس وبتعين رفضة . 

( طون عبد الصمد طه اأصيرى د النيابة وأخرى 


مدعية بحق مدل رقم 4." سلة "31 ق) 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرون 


١ 6 
١4# ينابر سنة‎ 0 


سرقة . اثيات أن المسروق غير بماوك للمتهم ٠‏ يكفى 
للعقاب على السرقة . غطأ الحم فيذكر اسم صاحبالمسروق 
لابيطله , 


المبدأ القانويى 

يكن للعقاب فى السرقة أن يكون ثاب 
بالحسكم أن السروق ليس مماوكا للمنْهم » و إذن 
فاذا أخطأ السك فى ذكر اسم صاحب السروق 
فذلك لا ستوجب بطلانه . 

2 

د حيث ان الوجه الأول هن وجهى 

الطعن يتتححصل فى أن الواقعة ااتى أسندت إلى 


الطاعنين والقى من أجلبا هى لوسرو" 
برسها هيد الرسول 20600 شرقاوية مع أن' 


أديئوا 


الحكمة التى أداتهم ذ كرت فى قضايا أكخرى 

مرتبطة بهذا التزاع أن الأرض فى حيازة 
٠‏ محروس أبو العينين بيوضه وأن اللرسم القائم 
فيبا تملوك له وق هذا تتناقض يعيب اله 
وفضلا عن ذلك.فان المحكمة 5 بين القصد 
الجناتى فى الجرمة التى 
أجلبا . 

د وحيث انه يكق للعقاب فىجر »ةالسرقة 
أن يثبت الحكم أن المسروق لم يكن مماوكا 
للدقوم ومادام ارق بين أن البرسم المسروق 
م 5 ن للطاعنين ذان خطأه ان كآن هناك خط 
ف ذكر اسم صاحب البرسم لا لمح أن يذل 
هزه سيب للبطلان . أما عن القصد الجنالى فأيه 
مستفاد وضوح نإجاء بالحكم من أنالطاعنين 
اجثرأوا على سرقة برسم مملوك أغيرثم . 


ماقبت الطاعين هن 


يكت 


وحيث ان الو جهالآخر يتحصل فى أن 
الطاعن الأول "مسك في دفاعه بأنالأرض فى 
حيازته والزراعة زراعته وقدم مسئندات رهعية 
تؤيد ذلك ولكن المحكمة لم حقق دفاعه ولم 
ترد عليه . 

« وحيث انالحكم المطعون فيه قد تعرض 
إلى الدفاع المشار اليه فى هذا الوجه ورد عليه 
بقوله د ان التهم الأو ل دفع النهمة عن نفسه 
بأنه واضع يده على الأرض وانههو الذىزرع 
ابرسم وهذا الدفاع يتعارض مع ما ورد على 
اسانه فى الفضية رقم ومم؟ سنة 145٠‏ جنح 


مستأ نفة من أنه لم بضع يده على الأرض وانه 


اشترى من آخرين وتماللزمون بتسليمه الأطيان 
التى اشتراها وهدًا معناه انهل يستلى الأرض ولم 
|| يضع يده عليها وانها لا تزال فى حيازة الجنى 
عليه » ولذلك فلا محل لا يتمسك به الطاعن فى 
هذا الصدد , 
2 وحيث انه لا تقدم «١‏ ون الطعن على غير 
اساس ويتعين رفضه . | 
( طمن عيد الصمد طه الصيرق واخرين شد النيارة 
رقم ١٠لم‏ سنتواق) 
الول 
و" ينابر سنة 1948 . 
تزوير . استعمال . تحقق ذءل الاستعمال يعجرد 
تقديم الورقة وااتمسك با . التنازل مَنْ الورقة بعك ذلك 3 
لا أثر له فى وقوع الجريمة *. 
المبدأ القائوبى 
يتحمق فمل الاستعمال ق جرع ةاستعمال 
الأوراق أزورة : ع 2 رد تقدكمالورقة والتمسكمها 
شاقد صل بعد ذلك مه ن تنازل 0 ا ١‏ 
لا يكون له أثر فى الجرعة التى وقمت . 


1:58 


انير 

د حيث أن الوجه الأول من أ رجه الطعن 
يتتحصل فى أنهعندماقدم'لطا عن إلى كم ةاجنا لية 
الشرعية الورقة المقول بزو برها اعترفيت علمها 
الجن علما فنى امال تنازل الطاعن عن هذهالورقة 
فلم يكن هناك محل نا كمته عن در مة استعماهًا 
أن قوام هذه الجر 34 هو استمرار التمسك 
بالورقة المزورة و بذلك ١‏ ون الحم قد أخطاً 
فى تطبيق القانون . 

د وحيث ان الواقمة الت أدين فا الطاعن 

هىعلى ماجاءق الهم المطعون فيه د أن الهم 
(١الطاعن‏ )ر فعدعو ى أمام حكمة اجا لي ةالشرعية 
يطاب فها سةوط دق الهنى علما فى النفقة احكوم 
لها بها وارنكن فىإثبات ذلك إلى نا لضة قدمها 
للمحكمة الشرعية نسب صدورها للمجنى عليها 
وقد حكمت محكمة| جما لية الشرعية برفض هذه 
الدعوئفاستا نف امهم هذا الك أمام محكمة 
فصر اشر عية و كسك بادا لصة لذ كو رة الى 
أنكرتالحنى عامها صدورهامتما فند يتالمحكمة 
خبيراً المضاهاة و قدم تقريره الذى أثبت فيه أن 
الامضاء الموقع به على اذا لصة ليس مخط الى 
علما وأن الحم الإبصصوم علمم ا صنع سنةسمي | على 
حين أن تاريخ الغذالصة سنة ١995‏ . 

د وحيث انهفضلاعن أن ذلك فيه ما يدل 
على أن التنازل المزعوم عن اذا لصةغير صتحيسح فانه 
فى جر مةاستعمال الأوراق المزورةيتدقق فعل 
الاستعمال جرد تقديم الورقةوالتمسك مها 
تنازل عن الورقة 
لاريكون لاهن أثن فى الجر مة الى وقءعت . 


وماقد صل بعد ذلك من 


د وحيث انحاصل الوجهالثانى أن لحي 


المطعون فيه هتناقض إذ جاء فيه أن الطاعن 
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إلا لصةمما لا يتفق مع اقول بنزويرها . 

د وحيثان هذا الوجده غير صمتحييح الحم 
المطعون فيه يقل مايقو لدعنه الطاعن وإءا قال 
أنالطاعن زور الها لصة على انحنى علما بطريق 
القع ااا 00 وأنهدهو وابنه 
وم عر رد فضا تقد مراف التتحقيق 


رقة الد كورة ألأودعة 


ا غير أن الوقائم السا ف ماما 1 ث من الصورة 


الفونوغر افيةالتى عمليا البير للمذا لصة موضوع 
الامهام » وقد اعترف امتهم بأنهذه الممورة هى 
الأخوذة عن اا لص ةالأصلية » ولذلك قامها 
أدائته بالرغم من عدم وجود أصل الخ لصة 
فى الدعوى وهى فى ذلك لاتثريب علما . 

د وحيث ان مل الوجهالثا اث أن اغا لصة 
صحيحة ولبست هزورة لأن أساس الفول 
بنزد برهاهوا ناعم الصو معلمما صنع سنة مو | 
بها هي مؤرخة سئة 1599 وليس فى ذلك دليل 

على التو برلأن وطيع بصمة لتم بعدتحريرا نذا لصة 


١‏ باحدى عشرة سنة إ ما كان المقصود به تأ كيد 


الامضاء الموقع بمعلى اذا لعة كا أن البير الذى 
قدم تقر بره بأن الامضاء مزورعلى الجن عامهاهى 
خبير فى الخط المر بى فط قلا يمح التعو بل على رأ به 
فى الامضاء المحرر بالا ثر نكة . . 

د وححيث ان ما يثيره الطاعن بهذا الوجه 
لامعنى له فى جانه إلا الهادلة فى تقدر أدلة . 
الثبوت وهباغ كفارتباف الدعوى ممالا يقيل لدى 
محكمة النقض لتعلقه بالموضوع فان الحكمة قد 
أنبت فى حكمبا أنالطاعن نش اغا لصة ووقع 
أعلها بعتم مزور المجني علمها دون علمها فدعواه 
بأن الختم لم يوقم به على الورةة إلا بعد تحريرها 
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اكت 


دة طويلةإعاهومن صهم ا موضوع 1 أما عن 
عملية المضاهاة ؤآنالحكمة قدتعرفيت]| قتمسك 
بهالطاعن فى خصوصها وردت عليه ردا صبحردا 


بقوها إنه هم التساء امم جدلا بصحته قأنه كن 


ولمانظرت الدعوى مام الحكمةا كتنى فى يادىء 
الأمر بأ قوالهم ف التحقيق ثم بدا لمبعد ذلك أن 
يطلب من امحكمة سماعوم ولكن المحكدة نميه 


| إلى طلبهو حكنت بأدانته (وثانيا ) أنالاتهام 


فى إدانهأذيكونق دوقم عل الا لعن إنشائا كان قوامه ان اللحنى عليه اصيب بضر بة واحدة 


بالختم المزور. 
« وحيث انه لما تقدم بكون الطعن على غير 
أساس متعينا رقضه موضوط . 
( طعن سيد رضوان#دضد النيابة رقم 80١‏ ستة ماق ) 
م١‏ 
هم ينابر سنة و١‏ 


شوود ' عدم إعلان المتبع شووده 
فى التحتيقات , طلبه تأجل التعرى لاعلائيم ٠‏ رقضة, 
لانثريب على الكمة فى ذلك . ( المادتاك مد و و١‏ تشكيل) 


المبدأ أثقانوتى 
إن القانون قد أوجب على الحصوم فىمواد 
الجنايات عقتفى المادتين 1 و5١‏ من قانون 
شيل محا الجنايات أن بعلنوا شبودهم الذين 
م بأمر قاضى الاحالة باعلانهمالحضورأمام الحكمة 
فى الهوم المحدد لنظر القضية . وإذن فاذا كان 
المهم يمان شوو ده مكتفيا 11 بادوا الام 
فلس له أن يعيب على الحكمة أنها م تؤجل له 
الدعوى الى يعلتهم ما دامثت هى من حانيها 
امور ٍ 
1 حيث ان ممصل أوجه الطعن (أولا ( 
أن الطاعرن 
بشهود مادقوه على أنه كان ف الفاهرة يوم أن 
وقعت الواقعة الم قوّعة عنها الدعوى عليه . 


استشهد ف التحقيق الا يقد لى 


. اكتف بأقواطم 


مع ان الظاهر من تقر بر الطبيب الشرعى انه 
وجد به ثلاث إصابات وهذا يدل على كذب . 
شهود الاثيات وقدطاب الدفاع مناقثةالطبيب 
الشرعى فى تقر بره فل تجبه احكمة إلى ذلك , 

د وحيث ان الهكم المطعون فيه أدان 
الطاعن و بنى واقعة الدعوى 5 حصائها الحكنة 
هن التحقيقاتالتى أجريت قيها ثم أورد الأدلة 
التى اعتمد عليها فى ثبوت هذه الواقعة وبعد 
ذلك محدث عن الدفاع الذى مسك به الطاعن 
فقال في ذلك « ان المحكمة بعد كل ما تقدم 
لا ترى محلا لاجابة طلب الدفاع عن المنهم هن 
استحضار شهود الى وسماع اقوالهم اماهها 
و بعد ان اكتنى بأقوالهم فى التحقيقات ولم 
يعانهم بالحضور لساع اقوالهم بالجاسة (سوة 
محسنى عبد المطلب خاطر الذى”عمت شبادته ' 
يي انها لا ترى موجبا لناقشة الطبيب الشرعى. 
فى إصارات الحنى عليه بعدالبيان الككاقى الذى 
أثبت فى تقريره وفى باق التقارير الطبية 
على ماهو مفصل آنفا - والذى ندل جلاء على 
ان ىق عليه اصيب فى رأسه بجرح كان سبيأ 
فى إحدا ثالعاهةالمستد مة و إستفاد م نا ناصاية 
الرأس واحدة وقد نتجت عنها باقى'لاصا بات 
وهم ذلك فملى فرض تعلاك اصايات الى عليه 
فان إصاءة الرأس واحدة وهي الى أحدمابه 
لمهم باجماع الشهود واتى نتجت عنها العاهةا 
المستدعة. 6ن" .2 


3 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة ألرابعة والعشرون 


و وحيث انه يبينهما تقدم أن لال لما 
يتمسك بدالطا عن قى طعنه ذ4-1_. المطعون فيه قد 
عنى بد فاعه ور دعليهرد | صحيدا ير رالنظر الذى 
ذهبت اليه امحتكمة ذلك لا" ن القا :ون قدأ وجب على 
الخصومفى مواد الجنايات »قتطي المادتين 8١و5١‏ 
من قا نون تشكيل ماكر الجنايات أن يعلنوا شهودثم 
الذنم يأمر قاضى الاحالة باعلانهم بالحضور 
أمام الحسكمة فى اليوم الحدد لنظر القضية فاذا 
كان الطاعن لم يعان شبوده مكتفيا مايقو لف طعنه 
بأقوالهم ف التحقيقات نليس له أن يعيب على الحكمة 
أنهالم تؤجل الدعوى الكى يعانشهوده مادامت 
هى من جا نبهالمئكن فى حاجة إلى سعاعبم . أما عن 
الطبيب الشرعى هان الهكمة قد استعرضث 
الكشوف الطبية واستخلصت متها المقيقةالتى 
قالت امن أناننى عليه اصيب يضر بة واحدة 

. فى رأسدوهى الى نشأتعم,االعاهةوهي هىالتى 
قال الشهود ان الطاعن هو الذى ا<دثما باجنى 
عليه فاذا كانت المحكمة لم ثر من 
الدعوىالىذ كر مها داعيامنا قش ةالطبيب الشرعى 
فلا تثريب علما فذلك . ١‏ 

« وحيث اله لما تقدم يكون الطعن على غير 
اساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طمن زكى عبد المطلب أحداطر ضد النياية و آخرمدع 


يق مدنىرقم 5م سنة الاق ) 


١61 
١910# هم ينابر سنة‎ 
حكم غيابى ,عدم انقضا ميبادالممارضة‎ ٠. نقض وابرام‎ 
فيه , الطمن فيه بطريق النقض . لايجوز ولو من النيابة‎ 
) العمومية . ( المواد رو بهد و وم تحقيق‎ 
المبدأ القازو قَّ‎ 


لا 2 ز للنيابة 5م لا جوز أساثر الخصوم. 


اروف 


ظ ف الدعوى 35 أن تطمن بار بق النفضص فالمكم 


المعاز ص فيه مفةو ا لأمحكو م عليه 5 


او 

« من حيرت ان اللي المطعون فيه قد صدر 
فى يوم 1٠6‏ نوقبر سنة 09449 غيابيا بابد 
الحم الابتداتى الفاضي بهراءة المتهمة الأولىقر 
بنت إعاعيل حسنين و إدانة المتهمالثا ني حنني 
الزناتى سلامه فهو قابل .للمعارضية فيه من المتهم 
الثابى المذكور على مقتضى المادة بلم١‏ من قانون 
تقيق الجنايات . ولاكانت النيابة العدوهية 
قد قررت بالطعن فيه فىم؟ من هذا الشهر قبل 
أن يعان إلى المتهم الثانى وقبل أن يعارض هذا 
المتهم فيه وقبل أن تفعبل المحكمة فى معارضته 


إذا كان قد استعمل حقه فى المعارضة . وما كان 


لامجوز لأى خعم فى الدعوى سواء فى ذلك النيابة 
العمو هية أو غير ها أن يطمن بعار بق اللقض'ق 
باب العارضة هذا الهم مفتوحا للسحكوم عليه 
فى غيبته فان هذا الطريق المادى بالمعارضة فى 
ا قد ,ؤدى إلى رفع سيب العظم من اطلطأً 
الواقم فيه | كان ذلك أنه شن القضاء يعدم 
جوازالطعن لأندسا اق لأوانه 

( طعن النيابة ضد الست قر امماعبل حسانين وآخر رقم 


الاأسنة ولاق 


العددان التأاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرون 


١617 
1 0 
١؟‎ 8 أول وبر ابر سنة‎ 
أسياب الاماحةوموائم الدقّاب 4 دفاع شرع عدم‎ 
٠. تمسدك المئهم أعام الكية باأنه كان ل حالة دفاع شرعى‎ 
الحدكمة من جانيها لم ثر قرام مذهاحالة . مطالية المتهماحكمة‎ 
بان تتحدث فى حكما باداته عن أتقل هذه ألالة لديه‎ 


لا يمح 
اليدأ القانوتى 
إذا كان النهم لم يتمسك أمامالححكمة بأنه 
كان فى جالة دفاع شرعى عند ماارتكب الجرعة 
المرفوعة بها الدعوى عليه فلا محق “له أن 
بطالب اللحكمة بأن تتحدث فى حكمبابادانتهعن 
انتفاء هذه اللالة لديه مادايت هى حائبها ار 
رمك كقيق الدعو 23 قيام هله اللة 
الكو 
واحيث ان مبى أوجه الطعن أن المحكمة 
أرلا ‏ اسنيجوبت الطاعن أثناء الحا كمة 
دون موافقة المدافع عنه وهذا ميطل للحكم ب 
وثانيا ‏ اخطأت ف تطبيق القا نوزعلى الواقعة 
التى ذكرها الحم فان الواد م مو 5 و4م؟ 
فقرة أولى هن قانون العقى ياتالخاصة مجناية 
الشروع ف الفتل العمد لا :نطبق على الواقمة 
: الم كورة التي لا تعدو أن تكون جنحةمضاربة 
معاقبا عليها بالمادة «:# من قانون العقوبات 
أها ما ذ كرته المحكمة عن نية القتل فاته ليس 
استخلاصا سالا وثالئا - ذحجرت أن 
الطاعن دفع التهعة عنه بأنه كان فى حالة سكر 
'وانه هدد الى عليه بضر به بالمطو اةلارهايه فقط 
لا يقترب منه . ولا كان هذا معنأه انهم 
يكن يقصد القتل سبب سكره واله كان فى 


الطاعن بأنه « شرع فى قتل حسين السيد ٍ 
. | عمداً من غيرسبق إصرار و لاترصد بأن طمنه 


او 


حالة دفاع شر عى فإن المحكمة إذْلم رد عل 
علىهذا الدفاع تكون قداخطأت ها ستوجب 


2 وحيث ان الدعوىق العمومية رفءت على 


إآلة حادة فى صدره و بطنه قاصداً بذّلك قله 
فأصابه بالاصابات البينة بالتقرير الي وقد 
تقذ تإصابة البطن وخاب أثر الجر مة إسيبب 
لادخ ل لارادة المتهم فيه وشو إسعاف الج عليه 
بالعلاج والحك المطعون فيه أدانه فىهذهالجثاية 
وذكر واقعة الدعوى كيا حصبلتها المحكية من 
التحقيقا ت الى أجر يت فيها بقوله ؛ دانه بيها كان 
عسكرى البوليس عبسد الفضيل فارس بر فى 
داوريته بشارع السبتية الجوانى -بقهم بولاق 
سمع من بعض الارة أن شخصما ملتى فى «طريق 
وهو مذروب سكين وكان ذلك مساء يوم 
م ناير سنة ىوا فذهب اليه وس لاعن الضارب 
أه فن كر رشعه وهو حسين سيدعل و كانمتماطيا 
بض المشروبات الروحية وقال له بأن الشرب 
كان فى مزل بدار للدعارة السرية.وكان رافقه 
:فى هذا المتزّل زميل له واستدعى من كان بالل 
وثم زاك عبد اماتجلى وعزت طلعت قاسم وقال 
الأول بأنهكان فى اانزل الذى وقمتبه الحادثة 
مع امرأة وعندخر وجهمنغر فتهاوجد مشاتجرة 
بين عزت:طلعت وحسينالسيد على وعدمصطق 
الشبير بعأشور 3 علم بأن حمد مصطق الشهبير 
بعاشور ( الطاعن ) ضرب المجى عليه مطواه 
وقال بأنه سمع المتهم وهو بهدد من يقرب منه 
بضربه بمطواه . وقال عزت طلعت بأنه دخل 
المنزل هم .حسين إأسيد ووجد زكى عبد ا معجلى 
وعد مصطى الشهير بعاشور و من يددعى عد الأأذر 


نف 
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وائهاها لماشور بضر به مطواه . وأنكر المتبم 


ضربالحنى عليه وقال بأنه حقيقةقامت مشاجرة ٠‏ 


بتثه و بين حسين اأسيد وممدالأ كر وماسكوا ثم 
أطفء السراج واستمر الشجار فى الظلام 
ولايعر ف من ضر ب الجن عليه و قال حمدسمد الله 
خير !لشبيرالأذر بأن المشاجرة كانت بين عاشور 
وحسين السيد على وعزت طاعت وأنه لايعرف 
الغارب للمسجنى عليه وقال الحنى عليه بأبهقامت 
مناقشة بين الموجودىن المنزل وماسك دو وتهد 
الأخر وضره الألخسر بالكض على وجبه ثم 
خر جوا من اانزل فتقدم منه الم وشتمدعتهما 
إياه بأله تسيب فى فض يدهم لبيدبلب لسك مع 
الأ ر ثم أخر ج مطواة من جيبه وطمنه بها 
طعنتين فى البط: ن فاستفاث ضر له عرت طلعت 
وأخدةه إلى محل بقال واستدعى له الاسعاف 
وقد وجديالمجنى عليه جر حان أحد هما بالصدر 
والآخر بالجبة العليا البسرى للبعطن وعمات لله 
عماية فتح يطن فوجد ثقب للحائط الأمامى 
للمعدة ٠‏ وقد عثر على الطواة أداة الجر مة عند 
با بالمتزل وقدوجد أنسلاحواطوله وسسمار 
وفؤفية 1ن ماخ ويد إن ادر 
الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت هذه الواقمة 
الجنائية نحدث عن توفر نية القتل ادي الطاعن 
نكر د أن نية القتل تايقة على امهم من استعاله 
آلة عادة وطعته الميجنى عليه طعنتين إدداهما 
' فى البطن وهى إعسابة خطرة نظرا لنفاذها 
وهاتان الاصايتان فى مقتل » . 

د وحيث أن ما يتمسك .ه الطاعن فىطعنه 
مردود أولا ‏ بأنه سرش اهرون 
المدافم عنه على 'طاب المحكمة منه تقديم بعض 
الابضاحات التي رأتسؤالدعنها . ولا كان حظر 


المددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والمشرون 


م اسك ابيع و مم من سين اليد أهة أستيجواب ممم بجاسة الح ك3 هقرر مصاحته 


وحده فا نعدمالاعيراض على الا ستجو اب سقط 
الح-ق ف الفسك با أبطلان وثا نبأ 3 بأن 
لمحكمة إذ قالت أنه ارتكب جناية الشروع 
فى القتل العمد ااتى 
ببيان أنه حدين طفن المجني علءه با سكين ا 5 


كأنتاصداقتله وإزهاق روححده وأوازدت الآدلة 


أدانته من أجلها قد عنيت 


الى استخاصت منها فيمنطق سلم هذه اللفيتة 
التىقاات مها فلذلك تكو ن جاداة الطاعن فىشأن 
عدم توقرانية ألتتل اديدغي تقبولة فأنها ل ممق 
لها سوى امناقشة فى موضوع الدعوق وتقدير 
أدأةالتبوت فا ثما هو من سلطه كم ةالموضوع 
وحدها ؛ وثالثا ‏ بأن الدفاع عنه لم يتمسك 
أمام المحكمة بانه كان في حالة دفاع شر عى عند 
ما ارتكي الجناية المرفوعة با الدعوى عليه فلا 
بق له إذن مطالبة المحكمة بان تتتحدث عن عدم 
توفر هذه اكالة اديه فى حكمبا بادانتدمادامت 
شن ول مو يحابا عد عقي انعو لزلز 
هذه الحالة فما . 

د وحيث اله للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رقغيه هوهو عا, 

) علمن عند مصطفى عبد الرجن الشهير بهسأشور برين ضد 
انيابة رقم م سئة ؟ؤ ق ) 


للخل 
أول فبرابر سنة ويه ١‏ 
جريدة مستمزة ٠‏ جر سسةوقية , مناط | افرقة بينيما ٠ ٠‏ 
العبرة فى الاستمرار بالتدخل المتجدد المنتابع المقصود من 
المتهم . مثاك . شيخ بلد ٠‏ اثباته على فير القيتة فى كشف 
عائلة نفر القرعة أنه وحيد والده بقعيد تخليصه من الخدمة 
العمسكرية . 


1 من قانون القرعة مس الجريمة التى تماقب عليها المادة 


2 بمة غير سكعل 53 معاقب عليه بمقتدى الادة 


١9‏ مزقانون القرمة المسكر يه (الادة عزو عمل مر 
قانون الذر ع السكرية ) ' 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرون 


41/ 


البدأ القانو ى 

إلهللتمييز بي نالجر ع ةالوقتية وار عة امستمرة 
جب الرجوع إلى الفمل الذى يعاقب عليه القانرن 
فاذا كانت الجر عة نم وتذهى ع#حرد ارتكاب 
الفمل كانت وقتية أماإن استمرت الخالة الجنائية 
فترة من الزمن كر ناطرعة مستمرة طوالهذه 
الفترة . والمبرة فى الاستمرار هنا هى يتدخل, 
إرادة الجابى فى الفمل الماقب عليه تدخلامتتابها 
متحددا . فاذا كانت الواقعة هى أن للتبو( رهو 
شيخ بلد ) قد وقع على كشف لمائلة نفر القرعة 
قيلت فيه على غير انليكة الفوسيدوالدة لحن 
أن له أنا شقيقا أسقط اسمه من الكشف بقصد 
#لميص نفرالقرعة الم كور من الحدمةالعسكربة 
فان الفمل المسند إلى المتيم يكون قد ثم وانتهى 
بالتوقيم على كشف عائلة النفر المقصود معافاته 
من الاقتراع على صورة تؤدى إلى يحقيق الغرض 
النشود إذ المتبم بعد ذلك لم يتدخل فى عمل هن 
شأنه معافاة النفر من لقف أمامافة :قال مق 
أن امتهم بمد أن وقع على الكشف كان عليه أن 
يبلغ عن ثفر القرعة الذى قصد تخليصهمن الاقتراع 
وأنأذلك يكون ماوق منه جر ع مستمرة عاقب 
عليبا بالمادة 4؟1 من قائون القرعة المسكرية 
#ردود بأن هذه المادة لاتعاقب إلا على التستر 
أو إخفاء الأشخاص المطلو بين الكشف الطئ 
لأجل التجفيد أو الذين يكونون. حت الطلب 


إلتجنيد كا هو صر يج نضها.. أمارالثابتأن تقر 


القرعة ل يكن مطاوبا للتجنيدأو للكشف الى 
“بيدا لاتحنيد بل كان امقصود إسقاط اسمه من 
كشوف القرعة والاقتراع بلا دق فالادة التى 
بصعم تطبيةها على هذا الفمل هى المادة ١؟١‏ 
ومع ذلك فان توقيم امتهم على كشف عائلة 
نفر الترعة بأنه وحيد أبيه بقصد تخليصه من 
الاقتراع بلا حق ءن شأنه أن سقط عنه كل 
واجب من الواجبات التى تقضى عليه تليغ جبات 
الاختصاص عن هذا النفر لأ نكل تبليخ يمكن 
أن يطناب به يكشف حم عن فملته الى يمتبرها 
القانون جرعة فهو يذلاك داخل بطبيعة الخال 
فى الفمل الجنائى المكون هذه الجرعة 6 هو 
الشأن فيمن يقتل شخصا ثم فى حثته كيلا 


تظبر جنايته . على أن سكوت المتهمعن التبليغ 


عن فر القرعة بعك ان وقم على كثت المائلة 


| المزدر بقصد معافات» من الاقتراع لاعن تفسيره 


إلا بعدم رغبته فى التبليغ ضد نفسهعن الجر يمة 
الت وقمت منه ‏ الأمر الذى لابصح ف القانون 
مطالبة الاننان به فلا يسوغ يحال أن يحمل 


مثل هذا السكوت على أنه كان مقصودا به 


تخليص ثفر القرعة من الاققراع كا بتطاب نص 
المادة 19 من قانون القرعة . 

“اضر 
- « ححيث ان الوجه الأأولهن وجبي الطعن 
ي#تتحصل فى ان الطاعن ممسك امام ممتكمة اول 
درجة سقوط ا لقي فى[قامة الدعوى العدومية 


و 


ألعددان التاسع والءأشر ‏ السنة الرابعة والعشرون 


مضي المدة وقد أخذت المحكمة مذا الدفع ثم 
: قضت بالبراءة . ولكنى المحكمة الاستفنا فية 
حكمت باافاء الحم الابتدائى على اعتبار ان 
م وقع م 
الواقعة الت اسندت إلى الطاءن هى أنهو قع على 
كشف لعائلة نف رالقرعة أثيت فيهعل غير القيقة 
أنه وحيد و الدهفان هذه الواقمة تعدجر مةوقتية 
ثم بالتو قببع على الكشف و تقد مه إلى الجبة 
الختصة . ونا كانااثابت أن توقيع الطاعن على 
كشف المائاة قد حصل قبل أن تشرع النياية 
ف التحقيق بأ كثرهن تلاثسنوات» ذحكون 
الدعوى العموهية قد أنقضت ؟ قالت محكمة 
أول درجة , 


« وحيث ان الواقعة الى أثبم! الح؟ 


الايتدائى وأخذ بها الحم المطعون فيه هى أن. 


الطاعن فى خلال.سئة +مه؛ وقع على كشف 
لعاْلة نف رالقرعة على بكرى ههران ثبت فيه أنه 
وحيد والده فىحين انله اخا شقيقا اسقط امعد 
من الكشف ميل تخليص نف رالقرعة ال و رَ 
5 ن الخدم ةالسكر يآعوقد بدأت النيابةفى نحقيق 
هذه الواقمة فى 4؟ يوثيه 1141 . 

« وحيثك انه للتمييز بين الجر عة الوقتية 
واجّر ع ةالستمرة يجب الر جوع إل الفمل الذى 
بعاقب عليه القانون » هأذا كان هذا الفعل مم 
وينتهى جرد ارتكاءه كانت الجر مة وقتة 
أما إذا استمرت اللالة الجنائية فترة 7 الزمن 
سكو ن الجر عمة مستمرة طوال هذه الْقَرَجَ . 
والعبرة فى الاستمرار هنا بتدخل إرادة اللانى 
فى الفمل المعاقب عليه ت خلا متنا بعا متجددا 

« وححيث ان الفعل اللس_ند إلى الطاعرع 
7 أثبته المجم قد ثم وانتهى بالتوقهم على 

شف عأئلة هر اللقصود معافانه م ن الافتزرع 


ن الطاعن ن جر اعةمستمرة . ولاكانت 


على صورة تؤدى إلى نحقيق الغرض امنود 
لأن الطاعن بعد ذلك لم يتدخل فى عمل من 
شأنه معافاة التفر عن القرعة ؟ قال الهج 
الا تتدالى عق أمنا ما _قوله ال المطعءون فيه 
من أن الطاعن بعد أن وقم على كشف العاكلة 
اازور كان عليه أن باغ عن نفر القرعة الذى 
قصد تخليصه من الاقتراع , و إنه اذل يكون 
ماو قع متف جر عةمستمر ة معاقبا علما اللادة؟؟ا 
من قانونالقرعة العسكر بةفر دود . أولا ‏ بأن 
هذه امادة لا تعاقب. إلا على التسثر أو إخفاء 
الأشخاص من المطلويين للكشف الطى 
لأجل التجليد أو 0 ات العطلى للتتجئيد 0 
صريع نصها . أما والثابتىال4؟ الطعون فيه 
أن نفرالفرعة يكن مطاوبا لاتجيد أو الكشف 
الطى ببيداً للتتجنيد بل قصد عاو قع منه إسقاط 
امعه من كشوف القرعة والاقتراع بلا حق 
فالمادة التى يصيح تطبيةها على الفعل المر نكب هى 
اللادة 9١‏ من القانون المذكور وثانيا ‏ 
توقيع الطاعن على كشف دائلة نفر القرعة بأنه 
وحيد أبيه بقصد مخايصه من الاقراع بلاحق 
من شألهأن .سقط عنه كل واجبمن الواجيات 
الى تقضى عليه بتبليغ جبات الاختصاص عن 
نفر القرعة اللمذ كور لأن كل تبليغ مكن أن 
يطااب. به يكشف حا عن فملته الى يعتبرها 
الفاتون جر مة فهو بذلك داخل بطبيعة الحال 
فى الفعل الجناى المكون لهذه الجر »ة شأنه فى 
ذلك شأن من يقتل شخصا ثم ييخق جثته ى 
لا تظهز جنايته . وفى اق هن سكوت الطاعن 
عن التبليغ عن نفر القرعة بعدأنو قمعل كشف 
العائلةاازور بقصد معافاته من الاقراع لا يمكن 
تفسيره إلا بعدم رغبتهفى التيليغ ضد نفسه عن ' 
عن الجررمة التي وقعت هنه المي الذي لايصح 


اأعددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرون 


تفف 


فى القانونمطا لبةأى إنسان به فلا بسوغ محال 
أن حمل هثل هذا السكوت على أنه كان مقصوداً 
نه تخليص نفر القرعة هن الاقبراع كا يتطاب 
نص اللادة اكامن قانون القرعة 8 

)0 وحيث أنه مادام الفمل الممسند إلى الطاعن 
خاايا من صفة الاستمرار 5 هر القول فانالمدة 
تكون قل بدأت من وقت وقوعه ىَ خلال 
سنة مو . ولاكان التحقيق لم يبدأ فيه إلا 
ق سئة ١414١‏ فتكون الدعوى العدومية قد 
انقضت لمضى أكثرمن ثلاثسنوات من وقت 
وقوع الجر مة . ولذلك يتعين نقتض الحكم 
المطعون قيه وأ بيد ال حكم الا بتدالى القافي 
يبراءة الطاعن لا قضاء الد عوق العمومية عي 
المدة وذلك من غير حاجة للبحث فى الوجه 
الآخر من وجبى الطعن ٠‏ 

(طعن سيد شافعى تمد ضد النيابةرقم وهلاسنة ؟اق) 
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اختلامناشيا. حجوز عليبا . حجر . وجوياستراءه , 
مالك , اختلاسهمتاعه لحب وزلاعتقاده حق برأرة ذمته من الدين 
الحجوز دك . أجله . عقابه . التخالس عن الدين قبل تو قبع 
الحجر . لا ينفى جريمة الاختلاس , 


البداً القاثوى , 

إن القازون يوجب احبرام لجز مادام 
قائما وم بصدر حك بابطاله : ذلك بأن الشارع 
قصد من النصوص التى وضعها للماقبة على جر عة 
اختلاس الأشياء الحجوزة إلى أن يجمل منها 
جريمة من نوع خاص قوامها الاعنتداء على 
. السسلطة العامة التى أوقمت الححن,قضائية كانت 


أو إدارية . والغرض من المقاب عليباهو يجاب 
احترام أوامر السلطة الذ كورة . ومن شم يتعين 
معاقبة من مختلس متاعه الححوز عليه ولو كان 
يعتقد يق ار اءة ذمته من الدين الحو زمنأجله 
لأن فى أخذ المالك حقه بنفسه وق اختلاسه 
متاعه مع علمه بتوقيع المجز عليه خاافة صر يحة 
أواحب الاحترام الذى يقتضيه الحجز واعتداء . 
ظاهرا على الساطة التى أوقمته فاذا كان الك قد 
أثبت أن الهمين مم عابهم بالحجز و باليوم الجدد 
للبيع قد تعمدوا تمطيل التنفيذ لمدم تقديم 
الأشياء الخنجوزة لبيعها وأورد الأدلة التى اعتمد 
عليها فذلك فانه يكونقد أصاب ال إذ قضى. 
بأدانتيم ولا يشفع لم اعتقادمم ببراءة ذمتهم من 
الدنالحجوز من أجل لنخالمميم معالحاجز فان 
هذا الاعتقاد لاإسوغ لم الاعتداء على الحجز 


والتمسك به لا يازم الحكمة بأن محتقه ما دام 


التخالص قبل توقيم الحجز ليس من شأنه أن 


ينفى حر بمة الاختلاس . 


المكره 
١‏ حيث ان هينى الطعن أن الطاعنين دفعوا 
عن الحقوق الصادرة مها الأحكام التى وقع 


'وانه لذلك يكون الحجز باطلا ؛ وغير واجب 


عليرم ا<ترامه . وكان بتعين على الممكة أن 
تبحث هذا الداع وتحققه » ولكتها لم تمعل 
بل ردت عليه يقونها أنه كانيجي عن الطاعنين 


لشف 


العددان التاسع والعاشر مس السنة الر ابعة والعشروذ 


“تاك 


رفع دعوق بر أءةدمة بام من اأدين كح إذاحكم | وحكمة الجنح كانت على <ق فى عدم تعر ضهها 


لمصلحتهوم يتقد مون إلى محكمة الجتح كم براءة 
الذمة . وهذأ خطأ لأن قاضى الأصل هو 
قاغى الفرع ولأن الجناتى هوالذى بوقف المدنى 
ولاعكس 

د وحيث أنه لا مجدى الطاعنين اأناقشة 
التى «ثيروتها و جه الطعن بشأن جمة ماذكره 
الحكم في صدد الرد "١‏ دفاعهم لأن القا نون 
وجب ادترام الحجز مادام 55 ول ييصدر 
حك ا بطاله ذلك بأ نالشارع قصدمن النصو ص 
التى وضعها للمعاقبة على جنحة اختلاس الأشياء 
امحجوزة إلىأن يجسل مهأ جر»ة من نوع خاص 
قواهها الاعتداء على السلطة العامة التى أوقعت 
الحجز قضائية كانتأو إداريةء والغرضهمن 
من العقاب عليها إبجاب احبرام أوامر السلطة 
لذ كورة . رمن ثم بتعين معاقبة هن ييختاس 
متاعه المجوز عليه وأو كان بعتقد مق براء 
ذعته من الدين اجوز من أجله . لأنقى أخذ 
امالك حنه بنفسه وفى اختلاسه متاعه هع عارة 


بتوقيم الحجز عليه مخاافة صر بحة أواجب 


الا<ترام.الذى يقتضيه الحجز واعتداء ظ هرا 


على السلطة التى أوقعئه ومادام الحكم قد ثبت 
أن الطاعنين مم علمرم بالمجز و باليو 9 جرد 
لبي قد تعمدق ١‏ تمطيل التنقيل إعسدم تقديم 
الأشياء الحجوزة لبيعها وأورد الأدلة الت اعتمد 
*علمها فى ذلك فيكون قد أصاب اللق إذ قضى 
بأداتهم فى الجر مة المسئدة| لبهم ولا شفع طم 
: 6 براءة ذمتهم من الدين اجوز من أجله 
فان هذ! الاعتقاد 6 مبعحنة ل يسو لم أن 


يعملوا على عر قلة التنفيذ بل عليهم أن حارموا . 


المجز طاما أنهلم 9-0 حم بالغا له -هذا | 


| لتتحقيق واقعة اليذا لص ع فان هذا التعذا لص 
المدعى محصوله قبل توقيع الحجز ليس عن 
شأنه لو صح أن ينى جرعة الاختاثس عن 
الطاعنين مادام هو لم بطرأ بعد توقيم الحجز . 
و وحيث اله اذلك يكون الطعن على! غير 
أساس و يتعين رفضه . 
طمن على احد ميره وآشر ينضد النيابةوا خرمدعيحق 


مداق رقمة.؟ سناسئة لاق 0 


3 
أول فراير سنة 4و١‏ 
وصف التبمة . الحكمة غير مقيدة وهى :فصل فى 
الدعوى باأواتعة 4 نطاقبا المرب-وم ف أمر الاحالة ٠‏ 
-لطتها فى أن تتخذ للتومة أساسا تستمده هى من التقيقات 
البى أججر يت قَْ موطوع الواقمة لمناصرهما المسكونة ها . عي 
لايصح النحكمة أن تتعرض لالم بر تقدعه لها ؟ ( المادة ٠١‏ 
(10 0 تشكيل ) 
المبدأ القائونى - 
إن قانون تشكيل محا م الجنايات نص فى 
المادة ٠١‏ (١)على‏ أنه « لقاضى الاحئلة تعديل 
التبمة البينة فى ورقة الانهام أو تشديدها دون 
أن إسند للمتهم وقائع لم يتناوها التحقيق » وى 
المادة باه على أنه « يجوز طحكمة اللنايات 
إل خيق الساق الحم تعديل أو تشديد التومة 
المببنة فى أمر الاحالة إذا اقتضت الال ذلاك 
بشرط ألا توجه على المتهم أفالا لم يشملها 
التحنيق » - إذ نص على ذلك ققد دل 
بوضوح على أن ادع أراد ‏ كا هى الال 


ف قانون التتحقي ى الجنالى المندى ( مادةب؟؟ ) 
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يفف 


وقانون التحقيق الجنالى السودانى (مادة 198) 
لذبن أخذ منبما هذا النظام - أن يمل 
لاواقعة الاأصلية جميع عناصرها التى تتاولتها 
التحقيقات الابتدائية اعتباراً عند الحا كمة 
الثى تطلب بناء على هذه التحقيقات فلا تكون 
المحكمة وهى تفصل فى الدعرى مقيدة بالواقمة 
فى نطاقهاالضيق الرسوم فى أمر الاحالة . وإنا 
تكون مطالبة بالنظر فى الواقمة الجمنائية على 


حقيةةها 3 تبينتها هى من التحفيق الذى ر به 


بالجلسة فى حد ودالدائرة الواسعة التىتحيط بالواقمة ‏ 
الأصلية . إذ أن مابرد فى أمر الاحالة ليس" 


إلاموجرا لثلاك الواقعة بتضمن رأىقاذضى الاحالة 
فيا مخض عنه التحقيق فيها . ولا كان هذا 
الرأى بطبيعة الحال لابازم ولفو يهن شاه أن 
يازمالحكمة صاحبة الرأى الأعلى فانلها أنتخالنه 
وتنتخذد للتبمة أساساً آخر مستمدة هى من جميع 
التحقيقات التى أجريت فى موضوع الواقسة 
بعناصرها اللكونة لما . ولا برد على ذلك بأن 
اسلطة الامهام أو التحقيق أمر الفعمل فيا أسفر 
عنه: التحقيق حَمَوقًا واختصاصات فى شأن 
التصرف ف الدعوى فانْ ذلك محله أن تكون 
وقائع الدعوى متعددة ومحتلفة ومستقلة بعضبا 
عن بعض » ففى هذه المالة - وفى هذه الخالة 
وحدها - لايصح الفحكة أن تتعرض لمأ 
٠‏ .صرف النظر عنه .ول ير تقدعه اليا . 


فيها أنتكون قابلة لأية تجرئة أوقسمة فا بذ كر 
بأمر الاحالة جر معه <مّا و بطبيعة المال ما لم 
يذكر حتى ولو كان قد صرف النظرعنه 
صراحة . ولابرد علىذلاك أيضا بأن <ق الحكة 
فىتعديل التبمة أثناء المحاكمة يقابلواجب مقرر 
عليها مقتضى امادةمم من القانون للذ كوروهوان 
تبينالتبمة الجديدة للمتبم ولاتأخذه على غرة منه 
دون أن تتييح له قرصة تقديم دفاعه كأملا على 
أساس معين من الوقائع 

امكو 

د حيث ان مبنى الطعن أن المحكمة » وإن 
كانت قد قالت يعدم حصدول سرقة وقضت 
هراءة التهم إلا أ اوقد رججحت و قوع جر يعة 
أخرى منه كآن لزاماعلها أن تقضى فى هذه 
الجرءة وخصوصا بعد أن طليث النياية 
منبا ذلك , 

د وحيث أن قانونُ تشكيل مام الجنايات 
إذ نص فامادة )١( ١+‏ على أن « لفاضى الاحالة 
تعديل التهمة المبينة فى ورقة الاتهام أو تشديدها 


. دون أن سنك لمهم وقائعلم يتنا وهاالتحقيق , » 


وفى اماد بام على أنه « جوز محكمة الجنايات 
إلى حين النطق بالحكم تعديل أو نشديد التبمة 
المبينة في أمى الاحالة إذا اقتضت الخال ذلك 
بشرط أن لا توجه على امتهم أفعالا لم يشملها . 
التحفيق ‏ » إذ نص على ذلك يكون قد دل 

وضوبح على أن الشارغ أراد كي هو الهال 

فى تاتون التحقيق الجنالى المندى (مادة 007 ), 
وقاتون التحقيق الجنالى السودانى ( مادةهة) , 

اللذين أخدْ عنهما هذان النصان - ان يجعل .. 
للواقعة. الأأضلية جسم نعنافرها. التر تناو ليرا :: 
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التدقيقات الا بتدائية اعتبارا عند الحا كمة التي 
تطلب بناء على ه_ذه التحقيقات . فلا تكون 
المحكمة وهى تفصل فى الدعوى مقيدة بالواقعة 
قى نطاقها الضيق المرسوم فى أمر الاحالة بل 
نا مطا لبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها 
َي تتبينها هى هن التحقيق الذى نجر 4 بالجاسة 
في حدود الدائرة الواسعة الى حيط بالواقعة 
الاأصلية إذ أن ما ءرد فى أمر الاحالة ليس إلا 
موجزا لتلك الوا قعة يتضمن رأى قاضى الاحالة 
فيا مخض عنه التحقيق فيها . وما كانهذاالرأى 
بطبيعة الال لا يلزمو ليس هن شأنه أن يازم 
احكة صاحية الرأى الأعلى فان لها أن ذا لفه 
وتتخل للتهمة أساسا آخر تستمده هى الأخرى 
جميع التحقيقات التى أجريث فى موضوع 
0 اقعة بعناصرها المكونة لها . ولابردعل ذلك 
بأن لسلطة الاتهام أو التحقيق الفصل فا 
أسف رعندالتحقيق حةوقا واختصاصات فىشأن 
التصرف فى الدعوى فان ذلك عله أن نكون 
و قائع الدعو ى متعددة وعذتلفة ومستقلة بعضها 
عن البعض الآخر :ففى هذهالحالة وفىهذةاكالة 
وحدها لايصح للمحكمة أن تتعرض اصرف 
النظر عنه ولم بر تقدمه اليها ٠‏ أما إذا كانت 
الواقعة المادية واحدة لا بصو ر فيا أن تكون 
قابلة لأية تجزئة أو قسمة فا ذكر هنم | بأمر 
الاحالة مجر معدحيّا و بطبيعة الحال مالم يذ كر 
حق وأو كان قد صرف النظر عنه صراحة . 
: ولا ردعل ذلك أيضا بأنحق المتهمفى الدفاع 
يقتضي أن تعين له التهمة الى توجه .عليه لبحضر 
1 ده عليها ٠‏ فان حق المحكمة فى تعديل التهمة 
أثناء ا كمة ينا بله وأجب مقرر. بعليها. مقتضى 
المادة مس عن القانون المذكور بأن تبين التهمة 


- السنة الرابعة وَالْعشّروقُ 


الجدددة للمتهم فلا تأخذه سّ غرة منه دو نأنْ 
تناح له فرصة تقديم دفاعه كاملا ع أساع 
معين من ألو قانع ١‏ 

و وحيث ان الدعوى العموهية رفعت على 
الطاعن أمام محكمة الجنايات بأنه د في ليلة » 
1١‏ قبرار سنة +19 با لطر يقالعامالموصل» 
د ابندرشبين الكو مو بلدةطنبدى م ركز شبين» 
د الكوم مديرية المنوفية : 9 - سرق كيسا» 
انه مبلغ خمسة وثلاثين قرشا ملوكة لناعسه» 
« مصطق عمار وكان ذلك بطريق الاكراه» 
دالواقع على الجن عليها وذلك بأن أمسك ما» : 
دعنوة وألتى بها إلى الأرض واتزع كيس» 
«ااتقود من جيبها » والمحكمة قضت له بالبراءة 
من هذه الجناية وقالت فى ذلك ؛ « إنو قائع» 
د الدعوى 5 صورها الامهام تتحصل فىأن» 
«المجني عليبا ناعسه مصطى عمار كانتعائدة 6 
«مع.صديقتها أم الرزق السيد عجور فى مساء» 
د يوم ١١‏ فبراير سنة 1941 من بلدة شبين » 
«الكوم قاصدة قريتها كفر البتانون وكانت» 
د تحمل كل منهما على رأسها طبقا من القش » 
«أعدته لبييع مار البوسئىبه و بيهاها سارتان» 
دف الطر يق العمومى إذ نحنا متهم عيداالجواد» 
دعلى مدن واقفا فىالطريق ولما جاوز تامكانه» 
١‏ يقليل هجم على ا لمجنى عليبا واحتضنها وٌ أقى «6 
دما إلى الأر ض وائتز بع كيس تقودهاهمن جيب » 
« جليابها ويه خمسة وثلاثون قرشا من ما » 


دباعته من لثثمار ثم انسل إلى مزرعة عهاورة» 


. دحل الحادثةفاستغانت هى وصد يقتا ؤاءهما» 


د على الفور أ مدعل التلاوى وسعيدعيدالمزز» . 
« وراكبين دراجتهما ف نبأتهما المجنى عليبا 0 


.د.ا وقع لها فدخلا. خلف امتهم فى الزراعة » 


عه سمس يس 


دالتى اختا قبا فوجداه جالسا فيها #حاول» 
د أن مق فيه فامسكاه وا خرياء رطلا» 
« إليه أن برد للمجنى عليما كيس نقوده' » 
د فأنكر وكان للمتهم زميل يسمى ! راهم » 
دعلى إبراهم رافقه فى السير واستوقفه فى » 
د االنقعلة المحاذية حل الحادثة ليصلى فالمصلى » 
« ولما فرغ من صلاله وميا الخروج » 
دوسمع صراخ صديقة المجنى عليها » 
5 فأسرع فى لبس ح_مانه واستفسر عن » 
« الحادث هن احمد على التلاوى فقص عليه » 
وماسمعه من الى عليها فدهش لما ممه » 
د وتدخل ليفض التزاع يأن قدمللشاهد مباغ» 
و قرش و نصف لتسليمها للميجبى عليبا على »> 
« أن تكتنى بذلك فلم تقبل فعرض المتهم كل » 
د ما عءلك وهو مبلغ هر١١‏ قرشا فرفضت » 
د الى عليها إلا أن تأخذجميع المبلغ ا مسروق 5 
دولا لم يقدم المتهمالمبلغ ساق امد على التلاوى » 
« الجميع إلى المر كز وأ بلغ بالحادثة ثم أ بلغت » 
« التوابة فتو [تالتحقيق . وقد استند الاتهام » 
دق تدعم التهعة على المتهم على شبادة الى » 
د عليها . فقررتفالتحقيق أن المتهم فاجأها » 
د وهى سائرة مع صديقتها أم الرزق السيد » 
د عجور واحتضنما وأ اتى م إلى ١‏ لأرض «6 
2 وانزع هن جيب جلبامها كيس قودها ىق 
ووفر داخل زراعة القمح وعلى شبادة » 
« أءالرزق السيدعجور المذكورة ف التدقيق » 
د و بالجلسةهمنأنها رأت المنبم وهو محتضنها » 
د وياقى ما إلى الأرض » وشبادة كل من » 
« أحمد على التلاوى وسعيد عبد العزيز فى » 
+ اللتشيى وباإليدة كن انيما رسا عل 
2 الاستغاثة وعلما من الحنى علمما تفصيلات 0 
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5 
د ما وقع لها فتعقيا امتهم حت ضبطاه وهو» 
2 يحاول الاختفاء فى القمح وطليامنه الود » 
د فأنكر السرقة فتدخل إبراهم على إراهم » 
زهيل المتهم في الأمر وعرض المصاحة على» 
د دفع قرشين و نصف السجنىعاا فر فضت » 
د قبوطاكا رفضتقبول هر ١١‏ قرشا قدمها » 
د امتهم 'و بسؤال الأخير عن “بمة السرقة » 
«المستدة إليه أنكرها واعترف بأنه كان > 


2 متهأ طيا احمز إشبيين الكوم « وحيث أن *« 


« الذى لص إلده المحكمة هن ظروف » 


)0 الدعوى أن امتهم وقد بت دن أقواله 6. 


2 وأقوال رجل البو ليس المحقق أنه كن 04 


د متعاطا امخمر وقت الخحادث وأنه هج على » 
د الجنى عليها لا تقصد السرقة ولكن فى .. 
« القاب لغرض آخر يؤيدذلك قوللاجنى » 
د عليرا وصديقتها بأنهاحتضنهاعندما فاجأها » 
د ومعنى ذلك أنه كان بريدغرضا معينا غير » 
< السرقة فليا توقفت عن السير معه جذها » 
د لداخل الزراعة وحالدون تحقيق الغفرض »6 
0 صياح صديقتها فرصحكبها وانسل وسط » 
« الزراعة محتفى خجلا من فعلته وفرارا » 
د من ضبطه وما بؤيد هذا الرأى أن كيس 4 
« التقود المدعى بسرقته لم يضصبط معه أو. 
د بجواره ». 

د وحيث أن ممثل البابة السوهية فل > 


«خالجه هذا الرأى وصرحبه علنا تجلسة » 


' د المحاكة كاهو ثابت بالحضر وهو فىبقام » 


2 التحيدث عن تكييف وقائع الدغوى وطلب 2« 
د احتياطيا اعتبار الجر مقشر وعافى اغقتصاب » 
وار فل عرف واشكية ل جارج 


1 


د فماذهب إليه لأن التحفيق +يشمل أركان » 
د هذهالجر متوهى أركان عا لف كل اغنا لفة » 
د أركانجرمة السرقة المطروحة أمام امحكمة» 
0 وحيث اندمن كل ماثقدم تكون مهم ةالسرقة « 
« اأسئدة إلى المتهم على غير أشاس ويتعين » 
« براءتّه هنبا تطبيقا للسادة .ى من قانون » 
تشكيل عا 1 الجتايات > , 

«د وحيث انه يبين ما تقدم أن المحمكمة إذ 
قضت المتهم بالبراءة من تهمة اسرقة وقالت 
فى الوقت سه أنها رجح أن ما وقع مه 
يكون جرعة أخر لا تستطيع أن تفصل 
فبها تكون قد أخطأت , ذلك لأن الواقعة 
لمادية التي برأته منهاهى هى الى تالت بأ مها كون 
الجر مة الأخرى . ولأن هذه الواقعة جمييع 
وجهات النظر:فيها كانت موضوع التحقيقات 
الابتدائية بد ليل أن الحكمة استندتٍ فيا قالعذ 
بشأ مبا إلى أقوال المجني عليها بالتحقيقات 


الم كورة لأنها لل تحضر أمامها فككان عليها” 


كا تقدم القول أن تعدل التهمة بالجاسة وتعان 
المنهم بالنهمة الجديد: ونسير قي مما كمته على 
أساسها . أما وهى لتفعل وقضت للمتهمبالبراءة 
فان حكدها يكون معييا متعينا نقضه لأن براءة 
المنهم من الواقعة المادية التى وقعت منه من 
شأنها أن نحول دون محا كمته عن الجريمة 
لتى قالت ا لأن قوام هذه الجرءة هو 
الواقعة عيما  .‏ ' 

( طمن النياية ض سد عبد الجواد على مدين رقم 18م 
ةلاق ) 


العددان الاسم والعاشر - السنة الرابعة والعشرون 


ذ 
أول قبر| بر سنة ١948‏ 

تعو يض ٠‏ المطااية بالتعويض على أساس المادة ووذ 
مدت . رض الدعوى . الثعى على اللحكمة بأنها لم كم ءن 
تلقا. فسها بالتعويض على أساسالادة ١69‏ مدنى . لأيصح ٠‏ 
القضاء بالتعويض على هذا الاساس مالف للقانون ٠‏ مثال 
( الملدئان101 و16 مدق ) 

الميداً القاثوى 

إذا كانت الدعو يان العمومية والمدنية قد 
رفعتا على التهم على أساس أنه قارف بنفسه قمل 
الشرب الذى وقع على عين المدعى بالق الدبى 
وسببي له الضرر المطلوب من أجله التعو بض 
واستمر النظر فيبماعل هذا الأساس طوال الحا كة 
فان الحكية إذا داخلها الشك فى أنالتهم ضرب ٠‏ 
الجنى عليه ولمتر أنه قارف أية جر مةأخرىيكون 
من سلطتها أن تحاكه عليها فبرأته أعدم ثبوت 
التبمة عليه . و تبعا لذلك رفضت الدعوى المدنية 
القامة على أنه ارتكب بنفسه الفمل الضار 
تكون قد أصابث إذلم يكن فى وسمها أن يحم 
يفير ما حكمت به ذلك بأن الطالبة بالقمو يض 
على أساس المادة ١6١‏ من القانون الدتى باعتبار 
الدعئئ عليه مسئولا عن فعل نفسه مختلف من 
حيث السبب عن الطالبة بالتعو يض على أساس”' 
المادة ؟6٠١‏ من القانون المذ.كور باعتبار المدعى 
عليه مسئولا عن فمل غيره ولبس للمحكمة من 
5 أن تغيرالسبب الذىتقام عليهالدعوى 
أمامبا وألانكون قد تجاوزت سلطتها وحكمث 
جا ميطلب مناالمم به 


امكو 
د حيث ان الطعن يتيحصل فى أن الحكمةت_ 
إذ قضت برفض الدعوى المدنية المر فوعة من 


الطاعن عل المنوم 2 المطعون صِده » بثاء على : 


أنها أصبحتعل غير أساس بعدأن قضى بيراءته 
من التهمة ااوجبة عليه تكون قد أخطأت 
لأن الحك؟ بالبراءة لايترتب عليه فىالفاثون <تّا 
رفض الدعوى المدنية المرفوعة على امتهم ولا 
كنع من الحم عليه بالتعويضات التى تحكون 
مستحقة للمدعى بالحق المدلى . وفى بيان ذلك 
يقول الطاعن أن الدعوى العموهية رفت على 
المطعو نفيده وشالمدالشاءر بضر مهما الطاعن 
على عينه وقد تدخل الطاعن مدعيا #ق مدنى 
قبل المطعون ضودهيطا لبه بتعوريض عن فقد | بصار 
عينسه يسبب الضرب بانيا طلبه على أن المطعون 
ضده هو الذى. تارف بنفسه فعل الضرب الذى 
وقع عليه » فققضت المحكمة ببراءة كل من المتبمين 
لأنه داخلها الذك فى ثبوت النْهمة على المطءون 
ضده ورفضت أ يضادعوىالطاعن قبله بولأنا 
بنت عدمصحة التهمة المنسوبة إلىالمتهم الآخر 
لماظهر لها من أنه امهم نفسه فداء المطعون ضيده 
فكانالمتعين على المحكمة - وقد رأت ذلك 
أن لا ترفض الدعوى المدنية لأن التعورض 
يكون مستحقا أيضا قبل المتهم ,مفتضيالمادة ؟6١‏ 
هن القانون المدنى على أساس مسءو ليته عن فعل 
اتباعه » وألأن طلب الطاعن التعويض على أساس 
أن المطعون ضده اركب بتفسه الفعل الضار 
يلزم المحكمة ‏ بناء على تاعدة وجوب الحم 
بالقدر المتيقن ‏ بأن تقضى له بالتعويض على 
أي أساس آخر يكون دون الأساس الذى 
أقبمث عليه الدعؤي . ولما كان المستغاد من 
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وقائع الدعوى أنالمطعون ضده ذهب على رأس 
نفر هرضن مزارعيه وأتباعة إلى عل الحادية 
واعندوا على فريق خصومه ودخلوا معبم فى 
المعركة التى أصيب فيا الطاعن هن ضرية 
فت عه من من بين كار بجع امون 
ضده ا يفوم من اعترافتا بعه سالم#د الشاعر ٠‏ 
الذى قررت المحكمة أنه امهم نفسه قداء له ل 
لا كان ذلك فان المطءون ضده يكون مسئولا 
عن التعويض على الاأساس المةرر بالمادة 
ول المد كورة 1 

« وحيث انه لما كانت الدعو يان العموهية 
والمدنية قد رفعتا على المطءون ضده على أساس 
أنه قارف بنفسه فمل الضرب الذى وقع على عين 
الطاعن وسببله الضرر المطلوب التعويض من 
أجله وقداستمر النظر فيبما علىهذا الا'ساس 
طوال الحاكمة فآن المحكسة ‏ وقد داخلبا 
الشك فى أن المطعون ضضدهضرب الطاعن ول ثر 
أنه تارف أية جرءة أخرى يكون من سلطتها 
أن نحاكمه عليها فرأته لعدم ثبوت التهمة عليه 
وتبعا لذلك رفضت الدعوى المدنية المقامة على 
أنه اركب بنفسه الفعل الضار--- تكون قد 
أصا يتوم يكن فىوسهباإلا أن نم ماحكمت 
َه . ذلك لاأن المطاابة بالتعو يض على أساس 
المادة 1و١‏ من الفانون المدتى باعتبار المدعى 
عليه مسئولا عن فعل نفسه محختلف هن حيث 
السبب عن المطألبة بالتعويض على أساس المادة 
٠0+‏ من القانون المذ كور ياعتبار المدعى عليه 


مسئولا عن فعل غيره . وا كانت المحكمة ليس. 


1 أن تغير هن تلقاء أنفسها السبب الذى قام 
عليه الدعوى أماهها و إلا نكون قد تجاوزت 
سلطا حكنت ما لا يطلب منها. الحم وي 


كت 
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وا كن الطاعن مسلبافى طعنه بأنه رفع دعواه 
بأن المطعون ضده قارف بتفسه الفعل الضار 
الذى رأت المحكمة أنه م بقع منه لما كأن 
ذلك فان ما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها 
خا لفت القانون إذلم نحم له من نفسها بالتعويض 
عل اعتيار أن كن وقع #حسك الفول الضار من 
اتباع اللطعونضدويكون هو انا لف للقانون » 
أساس متعيزا رفضه «دوضوعا ٠.‏ 
) طون عيبل سال عطيه بكرش مدع 5 مدلى ضد 
الثيابة رقم باس سنة باق ) 
ند 
أول فبراير سنة ١4#‏ 
اختلاس أشيا, مجوزة ٠‏ تقل المحجوزات هن عل 
حجزها إلىالكان المعين لبيبعا فيه . الارسغير مكلف بذلك 5 
ادائة المارس فى هذه الجررعة استناداً الى أنه لم يقدمانحجوز 
فى ايوم امحدد لبيعها فيه بالسوق . قصور فى أسباب الحم . 
ابد الا 7 
انه لما كان الحارس غير مكلف قانونا بأن 
ينقل الحو زات.من محل حدزها إلى أى مكان 
0 يكون قد عين لبيعبا فيه فان الحكم إذ 
أدان المتهم غيرمستند فى ذلك إلا إلى أنه ليقدم 
الحجوزاث فى السوق المعين لبيعها فيه يكون قد 
3 أقام قضاءه على ماليس من شأنه أن يدل على 
مارتب عليه و يكونبالتالى<اليامن بيانالأسبابي 
التى فم عليها 
اليو 
0 حرث” ان الطاعن شعى فها إثعأه عل الحم 
المطعون فيه أنه أدانه ولم يذحكر أى سبب 
لقضانه بذلك , ش 


د وحيث ان الدعوى العموهية رفعت على 
الطاعن بأنه . « اختلس ذرة محجوزا علمها 
قضائيا إضرارا بمحمود حمد ضلع الماجز ولم 
نكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الودبعة 
لحراستها وهو مالكبا . » والح الا يتدالى 
أدانه ولم يذكر فى ذلك إلا ما قاله من أنه تبين 
من الاطلاع على الأوراق أنه حجز فيد امتهم 
( الطاعن ) قضائيا بتأرريخ ١م‏ يقار سئة 1و١‏ 
وذاء بالغ مم ؟ ج على ثلائة أرادب ذرة 
وعين الهم حارسا ومحدد ابيع يوم م مارس 
سنة 1441 باأسوق . وقرر الصراف أن المتهم 
لم يقدم الحجوزات للبيع. وحيث ان المتهم أ نكر 
التهمة , وحيث أنه لذلك تكو نالتهمة ثابتةضد 
المتهم ويتعين معاقبته طبقا للمادتين 1م وموم 
عقوبات ٠‏ » والح الاستئنافى المطعون فيه 
قغى. بتأبيد هذا الحكم لأسباءه ولم بزد عليها 
إلا قوله أن الحكمة تأهر بوقف تنفيذ العقوبة 
لقيام الطاعن بوفاء الدين المحجوز من أجله . 

د وحيث انه لما كان الحارس ليس مكاها 
قانونا بأن ينقل المحجوزات من محل حجزها 
إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعبأ فيه فان 
الحكم المطعون فيه إذ أدان الطاعن ولم يستند 
فى ذلك إلا على أنه لم يقدم الحجو زات فى اليوم 
امخدد 'لبيعها فيه بالسوق يكون قد أقامقضاءه 
على ما ليس هن شأنه أن بدل على ما رتب عليه 
ويكون بالفالى خاليا هن بان الأسباب الى 
أقيم عليها . ْ 

« وحيث انه لذلك بتعين قبول الطءن و نقض 
الحكم المطعون فيه بلا حاجة إلى محث باق 
أوجه الطعن , 


(طعن قر مسعدحسين ضدالنيايةرقم ,مم سنة لارق ) 
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وك 


اكول 
أول فبراير سنة موا 


٠, أبس‎ 


ادعا, الوكالة ٠.‏ استيلا. مدعيبا على مال الجنى 
غليملترصيله الى الموكل . اتخاذاً لصفة كاذبة , نصب ولو لم 
يكن مقرونا بطرق احتيالية ( الماده مووع ل بيجم ) ٠‏ 

البدأ القانوتى 

إن ادعاء النهم كذبا الوكالة عن شخص 
آخرثماستيلاءه على مال الجنى عليه لتوصيله إلى 
موكله المزعوم يعد فى القانون اتخاذاً لصفة كاذبة 
بالمعنى الوارد فى المادة جاع ويك وحده فى 
تكوين ركن الاحتيال وأو لم يكن يفيه استعال 
لأساليب الفش واللحداع المعبر عنها بالطرق 
الاحتيالية . فان النصب عقتضى هذه المادة 6 
حصل باستعمال طرق احتيالية فى شأنها الامهام 
بوجود مشروع كاذب الخ يحصل باتخاذ صفة 
كاذية ولول يكن مقر ونا بطرق احتيالية 7 ٠:‏ 


اممو 

و حيث ان الطاعن ينعى وجدالطعن المقدم 
منه على الحكم المطعون فيه أنه خطأ إذ أدناه 
ذلك لان أ خذه البطانية والتقودمن المجنى علما 
بدعوى أنه موفد لهذا الغرض هن قبل ابنها 
لاتتكون به جرعة اانصت 5 قالت الحكمة إذ 
أن هذه الواقعة لا تعدو أن" تكون ادماء كاذبا 
مجرداً من أى مؤيد خارجى يجعله من 


الطرق الاحتيا لية . 

« وحبث ان الدعوى العدوميه رفعت على 
الطاعن بأنه : «توصل إلى الاستيلاءعلى بطانية 
موضيحة با محضر ومباخ ٠١‏ قرسا من نور بنت 
سالم بوسف بالا حتيال اسلب جزء من ثروما. 
بأن امْحذ لنفسه صفة غير صيحة بان زعم لما 
أنهموفد من قبل ابتهارظاعى السيد عل العزوتى 
المسجون مركز النزلة لا'خذ هذه الا'شياء 
وتوصيلها إليه تم أضافهالدسه إضرارا.ا » . 
والحك الابتدانى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون 
فيه أدانه وقال في ذلك «١‏ ان محصل هذه 
الدعوى أن الهم كان ,ؤدى حك منفذ] عليه 
بالتشغيل بينها كان الرفاعى السيد العز وى محبوسا 
احتياطيا وقد ذهب انهم إلى والدة السجين 
المذكور وقال لا أن ابنها يطلب متها بطانية 
وهاقر شا فسامته البطأ نية والنقود ليوصابا 
لولدها وانتهزت فرصة خروجابنما هن السسجن. 
إلى دارالقضاء للفصل ف المعارضة المقدمة بشأن 
أستمرأر حيسه وس اه فأنيأها أنه لم يطلب 
شيثامن ذلك ولمتصلهالبطانية والتقود . وحيث 
ان امتهم وإن أنكر التهمة فانه محجز عن دفعها 
بدفاع جحدى ولذلك تنكون التهمة ثابجة قبله 
وتعين عدا به بالمادة سم هن قانون العقويات . 

د وحيث اناسبق الحم عليه فى ؟١يونيه‏ 
سنة وسة | وفى ٠١‏ يثايرسنة 1944٠‏ وق .م 
يونيه سنة 1941 بالحبس لسرقات فهو عائد 
كنص المادة و فقرةثالثة عقوبات وثرق . 
المحكمة لذلك أخذه بااشدة . . » 


1 الاعنث . 
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صمح اخاذاً لصفة كاذبة بالعنى الوارد قى 
المادة سم من قانون العقوباتو يكى وحداق 
تكو ينر َك الاحتيال ولوكان ليس فيه استعال 
لأسا ليب الفش والمداع العير. عنها بالطرق 
الاختيالية : فآن النصب عقتضى هذه المادة 6 
حصمل باستعال طرق احتيالية دن شأنها 
الاممام بوجود مشروع كاذب اغْرحصل باتخاذ 
صفة كاذية وأولم يكن مقرو نا يطرق احتيالية . 

د وحيث أنه مي كان هذا مقررا فلا وجه 
أريدعيه الطاعن من أن الحكة أدانته ففجرعة 
النصب على الرغم من أن زعمه كذبا أنه موفد 
إلى الحنى عليها. من قبل ابنها لا مكن عده من 
القداير الاحتيالية الواجب توفرها فى 


« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 


أساس متمينا رفضه موضوعا . 
( طين #6د المبدى عطا الله ضد النياية رقم جم سنة عل ق) 
١51‏ 
أول قبر ابر سنة 1948 ” 
أائيات . شاهد , الاخذ بشباد>ه أمام المكمة مع 
مخالفتها لشبادته أمام البوليس , حرية المحكمة فى ذلك . 
معئاه . أطمئتانها الى ما أخذت 


به واطراحم! للرواية الاأخرىاء 


أخذها. ياحدىي روايتين ٠.‏ 


الميداً القانوبى 

للمحكة أن تأخذ بشبادة الشاهد أمامبا 
ولو كانت مخالفة لما قاله فى البوليس أو بأقواله فى 
البولبس ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها إذ 
امرجم فى ذلك إلى اطءئنانها إلى ها تأخذ به 
هذا وإذا كان للشاهد قولان وأخذت الحكمة 


بأحدهما فان ذللك معناه أمها اطمأ نت إلى القول 


اي 

دحيث ان محصل أوجه الطعن أن شهادة 
العسكرى عبد الغني أحمد شحاته الذى قال بضبط 
الطاعن ومع الا“رزالمسروق امختلفت أمام الممكمة 
عنما فى البوليس وأن تفتيش الطاعن وقع باطلا 
للأن العسكرى الذى أجراه ليس مِنْ رجال 
الضبطية القضائية * و فضلا عن ذلك فا نالطاعن. 
دقع أمام المحكمة 'الاستثنافية بأن التيمة ملفقة 
عليه من خصومة »وبأن شهود الى وافقوه » 
ولكن الحكمة + ترد على ذلك 

« وحيث ان الحم المطعون فيه أدارنف 
الطاعن وقال : « إن الحخاضر عن المتيسم دفع 
بيطلان الفيض والتفتيش الحاصل ععر فة 
العسكرى عبد العنى أحجد لا نه صدر غير إذن 
من النيابة وفى غير الا"حوال الجائز لرجال 
الضبطيةالقضائية إجراؤه بغير استئذانوحيث 
أنه ثابت من أقوال العسكرى عبد الغنى أحمد ٠‏ 
شحاته بأنه شاهد المنهم ) الطاعن ) فى ااساعةه 
أفر نكى صباحا تحمل بطانية نحت | بطهالايسر 
وسالاع ريون قينا قتوقة بأنه له رحد فيا 
ثىء ولا أمسكر وجد بداخلها الارز اللضبوط 
وححيثان هذها كا ل تمتبر تلبسا بالجر مول 
رصال اولس ولكل شخض افيض كل 
مر تكبها وتقد مه للساطات اقخيصة لاجراء 
التتحقيق معه وعا كمته ولذا يكون الدفم فى 
غير مله ويتعين رفضه . وحديث ان التبمةثاهة 
قبسل المتهم ثبوتا كافيا من أقوال المسكرى 
عيد الغنى أحد شحاتهالذى ضيطه ومعهالا "رز 
المسروق وهن أقوال جلال عبد العال الذى 


. شبد يأن العسكرى عيد الثنى شحاته أخبره 
١‏ يضبط اليه ه ممه البطائة_داخليا الا رذ و أثه 
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وسأل الهم عن ذلك فرجاه عن صرف الموضوع 
وقدثيت هن المعاينةوجود قطمق أحدالأشولة 
الموضوعة بجوار الكشك الماص بالمهم وقد اعرف 
المنهم بان البطانية له ولذا تكون التهمة ثابتة 
بوتا كافيا وعقايه ينطيق على المادة م١‏ #عقوبات 
ويتعين تأييد [لك المستأ نف .> 
د وحيث انه لا مل لا يتمسك بدالطاعن 

فى طعنه فانالحكمة لها أن ناخد بشبادة الشاهد 
أمامها . ولو كانت غذا لفة لما قاله فى البوليس 
أو بأقوالهفى البوليس ولوكانت ا لفة اشبادته 
أمامما . والمرجع فى ذلك إلى اطمئناتها إلى 
الدايلالذى أخذت به وآذا كآن للشاهد قولان 
وأخذت إامحكمة بأحدفما فان ذلك معناه أتبا 
اطمأ نت إلى القول الذى أخذتبه وأطرحت 
الآخر . أما عن الدفع ببطلان التفتيش فآن 
الحم قد رد عليه ردا صحيحا لأن الواقعة التي 
ابت وقوعبا من الطاعن تدل على انه شوهد 
فى حالة تابس بحر مةالسرقة فكان للعسكرىبل 
لأى إنسان آخر مقتضي المنادة / هن قانون 
نحقيق الجنايات أن يقبض عليه وبالتالى يفتشه 
. وأهاالقول بتلفيقالتهمةفدفاع موضوعى لاشأن 
محكمة النتقض به و إدانة الطاعن للا سيابالقى 
أوردها الح تدل بذاتها على أن احكمة لم تر 
فى دفاعه ما يغير وجبة النظر التي انتبت إليها 
وهذ[ يعتبر ردا على دفاعه . 

«وحيث انهاذلك يكون الطعن عل غير أساس 
متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


(طمعن أححد همد فارس ضدالنيابة رقم معومنة اق) 
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ك١‏ 
أول فبرابر سنة ١48‏ 

واس تزوير . المضاهاة , ورقة رسمية أوورقة مرقيسة 
ممترف با . قبول! للمضاماة . مخويل المحكمة 
الجنائية اجرا, المضاهاة على أية ورفة تقنع يصدورها 
من شخص معين ولو كان يذكر م -دورها 
منه . حقبا فى استيعاد أية ورقة ولو كأنت رعية 
أو ممترق ,بها . المادة + تحقيق , القصود منبا . 

( المادئان وم مرافمات و «ن تحقيق ) 
»ا سل ندب خبير أميمل مضاهاة على ورقة معيئة . عدم 
أخذها بتقرير الخيير . لدم اطمئنانه! الى ورفة 
المضاماة 


. جوز , 

البادىء القانونية 
١‏ - إن القاضى ليس مازما بأنبقيل للبضاهاة 
كل ورقة رسمية لم يشت تزويرها أو كُ روقة 
عرفية معترفبها » بل إن له أن يستبعد من هذه 
الأوراق ما لايرى من ورائه فائدة فى إظبار 
الحقيقة . فكا له أن يقصرالمضاهاة على الأور اق 
المعاصرة لاورقة المطمون فيها سواء أ كان تهذه 
الأوراق رسمية أمعرفية وله أنيستبمدلأىسيب 
دن الأسباب أبة ورقة ولو كانت رسمية. 
خصوصا إذا كانت هناك أوراق أخرى مقدمة 
للمضاهاة عليها . و إذا كان هذا مقررا فى المواد 
المدنية فانهيكون أولى بالاتباع فى الموادالجنائية 
حيث لايصح يحال مطالبة القامى بأن يقبل 
للمضاهاة أية ورقة عرفية جرد اعتراف الحصوم 
مها ولا أبة ورقة رمية مهما كانت أو مطالبته 
بألا يجرى المضاهاة إلاعلى الأوراق الرسمية أو 
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المدنية فان مط البته بذلك لانتفق والقواعد المقررة 
أم بالبراءة يجب ألايكون صدورها إلا بناء على 


المقيدة التى تشكون لدى القافى بكامل الطرية' 


ما مقتضاه هنو يل الحكمة إجراء المضاهاة علىأبة 
ورقة تقتنع بصدورها ولحي معين ولوكان 
ينكر صدورها منه أو استبعاد أبة ورقة ولو 
كانت رسمية أومعترفا مها مثى ساورها الشك 
فى أمرها . والفول بغيرذلك يترتب عليه إمااازام 
المكرة الكنالية بأنتاخذ بدليل وه غير ممفنة 
. اليه أَوْ أن تسير فى إجراءات زهى عالمة بأمها 
غير 17 . ولايءترض على ذلك النظر بالمادة ٠‏ 
من قانون تحقيق الحناياتاواردة فى باب قاضى 
التحنيق فان نصبا بأن « الأحوال المقررة فى 
. قانونالمرافمات ف المواد المدنية بشأن تحقيقعين 
الأوراق التى صل عليها المصناهاةف مواد التزوير 
والاقرار بصحتهاتتبع أبصاف التحقيتات الجنائية» 
نصبا هذا مبما كانت دلالته لامكن أن يكون 
مقصودا به مخالفة تلك القواعد الأساسية القررة 


للأحكام الجنائية و إكسا هو نص لم يقصد به 


الاإرشاد القادمى إلى م سن اتياعه عند إجراء ١‏ 


عملية الضاهاة ولايترتب عيل مخالفته أى بطلان 
فان الغرض مضه يتحقق كلما انْمْنْ القاضى 
الاحتياطات الكفيلة يمنع تسرب الشكوك إلى 
الدليل المستمد من عملية المضاهاة 

س ان ندب اللحكمة خبيرا اعم المصاهاة 


العددان التاسم والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرونُ 


على ورقة ممينة ليس من شأنه ولا مكن أن 
يكون من شأنه أن يسلبها حقها فى أن تأخذ أو لا 
تأخل بققر بر الخبير الذى ندبته . فاذا همىر أت 
لأى سبب من الأسباب ألاتأخذ بتقرير المبيرقلا 
له رميها بالتناقض ولو كان السبب هو عدم 
اطمئنامها إلى ورقة المضاهاة . 

او 

أدحيث ان الوجه الأول من أوجه الطءن 
يتحصل فى ان الطاعنين سكا امام الحكمة 
الاستئنا فية بوجوب هضماهاةالورقة المطعون فيا 
باللزو بر على أوراقرسمية أشارا إليبا » من بينها 
فى كيل هثبت بد فتر التوكيلات بالمحكمة الشرعية 
فا نتفات الحكمة الاستئنا فية إلى المحكمةالشرعية 
واطلعت على الدفر المذكور فوجدت أو كيلا 
موقا عليه ببختم المدعى بالق المدى بصفةشاهد 
ثم قررت ندب خبير فى الخطوط لمضاهاة بصمة 
الحم الموقع به على الورقة المطعون فيها باأزوير 
على بصمة الهم الموقع بذ على التو كيل . وقد 
بار الخبير مأمو ريئه وقدمتقر برا جاء فيه أن 
البصمتين متحدتان . وعند نظر الدعوى بعد 
تقديم هذا التقرير قررت المحكمة تأجيلها ريما 
يبت فى شكوى مقدمة من المدعى باحق المدني 
للنياية بشأن تزوير. توقيغه على هذا التو كيل 
الرسمى . وقد أجات القضية لهذا الغرض عدة 
هرات إلى أن قررت امحكمة تأجيلا لجاسةعم 
قبراير سنة؟ع ١‏ لضم أوراق الشكوىالمذ كورة 
وكلفت المدعى بالق المدنى بالارشادعن مرتها 
الحقيقية فى ظرف ثلاثةاسا بيع و إلا يصرف النظر 
ما بدعيه بشأئها . وقى جلسة سم فبراير 
سنة 9 ل تكن الشكوى قد ضمت ولكن 


الحكمة أصرت على سماع الدعوى وحكمت فيبا 
بعد ذلك بتأبيد الك المستأنف القاضي بادانة 
الطاعنين وصر فتْالنظر عن تملية المضاهاة الى 
نمت على التو كيل الرسعى »م صر فت النظر عن 
نقيق هذا الدفاع الذئسارت فيه شوطاطويلا 
وهذا الذى أجرته الحكمة لإ يتفق وقرارها 
القاضي بضم أوراق الشكوى المقدمة من المدعى 
بالحقالمدتى وهى إِدْخا لفت مذاالقرار قدأخات 
بدفاع الطاعنين الذى كان «ستندا إلى القرار 
الصادر بوجوب الا" خذ با لتوحكيل و بعملية 
المضاهاة فى حالة عدم ثبوت نزو برالتو كيل بناء 
على الشكوى المذكورة 

د وحيث انه تبين من الاطلاع على حضر 
الجاسة أن الدفاع عن الطاعنين طلب إلى امحكمة 
الاستئنافية يجلسة ١6‏ إبريل سنة 1951 ندب 
خبير مضاهاة المخا لصة المطعون فيها باأزو رعلل 
تو كيل شسرعى صادر هن حسن على ( الطاعن 
الثالى ) إللي مد عبد الرحم وموقع عليه المدعي 
بالمقالمدنى بصفة شاهد وعندئذ انكر المدعى 
بالحق المدلى انهوقع على هذا التوكيل وقدرأات 
المحكمة تحقيق دفاع الطر فين » فا نتقلت الى 
المحكمة الشرعية فى يوم 5؟ إبريل سنة 1541 
واطاعت على دفير التوكيلات فوجدتبه توكيلا 
صادرا بتاريخ لام ابريل سنة 7و١‏ من عل 
حسمن على ( الطاعن الثانى ) إلى مدعبد الرحم 
بشبادة عبد الرحم عبد الجليل المدعى بالق 
المدلى وآخر ولاحظت الحكمة وجود نشايه 
بين بصمة الل المدسوب إلى المدعى بال قا مد 
على المخا لصبة المطعون فيها با لزويروبصمة! محم 
المنسوب إ ليهعلى التوكيل ؛ وقرر المدعى بالحق 
المد نا نلم يشيدع ,هذا التوكيل وآنهقدم شكوىٍ 


30 
للنيابة بهذا الحعموص فأهرت الحكدة بضم هذه 
الشكوى وكلفت المدعى بااق امدق بالارشاد 
عنها تم قررت ندب خبير للمضاهاة . وتأجات 
القضية بعد ذلك عدة مرات لذم الشكوى أو 
الاستعلام عما تم فيها إلى أن كانت جلسسة بم 
ديسمير سنة 1441 التى قررت الحكمة فبها 
تأجيل نظر الدعوى لجلسة سم فبرابر سنة 4 ١9‏ 
لضم الشكوىالسابق التقرير بضمها . وكلفت 
اللدعى بالق المدنى بالارشاد عن رما المفيقية 
فى ظرف ثلانة أسابيع وإلا صرف النظر مأ 
طعيه بشأنها . وفىجاسة حم فيراير الل كورة . 
سمعث اللحكمة هرافعة المعو وقررت تأجيل 
الح فى الدعوى لجلسة ١١‏ مارسسنة 1414 
وفيها صدر المكم المطعون فيه بتأبيد الحكم 
المستأ نف القاضى بادانة الطاعن.ين في تمق 
التزو بروالاستعالالمسندتين إلمهما . واستندت 
المحكبة فى قضاتما هذا إلى أسباب المحكم 
الابتدائى و إلى أساب أخرى أوردتها فى 
حكمبا وما قالته أنها : « ثرى من ظروف 
التوقبععلى التوكيل ما يكؤى على الأقل لاستبعاده 
كورقة للمضاهاة م ترى فى عناصر الدعوى 
المطدروحة أماهها ما يكفى لتكوين عفيدما 


3 ينزو بر اذا لمية المطعون فيبأ 6. و يتضح من 


هذا الذى أثبت محاضر الجلسات بالمكم 
المطعون فيه أن المحكمة الاستثئنافية قد بمشت 
ممع الطر فين فى دناعبما فقت دفاع الطاعنين 
بانتقالها إلي الحكسة الشرعية واطلاعها على 
التو كيل الذى أشارا إليه و ند بتخبيرا للمضاهاة . 
عليه يا أنها أمرت بضم الشكوى التى قال عنما 
المذعى بالحق امد تحقيقا ادفاعه ٠‏ ولالمرسعطم 
الارشاد عنها بالرغم من تأجيل الفضية عدة. 


ليت 


هرات لهذا الغرض ل يسع الحكمة إلا الفصمل 
ف الدعوىق شر أن تضم الشكوى . وما دامت 
المحكمة قد حققتدفاع الطر فين فليس للطاعنين 
أن ينعيا عليهاأنها أخلت بدفاعهما ؟أأنه لبس 
لما أن ينعيا عليها غضها النظر عن تقر بر الخبير 
الذى ندبته للمضاهاة لأن الفاذى مطاق الخمر.ة 
فى تقدر مايعر ض عليه من الأدلة فيأخذ 3 
7 | أيه عقيدته ويطرج مالا ترتاج اليه ٠‏ 
وما دامث المحكمة ل » الخد بتقر بر الخبير 
كدليل فى الدعوى ا ساورها من الشكحول 
الورقة الى 
عناصر الدعوىما يكق ادكو 3 عقيدما بزو 9 
الغنا لصة فلا يج ز عادلتها فى ذلك أهام محكمة 
النقض تتعلقه بتقدير الأدلة . اما عن عدم ضم 
الشكوى ذان ذلك ليس من شأنه أن بنع | لحكمة 
من أن تبدى فى حكمبا - على نحو مافعات ‏ 
حقيقة الواقعة التي اقتنعت مما بناء على و قاع 
. الدعو ى-والآدلة القامة فيها ٠‏ 

د وحيث ان هبن الوجه الثاني أن الحكم 
المطعون فيه إذ قضى باستبعاد التو كيل الر'عى 
كورقةالمضاهاة قدا خطأ لأنامادة اكاثن 
قانون المرأ فعات فى المواد المد نية التى جب اتباعبا 
فى التحقيقات الجنائية توججب قبول كل ورقة 
رسية للمضاهاة علها مادام لم يثبت ازويرها . 


أجرى المضاهاة عليها ورأث فى 


لا أثاره الطاعنان فى هذا الوجه ورد عليه بأن 


قال : تمك المثهمون الحاضرون بأن الحم الموقم, 


به على انا لصة المشار إامها يطابق الم الموقم 
هوقيع الى عليه به على طب السلة اللؤرخ فى 


إنو ليه سنة بحمو؟ وعلى التو كيل الشرعى ' 


اللؤرخ فى /؟ أبريل سنة م1 بصفتدشاهدا 


العددان الناسع والعاشر - السنة الرابعة والعشرون 


عليه وهذا التو كيل على الأقل هوورقة راسعية 


جب المضماهاة عليها ما م رقص بنزوبرها . وقد , 


رد الى عليدعلى هذا بأنه م يوقم على الورقتين ٠‏ 
المذكورتين وأنهما عملنا بعر فة المتهمين فىوقت 
معاصر للجرءة توطفة للتزوير وتكلة له وإنه 
بخصوص عندالسلفة فضلا عن أنه ليس ورقة 
رعية أو عرفية ممترفا بها فان الموظف اص 
لا بيتحقق فيه من شخصية الموقع « ااستلف » 
الذى ,قدم له ممصو لا كرهن إستلف عليه ميلغا 
يقل عادة عن أمنه مما لابدعوه أى الموظف إلى 
تحقيق هذه الشخصية ولا سما أن الاقتراض 
وقم على بضعة كيلات نظير قروش و بعيدعلى 
مثله أى مثل المحنى عليه وهو رجل موسر بد ليل 
الحكم الصادر مص لحتهو الذى عملت عنه الغا لصة 
المزورة أن يلجا إلى الاسعدانة مباغ ثافه نظير - 
رهن بضعة كيلات كان فى مقد ورهأن يبيعباهائيا 
إذاكان فى حاجة الى تمنها . وأما بخمصوص 
التو كيل المقول بتوقيعه عليه كشاهد فهو هزور 
بالنسبة له اذ لم بوقع عليه اطلاتا وقد عمل هذا 
التو كيل من أحد المتبمين لأخيه وو قم عليه 
شخص آخر بلحم الذى اصطنع و نسب اليه 
التوقبع نه بعد بضعة أيام علي اننا لصة المطعون 
فيها . وهن حيث أن نظر رةالدفاع بهذا الصدد 
تتلخص فى أن المادة 7 من قانون نحقيق 
الجنايات تقضى بأن الأضول المقررة فى قانون ' 
المرافعات فى الموادالمدنية بشأن تحقيق الأوراق 
الى ممصمل عليها المضاهاة فى مواد الور 
والاقرار بصحيها تتبسع أيضا فى التحفيقات 
الجا بية وم يتمسك لتو قيع النجى عليه عل عاقد 
السلفة لانكاره إياه . وانما 'نمسك بتوقيعه على 
التوكيل على أساس أنه ورقة رعية يتعين الأخل . 
بها الى أنْيقضى بتزويرها , ومن حيث! أنه 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشّر ون 


هن حبرلة نا إذا كات قراف غلون 
المرافعات تلزم المحكمة الأخذ بالتوكيل المشار 
اليه كورقة المضاهاة أو على الأقل إبقاف 
الفصلق الدعوى حى يقضى بصحته أوتزوره 
أم للا .ومن حيث أن المادة هفات 
وان حددت الأمضاء التى تقبل للمضباهاة علمها 
ومن ضمتها الأوراق أوالتم الوضوع على 
أوراق رسميةأى كل ورقة لا تتوفر ااشرائط 
المنصوص عليها فيبا لا تصلح للمضاهاة » إلا 
أنها فى الوقت نفسه لم وجب قبوها لهذ االغرض 
و بعيارة أخرى أن هذه الشرائط لازمة لفبول 
أوراق المضاهاة وإن كان توافرها غير ملزم 
للقاضى بقبوها إذا استبان له أن هناك مطاعن 
جدية تدور <وها تقضى تحقيقها فيكون له 
الجيارما سيا لى بعد فى أن يستبعدها أ ويحققبا 
أو يوقف الدعوى حتى يفصل فى صما . ومن 
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النظر إذ القاضى ليس ملزما بأن يقبل للمضاهاة 
كل ورقة رسمية لم يثبت تزوبرها أو كلورقة 
عرفية معترف با ». بل له أن يستبعد من هذه 
الأوراق ما لا رى هن ورانه فائدة فى إظهار 
الحقيقة ف لدأن يقصرالمضاهاة على الأوراق 
المع صرة للورقة المطعون فيها سواء أكانت هذه 
الأوراق رسية أم عرفية له أن يستبعد لاأى 
سيب هن الاأسباب أية ورقة ولو كانت رصية 
خصوصا إذا كانت هناك أوراق أخرىمقدمة 
المضاهاةعليبا يي هى المالفى الدعوى. ومتق 
كانهذا مقرراً فى المواد المدنية هانه يكو نأ ولى 
بالاتباع فى اأواد الجنائية التى لايصح فيبا محال 
مطالبة الفاضى بأن يقبل لامضاهاة أبية ورقة 
عرفية جرد اعثراف الحصوم بها ولا أية ورقة 
رسعية مهما كانت أومطا لبته ,أ نلا جرىالمضاهاة ' 
إلاعلى الا وراق الرسمية أو العرفية المعترف بها 


حيث انه يو يدهذهالنظر به نص المادةم؟ مرانعات اع عل المد نبة هن مطا لبته بذاك 


التي نجيز للقاضى فى مادة الروير ‏ خلافا لمادة 
الاتكار عدم ورود نص تمائل سلطة حفيق 
أوراق المضاهاة التى ,سوغ تقد مها فى أيةحالة 
كانت عليها المرافعة أى أن أوراق المضاهاة 
نفسها خاضعة لتقديره » وما دام علك محفيقها 
فبو علك استيعادها إذا توفرت أده الأدلة على 
عدم صحتها أو إيقاف الفصل ف الدعوى إلى 
أن يفص ل فى ذلك وهو إجراء أقل من التحفيق 
الذى وله إياه القانون بالمادة وم؟ مرافعات 
سالفة الذكر . وس حيث ان الحكمة ترى من 
ظر وف النوقيع على التوكيل السا بق شرحمامايكني 
على الأقل لاستبعاده كورقة للسضاهاةكا ترى 
فى عناصر الدعوى المطروحة أمامها ما يكق 
اسكر ن عقيدتمها برو َ المالصة المطعون فيها » 
ومحكة النقض تمر محكمة الموضوع على هذا 


لا تنفق والقواعد المقررة للا" حكامالجنائية هن 
أنها سواء أكانتبالعقوبة أم بالبراءة يجب أن 
لا يكون صمدورها إلا بناءعلى العقيدة التى تتكون 
لدى القاضى بكامل الحرية ممامقتضاه #ذويل 
المحمكمة إجراء المضاهاة على كل ورقة تقتنع 
بصدورها دن شيخص معين وأؤ كان يتكر صدورها 
منهأ واستبعادا يدور قة ولوكا نترسمية أومعتره 
مها مق سا ورها الشك فى أمرها . وااقول بغير 
ذلك يترتب عليه إما إلزام امحكمة الجنائية بأن 
تأخذ بد ليل وهى غير مطمئنة إليه أوااسير فى 
إجر اعاتمع العلم بأماغير مجدية . ولا عرض 
ص ذلك اازظ ر بالادة؟لاه نقانون محقرق. الجنايات 
الواردة فى باب قاضى التحقيق ون نصها بأن ش 
«الأصول ال مقررةفى قانونةالمرافعات فى المواه. 
المدنبة بشأن تحقبق عين الإأوراق التي تحصل»... 
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عليها المضاهاةفى مواداليزر 31 والاقرار يصعحما 
تتبع أيضا ف التحقيقات الجنائية  »‏ نصماهذا 
مومأ كانت دلا لته لاككن أن لكون من شأنه 
عنالفة هذه القواعد الاساسية المقررة للاحكام 
الجنائية فهو نص لم يعمد به إلا ارشادالقاغى 
إلى مامحسن اتباعه عند إجراء عملية المضاهاة 
ولايترتب عل ما لفته أى يطلان , فان الفرض 
منه يتحقق كنا امْحد القاضى الاحتياطات 
الكفيلة هنم تسرب الشكوك إلى الدليل المستمد 
من تماية المضاهاة . 

د وحيثان محصل الوجدالثا اك أن ماقضى 
به الح المطعون فيه هن استبعاد التو كيل 
الرسمى كورقة للسضاهاة قد حاء مناقضا للحكم 
التمهيدى الصادر دن نفس الحكمة بندب خبير 
لمضاهاة الخالصة المطعون فيه! باللزوير على 
التوكيل امذكور وهذا الحك التمبيدى هوح؟ 
قطعى فيا ,تعلق بقبول أوراق المضاهاة . 


وما دامت المحكمة قد قبلت التو كيل فى هذا ٠‏ 


الحم كورقة المضاهاة فم يكن للا أن تستبعده 
بعد ذلك فى - الصادر فى موضوع الدعوى 

« وحيث ان هذا الوجه مردود بأن ندب 
المحكمة ألبير أعمل المضاهاة على ورقة معينة 
لبس هن شأنه ولا يمكن أن يكون من شأنه أن 
يسلبها حقها فى أن تأخد أو لا بتقرير المبير 
الذى ندبته , فاذا هى استعمات حتها ومتأخذ 
تقر البخبير لا'ى سبب من الاسياب ولو كان 
السيب عدم أطمكنامها إلى ورقة المضاهاة فلا 
يصمح رهيها بأنها وقعت فى تناقض 

و وحيث اندها تُقدم يكون الطعن على غير 
أسأس و يتعين رفضه 

( طمن سعد بشاىوا خر ضد النيسابة وآخر مدع يحق 
عدأ رقملاا؟ سنة ١‏ قي ) ' 


كك 
أول فبراير سنة سرع وا 
تقض وأبرام , القضا. بعدم قبول الطمن شكلا استناداً 
الى أنالطاعن لم يقدم أسبابً لطعنه . ثبوت اذهذه الاسباب 
كانت مقدمة ولكنبا م تباخ الى قم كتاب محكمة النقض , 
لايصح بقاء - كمة النقض قأنما . . وجوب الرجوع عنه 


اللبدأ القازرى 

إذا كانت محكمة النقض قد قصطت بعدم 
قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاءن لم 
يقدم أسيابا لطمنه وكان الواقع أنه قدمها بالفعل 


قم الكتاب فى إرسالا إلى محكمة النقض فذلاك 
لابصمح معه بقاء حك حكمة النقض قانما بالظروف 
الى صدر فيبا بل شين ار جوع عنةه خصو صا 
وأندطبقًا لامادة "#١‏ من قانون تحقيق الجنايات 
قد صلا يدوب أن يعآن لصم و بدوك مرافمة 

الصير 

« من حيث ان واقعة الحال فى الدءوى 
امنيا بادانة الطاعن فى قضية الجناية رقر .وموم 
الوق رقاص سنة١‏ 114 ( رقم 1+ كلى سنة 1 +1) 
فقرر بالطعن ف هذا الكم امام كانب الجن 
9 قدم الاستاذ حمود فبعى لدي 35 اللا فى 
عنه تقر برأ لقم كعاب حكمة الئقض والابرام 
يتضحن عدم خم الحسكم فى الميعاد وأرئق به 
شبادة من قل الكتاب مؤرخة فى 0 ص 
«وليو سنة 149 بأن الحكم لم برد اليه لغاية 
هذا التأريخ . وفى أول لوليو سنة ١9840‏ 2 
ارسل قل كناب محكمة النقض هذا التقرير 
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والشبادة إلي نيا بة اللنيا الكلية بكتايه رقم/71 ثيابة المنيا فى إرسالما إلى ةلم كتاب هذه المحكمة 
لارفاقبما ملف قضية الجنابة اللخاصة مأ 5 مما لا .يصح ممه بقاء هذا الحكم قامابالظر وف 
وردت قضية لجنا يةالمذ كورة إلى قل كتاب محكمة أنه صدر بدون أن يعلن الخصمو بدونهمرافعة 
التقض خا لية من تقرير الاسباب والشهادة طيقا للمادة وعم من قانون نحقيق الجنايات ٠‏ 
اذ كورين فقيدت يجدول المحكمة برقم « وحيث انه ببق بعد هذا > اليبحث ل 
11م سنة ؟١‏ الفضائية وقضي فيها مجاسة | على أساس اقيق ةالواقعة # فماإذا كأن الطعن 
أكتو برسنة ١447‏ بعدم قبولالطعن شكلا | قد حاز شكله القانوتى . 


لعدم تقدم اسياب النقض . 
م تقد اسباب النقض د وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر 


بتار يخ ١4‏ بونيو سنة ١4+‏ قطعن فيهالطاعن 
لوم صدوره م قدم أسيات طعئه فق أول 


وبتاريخ ١؟‏ ديسمبر سنة 1449 اعادت 
نياية المنيا الكلية الاوراق بككتاما رقم ١/5‏ 
هر فقا بها التقربرلاعادة نظرالطءعنحيث لءرفق ٠‏ 3 ا 00 
تقر بر الاسياب به عند ارسماله في الد قمة الا" ولى - 0 4 يحون البلين 
سبوا . ونظرا إلى ماتبين -- بناء على ما تقدم 0 
ذكره-- من أنالمتهم قرر بالطعن وقدم اسبابا د وحيث ان الاسباب المقدمةقد الات 
لطعنه كا سلف القول كان لا يدمن إعادةالنظر على القول يعدم خم الحكم فى اماد القانوبى 
فى الحكم السابق صدوره من هذه الحكمة | وأرفقت ما شهادة رصعية تثبت ذلك فيتعين 


2 و. ححديث ان المجم امد كور 8 5 قؤي يعدم إذن تأجديل القضمية حي يقام الطاعن م عسى أن 
القبول شكلا استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم | يكون لديه من أسباب للطعن على الحكم ذاته 
أسيا بأ لطعته يبنا الحال انه قدمما وائهام+عرض ( طمن يوسف حسين يوسف عند النيابة رقم 48# 
ع محكمة النقض سبب تقصير قم كعاب سنة “إل ق ) 


3 1 سر 0 5 1 نور 
« هه 
لدم م 


ا وكان من حتج به :0 يستطم تقدعه لحكمة 

ع مأرس سنة 19148 
5 أسيييه ملك ذواهم ة فى الفصل قالدعرى ٠‏ 
تقديم صورة رهما 3 ة ملا لمتكية الامة ناف . وجروب التحدث مثه كية إلا سلائناف أ لل يكون واحباعلى هذه 


غيه . أققاله ٠‏ لصو نل 


الدرجة الأولى ثم ممكن من تقديم صورة رمعية 


'للبدأ التانوى الحكمة تقديره وتقولكلتها فيه فاذاهى! كتفت 


إذا كأناأستند ذا أهمية 2 مصير الدعوى بتأبيد 5 المستا تأنفلأسيا به قأدلة إن الست ف 


فت 
لميأت بثى* جديد فان حكمها يكون قاصر 
الأسباب قصورأ يعيبه ويستوجب نقصه . 
2 
« من حيث ان الطاعن ينعى على الحكم 
المطعون فيه أنه جاء معبيا فى تسبيبه لاغفاله 
الرد على المستندات الجديدة الت قدمها لأول 
هرة لمحكمة الاستئناف وهى مستندات متعافة 
>سألة تسام الفطن وهى مقطع التراع بين الطر فين 
« وححيث ان الطاعن قدم تلك المستندات 
إلى تحكمة الاستئناف أثناء المرافعة فيها . 


« وحديث ان الحكم الاستكنافىقد ببي على |, 


الأخذ بأسياب الحم الات_دانى وعلى القول 
يأن الطاعن إيأتف استكناقه بشى ع جحل يل يكن 
الرد غليه . | 

د وحيثانه بالرجوع إلى المكمالا بتدالى 
يبن أن مسألة إعطاء تصار يح للمطعون ضيده 
الأول ستطيع بموجبها ان يتس قط نالطاعن 

من مهل" وججوده بعد دقع الا "موال المطلوية 
على الا رض الى زرع 3 هذه المس ا لة كانت 
موضوع الخلا ف الرئيسى الذىدار <ولهالجدل 
بين الطر فين وتعرضيت له الحكمة الا بتدائية فى 
اك هن هوضع في اسباب حكميامشيرة إلى 
أهمية هذه التصاريح بالاسبة لاثيات نسل المطعون 
ضده ال ول القطن المتفق على يبعه| ليه وللكنها 
لجز الطاعن عن تقديم ما يدل عل صدورها 
اعتير ها كانبا لم تصدر فعلا . 

« وحيث أنه مق كان هذه التصاريح هذه 
اله" همية فى نظر محكمةالوخ ضوع وكا نالطاعن قد 
كن من تقد يم صو 2 زاعية منها محكمة الاستئناف 
بعد ره عن تقد مها المحكمة الا بتدائية فقد 
كأن واجبا غلى محكمة الاستئناف أن تضعبا 
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فى ميزان التقدر وتقول كلمتها بشأنها أماوى 
لم تفعل فتكون أسياب حكمها قد جاءت قاصرة 
واجب النقض ولا ترى المحكمة محلا مع هذا 
8 5 5 إآئ 21 

لان تعرضص لا سباب الطعن الا خرى. 

) طمن الحاج سان ججبر غنيم وحفس اعنه الااستاذ 
عمد حسن ضد الحاج تمد فلى دشيشة وآخر وحضر عرزن 
الاأول الا”ستاد أحمد رشدى رقم هه سنة بولق رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب المرة عيد الفتاح السيد بك رئيس 
الحكمة وحسن زقى محمد بك وممد زكى على بك وتمد مل 
مرسى يك وتجحيب مرقس يك مستشارين وحضور حضرة 
صاحب المزة نصيف زكى بك رئيس النيابة بالاستئناف ) 


/5 
؛ مارس سنة ١44‏ 

مسئولية ٠‏ مسئولية رجال الحفظ . عند القيامعبام,م 

عبابيقع متب من قتل ٠‏ مناطها . ( المادتان ١٠١‏ ورهامدق) 
البداً القانو فى 

إنه وإن كان ارجال الحفظ عند القيام عبام 
وظائفهم .واضطلاعبم بالحافظة على الأمن العام 
والعمل على استتباب السكينة وصيانة الأرواح 
والأموال أن يتتخذوا من الوسائل مايكفل حفيق 
هذه الأغراض ولا كرن 32 مسدوق 8 علههم 
إذاهم أصابو افى سبول القيام بهذه الواجبات أحداً 
من التجمبر بن إلا أنهم إذا أنوا فى أداء ذلك 
أعمالا خارجة عما يكون لازما لتحقيق هذه 
ل قد استبانت من 37 الى 54 
فى جكبا أنالقتيل الذى بطالبورثته بالتعو يض " 
عن قتله لم يكن مشتركا فى التجمور ب لكان يسعى 
لشحنبه حى لقد 5 لعيادة أحل الأطباء بالدور 
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الثانى وأن إصابته إماكانت وهو بداخل هذه العيادة 
ومن غير مققض من الدفاع عن النفس أو تشتدت 
المتظاهر بن ذان حكمها بالتءوريض على وزارة 
الداخلية بصفها مسئولة ع نالحقوق اللمدنيةيكون 
صحيحأ وممّاما على ما يسنده قانونا . 

امار 

« من حيث أن ما بنى عليه الطعن #حصل 
فما يأ :- 
أولا غالفة الك للقاثون وخطؤه فى 
فى تأو يله وفى ذلك تقو لالطاعنة أنهاأً بدت 
فى دفاعها أن رجال البوليس والجيش كانوا 
حين أطلقوا النار على المنظاهرين فى حالة دفاع 
' شرعى عن أنقسهم وأن إصابة مورثااطدون 
ضدهها وقعت أثناء استعمالهم هذا الحق فاذا 
ماأصابوا شخصما من غير المتظاهر بن أثناء دفاعبم 
فلا مسئولية تترتب على هذا الفعل - والحم 
المطمو ن فيه هع تسليمه بصحة هذا الميدأ رأى 
أنه لاينطبق على حالة ماإنرا كان رجال الفوة 
تجاوزوا حدود واجبهم بتوجيه نيران بنادقهم 
إلى الوادعين فى عقور الدور ولم بشركرا 
فى التظاهر <تى ولو كانوا مطلين من نوافذهم 
إذ لايمكن اعتبارهم كن يكون سائرافىالطريق 
عرضا مع المتظاهرين فأصيب أثناء ذلك , 

وقد أورد الك المظعون فيه “أن مورث 
المطعون فيدهما أصيب بعيار نارى قضى على 
حياته من رجال القوة الذين كانوا يتعقبون 
المتظاهرين فى الطريق العام لتفريق مجمورهم 
ومنعاعتد ائهم و كانوا عند يل فى حالةدهاع شر عى 
ويستعبع هذا الذى رأنه محكة الموضوع اثتفاء 
مسئولية ال1 كوم ةا يا كانت الممورة التى حصلت 


ن#ة4؛ 
فيها الاصابة مادام الفعل يدا مشروعا بصرف 
النظر عما إذا كان مور ثالمطعون غيدهما سائرا 
فى الطريق عرضا مع المتظ.هرين أو مطلا من 
نافذة أو غير ذلك : 

وتقول الطاعنةأنما سكت أيضا بن إصاية 
مورث المطعون حبدهما وقعت أثناء استعمال 
البوايس-للقه ىتفريق التجمبر واويالقوة وفتا 
للقانون رقم ١:‏ اسنة 0و١‏ ولكن الحسجج 
المطعون.فيه رأى أن نصوص هذا القانون 
لايصح أنتسرى على الوادعين فى عقور الدور 


. وهذا غير صحسخ إذأنمايجب التعوبل عليه هنا 


أيضًا أندمق كان الفعل قد بدا صوريحاً فلا تأ ئير 
لتتامه فى هذا الاعتبار . 
و وحيث أنه وإذكان لرجال اإفظ عند 


القيام جهاههم واضطلاعبم بالحافظة على الأمن 


العام و العمل على استتياب السكينة وصيانةالأرواح 
والأموال أن يتخذوامن الوسائلما يكفل تحقيق 
هذه الأغراض ولايكونمة مسئولية عليهم 
إذا هم أصابوا فى سبيل القيام ببذه الواجيات 
أحدا من المتجمورين إلا أنهم إذا أنوا فىذلك 
كله أعمالا خارجة عما ستازمه نطاق هذه 
الأغراض من الوسائل حقت علهم. الممثولية 

د وحيث انالحم المطعون فيْهاستعرض 
وقائع الحاد'ة واستبان منها وضوحأن مورث 
المطمون ضدهما لم يكن مشتركا فى التظاهر بل 
كان متجنياإياموقار! من طريقه حى لأ اعيادة 
أحد الأطباء بالدور الثاتى وأصيب بها كان 
بذاخل هذه العيادة تم عقب الك على ما تقدم 
بالرد على ماد قعتبه الطاعنة من أن رجال الحفظ , 
كأنوا وقت الحادثة فى دالة دفاع_ شر عى عن 
أ نفسهم كايا فى : د من حبث ان ها مسكت به ' 
الممبتأ نف عملا « الطاعنة » ع ن أن رجال القوة.. 


كٌّذة . 


يعتبرون أنهم كانوا فيحالة دفاع شرعى فى حالة 
إصا بة الحنى عليه على اعتيار أنمن يستعمل حق 


الد فاع الشرعى إذا أصاب شخصاغير من اعتدى: 


أوحاول الاعتداء و أن العيرة بالاروف اتتى 

أحاطت بالمدا قم عن 30 ماله بصرف النظر 
عن نتيجة فعله لأن الفعل إذاما بد كويحاً 
ومشروعا فلا سأ لمن أتاه عن تتا تجدعلى ان 
هذا المبدأ صحيمح فا تقرر فيه ولكنه وإن 
كان ينطبق على مامثل فيه اغَمّادا على الاروف 
الواضيحة قبه ساافة الذكر فلا ينطبق على حالة 
مغابرة يعتبر ذيها ا نرجال القوة تجاوزواحدوة 
واجمم بتوجيه نيران بنادقهم إلى الوادعين 
فى عقور الدور الذين لم يشتر كوا فى التظاهر 
ولوكانوا مطلين م نالواندم فلا 5 ناعتبادهم 
ملحدقين هذا التظاهراً سوة 23 000 رين 


الط رق عرضا مع المتظاهرن فأصيبوا اثناء . 


هذا النظاهر ولو رك لرجال القوة الأمر بغير 
احتياط بالمرة لانسعالحرقو عم الاعتداء أسواء 
على |1ة نظا هرين وغير هم من الوادعين فى عفوردورهم 
ابريئين البعيدين عن التظاهر ولا يلعتتير فى حدو 5 
الدفاعالشرعى شيء من هذا بالمرة» . ثم عرض 
الحسم بعد ذلك إلىها تمسكت نه الطاعنة من ان 
أردال الفو 0 حق غريق الظاهرات إلى حد 
القتل دون ان يؤدىذلك إلى مسئولية جنائية 
أو مد نية اسئناداً إلى ما تفضى اماد تان الرابعة 
والتاسعة من القاو نرقم 4 أسنة سو اوقال 
فىهذا الشأن ا نالأحكام الواردةفىهذا القانون 
لا نقسع لأكز مماهى مقرر فها و إذا كأن 
, الغرض هنها استتياب الأمن وصون الأرواح 
. فلا ينصح ان سرى على الطادثين الوادعين 
فى عقور الدور بل ومن كآن فى ستعنات 
اللرفى كحالة مؤرث: المستأ ننفين « المطعون 
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خيدههما » السابق براتها وقد ثبت مها إصابته 

وإصاية غيره وهو المورجى بدا كأن بالعيادة 

وقد اصاب الرصاص نافذتما ‏ أصابه وليس 

فى إزهاق حياة الأنفس الوادعة فى الدور أية” 
صيانة للاأرواح ولاملافاة للخطروليس هناك 

ضرورة ها اتويجيه طلقات الرصاص ف غير 

ما قصدت له وان إطلاقها لا'عل ليس معتاه 

إطلاقها لداخل الدور ولا تعتبر فى'هذه الكالة 

انها رصاصة طائشة كا تبين من المعاينة الدالة 

على انتشار الرصاص فى النافذة وعدة مواضع . 
من الداخل » ٠‏ 

د وحيث انه يستفاد مما سلف أن 'محكمة 
الوضوع إذ رأت أن إصابة مورث المطعون 
ضدها بيما كان بداخل عيادة الطبيب لم يكن 
ليستدعيها دفاع زجال البوايس عن أنفسبم هن 
المتجمهرين فى الطريق ولا قيامهم بتفريق 
.التظاهرين تكون قد استظهرت نجاوز رجال 
الا من الحدود الم فى سوغ لم قانونا العمل 
فى نطاقها وبينت خطأهم ف ل الى عليه 
وما ترتب على هذا الخطأ من مسئولية الطاعنة 
و هذا يكون تطبيقها م القانون « المادتان 
أهاو؟160هدنى» لامطعن عليه . 

٠‏ ثانيا ‏ تناقض الم وقضوره فالتسبيب 
وفى هذا تقول الطاعنة أنه يما يقرر الح؟ 
المطعون فيه أن الرصاصة التي اصابت هورث 
المطعون ضدها لم تكن رصاصة طائشة وان 
إطلاق الاعيرة الثارية عمدا من أحد رجال 
القوة بالكيفية انى أصابت المنى عليه لا تمل 
مسئولية الطاعنة على أى وجه من الوجوه دنا 
بقررالحي ذلك إذا به يول أن مورث المطعون. 
ضدهما أصيب فن عيار ناري هن رجال القوة 
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هك 


المتعقبين للمتظاهرين اتفزيق مجمهرثم ومنع 
اعتدائهم 'وأتبمكانوا فى حالة دفاع شرعى 
وهذا فضلا عن أن بالحم قصورا فى عدم 
تديائه ما استندت إليه المحكمة فى اعتبار ان 
الرصاصة كانت هتعمدة . 

د وحيث أن ماتنعآه الطاعنة على الح هن 
حيث التناقض هردودوهذا لأنالهم ولوأندسم 
أن الحالةالتى كانت قامةجعات رجا ل القوةف حالة 
دفاع شرعى أثناء تفر يقهم المتظاهرين إلا أنه 

٠‏ قال مم ذلك أن إطلاق الأعيرةعمدا بالكيفية 
التى أصابت «ورثامطعونضده»ا إلىأعلى وفى 
ايجاه الدور <تى وصل اللمفذوف إلى داخل 
العيادة لم يكن له مقتض عند قبامهم بواجباتهم 
وظاهر يجلاء أن ليس فياقاله .لمكم عن الواقبتين 
أى نناقض إذ المستفاد منه أن رجال البو ليس 
»اثناء تفر يقهم المتظا هر بن ودقاعهم عن انفسهم 
تعمدوا إطلاق الرصاص إلى أعلى بغير ان 
يقصدوا قتل شخص ما . فعدت المكمة فعلهم 
هذا خطأ ورئبت عليه مسئو ليتهم . امااللقصور 
الذى تقول الطاعنة بو<وده فى الحم فينفيه 
ما أورده الحم من الوقائع وما رتبه عليها من 
الاستخلاص السليم 1 

د وحيث انه لما تقدم جميعا يكون الطعن 
على غير اساس وبتعين رفضه , موضوعا 1 

٠‏ ( طمن وزارة الداخية و عنهاالا سنتاذ تخد سامى 
مازن ضد حيدة على عس عن نبي وبصفتها رقم +١‏ سنة 
ولاق بالحيئة للسايقة ) 
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نض وايرام . الا سكام الصادرة فى دعوى وضع اليد 
من الاكم الابتدائية يصفة اسكنافية ٠‏ الطين فيها ٠.‏ وجوب 


انصبابه على الخطأ فى الاحكام القانونية الخاصة بوضع اليد 


غ مارس 


| ذاته ٠‏ تماق هذه الاخطا, بطريقة تنفيذ الحم أو بالتضا, 


برد حياؤة أرض غير الى يحب القضا. بها ٠‏ لا يقبلالطمن 

المبدأ القانوى 

إن المادة العاشرة من قانون محكمة النقض 
لاجية الطمن.فى الأحكام الصادرة من الحا كم 
الابتدائية فى قضايا استئناف أحكام الحاكم 
الجزثية إلا إذا كانت تلك الأحكام مبنية على 
خالفة للقانون أوخطأ فى تطبيقه أوفى تأويله . 
ومؤدى ذلك فيا مختص بدعاوق وضع اليد أن 
يكون المطأالموجه إلى الهكممنصباعلى القواعد 
القانونية الخاصة يوضع اليد ذاته و إذن فاذا كان 
ها يثماه الطاعن قطمنه على السك من الخطأ ٠‏ 
متعلقا بطر يقة تنفيذه أورد الميازة المقفى بها 
تناول أرضا غير التى يجب القضاء بها مسب 
ما هو مبين بعر يضة الدعوى قان ذلك لايصلح 
أساسا لجواز الطمن فيه . 

الصاو 

د من حيث ان الطعن يتحصل فيا يأى - 
أولا ‏ خطأ فيالاجراءات :وفشرح ' 
ذلك يقول الطاعن أنه لا تزاع فى أن الأرض 
المرهوية للنطعون ضدها تفع فى القطمتين رقم , 
؟ وس من حوض قلاعى الزيرة رتم لا١‏ . 
يزمام البلايزة وأن الأرض الى رسا مزادها 


| علالطاعنفي القطعة رقم ١‏ من الحوض امد كون". 


؟ أنه نابت من عيضر نيلم الرصلى أزرماة] 


الت 
تسلمه الطاعن يقع فى القطعة الأخيرة . وثابت 
أيضا م ن صحيفة [ف: تتاح الدع_وى أن دعوى 
الشون . يدها منصية على الفطعة رقما اذ كورة 
مع مها باعترافها وما حجاء نتقر بر الجبير المعين 
من الكمة الاستكنا كية خارجة عن عقد الرهن 
الذى تتمسك به . ولذاك لا طليت اللطعون 
ضدها من, الحكمة الاستئنا فية الحكم رد حيازة 
الأرض امرهونة الها هم 


إداء طلبات جديدة فى الاستئناف . غير أن 
الححكمة اذ كورة خالفت القانون وقبلتها . 2 


تأثرت بها وقضث فى منطوق الحم بردحيازة 
القطعة رقم ١‏ هع نا خارجة عن الأرض 
ا لرهونة . 

ثانيا .. خطأفى تطبيق القائون ‏ وف بيان 
من هراجعة 
أسباب الحكم المطعون فيه أن الحكمة إنما 
قصدت أن نحم برد حيازة المطعون ضدها الى 


ذلك يقبول الطاعن أنه يتضح 


وام١‏ ولكنبا بدلا من أن م ذلك قَضِت 


فى النطوق بردتحيازتما إلى ال م سن وب ط 


المبينة الحدود والعالم عر دضة 5 الدعوى لع أنه : 


ظاهر 35 يهن تلك العرريضةأن هذا القدرو اقم 
. ولا كانت 
ال طيان الواردة بعريضة افتتاح اللدعوى هى' 
غير اللا طيان المرهونة فقد كان الواجب 1 

بر فض الدعوى لا الحمكم ارد حيازة دود 
إلى 0 نَ ادها . 


فى قطمة أخر ىهى الفطعة رقم ١‏ 


أنطلباتها أمام ممكمة 
أول درجة كانت رد حيازتها إلى ما رسا اأزاد 
انه على الطاعن الكائن فى القطعة رقم ١‏ آتفذالذ كر 
دفمالطاعن أمام المحكمة الاستغنا فية بعدمجواز 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرون 
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إنشاء محكمة النقض هو أنالطعن استثنائيا فى 


الا حكام الصادة دن انحا كم الا بتدائية فى قضمايا 


استئناف أحكام المحاكم الجزئية لا يجوز إلا 
إذا كانت تلك الا" حكام مبنيةعلى عا لفةللقاثون 


أو خط فى تطبيقه أو فى تأو يله ومؤدىذلك 
منصيا على الا"حكام القانونية الخاصة وضع 
اليد ذائه , 

2 وححديتثث ان ما يتعناة الطاعن ع الحكم 
المطعون فيه في الوجه الأول اها هو 0 
يطريقة تتفي الى وو قوع هذا التنفيذ فى 
أرض : 5 نْ هى المرهونة للمطعون مسدها 
و الكو 1 ما لصا با فى دعو ىن مع التعر ص 
أما ها ينعاه فى الوجه الثالى فتعلق ببخطأ فى 
الحكم هبناه أن رد الخبازةتناول أرضا غيرالق 
جب القضاء مما مدب م هو مبين بعريضّة 
الدعوى ولا ١‏ ان نذىء ان ذلك متعانا بدخطاً 
فى تطبيق القواعد القاثونية الخاة بدعوى 
و ضعْ اليد ذاما بل باجر اءات التنفيث وطنطاً 
فى المقضى به فكلاالا مرين لاشأن له ا قصده 
القانون فى المادة العاشرة آثفة الذكر ومن ثملا 
يصلح أساسا للطعن بطر 5 النقض في الحكم 
المطءون فيه 0 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن غير 
جا كز قاتونا ٠٠‏ 

) طءن الشيمخ على سوك درواش وعجر عنة الا" سياذ 
أبادير حكيم بك ضد أل ل طول يج ةجمدملا لب السنياط إلى و عار 


عنبا الااستاذ 00 كافل جيرء_. الا” سيو طق رقم لوو سلة 
؟لاق بلليئة النابقة )7 ' 
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أقض واوام 5 
ذ- تقربر الطمن ٠‏ إعلانه إلى شخس مدخل قَ الدمعوى من 
المطمون ضده الا”صلى بصنة مغابرة للتى أدخل بآ 
ف الدعرى' فى بادى. الامر 
من الطاعن , هذا الاعلان لبن الامن قل استيفاء 
الاجر ارات الشكلية . لاتأثيرله فيالطمنمن حيث شكله , 


. عدم توجيه طليات اليه 


م - وقف , تعدد التظار . عدم انفرأد أحدهم بالتصرف 
فى شؤرن الوقف . انفراد أحدم بالطين فى حك صادر 


ضد لوقف : جوأزه 0 


م د حك . تبيبه . تقرير خبير . اعناد المحمكمة عليه 
فى حكمبا . الطمن فى هذا التقرير يمطاءن جدابة ٠‏ عدم 
بمحيص هذا الطءن . قصور فى تسييب الحكم : 
البادىء القانونية 
١‏ - إذا كان الظاهر من الحم 'الاعون 

ضده الكبى فالدءوى ليصدر فها الحم على 

الطاعن فىمواجرته لأن ملكيته للا طيان الرفوعة 
بها الدعوى والتى ينازع فبها الطاعن لت اليه 
بطر يق الشراء من هذا االطمون ضدهالثانى بصفته 
وكان الحكم قد تضمن بيان تلك الصفةء إذا كان 
ذلك وكان الطاعن موجه اليه طلبات ماء فان 
إعلانه بالطمن لايوترفيه أنيكون ذ رتهدفيه 
صفة غير التى أدخل مبا فى الدعوى لأن إدخاله 
كئ ح إن وود عدة نظارلوقف غير مأذون 
,.أحدم فى الانفراد بالتتمير: ف فىشئون لابجنما نقراذ 
|يحلدثم بالطءن.بالنقض فى ح صادر صَد الوقفي 


يكت 


فان اتخاذ هذا الاجراء فى اليعاد المين له فيهدقم 
ضرر قد نحي قبالوقف . خصوصاإذا كا نالطاعن 


03 لم يقصد من ذلك إلارفم ضرر ف مدر عنئة 


فى أثنائه أىتصرف يصعحالقول معةه َه ماكان 


1 له وحذه كثيل حبة الويف 


ع لس اذا كانت الحكةقداعتمدت فى حكمبا 
هذا التقر بر قد طمن فيه بأنه أثبت واقمة غير 
صحيحة لو حققتها الحكمة لتغير رأها فيه ولكان 
للدعوى مصير آخر فان الحكمة تكون عليها أن 
ترد على المطاعن الوجبة الى التقرير و إلا كان 
كرا شيا لتسووة لالاسبات:. 

و 

«حديث ان ااطعون صده الأول دفم يعدم 
قبول الطعن استنادا إلى أهرين ؛ م الأول - 
الثاتى جودج زغيب بصؤته مصيفيا لتركة تقولا 
زغيب هم أن المطءون ضصده الأول أعلنه ف 
الدعوىعلى اعتبار أنه بائع له بصفته مصفيا نحل 
يجارة جر +دس زغيب وأولاده فتو جيه الطعن 
اليه هذه الصفة المغائرة للصفة التى اختعم مها 
أمام الحكمة الا بتدائية ومحكمة الاسئئناف 
يجعل الطعن بطلا شكلا ٠‏ 

الثالى ‏ أن الطعن غير مقيول أروعه ون 
الطاعن وحده الذى لاءثل الوقف عثيلا محا 


.لان لوقف سلوان بكغنام أر بعة نظار عن بينهم 


الطاعن وليس' لاأحدهم حق الاتفراد وبالتالى 
فليس للطاعن أن ينفرد فى مثيل الوقف أعام 
التتضاء ويجب لقبول: هذا الطعن رفعه من ٠‏ 
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النظار الأر بعة . 
« وحيث انه فما ختص بالأهر الأول فأنه 
ظاهر من المكم الابتدائق الذى أيده الحكم 
الاستئنافى المطعون فيه لاسبأبه أن المطعونضيده 
الأول هوالذى أدخل المطعونضده الثانى فى 
الدعوى حتى تفصل المحكمة فى دعواه قيل 
الوقض ف مواجيته لان ملكيته للاطياناارفوعة 
ممأ الدعوى وال ينازعه فها الوقف آلت إ ليه 
بطريق الشراء منه 50 مصغيا حل نجارة 
حرحين زغبت وأولاده وقد تضمن الحم 
الابتداتى ببان هذه الصفة هالطاعن حين أعلنه 
تقر بر الطعن ١‏ شصد اختصامه بصفة أخر ىى 
' غير التى سبق اختصامه بها لانه لمكن هوالذى 
أدخله فى الخصومة كو إِنه لم بوجه اليه طليات 
ما ولذلك فان إعلانه بالخصومة أمام محكمة 
اائقض يكن إلامن قبل استيفاء الاجراءات 
الشكلية نما لا يؤثر فيه إعلانه بصفة مغا رذلاتى 
أدخل ها قى الدعوى فى بادىء الا'ص و إذن 
يكون الدفع علي غير أساس . 
« وحبث انه فما يتعلق بالأمر الثاني فان 
وجود عدة نظار لوقف ليس لأحدم دق 
الانفراد لاتمول دون اتغفراد أحد النظار 
بالطعن فى الاحكام الصادرة ضد الوقف لما 
ّ الماذ هذا الاجراء ى ميعاد معين من دقعم 


خرر قد حرق بالوقف على أن الطاعن +,تتجاوز | 


5 عله سوق الطعن قَّ حم رأى أنه ضار 
بالوقف ولم يصدر عنه في أثنائه أى تصرف 
لصح القول همعة بأنه ما كأن له وححده ثيل 
جدبة الوقف فيه ومن ثم يكون هذا الددفم أيضا 
على غير أساس , 


د ومن -حيث ان الطعن حاز شكله الفانوى | 
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و وحيث انه هما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطمون فيه قصور فى التسبيب يعيبه ويبطله 
ويقول الطاعن فى ببان ذلك أن الخبير"الذى 
ند بنه المحكية الاتدائية ذهب قى تقر بره إل 
أن القطعة رقي «م وض العالى تدخل ضحن 
أطيان الوقف ورتب على ذلك وجود زيادة فيها 
عاهو وار دف مسئندات عليكه وقد ردالطاعن 
علىذلك بأنالقطعة أل كو رة مملوكة لكل من 
موسى عابد ول السعيد كا هق مستفاد مريى.. 
عقد قدمدتار ينه 14 من أغسطس سنة. موا 
فلم تر د المحكمة على هذا الدفاع واسئندت فى 
قضائها على تقرير الخبير الذى جاء خلوا من 
بحث هذه النفطة فأغفات بذلك مناقشة واقعة 
جوهرية تؤدى لو -حققتها وأخذت بها إلمهدم 
تقرير اليخبير الذى ركزت المحكمة كل 
اسبابها فيه .. ظ 

«وحيثانءه بالرجوع إلى الحكم الا بتدائى 
الذى أيده الحكم الاستئنانى المطعون فيه 
لاسيا به يبين انهاعتمد فى قضائه المطعونقضيده 
الأول ملكيته للاأطيان المرفوعة بها الدعوى 


'على ما أورده الخبير فى تقريره أولا من أن 


القدرالمبيع للمطعون كيده الأول منالثانى آل 
إل هذا الأخير بطريق الشراء من رشيد يأرد 
وأن القدر هو ضوع التزاع بدخل ضمن . 
مستندات تمليك المطعون يده الاول. وهو 

واقع يزمام ناحية طلخا ثانيا ‏ من أن الوقف 

لا ملك أطياناً بزمام ناحية طلخا بل أعيانه 

كلها نقع بزمام ناحية جوحر ا لنا ‏ من أن 

الوقفواضع يده على ١8‏ ط وباس محوض | 
العالى زيادة عما ملكه فى هذا الموض . 


« وحيث ان الطاعن اعترض عل, تقررر 


ألعددان التاسع والعاشر .. السنة الرابعة والعشرون 


ذذغ 


الشرن وكا هنا أ بداد فى اغثراضيه إن القظلية 
رقم بم بحوض العالى الى ذ كر فى شأنها أنما 
ملك الوقف وفى وضع يده هى ملك موسى 
عابد وعلى السعيد وقدم للتدليل على ذلك عقدا 
تار ممه م1 'من أغسطس سنة 1٠‏ يشير إلى 
ذلك وهو دقاع هام لو صح لكان له أثر في 
تقدير أعمال الخبير ومصير الدعوى و كان يجب 
على محكمة الموضوح أن تعرض له فاغفاها الرد 
عليه يعيب الح المطعون فيه فىتسبييه وييطله 
عملا بالمادة ١٠١‏ من قانون المرافمات . 

د وحيث انه ذلك يتعين نقض الحكم 
المطعون فيه دون حاجة للبحث فى باق 
أوججه الطعن . 

) طمن الاستاذ مود ثيه غنأم بصفته وحضر عنه 
الاستلا السيد معوض الباز ضدنسيب مل وأخر وحضر عن 
الاول الاستاذ فومى سعد رقم 1# سئة لاق ) 


3 
١‏ مارس سنة |١948‏ 
عقد . صراحته فيالفاظه فى أنه تمليك قطعي متجز . 


ورقة صادرة من المشتري ؤذات تاريخ المقد . استخلاصض 


5 الحكية مها رمن ساثر روف [إدعوى أن العقد وصية 5 
لاندخل فى ذلك لحكمة: اانقض ٠‏ 


' ميدأ القانوتى 
اذا كان العقد الختاف على تكييفه مسر يا 
فى نصه فى أنه ليك قطمى منجز ولكن 


استظبرت الحكمة من ورقةٌ الضد الصادرة ممن . 


صدر له العقد فىذات تار يخه المتضمنةفياتضمنته 
٠‏ تعيدة يعدم الس ساس ملكي ةالأطيان الواردة فى المقد 
طوال حياة والذنه البائمين له وأنه بعد وفامهما 
1 فكو لأخو نهإلبنات تميسعينه تلك الأطيان 


:و إءا هى عبارة عن تعهد بعل ربع الأطيان 


ومن عدم دفمه شينًا من الثمنومن سائرظطروف 

الدعوى أن هذا التصرف لم يكن عقد يبع منجز 

بل هووصية فان هذاما يدخل فى سلطلتها ولا 
الصاو : 

د من حيث أن الطاعن ينعى على الحم 
المطمون فيه أنّالمحكمة الاستئنافبة قدأخطأت 
فى تطبيق القانون ذلك لأن الظاهر من عقد 
البيع موضوح اأدعوى المسجل تسجيلة ناما فى 
عن سبتمبرسنة 115 | أنه عقد ايك قطعى 
منجز انتقات موجبه الماكية فورا إلى الطاعن 
الذى وضع يده على اللاطيان المبيعة واضتفع مهأ 
و صرف فم تصرف الللاك فى أملاكمء 
ولكن الممكمة أغفات كل ذلك يا أغفات 
ماقام ب الطاعن من وفاء الدبون الى كانت 
تتفل الأطيان المبيعة ننفيذا لما التزم به فى العقد 
كاأنه تصرف فى بعض هذه الاطيان فى حياة 
والدسه بالبيع بعقود مسجلة - وهذهاملاسات 
كلها تننى الزعم بأنه . عقد مليك مضاف إلى 
ما بعد الموت خصوصا أنه مشبور بالتسجيل 
وإذا قبل أن الطاعن م يد فم مما وأن الثمن 
لمبين فى العقد كان فى الواقع صو ربا ذآن العقد 
يكون عقدتبرع منجز أى هبة مستاز تترة ىصورة 
عقد بسع والطبة الموصوفة بصفة عقد آآخُر 
صحيعدة طيقا أنص المادة مع هن القانون الدنى 
وأو لم نكن :بعقد رسمى ‏ أما الورقة العرفية 
فهى صادرة من الطاعن وحده ولو 0 كن 
لبائعان طرفا فيها وم تسل لما وهى لاتفيد 
أسامق أر وضع؛ بدهها على الاطيان المبيعة هنهما 


لحما طوال حياتهيا ولا منغ إنتقال ملبكية . 


0-0-0 


الرقبة للطاعن فورا ولا المنفعة أأيضا فهى على 
هذه القب ور تعرن موعا عله عر فيا نايت 
الأمر الظاهر من عدم اشعالها على ما يفيد 
وجود اللقابل هذا التعبد . وإذلك كله ولأن 
واقعة ترشيح الطاعن نفس للعمودية الت تقدمت 
ما المطعون كيدها الأوك واقعة لا أصل لما 
ولا دليل علا ولا تأثير لوجودها في كيان 
العقد فانه لذلك نكون المحكمة الاستئنافية قد 
أخطأت فى نكيف العقد موضوع النز اع 
واعتياره' وصية و جب نقض الك المطءون 
فبهوالقضاء بر فض دعوى المطعون ضدها الأولى 

2 وحيث انه بالرجوع إلى الحم المطعون 


فبه يبين أن الحكمة الاستكنافية أوردت فى 


ا كب العبارات التى تضمنها العقد الأؤرخم١‏ هن ٠‏ 


بوليو سنة 5ه 1موضوع التزاع ثم عقبتعلمها 


3 أي 00 وحيثان هذا العقد حسب الظاهر 


' همنعباراته هوعقد 'مايك منجز لم محتفظ البائعان 


بالمكس ظاهر هدك أن المشترى وهو السعا نف" 


عليه الأول وضْبع يده على العين المبيعة التصرف 


. فبها ما يشاء أى للاتفاع مها و بيعها إذا أراد 


فى هذا العقد لولا الورقة التى حررها على نفسه 
المستأ نف عليه الأول فى نفس اليوم الذى<رر 


العقد فية أى لما وأيو سنة 95 وتعرد. 


فيها بأن لا يتصرف مطلقا فى الا'طيان المبيعة 


من والده وقدرها هف و#ط وموس و كذا 
الا طيان المبيعة من والدنه وقدرها ٠-١‏ ط 


لِك بالرهن ولا بالاتفاع بالرييع ولا 3 عن 


الملكية طول حياة والديه . كا تعبد أنه بعد 


وفامهما كون لاخونه الينات ومنون المستا نفة, 


أعددان أناسع واأعاشر ‏ السنة الرأبعة والعشرون 


فدان ونصف فدان . فبذه الورقة الصريحة فى 
مدلولها والتى تعتبرها المحكمة ورقة ضيد تدل 
دلالة قاطعة على أن عقد البيع المشار إليه لم يكن 
عقد 'مليك منجز و إن البائعين فيه لم يقصدا 
إلى التخل عن ملكيتهما لاعقار وقت تحريره 
وأن الذى لاشك فيه أن التمليك مضاف لا 
بسد الموت : ويفهم هن هذه الورقة فوقة ذلك 
أن المستأ نف عليه الاأول لم يدفع شيئا إذ لو 
كآن دفع من الثمن مبلغ اج كا حاء ف العقد 
النشار اليه للا قبل أن محرر هذه الورقة الى 
منعه من التصرف مدةحياة والدنه وتلزمه با لتتازل 
لاخوله عن داز سيق فدان . » وبعد أن 
رجحت الحكمة صحة دفاع المطعون ضردها 
الاأولى بأن السب الذى حرر عقد البيع من 
أجلههو استيفاءالطاعن للنصاب الفاثوى ليرشح 
نفسه للعمودية إذ. ل يكن علك هذا النصاب 
قالت .:ه وحيث انه من كل ماتقدم يكون عقد 
6 يوليو سلنة 1و؟ عقد مليك غير منجز 
مضاظ إلى ها بعد الموت فبو عقد باطل ويتعين 
الحكم ببطلاه ومن 9 يكون نصيب المستا نفة 
(المطعون ضيدها الأو لى) فى القدر المبيع فدانين 
لان البائعين تر كا ولدا وثلاث بئات ولا كان 
المستأ نف عليه الاأول تصرف فى جرء مرك 
الا'طيان وم ببق له سموىستة أفد نتشائعة فى ب 
ف و.ء٠‏ ط وجم س البيئة الحدود بصحيفة 
التكليف فيتعين الحكم للسسمتاً نفة بغد ا نين شا عين 
فى هذا القدر. 0" 

« وحيث انه ربين هما تقدم أن محكمة 
الاستئناف قد استظبرت من ورقة الضد 
الصادر من الطاعن نفسة ومن عدم دفعه شيئًا 
هن الثمن وهناقتناعبا بصبحة ماذ كرته المطعون 
ضدها عن سبب حر ر العقد المد كور وتعوك . 


ألعددآن التاسع والعاشر - السنة ألرابعة والعشرون 


أده 


الطاعن بعدم مساسه ملكية الا طيان الواردة 
فى العقد طول حياة والديه ان هذا النصرف لم 
يكن عقد بيع منجز بل أن حقيقته وصية 
هرجأ تنفيذها إلى ما بعد موت المتصرف وأن 
للمطعون خيدها علىهذا الاعتيار يصفمها وارثة 
م جز الوصية أن تطالب بنصيبها الشرعى فى 
الاأطيان الخلقة ولا كان هذا الذى استخاصته 
محكمة الوضوع ورتبت عليه قضاءها مسق 


فلا سلطان لحكمة التقض عليها فيه . 
«وحيث أنه هما تقدم يتعين ر فض الطعن 
موضوطا . 
( طعن عيد المطلب عمد خليل ابراهيم وحعثر عليه 
الاستاتحمد أبو العيئين ابراهيم شد هام عحددخليل وآخرين 
وحضر عن الاولى الاستاذ عبد الجيد خليل درع رقم 6د 
سنة ١ق‏ بالهيئة السابقة ) 


ا 
12-7 أ ١1ج ١‏ جار سه إل عر 
4 له 0 
ا 
5 يت 0 مسراو 2 


, ١ 
19148 د سمبر سئة‎ ١5 
نزول‎ ٠ نظرية الفصل بينها . الشرض منها‎ ٠ مس سلطات‎ ١ 
, دولة الحق‎ ٠ الافراد والبيئات على حكم القانون‎ 
؟ س حكومة , قرا المطلق فى قصل الموظف بقرار مرن.‎ 
مجلس الوزرا, , برط استعمال هذا الحق . المصلحة‎ 
. العامة‎ 
م ل أمر اداري . شرط حصائته‎ 
جبة لاصة‎ 


زه ( صدوره فر > 
(ب ) صحيح شكلا (ج)متفق 
مع الارضاع المقررة (د) فير مخالف لنقص 
القاثون . مخالفته ذلك , سلطة القضاء فى الالغا, 
والايقاف ٠.‏ 5 
03 مصلدة الرى 3 حقبا 5 تطبيق الماده م من الاامر 
العالى الصادر فى م١‏ م - يهو . حده . الاعتدا, 
الصارك على المثافم العامة , 
المبادىء القانونية 
١‏ ان نظرية الفصل بين السلطات 
لامكن أن يكون الغفرض منها اطلاق المنان 
لكل ساطةمن السلطات لتعمل فى نطاق لاتحده 
الدولة. لاتق الى مصاف الدول الكاملة الحضارة 


والمدنية إلا إذا نزلت هيثات وأفر اد على حكيم 
القاثون وهذا ما يسميه البعض دولة الى أو 
القانون غقدةدغطءع8 5 عأمكل ع0 غداة 
حيث أصبحت السيادة للقائر ن 6أعصتويء سوك 
كأها 365 بعدأن كانت إلى أوائل القرن 
التاسم عشر مركزة فى المميئة الحاكة التى كانت 
ترى أن كلتبأ تعاو كل كلمة . و إذا كان القول 
الفصل أولا وآخراللقانون فن أولى بأن يمان 
حك القانون ويقول كلمة القانون من القضاء 

* - و إن كان للحكومة اق المطلق فى فصل 
كبار الأوظفين السارى علييم حم اللدة 15 من 
دكر يتوغ؟ دسميرسنة 1844 بترارمن محلس 
الوزراء من غيرآن تكون ملزمة بكر الأسباب 
إلا أن هذا الحق مقيد بوجوب حسن استعماله , 
فى حذود الصلحة إلسامة. 

عت لسكى بتمتم الأمر الادارى. بالحصانة 


م6 


المائعة للقضاء من التعرض له بايقاف أوتاويل 
كل شائبة غير 


يب أن يحكرن سلما من 
جبة مختصة باصداره وأن تراعى فى إصداره 
الأشكال والأوضاع المقررة وأن لا تالف من 
نصوص) القوانين 
واللوائح المعمول بها وأن يكون كل من الغاية 
والباعث عليه مشروها . فاذا ما كان الأمر 


حيتت موضوعه صما من 


الأدازى قد شابة غيب من الميوب: خصوصا 
عيب عدم الاختصاص أوالشكل فانه يفقد صفة 
الأوامر الادارية فلايتمتع بالجاية القانونيةالقررة 
لجايتها و يجوز للمحام الغاؤه أو وقف تنفيذه 

5 -- ليس من حق سلطات الرى أن تعمد 
إلى الازالة الفور 3 3 المنتصوص عليبا فى المادة 
الثانية والثلاثين من هذا الأمر إعا محل تطبيق 
هذه النصوص عند ما يكو نالاعتداء على امنافع 
. العمومية واضححا صارخًا وعند ما تكون الملكية 
للمنافع العامة غير متقاز ع عليها أو كان النزاع 


« 


الكو 

2 حيث انه فما بتعاق موضوعه أن رافعه 
يأخذ على الحكم المستأ نف ألا أخطأ إذ قضى 
بعذم اختصاصن الحاكم الأهاية استنادا إلي 
للادة ١6‏ من لاحة تريب المحاكم الأهلية ذلك 
ان هذه المادة تضق الحصانة 0 ما كأن ع 
أوامر الادارة مستو فيا الشزائط القانونية الى 
ستاأهل معها هذه الماية فاذا خرج عن نطاق 


العددان التاسع والعاشر ‏ ألسنة الرابعة والعشرون 
ل حي ا 


هذه الدائرج إلى الأعمال الفير مشر وعة التى 
تنطوى على الغصب والتعدى فانه يكون عملا 
غير جدير بها وق لاقضاء أن حم بايطاله . 
وهو ما يقول أنه ماش فى وتائع هذه الدعوى 
د وحيث ان الواقعمة #<صصسل فى أن 
المئأ نف يقر بأنه ملك قطعة أرض تبلغ 
مسأ حته ا" ١‏ س ونم ل وب ف عاعليها من منشةقات 
) هيانتى عزبة ودوار وسكن ومخازن ومكاتب ) 
كائنة وض اوانور دقم 4بة كف راللاوندى 
مركز أجا وهى مقيدة بأسمه في سجلات مصاحة 
الأموال المقررة وهؤشر أمامها أن مها عزبة 
حبيب تاشاجريس وجنينته فضلا عن أنها هبينة 
بخرائط فك الزمام القدم منها الذى وضع فى 
سئة .و ؤوالحنيث الذىعمل فىسنة 81و س 
عسوو وأنه لا زال يؤدى عن هذه القطعة 
الأ موال الأميرية المقررة ويضيف إل ذلك 
أن هذه القطعة آلت اليه بعضبا بطريق اايراث 
و بعضها بطريق الشراء من أفرأد عائلتهة وهي 
على كل حال تدخل فى نطاق مساحة كلية 
مقدارها «+«س و و طوي'١؟‏ ف مماوكة له 
وه_ذه امساحة الكلية تكون الفطعة رقم 4 
وض الوابور الكبير هذا الى أنه هو الواضع 
اليد على هذه الفطعة منذ القدم قبل سنة .15 
وبعدها الى أن ا نمى إلى الفول ب نه فوجتيء 
أخيراً نتصرفات عن ناحية الادارة 9 شأمها 
أن تعكر حيازته وتعرض سبيل متعه ملك 
الخاص إن ترامى إليه أنها حررت له محضر 


خا افة متذعرة بأدكام لائحة الترع والجسور 


َم عررت عد ذلك إلى إنذاره ف 1 إلواليه 
سنة ١4‏ مؤدى كتاب أرسله :فتيش رى قسم 
زفق إلى مديرية الدقباية ,يطلب فيه إعلان 


المستأ نف با"نه لما تبين من تعدى مياتى الدوار 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعثرون 


ملل على أملاك لمنا فم العامة لترعة الانصورية 
فقد محررضده محضر انا لفة رقم 751 عن 
هذا التعدى وانه نظرا ها ينجم عن هذها لا لنه 
من تعر يض حمر كةاأرور 6 الزراعى 


الذى محيطه الجسر الا من لرعة المنصورية : 


للاخطار. وما يترتب على بقائها من الاأضرار 
بالغجرى المالى للترعةاللذ كورة بسيب ما يتطلبه من 
ردمالنجرى لتعريض الطريق فانه م نالضرورى 
ححا فظدعلى الصا سلالمام الاسسر اع نازالةهذما خا للفة 
وانه لذ لك يتعين على المستأ نف أن يزيل هذها نا لفة 
فى ظرف أسبوغصحيث إذا م َّ الإزالة فىهذه 
:ألمدة ذفان مصلحة الرى سوف تقوم بازالتها على 
نففت-ه ونحت هسم ليته وقد اع-ترض وكيل 
الستأنف على هذا الانذار مقرراً أن العربة 
ومشتملام! ملك خاص بيب باشا جر بس 
من قبل إنشاء ترعة المنصورية وأن ليس كت 
اعتداء على المناقم العامة وأن م وكلهطرجالتزاع 
على القضاء بدعوى طلب فيواتثبيت ملكيته للفدر 
موضوع البزاع وفنع تعرض ومنازعة جهات 
الادارة له وعلى أثر ذلك ركم المستأ نف هدم 
الدعوى أمام محكة المنصورة يصفة مستعجلة 
يطاب | يقاءالخحالة على ماهى عليه إلى أن يتُضىفى 
النراع على الللكيتهذ امن ناحية المستأ نف وأمامن 
ْ 'ناحدية المسستأ نف يدها فائبا برعم سب ماورد 
فى مذ كر امباومرا فعاتما أنالمستا نف اعتدى على 
أملاكالنا فع العام مما دغى ههندسو رىق مركزأجا 
إلى تحر بر ضرا لفتضد أ نيت فيه أن مستا نف 
تدخل مباتى دوار عز بتهق جسر الرياحالتوفيق 
بعر ض عشرة أمتارو نص ف رزمام كفر اللاوندى ٠‏ 
وأن تعيش الرى بعث بهذا المحضرإلى المديرية 
لتقد بمه إلى إجنة مرا لات الرع والجسور 86 
كلف الست نف بازالة الا ذلك الهزء هن دوارعزيتة 


و35 


تنفيذاً للا محية الوع والجسور وأعطاه مبلة 
للمبادرة إلى ذلك وإلا نجحرى الازالة عرفة 
مصلحة الرى على فقته فل يذْعن لا طلي عنه 
بل رأ ح يدفم القضاءا أاوضوعية والمسجلة 
أما من ع ثاحية القاتون فد فم المستا نف ضدها 
امدعوى بأن عمل المستأ نف ماهو إلا اعتداء 
على جسر النيل ( الرباحالتوفيتى ) الذى لمكن 
أن يردعليهلغصب ولا جو زالا حعجاج بتملكه 
بالتقادم وأن أهر الازلة الصادر من مسلحة 


. الرى إما أريد مه إزلة اعتداء بارز فى الجسر 


العمومى ( وهوالسكة الزراعية' العمومية بين 
ميت غمر ‏ أجا ‏ المنصورة ) عن شأنه أن 
يعرض النجرى امائى فى الرياح نفسه للتغيير 


وزيد تلك الأخطار فداحة أل النقل الرى -. 


هن هدلى وححربى ‏ على هذه السكة الزراعية 
بين مصر ‏ دمياط قد بلغ الآن عنفواته إِذْ 
عزت السكة الحديد والملاحة النهرية عن أن 
تستتجيب للطليات الدنية واحرية ما فيها 
الكفاية إلى أن انتبى إلى القول بأد الموضوع 


ليس إلا قضية تعطيل أمر إدارئثما مبتالمادةي 


مغن لانحة ترتيب المحاكم الأهلية الفضاء 
عن التعرض ل بايقاف أو تأويل تمشيا هم 
تاعدة الفصمل بين السلطات وأن هن العبث 
مجريد اإزاع من صيغته الجقيقية واائاسه وب 
النزاع على الللكية , 


« وحيث ان المحمكمة ترى بادىء الرأى : 


أن تثناول نظرية الفعيل بين السلطات ونبي 
السلطة الفضائية عن التعرض لأعمال السلطة 
الادار ية ببعض ابيا . الواقم أن الاتجام 
الفقبى والسياسى الحديث 0 ف أن نظر يةالفصل 
بين السلطات لا مكن أن يكون الغرض املهيا” 


إطلاق المنان لكل سلطةمن | السلطات7 بعد و 


5 كن 


ان 


العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الرايعة والعشرون 


فى نطاق لا تحده حدود من القانون أوالاداب 
أو العرف بل أن الدولة لا ترق إلى مصاف 
الدول الكاملةالحضارة والمدنيةإلا إذا زات 
هيدّات وأفراد على حم القانون وهذا مأيسميه 
البعض دولة الحق أو القانون عومد غطاءم2 
أوغزه:ة ع6 :6:3 حرث أصبيدت السوادة 
للها ون 5أه1 5ع غاع0أويع نم5 بعد أن 
كانت إلى أوائل القرن التاسع عشر مر كزة 
فى الطيئة الحاكة التى كانت ترى أن كلمتها 
تعلو كل كلمة ( هؤ اف المستشار سلفاتورق 
مسينا الصحف /او هم وما بعدها ) وإذا كأن 
القول الفصل أولا وآخرا للقانون من أولى 
بأن يعلن حسم القانون ويقول كلمة القانون 
هن النضاء على سحدماجاء ىكلمة »111« ناوء70 : 
معط عنواء ناز ععمووؤولنام 4[) 


«ابصعة ع0 نوه وع[متاعم 165 قتام؟ 


( ءعمغاطعة”ل همؤٌلف جول كومول فى السلطة 


القغنائية ص #لا و 105ء2101ناز 12 ' 


15 عتتتمماطاء ل وعل مزاج انام سلج 
للمنشار مسينا حتى ف البلاد التى أزادت أن تدعم 


سلطان الفوة التنفيذية بآخر اج الدعاوى الموجدبة 


لهيئات الادارة هن رقابةالقضاء كفر نسا فانحم , 


القافون وتوخى العدالة كانا أروعما ! متازيه 
قضاء مجلس الدولة بالرغم مما وجه لهذا النظام 
هن نقد بلغ بيعض السكتتاب حدا رأى فيه أنه 
بقية من أنظمة العهود الغابرة حبث كان الأمير 
محتفظ لنفسه بالفصل فيا يريد أن يفعمل فيه من 
المنازعات و بحرم على القضاء المادى الحوض فيبها 
دواع ععلادرز هآ أو الفضاء اففظ به 

« وحيث أن الفضاء فى مصر وكذاك 
الفقة م يتخلفا عن متا بمة الانجاه الحديث على 
قدر ما سمح به جود النص فى] المادة.ه١‏ من 


لاة ترتيب امام الأهلية والمادة المقابلة لها 
فى لاح الثرتيب الل#تلطسواء فى قضاءالتضمين 
أو قضاء الايقاف فى الدوع الأول أباح 
القضاء لنفسه أن .عرض لا إذا كان تصرف 
الكومة صدر في حدود المصلحة العامة أوأن 
هناك أسياباً خفية لا"مث هذه المصاحة بعملة 
هي الدافم عليه وذلكبالرغرمن أن الاتصرف فى 
نطاق الحد ر دالشكليه النى تجيزهاالقوانين والاوائح 
هن ذلك ما حكمت به الدوائر امجتمعة فى أول 
مارس سنةم ١9‏ إذ داء فى حكمما دانه و إن 
كان لاحكومة١لقالمطاق‏ فى فصل كيار اللوظفين 
السارى علمم ح المادة 4 هن دصكريتو 
4 دسميرسنة ١444‏ بقرار هن مجاس الوزراء 
من غير أن تكون مازمة بذ كر الأسباب إلا أن 
هذا الحق مقبد' بوجوب حسن استعاله فى حدود 
الصلحة العامة اذ[ ها تيماوزت اللنكومة هذه 
الحدود بأن وججبت أعماها إلى غير هذه الغاية 
وكانت الدواعن اتى د فعتها إلى مثل هذ االتصرف 
لا يقد مها إلى المصلحة العامة 'كارضاء غرض 
شيخدى أو شهوة حزية عد هذا العمل غير 
مشروع وخارجا عن دائرة القانون ولا يمكن 
اعتيارة أساسا لأى حق ببرر تصرف الس_لطة 
الادارية والموظف فىهذه الحالة المق فى طاب 
ها رستحقة من التعو يض سبب ماو قع عليه من 
الضرر الناقىء من شوءه استعمال اله_كومة 
اسلطما وعليه أن يثبت أن الحكومة أساءت 
استعمال ذلك الحق ول نراع المصاحة العامة 
وفقا لرغية الشارع هذا فى عال قضاء التضمين 


وأما بالفسبة للايقاف أو الابطال فقد انه 


الكثير من الا"حكام وسابرها بعض الكتاب 
إلى أنه.لكى يتمتع الا'مر الادارى بالحصانة 
الما نعة للقضاءرمن” ألتعر ض له بايفاف أو تأو الي 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرون كن 


يجب ان يكون سلما من كل شائبة غير قابل 
للطمن بأى مطعن بأن يكون صادراً هن سجهة 
مفتصة باصدارهوأن تراعى فى إصدارةالاشكال 
والاأوضاع التررة وأن لا مالف من حيث 
موضوعه نصا هن نصوص الفوانين واللوائح 
المعمول بها وان يكون كل من الغاية والباعك 
عليه مشروعا وتبعبارة أخرى أن تكو نالادارة 
قى إصداره قداستعمات سلطتها فم أعدت له . 
قأذا ما كان الإ "مر الادارى قد شاه عيب من 
العيوب خصوصا عيب عدم الاختصاص أو 
الشكل انه يفقد صفة الا وامر الادارية فلا 
نتتمتع بالماية القانونية المقررة مايا و يجوز 
للمحا م إلغاؤه أو وقف تفيل . 


له ونازعبا الحصم فى انطباق هذا القانون على 
اللة موضوع التزاع إذ قررت أن من حق 
امحكمة أن تفيض فى بحث عناصر هذا الداع 
قادا ما خرجت إلى نتيجة أن القانون لا بجوز 
تطبيقه. على الوجه الذى طبقته الادارة جاز لا 

أن تأمر بابطال الأهر الادارى وهذا ماقضت؟" 
به المحكمة المشار إليها فعلا إذ أقرت حم قاضى 
الأمور المستسجاة القاضى باعادة فتح امحل المد كور 
( حك استثنافى مختلط صادر فى 7١‏ يوليو 


سرنة جم و | وهفشور بكجموعة الأحكامالختلطة , 
مااع 1اه8 عرآ 


د وحيث ان أصصاب الرأى الخالئ لا 
يذهبون مع ذلك إلى حد إنكار ساطة القضاء 
فى الرقابة على الا وامر الادارية إطلانا فبمو إن 


« وحيث أنه يتفرع عن هذا أن الحا م كانوا يشيرون بعدم الغالاة أو التزيد قما لا 


ليست منوعة ولا محرومة من الت د خل لذمان' 
حرية الاأفراد وحق ملكيتهم إذا ثبت أن 
العمل الادارق خارج عن دائرة اختصاص 
الجبةالتى أعدرتهأو فى غير الشكل والاجراءات 
القانونية ثل هذا العمل تتحال طبيعته وتسقط 
عنه صفة الأهر الادارى و يعتبر اعتداء على 
حقوق الا" فراد الى كفلها القانون هذا رأى 
شخص أنهأصبح مبدداً من جأ نباجرة إدارية 
بالاعتداء على ما كه فلدأن يلجأ إلىالقضاءحهايته 
إذ انيس للادارة أن تستولي على ملك الا" فراد 
بغير مراعاة لا “حكام قانون نزع الملكية للمنافم 
العامة أو بدون أن تستصدر قراراً بالاستيلاء 
المؤقت عليما فى الأحوال المعينة لذلك -- من 
ذلك ما حكمت به >_كمة الاستثناف المختلطة 
فى القضية المعروفة بقضية مصينم شابايه إذ 
أصدرت الأدارة أمرا باغلاق ا مصنع متذرعة '؛ 
عاجمولءلها الأمر العالى انلياص بالحلات الحطرة 


يذُهبون إلى حد إغفالحا بل برون قصرها على 
الاأحوال التي ترتكب فبها الادارة اعتداء 
صر بحا على الملكية. أو الحرية الشخصية حرث 
يمكن أن يقال حقا أن ما وقع فمها هو غصب 
وتعد غلم عم عزم17 عملا إداريا. 

« وحيث ان المحكد-ة وقد عرضت طذه 
الالمامة التى لم جد مناصا من العرض ا تنتقل* 


إلى موضوع هذه الدعوى اتبين وقائعها ولتفصل 


فا على ضوء ما تقدم . 

« وحيث ان دعوى المسنا نف تقوم على 
أساس أنالقطعة «وضوعالتزاعض ملك خاص 
وليست من المنافع العامة وانه م يعتد على بجر 
ترعة ة الملنمورية حال ما اليؤاخذ أمام اللجنة 
لذ كورة فى هذه اللاحة أو لتطلب مته:الازالة 
الفورية طبقا انصوصها وأنرفى سبيل إثبات ‏ 


احقوقه رفم الدعوى رقم ره سئة “يه 3١‏ مدالى 


كلى المنصورة ضد المكومة يطلب .قا الحم 


والضمرة باليصجة واثقلقة 'للراحة واللائحةالمتممة بثبوت ملكيعه لاقبطعة موضوع الل اع. 


ذكءه 


« وحيث إن الممستأ نف يرتكن فق إظبار 
وجاهة دعواه على كشفين صادر ن هن مصاحة 
الا" موالالمقررةهقدمين ضهن حافظة«ستندانه 


ثابت مهما أن القطعة ١‏ س و ع ط وم«ف. 


وض الوا بور الكبير رقم ع وكذلك القطعة 


الكلية ومسا مما ؟؟ س و4 ط ولا ف وض 


الوابور الكبير رقم وهقيدة فىدمثر هذوالمصاحة 
ش يسمه وباسم عا ثاته ( الست سقيورة وأولادها) 
قضلامن أنهمابت بهذي الكشفين أن,ا لفطعتين 
المذكورتين هبالى عزبة وسكن خاص وجدينة 
كذلك قدم المستأ نف خر يطتين . عملتا عر فة 
مصابحة المساحة عن تلك الناحية الأو إلى عن 
إلطهلة عند مامسحت الجبة فىسنة ١9.‏ إلمسنة 
«نو ١‏ والثانية عمات فى سنة 4م ؤ تا بثهما 
وجود عزية وميان لحبيب باشا جرس . 6 
قدم خطابا صادراً اليه من هفتش المساحة 
بالمنصورة بتاريخ ١6‏ ونيو سنة 1947 بره 
فيه بأنه اتضح له من المي حث أنه بوجد حرق 
ماق سكن عزبته بكفر'اللأوندى مر كز أحا 
دقباية بالقطعة ممرة ؛ محوض الوابور الكير 
كرة 4 الواقع على الطريق الزراعى بالجسر 
الأعن ابرعة المنصورءة عباشرة' مساحة صغيرة 
جوالى .م مثر هربع مثبوثةعلى خر بطةالمساحة 
١‏ على ٠.6؟‏ الت هسبعت سنة ع و١‏ بأنها منا فم 
حمومية اترعة المنصورية ولكنها لم توضع على 
خرائط المسساحة ١‏ على «.وءاأق عملت سنة 
اسه عسو و يدعوه قبلالسير فى تصحييح 
الخرائط إلى مقا بلته لا بداء ما يكون ديه من 
بيانات . هذا إلى أنه يقرر بأنه واضع اليد على 
الفطمة المتنازع علما هن قبل سنة م١5١‏ وما 
: بعدها إلى حين .شوب هذالازاع 0 


« وحيث اله نبين من ه-ذه الأوراق 


ومخاصة هذا الخطاب الصصادر من !اساحة الذى 
تشعر بأن تيش المساحة وجد الأمر يحيث 
يدعو إلى دعوة ااستأ نف وماع ملاحظاته 
قبل أن يبت فأهر تصحبمح الخر انط و.ؤشر' 
علموا بتبعيةالقطعة المتنازع عامها أو بعنضها للمنافع 
العامة أن التزاع فى الملكية يطبعه طا بع ' الجدبة 
خصوضا وأنه لاغف.ل أن تقام منشعات كبقى 
عزبة أو دوار أو ماشاكل ذلك بين يوموليلة . 

د وحيث اله مت "كان الأزاع مطبوعا بهذا 
الطايم فآن السلمطة الو.حيدة المختصةبالفصل فيا 
إذا كانموضوع التزاع كا خاصا للمسثا نف 
أم أنه جزء هن جسر ترعة المنصورية القيدة 
من المنا فم العامة هي القضاء وفى ظروف كهذه 
لا جوز اسلطة الادارة أن تسبق الحوادث 
فتستولى على قطعة أرض أوتعمل معاولا هدما 
وتقويضا فى هبنى قد يثبث فى آخر الأهر أمما 
من الك اليخا ص الذى لحر مة حماها الدستور 
بقوله فىالمادة التاسعة منه أن للملسكيةحرمة فلا: 
بزع عن أحد ملكم إلا يسيب المنفعة العامة 
فى الأحوال المبيئة فى القاوؤريك وباللكيفية 
الخنصيوص علما فيه وبشرط تعويضه عله 
تعو يضا مادلا وإلا كأنفذلك عافاة للدستور 
وتعطيلا لحم من أحكامه وافتئات على سلطة 
القضاء فىأخص خصائصبا وهى حاية الملكية 
والحرية الشخصية . 

د وحيث ان المحكمةترى فىظروف كهذه 
وإلك أن يثبت قضاء أن القطمة المتنازرع علمها 
من المنافخ العدوهية أن لاختصاص للجنة 
الا-ارة المشكلة هن المدبر والباعيندس والعمد 
الثلاث طبقا للا مر العالى الصادر فى #مفيرابر 
سنة 1/614 وأن أيس من حدق سلطات الرى 
أن تغمد إلى الازلة الفورية النصوص عليها. 


العددان التاسع والعاك السنة الرابعة والمشرون 


فى للادة الثانية والثلائين من هذا الأمر إما 
ل تطبيق هذه النصوصعندمايكون الاعتداء 
على امنا فعالعمومية واضحاصارخاوعند ماتكون 
الملكية للمنافع العامةغير متنازع عليها أو كان 
التزاع ,شأنها غير جدى . 

« وحمث انه لذلك تكون الاجراءات الى 
قأمت مها الادارة والتىيةعيد منها إلىالاستيلاء 
على قطعة الأرض المتتازع علا كجزء من المتا فم 
العموهمية وإزالة ما علها من منشئات إما هى 
إجراءات صادرة من الله غير مختصة ببأمادام 
أن اقضاء لم يفصل بعد فىانماكية فبى اطلةولا 
يكن أن تعدمن قبيل الأوام رالاداريةالتي تسبخ 
علا المادة 16 م نلانحه ترتيب المحاكم الأهلية 
تك الحصانة التى تنهي القضاء عن أن يتنا وا 
بتأويل أو إيقاف 

« وحيث انه يتبين مما تقدم أن الحكم 
المستأنف إِذْ قضى يعدم اختصاص الحاكم 
الأهلية بنظر الدعوى لم يصادف وجه السداد 
فيتعين العَاوؤه وا الحم باختصاص هذهانحا م . 

« وحيث أن موضوع الدءوى صا لح الحم 
فيه فان هذه الحكمة تنولى ذلك أيضا عملا 
بالمادة وبيس مرافمات وترى للاأسباب السابق 
إبرادها إبقاء الالة على ماهى عليه إلى أن 
يفصل فى اللكية . 


(استئئاف سعادة حيب باشا جر اس وحضر عن هالا 'ستاذ 


سابا حبشى بك ضد حهيره مفتش رى زفى وأخرين وحضر- 


دنهم الا“سراذ عيد الحليم الجندى رقم عو١‏ سنة 5٠١‏ ق رئاسة 
وصدرة ترات أمساب أقيرة عرد ات هري ين 


وذكى غير الا“بوتيجى بك وأحمد حسى بك مستشارين ) 


رذن 
؟ توشر سنة 14414 
استثئاف , اتفاق الخصوم على نبائية حم الدرجة 
| الالولى ٠‏ عدم قبوله تكلا , قظام عام . 
البدأ القانو فى 

إذ! اتفق الخصوم على مهانية الحم من الدرجة 
الأو لى ثم رفع كل منهما استشمافا عن ذلك الحم 
يكون هذا الاستئناف اللرفوع من كليهما غير 
مقبول شكلا وللمحكمة أن تح بذلك منتلقاء 

نفسها خالنته للنظام العام 


امار 

« هن حيث ان اليند العشر بن هن عقد 
الشركة احرر بينطرفى الحصومة فىم7 إيريل 
سنة مم١‏ نص على مايأتى : « اتفق المع على 
أن يكون طريق الاثبات بينهم هو السكتاية 
باستمرار واتفقوا على أنه إذا حدث أى تزاع 
مخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من 
اختصاص محكمة مصر الابتدائية الأهلية أو 
إحدى جزئياتها سواء: كان النصاب كليا أو 
حجزئيا و يكون الحم ماما لا معارضة فيه 
ولا استئناف » , 

« وحيث ان الاستئناف. ]نما شرع أصاحة 
لمتخاصمين و لضان حقوقهم وعلى «سذا مجوز 

أن يقفوا عند الدرجة الأولى ويغتصروا 
عليها دون أن برفموا استئنافا كي أنه جوز لهم 
أن يتفقواعل التنازل عن الاستثنان فى أىوقت 
بربدون ولو قبل حصول التزاع وبذك يكون 
اتفاق الحصوم الوارد بالبند العشرين من عقد 
الشيكدٌ قد وقع صرحا غير عه لف للنظامالعرم:. 


لمءة 


ومتتجدا لاثارهالقانونية ومنيا أن يعون الحكم 
المستأ نف صدر التهائيا من أول درجة ولا 
جوز استكنا قه, 

د وحيث ان طرفى الخصومة يدفعان بأن 
1 هنهما قداستاً نف حم حكة أو ل درجة 
وأنبما بذلك قد اتفقا ضمنا على المدول عما 
اتفقا عليه بالبند العشرين السالف الذكر وهذا 
القولهردود عليه بأن الحكم المستأ نف قدحرر 
انتبائيا غير قابل الاسكئناف ولا يمكن قبول 


العددان التأسع والعاشر السنة ألرا بعة والعشرون 


اتفاقهما على ما حالف ذلك , ' 

د وحيث انه يبين مما تقدم أن الاستئنا فين 
غير مقبولين شكلا وللمحكمة أن 'محكم بذلك 
هن تلقاء تفسما وذاكلآن استكناف حكم صدر 
انتهائيا مها لف للنظام العام 

(استقناف اشبخعيد الجيد حمدا برأهيم وأخر و<حضرعنالاول 
الاستاذ جلال ابراهيم وعن الثانى الا"ستاذ فيليب بشارة ضد 
الشييخ نود احمد ليئه وحضرعنه الا'ستاذ يسى اندراوس رقى 
٠‏ رخا سنة حوق رئاسة وعضويةأصحاب المزة عمد توفيق 
ايراهيم بك وحمد صادق فبمى بك وممد ترفرق رضوإن بك ” 


ستشارين ) 


' 2 3 0 
هالا 9 0 5 خم ( 
م ل ب للحن ف 
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1١941 دسمبر سنة‎ ١١ 
مواعيد مسافة 5 احتسابها 0 الل الااصللى ألمحكوم‎ 
,. عليه ومقر محكمة الامئئناف وبين المقر وتمل الاعلارن‎ 


طريقة اجتسابه ٠‏ 
للبادىء القانونية 
١‏ - لعموم نص المادة /ا1 من انون 
الرافعات يجب ضم مسافة الطريق إلى مواعيد 
الاستئناف ,الضيقة مام ينص القانون على 
خلاف ذلك 
. ؟ س استقرالقضاء على أن مسافة الطريق 
يجب أن محتسب بين الحل الأطلى النحكوم 
عليه ومقر محكمة الاستقناف ثم بين هذا المقر 
والغحل الذى تمان فيه صديفة الاستشاف إلى 


المستأ نف عليه 


م س مسب ميماد المسافة عتتضى المادة 
مرافمات باعقبار يوم عن كل ثمانى ساعات 
سير وكل ما بزيدمن الكسوزعلى هس ساعات 
بزاد له يوم على الميماد . و إذا كان السير بالسكة 
الحديد فينقص الميعاد إلى نصف التقدر المتقدم 

غ س جرى العمل على أن سير الساعةبعادل 
خسة كياو مترات فينبغى إضافة يوم على الميعاد 
عن سير كلأر بعين كيلو ميرا . أماإذا كان السير 
بالسكة الحديد فيزاد لوم عن كل مسافة مقدارها 
ثمانون كياوميرا . 

امكو ! 

د هنحيثان المسئأ نف ضدهاالاً ولىدفعت 
بعدم قول الاستطتاف شكلا ار فعه بعد الميعاد 
القافونى اعتّادا على أنها أعانت المستأ نف بالحكم 
المستأنت فيبوم ارو نيهسنة ١9141‏ وأندايرفم 


ألعددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والمشرون 


قعة 


الاستئناف إلا فىوم هيوليهسنة ١44‏ وبذلك 
يكون الاستئناف قد رقع يعد ميعاد العشرة 
أيام المقررة قانونا فى انادة ووه مرافءات 
لاستئناف الا" حكام السادر ة فى المعأرضة فى ثليه 
تزع الملكية وطاب المستأ نفرفض هذا الدفم ٠‏ 

« وحيث انه للفصمل فى هذا الدفع يتعين 
البحث أولا ‏ فماإذاكان بحب احتساب ميعاد 
مسا ف فى هذه الال وضهمه إلى ميمادالاستئناف 
منعدمه وثانيا - بيان القواعد التى يجب أن 
تحتسب المسافة على مقتضاها . 

د وحيث انه عن الاأمر الأول - فآان 
قانون الرافعات فى المادة نا! منه قد نص على 
القاعدة العامة فى هذا الصدد وهى ز يادة ميعاد 
للمسافة على كل ميعاد معين فى ذلك القانون 
ومن ثم فينيغي إضافة هذا ايعاد إلى جميع 
مواعيد الاستئئاف عملا بعموم نص المادة با 
امن كورة فما عدا الا" <وال اللخاصة التى بنص 
فبها القانون على خلاف ذلك مثل هيعاداستئاف 
الحسكم فى زد القضاة حيث نصت الادة وعم 
مرافعات على أنه يقبل الاستئناف من طالب 
اأرداق ظارف خّسة أيام من إوم صل وار الحكم 
بدون هيعاد آخر ٠‏ فالا صل إذا هوضم معاد 
إلى جنيع مواعيد الاستئناف و الاستثناء «وعدم 
الضم وهذا الاستثناء لا يكون إلا بنص . 

« وحبث انالادة 4ؤه مرافءات تنص 
على أن ميعاد طلب استئناق الهم الذى 
يصبدر بشأن المعارضة ف تنيه تزع الملكية يكون 
عشرة أيام من تار يخ إعلانه ولم منع فى نصبا 
احتساب فيعاد مسافة للستاً نف فيتعين إذاٌ 
احتسابه لاتعدام المانع القانوتى ولعموم نص 
المادة /إ9 5 سبق البيان ب أما ماذهب اليه 
الداع عن المستأ نف عليها من أن القاثون لما 


أراد فى مواعيد الاستثناف العادية أن يضيف 
اليها هيماد المسافة أعقبها بالنص على ذلك فبعد 
أن ذكرت الادة ووس مرافعات ايعاد الذى 
موز فيه استئناف الأحكام الصادرة من انحا م 
الابتدائية والجزئية أى الستين والثلائين نوما 
جاءت انادة النالية لطا وهى 4هم مرافمات ٠‏ 
فنصت على انه بزاد على |واعيد المذ كورة بالمادة 
السابقة مواعيد المسافة وأنه لم رد نص كبذا 
بعد ميعا داستئناف الأ حكام الصادرة فالمعارضة 
فى التنبيه واستنتج من هذا أن القاثون لم يسمح 
زيادة مسانة إلى هذا ايعاد هذا القول مردود 
لأن تانون المرافعات قد أباح م مرعاد المسافة 
إلى جميع المواعيد المحددة فيه إلا مااستكئى بنص 
كا سبق البيان أما نصه على عواعيد اللمسافة عقب 
الكلام على الستين والثلاثين نوما بالذات كته 
هى رغبةالشرع ف الت وكيد مناسبة تقري رأ كبر 
ميعادبن الاستئناف وجوب ضِْ ميعاد اأسافة 
اليبما حت لا يتسرب إلى الذهن أنه لطولهما 
يتضمنان ميعاد المسافة أيضا وأن هذا الميعاد 
الأخير .لا يضم إلا لمواعيد الاستئئاف 
الضيقة فقط . 
دو وحيث اندعن الأمر الثإلى . فان اأسافة 
يجب أن محتسب بين امحل الأصلى المحكوم عانه 
ومقر محكة الاستئناف ثم بين هذا المقر وا نحل 
الذى تمان فيه صحيفة الاستئناف إلى امسأ نف 
عليه وهذاهوالرأى الذى أقرته محكمة التقض 
المصربة أخيراً ( حم ممكمة النفض والابرام 
سب ديسمير ستة بإسمو] ملحق ملة القانون 
والاقتصاد السنة الثامنة دقم 6 صحيفة إأه 
ومابعدها ) ويهذا ينتق البحث فيا ساقدالدفاع 
عن مستا نف عليها من آراء مغايرة 00 
١‏ 0ه القل4 


ه٠‎ 


العددان التاسع والعاشر - السئة الرابعة والعششرون 


< وحيثانهثيتمن صبحيفة الاستشاف أن 
المستأ نف علير| مقيمة عدينةالقاهرة وأمها أعلنت 
مبذه الصحيفة فى محلما الختار بامديئة المذكورة 
0 أن المستأ لف مقم فى البلينا , قتطبيفاً للقاعدة 
لمتقدمة الذكر يجب أن تحتسب المسافة هن 
البلينا عمل إقامة المستاً نف ( باعتباره محكوما 
عليه ) لاأسيوط مقر محكمة الاستئناف ثم من 
أسيوط للقاهرة مل إقامة المستأ نف علباحيث 
أعلنت اليها صحيفة الاستقاف. 00 

د وحيث أن هيعاد المسافة سب بمقتضى 
المادة با؟ مرافعات باعتبار 1 كل الى 
ساعات سير و كل ماءزيد من الكسور على خمس 
ساعات بزاد له نوم عل الميعاد وإذا كان السير 
بالسك" الحديد فيتقص الميماد إليى نصف 
التقدبر المتقدم . 

2 وحيث ان المعمو ليه ف القانون الأهللى أن 
سير الساعة يعادل نهسة كياو مثرات فيتيغى إضَا فة 
يوم على الميعاد عن سير كل +٠‏ كياومترا . أما 
إذا كان السيربالسكة الحديد فيزاد بوم عن كل 
مسائة مقدارها ١٠م‏ كيلومترا / 

« وحيث ان المسافة بين البلينا وأسيوط 


9 بين أسروط والقاهرة لا تقل عن ٠.ة‏ كيالو 
مرا فيتعين إذن إضافة مالا يقل عن ستة أيام 
ميعاد مسافة إلى هيعاد الاستئئاف المنصوص 
عنه فى الأدة ذه مراتعات . 

د وحيث انه ثبتمن الاطلاع على صحيفة 
الاستئئاف أن المستأ نف أعان بالك المستأ نف 
فى يوم سو يوليه سنة 1441 فينتهى بذلك ميءاد 
العشرة أيامااقرر قانونا لرفع الاستثناف فى المادة 
سا لفةالذ ار فى بوم م وليه سنة ١541‏ واضافة 
ميعاد المسافة عند هذا التار بخ إلى نوم 8 يو أيه 
سنة ١941‏ على الاقل 

« وحيث انه مراجعة صحيفة الاستئناف 
تين ا أعلنت لامستاً نفعليها الأولى قَّ 2 
ه نوليه سنة441١‏ ومن م يكونهذا الاعلان 
قد حصل ف الميعاد القانوتى ويكون الدفع على 
غير أساس ورتعين رفْضه 

( استئناف القدص جرجس القمص يوحئا وحضر 
عنه الاستاذ شاكر الشماع ضد الست بهية يوسف البوثى 
عن افسها وبصفتها وآخر وحضر عن الا"ولى الا*ستاذ 
صمودل واصف رقم الاو سسئة ولق رثاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة حسن ريد بك وكيل الحكمة وتمود 
عفيفى بك وحمين نجيب بك مستشارين ) 


».ده »| 2 2 )2 
م 2[ بلسي مدلا 
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١/0 
١646 قبراس سنة‎ 
, حجر , ذوو الشأن . ليوا أعضل العائلة فقط‎ 
من قانون الجالس المسبية‎ ٠١ المادة‎ 


البدأ القانونى 
إن المقصود بكل ذى شأن غير أعكاء 
العائلة كأنه لاحل لتعحديد ذوى الشأنبالنائبين 


عن عدنعى الأهلية ومن انتقل إليهم المللك من 


إإآه 


ورثتهم . لأن ذلك يمتبر مد بدا بلامبرر ولايحتمله 
النص العام للمادة العاشرة من قازون المجالس المسدية 
المزين 
د من حيث أن القرار المستأ نف قضى بعدم 
قبول طلب توقيع الحجر المقدم من مصطق 
أفندى فبمى ثالك المستأ فين مستندا إلى أنه 
ليس أحد أعضاء مائلة المطلوب الحجر عليه 
و بذلك لا يكون له المق فى تقديم هذا الطاب 
للمجلس عملا بالمادة ٠‏ من قانون ث١‏ اكتوير 
سنة 1+8 الخاص ركيب اجا لس الحسبية 
ووما انه لاخلاف على أن الست نف الثالك 
لمن كور هو دائن الطلوب الحجر عليه ودنونه 
سل ها و أساب القرار المسئاأ نف ولذلك 
يكون له بطبيعة الحال شأن فى تصرفات هدينه 
. الى ريماتؤدى إلى حرمانه ما له تق الضمان 


الحجر أيضا إلى التيابة العامة أو كل ذى شأن 
وهو نص عام مطلق يدل على أن المقصود بكل 
ذى شأن غير أعضاء العا ثلة 15:ه لاحل لتتحديد 
ذوى ال شأ نبا انائبين عن عد مى الأهلية ومن | نتقل 
إلمهم ا للكمن ورثتهم كاذهب اليهالقرارالمم.تأ نف 
لأنذلك يعتير محديداً بلا مبررولامحسمله النص 
العام للمادة ولذلك يتعين الغاء القرارااسا نفقى 
هذا الصدد وقبول طابالدا من بععاق افندى 
فبعى وبالتالى قيول الاستكاف اللرفوع 07 
2 وما ان الفرار المستأ نف فيا قضي به فى 
الوضوع هن رفض طلب الحجر, فى له 
للا سياب الت استند إلما وال يأخذ سا هذا 
الجلس ويتمين تأبيده 
(استثئاف #يدة فبيمة صالح الشرريجى وآخرين وحضر 
عن الارلى لاشخ عبده اليرتقالى الحامى الثترعى ضد أحد 


أنتدى السيد بجت وحضرعنه الاستاذ عمد زكى زاده رقم 9 
سنة هود س م4و؟ رئاسة وعضوية حضرات أصحاب 


العام علما والح ى همه ابطالما ف حالة صدورها المرة والفضيلة تقد تود بك رئيس عكية أستئاف مسر 


من هديئه عدم الأهلية 
2 وما انالادة 5 السابق ذكرهالميقتصر 
نصها على أعضاء العائلة و إثما أعطتجق طلب 


وود مدالسيع بك وعيد الرجيم تيم بك وأحمد زيد بك 
ستشارين واشيخ عبد الجليل عبد الرحن عشوب مضو 
المحكمةالعليا الشرعية وحضور حضرة الاستاذ ممود اسماعيل 
وكيل يابة الاساف ) 


د 1 ١741‏ ا ا ست 
كا !| ادر 
ا ل رم 


اا 
محكمة اسكندر ية الآ بتدائية الأهلية 
١‏ مارس سنة :1981 
أ صاح مصدق عليه . جواز أخذ اختصاص به 
؟ سس حكم بدين على التركة 5 اختصاص به على 
هذه التركة 


. للبادىء القانونية 


#٠١ .‏ أثير الخنلاف :جول ما إذا كان' 


الحم الذى يقر الصلح ين طرق الدعوى 
غمءنل6معء ”ل عمعصعودز نوز الاستمانة 
به فطلب توقيع حق الاختصاص باعتباره حك 
الحكمة عدا غيرسيرر لطلب هذا المق, والراجح 


فقها وقضاء عندنا | وغئدة : الفرنسيين “لاحة و 


ااه 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرون 


الاختصاص لاصلح التضاتى 

؟- الك اللزم أوار ث بدفع دين من نركة 
مورثه بصح توقيع الاختصاص عوجيبه على 
الأعيان الخلفة عن الورث 

انكر 

د حيث أن ماشجر بين المتعخاصمين من خلاف 
مداره بحث ما إذا كان الك الذى يقر الصلح 
بين طرثئى الدعوى وز الاستعانة به فى طلب 
توقيع دق الاختصا ص أم ان الأسحكام الا تهااقية 
أمع لل ممعدع 0 ناه 5نامع تتممء فامع طرعع ناز 
لاتصاح أساسا لعرير هذا الحق 

« وحيث ان المادة هؤه من القانون 
الدتى أعطت هذا المق لكل دائن بيده حك 
هع عع ناز متكل أمتلمر عتعأعسصوقيق غده 1 
1 ى نفر من الشر اح الفر نسيين وا نعوم فم 
رأوا قضماة على القول بأن الفاضى وهو يصدق 
على الصاح لايقوم بوظيفة الفصل فى خصومة 
وما يثبت ما حصمل الاتفاق عليه أمامه وهذا 
الاتفاقو إن كان بعد | ثبانه يعطى شكل الأحكام 
إلا أن ذلك لابن كونه عقداً فلا يمتير عمل 
امحكمة حكا بالمحنى القا نوتى العام وفرعوا على 


ذلك أن الأحكام اللقررة للصلح لاتصلح أساسا . 


لتقرير الرهن القضانى الذى أخذ عنه <ق 
الاختصاص (داللوز العمى ل اأمعصععدز 
265 ببذة رم وقراسنا ( أما ماذهب إليه 
الجمبرة من فقباء الفر نسيين والفضاء الحديث 
فهو الرأى القائل بأن الأحكام الاتفاقية التي 
تصدر بر ضاء الطر فين واتفاق سابق بينهم فى 
خصومة الت شكل دعوئ جديةهى أحكام 


قضائية (جلاسون وتسييه وموريل جرء " , 


فقرة 7 وجارسون وسبزاريرى جزء #فقرة 


8+ واوبرى ورو جزء م ص مه ؟ومراجع 
الفقة والقضاء المبيئة هيهش 5 هن نفس الصفححة 
ودالوزالعمل نبذة/م وربرتوار عدد بسنيذة 
١١+‏ و بودرى وفال العقود الاحمالية نب_ذة 
١و‏ ص :0" وسيرى 165مممح 5ع00ت 
مادة #؟؟؟ نبذة ١7‏ والمراجع والأحكاميها ( 
هذا والقائلؤن باعتبار الح الذى يقر الصلح 
عقدا أجازوا<ق الاختصاص موجبه (بلا نيول 
جزء دن فقرة 8ه86؟) ١‏ 

« وحيث ان الأهر لازال مثار خ_لاف 
عند نا فاتببعغا لبية الفقباءالر أى الفائل بأنا1؟ 
الذى يقر الصلح بين طرفى الدعوى يجوز 
الاستعانة به قى طلب لو قبع الاختصاص 
(عيد السلام ذهنى بك «التأمينات» نبدة مه ؟ 
منه وقحة بك وعبد الفتاح بك السيد التنفيذ 
عاما وعملا ص 50١‏ وما بعدها ودى هلس 
حق اختصاص بذة سمه ص ١١4‏ وه١١‏ 
وجراكولان نبذة مه ) وقال آخرون بأنه 
لاجوز الحصول على حق اختصاص مقتذضى 
أحكام صادرة بالتصديق على الصلح ( كامل 
عرسى بك العقود المدنية الصغيرة نبذة بلمه 
والتأمينات نبذة 414 وأ بوهيف يك طرق التنفيذ 
والتحفظ نبذة مو؟؟ هامش ؟ ) وساد الفضاء 
الرأى اأفائل بأنالأحكامالمقررةللصاح الاصل 
بين الخصوم جو ز تقر رحق اختمما ص مقتضاها 
الجموعة الر'عية السنة /9و عدد .ه والسنة ير؛ 
عدد م11 وبلاجى القانون المدنى الختلط مادة 
١‏ فقرة لاو ه وراجع الباتان الغهر 7 
العشرى الثاأث رقم و4١‏ والفبرست العشرى 
الرابعرقمة 44 )١‏ وهذا الرأى الا خيرتمرههذه 
المحكمة للا سياب الا نيدو هى : أولا- لم يفرق 
القأنون بين الاحكام الاتفاقية وغيرها عند 


: 
0-0 


العددآن التاسع والعاشير ‏ السنة الرابعة والعشرون 


وذكن 


ما أعطى المق لكل دائن بيده حك فى الحصول 
على حق اختصاص به وأحكام الصاح تأخل 
شكل سائر الأحكام ماد برس مرافمعات ‏ 
والقول بأن القاغى إن حم #قتضى محضرصاح 
جاز الاختصاص ( قضاء النقض ألفر نبى 
الحديث مشار إليهجلاسون ص سمهامشم) 
فان أقره بالتصديق عليه لا جوز - إودرى وذى 
لوان جزء ؟ نبذة ومم! ومنشور طنة الراقبة 
فى ١6‏ فبراءرسنة 1914 قيه تفرقة بلادوجب 
فاذا أجاز أخذ اختصاص مفتصي حم كان 
الالزام فيسه صادرا من المحكمة تفسها فن باب 
أولى جاز الحصول عليه “وجب حم يكون 
الالزام فيه مينيا على الاقرار الصادرهن المتعبد 
نفسه وفى الحالتين قطع القاغى الحصومة بين 
المتصا مين بتراضههما _ثانيا ‏ الول يأناحكمة 
لان لى عملا قضائيا عند ما تقر الصلح فيه يجوز 
إذ القاضي نر فض التصديق على الصلح عتدعدم 
ثوفر شروطه أو إذا وجد فيه ما عا اف النظام 
العام أو الآداب فعمل القضاء لايعتسير عملا 
ولاثيا عفنو امومع همتع تة نمز إذ لا بحر َ 
عقدا معزو داز غومعمه0 بل يصدر حكاق 
خصومة رفعت إليه لدمدصطئئ ع1 ,غعلاع مع 


0ه أقع آناو إروأوأءفل 026 لمعم 
3 06 622326 1تان ,عظام 10م علالاتاعه 


.4م01 جلاسو ن ااوضيع السابق ص ؟١؟‏ 
قا اقاضى 0 يصدق على الصاح يقوم و ظيقة 


الفصل”"قى خصتوفة:( جارسون لاسو 


المرجعين السابقين وعكس ذلك فض و 0 


سنة ٠عووةو ‏ اماج ارم ٠‏ 


الأحذ بالرأى الإآخر فيه قلبٍ للا 05 إِذ 


يضبع يشبع الدائن الذى عقد الصلح فى هركز أخوا 0[ 


من دائن لايتنازل لمدينه عن جزء من مدعاه 
أولاعبله قطريقةالسداد راعأ . الادة ووم 
من الفا ون امد تى قصدت الأحكام معتاها الأوسع 
فتشمل القرارات الصادرةمن الجبات القضائية 
فالاعلام الشرعى المتخذ شكل اته_اق قضالى 
والثبت لتعبد بسداد دين يبيح الاختصاص 
وحتىق قوائم الرسوم تدييحه وهذا ما سار عليه 
القضاء (البلتا نالفب رست المشرىالثانىر م 520 
والبلتان السنة 1 ص 4١‏ والبلتان؟1 ص/اه؟ 
وفروين الرهن نبذة و١٠‏ ) 5 تشمل اأسادة 
أحكام الحكين وى ليست أ حكاما 5 نال 
معتاها القانوتى المخاص ( بلانيول جزء م نبذة 
عردمم ) فقصد الشارع لم يكن لفظ اح وإما 
كل مافيه قضاء بالزام 

« وحيّث ان الحم الللزم لوارث بدفع دبن 
هن تكد مورنه بنسية ها استفادمنها يصح نوقيم 
حق الاختصاص هوجبه على الأعيان المتخلفة 
عن المورث ( بلاجى مادة١‏ "مادقم ارقم 7 
والبلتان الفيرست العشرى ألشاق رقم ١١.‏ 
والفورست مارم واأفبر ست الرابع 
رقم 4ه تحت ووأوعععع 80 
نتعين القضاء بالغاءالأهر 
الصادر رفض"الاختصاص والقضاء للمعارض 
باختضصاصه بالعقارات للبينة بعريضة الدعوى , 

( قشية الشيديم يوسغى عبد الدايم أصيلة وحضر 9 


9 وحيث انه لذلك 


الاستاذان اسماعيل -هزه وجرجس إوة ذآن ضد السكنظلةالسيد ٠‏ 

الجوالى عن تفسها وبصفتها وأخرى رقم 176 سنة 1644 ك 
رناسة ويا حضرات ألقضاة 1 لَجُواافيط وعئّان رمزى"” 

وكامل مصطفى ( 


614 


"الال 

محكمة أسيوط الابتدائية الاهلية 

؟ سبتمير سنة غ114 

لجنة القرية , قرارها فى تدر الحوازة . عدم قبول 
لمأن له أمام المحكمة ٠.‏ جهة ااطمن تفتيش الزراعة 

المبدأ القانوتى 

قرار نة القرية الصادر فى الطمن القدم 
من متهم فى تقدمز حيازته الوارد باسهارة الحيازة 
غير قابل للطءن فيه أمام انحا ّ طالما أن التهم 
: يطمن فيه إلى تفتيش الزراءة 

ضكر 

« ما ان 3 الدعوى تتتحصل فى أن 
معاون زراعة هر 
الجداوى أثيتا فى غطغر 'صبيط الواقعة أنللمتيم 


كز أبئوب' وشيخ بإدة 286 


حيازة من الأطيان الرراعية قدرها م١‏ قيراطا 
وعليه يتعين عليسه مفتذضى القانون رقمى ؟؟ 
سئة 1949 وال سنة م41١‏ أن بزرع قحأ 
وشعيراً فى مساحة لاثقل عن ه ط من حيازته 
بواقع 6 1 منها 55 وانه يزرع شيا من 
القميح أو الشعير بتاتاً ومؤشر على هذا المحضر 
بالمداد الا حمر أن المتوم طعن فى الحيازة و سكن 
لجنة القرية #ررت أن حيازته كا هو موضح 
بامعضر ل وما سكل المتهم عن النهمة فى المحضز 
٠‏ أحاب بأن حقيقة حيازته هى باط و9اس فقط 
وانهزارع نصف هذاالقدر قبحا والنصف الآخر 
فولا وفىمخضر جلسة محكمة أول درجة أصر 
على أن حيازته هى باط و «اس منها ؛ قزاربط 
منزرعة قحاً وداط و#اس فولا وأنه مستأجر 
لحذه الأطيان هن عبد الملاك عازر- وقدم 
نصر ما له من المذكور :زراعة ؛ قرار يل مبئد 
الموض بالمقنيد حسب أوامر الكومة عن 


العد دان التاسع والءاشر - السنة الرابعة والعشرون 


سنةة ا فأزاء ذلك قررت المحكمة عاع 
شهادةالعمدة وشبيخ البمدة الختص ودايل المساحة 
فسئل أمين سالى العمدة ودو فى الوقت نفسه 
دليل المساحة فشبد بأن حيازة المتهمهى 1ط 
منهام ط وموس منزرعة قحا و١اط‏ مزرعة 
فولاوقيراطان أرض نخيل و أن عنده قير اطا 
من القمح ترك يدون حصر فيكون جموع زراعة 
القمح وال ه قراريط -- وأصر عل أن 
حيازة المتهم م١‏ قيراطا ا جاء بالخضر وأن 
المتبع حضر أمام لجن اللقر بدووقم عئهالعمراف س 
وسكل داود سلوان شيخ خ البلمدة المشتر ك في تبر بر 
عضر ضببيط الواقعة فقرر أن حيازة المتهم م١‏ 
قير اطاممما م ط وير س مبزرعة قحأو قيراطان 
من التخيل ولا يعرف ما هو متررع بالباقي وا 
نوقش هن الدماع في قرره فى عضر نظ 
الواقعة من أنالمتهم لم بزرع قحا البتة أصر على 
أنه زارع قحا فعلا 

دو 0 انه فم يتعاق عقدار حيازة امتهم 
الحقيقية فآن المادة ١اك/ر‏ ؟ من الةانون 
رقم 9 سئة المعدل بااقانون رقم 
لا سنة س١‏ أعطت وزير الزراعة حق 
6 القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانو 
وبتأربخ ١١‏ أ كتور سنة ١4#‏ صدرالقرار 
الوزارى المشار اليه - :وقد نص' فى المادة م 
منه على تكليف كل حائز بالتقدم فى موعد معين ش 
إلى لجنةالقرية المشكلة هن عمدةالنااحية ومشا يها 
وصرافبا للاطلاع على اسمارة حيازته التى تقوم 
اللجنة بشحر ر ها للتو قبع علما منه أعثر انا بصعحة 
ماجاه مها أو بطلب تصتحيحها طيقا 1 بقدمه 
للجنة من البيا نات والمستندات - و نصتثالمادة4 
منها على أنه إذا رفضت الاجنة الأخذ بطلاب 
الجائز جاز له أن :يقدم شكواه يمطاب -موصى 


ألعددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرون 


عليه إلى تفتيش وزارة الزراعة ليقوم بتحفيقها 
ونصتالادة م ممه على أنه إذا ١‏ حضر الحائز 
أمام اللجنة ف الميعاد المشار اليه فى المادة م سقط 
حقه فى الطعن فى اسهارة الحيازة 
«و ها انالثارت محضرضبط الواقعةأنالتهم 
طعن فى ا حرا زة أمام ا للجةالمذ كورة و قررت اللجنة 
أنحيازته مطا بقةلما هوهبينبامحضر وم يثبتأن 
المهم تظل من هذا الفرار إلى تفتيش وزارة 
الزراءة وفقا لنص المادة ؛ من اللا>ة التنفيذءة 
وو 6 اثه يتعين البحث فما! ذا كانت الاجراءات 
التى اقتضى الفرارالوزارىاتباعمافىتنغيذالقانون 
المثشاراليه تعتيرةا نونية أم ل1- وهلهى ملزمة 
للمتهم أم أن له حرية الطعن فا أمام المحكمة 
كارأت محكمة أول درجة 
دوها انه لاجدل فى أن القرار الوزارق 
يستند إلى أساس قانونى سام إذأن وزير' 
الزراعة ]ما استمد سلطته فى إصداره هن 
الانون سه ( المأدة ١١‏ منه) 5م تقدم 
وطالما أن نصوص الفرار خاصة باجراءات 


تنفيذ القانون سب فعى فى حدود سلطةالوزير ٠‏ 


القانونية ‏ ونا اتالى فهى فىقوة القاون نفسه 
الذى تستمد منه أساسها ‏ والدى لا يقل 
فىقوته ودستوربتدعن قا نون نحقرق الجنايات ل 
وعليه فلاعل لتحدى الح المستأ نف بالمادة يام 
من الدستور التى تنص على أنه يجب أن تكون 
الواح المصادرة يتنفيذ القوانين غير مشتملة على 
ما فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو اعفاء من 
تنفيذها وأن للمحا كم سلطة تقدير قا نونية 
هذه اللوائح والامتناع عن تطبيق ما يكون 
منها الها للقانون ‏ ذلك لأنه ليس ف تطبيق 
“هذه اللاحةالتنفيذ يدأ يةَع' لفةللقوا نين أوتعديل 


أو تعطيل لها أ إعفاة من تتفيذّها بل نهى على 


امن 


العكس فى حدود نصوص القانون رقم 17 
سنة؟4 19 وجاءت منفذة لأحكامه لاممطلةها 
وليس فيها تعطيل لنصوص قاثون نحقيق 
الجنايات لا"نه لاجدل فى أن لامشرع المق فى 
تحديد إجراءات الطعن أهام جبة معينة فى . 
جرام معينة كطريقة الطعن فى إنذارالمتشردين 
والمشبوهين بالمعارضية ها أمام البوليس ثم الطعن 
فى قرار البوليس أمام التياية ‏ فاذا مااستنفد 
المتبم هذه الاجراءات فليس له الطعن على 
الإ نذار أمام المحكمة فى تبمة العود لاتشرد أو 
للاشتباه على أن الشرع فى الفانون نفسه رقم؟؟ 
سنة 19149 قد اتبع هذه القاعدة إِذْ نص هي 
المادة السّابعة منه على انه إذا نازع اللخالف فى 
تقدر المساحة المزروعة 5 وشعيراً أو فى 
1 الفميح تقوم مص لحة المساحة مقاصس 
المساحات التنازع عليها وأن قرارها فى هذا 
الشأن يكون ثم ئيا ؤغير قابل للطعن فيه أمام 
نحا كم والحكمة فى ذلك ظاهرة إذ “أن المشرع 
أراد أن تتخذ الميطة فيحول دون النصوص 
في المحلاف على المفاس باتكاله الا" مر إلى الطيئة 
الفنية الختصة . 

غرية المتهم فى إبداء دفاعه أمام انحا كم 
الجنائية وسلطتها فى 'تحقيق هذا الدفاع ليس 
مطلقة من كل قيد ‏ وعليه يكون قرار جنة 
القرمة الصادر بشأن تقدير حيازة انهم غير ةا بل 
للطمن فيه أمام الحا كم طالما أنه 
المتهم طعن فيه أمام تفتيش وزارة الزراعة س 
وبالتالى يتعين أخذ المنهم مبدا القرار واعتبار 
حيازته م١‏ قيراطا 

0 وا انه في يتعاق بادعاء امتهم أنه زرع ' 

١‏ قيراطا من الفول وأن لديه قيراطين متزرعين 
تخيلا ماين إستيزاله من موا حيازتم باعتبان م 


م يثبت أن ' 


6 

الفول زراعة خضر ش-توبة والتخيل واجب 
استنزاله كتصر بح نص المأدة الثا اثة من القا نون 
فآن المادة + من اللاتحة التنفيذية نصت على أن 


:هذه المالة مما تدخل فى اختصاص لجنة ألفرية ' 


والتظل من قرارها إلى تفتيش و زارة الزراعة ‏ 

وعليه يتعين أخل امتهم بما ورد فى أسمارةحيازه 
فى هذا الشأن أيضا ‏ طاا أنه لم يثيت أنه 
طعن فى قرار اللجنة لدى تفتيش الزراعة 

< وها انها تقدم لا تعول الحكمة على شهادة 
العمدة - وهق دليل المساحة فى الوقت نفسه 
وشبادة شيخ البإدة فى هذا الصدد 

دوها ان التهمة تنكون إذن ثأبتةمن عمضر 
ضربط الواقعة اللأخوذ عناستارة الحرازة وعليه 
يتعين |لغاء الك المستأ نف ومعاقيته بالمادتين 
اوه من القانون رقم «؛ سنة ١44‏ وامادتين 
١‏ و ؟ هن القانون رقم ١لا‏ سنة ١4‏ 

«و ما انه نظراً للغاروف امخاصة بالدعوى 
ترى المحكمة إيقاف تنفيذ العقو بة وفقا للمادتين 
هود 2-2 

( فضية النيابة ضد باسيلى بطرس ثنرقاوى رقم4؟ الس 
رئاسة وعضوية حضرات التضاة عارف عمد بك وكيل 


المكية وخمد القيسى وحسين ابر أهفيوو حور حغطر 0 الامرتاذ 
مود صادق وكيل النهابة ( 


ل 
ككمة مصر الابتدائية الأهلية 
قضماء اللأعور الوقتية 
.م مايو سنة 1946 
علامة يجارية ٠.‏ لون االبضسساعة الذى لا تتويع قيه, 
لا يمتبر وعورء علامة تبجارية ؟_ذلك الشكل 3 والبم 


ش التشيابه فى الملامتين فى مظررهما فىيجموءهالذى بتخدع 
فيه عامة الناس من ذوى الذكا, المعتاد 


العددآن التاسع والعاشر هه السنة الرابعة والمشروذ 


المبدأ القانوتى 

إن لون البضاعة إذا كان أو 3 احدالاتنو بع 
فيه عصسءطامن فلا عكن أن يعتبر وحذه 
علامة جار 3 كذلك الشكل 6 هآ 
لايستبر تعلامة وللهم هو التشابه ببنهما ف.مظبرهما 
فى مجموعه لافى تفاصيله فان كان بين مظهر مهما 
فى مجموعبما من أوجه الخلاف ما لا يمكن معه 
اخلط ين الصنفين فى نظر المشتر بن من عامة 
الجبور ذوى الذكاء واليقظة المعتادن فلا يصح 
القول بوجود تقليد محظور قانونا 


كر 

« من حيث أنه تبين: هن الاطلاع عل 
الأوراق وعلىعينق الصابون المقدمئين من التظلم . 
فردهما إحداهما للصايون الذى تصنعه الشركة 
لمنظل ضمدها والأخرى للصابون الذى يصنعه . 
اللنظل أن ما يشكو منه المتظل ضيدهها هو أن 
النظل بنع قطعا هن الصابون تمائل القطع ااتى 
تصنعها اشر كه المتظلم ضدها فى الآار تفاع 
والسمك واس جم واللون ووضع علمما علامة قلد 
فها علامة الشركة لأن هذه العلامة هى هلال 
مقصوص الطر فين كتب فيه بالط الفارسى 
عبارة ( حسن الحقبقى مر بن ) وفى أسقله 
مه فسنة كن ق وستطنا ( حسين ابلين) 
وعلامة المنظل هى حدوة كتب فنا بالحط 
الفارسى ( كر الحقيقى بن حسن نا بلسى ) وق 
وسط الحدوة رسم حصان يقفز ويقول المنظال 
ضدهما ان هذا التقليد من شأ نه تضليل امبور 
وله على الاعتقاد بأن صابون المنظلم هو منع: 


صنع الشركة المنظم فيدها . 


العددان الاسم والعاشر ألسئة الرابعة والمشرون . 


د ومن حيث اله من المقرر قضاء ونتقما 
ان لو نالبضاءة إذا كان لوناواحدا لا تنو بع فيه 
عصءو امد فلا كن أن يعتبر وبحده علامة 
مجارية كذلك الشكل رغصءم؟ 12 ) لا يعتي 
علامة ( راجم هوسوعة د للوز العملءة الجزء 
العاشر ‏ فى الملكية الصناعية ‏ صعيفة اع 
بد (١0‏ وس ) ول ذلك فاون صبابون 
الشركة المنظلم ضبدها وححمه لامكن اعتيارها 
من أجزاء العلامة الخاصة بها والتى محميها 
المانون رقم باه لسئة وس ؟ الخاص بالعلامات 
والبيا نات التجار ية أما استعمال الحط الفارسي 
فلاشك أنه مباح لج عالناس ولايمكن احتكاره 
اللبم إلا إذا اقيرن ذلك بأ لفاظ وأوضاع معينة 
تشملبا العلامة المسجلة وانصب القليد عليها 
وعلى الحط الذى كعبت به مما لدع اجمبور 
(أنظر اارجع السابق بنده١‏ ) , 

دوهن حيث انه لا ممكن اعتبار عبارة 
( مر الخفيقى بن حسن فابلسى ) تقيدا لعبارة 
( حسن الحقيقى مر بن حسن نا باسى ) لان 
الممظم و المنظم ضدهما إخوة لأب هو عل كر 
حسن نا بلمى فأ لفاظ تمر وحسن ونا بلمى هى إذن 
ملك شائع للطر فين لايجوز لأحدهما الاستثثار 
به دون الأآخر أما لفظ ( الحقيتي ) وجمله فى 
إحدى العلامتين سيا لحسن وفى .الأخرى 
وصفاً لفر فلايصح اعتباره تقايدً إلاإذا كان 
له من الأهمية عند جهور المشتر ين ما يمعلوم 
يقعون فى الخطأ ومن الواضح أنه ليست له 
هذه الأهمية . 

دمن حيث انه لا حاجة إلى القول بأن 
النجمة شئء والحصان ثىء آخر محعاف عنه 


بالمرة فلاينتى بعد ذلك كلهم أجزاء العلامتين 


/اأهة 

والحدوة . وتحن لا نشك فى أن الرسم الأول 
هو الذى أو حى إلى المنظلم بالرسم ال تى الذدى 
استعمليه قَُّ علامته ولكنه عل طرق التقوس 


إ وجعله فى شكل حدورة كاأءلة بدلا من هلال 


مقصوص أو حدوة ناقصة . المتظل كان عند 
وضع علامته متا ثرا إذن بفكرة العلامة الأولى 
وم سطع أن ستدع من عنده فكرة جديدة 
تغارها كل المغايرة ولك المهم فى هذا الشأن 
لوس مجره وجودتشابه فى بعض أجزاءالعلامتين 
بل المبعهر القشاءه بيتهما فى فظبرهما فى جموعه 
لافى تهاصيله فاذا كان بين مظبر مهما فى جموعبما 
من أوجه لحلاف مالا يكن معة الخلط بين 
المنفين فى نظر المشئرين هن مامة اجلمهور ذوىو 
الذ كاء واليقظة امعتادين فلايصح القول بوجود 
تقليد محظور قانوتاً (أنطر المرجع السابق 
صرفة وه بند الا ) 

د ومنحيث ان الحلاف واضح بينالمظور 
النام لعلامة النتظل وبين المظهر العام لعلامة الشركة 
المتطلم ضدها يحرث لمكن اخلط بينهما فيكون 
الأمرالظم منهواطافالة هذه فى غير عله و يتمين 
اوه هو وما ترتب عليه . أما الفول بأنرئيس 
المحكنة الأمر بالحجز غير #نص بالفقصل قى 
هذا التظللأنه مب على أسباب موضوعية فول 
لاستد له من القانون فلامتظم أن يبن تظلمدعل 
مايشاء من أسبابدونقيد ولاشرط و للا مر 
أن يعدل عن أمر وى اقتنم بصحة النظار لأى 
سبب كان ما دام الأمر مقصوراً على الاجراء 
الوق وهو الحجز اللتحفظى ولا يتجاوزه إلى 
الفصل فى موضوع لزاع الذى هو من شأن 
احكمة التى ستنظر الدعوى. والتى لا بربطها 


ورقيق 


مزه 


العددان التأسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرون 


#لثلثة““اا 


الى ف اتعظلم ولاالأسباب الى اث ىي علماحال. الاجر اءات علتبا أنولاية قَاضى الببوع تمجه 


هه م ٠‏ م ٠‏ 
عند قضامبا في ١‏ أو ضوع . 
( تظلم ايراهيم عمد تمر ااتابلمى وحضر عنه الامتاذ 
ميد زكى على بك ضمد راطذىي أقدى د كر تاياسى 
' وآخرين وح عنهم الاستاذ سايا حيثى بك رقم.4و/ااسنة 
4ك رئاسة حضرة صا حب المزفعحمد عزهى بكر ئيس امحكمة) 
محقة مص الابتدائية الأهلية 
إعايناير سنه 1946 . 
أ سم الات الاجرارات اللاحقة لتمجد يد وم البيعم ٠‏ من 
“ختصاص تاضى الببوع* 
ورم قاضى الببوع قاضى إجراءات و حم إيقام البيم ليس 
5 بالمحنى القاثولى 
ل بطلان التقرير بزيادة الأمشر سام لقضا قاضى 
ا موضوع ) المواد مو ؟ سس 8.66 مرافعات ) 
م سه بطلان الاجرارات ألما بع على تحد بد يو مللبيع 1 من 
اختصاص الحكمة الموضوعية 


المنادىء القانونية 

١‏ س ان ,أوجه البطلان فىالسائل الفرعية 
الناشئة عن التنفيذ العقارى التى تلحق الاحراءمات 
الخاصلة بعد تعيين يوم لأبيع وهى التعلقة باشهار 
البيع وإعلانه سواء بطريقة' النشر بالجرائد أو 
بطري اللصق والتعليق والمتعلقة بأعلان'' من 
أوجب القائون إعلانهم كل ذللك فى المواعيد 
وحسب الأوضاع التى عينها القانون فى الواد 
٠دهة‏ إلى هده مرافمات قد جمل القانون أمر 
الفصل فيبا من اختصاص قافى البيوع يفصل 
فيبا 6 انتها فى لايقبل المعارضة أو الاستكناف 

؟ س ان التفرقة من حيث الاختصاض 


وطرق الطمن على الأحكام الصادرة فى بطلإن 


فى رقابته على الاجراءات التِى استوجبهاالقانون 
لاجراء البيم نم تدو بن محضر شامل لاستيفاما 
قانونا ينتهى دائهما إلى إيقاع البيم 

م ب أن إيقاع البيع و إن عنر عنه يم 
مزق إأذاة إلا أنه فى حقيقة الأمر لاستبر حم 
بالمنى القان وى الصحيح لأنه لا يفصل فى خصومة 
مطاروحة و إنعا 7 تب نتيحة حتمية هى وليدة 
إجراءات استوفيث قانونا 

- البطلان الذى يلحق إجراءات نزع 
الملكية السابقة على تحديد يوم للبيع هو بطلان 
يتناول مسائل موضوعية تدور حول نزاع قضائى 
لاعت إلى إجراءات البيع بصلة يحتاج الفصل 
فيه إلى 95 موضوعى 

ه - ان البطلان الذى بلحق زيادة المشي 
من وقت التقر يربها حتى نحديد يوم للبيع سواء 
كان هذا البطلان منصبا على الشكل أوالموضوع 
فان 7 مله خطو رته وأهميقه و هو سيد عن مسائل 
الاجراءات التى عبدت رقابتها إلى قاضى البهوع 

027 

د حيث انه بان هن الإطلاع على أوراق 
الدعوى انه بتر سج 9 وليه سند 441 صدر 
حك بزع ماكية المدعى علييم باعتبارثم ورئة 
الرحومة السثقر احدأبو بدرمن »و س وحعط 
على الشبوع قُّ كامل أرض ويناءالاز لارقم يسم 
شارع شاهبارون قدم عا دين باعتبار هذا القدر 
تركة الددعي علييم مخلفة هم عرن. مورثعهم 


المددان الناسع والماشر السنة الرابعة والعشرون 


المذ كو رة وسارت إجراءت اليع حق حم 
مجاسة و دسمير سنة 198 بايقاع بيع 
الحصة على زبيدة اراهم أبو ريد وبتاريخ 
٠٠‏ ديسمير سنة 1141 قررت الرامى عليما 
امزاد بأئها اشئرت الخحصة المذكورة لساب 
وبطريق الانابة عن حمود مصطق اد والست 


زاكية شا تة متاصفة بينهما و بتار يسخ ٠‏ #ديسمير 


فده 


سنةٌ ١941‏ قررت المدعى علمها ألثانية خورة 
عبد الر حم مل بصفتها الشخصية بز يادة العشر 
وفى أثناء سير إجراءات اليمع بناء على #قرير 
'الزيادة أوقفت الاجراءات يجلسة ؛ اكتوير 
سئة 194 بالنسبة لخصة قدرها جه س حتى 
يفصل نهائيا فى دعوى الاستحقاق ار فوعة 
عنها من ز ينب عبد الر هن المرعشلى وسارت 
إجراءات النشر عن الباق وق-دره ج8١‏ س 
وه طحق حم جل-ة 3 توفيز سمنة 
١45‏ بأيقاع مع هذه ا لخصة الباقرة على مود 
مصاق أحد وزكية شحانة أحمد ثم حدث 
بعد ذلك في > درسمبر سنة 1444 أن قررت 
خضرة عبد الرحم جد بزيادة المشر على الشمن 
الراسى به المزاد يجلسة ,؟ نوفير سسنة 1914 
م تقدهت يطلب "بحديد يوم للببع غدد له يوم 
م ينأ سنة 1958 5 
« وحيث ان وكيل الراسى علهما المزآد 
«خمود مصطق وزكية شتحانه »ع دفم ببطلان 
تقر بر الز يادةبالعشر الصادر هن خضرمعبدالرحيم 
عد بتار يتخ ٠‏ ديسميرسنة 14546 إذأنإجراءات 
البييع قد خخلاته! زيادة سابفة بالعش كانت بتقربر 
مؤرخ “٠‏ ديسمير سئة 1141 مستندا فى ذلك 
إلى أن الزيادة بالعشر لا تقبل أكثر هن هرة 
واحدة .: 


«وحيث. إن د كيل مقررة الزيادة «١‏ خضرة 


كاه 


عبد الربحم عد » ذكر أن المزايدة الحاصلة 
بالتقربر المؤرخ ؟ ديسميرسنة :154 جائزة 
تاثونا مستندا فى ذلك إلى الأسياب النى بينها فى 
هذ كرته م اننهى فىدفاعه إلى أن مناقشة بطلان 
تقرير الزيادة آنف الذكر وافصل في بطلانه 
أر ند رج عن ولاية قاضى البروع. 

. و وحيث ان النزاع بين الطر فين قدحصر 
ف ح انماع لمع تلنه زيادة عخمر أعقمها حم 
هربى هزاد جاءت من بعده زيادة ثانية با أعشر 
والرامى عليه المزادالأخير .دفع ببطلان التقربر 
بالزيادة الثاانية بنها مقررة الزيادة أله نّ-ة تقول 
يجموازها وصحتما فبل يدخل الفصل في هذا 
النزاع ضنمن ولاية قاضى البو عأم مخر جعنها ؟ 

د وعديث ان المشرع أفرغ المادتين عي 
و هء+ من قانون المرافعات لأحكام بطلان 
الاجراءات ف المسسائل الفرعية الناشةة عن التنفيذ 
العقارى وهو البطلان الذى يملحق الاجراءات 
الحاصلة بعد تعبين يوءللبيع ل أما البطلانالذى 
يلق إجراءات زع | المكة السابقة على تحديد 
يوم للبيع فق دأ مسك |اشرع عن وضع نصوص 
خاصة لها و ذلك لا حمل ععتى إغفالهأ.حكام هذا 
البطلان و لكنه ترك أهره للقواعد العامة الى 
رسعيا للطعن على سائر الأحكام 

د وحيث انه من المقررقانوناؤنقبا وقضاء 
أن أوجه البطلان ف امسا كل الفرعيةالتاشئة عن 
التتفيذ العقارى التى تلدق الاجراءات الخاصلة 
بعد تعبين بوم للبيع وهى المتعاقة باشهار. البيع | 
وإعلائه سواء بطريق النشر بالجرائدأ و بطريق 
اللصق والتعليق والمتملقة بأعلان من أوجب 
اإقانون إعلانهم كل ذلك فى الواعيد وحسب 
الأوضاع التى عينها القانون فى مواد ١ه‏ إل 


فيا من اختصاص قاخى الببوع يفصل فها 
حك انتهالى لا.قبل المعارضة أو الاستئناف 
( الادتين ٠+‏ وه.» مرافءات وراجع شد 
ا و1 و90ه؟ و1١١٠‏ من كتاب 
التتفيذ للمرحوم الأستاذ أنوهيف بك وبند 
مسب إلى ٠و‏ من كتاسر التفيذ للا ستاذين 
عبد الفتاح السيد بك وأحد قحة يك ) ' 

أما مسائل البطلان أأتى تلحق إجراءات 
دعوى تزع الملكية التى تسبق تعبين نوم للببيع 
وقد تر كب الهو 2 للقواعد العامة كي سبق تبيانه 
تطرح أمام قاضى الموضوع ليقضى فيبا بقضائه 
ويخضع حكمه لسائر الطعونالمقررةعلى الأحكام 
وفى المواعيد الفانونية . 

ووحيث انهذهالتفر قمع حيث الاختصاص 
وطرق الطعن على الأحكام الصادرة فى بطلان 
الاجراءاتعاتما أنولاية قاض البووع تنلحصر 
فى رقا بته على اللاجراءات التىاستوجمما القانون 
لاجراء الببع ثم دوين عضر شامل لاستيفائها 
قانونا ينتهى داتما إلى ايقاع البييع ( المادة باه 
مرافعات ) وان إيقاع الببع وإن عير عنه 
ف هرسي الزاد إلاأنه فى حقيقة الأمرلا بعتير 
حك بالممنى القاتوتى الصحييح لأنه لا يفصلقى 
خصومة مطرو<ة وإ ها برتب ننبجة -حتمية 
هى وليدة إجراءات استوفيت قانونا أما 
البطلان الذى يلحق إجراءات تزع الملكية 
السابقة على تمد يد يوم للبيع قرو بطلان يثناول 
مسائل موضبوعية تدور حول نزاع قضالى 
لامت إلى إجراءات ابيبح بعلة تاج الفصل 
فيه إلى حم موضوعى سم التزاع بين طر فيه 
ولذلك ثرك المشرع أمره لقاضى الموضوع 
يفصل فيه عاربين له من وجه دق وجعل حكمه 


خاضعا لطرق الطعن أأتي كفاها الفانون وذلك 
ضمانا وتأميئا لماح ذوىق الشأن قبه 

دووحيث أن الأصل فى أقر بر الزيادة 
بالعشر أن م باقرار حر أهام قلم الكتاب 
يلعقية ديد وم لله تأى من بده إجراءات 
النشر والتعليق وإعلان ذوى الشأن حتى إذا 
هااستو فيت هذهالاجر اءات قانوناً طبقت الاذة 
عماساه مرا فعات بأيقاع البيع 5 

2 وححديث أن مر<لة التقدر بر بزيادة العشر 
وما يعةمها من إجراءات قد ياحقبا البطلان ؟] 
إذا تقدم مقرر الزيادة بالعشر بعد وات الميعاد 
المقرر بالادة هلاه مرافعات أو إذا تقدم مقرر 
الزيادة بالعشر عقب زيادة سايقة بالعشر أيضا 
قن قل اسكتاب لا علك رفض قبول التقرير 
ومتى قبله أنه يتعين ديد بوم للببع وقد حدث 
بعد ذلك أن تقع إجراءات النشر والتعليق 
باطلة فيدفع أمام قاضى الببوع بم-ذه اأوجوه 
من اليطلان . 

2 وحديث أنه بان أن ولاية قامَى الببوع 
فى الفصل فى الأئزعة الخاصة بالبطلان إما 
تتحصرق وجوه البطلان التي تلعدق الاجراءاث 
الوالية أتعحد يد م2 ابيع له 5 كن ذلك تقب 
إبقاع الببسع أو عقب تقرير بز يأدة العشر 
0 الادتان لام 0 0ن مرافعات والبندين 
ب١١ؤ‏ م؟١٠‏ من كتاب التتفيذ للمرحوم 


ش إلا سناد أنىهيف بك والبئد قا من كتاب 


النتفيذ علما وعملا الطبعة الثانية الا ستاذين 
عبد الفتاح بك السيد وأحمد بك قمبدة ) 

« وحيث ان البطلان.الذى باحق زبادة 
العشر من وقت التقر 7 مم حت نول بك يوم للبيع | 
سواء كان هذا البطلان منصيا على الكل أو 
الموضوع ذان أمره له خطورته وأضيته وهو 
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امه 


بعيد عن مسائل الاجر اءات ااتى عبدت رقا بها 
إلى فى اليبوع و ضع المشرع للفعسل فيها | 
أحكام خاصة حى يمن المتخاصمين على | 
حقو قهم فقرر بالادة س.ه مرافعات على أن ١‏ 
دعاوى بطلا نالمزايدة الثائية و إجراءاما لغاية ١‏ 
النشر عن الببع الثالى تقدم إلى الحام الا بتداثمة 
أو محكمة الواد الجزئية على حسب الأحوال 
ثم قرر فى م 5+4 مرافعات أنه فى هذه اللة 
يكون هيما دالاستئنافعشرةأ يام فبذلك أعطى 
المشرع هذا النوع من البطلان أهميته فعبد, 
بأمره إلى قاضى اموض_وع - ولا كان فيه 
مساس حمق قرر أن أوقم عليه البيبع ولاعحل 
لأن يضاز عقرر باطل تزيادة 'العشر ققد أوجب 
المشرع سر عة الفميل فى البطلان المادة م.ج 
مرافعاث ثم قصر ميعاد الاستشاف ل.ل عشرة 
أيام ( راجعالبتدين ٠١‏ و١٠‏ من كناب 
التتفيق للمرحوم الا"ستاذ ألى هيف بك والبند 
م من كتاب التتفيد للاستاذين عبد الفتاحج 
السيد بك وأحجد قمحة بك وتراجع المحاماة 


ااسئة الحادية عشررقم 14 ص 2.0 ورقم 
بسو ص وى. ١‏ والنحاماة السنةالمشر بن رقيهم 
ص وم ء رقم ووب ص عجو وانحاماة السنة 
الحادية والعشرين رقم ٠١4‏ ص 1580 ) 

و وحيث ان النزاع المطروح يدور <ول 
تقر بر الزيادة بالعشر الذى قررث به خضرة 
عبد الرحيم مد أمام قلم الكتاب يناري 
باديسمير سنة 1944 وهو تقر بر ياحقه البطلان 
سيقو لعل مصطى وزكية شحانه للاسباب 
الى استند إلا وعلى هدى مانان ما سلف 
يكون أمر الفصل فى هذا البطلان خارجا عن 
ولاية قاضي الببوع : 

د وحيث ان النزاع على بطلان قرو 
الزيادة بالعشر الرقم ؟ ديسمير سئة 1544 
تعأوه «سعحة من الجد وأهره خارج عن ولاية 
قافى الي بيوع تإذلك تعين إقاف السير في 
!ِ-ج رأعات الب ع حق يفصل فى هذا المزاع 

( قضية ورثة النت زبيدة أبراهيم أبو زيد ضدد 
عبد الرحن عد الرحيم #د عن ثفسه وبصفته وأخرين دقم 


اكوستة لنورك رئامة حطرة القاضى فرج ودف ) 


الو افا 


ل 
عكمة استثك ف مصر الا'هلية 
الدائرة التجارية 
م مارو سنة 44وا 

و سه ثشركة تضائن , اقرارات المادة :ه تجارى , وجرب 

استيفاثما وزلا بطلت 
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3 ظرائب . المادة وغ شروط تطبيقها . ١-تكمال‏ الشركة 

للشك.ل القاتوى 


المبادى الانونية 
١‏ يحب استيفاء الاجراءات المقررةفى المادة 
١ه‏ ارى فى مدة خهسة عشريوما من تار بخ 
وضَم الامضاء على الششارطة وإلا كانث 
الشركة لاغية . 
؟ ان الشركة التنازع بشأنها الى لم بر 


ذف 


تستوف الشرائط القائونية لا يمكن والحلة هذه 
الاحتجاج على مصلحة الضرائي بوجودها . 
الاير 
و حيث انه فيا ص “وضوع الاسئناف 
المرفوعءن . . . . فان الم المستا نف فى مله 
للا سباب الواردة به ولم يقدم المستاأ نف الم كور 
ما ينقض به قرار +نة التقدير ودى نفسه قد 
اعرف صراحةف مذاكرته المقدمة لمحكمة أول 
درجدة أنه ليس لديه دفائر تجارية مكن الاعماد 
علمما قُّ تقدبر أر باح له التعوارى . 
« وحيث انه بالنسبة للاستئناف امرفوع' 
من مصاحةالضرائي' فقوامه ألاشركة توجب 
تع كل هن الشر يكين بق الاعفاء للاعياء 
العائلية المنصوص عنه فى المادة 4١‏ من القانون 
رقم 14 سنة 1984 , 
.... . ذهب إلى وجود 
ش ركةتضاهن بينه وبين أخيه . . . . مستندا 
فى ذلك إلى المستتدات التى؛ قدمها وأهمبا شبادة 
عن قيد الشركة المذكورة بالسجل التجارى 
كنات من منتاكة الهزاكك اليذه الشركة 
وفوانير تفيد تعامل بعض النجار مع الشركة 
المذكورة وقد أخذت محكمة أول درجة بدا 
الرأى وقضت بتعديل قرار اللجنة باستيعاد 
اج أخرق هى قيمة اعباء . . . . , 
« وحيث ان المادتينم؛ و4 من القانون 
التجارى تضمتتا وجدوب تسلم ملخص مشارطة 
الشركة إلى قلم كتاب المحكمة الما بتدائية الى 
بوجدبدائرتها مر كز الشركة لتسجيلهو لصقه 
فىميعاد معين >1 تضمنت نشرملخص مشارطة 
ابشر كة فى إحدى الجرائد ونصت المادة ١ه‏ 
.هن القانون المذكرر عل « اله جب اسّيفاءهذه 
الاجراءات فىمدة خمسة عشر يومامن تاريخ 
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وضع الامضاء على المشارطة وإلا كانت 
الشركة لاغية » ٠‏ 

د وحيثان المادة ١غ‏ من قانون الضرائب 
نصت عل أنه « يعنى من الضريبة الأفراد 
والشركاء فى شركات التضامن والشركاء 
المتضامنونفى شر كات التوصية ااخ » ومؤدى 
هذا أنه لا بد للتمتع بالاعفاء المنص.وص عليه فى 
هذه الادة أن تكون الشركة مستكملة 
لكيائها القانوي ٠‏ 

« وحيث انه هن السام يه أن الشركة 
لمتنازع بشأنها لم نستوف الدمرائط القاأ نوني-ة 
الى سبقت الاشارة | اما فلا مس والهالة هذه 
الاحتجاج على 1 الضر ب توجودها 

د وحيثان امسأ نف لجا في هذ كر نه إلى 
داع جديد هو <واز متع اشر كذ شركة 
واقعية فعلية عق الاعفاء باعتياره فرداً من 
'الأفراد استناداً إلى ما جاء بصدر المادة 4١‏ 
من قانون الضرائب التى تقول « عنى من 
الضريية الأفراد والشر كاء الخ ». 

د وحيث ان الظاهر عن سياق اللمأدة اع 
من قانون الضرائب أن المقصسود هن كاءة 


الأفراد الواردة بصدرها م" الافراد الذن 


علك كل منهم على حدة منشأة خاصة به 
« وحيث انه مما تسم بدو أن الحم 
المستأ نف لم يصب فما قعى به من استيعان واج 


قيمة الاعياء العاثئلية عن لله بأعثياره شريا : 


من قرارسإنة التقدر وهن َم يكون قراراللجنة 
المذ كورة فى مله ' 

! امئئناف صاحبيب المعالى وذاار المالية أوحضي كف 
الاستاذ سعد ناصر طسمك وم ها اء لم عحكه الاستاذ 


اسكتدر الراس رقم 4١‏ و1١١1‏ تجارى سنة 5٠‏ ق ركاسة 


. وعكوية حضوات أمحاب المزة محمد توفيق ابراهيم بك 


وتخمل صصادق فبعى بك وعمد آوفيق رضوان بك مستشارين 


و حفطورر حشرة الاستاة ' محمود أوقيق وكيل النيساية ( 
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1/١ 
محكمه استئناف مصر الا" هاية‎ 
زي‎ 
الدامرة التجارية‎ 
194+ ه؟ مابى سنة‎ 

١‏ - نفاذ مؤقت . وجربه فىالمواد التجارية درن نص فى 

المنطوق , المادة .وم مرافمات 
م« مسم كقالة 5 طلب الاعف متها 5 المواد التجارية ٠.‏ 

غير واجب الا وفق نص المادة إوم مرافعات 


المباديء القانونية 
اب الأحكاء الابتدائية فى الو أدالتحار بة 
واجبة النفاذ المؤقت قانوناً ولا يشترط ذ كر 
ذلك فى منطوق الحم د المادةءة" مرافعات » 
٠١‏ - جرد طلب الأعفاء من تقديم الكقالة 
فى القضايا التحارية لايوجب على الحك.ة الحم 
بالاعفاء إلا إذا كانت اللملة من الا"حوالالأريع 
المنصوص عنبا فى المادة 1و" مرافمات أى 
لافرق فذلك أنوتكون القضية مدنية أوتوارية 
الكو 

د« حيث انه لاخلاف بين الخصمين فى أن 
موضوع الدعوى نجارى ولذلك يكون الحم 
الابتداتى مشمولا بالنفاذ قانونا ولومع حصول 
المعارضة أو لاستئتاف وهو مائصت عليه المادة 
.قم مرافمات التي تقول « التافيد ااؤقت فى 
الموادالتجارية يكون واجباقانو نا ولوهم حصول 
الممارضة أو الاسئئناف أوعدم التصريح بهق 
الحم بشرط تقدام الكفالة » وظاهر أن 

الشارع قد اشترط تنديم الكمالة ٠‏ . 
0 « وحيث ان. الشارع ذ كر تى المادة لوم 
مرافمات الأحوال التى تعفى قمها امحكمة المحكوم 


قنك 

2ه من تقدم الكف له وهى تقول دتعافىالحمكة 
الحكوم له من تقد الكفالة إن طاب ذلك 
وكات الادة تجارية وأما إن كانت المادة مدنية 
فتحم بالتنفيذ المؤقت بغير كه لة إذا كان اكوم 
. » وظاهر النص 
يوجب اللبس لأنه قد يستغاد من قوله ( . . . 


عليه معتره بالحكوم به . 1 


وأما إن كانت الادة مدنية . . . ) أن الشارع 
جعل للدواد التجارية اا لف الحم ف المواد 
المدئية , فقررأن المحكمة ت.ى المحكوم لهفىاأواد 
التجارية من تقديم امكفالة جرد طلب ذلك, 
نوأما فى المواد المدنية فلا نح المحكمة بالاعفاء 
من الكفالة إلا فى الأحوال الأربع الذكورة 
فى نلك الأدة , 
«ووحيث انه لفهمماقصده الشارع على الوجه 
الممحيح يجب الرجوع إلى الأصل الفر نبى 
للمادة جوم وهو الآني : 
ع1 رع[داءع2ع7اصطمء 21231806 مخ “ 
12 عل علمقفصعقل 12[ عتاى رلمصتتطائ 
رصم تدع 15 ع0 ممعدمعمدلل ,متهم 
دعمعممملعه 1 رعلتع عمغ لهم ممعم 
0ل نامع كصذد عنأه5ا/10م مه نافع ,[ 
تتسممعع2 2 66تتسملهمء علعدم 15 أد 
”... . رلهأعغهوالطهآ1 
و وااخص الفرنسى للمادة عنم الابس الى اقع 
8 عبارة النص العرى أن سيا ق النص الفر نمى 
لايئرك ممالا للشك فى أن الشارع م برد مطلقا ” 
أن بفرق ين المواد النجارية والمدنية فى 
الاعفاء من الكفألة بل أوجب الاعفاء من 
الكفالة فى اأواد المدنية والتجارية على السواء 
فى الأحوال الأربع النصوص علبها فى المادة 
ونم مرافعات لأن ترج الصحيحة لالص جب ' 
أن نجرى على الوجه الآتى :- ( تعن المحكمة , 
امحكرم لد عن تقدم الكفلة إن طلب ذلك فه: 


؟ه6 
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ا ا ا ا 1 ا 2 ا 


المواد التجارية وكذلك فى المواد المدنية فأنهأ 
0 0 المؤقت بغي ركفالة إذا كان الحكوم 
عليه . 
الرق 3 ينبي يجلاء أن النص العربى ذ كر 0 
الح فى المسائل التجارية 7 ثم قال (.. 

إنكات اللأدة مدية . . . .) قعبارة أما 0 
كانت تشعر بأن ال 0 فى المسائل المدنية 
تاف عنه فى المساكئل التجارية والواقع أن 
النص الفر نمى 75 أن ذك كد في ختص 


ل 


اخ ) وعفارنة هذه الإرجمة مع النص 


بالمسا كل الجار به وضع . 
وترج_ة ذلك 0 0 0 
إذا كانت ) فالعبارة الفرنسية تفيد العطف 
وأما الكلمة العر بية تفيد المغابرة . وأما قول 
الادة ووم ( .. . . إن طلب ذلك وكانت 
المادة نجارية . . . . ) فقد وردت للغرقة بين 
التنفيد المؤ قت المنصو 8 عنه فى ألادة مومع 
وهو الواجب قانونا وأولم يطلب . والاعفاء 
من الكفالة الني لاوز المسكر به إلا إذا 
طايه المحكوم له , 

« وحيث ينبن هن ذلك أنه هن الخطأ أن 
يقال أن مجرد طاب الاعفاء هن تقدمالكفالة 
فى المواد النجار بة يوجب على المحكمة اله-كم 
بالاعفاء هنم! بل لايد من كفيق شرطين الأول 
أن يطلب ذلك والثانى أن تكون الحالة هى من 

الاحوال ال ريع الوازدة بلمادة وس , 

د وحيث إنه مما يدع هذا الرأى نص 
المادة ودع مرافمات فر نسى وهى القا بلة للمادة 
ووم مرائعات أهل ونصها : 
عل تصحطوء 06 تاتتققتختطلء وعم[ " 


ممأدءقيه” 1‏ ع«عممه0.ه ‏ م10 نتامم 


قمع مرععناز ومداع1 ع0 


53025 03116102 


0001 
بآقممة"1 غسةغوطمممم 


المادة وهى تس الأ<وا ال ل الى 


,21120116 موه عن ونه نز اأدومعه1 ١‏ 


لزعغمه لتمعلمئءةءم وملأحمصهلممء ناه 


اعممجل 35م لاه 8 
ع أمء ]أ نتمكام موأأاناءنيزء”1 ,35 2111865 
عل ععوقطء 15 َ نو انعا[ ص نوه 
عل عنأناكدز ع0 نه ممتاوء ع#عمممل 
"رعخمدة )أنه أغتأتطة امع 


ا هذه المادة ظاهر على لا يرك ممالا 
للشك فى أن الحا كم الجارية يجوز لها أن نحم 
باللفاذ المؤقت وددو نكفلة إذا كانسند الدين 
... أى أن الشار عالفر بوعل 
أولا الاعفاء من تقدم الكفالة متررك اقدر 
المحكمة ولايكون إلا فى الأحوال المبيئةفى لك 
تها الخادة 


165 5م03 


مرف به الخ 


5 
ووم مرا فعات أهلى 8 

« وحيث ان الالة الأولى الى يجب على 
الحكمة الحم فيمأ بالتفان بلا كمالة والواردة 
بنص امادة وم هى أن يكون المحكوم عليه 
همير فا بال كوم بهدوقول النسخةالعر بية «الحكوم 
به » تعبير ,ؤدى إلى ضرورة أنيكون اكوم 
عليه ممثرظ بكل ما قضت ءه المحكمة اعثرااتاما 
من مقتضاه بقاؤه فى ذمته . غير أنه بالرجوع 
إلى الأصل الفر نسي طذهالعيارة جد أن الشارع 
يقول : 
*... يهام لكوع تاطه”1 تامممعع؟ 2 , 

أى أن يكق أن بكون الحكوم عليه قد 
اعثرف بالا لتزام في حد ذاته وبعبارة أخرى 
متي انصب اانزاع على وجود الا اتام أو عه 
فلا محل للاعفاء من الكفالة و حم محكمة 
الانتئناف الختلطةالصادر فى ١‏ لايونيه سنة بوم ا 
والنشور: مجلة التشريع والقضباء الخلطة السنة 
سرة اللوقف 

« وحيث إذلك :كون محكمة أول درجة 
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ه86 


قد أصابت فى ثعول الك بالنفاذ وأخطأتق 
إعفاء احكوم له هن تقدمالكفالة لأنموضوع 
الدعوى لايندرج ضْمن الأحوال الااريع 
المبنة بالمادة ووم . ( براجع - هذه المحكمة 
فى القضبة دم 4إلا سنة وه والمنشور عجلة 
امحاماة العدد الأول والثاتى لشبرى سبتمير 
وا كتور سنة ١540‏ ص )٠١4‏ 
« وحيث ان اأستأ نف فى هذه الدعوى 
يفازع فى وجود الا لزامذانه فيتعينتأييد الحم 
المسستا نف بالنسية للتفاذ المؤقت و إلغاثه بالنسبة 
لاسكفالة , 
( استثئاف الماج سلم محمد على الداعى وحضرعئه الاستاذ 
على منصور ضد احم.د افندى العرتى رقم .٠لسلة‏ للراق 
رئاسة وعضرية حشرات أصحاب العز عمد توفيق!براهيمبك 
وجمد صادق فهمى بك وممد توفرق رضوان بك مستشارين) 


1/5 ' 
محكمة مصر الا بتدائية الأهلية 
الدائرة التجارية 
سبتمير سنة “16418 
وس احالة على محكمة أخرى , رط قبوها ما نصت عليه 
المادة م86 مرافمات 
»ةل دموى شخصية 5 اختهم اص محكمة المدقى عليه دعورى 
ضبان تابعة لها ,. اختصاص المنكمة بنظرها فيدءوى 
ادال الضمات ولو لم يقيموا فدائرتها 
م دعوى ضماش ٠‏ رفمها بصفة أصلبة , سقط الحق 
المقرر استثنا, لتوجيه دعوى الضمان بعفة تيعية 
المبادىء القانونية 
١‏ - شرط النظر فى الاحالة على محكمة 
اخرى ان تكون الدعوى واحدة وإذن يكون 
طاب الاحالة عل صورة مأنصت عليه المادةم١ا‏ 


؟ - الأصل فى الدعاوى الشخصية أن 
ينتقل الدعى إلى محكمة المدعى عليه لنظر دعواء 
ولقد أجاز القاثون استثناء إدخال الفيان فى 
الدعوى الأصلية ولوكانت الحكمة المرفوعة إليهأ 
الدعوى الأصلية غير مختصة طَيقا لقواعد 
الاختصاص المركزى بنظر الدعوى قبلهم 

- إن رفع دعوى الضمان بصفة أصلية 
سقط الحق المقرر أستثناء أتوحية دعوى الضيان 
بصفة تبعية 

الكو 

2 م ان المعارض صذه أقام هذه الدعوى 
ضبدالمعارض يصحيفتها المملنة بتار بخ ١‏ «إبريل 
سنة 114 طالبا إلزامه بأرك يدفع ل مبلغ 
ولاج وء ٠‏ م قيمةالفانورة وهيلغ. ٠5م‏ قيمة 
النولون مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب يحكم 
مشمول بالتفاذ اللعجل بلا كفالة ‏ وقال فى - 
صحيفة دعواه أنه باع للخوايات هرارى إخوان 
التجار بالمنص_ورة كمية هن الملابس قيمتها 
جوء ٠م‏ وشحتهافى ثلاثةطر ود للمنصورة 
بسيارات الممارض موجب بوليسة تار مخها ' 
ه؛ مارس سنة م4١‏ وحول بقيمة الفاتورة , 
على المشترى معرفة بنك مصر ‏ غير أنالبنك 
أخطر المعارض ضيده يأن المشترىر فض الدفع 
أن البضاعة ل تسل اليه . 

د وما ان المعارض من ناحيته أقام دعوى 
أخرى أمام محكمة المنصورةالكلية الأهلية ضِد 
ضمانه من أعناء التقل الذين اسعخدمهم من باطته. 
فى نقل البضاعة وضد المعارض ضبده يتاريخ” 
ومابى سنة س#عو1 طاليا الحم على خياته ‏ 


1بة 


باعتيار م هسئو لين بالتضا من عن الضر 0 النامىء 
دن تصادم سيارتهم الى استخد موها ف نقل 
البضماءة بقطار السكة الخديدية وا ازامهم بصفة 
أصلية بأن يد قعوا له 15ج و+كة م 
وإازامبم احتياطياً بأن بدئعوا أليه وإل 
المعارض ضيده هذا المباغ مع | ازامهم فى احا لين 
بالعباريف والأتعاب , ١‏ 

و وم ان الخاضر هعم المعارض دفم جاسة 
التتحضير وأصر على دقعه أمام هده الحكية 
يطلب إحالة هذه القضية إلى محكية النصورة 
الكلية لنظرهامع دعوى الضمان السا بق الاشارة 
إليها قائلا أن الفضيتين مرتيطتان معا وأن 
المصلحة تفضى مبذه الاحالة ليصدر ف الدعوبين 
حّ واحدد تفاديا من تضارب الأحكام 1 

2 و أن المعاردض صرده طاب رفضهدا 
الدقم على أساس أنه لاعلاقة لهيذمانة المعارض 
وأن المشارطة الى بؤنه و بين المءارض صير حة 5 
إيجاب مازومية العارض وحده أمامهعند إخلاله 
بالزامه الخاص بتعهده بتقل اليغاعة 

2 وم انه يتعين للفصل فى هذا الدفم بحث 
مدى انطياقه على النصوص القانونية النى 'نشير 
إلى مثل هذه الاحالة من' محكمة إلى أخرى 

«-وما انقا نون المرافءات الأهلى قد نص 
على ذلك فى المادنين كس و بإما 

د وما ان أولى المادتين تنص على أنه إذا 
طلب أحد اللاخصام إحالة الدعوى على محكة 
أخرى سبب كونها مقامة بها فبحال هذا 
الطلب بعاد قريب على الحكمة التى قدهت | لمها 


الدعوى أولا للحكم فيه ا ومفبوم ذلك أن' 


طلب الاحالة يكون حيث يتضح أن الدعوى 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرأبعة والعشروئ 


أمام محكمتين تا بعتين لنظام قضاتى واحد ‏ 
وقد جوز الفانون للمدعى عليه فى الدعوى 
الثانية أن يطلب مرن المحكمة إحالة الدءوى 
إلى الحكمة الأولى التى تفصل فى هذا الطاب 

دوم ان صورة الدعوى الا اية لا تنطبق 
على الخحالة المنص_وص عليها فى هذه الادة لان 
الدعو بين #تلفتان سبيا وموضوعا على ما يبينثما 
تقدم ب وشرط النظر فى الاحالة أن تكون 
الدعوى واحدة - و إذن يكون طلب الاحالة 
عل صسوزة ما تقبت :يد المادة ينم هراقمات 
غير مقبول . 

2 وا ان صورة الاحالة اللنصوص عليها 
المادة بإسؤ مرافعات نتحصر فى أنه إذا كان 
طلب الاحالة مبنيا على ارتياط: الدعوى بدعوى 
أخرى فيكون الحكم فيه أى فى طلب 
الاحالة ‏ إلى الحمكمة الى قدم اليها الطاب 
المذ كور. 

« وعاانه تبين من نص هذه المادة الأخيرة 
أنها تنطيق نحيث يكون « بين لصوم تفسهم 
أمام محكمتين متلفتين تابعتين لنظام قضساكى 
واحد قضيتان مختلفتان هر تيطتان ببعضبما 
ارتباطا يوجب نظرهما بواسطة محكمة واحدة 
لتمكن من إصدار حكم واحدعاد لف الموضوعين 
المرتبطين بدلا من صدور خكمين قد ستحيل 
تنفيذها لما مكن أن ا 10 بينبما من 
التناقض لاما 6ه ٠‏ 

فلهذا أباح القانون للمدعى عليه فى أى 
الدعوبين أن يطلب من المحكمة التى لابريد 
الحضور أمامها أن تحيل القضية على المحكمة 
الثانية فازرأت توافر شروط الارتباط فضت 
هى تفنسها فى المأ لةالفرعية أولاثم فى الموضوع 


المددان التاسع والعاشر - السنة الرابعة والعشرون 


( يراجع كتاب المرافعات المدنية لألى هيف بك 
بن لماص 5ه ) 
دوعا انه يبين لول وهلة أن بين هذه 

الدءوى والا'خرى المرفوعة أهام محكمة 
المنصورة ارتباطا هن شأنهأن يجيزطاب الاحالة 
إلا أن كون الدعوى الثانية لاتعدو أن تنكون 
دعوى غمان رفعت بصفة أصلية أمام محكمة 
المتصورة من شأ نه أن يغير وجه النظر فى الا هر 
ذلك انالا صل ف الدعا وى الشخصيةان ينتقل 
المدعى إلى محكمة المدعى عليه انظر دعواه » 
ولقد احاز ألقانون استئناء ادخال الضضارف 
فى الدعوى الا صلية ولوكانت الحكمة المر فوعة 
إليها الدعوى الا" صلية غيرل+تصة طبقا لقواعد 
الاختصاص المركزى بنظر الدعوى قبلهم 

وقد راعى القانون فى ذلك صا العدالة منما 

لتضارب الا" حكام ونحقيةا لغرض الفصل : 
|واحد فى قضية مرئيطة بالقضية الا'صلية 
وقصداً فى المصار يف . 

د و ها انهيا لغطبيق لذلك فقد كان باستطاعة 
امعارض - وقد رفعت عليه الدعوى الأصلية 
أمام هذه المكية ‏ أن يستفيد من التيسير 
الذى خوله إيأه القانون فير فم دعوى الدْهان 
فرعية يادخال غانه فى الدعوى بدلا من 
رفعما بصغة أصلية أمام محكمةالمنصورة الكلية 
ثمعودته بعدذلك إلى طلب إحالة الدعوى الأصلية 
إلى محكمة المنصورة . 

دوعا ان المعارض ساو كه طريق دعوى 
الذمان الأأصلية يكون قد تنازل محض 
اختياره عن لق الذى خوله إياه القانون على 


1 الاستئناء'واستودف لا عسي أن ريد فع به | 


3 إضمانه دعواءقبليم من أنه كان لدمهم من الأوراق 


وفك 


أو أوجه الثبوت ما كانوا يستطيعون يه دقع 
دعوى المعارض موده قبلهم لو أنه أدخلهم فى 
الدعوى الا 'صلية ويكون المعارض أركّها قد 
أوجد بيده الحرجأعام نفسه فلي سله بعد ذلك 
أن يتضرر منه بطلب إحالة التنضية الا'صلية 
إلى حكمة دعوىالضيان لا" نه إذا كان العكس 
هو الجائز بالحاق الفرع بالا صل ٠‏ وهو مالم 
يطلبه اللعارض بل يطلب نقيضه - فان طاب 
الاحالة على الصورة الى يطامما المعارض فيه عا لفة . 
لروحالنشريعو المادة بم مرافعات ولاحكمة 
التى أملته فضْلا عما فى طلب المعارثى الذى 
يتنافى مم سبق تصر فاته من شيبة التعنت الب 
لا تجاريه عليها هذه الحكمة وإلا لكان فى 
مقدور كل خعم أن ينقل خصوهه هن محكمهم 
الاأصلية إلى محكمة الضامن خلاة لما 
إقتضيه القانون . 

« وما انه لكل ماتقدم يكون طلب إحالة 
هذه اللقضية إلى محكمة المنصورة الكلية 
واجب الرفض 00 

١‏ قضية معارضة ابدى أفندي فرغل وحضر عنهالاستاذ 
السبد معوض الباز ضد الواجه مار موسى كرازى وحضر 
عنه الاستاذحام كرهين رقم مه| سنة 448 | 2ه رثاسة 
وعضوية حضرات القضاة وصطفى فاضل وعيد العريز حلعى 


| وراضى عبد الله ) 


اذل 
محكمة اسكندرية التجارية الجزئية 
“18 دسمير سنة 1911 

ائلاس ٠‏ لم يعد الشارع بالمادة مم أمطار الحكبة حق 1 
الفصل فى كل ما يتفرع عنه , عككمة الانلاس متمة بطنا 7" 
أ<اله علييا القانون , اماد مم ع , ش : 

و 
لات ولوأن تصن امادة #سفترة 4 مرافغات؛ 


ممه 


ال 


جاء مطلا غيرمةيد عند ما أحال على الحكية 
الى أصدرت حكم إشهار الافلاس ولاية الفصل 


العدوان التاسع والعاشر السنة الرابعة والعشرون 


او 


وحيث ان ماثار بين المتعذا صمين هن زاع 


فى المنازعات المتعلقة بالتفليسة إلا أن الشارع لم خاص بقواعدالقانون التى نحم مسائل الاختصاص 


يقصد إطلاق النص و إعطاءحكمةإشبارالافلاس 
<ق النصل فى كل تزاع متفرع عن الافلاس 

؟ س من المسلم به أن ليسث كل دعوى 
أقيمت عل وكيل الدائنين فى كل ماله علاقة 
بأموال المفلس تخقص بنظرها محكمة الافلاس 

سوس الحكمة التىأشبرت الافلاس نص 
عا أحاله عليها القانون من طءون فى قرارات 
مأمور التفليسة ومن حق إبداله هو أو وكيل 
الدائنين ومن أعمال إداربة أخرى تأخد صفة 
الأحكامو مختص أيضا بالفصل ف المنازعات الناشئة 
عن الافلاس والتى تنطبق عليبسا قواعده فان 
كانت الدعوى القاعة لا تنطبق عليها النصوص 
القانونية المتملقةبالافلاس بليستددفيها إلىقواعد 
فأنونيةغيرمستمدة من قانون الافلاس فلاينطبق 
عليها الاستثناء المبين بالمادة 4/4 مرافمات 

07 المحكمة التى أشبر تّ الافلاس تختص 
بالفصل فى المنازعات التىطاقواعدخاصة مستمدة 
من قانون الافلاس تى واوتعلقث بعقار وسواء 
أ كانت مدنية أم تجارية مختص 'أصلا بنظرها 
الحكمة المدنية أو القضاء الجزبى ْ 

ه- محكمة الافلاس تنص بنظر دعارى 

استرداد مال مودع أدى مفاس . 


فى الدعاوى المتعلقة بالافلاس 

دو وحيث ان القانون رأى فالمادة طارة 
مرافعات أن بجمع أمام المحمكمة الى أشبرت 
الافلاس المنازعات الى لا علاقة به 

د وحيث اله ولو أن نص المادة جاء مطلقا 
غير مقيد إذ أحال على الحكمة الى أصدرت 
حم إشبار الافلاسولاية الفصمل فالمنازعا ت 
المتحلقة بالتفلسسة ع6 1لان ع0 8م416هدس مآ 
إلا أن الشارع'أ فصح عن نيته فل يفصد اطلاق 
النص و إعطاء محكمة إشهار الافلاس سق الفصل 
فىكل نزاع متفرع عن الافلاس إذ يتبين من . 
مراجعة التواعد القاثونية المتملقة بالا فلا سمادة 
عجم وغيرها ‏ أن من بين المتازعات الناشئة * 
عن التفليسة ما تختص بنظره مها 1 أخرى 

د وحيث انالقانون أوضح ف بعض هواده 
ما تختص بنظره الحكمة التى أشبر ت الا فلاس 
ما حال علما من طعون فى قرارات مأعور 
التفليسة ومن <ق | بداله هو أو وكيل الدائنين 
ومن أعمال خاصة بادارة التفليسة تأخذ صفة 
الاأحكام | 

« وحيث انه من المسلم به أن ليست كل 
دعوى أقيمت على وكيل الدائنين فى كل ماله 
علاقة بأهوال المفاس تدخل نحث مدلول نص 
المسادة ير مرازعات وقد سار القضاء على 
اعتبار النص غير خاص بكل نزاع يتفرع عن 


.| الافلاس ويجرى الفضاء الفرنسى عى اعتيار 


النص قاصرا على المنازعات الناشئة عن الا فللاس 


العددان التاسع والعاشر س السنة الرابعة والمشر ون 


خفن 


والتي تنطبق عليها قواعده أنسن مقعم:»م و2 
غمع 0017 أتنو نع عن لااتك دا عل وم غممع 
-وفمة وعاوغ: دوع[ وغممه*0 كمه[ عع 
.غعلغهس و[ عل 13165 ليون كأن جزءأول 
فرق" و 105 وجزء لا نبذة 54 م5 
وأشارنا لير نبذة 4و1 ٠بإبا؟‏ إلى المنازعات 
بأنها هى : مهأ هاه 2[ مول عنام 5نه] 
3 عل دعلداءعم: 5ع[آومء وعل لمعمغل 
,أمعصعاتاعة 3[ يعجمعء غع رمئ[اائهة) 
« وحيث انه إذا كانت الدعوى الفائمسة 
لا تطيق عام النصوص القانو ني ةالمتعاقةيالا فلاس 
بل سمكند فم إلى صوص قا أونيةغير همستمدة 
من قانون الا فلاس فلا محل لتطبيق الاستثناء 
اخخاص ( غتصر لاكور نيذة .4ج وراجع 
ببداريد دم الافلاس + جرزء أول نبذة ها - 
باه١‏ «والاختصاص التجارى» لنفس اا لف 
نبذة بمعم وما بعدها وفيروتن « الافلاس » 
نبذة ٠١‏ وما يدها وعشماوى بك نبذة سمه 
وما بعدها وصالح بك جزء ؟ نبدة وما 
وما بعدها ) 
« وحيث ان المحكمة الى أشبرت'الا فلاس 
تختص بالفصل ف النازعات الى لها قواعد 
خاصة مستمدة من قانى نالا فلاس حتىلو تعلقت 
بعقار سواء أ كانت مدنية أم جارية تختص 
أصلا بنظرها المحكمة المدنية أوالقضاءالجزق 
د وحيث ان الدعوى اللهالية هى دعوى 
مالكين مسردين لمال مهودع عند مفلس 
ودعاوى الاسترداد رتب للا القاثون التعجارى 
قواعد مبينة بالمادة ويم إذ أجاز القانون لوكيل 
الدائنين أن جيب طلب الاسترداد بشرط 


التصديق عليه من مذمو ر الغليسة وعندالمتازعة 


فى الطلب نحم فيها الحكمة الابتدائية المختصة 


بنظر دعوى الاسيرداد اال مودع إدى مفاس 

د وحيث ان محكمة الافلاس هى الى لها 
ولاية الأفصل فى دعاوى استرداد ما أودععند 
املس ( شرحدالوزالعمى فىاادة وبره يجارى 
نبذة 1١‏ والبلنان م؟ - ١١٠١‏ وفيروتن المرجع 
الساءى نبذة ١١‏ فقرة ؟١)‏ 

د وحيث انه مادام الاختصاص للمسحكمة 
التى أشبرت الافلاس فليس أمام المدعى من 
سبيل إلا الرجوع إلما 

( قضية على عيد اللا وحضر عه الاسسئاذ عيد ارد 


حسين عد تمد على عى الدين وآخر رقم لزره سئة لايود 
تجارى رئاسة حضيرة القاضى على أبوالفيط ( 


ك0 
بإ" مارس سنة ١546‏ 
فضا, تجارى . عدم اختصاصه بنظر المسائل المدنية 
من للنظام العام . انحاكم التجاربة استثنائية ٠‏ حق العا م 
المدئية فى الاحالة مقرر باتفاق الخصوم على ذلك 


المبدأ القانوى 

سلطة وزير العدل فى إصدار قرار إنشاء 
الحكمة التجارية الجزئية . عدم اختصاص هذه 
الحكمة بالمسائل المدنية من النظام العام ولوأأته . 
نوعى . القياسبينه و بين أنواع عدم الاختصاص 
الآخر ى . النحام التجارية استثنائية يلاف 
المدنية فالأوا لىيتمين علي امم بمدم الاختصاص 
نخلاف الثانية فتمللك الاحالة باتفاق الطرفين أو 
نالسرا 
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« حيث ان المدعى أقام هذه الدعوى 


لكوك 


مطا ليا المدعى عليه 3 .وم( قرشا تمن رقم ه الصادر فى؛ر» / 44 الحق فى إنشاء 


بضباعة اشتراها هذا اله ” خير 

دو وحيث انا محكمة أصدرت حك مهيديا 
غيا بيا,تاربخ م ينا رسنة ه44١‏ باحالةالدعوى 
إلى التحقيق ليثيت المدعى دعواه بكافةالطرق 
وللمدعى عليه النثى بالطرق عيما . 


ووحيث انه بالجاسة سعمت امحكمة أقوال' 


شبود الاثيات والنفى ثم أصدرت حك مبيديا 
تيه المين المتممة للمسدعى أن بقهم بالله 
العظمأ نه يد ابن المدعى عليه فى مبلغ . وم قرشا 
صاعًا كن مسل وآلة العقاط توردا للمدعى عليه 
وأنه ل يدفم من الْن شبئا لان 

« وحيث ان المدعي حلف اليمين بالصيغة 
السا لفة الذ كر 

د وحيث الا مدعى عليه بعد ذلكدفم بعدم 
اختصا ص الحكمة بنظر الدعوى لأنه ليس تاج رأ 

د وحيث أن المدعى عليه اعثرف بأنه 
موظف وتاجر و بعد ان أضماف عبارة تاجر 
أزال أثرها يقوله أنه اشترى المسلى لاستعماله 
اوراص , 

د وبحيث اله بعد الذىئيت منأن الاشياء 
بقيمها إما هى له خاصة باعتراف 
المشترى بد ليل أنهاعبارة عن صفييحتين من المسلى 
وآلة التقاط ولا تناسق بين الا تجار فى الشيئين 
فغبلا عن تماهة اليغماعة ومن م فالموضوع 
عذلى نت حتى او كان المدعي عليه تاجرا 
اثبوت عدم اتعاله بعمله التتجارى ومن باب 
أول إععل أن ثبت اله غير تاجر يجبا 

« وحيث انه أوزير العدلط يا للمادةالثائية 

من لانحةتر تيب لمحا كم" 5 هلي ةالصادربهااله* ص 
العالى الرقم ١+‏ رورسم والمعدل بالقاثون 


اد غى 


عام جزئية فى دائرة اختصاص كل ممكية 
من الما كم الابتدائية وله محديد مسلكزها 
ودائرة اختصاصها . 

د وحبث![(التعبير بعبارق م ركزهاودائرة 
اختصاصها معناه أن لكل من العبارئين مداولا 
خاصا فعبارة الم ركز معناهالاختصا ص ال ركزى 
ودائرة الا ختصاص هى الاختصاص المتعاق 
بنوع القضية وأهميتما ومدى اختمياص القاضى 
فى المنازعات التى يعرض عليه أمر الفصل فيها . 

« وحيث ان هذا التفسير يؤيده ماورد 
بالفقرة الأخيرة هن المادة الها نية المذ كورة هن 
أن لوزير العدل أن يندب فى مدينقى مصر 
والاسكندرية قاضبيا أو جله قضاة من انحا كم 
الابتدائية فيحكمون مفردتم ودون سوام 

من القضاة الجزئيين فى جميع الخا لفات التى تقح 
فىها تين ا مد ينتين ومنالمعاو مأن هذا التتخصيص 
يعكن قباسه على تخصيص قضاء مجارى مقتضى 
القرارالوزارى الصادرق أول فبرار سنة .4و 
بانشاء الحكمة العجارية الجزئية كا يقاس 
عليه تخصيص القضاء امسسجل بقآرار 
وزادق خرن 

د وحيث أن الممنوع طٍ و وزر العدل هو 
إنشاء علكمة كلبة أو محكمة اسشاف وهن 
باب أول محمكمة نقض وإرام ا هو مستفاد 
من نص امادة ١١‏ من اللانحة وممتوع عليه<ق 
تعيين دار واختصاص هذه احاءكم طيقا للمادة 
٠‏ من اللاحة ومفرومهذا أن له إنشاء مماكم 
ثية | جزئية وله مخصييص العمل فهما لأن من علك 
إنشاء مكمة جزئية لصتل فى القضايا المدنية 
والعجارية والجنا ثية والمستسجلة ملك أن يقصر 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرون 


اغة 


الانشاء على اختصاص واحد ما ذكر طيقاً | ذلك أن ماكان متعلةا بالاختصاص الدتى 


مقتضيات العمل لأن من علك الأ كثر علك 
ألا زول لتق ف تس الاذة ب هنا فقا ت ساخور 
هذا النظر لأمها تنص على أن لوز بر المدل أن 
ينتدب قاضيا من قضاة المحكمة الا بتدائية إيحجم 
مفرده مبيئة محكمة المواد الجزئية فى كافة 
الدعاوىالدئرة والتجار ية ذله بداهة أن ينتدب 
قاضما للمواد التجاريةو ددها وهذ|التخصيص 
مستمد من اللاة والقانونومؤٌ سس على قاعدة 
عامة وهى مخص _يص القضاء بالز مان والملكان 
والحادثة فتتخصيص هذه الحكمة بالأقضية 
التجارية صحيسح ومانع من أن عند اختصاصما 
لغير ما أنشئت هن أجله لأن قرار إنشانما هو 
الذى تستمد منه اختصاصها . 

د وحيث انه م تقرر ذلكتعين الانتقال 
إلي سألة أخرى وهى هل عدم إثارة هذا 
الدفع من جانب المدعى عليه إلا بعد التكلم فى 
الموضوع وصدور حم مبيدى بالاحالة إلى 
التحقيق وسماع أقوالشهودالطرقين ثم صدور 
حم بمبيدى آخر بتوجيه الفين المتممة المدعي 
9 حلمه لليمين المذكورة يكون مسقطا للدفم أو 


غيرهسقط له وترى الحكمة أنه وإ نكانظاهر ١‏ 


نص المادة وس مرافعات تقذى بأن الدفوع 
الخاصة نوع القضية لا تماق بالنظام العام 
وللخصوم التنازل عنها صراحة أو ضمنا أعدم 


إيدامها قبل ماعداهامن أوجه الدفوع الأخرى ' 


وقبل إبداء أقوال أو طليات خاصة متملقة 
بأصل الدعوى إلا أن الرأى الذىانعقد عليه 
إجماع الأحكام والشراح أن المقصود 


بالاختصاص النوعى .هو ما كان متعانا مقدار . 


الدعوى بوقيمتها لا نوع الحا كم وفرعوا على 


لا يجوز نظره امام الحا كم الإنائية إلا تبءاللدعورئ 
العدوميةو يشر طانصالههياشرةبالدعوى العموهية 
و إمكان الفصل قيددون تعطيلباو إلاقضت هذه 
الها كم بعدم الاختصاص ولو من تلقاء تفسها كا 
أن المحاكم المدنية وإن كانت لاتختص نوعيا 
بالقضاياالجنائية إلا أن هذ امن النظاءالعام وها أن 
تقضى فبهمن تلفاء نفسبا و كذلكماءتءاق بدرجات 
نحا كم كر فع دعو ى أ مام ممكمة الاستشافلأول 
هرة كل هذه منازعات متعاقة بنوع القضية غير 
أنها من النظام العام لاأن القول بغير ذلك هدم 
لفواعد الاختصاص وتوزيم درجات التقافىي 
ويتعارض مع القاتون ويؤدى إلى تانج غير 
مقبولة وعلىهذا الاساس كان رقم دعوى هد نية * 
إلى محكمة مجارية واو أنه يتعلق بنوع الفضية 
إلا أنغالف للنظام العام وللمحكمة أن :قذي 
فيه من تلقاء نفسها لأن انحا كم اتتجارية مختلف 
فى نوعها عن المدنية فبى تيرى فى الاثيات على 
قواعد معينة وتعنى الدائن من التكليف الرمعي 
بالوفاء مكتفية بمجردالمطالية وتفترض التضامن 
السلي وتفخى باشهار الافلاس للتاجر و إعادة 
اعبار إلى غير ذلاك من اختلاف جوهرى ىق 
طبيعة إجر اءاما و نحديد الحةوق وتطبيق نصوص 
خاصة إِذا فطبيعةالقضاءالتجارى ا لف القضاء 
المدتي والمحاكم التجار بة هى جهات قضسائية 
استثنائية فلا تجوزها الفصل فى أقضية مدنية 
أو جنائية وإذا زفعت أمامها دعوى من هذا 


( راجع ليون كأن ورينو جزء واحد بند مم | 
وكفاب أصبول القانون التجارى للد كعور طن 
: ال : ' الل يم 


نفك 


اا ماللا ااا 0ك 


الزيئى بند !ا جزء أول ( و هذاحاءيا اطيعة 
الثالقة من سعاوةز1 غع مموذواع جزء ؟ 
ناز عرآ 
ركتةهه 12 2ه 


عل ررصروء ع0 


مماءء 01 1كتاز عمن رنأوع 


أدو5 عتنامموط اه وعع ‏ .ترملأمعععر '0 


علهقطة ععدئغ ؤم تمعها عمبكل دغمم 22 
1 دع وعمع3ام وععلوكاج 5ع1 “امم 
.فاتك عدتممسطتى دع مماغء أل هتاز 


وو عدأ العنى عينه حكمث محكمة النقض 
الفرنسية فى م رم يلابا منشور فى المجموعة» 
7 -77-1 بروع نهم 
د وحيث أن عدم اختصاص هذه احكية 
التجار ية المنشأة بقرار وزارى يشبه من جميع 
. الوجوه عدم اختتصاص تاضى الاهورالمستعجلة 
ل يق مصر والاسكندريةوالصادر بشأنه قرار 
وزار ىآ خر و أقد.اضطردالقضاء وأجمعالشراح 
على أن عدمالاختصاص ف المواد المستعجلة هن 
النظام العام فالحم واحدق الحا لين - وحيث 
انه لابرد ى الرأى المتقدمان عدم الاختصاص 
المعتبر هن النظام العامهو ما كان مبنيا على ماهى 
مقرر فى المادتين ١6‏ و 15 من لائحة ترتيب 
الغلا كم اللا هلية كدو وار دبالادة وسؤومرافعات 


من جواز | بدائه فى أى حالة كانتعليها الدعوى . 


وأن للسحكمة أن حم مه من تلقاء نفسها لان 
مجرد كون الدفم المبنى طُّ ماهو مقرر فى امادنين 
6لوةامن لا حمة ريب انحا كم الاهلية 
من النظام العام ليس معناه ان ما عداه لاييكون 
من النظاء العام ولا بق ان الدفم بعدم الاختصا ص 
إذا كان بالنسبة لنوع التضية قد يكون من 
من النظام أيضاً إذا ترتب عليه اخلال بتوزيع 
الاختصاص وسساس بنظام التقاضي إذ ان 


التعلق بالنظام العام امر تقديرى لامبحا كم وقد 
اتفق الفقه والقضاءعلل ان الدفع بعدم الااختصاص 
بأ لنسية لنوع القضية قد يكون من النظام العام 


ا ك فى الهالات السابق إبرادها وهى حالات 


لاتقل هن حيث الاثثر والاخلال باانظام 

والقانو ذعن . الحالات المخصوص عليبا بالمأد تين 
ماوكا عن لامحة ترئيب انحا كم اله هلية 
«وحيث ان العكس غير صحيح الحا كم المدنية 
باعتبارها جهات القضاء الاأصلى لا يجوز لها 
أن تفضى بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها 
لاأن عدم الاختصاص بالنسية لها ايس هن 
النظام العام ما يجوز لها إحالة الدعوى سواء 
باتفاق الطرفين أو بقرار متها إلى المحكمة 
التجارية ااتى أنشئت بنص قرار وزير العدل 
أما| لحكمة التجارية فانها لا ملك الاحالةو يتعين 
عامبا الم بعدم الاختصاص سواء من تلقاء 
تفسبا أو بناء على على د فم يقدم الببا بذلك . 

2 وحيث انه للا تقدم ترى المحكمة أنسكوت 
المدعي عليه وتنفيذه الحم التبيدى بالاحالة على 
التحقيق وعدم الاعتراض على الهم المهبدى 
الصادر بتوجيه العين المتممة كلهذا لا تراه مانعأ 
من إبداء الد فهيعدم الاختصا ص بل وللمعحكمة 
أن تفعيل فيه من تلقاء نفسبا يعد أن ديت لدبا 
من التحقيق واعتّراف المدعى اللاحق للتحفيق 
أن النزاع مدى حت خارج عن اختصاصها 
نما يتعين ممه الفصل فى الدفم بقبوله وعدم 
اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى , 

( قضية بباوى نا سعيد وحضر هله الاسثاذ نسم 
حنا ضد عمد مص_طفى الجندى رقم 49٠‏ سنة 1946 رئاسة 
حضرة القاضى سيد .على ) 
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ونوك 


1 
محكة مصر الابتدائية الأهلية 
قضباء الأمو ر المستعجلة 
ىق فابو عن 1355 


١س‏ با, نوق المكان المؤجر ٠‏ 
“و ايجار 


تعرض 
, مؤجراء تعرضه المستأجر ياحداث:رمييات 
قير ضرورية ٠‏ عدم جوازه ٠‏ 


المبادىء القانونية 
١ح‏ إن البناء فوق الكان المؤجر مدة 
الاجارة يمتبر تعرضا هق للسستأجر أن يطلب 
منعه و إيقاقه 
؟ - لا يجوز للمؤجر أن يحدث ترميات 
بالنزل الؤجر تغير من شكله إلا إذا كانت هذه 
النرمئات ضروربة ولايجوزه كذلك أن ينى 
طابعًا جديدا فى منزل مؤجر أثناء مدة الايجار 
أو أن يهدم طابقا موجودا وإلا كان للمستأجر 
أن يطلب ملعم تعرض الجر 
م ل إن صفة الاستمجال وعدمها مسألة 
وقائع برجع فيبا إلى محض تقدبر القاضى 
522 
دو حيث أن ممصل هذه الدعوى على الحو 
الستخلض من صحيفتها ودفاع طرق الحصوم 


والأوراق اللقدمة أن" المدعى استأج رمن المدعى 
عليه فيلا بالعجوزة ‏ لسكنه. الخاص بموجب' 


عقد إيجار مؤرح 0 يناير سنة 1448 بأجرة 
شهزية قدرها عشرون جنماو بتاريخ ؛ إبريل 
سئة 15514 أرس لالمدعى عله إلى المدعى خطايا 
بره فيه أنه فكرفى بناء دور ثالى بالفيلا أو 
تكلتها حسب الرمم الموضوع وأنه يمرض 
عليه ان قبل تأجيرها أن تكون قيمة الايجار 
ستتين جنمها مصريا للفيلا كأملة بعد "مام البناء 
وق حالة عدلام قبوه هذا العرضص فأنه سيقوم 
يبناء الدور الثاتى على أن يكون له سلم غاص 
خارج البناء وسيؤجر الدور الجديد للغير إن 
رأى "فى ذلك مصاحة له وبإلا فسيكون له 
شخصيا وانه لامس ماهو موؤجر للمدعى وى 
الفيلا والجراج والحديقة وقال فى خطاءه بأنه 
اتفق مع المقاول الذى اله :ألا محدث 
تأ ثير على المبالى. الحا لية بأى حال من الأحوال 
وأما الانزعاج و إقلاق الراحة مدة اليناء 
فبى حالة وقتية تزول بانهاء البناء . فره 
عليه اللدعى مخطاب مؤرخ ؟١‏ أبريلسنة؛ ١١4‏ 
يقول فيه بأن الفيلا المؤجرة له تنى حاجعه مما 
مجعل البحث فى امس يناء جديد وقيمة إبجار 
جديدة ما لاوجب له وطلاب هنه قبل أن . 
يقدم على البناء أن بره إن كانت شر وطالعقد 
الحررييتهما تسمحله أول تسمح يبناء جديد 
فر دعليه المدعى.عليه خطاب مؤرخ وا ابريل " 
سنة 15548 يقول يدانه و إن كان البند الرابع . 
عشر من -عقد الاتجارم ينص صراحة على اليئاء ” 1 
أوثىء من هذ القبيل إلا أبه ابرق تنهال ل 


وك 


مستمد من القواعد العامة وقد اعطى القاون 
لاساكن الحق فى قسخ العقد اذا أثرت هذه 
التصلييحات فىالعين ال أؤجرة بأن انققصت غرفة 
مثلا . فرد عليه المدعي بالخطاب الؤرخ 2 
ع - ١944‏ يقول.فيه بأن عقد الايجار المخرر 
يينهما لا سمح له ببناء طابق. جديد وان المادة 
الرابعة عشرة عن عقد الاجار صرحة فى 
ذلك واته استأجر الفيلا لسكنه ١‏ لخاص لا 
شريك له فى الاتفاع ما وان بئاء طابق جديد 
يقاب هذا الوضع قلباناما م) لاحاجة لتفصيله 
وانه سيضطر للالتجاء للقضاء انع احداث أى 
بناء ورفم فعلا الدعوي الحالية طلب فم منع 
تعرض المدعئ عليه له فى الاتفاع بالفيلا 
المؤجرة اليه وايقاف الأعمال الجديدة الى 
شرع امعان ١‏ ليه فى اجر اميا . 
«وحيث ان المدعى عليه دفع بعدم اختصاص 
النضاء لاستعجل بنظر الدعوى وطاب ف الموضوع 
رفضها وقال عن الدفع ان الدعوى يكيفها 
المدعى على أنها مع تعرض و إيقاف الأعمال: 
الجديدة وكلا الدعوبين هن دعاوق وضع اليد 
وهما دعاوى لا تنظ ر على وجه الاستعجال ولينت 
مستعجة ا أنها دعاوى لا قبل هن مستأجر 
' العقار لأنه و إن كانت له الحيازة المادية فموغير 
ظاهر فما مظورللالكلآن الشرط الأول لنبولها 
أن يكون المدع ى واضعاً يده على العقار بصفته 
امالك وأن يحصل له تعرض في حيازته من الغير 
أو يقد بها درء تعرضف المستقبل وصورتما 
أن بشرع شخص فى عمل يجريه فى غير المين 
الموضوعة عليها اليد وقال عن الموضوعانه فكر 
فى نقل مسكنه هن حلوان إلى مصر قر يبانخل 
مله وأن يكون هذا الثقل بطريقة لايترتب 
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علما إقلاق راحة مستأجرة فى هذه الاروف 
الخر جة فأخطرالمدعى بعز مدعلى بناء دوراخر 
قوق الفيلا على أن يكونله مدخل وسلٍ مستقاين 
ولابشارك مم المستأجر فى منافعه بشىء زيادة 
فى الحر ص على راحته وئال إن التأجيرالصادر 
مئه إلى الملدعى قاصر على المسكن دون الحديقة 
وسورها <تي لايعطل انتفاعه بالدخول فها 
أواستعالها فى أعمال الهاء التى يظور أن النية 
متججبة ة إلا من الخال التى عليها البناء من وقت 
إنشائه إلى الآن وقال انهلم يتعرضص امسا عجر 
فىاتفاعهبالعينااق جرةانتفاعا كاملا فلم عرض 
عليه إصلاحات أوترميات أواغيير قالمبا ىأو 
قى الماحقات ت وم يقاقه بدعوى الاخلاء ولمجعل 
مدخل الدور المزهم بثاءه مشر كا مع مدخل 
سكن المبعئ ولا استعال سلبه الخاص حق 
يكون بعيدا عن كل انزعاج قد يشعربه 35 
اشتراكه فى منافع .امازل . 
« وححيث أن سند الدعى في هذه الدعوى 
هو الحق القانوى المذوا ل له مقتى المادة سيم 
مدنى الى تنص على أنه لامجوز لامؤجر أن 
بتعرض السمتاً جر قَ التفاعه بالمؤجر ولا أن 
حدث فيه أو ف ماحقاته: تغييرات مخل بذلك 
الانتفاع 
«وحيث ان المسسلم به ق هذه الدعوى أن 
المدعى عليه قد شرع فى بناء طابق جديدفوق 
المكان المؤجر فيتعين اأبحث فما إذا كأن هذا 
العمل عقر تعرضيا هن المؤجر انمتا لخر أملا ١‏ 
«وحيث انشراح القا نون المدى قد أجعو ١‏ 
عل أن البناء فوق المكان المؤجر مدة الادارة 
لعتال تعرضا حق السستأجر أن يطلب مئعه 


وإيقانه فقل ا يكنات ب شرح الها أنون امدق 
لنتحى بأشا زغاول فى باب تعبداتث المؤجر 


العددان التاسع والعاشر - السنة الرابعة والعشرون 


صفحة ه/” أنه يجب على المؤجر أن #تنع عن 
كل عمل ف الثىء الموجر يقتضى حر مان 
المستأجر من الانتفاع التام فلا يجوز له أنيانى 
فوق المكان المؤجر مدة الاجارة ولا أن سد 
الحواء أوالنورولايغير معام الثئىء الأؤجر كاجاء 
بشرح عقد الامجار للستوورى بك بند لا١؟‏ 
صفحة لإه” بأنه لا جوز للسمتأجر أن - 
المؤجر من إجراء المرمات الاستمجلةالضرورية 
لصا نة العقار أما إذا لم نكن الترهماتضر ورءة 
يل كانت لادخال نحسينات أوازيادة فى البئاء 
أو لاعداد العين للايجار لخر عتدانتباء الانجار 
قلا يسمح للمؤجر أن يقوم بذلك فى أثناء 
الاجار الأول إلا إذا كان قد اشسترط 
على المستأجر من قبل ومجوز الالتجاء لقاذى 
الأهور المستعجلة لايقاف أعمال الترهمات مق قتا 
حتى يبت قاضى الموضوع مائيا فى اللزاع 6 
جاء بالبند م ؟؟ صفحة ,.9؟ من الكتاب نفسه 
أنه لا جوز للمؤجر أن محدث ثرممات بالمازل 
الجر ١‏ تغير من شكله إلا إذا كانت هذه 
الترممات ضرورية ولايجوز له كذلك أنيى 
طابقا جديدا فى منزل هؤ جر أثناء مدة الامجار 
أو أن هدم طا بقاموجودا وإلاكان للست جر 
0 تعرض المؤجر وقد أخذت 
محكمة الآ بكية هذا الرأى فأصدرت حمما 


بتاربخ ١؟‏ ينابر سنة ؟م9١‏ منشور عجلة : 


المحاماة السنة الثااثة عشرة صفحة به رقم 
به هذا نصه ( ليس لامج ر أن حدث ترميات 
بللازل المؤجرتغير من شكله إلاإذا كانت هذه 
الترميات ضرورية ولا يجوز له أن يبنى طابقا 
احجديد! ق مزل مؤجر أثناء عدة اللأجارة أت 


ونع 


أنهدم طابقا موجودا و إلا كان المستأجرأن 
يطلب منع تعرض الجر ) ٠‏ 

د وحيث أن بناء الطابق الجديد سينجم 
عنه دخول العال فى الحديقة الملحقة بالفيلا 
ووضع أدوات البناء ومبماته مها وإتامة 
الأخشاب ( السقالات ) يجوار الموائط ما 
بعتبر تعرضا ماديا للمستأجر فى العين المؤجرة 
يتطيق عليه نص اللادة سيم هدلى وقد سم 
المدعى عليه فى مذ كرثه بأن الحديقة ستستعمل 
فى أعال البناء وحاول إثبات القول يأنما 
ليست تابعة للدور ااؤجر للمدعى لعدم ذكرها 
فى عقد الاجار إلا أن الواقع يكذب ذلك إذ 
قرر المدعى عليه 0 المؤرخ ؛ 
ريل سنة 6 أن الحديقة قة والجراجتدخل 

ضمن الامجاز كا سلم مخطاءه الذ كور بأنعمله 
سيتحدث منه الزعاج وإقلاق راحة الدعى 
هاة اليتاء 3 

د وحيث أن <قالمدعى الذى نولدت عنه 
هذه الدعوى لابسته ظروف نجعل الدعوى 
مستعجإة مشي علمها من فوات الوقت ومعلوم 
أن صفة الانتحجال وعدمبا مسألة وقائع 
رجع فمها إلى محض تقديرالفاضى وقد كفلت 
المادة عمج مرا فءات اختصا ص القضاء المستعجل 
في كل المسائل المستعجلة على العموم مهما كان 
موضوعها وسواء نص القانون علما بالذات أوم 
ينص بشرط أن لا يكون كمه تأثير فى 
الموضوع ٠‏ 

د وحيث اله لاشك فى أن الاستمرارق 
بناء الدور الثاني من المتزل وهو الذى يعاو 
الدورالؤجر للمدعى مباشرة ما يعطلالا تفاع 
الكامل بالعين الؤجرة فضلا عن صعوية 


ثم 


العددان التاسع والعاشر - السنة الرابعة والعشرون 


الوصول م البابالحارجى سكن الدعى لازدياد 
ترام الأدوات والمهمات و منع النور والهواء 
عنه فالاستسجال متوفر من هذه الوجبة : 

ْ د« وحيث انه لذلك يتعينر فض الدفع بعدم 
اختصاص القضاء المستعجل و باختصاصه 
والهك للمدعى بطلباته”. 0 
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هبة , أنواءها , حكمرافالعقاروالئقول , عقد رسمى 
بها ٠‏ عدم ضرورتة فى المستترة أوالموصوفة , قبوفا من الولى 


أو الوارث بعد الوفاة ٠‏ جوازه 

الميادىء القانونية ' 

١‏ - إنالببةصورتين الأولىسافرة والثانية 
مشر أ ترضوفة سورة عقن اخ دابا 
الأولى فبى النى يذ كر فى عقد إثباتها لفظة الهبة 
صراحة أوما فى معناه » وهذا النوع السافر من 
اطبةهوالذى يشترط لصحتها أن تحرف صورة عقد 
رسمى إن كانت متعلقة بعقار أو شرط القبض 
فملا إن كانت تتتاول منقولا ‏ أما الثانية أى 


اموصوفة بصورة عقد آخر د فلا خضع لأحكام 


الهية السافرة لامن حيث الشكل ولا من حيث؛ 


الوضوع بل يكتى بأن تتوافر جميع أركان العقد 


التي سترت فيه , ' 


« وحيث ان المصاريف بارزم مأ من سر 
الدعوى عملا بالمادة ١18‏ مرافعات . 

د وحيث ان النفاذ واجب لكل ما تقذفى 
به هذه الحكمة عملا بلمادة هوم مرافعات . 

) قضية شمس ألدين بك هلى صادق وحضي عنه الاستاذ 
حين حسنى ند أحد بك يوسف رقم 6/وز سنة عغو1 


رئاهة حضرة القاضى اسماعيل عاشور ) 


؟ س إن اماد ١ه‏ مدىتسوغ قبولاهبة 
من ورثةللوهوب ك4 إذا كانقد توف قبل القبول . 
كاتصج الثبة م لين أغاذ الول شبولها مرخ 
يقوم مقامه كا أن الهبة للطفل ممن لهالولايةعليه 
تتم بايجاب من الواهب وينوب قبض الواهمب 
عن قبض اأوهوب له إذا كان الموهوب معاوما 


الاير 

و حيث انْ المدعية رفعت هذه الدعوى 
بصفتها وصية على ا بنها القاصر وديع كراس 
هوسى المشسول نوصايتها تطلب الحمكم فيها 
بالزام المدعى علمما بصةمواوارثة الدر<وم كراس 
هوسى بأن تدفع لها من مال مورتها الم ذ كور . 
كراس هوسى مبلغ به ج و؟؟لام وامصاريف 
والنفاذ ‏ واسئندت فى إثياتدعواها هذه إلى 
السئد المقدم والمؤرخ أول لونيه اسنة '14+9: 
وموقم عليه من المورث وتضمن مدونينه 


الولده المشمول نوصاية المدعيةرقإمبلغ! 4٠٠٠‏ 


العددان التاسع والعاشر - السنة الرابعة والعشرون 


قرش تستحق الوفاء وقت الطلب . 

د وحيث أن الدعى عاما دقعت بأسسان 
حضرة و كيلبا ببطلان الدعوى وسندها فىذلك 
أن الان الدائن لا مال له ولم يدفع فى الواقم 
قيمة السند المطالب: س وأن السند محالته 
الماضرة لا مرج عن كونه هبة باطلة لأنما لم 
ثم بالقبض . 

« وحيث انالقانون المصرى تكلم عن اهبة 
فالادتين لم وةؤمدى مقرراً قْ المادة الأولل 
بأن ملكية الأموال اوهو بة منقولة كانت أو 
ثابثةتتقل جرد الامجاب من أاواهب والقبول 
من الموهوب له - أما إذا كان العقد المشتمل 
عل الطبة ليس موصوفاً بصفته عقد آخر فلا 
تصح الحبة ولا القبول إلا إذا كانا حاصاين 
بعقد رسعى و إلا كانت المبة لاغية ‏ وذكر 
فى المادة الثائية بأناطية فى المنقو ل تعةبر صعريحة 
يدون احتياج إلى تحرير عقد رعى ما إذا 
حصل تسليمها بالفعل من الواهب واستلامبا 
من الوهوب له . 

2 وحية الاوكين جلا من معطا لع هذبن 
النصين أن للببة ضوزتين الأولى سافرةوالثانية 
مستترة أى موصوفة بصورة عقد آخر - أما 
الأولى فبى التي يذحكر فى عقد إثياتها لفظة 
الحية صراحة أو ما فى معناه كلفظة التبر ع وما 
إلهما وهذا النوع السافر من الهبة هو الذى 
يشرط لسحتها أن نحخرر فى صورة عقد رسمى 
ان كانث متعاقة بعقار أو شرط القبض فملا 
إنكانت تثناول منقولا ‏ أما الثانية ‏ أى 
الموصوفة بصورة عقد آخر س فلا تخضع 
لأحكام الهبة الشافرة لامن حيث الشكل ولا 
من حينه الموضوع بل يكتنى بأنتتوافر جيع 


.أركان عدا إسترت فيه أى اموصوفة فيه . 


بحرم 


ذاذا كانت خاصة بعقار وسترت فى صورةعقد 
بيع فلا يشرط أن تحرر فى صورة عقد رسجى 
أسوة بالهبة السافرة - بل يككتثى بأنتستوفى 
شرائط عقد البيع الموصوفة فيه من باع ومشتر 
وين وما | ليها من الأركان التي يقتضى نوا فرها 
لصبحة البيع ‏ ولا يشتّرط فى هذه الخالة أن 
يدفم لثمن فعلا - لأنه لو صبح ذلك حرجت 
من وضعب هية مستترة إلى بسع صحييح وقد 
قضت محكمة النقض والاءرام المصرية باجازة 
العقد المسعر للهبة على هذا الوضع فقررت القاعدة 
الآتية ( إذا تبين هن ظروف الدعوى أن 
لاشترى لم يكن فى دالة يستطيع معبا دفع الثمن 
المبين بالعقد أى أنه ليس إلا صوريا - فيكون 
اأعقد فى اكقيقةعقد تبرع منجز] فى هبةهستترة 
ق3 صورة عفد بسع وما دامت البة قد 
حصلت بعقد موصوف بصفة عقد آخر فبى 
صحبحة وأولم تكن بعقد رسعى كئص المادةم؟ 
هدلى ( نض ؟ نويه سنئة «م! ألحامأة السئة 
الثالقة عشرة ص ٠١4‏ ) وقضى أيضاً بأنه 
لا تجون إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثيات أن 
عفد الببع هذا هوق الواقع هبة وليس بيعالأن 
للادة م4 هدى أجازت بنصها الصرني . الهبة 
الموصوفة بعقد آخر ( استئناف مصر 1# ينار : 
سئة رسو ١‏ الحاماةالسئة التأسعة عشرة صم ) 
د وحيث أنه بالنسبة لهبة المتقول الممسيترة 
أى الوصوفة فصورة عقد آخر فيكت لعبحما 
تبعا لهذه القاعدة الى قررتها محكنة النقض 
بالنسبذللعقار أن تتوافر أركان العقد الى سرت 
فيه واذا سرت فى صورة سند نحث الاذن فبجب 
لصحتها أن يكون هذا العفد حائزا الشرائط 
الفأنز نية من دان ومدين وقيمة الذين.:وسبه 
وابعتقاقه الخ .: ولا يشترط الفبض فعلا لأق . 


امات 


اقول بغير ذلك يجمل هية المنقول المستورة مثل 
المبة السافرة سواءبسواء وبذلك لايكونهناك 
معنى ذا التقسيم الذى أجازهالقانونق المادةبرع 
مد ىوا أ بيدأَهْذْاإلر أى قضت محكمة الاستئناف 
الختلطة مجواز الحبة متى كانت مستيرة ىصورة 
سند محت الاذن ( الحامأة السنة السابعة عشرة 
ص لاهم) وأخيرا صدر حك حاسم من ممكمة 
النتقضو الاير ام المصرية . تفريعا عن الأدةم؟ 
مدنى ميد لهذا الرأى ومقررا للقاعدة الانية 


(اطبية ق المنقول م يألا يجاب من ألواهب ' 


والقبول من الموهوب له بغير حاجة إلى قبض 
الموهوب له ليه ثعلا ب ويكون المودوب له 
.فى هذه المالة الحق فى مطالبة الواهب بتسليم 
البية ( تقض 'مابو سنة 144٠‏ الغاماة السئة 
الخحادية والعشرين ص تلم ) 
« وحيث انه بالنسبةللوجه الآخر الخاص 
بقصر اللموهوب له وغسدم أهليته قبا ول الببة 
فردود عليه مأ جاء بنص المادة زه مدنى التي 
تسوغ قبول الهبة من ورثة الموهوب له إذا 
كأن قد توق قب لالقبول وق حالة الهبة ان ليس 
أهلا للقبول يصح قبولهامن يقوم مقامة وتفريعا 
على هذه المادة قضت حكمة استثناف مصر 
الا هلية ( بأن الهبة للطفل ممن له الولاية عليه 
ثثم بامجاب من الواهب وينوب قبض الواهب 
عن قبض الموهوب له ب إذا كان الموهوب 
معلوما معينا مفرزا فى بد الواهب (المحاماة 
السئة الأولى ص بهة ) 

2 وك ان الواهب هنا والد الموهوب له 
فبو صاحب الولاية الشرعية عليه ومن م بقوم 
قيضه للببة مقام قبول طفله الموهوب له لاسما 
وأن الوهوب مباغ ممين مفرزا فى يد الواهب 


العددان الداع والعاشر السنة الرابعة والعشرون 


وقد سترتهذه البةقصورة عقد آخراستوق 
شرائطه القانونية . 

« وحيث أن مادئعت به أخيرا من نهدا 
الاقرار قد صدر من الوالد فى مرض الموت 
فتأخذ حك الوصية - لا أساس له لان 
امورث توفى بعد تر بره بفثرة كبيرة وكان 
: زاول فهها أعماله الشخصية وقد عرف الفقباء 
هرض الموت ب زه امرض الذى يقعدصاحبه عن 
هزاولة أعمالهاحارجية إن كانتذ كر أو الداخلية 
إنكانث أت وتكو نغا لبيتهالهلاك س وليس 
الخال كذلك بالنسية للمورث , 

« ووحيث أن المدعى عليها لم دافم الدعوق 
موضوعا بغير هذه الدفوع الفاثو فية ‏ فلم تداع 
مثلا بأ نالقاصر قد استول معلل شىء من دكن 
سداداً لهذا الدين 

«وحيث انهلذلك تكوندعوى المدعية بصفتها 
على أساس و يتعين الحكم لبا بصفمها بالطليات ., 


( قضية الست بسته حنس دنا بص_فتها وحيضر عنبا ' 
الامرئاذ سمعان لوقا ضد فبيمة يونان بصفتها وحضر عنها 
الاستاذ موسى هيخائيل زقم +8[ سنة ١99444‏ رئاسة حضيرة 
القاضى ود أون العريات ( 

محكمة الوايلى الجزئية الاهلية 
4 ديسمبر سئة 19544 


مسئول هن الحقوق المدنية , حقه فى التدخل فى دعوى 
الجنيحة 0 مقبول قانونا ْ 

البدأ الثازوتى 

إن الهو ل يعدم إجازة بدخل المسسئوا ل عن 
الحثوق المدنية قُْ الدعوى العمومية وات بدا 
أكثر انطباقا على ظاهر قواعد فانون محقيق ' 


العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرون 


الجنايات من حيث الوجبة الشكلية إلا أنه 

يتعارض تام التعارض مع المدالة التى يج بأن 

يتوخاها القاضى متمشيا معروح القانون وقواعده 

العامة فليس من العدل فى شىء أنعنع المسئول 
٠ ٍِ‏ 

عن الحقوق المدنية من إبداء وحبة نظاره ف 
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و حيث ان ونائع هذه القضية تتلخص كا 

استيانت للبحكمة من مطا لعة الأوراق وسماع 
أقوال من حضر من الشهود أن الهم وهوسائق 
مصاحة الطرق والكبارى وزارة المواصلات 
كأن يقود سيارة حكومية بعة لهذه المصلحة 
و كان زامله فىهذهالسيارة الوم مهل سعيدا لحفير 
بمصاحة الطرق والكيارى وحيما وصل التهم 
بسيارته لميدان الا"عاعيلية بضاحية مص را +ديدة 
صلم سعيد ل |والنيل الجندى بالجيش المرابط 
الذى كان يسير مع زميل له يدعى درويش 
عبد المجيد فسقط الحنى عليه فاقد الحياة بعد 
المصادمة مباشرة . ولما قدم امتهم المحاكمة 
حضرت وزارة المواصلات فى إحدى جاساث 
نظر الدعوى ممثلة'فى أحد حضرات ماي 
أقسام قضايا الحكومة وطلبت دخولها خصا 
ثا لثافى الدعوى اتدافع.عن لمهم [لذى بشتغل 
سائقا مما فاعترضيت النياية العمومية يجاسمة م1 
توشّبر سنة 44# على تدخل وزارة اللواصلات 
بدفع تقدمت به مخلص فى ان الدعوى مقامة 
بين النياءة الغمومية وااتهم فلا محل لتدخل 
الغيرفهاوردت وزارة المواصلاتعل هذ! الدفم 
فى مذكرة قدمتها مرفقسة بالأوراق بقولها ان 
مصرلحتها تدعو هذ 'التدخل لتدفم الاتهام عن 


بق خم 


الهم ولتصل هبرئته إلى ننى المسئواية المدنية 
عنه والتى قدتسأل عنها بعد ذلك باعتبار المهم 
تابنا لا . 

د وحيث أنديتءين قبل مناقشة ثبوت النهمة 
أو نفيهاالفصل ف الدفع المقدم من النياية العمومية 
وهل من حق وزارة المواصلات أن #تدخل 
فى الدعوى العمومية دون أن تر تبط بها دعوى 
مد نية منضمة إلى المنهمطا لبة براءته أم انالقانون 
بحرمما هذا الحق . 

د وححيث انه وإن كانت النياية العدوهية لم 
تقدم أسبا با للدفع الذى أبدته إلا ماذكرته 
من أن الدعوى العمومية قاصرة على طر فيها 
لثبانة والمتهمقانه يمكن القول تبريرا لهذا الوأى 
أن الدعوى العمومية ماهى إلا طلب للقضاء 
لتوقيع عقوبة على متهم لجريمة ارتكبها فلا مل 
والحالة هذه أن يتدخل طرف آخر فمما فان 
ما ستطلبه وزارة المواصلات «و بر ع امتهم 
وهذا الطاب هن شأن امتهم وحده أو من ينيبه 
عنه هن المحامين للدفاع والتكم بلسانه وليس 
اهو أقسام القضايا ولا غيرمم من ممثلى وزارة 
المواصلاتممن يجوز للمتهمين اختبارهم كو كلاء 
عنه أمام امحاكم ووزارة المواصلات فى هذه 
الدعوى وق مثيلاما لانطاب البراءة إلا لتدقم 
مسئوليما المدنية و لتتخلص هى هن تعويض 
قد تطالب به ان حك بادانة امهم فلا ممل 
لتدخلبا إلا إن كان الأ فى صده دعوى 
مدنية قد رقعت على المتهم أو عليهما مما أثناء 
نظر الدعوئ الجنائية وأمام القضاء الجنالى , : 

« وحيث انهذا الايجاءهوالذى حدا بمجكمة 
التفض والابر ام أن تقرر فى حك قدمالهاعدم 
اجازة مثل هذا التدخل مادام أن. ليس هناك 
دعوى مدنية هرفوعة أمام المحكمة انائية. 


4ه 

( المحاماة السنة الرابعة عدد ؟لا ) 
دو حيث ان القول بعدم إجازة تدخل 
الممسكول عن الحقوق المدنية فى الدعوى العموهمية 
وإن بدا أكثر انطباتا على ظاهر قواعد قانون 
حقيق الجنايات من حيث '"'وجمة الشكلية إلا 

أنه يتعارض مام التعأرض مع العدالة التى 

أن يتوخاها القاضى متمشيا هع روح 0 
وقواعد. العامة فليس من العدل فى ثىء 
ان كنع امسئول عه ن المحقوق الدنية من ع إبداء 
وجبة نظره فى مسئولية تابعه ويعرض مابرآه 
من دفاع ليتوضل إلى تبرئنه من جرع ارتكبها 
سيعود عليه ب اى 5 المسءوا 5 عن المذو قَّ 
المدنية ‏ ضرر محةقق أن حم بادانة التازيم إذ 
سيرى المسئول عن المفوق المدنية نفسه مقيداً 
02 جتالى يصلح اساساً أدعوى هد نية ترفم 
عليه بعد ذلك ولن بجد الوسياة لمناقشة اساس 
مسئوليته ما دام قد عير م - جنا لى هثبت 
لارتئكاب الها بنع جر عؤاسا أل عنها المتبوع مدني 
وهذا الك الجناق وهو عنوان الحقيقة ا 
صدر به من إدانة مقيد للقاضى الذى س-_ينظر 
الدعوى المدنية بعد ذلك شر مان المتبوع من 


جنائيا لتبيان وجهة نظره التى تتتحد مع وجبة 
نظر تابعه ‏ هذا الحرمان فيه اخلال بحق 
الدهاع ذلك اق الذى يعتبر من قو قالمقدسة 
فى التقاذى , . 

« وحيث انهناكصورةوان قل تصورها 
إلا انما اكثر إيضاحاً اوجوب الخ بنظرية 
إباحة تدخل السئول عن الحقوق المدنية أثناء 
نظرالدعوى الجنائية وهى حالة مايتو[طاً امهم 
مع الى عليه إضراراً باللسكول عن الحقوق 
المد أية فيعترف بالجرعة ويقبل ان يوقم علينه 


العددان التأسم والبام السنة الرابعة والعشرون 


العقاب ليقتسم بعد ذلك ما سيحكم به لامجنى 
عليه مر تعويض ضٍد المسكول عن 
الحقوق المدنية , 

« وحيث ان اباحة تدخل: اللسكول عن 
الحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية لا تسئندقي 
الواقم إلى تجرد فكرة العّدالة بل لها اساس من 
نصموص القأنون ان هن القواعد المسم مها قبا 
وقضاء ان تانون المرافعات 3 يتغسمته هن 
إجراءاتهو الا نو نالعام الذى يلجا اليه الفاضى 
الجناتي إن لم يوجد ف تانون تحقيق الجنايات 
نص خاص بقرر إجراء آخر مادام ما بريد 
الأخذ به من قاعدةفى قانو نالمرافعات لانثناى 
هم الفكرة العامة التى تسود قانون تحقيق الجنايات 
والتدخل فى الخصومة إجراء يقرره قانون 


المرافعات ف المادةهة؟ منه و لقد شر علمصايحة 


غامة وَهَيَ [عظاءالرسلة ان درق ان يتوق 
معرضة لضرر! اذ تثناوها دذعوىق ى مرفوعة أهام 
القضاء بين أخربن أن يندخل فىهذها خيصومة 
مدا فعاعن حقو قه 5 منضما إلى أحد المتنازعين 

مو بدا له 83 مشي مم مصاحته 5 قبذ | الاجراء 
فصلا عن مشروعيته فهو اليس يغررب عن 
قانون تحقيق الجنايات الذى ييح للسجنى عليه 
فى الأدة عم منه أن يد خل المسئول عن الحقوق 
المدنية ف دعوآه المد نية المنظورة أمام الحكمة 
الجنائية وما دام الأمر كذلك فلا محل كهرهان 
المسثول عن الهقوق المدنية أن يتدخل من 
تلقاء نفسه فى دعوى جوز فيها إدخاله قهر؟ 
عنه . فشروعية التدخل وانسجامه مع قواعد 
نحقيق الجنايات وهكونه ليس غريا عن 
إجراء أنه ومشيه ه معه فكرة العدالة سم كلهذه 
الأهور تجمل تدخل المسثول عن الحقوق للد زية 


مقبولا فى الدعوى العموفية ليدافع: عن المتهم 


العددان التاسع والعاشر - السيئة الرابعة والمشرون 


حتى مععدم ارتباط دعوى هدنية .هذه الدعوى 
العمومية . 

د وحيثان هذا الرأى هو الذى استقر عليه 
الفقه والقضاء فى فر نسا وهوما ميل إلىالأخذ به 
الفقه والقضاء فى مصر ( راجع جارو طبعة؟5١‏ 
الجزء الأول صفحة .م بند م١‏ وأسياب 
حك محكمةالنقض الفر نسيةالتى أوردها وراجع 
ايضا الموسوعة الجنائية لجندى بك عيد الملك 
الجزء الثاكصفحة باه بنديمم؟وشرح تاتون 
محقمق الجنايات لأجمد بك نشأت ص 4ع؟ 
بند .سم والمبادىء الأساسية للتحقيقات 
والاجراءات الجنائية لملى زي العرالى باشا 
الجزء الأول بند عب ص 9ه وحكم عكية 
كرهوز فى ١9‏ ابريل ستة ١9+‏ المنشور 
بالمجموعةالر “عي ةالسنةالثا لثة والعشرءن عدد»:) . 

د وحيث انه يتعين لذلكر فض الدفعالمقدم 
هن النيابة العمومية وقبول وزارة المواصلات 
خصماثالثا فى الدعوى لتدافع عن المتهم . 

«وحيث انه فيا يتعلق بالتهمة الأول المنسوبة 
إلى المتبم فظاهر من أقوال زهيل الجنى عليه 
درو وش عبد اللحيد أنه كان سير معه فالميدان 

وإِذ بالسيارة تصدم زميله فسقط فىمكانهوقال 
. بأنالسيارة كانت مسرعة ولسمع قبل المصادمة 
تذبها بالبوق , كا أن عبد البديع سيد احمدشهد 
فى تحقيق البو ليس بأنه رأىالسيارة وهى مسرعة 
قسيرها فصدهت امجى عليه بسببذلك ؟ قطع 
فى شبادته أن قائد السارة وهو المتهم كان عخطئا 
ويسبب هذا الحطأ وقع الحادث . 
م وحيث انه ظاهر من ذلك أن التبم قد 
أهمل فى قيادة سيارته أن سار مم! بسرعة بدون 
.أن ينبه الماية بالبوق. ا 


ان 


«دوحيث أن دع المتبم ينحصر فى أنه كان 
يقودالسيارة فرحدود السرعداامفولة وانه رأى 
انحنى عليه وزميله عل مسا فة بسيطة فذبههمابالبوق 
و إِذ مما برتيكان فى سيرهها ويتحول أحدهما 
ميتا والآخر يسارا فاصطدم أحدهها يجاب 
السيارة واستشبد على حصول الحادث حسب 
التصو بر الذى يقول به بشاهدين ها حجازى 
مد زين بواب أحد النازل الفريبة من محل 
وقوع المصادمة وعلوم. #دسعيد احفير مصلحة 
الطرق والكيارى . 

« وحديث أنه فيا يتعلق بشهادة الشاهدالثابى 
وهو علوم ممد سعيد الذى كان بكب سيارة 
امتهم فأنالمحكة لاتئق كثير! فى أقوا لدالتى أ بداها 
دو يدا دفاعالمتهم وهو زميلله فى مصاحةالطرق 
والكثارى ورمما كان الدافم له مده الشهادة 
عاباة زميله ودرء المسئولية عنه , ْ 

د وحيثان شاهد النتى الأول وهواابواب 
حجازى مد زين قال انالمتهم كان بقود السيارة 
بسرعة عادية وكان النجنى عليه مازح زميله فى 
الميدان ولما إطلق المتهم آلة التذبيه اضطربا وسار 
كلمنهمافى ناحية واصطدمالمجى عليه يالعر بة, 

د وحيث انه هم التسلم جود للا ما يقوله 
هذا الشاهد متمشيا فى ذلك هعرواية المتهم هانه 


ظاهر من أقوال اتى ذكرها فى محضرالبولبس 


أن رئية السائق السجنى عليه وزهيله وتنييهه: 


]| للا بالبوق كان على هسافة 'مانية أوعشرة أمتار 


وهذه مسافة تمكنى ‏ لو كان المتهم يسير بتؤدة 
وفى غير ما إسراع أن يقف بسيارتهأ و يتفادى 
وقوع الحادث فعدم [مكانه ذلك دليل على أنه 
كأن يقود السيارة بسرعة . | 

« وحيث اله علاوة على ذلك فانه ظاهر من 
المعابنة ان الطريق كان أمام المنبم مكشوها إلخ؛ 
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مسافة بعيدة وكان المجى عليه وزهيلهعللهرأى 
هنه على مسا فة بعيدة أيضا فاوكان متذبهاللطريق 
أو لوكان يسير بسرعة معقولة لتمكن سهولة هن 
أن يتقادى وقوع الحادث . 
« وحيث انه يضاف إلى ذلك أيضًا ان الثابت 
من تقر بر الصيفرة القشر بحي ة أن بالمجنى عليه متكا 
بالكيد وتزيفا دالحايا وهذا التبتك والتزيف 
لامحصلان من مصادمة المجنى عليه لجسم السيارة 


أو مصادمتها لهيا ذكر ذلك شاهد الاثيات. 


« وحيث أله فما يتعلق با أتيمة الثا لية فهى 
ثابهة على المتهم ابيضا هن اقوا الشاهدىالاثيات 

سالقى الذكر. 
« وحيث: ان عقاب المنوم ينطبق ص المادة 
لسع والمادتين م؟ وعره من لاح ةالسيارات , 
) قضية النيابة 55 أحد ند الكرني رقم 1844 سالة 


*94! رئاسة حضرة القاضى احمد رجائى العشماوى وحضور 


3 بقول امتهم وإ دن #رمرر السيارة عليه حضرة الاستاذ 7 حفوظ وكيل النيابة ) 


العددان التاسع والعاشر السنة الرابعة والعشرون 01 
تابع الحاضرة التى عنوانها أسماء بارزة فى 


تاريخ ألحاماة بفرنسأ 
لحضرة الأسب_ تاذ مود كامل الحائى 


والمنشورة ف العدد الأول والثانى والثاات من #لةالمحاماة السنة الرابعة والعشرون 


أوجين برلسون «ووواء8 عمؤاوباظ 


وأد فى وععءنده2 ى ١م‏ نو ليو سنة 0م١1‏ ومات فى باريس فى 1# أبريل سئة 1919. 
واختنى عونه هنم هن ع أنشط منظمى امور ية الثالثة . وأحد المد! فعين المتحمسين عن السياسة 
الحرة اللادينية . وقد قيد ريسوناسعه فى جدول الحامين بباريس عام :145 وسامم قأسيين 
جريدة مأمع8 ب[ . أو ككينة جمبورية صدرت ف الحى اللانينى . وق عام 5م التق 
لتحدربر جريدة ال ومدع5 وق عام مكما سام فى محرير ال اهممغهم عتدوجة 'نآ وق 
عأموتما أغنن ال عنوة امم منعع 3ر1 ااتىعطلتها المسكومة الادير اطورية يعد سنة عن 
صمدورها , وقى تلك الأثناء أصسح بريسون من قدة المعارضة الجبورية هكم نابليون الثااث . 
لخُشد أعارضة الامبراطورية نشاط اللحافل الماسونية التي بدا نفوذه عليها جليا منذ عام 186 . 
وقد انتخب عضوا عن ع باريس فى العية اأعمومية ٠‏ وجح أكز من هرة فى إقناع تلك المعية 
بوجهات نظره فى المسائل العامة , وعرف عن ع نائب بأر يس اتقانه فن الكلام . وكانت خطبه 
غالا موجزة ولكنبا امعازت بالوضضو ح وقوة الحجة . وقصا<ة اللسان . والنغ اللون . والردود 
اافحمة القوية ٠‏ فهو الذى قأوم فى تلك المعية اقتراح اموع الذى كان يرعى نه إلىأن نكون 


0 


الادنة الدامة بعلك الجبعية ختصة بنظر القضايا الصيحفية التي يكون المتبدون فيهأ قد ارتكوا جرعة ١‏ 
إهانة الجمعية حبى عند انتباء دور | تعقادها . وفى عام و8١‏ طااب حق الدولة دون غيرها عن , 
الرئات الدينية فى متح الدرجات الجامعية . وقد الاتخب بعد جل اجمعية العمومية عضوا فى مجلس " 


التواب . م رئيسا للجئة الممزا نية.” م فى وشيرعام ١4ها‏ رئيسا نجاس اانواب بدلامن جاهبيتا. 
وكان قد أصبيح فى “لك ال كذاء الرئيس الذىلا نازع لحز ب اليسارالمتطرف ولامزب الراديكالل 
وتولى الحم هرئين إحداما عام ما والأخرى عام وم وفى كنا المرنين كأن يدعى 


إلى الج فى ظروف دقيقة ٠‏ بل خطرة . وا-كندكان يضطلع بالمسثولية فى جرأة سجلها لك. 
للاخ العبرير 4 “فقي عام :عمجا خلفب الات 15 ووب إجراء الا نتخابات :فكان :أولع 


:6 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الرابعة والعشرون 


ما فعله أن تصرح الموطفين بالحيدة التامة . وى عاني 1814 هدد اانظام الرلانى الخمهبورى بالخطر 
فقد قام الجترال بو لايجبيه معو مداده5 حر كد | نضم | ايها الساخظون على ذلك النظام فأحيل 
الجرال إلى الاستيداع وتقدم إلى الا ننمخابات العامة وانتخب عن دائرتين وكآن هن بر تامجه 
تعديل الدستور فقدم إلى المجلس اقتراحا هذا المعنى » و لكنه أمام المعارضة القوية التى لقما 
استقال ا-ى بتغقدم هن جديد إلى ثلاث دواكر اتنا بية ذائتتخب عن واحدة منها ومند ذلك 
الوقت اعتير امبو ريونالنرال بولاتجبيه خطرا على المبورءة وصدر أهر با لفبض عليه فورب 
إلى دو كل ولم جد الدستور الفرنبى حصن الجبورية الحصين محاهيا يذود عن كيانه وقتكذ 
إلا د بريسون » فأاتنى خطابا حاسيا قرر المجلس بعد الاسماع إليه طبعه ونشره 

وقد دعى « بريسون » إلى الحم المرة الثانية فى ظروف لاقل دقة وحرجا -د أرنف 
استفا ات وزارة ميلين عدز1ن11 سيب قضية دريفوس الى تثولى المرافعة فها النقيب لابورى ا 
قدمنا ولا اقتنع المحاهى الوزير نو جوب إعادة النظر فى تلك القضية صم على ذاك ر خم معارضية 
وزراءا لحر بية الثلاثااذين كانوا بتعأو نون ممه وم كافيناك دع 033731 وزبر لندن معلمأ1نناة 
وشانئوان عدناممد© وقد اضطر الأكنو إلى الاستقالة أمام النواب فى جلسة هم اكتور 
سئة 4م1١‏ واضطر بريسون إل اعلزال الحم 

ول يعثير بريسون اسثقالته اننباء لعمله السياسي . بل استمر يقاوم فكرة التوسع الأستمارى 
له ثبين أن وراء ذلكالتو, سع نحت عض عوامل الرجعية العسكرية ااتى تمد د كيان اجختموو ةم 
قاوم نفوذ اسكنيسة 

وقد أجم مؤرخو هذا العصر على أن بريسون كان مثالا لانكار الذات , وأنه طول همدة 
رياسته لمجلس النواب ‏ وقدتولى تلكالرياسة تسععشرة هرة ونوفى وهو رئيس المجلاس - كان 
تموذجا رائعا لما وقد امتاز بقدرته على تفادى المناقشات المجدبة و سيطرثه على سير المناقشات . 
وكانت تكن كاية واحدة منه لايقاف مناقشة واحدة بر ى المصلحة فى إيقافها , كامة قوية أو 
لاذعة :. . . كأن عايدا حيدة مطلقة . وقد أثرت عن ه كاءاته اتى أبن مها .خصبومه السياسيين 


عبد مومهم 
ريغيه فيفياتى أمداسالا؟ مم16 


ولد قيفياق فى م نوفير سنة مم1 وتوف فى * سيتميرسنةه ١0‏ وهو هدين بحياتهالسراسية 
إلى المحاماة فقد درس الحقوق فى باريس تمبداٌ الاشتغال بامحاماة فىالجزاثر ولا عاد إلىباريس 
اشتهر بالد قاع عن قضايا العال والداعين إلى حركات الاضراب و كن بروج للا راءالاشتراكية 
فى جريدة عنوأ[طنامع8 عذلوءط هنآ . وفى عام سوم ١‏ انتخب نائيا عن المي اللائينى.و كان 
تعفن مقعده في مجلس النواب إلي جاب جور يس 85د[ الز عم الفرنسي الاشترا ا و قدو 2 
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ادارة مكتى الأستاذين ممدواء8 ,ننوعووده8 عاءعل11/31 الحاهبين الفر نسين الذاثعى الصيت 
نفس الوقت الذى كان يتول أثناءه حر بر جريدة المصباح متم م1 12 مع ميليران 

وفى عام 4وم! ل علس النواب على إعطاء النساء حق الاشتغال بالمحاماة . و بلغ من إ انه ؛: 
بقضية المرأة ومساواما للرجل أن كان القرر للمؤ تمر النسوى الذى عقد عام ١6٠٠١‏ 

وف عام اموابدأ المناقشة فى مشروع القانون امخاص بالثقابات والعيات محخطبة كرى 
قال فيها : 

د إن الأديان اسماوية تعزى الناس عن شقاتهم بأن تعدثم بتعويض هذا الشقاء فى الآخرة . 
وأنا أطاب 0 ن تعارضوا الأديان الأرضية التى تماول هى الأخرى أن تعزى الناس عن 
شقائهم وذلك بأن تضمنوا لم سعادة أينامم » وفى عام ١40+‏ استدعاه كليمنصو للكى ي#ولى 
منصب وزير العمل والتأمين الاجتاعى وقد جاءفى خطاب قيفيانى وهو حمل النفلم الاجماعية 
العتيقة التي كان برهي إلى تعديلها جماته المشهورة 

د اقد أطفانا فى السياء أنواراً لا مكن أن تضىء بعد » 
35م 21110163 عض ده "تان وعمعتصن[ ععل أعك ع1 كمقل غملعقء دوممجة كتاملل 
وفي عام م و١‏ تولى وزارة المعارف العمومية فى وزارة دوميرج . ولا قدم مشروع تنو نالتعلم 
الحر «اللادينى » إلى ياس الشيو خ خطب مؤيدا الشروع فقال مشيرا إلىهؤ لفات روسو وذواثير : 

د إن آلاف الرحال قد استجانوا لصوت فلاسفة القرن الثامن ن عشر الأحرار وانفصلوا عن 

التقاليد القدرءة وأبوا أن ساموا باالعقائد التى كانت تنام بين السحب إلى جانب الحرافات . م 
ش أو أن يستمروا على إحناء جباهبم صاغرة نحت هعاء وعدمهم فمجرات | تضىء أ بصارمم قط 
. واعتنقوا عقيدة جديدة . إن الانسانية يجب أن تشترى نفسها ٠‏ بشقامها و بعملبا » وهذا الرأى 
وإن تضحن مباجمة عنيفة ظالمة للا "ديان الساوية جميعها ‏ إلا أنه يدل على طر يفتهفي الخطاءة 
ووسيلته فى إحداث اللأثير ‏ 
وق م0 وليه سنة 1816 تولى فيفياتى رئاسة الوزارة . ولا بدأت الجروش الأمانيةومما 
خطب نوم ع أغسطس فى مجلس النواب خطبة تفيض حماسة قال فبها إحدى جلهالشبورة وهى 
« لا لوم علينا الآن ولذلك ان يتطرق الحوف إإينا فيا بعك 6 5225 5عتقضمه5 5تان[ 
لام 5 562085 20108 ,عطءن؟مع: وعقب هذه الحطبة هوض التواب من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسار وهتفوا له طويلا . | 
وق أبويل سئة ١94107‏ عند مادخلت الولايات المتتحدة المرب هم الحلفاء ضيد أانيا سافر 

مع الجرال جوفر إلى واشتجتون وسح له بالحطابة على هنر ه 0 قاله إذ ذاك : 

و سمعت أول أمس أحد خطياء كك بقول في تعر قمبا بقبر واشنجتون ا- أجل ٠‏ قس] 
بقر واشتجتق ن "!1 قمما بقبور جدنود الحلفاء الذين مانوا فى سزيل.الفضية المقدسة , قا روس 


أبتامنا ! قسما باد الأطفال وبالقبور! قسما! » 

وقد جعت خطبه السياسية بعنوان « البو ر يةوالعمل» 1نةةء1 ,عدو اطنامعء 8 ( 19:7 ) 
مساشات عمال المصانع والعال الزراعيين . 5ع0هد25زم اه 265هم1لاناه 16021665 وعل 
)19١(‏ البعئة الفر نسية إلي أميركا ماوع سرك مع و5أدع مد دمأذ5اً11 4[ (/ا51١ا)‏ 
وكا كت بضعة فصول فى كتاب جان جوريس الذى أسماه ( اتاريخ الاشتراكى » 


, ©أمأله50 معام 1115 .1 
هخرى روير أمعط0 1 اعممعكآ 


ولد دترى روبر فى باريس عام عدو وقبد فى جدول المحامين أمام حكمة الاستئئاف 
عام 5202 وبدأ حياته القضائية سكرتيرا للثقيب « دورييه » 9 تضدر ماهى محكمة الإنايات 
مرافعاته الو اضحة . الملتببة . الثيرة وقد جمع كل المظاهر المخارجية أتى تحتاج | أمبا مبنة 
المحاماة . فله وجه هعبر شديد التأثير تضيئه عينان تشعان حبوية وتنفذان بنظرانهما إلى النفس 
من خاف م نظار” هع 
وكان مخيل إلى الكثير بن خط أن دور المحاهى يتحصر ىق الكلام ولكن عند هارى رو بير 
رسالة أخرى هى الاصغاء . متابعة الشهود أثناء أداء شبادهم وعدم إضاعة شىء مما يقولونه . 
ونسجيل جماة ما أفلتت س تمثل الاتهام للاستفادة هنبا عند الماجة . وتنسيق كلهذا فىذا كرته 
لاستتخدامه أثناء المرافعة . هنذا العمل إستدعى دقة نفاذة . وقدرا كيرا من السرعة فى وزن 
الأدور . . وقد جمل من ذلك كله « فتا ) لسغ فيه (٠.‏ نأن يتمكن فى لباقة مره ن أرجاء الصروح 
بالنقييجة النهائية مناقشة الوقائع . النتريجة التى يشوق إلى معر فتها بالتلوبسح لها أكثرسى مر ةتايجاً 
رثير الطلعة ويختهى يفتنة 0 إليه 0 بتليغهم و م حسون أنفاسهم فى اتظار تلك النئيجة 
فاذا أبرز تلك النقيجة أنخير آ- فان أولئك المستمعين يحسون براحة الاقتناع ... وعنئذ بكسب 
الموقف تماما . ا 
وقد اتيخب «هرى روبر نيبا عام و١‏ نفاز على الثقيت بوره وظل تقيبا معام نزو 
وأصدر كتاياً معام الغاهي غدءهة ”.1 


ومن أشور القضايا الى شهدت أروع مرافعاته قضية الأومباثى جيوميه بردتدهة[ الذى 
انهم بقتل بائعة نبيذ فشارع « سان جيرمان » بباز بس انتبت بالحم على المتهم بالاعدام ر ' ْ 
الجبدالذى بذله هزرىرو بير ؤقضيةجيرييل بوميارد 0 ءطو البغى التي استدرجت 
مض را هن خصرى اناكم إلى غرفة بأحد الفنادق بالاشيراك مع عشيقها ميشيل إبرو اعطء 01 
3 جر وقتلاه خها 5 بال 5 بالاعدام ٍ إدو و سجن جبر بل عشرين ماما مع 
ش الأشغال الثباقة 
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وهترى رو بير هو الفائل « إنكل جملة لافائدة منها بقولها الحامى أثناء هرا فعته تهدد مصلحة 
الموكل باططر »> .عددعءعم ممق غقة علغنسها عموعطم عننام؟ ,وأعته10دام عمن كمددر[ 
ردو الفائل « إننا ممثلون نلعب أدوارنا بدون إجراء نجارب سا بقة عليها و32جمه5 5نان ل 


لالد نمع ريع “ناو 0116018[ 06 أتان قكلاءغع3 كجعل 


اليكساندرميليران لصومع !انا ععلمدءواق 


ولد بواريس ف ٠١‏ فرابر سنة وهم١‏ وتلق دراسة المنوق هام قيد فى يجدول الماءين 
المقبولين أمام محكمة الاستئناف » واختير ‏ بعد بوانكاريه ‏ ليكون سكرتيرا أؤكر النخامين 
وسرعان مابرز اسعه فى الأوساط القضائية حتى أصبمح مكتيه فى مقدمة المكاتب وأهمها . وى 
عام و18 تدم إلى انتخابات مجلس النواب فلم ينجح ولكنه أعاد الكرة فى الا نتتخابات 
التكميلية وائتيخب نائيا . وعندئذ امد مكانه فى أقصى اليسار إلى جانب كليا نصى . ورغ, حدائة 
عبده بالحياة البرلمانية فانه سرعان مااشيرك فى بضع مناقشات سواسية كشفت عن مواهبه وساحم 
ف النشر يعات الها صة بتعدريل قانون العقو بات » .وتعديل المواد الخاصة با لتفليس » ولم يكن للحزب 
الاشتراكى وقتئذ إلا عدد حدود . ا أنهكان مفتقراً إلى التنظم الب الى . فامتاز ميليران من 
بين أعضا؛ نه بتوجمره نشاطه إلى المسائل الاجماعية , و بدا ذلك النشاط متذعام مم١‏ ىأهعامه 
بتشغيل النساء والأطفال في المصا نع ولا تقدم إليا نتسخا بات عاموهم١‏ كأنهن بر ناه الاقتصار 
على مجلس نيابى واحد واختيار القضاة بواسظة الانتخاب العام . وظل هيليران مدة طويلة 
متأ ثرا عدرسة كلءانصو السياسية . وتلميذا له . اقتدس عنه روح الكفاح واُاذ موقفث 
اببجومالعنيضٍ 1 و عام سروم ؟ؤ نولى رئاسة تحر بر ري 2 الجمبورية الصغيرة عناعع2 هآ 
عنتن أاطتامع 1 وهى جر يدة كأن قد أمبنا دا عبتأ وولي حر برها فيقيأ 2 عل منها ميليران 
لسان حال الحزب الاشتراكي في الدعوة.إلى الاصلاح . وقد ألفى يوم « مايو سنة حقما 
فى مر انحا لس البلدية الاشتر اكية خطاءدالتارروخى الذى دعا فيه إلى نظام ال دصواسناءع ااه 
وقد قال فىذلك الحطاب جلته المشوورة « إننا و إن كنا دوليين إلا أننا فى نفس الوقت فر نسيون 
ووطدون ف تخطر انا قط تلك الفكر ة الكافرة المحنونة فكرة أن نيعد عنا ذلك العامل آلذى 
لامثيل له من عو اهل التقدم المادى والأدلى الذى صهرته القرون كا يصهر الحديد . والذى 
يسمى الوطن الفرتمى » 

ولا تولي محرير جريدة « المصياح م قب دهم فيقياتى وبريان عام ١894‏ دعاإلى 
الاشتراكية بطريقته الخاصة وهى المج بين المثل العليا واعتبارات اذل العملية . فكان .رى 
أن اموت الاشيرا اك مكنه أن يتولى الساطات العامة باأبتعاده عن أعمال العنف واقترابه من 
'الحقائق » وفى عام وما عبد اليه فالدريك روسو-- فى وزارته ‏ منصب وزير التجارة فاعتبر 
,الاشتراكيون قبوله الاش يراك قْ وزارة 2 برجوازيه 6 خيانة مباد نهم واعرضوا الموضوع 


57 العد دان التاسع والعأشر : السنة الرابعة والعشرون 


على المؤتمر الاشتراى الذى عقد فى باريس » وبعد مناقشات حادة انتهى إلى قرار شروعية 
لوقف الذى اذه ميليران . 
ْ وقد أثبت هيايران بعد ذلك فى متلف المناصب الوزارية التي تولاها كيف 'سمة يع المجاى 
أن يعمل وبيج ويقيد حت فى الوزارات « الفنية » البعيدة المملة بالقانون . إذ أنه قبل أن 
دول وزارة الأشغال عام بوءة| فى وزارة أبريان درس الد 5-000 للمرا كز التجارية ' 
فى فر نسا فأعاد تنظ يم الادارة المركزية لتك الوزارة . وأنشاً إدارة المناجم . وعدل تشكيل 
مجلس العام للطرق والكيارى واللجنة الاستشار ية للسكك الخديدية , وأخلق مكتب السياحة 
وجعل للموانى استقلالا عن الادارة ١١‏ ركزية فى بار يس وأدخل عدة إصلاحدات ص أنظمة 
البريك . ولا أضرب عمال السكك الحديدية أثناء توليه تلك الوزارة فى أكتور عام ٠م‏ 
بتردد ميليران - رغم انهاثه هو وريس الوزارة إلى الازب الاشاتراى اق قمع حر صحكة 
الأضراب بالشدة . ما أنه لما تولى وزارة الحرب من ينار عام +141 إلى ينابر عام 0و١‏ فى 
وزارة نوانكاريه امتاز بتنفيذ عدة مشروعات هامة منها استتصدار القانون الخاص بالرتب 
العسكرية والدعوة إلى التوسع فى استغلال موارد إفريقيا . وترقية معسكرات التدريب 
والأخذ بشكرة المدفم الحفيث فى سلاح الفرسان وتشجي بع سلاح الطيران. وإعادة تنظم 
هيئة ة أركان الحرب , 

وف 18 ينابر سنة 140٠‏ عبد إلى ميليران برئاسة الوزارة بعد انمق فشكل وزارته فى 
مانى وأر بعين ساعة عقب استقالة و النمر » واحتفظ لنفسه بوزارة المخارجية وعكف على حل 
الشاكل المعقدة التى أ نشت عقب السلم , 

وقى م سبتمبر عام 195٠‏ انتخب رئيسا للجمهور ية الفر نسية بأغلبية و صوتاً هن 47م 
وقد صرج قبل قبوله الترشيح لذلك المنضب الساعى بأنه ا. ن يقنع 5 نى «الايليزيه» كر ئيس 
دولة لا عل له إلا إمضاء المراسيم بل أنه حتفظ لنفسه بالحق فى التدخل ندخلا لم يجرقؤ 
عليه أسلافة مر رؤساء ع فى توجيه ااسياسة الخارجية لكى يضمن استمرارها على 
الذسق الذى وضعه لها . وقد أثار ذلاك التصريح سخط بعض البرنا نيين الذين لا 'دوافقون على 
أن تكون لرئيس المبورية سياسة شخصية وجعله يفقد بعض الأصوات . 

وقد ظلت حياة ميليران فى الحاماة حاذلة بأثم القتضايا اتى عرجبث على الحا 3 الفر نسمية 
ومن مرافعاته التى نهم المحامين المصريين مرأفته بالاسكندرية أمام محكمة الاستئئاف 
الختلطة بجلسبة م١‏ مارس سنة 4# يعن شركة هليو بوليس ضك الحكومة المصرية فى قضية 
الحلاف ببنهما على ضريبة المبالى . فان الشركة نازعت الحكومة حقبا فى اقتضاء :ضريبة على 
تلك المبانى باعتبار أنها شركة أجنبية تتمتع بامتياز عدم الحضوع للتشريع الحلى وكانت 
الحكومة المضردة قد حصات على موافقة اللدول صاحبة الا«تيازات على فرص تلك الضريبة 

على هبانى مدينة القاهرة فاعتبرت هليؤ بوليس جرء من القاهرة وأصدرت مرسوما فى 6 نونيى 
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سنة و٠؟1‏ بسريان الضريبة وحك لالح الشركة ابدائيا فاشتأ فت الحكومة الحم وترافع 
عنها الأستاذ جر اولان 

واءل خير وصف لطريقة ميليران فى مرافعاته هو ما نشرهفارين عصمع»ة؟'٠‏ نرمه181 ق 
مجلة دتد[ه2 سل عتامعع عام ووز إذ قال : أرأبت أمام المنازل الى تبئى تلك الألة القوية 
التى ترفع الصخور إلى قمة البنى 7 إنحر كتها بطيئة . بل ثقيلة . ولكن ال سه 
دورات متسقة ة النغم ٠.‏ با ترتفع الصيخرة جود وف غير اهتزاز . مشدودة بالسلإة دون أن 
حدث قط أن تتوقف | أثناء 8 . وطأة تتعالى الأعيوات الخد يدلة وضتد . ٠‏ و تتتجمع الأدلة 
وتعلو إلى الذروة وتتفصل الصيخرة عن الالة الرافعة وندور السلسلة دورات جنونية م وى 
نتيجة المرافعة بكل ثقلبا . موجزة مفترسة . مجمزة على الخصم كتلة واحدة فى سخرية ساحقة . 


اقتراحات قى سييل المداماة عصر 


حضرة الأستاذ التقيب .- خضرات الزملاء .. 


8 أني تلوت على حضرا 3 بعد هذه الصورة السريمة التى قدمئه! لبعض النقباء وكبارالمحامين 
فى فرنسا ما قيل فى تمجيد المهنة الى نتشرف بالانتساب إلما واللسمو ما إلى ذروة أشرف المون 
العقلية لما انتهيت الليلة و لكننى أ كتف بأن أقول لحضراتم بأن فولتير قد قال د إن شيشرون 
لم يكن قنصلا أى أول رجل فى العالم إلا لأنه كان غاميا » رلدقمصه© غن؟ عم ممععءتكه 


ذوعوجم 616 7ز20ة تاومح عنان رومع زول "!1 عل مصتصمط «قتصعهم ع1 عنلل ؤغدمء 


وأن حجان ده لا برويير عنؤنم8 1 عل موعرز قد قال « بإن هبنة المحامى شاقة . مرهقة . 
وتتطاب فيحن زاوها ذخيرة غنية وموارد عدة . . . إنى أجرؤ على التول إنه فى نوعه يشبه 
. فى نوعبم أوائل الرجال الذين بشروا بالأديان العماوية » 

فاذا فعلنا في مصر لتدعم كيان هذه المهنة السامية ؟ 


إى أؤمن بأن قابتنا قد أدت معظم الواجب عليم! وأن النشر يعات المتوالية منذ تأسيس 
الثقابة فى عمد المحاهى الزعيم سعد زغلول باشا عام؟51ا أيام كان وزراً للحا نية إلى حدين صبد ور 
القانون رقم مم( لسنة ومو؟ قد حققت للمحامين كثيراً هن ن مطالبهم وساوت بين حقوق 
وواجيات رجال القضاء الجالس وثم القضاة وحقوق وواجبات رجال الفضاء الواقف وثم 
المخامون ولكنني أعقد أن هناك أشياء أخرى يجب عملبا السحاماة فى مصر وإتى أتق_دم 
إلى الأستاخ النقيب الذى نكرم بتوجيه الدعوة إلى هذه المحاضرة بهذه الاقراحات موجزة . 
أولا ‏ أن ينتدب مجلس التقاءة بعضا من الحامين فى مصر والاسكندرية لالقاء حاضرات 


على طلبة السنة النهاثية بكي يق المقوق مجاممتى فؤاد الأول وفاروق الأول عن تار بخ امحاماة فى 
0 


6ه العددآن التاسع والعاشر السنة الرابعة والمشرون 


مصر وفرنسا وتقا ليد المبنة وواجبات اللياقة بين الزملاء وحياة كبار الحاهين فى مصر وفر نسا 
مع تحايل < ببوجراق » © لم فى ختلاف تواحى نشاطهم القضاني وغير القضانى وأن تكمل هذه 
الدراسة باذج تعطى أو لك الطلبة عن الطريقة ال تولى بها كيار أبناء اأهنة المرافعة ا 
الماهة التى نظرتها انحا كم الصرية . 

. ثانها - إقامة تمثال فى مو حكية الاسأكئناف لحام مصرى جمع انحامون ع أنه شرف 
المبنة واحترم نقا ايدها وخدمها وإإني أعتقد أن هذا الاجماع سينعقد على اختيار الحامى الذى 
كان أول من رفعته امحاماة إلى متاصب القضاء العالى ثم إلى منصب الوزارة والى صدر قانون 
.الثقابة فى عبده وهو المغفور له سعد زغلول باشا . 
ظالتا ‏ مطالبة وزارة المدل بتخصيص غرفة داخل محكمة الماستثناف لثقيب الحاهين على 
أن يتولى سكرتار بته موظف من وزارة العدل وأن تحاط هذه الغرفة بكل مظاهر التبجيل الى 
تحاط بها غرفة رئيس محكمة التفض وأن تنولى الدولة دفع همرتبات الحجاب والسعاة التابعين 
لها لا لأن الثقاية عاجزة عن دفعها ولكن احتراما للمبدأ السارى فى فر نسا وف النظام ال#تلط 
المصرى والذى يقضي بأن رئيس رجال القضاء الواقف لا يقل قدراً عن رئيس رجال القضاء 
الجالس وأن خير وسيلة هسم كل خلاف تحتمل أن ينشأ بين قاض وام هو الالتجاء ورا 
إى الثقيب أو من ينوب عنه عند غيا به للبت فيه على أساس الزمالة المتبادلة بين القضاءين ي© 

وذ كامل 
الام 


مجاه المحاماة 661 


لساناتاع والعاشر 


معز أبطع أخل اير موا 


فهرست السئة الرابعة والعشروك 
ملخص الا حكام 


سي بي سس مم مخاصي م سمد صم له لومسعفت سسسب لود 


مستي يت متت + 2 مسي سه 


)١(‏ قضاء محكمة التقض والاءرام الجنائية 

ائيات . العبرة بالاثبات قى الموادا +نائية . باطمكنان المحكة 
إلى الدليل المقدم إلا . الحكمة غير مقيدة بأدلة معيئة , شاهد 
من أ قرباء, لمحن عليه . دق الحكمةفى الا 'خذ د بشهادته والتعويل 
علييا. 

اثبات . اعتراف المتهمقى التحقرق . سلطة ال#كمة فى الاخذ 
نه , اتكار الهم الا "قوال المسندة إليه فى التحقيق . وجوب 
الرد عليه وتفنيد دعواه . ١‏ كتفاؤها بالقول بأتها لا تعبا هرا 
الدفم لاعيرافه فى التحقيق . بناء حكمها بالادانة على هذا 
الاععراف . قصور . 

اثيات . محاضر #قيق البوايس أوالئيابة . خضوعما اتفدير 
القاضى . اتكار امهم صدور الاعتراف المنسوب إليه فى هذه 
الحخاضر . مط لبته بالطعن بالرو بر فى الحضر . لانصم . سلطة 
الحكية فى اطراح هذا الاعتراف . عدم تقيدها فى ذلك 
. بالقواعد المدنية : اخالة المستثناة محاضر المخالفات . حجيتها 
ما هو وارد قما . ( الادة وم( محفيق ) 
١‏ اختصاص . اى_لاس لمهم مبلفا كأن تسلمه من هدبن 
المجنى عليه . #سكد باختصاص محكمة النسم . لا أساس له فى 
القانون . 

حك . تسبيبه . تأجيل الحكمة النطق بالم مع الرسخيص 
فى تقدم مذكرات . قضاؤها بعد ذلك بعأييسد حك الادانة 
للاسياب الى بنى علها دون الآشارة إلى دفاع المتهم الواردفى 
مذكرته أو التعرض لبحثه . خطأ . وجوب تحقيق هذا الدفاع 
والرد عليه .2 , 0 

تفتيش القضاء بيطلان النفعيش؛. الاستناد فى ادانة المتهم 
' فىياحراز مدر إلىأقواله ف العضفيق , جواز ذلك . 
'دفاع . رقم المم ملا يب , الجن علبيا أثتاءة ميا و ا 


فحت 
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رقم الحم 


١4ه‎ 


15 
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١و1 ينابر‎ ١١| 6٠ 


5١‏ إما 


2 


1 ا 
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فيه السنة الرابءة والمشرون 


ملخص الأحكام 


برجليها:. جواز عده شروعا فى وقاع . 
( الادة مس#مع د بروو) 

قتل خخطأ . رابطة السببية . توافرها . وجوب بان ذلك 
فى الحم . (المادة ججع- موو) 

اختصاص . الحاكم الجنائية هى صاحبة الاختصاص 
الاأصيل بالقصل فى جميع الجر الم التى يعاقب عليها الفافون 
العام . الا 1 المسكرية تؤدى عملبا إلى جانب الحا ََ العادية 
فيا نحيله عليها السلطة الفائمة على اصدار الا حكام العرفية من 
الجرا م ٠.‏ دعوى عن جر م من تلك الجر ١‏ 9 , عدم تقد مها إلى 
المحكمة العسكرية . تقد يها إلى الما كم العاد يذ . وجوب الفصل 
فيبا. ( القاتونرقم ١١‏ لسنة مو المخاص بالا" حكام العر فية ) 

تلبس . التلببس الوارد ذكره في الادة م حرق . يكى . 
أقيامه مشاهدة الفعل المكون الجر مة بعد وقوعه ببرهة يسيرة 


ووم يشاهد هرتكيه . حق رجال الضبطية القضائية فى أ<وال 


التلبس با اجنح والجنايات فى الفبض على كل من يقوم لدم 
دليل على مساهمته فى الجرعة فاعلا أو شريكا وأو لم يشاهد 
وقت ارتكاما . مثال فى جرمة إحراز مخدر . 
(الادتان م و٠‏ نحقيق) 2 , 

١‏ اجراءات دعوىهدنية أمام الحكمةالجنائية.خضوعها 
لاأحكام قانون تحقيق الجنايات لا لا" حكام قانون المرافعات , 
عدم حضور المدعى بالحق المدى الجلسة التى حصلت فيها 
المرائعة , الحم برفض دعواه , يعتبر غيا بها ولوكان قد حذبر 
جلسات سابفة . وصف هذا الحم خطأ يأنه حضورى . الطعن 
فيهمن المدعى يسيب هذا الحطأ . لايقبل . علة ذلك . المعارضة 
من المدعى بالحقو ق الدنهة لاتقبل فى جميع المواد الجنائية . 
(المواد عم وس"( و لإبا؛ و لالم تحقيق والمادة .ه٠٠‏ تحفيق 
علط ادعيتس جك كسمه سك اسقناة أن سب 


العددان اي والعاشر 


41 


رقم 2 


]50 أذا يناير 11558, 


«| :5١طأ‎ 6 


لمجلا كفت اللنن 


2 


م 


ازع ال ا 
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حلة امحاهاة وم 
فبرسثت السنة الرابعة والعشروت 


ملخص الأحكام 

ابتدالى يكنى فى ,تسبيبه الاحالة على أسياب الحم الابتدالى . 
نحريره على يموذج مطبوع لا يقتي بطلائه ع _0- 1 
تسيبيه . بيان مؤدى أقوال الشهود . عله , الاعماد على لك 
الأقوالفى الاذانة . ه ‏ دفاع . طاب المدعى بالحةوق اأدنية 
ضم أوراق إلى الدعوى . اجابته إلىطلبه . تخلفه عن حضور 
الجاسة بغير عدر وعدم إرشاده إلى تلك الأوراق الح فى 
الدعوى دن غير الاطلاع على إل وراق التى نقرر ضمما . 
لايطعن فى عية الحم . 

دفاع شرعىعن امال . اطلاق الهم مقذونا ناريا على الحنى عليه 
حين ريته إياه عند اافجر فى زراعته يسرق مها وتخلثإصابات 
الشرعى عن المال . قول اله يا نتفاء هذه الالة لان شروط 
الد فاع الشرعى عنامال الذى يبح الفعل غير«توافرة . خطأ . 

إجراءات . تأجيل دعوى هر فوعة على المتهم إلى جلسة 
معينة . تأجيل دعوى أخرى على ذات المتبم إلى تلك الجلسة 
تلك الجلسة المعينة . تاف المتبم عن الحضور . الحكم عليه ى 
غيبته , لا,يصح 5 ( المادة احا نحقيق ( 

'قوة الشىء الحكوم ويه 1 محكية هل نية 8 الطءن لدما ورور 
سند الدين المرقوعة به الدعوى . رفضها ماع شبود لاثيات 
واقعة المدونية , دعوى عن سرقة هذا السند أمام الحكمة 


الاعتراض على ذلك . الطعن فى حكمما أمام محكمة النقض 


بدعوى 000 المحكمة المدية . لا قبل . هذا اللخ 
ا ل م 


0 لا غاء ما المحكمة الجنائة فى "ماع شيو د لاثات سة وجود 


0000 عل اللحاماة 


العددان لاحلةا والعاشر فيو سيق السنة الرابعة والعمشرون 


0 اتا ٠‏ ملخص الحا 
تأر ص 7 


رة 


7 السند المحيخ كائنة ما كأنت قيمته . 
169 |[ ف أه؟ ينابر +ؤو١ ١‏ - انتهاك حرم ةملك الغير , إثبات الحكم أن العقار الذى 
ش دخله المنبع في حيازة فلان ., صدور أحكام أخرى بأن حيارة 
هذا العقار لكدخر غير فلان هذا. لايجدى المتبم مادامت الحيازة 
| الفعلية لم تكن له هو 
؟ س ركن الفوة . توافره ٠‏ اعتداء المتهم بالضربٍ على من 
كان يحول بيندويين دخول العقار . ذكر ذلك فى الحكم يكنى 
5 فى إثبات توافر هذاالركن . عدم وجود علاقة لمن جال بالمائز 
أو بالحيازة . لام . (الادة رع سد ووم) 
٠6‏ |لاةة |« < |١‏ . سرقة . إثبات أن المسروق غير مملوك للنتهم . يك 
1 اللعقاب على السرقة . خطأ الحكم فى ذكر ابم صاحب:. 
المسروق لا يبطله , 
64 ألاةة 1ه < «]| ' تزوسر.. استمال. نحقق فعل الاستعال جرد تقديم الورقة 
والتمس-ك بها . التنازل عن الورقة بعد ذلك . لا أثر له فى 
وقوع الجرمة . 
ه6٠‏ |هة؛ |« «١‏ <]|[ شبود. عدم إعلان المتوم شهوده . اكتفاء بأقواهم قَْ 
التحقيقات . طليه:أجيل الدعوى لاعلامم ٠‏ رفضه . لا تثررب 
على المحكمة فى ذلك . ( الادئان م3 و واؤ تشكيل ) 
5هااءا4ا<« « «و نقض و إبرام . حكم' غيابى , عدم اقضاء ميعاد العارضية 
فيه . الطعن فيه بطر يق التفض . لامجوز ولو من النيا بة العمو مية, 
1 (الواد سدز وبلمز و وم تحقيق ) . 
باه أالاء أول فيرايرم).ه أسيات ااه وقواع النقات . دفاع شر عى ٠‏ عدم تمك 
ش المتهم أمام المحكة بأنه كان فى حالة دفاع شرعى ال 
جانيها م رَ قيام هذه الخالة'. مطا لبة المنهم المحكمة بأن #تحدث 
٠ ٠‏ قَْ حكمها بأداثقه عن انتفاء هذه الحالة لدريه ٠‏ لايصيح 
م6٠‏ |كلاء |[ < ١‏ « جتر ع ةهستمرة . جرعة واقتية , مناط التفرقة بينبما ٠‏ العيرة 
ش ش في الاستمرار بالتدخل” المتجده امنا بم القصود م المتيم ٠‏ 


مجلة امحامأة ووه 


العددان التاسع والعاثر 


دم ل 


51ا 


3 


س0 


| 


3 


بصم عحاقة 


ها أأول فرايرث#؛وة 
كر 1<« « « 
+م5]|< « « 
بارخ | 2 2 2 


«١ « <« | سبلم‎ 


تاريخ ال ها 


فهرست السنة الرابعة والعشرون 


ملخص الا حكام 


مثال . شييخ بلد . إنياته على غير الحقيقة فى كشف عائلة نفر 
الفرعة أنه وحيد والده بقصد مخليصه من الخدمة العسكرية. 
جر »ةغير مستمرة . ععاقب عليه مقتضى الأدة ١1؟١‏ من قاتون 
القرعة ‏ الجر مة التيتماقببعلما الادة ١+‏ عن قانون الفرعة 
العسكرية ( الادة وما 0 قانون القرعة العسكرءة ) ف 

اختلاس أشياء محجوز علا . حجز . وجوب أحترامه , 
مالك . اختلاسه متاعه المحجوز لاعتقاده مق عراءة ذمته يمن 
اين اممجوز من أجله . عقابه . التخالص عن الدين قبل توقيع 
الحجز . لاينق جر عة الاختلاس . ' 

وصيف النهمة . الحكمة غير مقيدة وهى فصل فى الدعوى 
بالواقعة قعة فى نطاقها المزمومى أمر الاحالة , سلطتها فى أن تتخذ 
لتم ةأساساً تستمده هى من التحقيقات النى أجريت فى موضوع 
الواقعة ة لعناصرها المكونة لها . متى لايصح للميحكمة أن 
تتعرض لا بر تقد ممه لما (الادة )١( 9١‏ وبم تشكيل ) 

تعويض , المطاابة بالتعويض على أساسالمادة 161 دلى . 

رفض الدعوى . النعى على المحكمة بأنها لم تحكم من ثلقاء نفسبا 
بالتعويض على أساس المادة +ه؟ مدلى لا . يصح . القضاء 
با لتعويض على هذا الأساس ا لف للقانون . مثال ( المادتان 
يل وها مدى) 

٠‏ اختلاس أشياء عجوزة .نفل الحجوزات من ل حجزها إلى 
المكان المعين لبيعبا قيه . الحارس غير مكلاف يذلك .. ادانة 


الحارس فى هذهالجرعة استنادا إلى أنْهم 'يقدم اجوز فاليم 


الحدد لبيعبا فيه ب سوق , قصور فى أسباب الحم . 
نصب . ادعاء الوكالة . استيلاء مدعيبا على مال الجنى 
عليه اتوصيله إلى الموكل . انخاذا لصذة كاذية . نصب وأو لم 


يكن مقرونا بطر قاحتيالية . ( المادة مهمع جسم ) 


64 اة المحامأة 


المددان التاسع والعاشر رت السنة الرابعة والعشرون 


عدب اعم أأول فرابرسهوا اثبات . شاهد. الأخذ بشبادته أمام ا حكمة مع عذا لفنها اشهادته 

أمامالبوليس . حرية المحكة فى ذلك . أخذها باحدى روايتين . 

معناه . اطمئناتما إلى ما أخذ تبه واطراحها للروايةالاأخرى . 

ها أاهم:|<« ١‏ « ١-تزوير‏ . المضاهاة . ورقة رعية أو ورقة عرفية معرف 

ش مها . قبوها المضاهاة . تو يل المحكمة الجنائية إجراء المضاهاة 

عل أية ورقة تقنم بصدورها من شخص معين وأو كان يتكر 

صدورها هنه . حقها فى استعياد أية ورقة .ولوكانت رنعية أو 

معترف 5 ٠‏ المادة ب تحقيق , المقصود منها ٠‏ ( المادتان نجع 

مرافعات و 7٠١‏ نحقيق ) ب" ندب خبير لعمل مضاهاة على 

ورقة معينة . عدم أخذها بتقرير الخبير . اعدم اطمئنانها إلى 

ورقة المضاهاة . جوازه . 

تقض وإيرام . القضاء بعدم قبول الطعن شكلا استناداً إلى 

أن الطاعن لم يقدم أسبا بالطعنه . تيوت أن هذه الأسبابكانت 

مقدمة ولكتهالم تبلغ إلى قم كتاب مكمة النقض . لا يمح 
يقاء حج محكمة التقتضص انما . وجوب الرججورع عله ٠.‏ 
(0) قضاء محكمة النتقض والابرام المدنية 

٠ -‏ لسبيية . مسثنك ذو أهمية في القصل فى الدعوى . 


« ١« ككااء5ةة|<‎ 


بادا | حةة |؛ مارس #وو١‏ 
تقديم صورة ر'عية منه لحكدة الاسثئناف . وجوب التتحدث 
عنه . إغفاله قصور . 

مسئولية . مسئو لية رجال الحفظ . عند القيام عباههم عما 
بقع منهم هن قتل . مناطبا . ( المادتان 1١١‏ و 167 مدلى ) 


حمكا|؟ةة| « < («( 


وذ أموء | <«. م « نقض ١و‏ إبرام . الأحكام الصادرة ىق دعوى وضع اليد 
من انحا كم الاهدائية بصفة استئنافية . الطعن فيا . وجوب 
انصيابه على الخطأ فى الأحكام القاسنية الخخاصة وضع اليد 
ذاته'. تعلق هذه الأخطاء بطريقة تنفيذ الحكم أو بالقضاء برد 
حيازة أرض غير التى يجب القضاء بها . لا يقبل الطعن 


جلة المحاماة ينمه 


سلسسصسم ص سا 


العددان التاسع والعاشر فهرست السئة اأرابعة والمشروك 
| هت / ّْ انا 


ا 


/اة: ١١|‏ مارسم: و١‏ تقض وإبرام: 
١ ْ‏ - تقرير الطمن . إعلانه إلى شخص مدخل ف الدعوى 
من للطمون ضذه الأصل بصفة مغابرة للتى أدخل بها فى الدعوى 
فى بادىه الأهر . عدم توجيه طلبات اليه من الطاعن هذا 
الاعلان ليس إلا من قبيل استيفاء الاجراءات الشكلية. لان ثير 
له فى الطعن من حيث شكله 

؟- وقف , تعد التظار . عدم اتفراد أحدثم بالتصرف فى 
شؤون الوقن . اتفراد أحدهم بالطعن فى حك صادر فيد 
الوقف . جوازه . 

ع« حكم . تسبيبه ٠‏ تقرير بير . اعتّاد المحكمة عليه فى 
حكمها . الظعن فى ه_ذ! التقرير بمطاعن جدية . عدم محيص 
هذا الطعن , قصور فى تسبيب الممكم 

وبر لو | و م «] عقد . صراحته تى ألفاظه فى أنه ليك قطعى هنجز . 
ورقة صادرة من المشترى فى ذات تاريخ العقد اسعغخلاص 
المحكمة هنها ومن سائر ظروف الدعوى أن العند وصية . 
لا تدخل فى ذلك لحكمة التقض 

(م) قضاء محكمة الاستئتاف الأهلية 


/ا1 | مه أت١‏ دسمير4؟ ١‏ سلطات ٠.‏ نظرية الفصل بينها ٠‏ الغرض مها . تزول 

الأفراد وا ميئات على حكم القانون . دولة الحق 

؟- حكومة. حفها للطلق فى فصل الوظف يقراد من 
مجلس الوزراء . شرط استعال هذا الحق . المصاحة العامة 

مس أمر إدارى . شرط حصاتته (١ا)صدوره‏ من 
جبة مختصة (ب) صحيح شكلا (ج) متفق مع الأوضاع 
المقررة (د) غير الف لنص الفانون , عا لفته ذلك ٠‏ سلطة 
القجباء في الالغاء والاقاف 


ره 6 


المددان التاسع والماشر 


رقم الحكم 


ظ 


17 


1١/4 


7/6و 


كا 


١4 


1/5 


ا 

: ظ اريخ م 
3 

/ا.ه |5 نوقبر ١9515‏ 
مءه ١١|‏ ك سمبر 451 
١لة‏ إماثيرايرة4و١‏ 
اأه ١5|‏ مارس44و؟؛ 
05 |4؟ سيتمبر 14414 
كله أءء عابو 44و 
ألم يناير.ه4؟ ١‏ 


مجلة المحاماة 


ملخص الاحكام 


4 مصلحة الرى . حقها فى تطبيق المادة ,م من الأمر 
الغالى العيادر فى ١‏ ب 7- 14844 ., عجده , الاعتداءالصارخ 
على المنا فع العامة . 

استكناف . اتفاق الحصوم على بائية حكم الدرجة الأولى . 
عدم قبوله شعلا . نظام عام 

6 محكمة استئناف أسوط 

مواعيد هسافة . احتساما . المحل الأصلى للممحكوم عليه 
ومفر ممكمة الاستكناف وبين المقر ومحل الاعلان . 
طريقة احتسابه 

(5) قضاء الجاس الحسى العالى 

حجر . ذوو الشأن . ايسوا أعضاء العائلة فققط . المادة١١‏ 
من قانون اجا لس الحسبية 1 

() قضاء انحا كم الكلية 

-١‏ صلح مصدق عليه . جواز أخل اختصاص به 

حم بدين على التركة . جواز أ خْذاختصاص به على 
هذه الر كر 

لجنة القرية . قرارها فى :قدر ايازة . عدم قبول ٠الطعن‏ 
له أمام الحكمة . جية الطعن ‏ تهنيشى الززاعة 

علامة مجارية . لون البضاعة الذى لاتنو بع فيه . لا يسثير 
وحده علامة تجارية كذلك الشكل . واللهم النشابه فى الملامتين 
فى مظورصا فى جموعة الذى يتخدع فيه عامة النناس من ذوى 
الذ كاء المستاد : 

و- بطلان الاجراءات اللاحقة لتتحد يد يوم البييع ٠.‏ من 
اختصاص قاض الببوع د عومت قاضى البيوع قاض ىإجراءات 
وحم إبقاع البببع ليس حا بالمعنى القانوتى > بطلا نالتقر 3-4 


.زيادة العشر يمخضع لقضاء قاضى الموضوع ) المواد؟٠كسهة‏ 5 


ماع 000 


س2 


1544 اله الما هايو‎ | ١ 


١4ا|"‏ مه زه؟ «م 


؟م | ه؟ه [كاسبتمير 1١311‏ 


م١‏ | لالاه انما دسمبر 94 


جه الاومارسة94١‏ 


مم إسسن إلم مأبو :144 


مجلة المحاماة ين 


2ت 


فهرست السنة الرابعة والعشرون 


25 أحكام 


مرافعات ) حدقات بطلان الاجراءات الما بق ص ميك ىم 
للببع , هن اختصا ص المحكمة اموضوعية 
000 القضياء التجارى 


١‏ شركة تضامن , إقرارات الماد ١ه‏ يجارى . وجوب 
استيفاتما وإلا بطلت -؟- ضرائب المادة١‏ »شر وط تطبيقها . 
استكال الشركة للشكل القانوق 

و نفاذ مؤقت , وجوبه فى اأواد التجارية دون نص 
فى المنطوق . الادة .وم مرافءات   »‏ كفالة , طلب الاعفاء 
منبا فى المواد التجارية . غير واجب إلا وق نص المادة 
وم مرافمات 

ْ ؟ ‏ إحالة على محكمة أخرى . شرط قبوها ما نصت عليه 
المادة +م؟ مرافعات ‏ ؟ ‏ دعوىشخصية . اختصاص محكدة 
المدعى عليه . دعوق ضهان تا بعة لما .اختصاص إالحكمة بنظر ها 
فى دعوى | ادخال الضمان ولولم يقيموا فى دائرتها ب “ا دعوق 
ان . رفعها بصفة أصلية . سقط فق المقرر استثئناء لتوجيه 
دعوى الطمان بعمفة تبعية 

إفلاس . لم يقصد الشارع بالمسادة عم إعطاء المحكمة حق 
الفصل فق كل ما يتفرع عنه . محكمة الإفلاس مختصة هأ أحاله 
عليبا القاثون . المادة 4« ع 

قضراء تجارى . عدم اختصاصه بنظر المسائل المدنية مرن. 
النظام العام ٠.‏ احاكم التجار بة استثنائية . دق انحا كم المدنية قى 
الاحالة مقرر باتفاق الحصوم على ذلك 

(م) القضاء المستعجل 
١‏ - بناء فوق المكان اأؤجر . تعرض عالت [مجسار. 


مؤجور '. تعرضه للمستأجر ياحداث ترهوات غير ضر ورية, 0 
جوازه بم استعجال مر تقديره مو كول للقاذى 


.وه مجلة الخصاماة 


المددان الناسع والعاشر' فهرست السئة الرا بعة والعشرون 


1 تاريخ الحم ظ ملخص الأأحكام 
() قضاء الحا كم الجزئية 


5 ناير 1444 هية . أنواعها . حكمها فى العقار والمقول . عقد رسع مها . 


عدم ضرورته فى المستثرة أوااوصو فة, قبوطا من الولى أوالوارث 


دق الحم 


145 أكة 


بعد الوقاة . جدوازه 
ها أمسه |14 ديسمبر؛14| 2 مسئول عن المقوق المنائيسة ' حقه فى التدخل فى دعوى 
الجنحة ٠‏ مقبول قانونا 
لا ' بقية امحاضزة التى عنواتما ( أسماء بارزة فى تاريخ المحاماة 
ش بفر نسا ) لحضرة الااستاذ تمود كامل النحاهى 


إيدا 


6 
وقع خطأ فى نشر مبادىء الحكمين رقم ؟و و برو المأشورين يالعدد السا بع والثأمن من 
السنة الرابعة والعشرين, ص ممم و بارس فالمبدأ المفشور بالصحيفة بام هو الخاص بالحسم 
رقم عو ص و.ء.م والميداً المفشور بالصتحيفة ه.س هو الخاص بالحم رقم باو ص 1070م لذلك 


لزم التنو له قا التصحييح كا ل لى . 


4 

تفتيش . الرضا الذى سير به الافتيش صحيدا , يجب 
أن يكون صريحا وقبل التفتيش ويعد الملم بظرونه لايجب 
أن بكون ثابتا بالكتابة بل يكفى أن تستبين اللدكمة ثيوته 
عن الوقائع . 

المبدأ القانوتى 

الرضا الذى بكون به التفتيش صحعيحأ يجب 
أن يكون صمر حا لا ليس فيه » وحاصلا قبل 
التئقش وبعدك الم بظروفه 5 ولاجب أن يكون 
ثابتا بحكتابة صادرة من حصل تنتشه » بل 
يكفى أن تستبين الحكمة ثبوتهمن وقائع الدعرى 


وظروفها .2 


ل؟ دسمير سنة ١4419‏ 
اثبات . حكم جنائى ٠‏ وجروب أتاءته على التحقيق الذى 
بجريه المحنكمة بنفسها فى جلسة المحاكمة , أداتة المتيم ينار 
على ماررد فى التحقيقات الاب:دائية دون ثلارته بالجلسة أو 


البداً القانونى 

إن التواعد الأساسية لامحاىات الجنائية 
توجب ألا تقام الأحكام إلا على التحقيقات 
التى تجرمها الحا بنفسها فى جاساتها بحضور 
بادانة المهمأقوال واحد ممن سئاواف التحقيقات 
م تتل بالحلسة » ول نشر الحمكمة إلها أثناء 
المحاكة وم تعرض لا النيابة ولا الدفاع » فانه 
يكون قد أسس على دليل إثبات لم يكن 
ف روحا على إساط البحيث بالحاسة و تنح : 
للدفاع فرصة مناقشته أثناء الجاكة و إبداء 
ما يعن له من ملاحظات عليه 58 


زقأ 4 انان 


الحاماه 


واي تايا 


بلجت داري لامع . 


ريثا ف أراثيب كرست السنة الرابعة والعشرون المحلة اها عل سين : 

قسم خاص بالأبحاث القانونية والمقالات والفوانين » وقسم آخر يشمل أحكام محكمة 
الذتققض والاارام الجنائة واأد لي ومحكديق اسئناف مر وأتيوظط واللها م الكاية والتجارية 
والمستعجلة والجزئية والعسكرية والختلطة بترتيب الحروف الأمجدية , 

وقد أعد 8 تلخ بعذرم الأدكام ما يتف ونظام ثريب الدهرست ليسهل الرجدوع 
اليها وقت الحاجة والله المستعان 3( 


ثي كرت الغرايلى أ اسطفاي, تاسيلى ال الخصضرى 


5 
أحاث وقوأ نان 
أ 5 فى حق السلطة القامة على إجراء الأحكام العرفية ( للا ستاذ توفيق أحمد 
لخن ص ٠١١‏ ( 
؟ س تار يمح الحاماة بفرنسا ‏ محاضرة ألتاها (الأستاذ تمود كا.لل الحامى ص 11١‏ ) 
س قانون رقم هيه لسفة 1448 س لخاص بالغحاماة أمام الام الوطمية ص 51 
5 - قانون رقم ٠.ة‏ لسنة 1444 خاص بالرسوم التضائية ورسوم التوثيق فى المواد 
ش المدئية ص مهب 
ه - قانون رقم سر لسنة 1444 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية ص 4م 
- قانون رقم ١ى‏ لسنة 144 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة موا 
الخاص بنظام الأحكام العرقية ص غم 
#ا قانون رقم 4١‏ لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى ص ١؟4‏ 
س تار ييخ الهاماة بفرنسا بقية الحاضرة التى ألناها حضرة ( الأستاذ مود كامل الحامى 


ص 04# ) 


4 


ور سرسا 


أحكام حكية النقض والابرام الجنائية والدية ومحكمتق استكناف مسر 
وأسيوط والجالس الحسبية والما 1 الابتدائية والتحارية والستمحلةوالجزئية 
ومحكمة الاستئئاف الختلطة 


)|( 


أب , ولابته , لانعدام شخصية ابنسه 


2 


سير إجراءاتما باسم الأب . لايمكن أن . 


نفع با الابن 

(اسثنافمهر سك سام دإسميرسة “1941 صن 1م 

6 

أب . ولى شرعى . تصرف, شر ل فاته 

(١امشاق‏ مصر ‏ ع ترقير سئة وا ص 14؟ 

رقم 116) 

أب (أنظر ولى شرعي ) 

ابطال التصرف (انظر دعوى ) 

أنحاد اللة ( انظر مجالس ) 

اتفاق ( انظر استئناف وفاعل وشركة 

وعقد ) ظ 

ائلاف أرض منزرعة : 

5 - لايشرط نوافر قصد جنا لى خاص 

فى هذه الجررمة | 

؟- أرض مؤجرة . انتهاء مدةالاجارة 

استمر ارااستأجر فى وضع يده على الأرض 

وزرعها سكوت صاحب الأرض على 
٠‏ ذلك ٠‏ ملكية الزارع لمازرع حقيقضى 

يعدم أحقيته ف وضع إلده على الأرض 


اتلاف امالك هذا الزرع . جرعة 
( المادة ا جرع ب بدم) 
(نقض جنات "٠‏ أوفير سنة 8و1 ص #إلارقم11) 
إنيات . ادعاء امهم زور ورقة هن 
الأوراق المقدمة فى الدعوى . مطاليته 
بالطعن بالزورى هذه الورقة ولو كانت 
هن الأوراق الرسعية . لاتصح قانونا . 
مناط الاثبات فالمواد الجنائية . اقتذاع 
القاضي واطمئنانه لانجوز أن يتقيد 
القاضى فى ذلك بالقيود الحاصة بالأدلة 
الفا نونية اللوضوعة للموا اد الدنية . مل 
فى دعوى اختلاس أشياء محجوزة 
( نقض جناي اس ع يناير سئة #و4ة1 صن عام 
رقم )1٠١‏ | 
إئبات . استناد المحكمة فى إدانة المتهم 


٠‏ إلى تقرير محرر باللغة الانجليزية كان 


ضمن أوراق الدعوى .المطروحة على 
امحكمة . لاتأثير لذلك فى سلامة اللكم 
كان على المنهم إذا رأى أنه فىحاجة إلى 
الالمام با فى هذا التقر بر أن يطل بإلل 
الحكمة ترجته . عدم فسكة بار اء 
الترجة , طمنه فى الحم هذا السب , 
لا,يصح 


( تقض جنائى م دسدير سئة 1948 من 01م 


رقم 53 


. 


عبلة الحاماة ‏ فبرست السنئة الرابعة والمشرون . 


إثيات . اعتراف اللهم فى التحقيق . ١.‏ 


سلطة المحكمة فى الأخذ به . انكارااتهم 
الأقوال المسندة إ ليه فىالعدقبق.وجوب 
الرد علي-ه وتفئيده دعواه . ١كتفاؤها‏ 
بالقول بأنها لاتعبا بهذا الدفع لاعترافه 
فى التحقيق '. بناء حكمها بالادانة على 
هذا الاععراف . قصور 1 

(نقش جنات - اليا وسناسع و ص ع إرقمة18) 
إثبات الأدلة التقدمةفى الدعوى الجنائية 
كتاببة أو غير كتاية . <ق المحكمة فى 
مخيصها من تاماء تفسها أو بناء على 
مطاعن توجه !ايها . اللخ برويرورقة 
أو الادماء بتغيير الحقيقة فم_| . وقف 
الدعوى الجنائية <تى 0 - شأن 
كو هذه الورقة . ليس بواجب تانونا 

) تقض جنات سب ع تابر سسنة مرو ص ولع 
رقم 1١9‏ ) 

إثيات . العبرة بالاثبات فىالمواد الجنائية 
اطمئنان الحكمة إلى الد ليل المقدم الما 
الحكمة غير عقيدة بأدلة معيئة . شاهد 
من أقرباء انحن عليه . <ق المحكمة فى 
الأخذ بشبادته والتعويل علمها 


410 ينابر سنة 48 وا ص‎ 1١ نقض جنائى سب‎ ١ 


رئهم؟؟ ) 
اثبات . حك جناّى . وجوب إتامتهعلى 


التتحقيق الذى مريه المحكمة بنفسرا:فى 


جلسة المحاكمة . إدانة المتهم بنداء على 
ماورد فى التحقيقات | لابتدائية دوت 
تلاونه بالجاسة أوالتعرض له من النيابة 


ْ أو من الداع : بطلان الحم 


( نقض جنال م7 دسميردنة +ئؤلا ص "٠5‏ 
رقم إو ( 


١١ 


إثبات . حم جنالى . وجوب تأسسه 
على الجزم واليقين . إنامته على الشك 
والا<مال . لايصح . مال . راكب 
موتوسيكل 


(نقض جنال ب ١ن‏ دي ميرعنة 69 15ؤ صنل 1١64‏ 


نشم ) 


إثيات . حك صادر فى خصومةمرتبطة 
بالحى وهةالمهر وضةعلى الحكمة. الاستئناس 
به فى الفضاء فى الحصومة الممروضة . 


لاحرج فى ذلك 
) تقش مداق ل 74 ديسمير سنة وا صض174 
رقم 85) 


إثيات . دليل . من شأنهأن ,ؤدى إلى 
النقيجة التى انتبث إليها'احكمة. كفايته 
أو عدم كفايته قَ الاقناع . لادخل 
حكمة النققض في ذلك 

( نقض مدني ب ق!فبراير سنة49ةا ص "ةم 
رقم ٠ )1١9‏ 

إثيات . سلطة المحكمة الجنائية فى تقدبر 
الدليل . محاضر . الاستدلالات الى 
بحررها رجال البوليس من غير محليف 


( نقض جنا سساء” توقير بسنة 1911 صنل" 


م) | 
إثبات . سند . الفضاء بتزويره اعمادا 
على شبادة الشبود . واقعة جنائية ٠‏ . 
جائز الاستدلال “فيها بالطرق القاتونية 


ل الاعتراض عليما هذا لفتها أحكام 


القانون فى هواد الائيات . لابصح 
( نقض جتانى سس .م توفير منةوعواص ١8‏ 
رقم 4 ) 


16 


١5 


١ا/‎ 
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مجلة الحاماة ‏ فهرستالسئة الرابعة والعشرون 


ائيات . شاهد . الأخذ بشهادته أمام 
الحمكمية هم مخا افتها أشهادته امام البو ليس 
حرية المحكدة في ذلك . اخذها بأاحدى 
رواتين- معناه . اطمئناما الما أ خذت 
به واطراحما لارواية الأخرى . 

( نقض جنات س أول فبراير سئة 9948 ص 
14 دقم 1546 ) 
ائيات . شهود. استدعاقم اساع أ قوالهم 
مرة ثانية , استجلاء للحقيقة جوازه 
(الادة وم تشكيل ) 

( نقض جناق ل 4 يتاير سنة 1348# صه4؟ 
رهم )1١6‏ 

ائيات , عقد مطعون فيه بالتزوير.مماع 
الشهود لتعرف الظروف الى لابست 
العقد . الاعماد علىهذهااشهادةفى الحسم 
برد وبطلان العقد دون تقيد بالدايل 
الكتالى ٠‏ لاغيار على ذلك قانونا 

) تقض مدل اس م ديسمير سئة 1448 ص 
00000 

اثبات . تماد الاحكام فى الموادالجنائية 
التعدقيقات اق نجرى فىجلساتالحا كة . 
الاعماد على عناصر الاثبات الى نضمنما 
التحفيقات الابتدائية , جوازه , الاعماد 
فى ادانة امتهم على أقوال بعض الشبود. 


( أقض جنالى ل ١١‏ دإسمير سئة 1949 ص 


15 رقم فى ( 


ائبات ٠‏ محاضر محقيق البوليس أو 
التيابة . خضوعبا لتقد 8 العأضى. انكار 
المتهم صدور الاعتراف الماسوب اليه فى 
هذه المحاضر . مط لبته بالط بالتزوير 
فى المحضر . لانصح . سلطة امحكمة فى 


. 


إلى 


فا 


ا 


الالة المستدناة 
#حاضر اللا لفات . حجتيها ماهو وارد 


ذلك باأنواعد المدنية : 


فيها : (المادة م١‏ محقيق ) 

44( إثاير سئة مولا ص‎ ١١ نقض جنائى د‎ ١ 
, )14 قم‎ 

إئيات (انظر انهاك وسرقه ومعاسرة 
وش ركةوطعن وقذف وقوةالشىء و نقنض) 
إثراء على حساب الغير . 
القانون 


هبدأ له قوة 


( استقاف تجارى ‏ ه مايو سنة مول ص #يم 
رقم 119 ) 
اجارة . فسعمما 
( ملرى ل مط يناير سئة ول ص 41١‏ رقم 
)0 
اجاره ( انظر ائلاف ) 
اجراءات » الدفع ببطلان عريضة 
الدعوى المقدمة من المدعى بالهق المدنى 
لعدم بيان الواقعة فيها.. وجوب ابداله 
قبل ماع الشهود . هذا البطلان لا.تعاق 
بالنظام الغام ( الادة دمب محقيق ا 
( أقض جناثى سس ولا دسمير سنة لاوا صن 
لام رقم كو ) 
إجراءث . تأجيل دعوى هر فوعة على 
التهم إلى جاسة ممينة . تأجبل دعوى 
أخرى ع ذات الثمم إلى لك الجاسة 
المعينة لنظر الدعو بين معأ وذكر تاريخ 
للعجلسة سابق على نوم نلك الجاسة المعينة 
تخلف الثم عن الحضور . لاحك عليه 
في غييته .' لا ريصح (للادة ؟واضقيق) 
( نقض جالى سب ع يتأي سنة ليور ص 
افع رقم 1٠١‏ )' 


اطر اح هذا الاعتراف . عدم تقيدها فى ١8|‏ إجراءات دعوى مدنية أمام اللحكمة . 


3 


1 


"/ 


علة الحاياة ل فهرست السزة الرابءة والمشرون م 


الجنائية . خضوعبالاً حكامتانون تحقرق |,/2؟ 


الجنايات لالاً حكامتانونالمرافمات عدم 
حضور المدعى باحق المدتى الجاسة التى 
حصلت فيها المرافعة . الحم رفض 
دغواه يعتبر غيابياً ولوكان قد حضر 
جاسات سابقة . وصف هذا الحم 
خطأ بأنه حضورى . الطعن فيه هن 
المدعى سيب هذا الخطأ . لايقبل . علة 
ذلاك , المعار 50 من الدعى بالافوق 
المدنية لا تقبل فى جميع اللواد الجنائية . 
( اأواد عرس وسو بلا؟ و لما 
تحقيق والادة و١‏ نحقيق مختلط ) 

( نقض جنائى سل م١‏ يناير مئة صل 
دمع رقم 114) 

إجراءت . وقوع خطأ فى إجراءات 


59 


نض 


الحاكمة . السك بذلك أمام: محكمة |. 


الدرجة الأولى . السكوت عنه أمام 
الحكمة الاستئنافية. طلب نقض الم 
بئاغ على هذا الخحطأ . لا يقبل . وجوب 
السك به أمام الحكمة الاستئنافية 
أيضاً . 

١‏ تقض جنائى سس لا دسمير سنة 1948 ص 
محالم 54 ) 

إحالة على محكمة أخرى . شرط قبوها 
مانصث عليه المادة جم؟ مرافعات 

) وهر سب تدارى ل 18 سبتمير سنة 1941 
ص هه رقم [14) 

أحتيال ( انظر ضريبه ) 

احكام . إعلانها . ضر وره للء-لم بها 
و اسريان ميعاد الطعن فيها . 


0 اسلئاف نهر د تمادى سد ؤوو اكتوبر 


أعنة ميوا ص إلوم رقم 101) 


لون 


[ذذا 


أحكام . دق الطعن فيها , حق شخصي 
تنازل عن حق الاستئئاف أو المعارضة 
أوعن أحدها . جوازه 
0 ادف مصر - 18 قعراير سئة 1654# صن 
ارتم وذ ) 
أحكام عسكرية . حيازتها لفوة الثىء 
المفضى فيه ولوقضت فى غير اختصاصها 
(ذلق ب # عابو سنة 1944 سن حو رقم م4) 
فيها . نفاذها معلق طل تصد بق الحاكم 
( مصر مستمجل ل 7# إنأير سنة 4 ١614‏ 
0 رقم و3 ) 
أحكام (أنظر إجراءات ) 
اختصاص . اختلاس الهم مبلغاً كان 
تسامه هن هدىن المحنى عليه حك 
باختصاص محكمة التسلم ٠‏ لا أساس له 
فى القاثون 
( تقض جنائى ب 11١‏ ينابر سنة 114 ص 1غ 
درم 14) 
اختصاص العاضي المدلى دعوى|يتة ف 
تنفيذ حم شرعى اطوائف غير إسلامية 
امس حك ولاءة العضياء من المكومة 
المصرية هياشرة 
)م أمكتدريه ل مستمجل سس 8١١‏ يوليه منة 
مول ص كو رقم وم ) 
اختصاص الحاكم الأهلية . شركاث 
وراشية. جنسينها بعد سنة باعرو ١‏ وقبل 
ذلك . مصا لح جدية 5 ا“عية . تقدبرها. 
أ متروك للقضاء . 
(مصر تجارى ا وم مأرس منةع 194 
ص 36 رقم و؟ ) 


مجاة الحاماة ‏ فهر ست السنة الرابءة والعشرون 


5 


و 


أن 


ين 


0-0 


اختصاص. انحا كم الجنائية هى صا حبة 
الاختصاص 2 بالفصل فى جميع 
الجرانم التى يعاقب عليها القانون العام . 
ل كمالعسكرية تؤدى عملها إلى جانب 
لمعا كم المادية فم حيله عليبا الساطة 
القاممة على إصدار الأحكام العرفية هن 
الجرائم دعو ىعن جر متهن تلك الجراهم 
عدم تقد ا إلى المحكمة العمسكزية . 
قد مها إلى .انحا كم العادية . وجوب 
الفص_ل فيبا ( الفاثون رقم ١١‏ لسنة 
سبو الخاص ,الأ حكام العرفية ) 

( نقض جنائى ب ١8‏ يناير سئة 15418 ص 
60 


سدم 


اختصاض . تافى الأمور الستسجلة . 

عدم اختصاص_ه بنظر الأشكال فى- 
الأحكام الجائية أو العقوات ااالية . 

(مصر ل 4 أكتوبر سة 1840 ص و 
رقم نم ) 

اختصاص" . قضاء مستهجل . محا كم 
نجارية ٠‏ اسعقلالما عن نماكم اد نية 3 
( ممر مستمجدل لاوط مالتمبر سنة 154 

ص 096 ؟ رقم 41) 


التقصل فى كافة المسائل المدنية اللازم 


الفصل فيها للحي فى الدعوى الجناثية 
(نقض جنائيسب لإدإسمبر سلة 941ص 1151 
رقم '1) 

اختصاص ( انظ راستعالالأق. بطلان ' 

وننفيذ ووقف) 


اختلاس أشياء محجوزة . أشياء محجور 


مانا 


؟: 


١ 


عليها من أجل سافة الكو مة و لبنك 
النسليف . الخعلاسها ٠‏ تتحقق د بها جر 2 
المنصوص علي فى المادة يسرع . 

( قم جنائى ساي دسهير سثّة ١9841‏ صل 
6 دثم 6 

اختلاس أشياء محجوزة . تسلم هذه 
الأشياء إلى المتبم لحراستها على اعتبار 
أمها . ماوكة 
الأشياءلزوج الحاجزة.تصرف الحمارس 


له . بوت ملكيته هذه 


فيها بعد خا لصه مع الحاجزة . تنازها 
عن الاجز. خيا ئة أمانة ولوكان الحجز 
صوريا بطريق التواطؤ بين الحاجزة 
وزوجها. وكانت الحاجزة قد كا لمت 
بدينم! على المتهم . التعذا لص بالدين برقع 
غن الخارس . المسكولية اللإنائية عن 
الاعتداء علىا لجز فقط (لاادة كوماع 
1وم) 
(نقص جنائى - و يداير سنةم وج واص وم نر قره )١ ٠‏ 
اختلاس أشياء محجوز عليها . حجز . 
وجوب احترامه . مالك . اختلاسه 


متاعه المحجوز لأاعتقاده هق براءة ذمته 


“من الدن الحجوز من أجله . عقابه 


لتخا لض عن الدين قبل توقيع الحجز 
لابنني جر بمة الاختلاس . ' 

(نقض جنائى س أول فبراير منة 4و١‏ 
ص وبع رقم و1 ) 

اختلاس أشياء جو زة. نقل الحجوزات 
هن محل حجزها إلىالمكان المعين لببعبا' 
فيه . الحارس غير مكلف بذلك . إدانة 
الحارس فى هده الجريمة استناداً إلى 
أنه لم يقدم امحجوز فى اليوم الحدد لبيمها 


1 


ره 
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لهلة الحاماة ‏ فهرست السنة الرابعة والمشرون ىو 


فيه بالسوق . قصور فى أسباب الكم . 
( نقض جنائى سس أول قيراير سنة 154 
ص م4 ركم )١39‏ 


اختلاس ( انظر اختصاص وتزور 
ودفاع) 

أخطاء قانونية: ( انظر دعوى ) 

اخفاء (انظر ضريية وهسئولية ) 
اخلال رانظر داع ) 

أدلة (انظر اثبات ودظاع ) 

أرباح ( أنظر غريه ) 

ارتكاب جناية ( انظر قتل ) 

أركان” الدفم بعدم جواز نظر الدعورى 
اسابقة الفصل فيا ومبدأ عدم جواز 
ما كمة التهم عن فعل واحد دفهتين 

١‏ ذقى سا بس عابر سنة 4و8 صن ركو 
رقم م4 ) 

أركان ( انظر غش ) 

إزدواج ( انظر وناء) 

اسياب الاباحة . وموائع عقاب . 
دلاع شرعى . عدم مك امهم أمام 
المحكمه بأنه كآن فى حالة دفاع شرعى . 
المحكمة من جا نيها لم :رقيام هذه اله لة . 


٠‏ مطالية المتهم الحكمة بأن تتحدث فى 


حكمما بادانته عن | نتفاء هذ ها حالةلديه . 
لا .يصح 

( نقض جنتائى ند أول فبراير سثة :194 اص 
إل رقم هط ) 

أسياب ( انظر داع وض ) - 
استعاف . اتفاق الحصوم على ائية. 
حم الدرجة الأولي . عدم قبوله شكلا 


56 
ا 


51 


5/ 


5: 


نظام عام 
( الشاف ممر ل و روطي سة 4 4و1 عن 
لاده رقم 1١١‏ ) 

استئئاف. اثره . نقل الدعوى الى محكمة 
الدرجة الثانية الفعيل فيها فى حدود 
الطلبات المبدأة في عريضة الاستئناف . 
المسائل السائناه . متى يصح المحكمة 
الاستثنافية التصدى للموضوع ١‏ حكم 
سقوط الحق فى اقامة الدعوى . حم 
فى الوضوع . استئنافه وطلب الغاؤه 
والحكر فىموضوع الدعوى با لطليات . 
القضاء استئا فيا بالغاء الحكم الا بتدائى 
ورفص الدعوى . <وازه . لاعما لفة فى 
ذلك للمادنين .بم ورببب مرافعات 
(نقض مدلى ل لإ( توقير منة 1941 ص وم 
رقم )١١‏ 

استئناف . ميعاده 


مان الحكم ‏ 


. عدم سريانه على 


١‏ اسثناف مصر ‏ 0 اآتور سنة م19 ص 


ذعرقم ١م)‏ 

استبدال (انظر فوائد ) 

أستسدوال . أهر تفدير هم و كول للعاضى 
( مصر ال مستعجل ل إل عابو مده 4 وا 
ص مولقم هما ) 

استعال الحق ٠‏ موظف . هتى يتين أنه 
اساء استعال حقة|الاحراف فى تصرفه 
ومقتض الواجب المفروض عليه إفصد 
الاغرار . الدومسير الصري ععرض 
باريس الدولى . عدم قبوله معروضات 
مصرية . القمم العام عرض بار يس 
اللدولى . تحصيل المحكمة ان دلك كان 


فى حدود اختصاصة وان صاحب 


5 


ه١‎ 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الرابعة والعشّرون 


المعروضيات 0 يفم بتنفيذ الشر وطاللازمة . 
قضاؤها بعدم استقاق صاحب 
المعروضيات لأى تعويض عن ذلك ولا 
عن تكيده فى ارسال المصئوعات الى 
المعرض . هوضوعى 

( تقض هدنى اه ١‏ نو شير سنة “يه 
ص و١‏ رقم ١4‏ ) 

استعمال ( انظر تزوير ) 

استعال الرأفة ( انظر ظروف ) 
استغلال على اساس البايأة الزمنية . 
مقتضاه . استغلال كل شريك حفه 
بالاصالة . لايكون نائيا عن شر يكه الا 
فى وضع اليد الادي . هذا الاستغلال 
لاتأثير له فى. حق الاتفاع . الستغل 
لابلزم بتعويض قبل الآخر . 

( نقض مدنى ب ١ع‏ إنايرسئة م1948 صل غ6١‏ 
انه 

استفزاز. المادة؛.وسعقوبات. جعله ميررا 
بشرط حصول السب فى وقت معاصر 
اللاستفزاز 

(الزقازيق سل ١١‏ ابريل 3 44 صرلاه 
رقم١4‏ ) 

اشهار افلاس. حكم | بتدائى . اداء المفلس 


لديو نه الظاهرة . الغاء اشهار الافلاس 


عدم افتراض الافلاس . بنساء على 
احتيالات مديونيئه 

( استشاف مصر ‏ تجارى ١ ٠‏ دسمبرسئة*4 وى 
ص5ؤه رقم 05 ) 

اشباد ( انظروقف ) 

اعادة الدعوى ( انظر معارضية ) 


كن 


0 
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اعتداء على النفس والمال ( انظر دفاع ) 6 


إعراف (انظر اثبات ) 

إعداد رسالة التبديد ( انظر تهديد ) 
أعسار ( أنظر دعوىق ) 

أعضاء الاجئة القروية (انظر تزوير ) 
إعلان ( انظر مرافعة ) 

إغفال ر انظر.مديرون ) 

افلاس : ميق صب بالشارع بالمادة وساعطاء 
الحكمة <ق الفعمل فى كل مايقفر ع عنه . 
ممكمة الافلاس مختصه ما أحاله علما 
الفانون (المادة 4م 4) 

) اسكتدرية _- تجارى سب ١”‏ درسمير سنة 
94 صم لاره رام ١6+‏ ) 

إفلاس (أنظر اشهار ) 

أقارب ( أنظر إكراء ) 


إقرار (أنظر ضريبة وفواك ) 


الحمد المفرر 3 المبرة في هذه الجر»ة 
بعقود الاقراض لاباقتضاء الفوائد .. 
ازبخ دهم القوائد الربوية مق نصح 
الاعتداد به ؟ ( المادة ية رم عقوبات 
ساوسم) , 

نض جتأئى س م7 دسمبرسنة؟ وو اص عو وام 
رقم 5و ( 

الاداب ( أنظر سرية ) 

الا كراه المبطل . هى يتسحةق ؟ مجرد 
النفوذ الأدلي أوهبية الأفارب . لايكنى 
للا كراه (المادة معز مدني ) 


(تتقضمدنى- وم قبراير سناسرعو وراص ووم , 


رم )ا | 
الازام ( أنظرغرامة ومسئولية ) 


كه 


/اه 


4ه 


01 


غجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الرابعة والمشرون ١‏ 


( تقضمدنى - "١‏ دسمير سنة معو اص ١8‏ رقم 
)2 


امتذاع (انظر قرار) 

أمر إدارى . شرط حصائئه . (1) 
صد وره من جهبة مختصة . (ب) ييح 
شكلا (ج ) متفق مم الأوضاع المقررة 
( د ) غير !لف لنص القانون . هذا لفته 
ذلك .٠سلطةالقضاء‏ فى الا لغاء والايقاف 
( استئتاف مسر ب ٠١‏ دسمبرسنة 47 ؤواصض1.م 
ركم 11/9 ) 
أهر الاحالة 


المقعصو د ميك 


٠.‏ العببرة فة حقيقة 


( نقض جنائى ح م7 ديسمبر سئة 19439 ص ".م 
رثم له ) 


أهر يسع ( انظر تتفيذ 00 

أمن مام ) انظر سرية ( 

أموال خاصمة ( انظر تركة ) 

انتاج ( انظر كحول ) 

انتخابات . أغلبية أصوات الحاضرين 
المطلفة . القصد منها . أغلبرة الأصوات 
المعديحة الذيبن اشر كوأ فيا 


11 
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( نقض جتائى ب 7 «أرس سنةع 4 ١5‏ ص ١‏ رقم١)‏ 1 


انتخابات . جعية عموهية للمحا مين . 
انعقادها . ده . وفق النظام الذى 


٠‏ لاما لف الفانون. و تقرهاججعية العمومية 


( نقض جداثى ل لو مار سنة ١944‏ صن ١‏ 


رقم )١‏ 
انفاع ( انظر استقلال وشركة ) 
انتقال ( انظر وفاء ) 


نهاك حرمة ملك الغير . إئبات الحم 


أن للعقار الذى دخله الهم فى حيازة 
فلان . صدور أحكام أخرى بأن 
حيازة هذا العقار لخر غير فلان هذا . 
لايجدى المتهم مادمت الخيازة الفعلية م 
نكن فهر 


( نقض جنائى مب 36 اير سنة 4و1 صن 6غ 


رقم 1١٠1‏ ) 
انقضاء ( انظر وظاء ) 
انكار ( انظر إثبات ) 


أهلية ( انظر قرار ) 

إهال ( انظر طبيب وقرار ومسئولية ) 
إمار . مؤجر . تعرضة للمستأجر 
باحداث ترميات غير ضرورية . عدم 
غرانةة د 

( مصر ل مستعجل الامايرس :ةع 4ةلس 8ه 
دقع 14 ) 

(ب) 

بطلان الاجراءات اللاحقة 
البيبع . من اختصاص تاضي الببوع 


) مهر سوم يثاير منة ووؤاا ص إرام رقم ل 


حقة لتسحديد :وم 


١‏ - بطلا نالتقر بر بزيادة العشر. خضوعه 
لفضاء قافى الموضوع (الواد؟.؟- 
ه. مرافعات) 

؟ ب بطلانالاجراءاتالسا بفةعلى تحديد 
يوم للببيع . هى من اختصاص المحكمة 
الموضوعية 


( دصر 1م ناير سنة موواص 1ه رقوولا١‏ ) 


” يطلان المرافمة . الدعوى بذلك.لاتقبل 


إلا من كان مدعى عليه فى لدعوى 
00( 


٠ 


عمل امحاماة ‏ فهر ست السنه أأرا بعة والعشرون 


مطا ليا بأداء الحق المدعى به . 
اختصام شعخص ق الدعوى 0 لايكق 
ليكون له حدق طلب بطلان المرا فعة 


( نفض مدتنى س ج”؟ يناير منة #عوة ص ١6١‏ 


برد 


رتم وه ( 


بطلان ( انظر إثبات وإجراءاتوحم 


بلدية الاسكندرية ( انظر تزوير ) 


534 
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5/ 


ورصة . لانحتما الداخلية . المادة 4ن 
تنص على نسوية العمليات العاجلة فى 
ميعاد لا يتجاوز دوعي العمل التا لبين 
لتارتهها هذا اانص دستور؟ . داخلياً 
لتنظم أعمال المماسرة ولا يدخل فيسه 
مملاوم 

(اسئناف مصر ل تجارى ست ”م مارس سئة 
وا ص به رقم 86 ) 

بان الواقعة ( انظر اجراءات ) 


رت) 

تأجير من الباطن حصول الضرر. 
شروط الاخلاء 2 

( اسكندرية الإهلية سس .م أبريل سئة غ154 
ص .وم رقم 1318 ) 

تأديب . قاصرة . وضع والدها قيدا 
فرجلا طيلة غابه عن المتزل ملاحظا 
ألا منعها هذا القيد من الحركة.وألا 


يؤغبدنها . لا جاوز فيه دود التأديب 1 


الغولة لاقانونا . ( الادة مه ع ب )5٠‏ 
(انقض جنائى لس ع إثأير سنة م 4و1 
اص غ”0# رقم 1١4‏ ) 


تأمينات | انظر وناء) 


18 


53 


تاجر . مازوميته بالاجابة على العرض 
الكتانى 5 سكوئه . اعتيار السكوت 


| قبولا . حكم العرف الجارى ذلك . 


( اسكتدرية ب تجارى س و ابريل سنة 48و١1‏ 
ص 54 رقم ١م‏ ). 

تحقيق:( انظر اثيات ) 

نحقيقات ( انظر ائبات ) 


( تحقيق (انظر حم‎ ١ 


نكم : حر دج الحكمين قْ حكمهم 
عن نطاق التحكم : الدقم يذلاك يس 
من النظام العام . ودوت إبداؤٌه أمام 
ممكمة الموضوع . عدم إيذائه . 
للا نصح القضاء بيطلان الحسكم : 

( نقض مدنى ل 0١‏ ناير سلة ١9418‏ 
ص .+١رقم‏ +605 ) 

تخالص ( انظر اختلاس ) 


نلف المعارض ( انظر معارضية ) 


تدليس ( انظر غش ) 
ترع وجسور ( انظر ممكمة أهلية ) ' 
تركة (انظر قسمة ) 

تركة . اتفصالها عن أشخاص الورثة 
وأموالهم الخاصة . دائن التركة 4 
حق عينى عليها . تقاض الديون مر 
التزكه . قبل أ.لولة ثيء منها لاورئة . 
الدفم اموجه إلى الركة فى شخص 
الورثة . عدم قابليته! للتجزثة . يكفى 
أن يديه أحد من الورثة أيستفيد منه 
الباقون .. 

( نقض مدنى ل م١‏ فيراير سنة ١40‏ 
ص .ول رقم )1١١‏ 


1 تزويسر. إستعال. محقق فعل الاستعمال 


بف 


0 


7 


مجلة المحاماة ب فهرست السنة الرابعة والعارون 


جرد تقدم الورقة والعسسك بها 
التنازل عن الورقة بعد ذلك . لا أثر 
لدقى وقوع الجرعة 5 
( نقض جنائى سس وم اير سنة اع لاص 
لا عرتم )١١4‏ 
تزوير . المضاهاة . ورقة رسعية , أو 
ورقة عر فيه . معترف مما . قبوهما 
للمضاهاة . نويل المحكمة الجائية 
اجراء المضاهاة على أية ورقة تقنع 
بصدورها من شخص معين ولو كان 
بنكر صدورها منه . حقبا فى استبعاد 
اية ورقة ولو كانت رسمية أو معتزف 
مها . المادةبب؟ محقيق . المقصود منها . 
) المادتان لادرافعات و0 محققيق) 
( نقض جنائى ‏ أول قبراير اسئة م54١‏ 
من وم؛ ركم 1١١6‏ ) 
تزوير فى أوراق رسعية. أعضاء اللجنة 
القروية للنسليف الزراعى من اوظفين 
العموهيين . شهادمم على الاستمارة 
الحاصة بأن طا لبالسلفة »تلك أو يضع 
بده على الاطيان التى يدعي فى طلبه 
5 وضع بده عليها ٠‏ تغييرهم الحقيقة في 
هله الشوادة عن عمد . عقابهع عن 
جر هة التزوير فى ورقةرسمية(الادتان 
ولا دنهاع-١5951١؟)‏ 
( نقض جنائى - ع بابر سنة :4ه إضٍ إولام 
رفم  ) 1١1‏ 
تزوير فى أوراق رسمية . تاريخ 
مححصيل امالغ من الممو لين. من البيانات 
النى أعدت دفاتر الصراف لاثثياتها . 
تغبير احقيقة فىهذه التواريخ . تزوير 


و0 


7 


ف 


1١١ 


معاقب عليه . 
(تقض جنائى- لا ديسمير سئة 8 ة أن 15 
رتم11 ) 


| التور يد التى أعدتها بلدية الاسكندرية 


لحرر فيهاالبيا نات الخاصةء لما ا النائيجة 
من التحصيل عن :وريدها الحزانة 
أوراق رسمية . التغيير فى البيانات 
الواردة مها بعد أوقيع كاتب الحسايات 
عليها . تغيير للحقيقة . جواز العقاب 
عليه ( الادئان ولزز و بلماع 71١‏ 
و؟1م) 

( نقض جنائى - 4 ناير سلة 180و من 841 
دم 1١١‏ )0 

تزوير ( انظر اثبات ) 

تسبيب ( أنظر حكم) 

تسجيل ( أنظر قرار حجر ) 

تساط على الارادة ( أنظر وقف ) 
تشر يع عسكرى ٠‏ حدههن إرادةالأفراد 
فى التعاقد 

( اسكندرية الاهلية س . 7 ابريل من 4و١‏ 
ص .و8 رقم ١9-9‏ ) ' 

تصرف ( انظر اختلاس ) وضع اليد 
تصفية ( انظر غرامة ) 

تعاقد ( انظر مسئولية ) 

تعددالجرائم . هم فى ثلاثدعاوى . 
أساس الجر مة فىهذه الدعاوى واقعة 


واحدة . وجوب فم هذه الدماوى 


لبعضما البعض واه على امتهم بعقو بة 


واحدة ( المادة بفة 6 
( أقض جنائى ل ملا نوقير سائة 1948 صٍ 
شمه) 


1 


١4 


1/4 


/م١‎ 


م١‎ 


ملة لحاماة ‏ فهرست السنة الرابعه والعشرون 


تعدد المتبسين . ضرب ُشأتعنهعاهة . 
القدر المتيقن , محل أخذ المتهمين به . 
و تت و قو 4 فعل لمر ب من كل متهم 
وعدم الاهتداء إلى د يل الضر به الى 
أحدما كلمنهم . وقو عضر بتواحدة 
هى التى نشأت عنها العاهة ٠‏ عدم 
الاهتداء إلى محدمها من التهمين . لاممل 
لأخدم بالقدر المتيقن . وجوب تر ثم 
جميماً 

( نقض جنائى سب +" أوقبر سئة 1548 مس 
#٠‏ رقم و ) 

تعدد المتهمين ( انظر قتل ) 

تعلك النظار | انظر نض ( 

تعديل امعاش ) انظر معاش ) 

تعد . متعيد من الباطن . حقه فى 
الزيادة لتغير لأسا ر دون المتعبد الا صل . 
( استكاف مصرب تجارى س ه مايرسئة م 4 ١9‏ 


م بم رقم ١710‏ ) 


أساس المادة ١6١‏ هدلى . رفض 
الدعوى . النعى على امحكمة بأئها تمي 
من نأقاء نفسها بالتعويض على أساس 
المادة ؟5٠1هدلى.‏ لا,بصح. الفضاء 
بالتعويض على ه_ذا الأساس كا لن 
للقانون . مثال . (الماتان 16١‏ 
و ٠68‏ هدلى) 

( نقض جتائى سل أول فيراير سنة موه 
هس ١٠ل‏ ورقم )1١1‏ 

تعو بض . جواز المطاابة به مقذرا 
تقديرا وقنيا . عدم سقوط المطالبة 


ىم 


م 


لك بص ٠‏ المطا ابة بالتعى بض ص ١‏ 


4م 


هم/ 


بتكماته . 

0 الصورة الاهلية  ١‏ سبتمير سئة مع ه من 
موخ رقم ١٠١‏ 
تعو يض ( انظر استقلال ومديرون 
وسكولية) 
تعو يضات ( انظر كول ) 
تغيب أحد القضاة ( انظر حكم) 
تفتيش . الرضاء الذى يعتبر بهالتفتيش 
صحيحا . جب أن يكون صرنها. وقبل 
النفتيش و بعد العم ظرونه .لهب 
أن يكون ثابنا بالكتابة بل يك أن 
تسكبين المحكمة ثبونه من الوتائم 
( أقض جنائى, سبد 7 دإسمير سسئة 8ه 
ص بإام رقم 1و ) 
تفتيش . القضاء ببطلان التفتيش . 
الاستناد قي إدانة المتهم فى احرازمخدر 
إلى أقواله فى التحقيق . جوازذلك 


( نقض جنائى - ١١‏ اير سنة 110و ص, 


8و 4 رقم )1١4‏ 


تفتيش ( انظر مواد مخدرة ) 

تفسير ( انظر ساطة وعقد ) 

تقادم 1 انقطاع مدته . عدم تقيير 
ذلك لطبيعة الدين . 


( استثاف مصر ب 0# ابريل سنة سمه 


ص "٠2‏ رقم و0 ) 


تقادم ( انظر معاش ) 

تقرير الطعن ( انظر تقض ) 

تقر بر باللغة الاتجليزية ( انظر إثبات ) 

تقزر التلخيص . تلاوته فى الجاسة . 
ثبوته فى الحكم . خلو محضر الجاسة ما 


عزة الغاماة - فهر ست الستة الرابءة والمشرون بوذا 


1م 


/ام/ 


م/م 


4 


بدل على عدم تلاونه المجادلة فى ذلك 

أمام ممكمة النتقض . لاتقبل 

( نقض جنائى ب 88 ديعسمير منة 7غ 4 رص" + م 

رتم 44 ) 

كقرير نزيادة العمشر ( انظر بطلان ) 

تكلقف الوفاء . عدم ضرورته فىالسائل 
التجارية . حق القاضى فى استخلا ص 
مأ يعتبر تكليفا بالوفاء من الأوراق 

194 مرتمير سنة م‎ ١6 مصرتجارىجزثى ل‎ ١ 

ص مام رقم 0م) 
تكييف تانوتى ( انظر مديرون) 
أبس . التلبس الوارد ذكره فىالادة بم 
تحقيق يكفى لقيامه مشاهدةالفعل المكون 
للجر»ءة بعد وقوعه ببرهةرسيزة ولو م 
يشاهد مردكيه , حق رجال الضبطية 


لقضائية في أحوال التليس بالجنح أو | , ه 


الجنايات فى الفبض على كل من يقوم 
لد مهم د ليل على مساهمته فىالجرعة فاعلا 
دقر يلكا وأو ل+يشاهد وقتارتكاما. 
مثال فىجرعة إحراز در (المادتئان 
م و5١‏ نحقيق ( 
( نقفض جنائى ل م (شايرسنة 48 ه؟ إصإلاه ع 
دقم 141) 

تابس 8 فك عيارات ثارية هن الجبة 
التى شوهد امتهم قاما جر ى منواعقب 
ذلك مباشرة ٠‏ تلبس:. القبض على هذا 
المتوم وتفتيشه . جائز لكل إنسان 
( الندتان باو لم نحقيق ) 

19418 ديسمير مسدلة‎ ١4 نقض جنائى ل‎ ١ 
) ص م١ رقم م7‎ 


تلبس . ممئأة . الملقصوديا اشطرالأرل 


5 


من المأدة م ترق شابط بوليس . 
دخوله منزلا بوجه قانونى مشاهدة 
جرعة تقع بداخل المتزل 2 هن وأسيه 
أن يذ فى سيل إثياتها الاجراءات 
القانو نية فى جتاة أ وجنحة . القبض 
على المنهم وتفتيشه وضبط ما يعثر عليه 
معه متماتا باهر يمة . واولم تكن لما 
صلة بالأمرالذى دخلالمزل م نأ جله . 
الساطة الخولة لرجال اسبط.ةالقضائبة 
في حالات النليسعامة. تشعمل الجر الم 
التى ترتكي داخل المنازل أو خارجبا 
(الادةم فيق ) ْ 
( نقض جائى ب م توقير سئة 441 ص ١‏ 
نقد ) 
تنازل ( انظر تزوير دعوى ) 
تنفيذ . إيتقاف التنفيذ . طلبهمن المددين 
ومن اشير . أمر بيع . إصداره من 
الفاضى. ساطة. ولايته. أمر على عر يضة . 
نظ .قاضي الأمورالمستعجلة. اختصاصه 
( مصر مستعجل ل ١#‏ أبريل سئة 1 هبه 
عن وم رقم 8 ) 
ديد بارتكجاب جرمة . ضربة النفس 
أوالمال . غبار لون يل . قو جيهبا مباشرة 
إلى الشخص الذى قعيد مهديده , 
لايشترط. يكفى أن يكون الانى 
قن أعد رسالة التبديد لتصل إلى علم 1 
الأراد هديده . إرسال التهديد إلى 
شخص غير المراد ت#ديده . يكفى أن 
يقت فى حدق ال ليأ نه لاجمب أنهذا 
الطريق يفودى إلى عل اجنى عليه با لتهك يد . 


ذا 


د 


1 


مجإة المحاماة ‏ فهر ست السنة الرابهة والعشرون 


(المادتان عم ووم ع دوجم 
وباو«م) 
(نقض جنائى سل الإديسمبرسة + وو ص 59ا 
رقم 34 

تواطقؤ ( انظر اتلاسوقوة األشىء) 
تو يبع (انظر قسمة ) 

توقيم بالاكراه ( انظر دفاع ) 
توكيل ) انظر طحن وام ) 

(ث) 

رة عقارية 0 شراء الممكومة أطيانا 
لمان الثروة . كيان هذا العقد قانونا 


( استثاف مصر سب وم فبراير سنة 4 4ه 
ص لا # رم 117١‏ ) 


ج١‎ 


جار (انظر شفعه) 


جريدة ٠.‏ يتعين فا مجارية العمل :١‏ 


للوعة , 

ا(مصر لب تسأرى سسا ١١‏ سرتمير سئة 
4و ص لاه رقم 90 ) 

حركة هستمرة . جرمة وقتية . 


مناط التفرقة بيهما ٠.‏ الصبرة فى 


الاستمرار بالتدخل المتجدد المتتابع 


اأقصود من امتهم . مثال . شيخ أده 1 
إثبانه على غير الحقيفة فى كشف عائلة 
قر القرعة أنه وحيد والده بقميد 


: مليعيه من اودمة العسكرية 5 جر هة 


غير هستمرة . هماقب عليه مقتضى 
الملدة ١91‏ منقانون القرعة الجر مة القى 
أماقب عليها المادة ١١‏ من قانو نالقرعة 
المسكرية (المادة ١؟؟‏ و ١١4‏ من 


عامما | اتصعومااقه 


هات 


6 


/اة : 


قا نون القرعة العسكرية ) 
( نقض جنائى ب أول فيرابر سنة +4 
ص 0# رقم م5١‏ ) 

جرقة (انظر ديد وضرييه) 
جعية عومية . حدق رئيس المعية فى 
لكان الاجراءات ما يكفل حصول 
الاتذاب . طيقا للنظام الذى قررته 
اجمعمة 7 

( بقض جنائى لب م هارس سئة +4و١‏ 
ص ارتم )1١‏ 

١‏ س «دنسيته. انصاطا سيادة الدولة 
صدور القوانين الخاصة مها . حق 
الحا كم فى تطبيقها ش 

ب سس لحئسية . دق . لامزيحه 

سالب جنسية . أمر البث فيهأ . حدده 
قانون .9ؤ لمسنة و بوذ . مأمورية 
وزير الداخلية. إعطاء الشهادة . 
قضاء مستعجل . اختصاصه . مناطه. 
الأخذ بالق الظاهر 

؛ س بدنسية اللمادة /ا من قاورىل 
الجنسية . منح الجنسية فيها وجولى 
لاجوازى 
( دصر سب مسؤءجل سس ؟ دإسمير سئة +814 


ص 4١#‏ رقم +18 ). 


(ح) 
عار سس ١‏ انظر اخسلاس وقافى 
المستعجل ) 
حجر . الاستتاد إلى تصرف قديم : 
عدم قبوله 
( مجلس حصى آلا لب لإ ١‏ ينابي سنة 41و * 
عن ١ه‏ رقم 189) 
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حجر . ذوو الشأن . ليسوا أعضاء 
العائلة فقط . (المادة ٠١‏ من قانؤن 
المجالس المسبية ) 

( مجلس حسى عالى سل ١4‏ فبرأيرستة 46و 
ع ١١‏ هرقم ١1/0‏ ) 

حجز ( انظر اخت لاس وشركة 
وفدوق الوافووقسية] 

حسن النية ( انظر داع ) 

حصانه (انظر اهرادارى) 

حق الفاضي (انظر تكليف) 

حدق النيابة فى التفتيش (انظر ضريبه) 
حق آهتياز المؤجر على “مار العين . قياهه 
أيا كانت اليد 

( ملوى ب و اير ملة وجو صن 41١‏ 
رقم 14 ) | 

حق عينى (انظر شركة) 


3 دين على التركة : جواز أخد 


اختصاص به على هذه الثركة 
[اسسكتدر ية الكليه الاهلية ب :5( مارس سنة 
44 ص إذه رقم 1[91) 
بطلان المرافعة . دعوق 
حساب . الحكم الصادر بتقد مه قطهى 
عدم سقوطه بمغى ثلاث سنوات 


اثاره . 


( مسر الكطية ب س أكتوير لك 1948 صن 
؟؟دقم 6م ) 

حك . تسسبيبه . الرد الموم اسم 
0 أحد الخصمين 3 كأ بيدا لدعاه 8 
اعتيار الحكم غير مسإب 


نض عدلى الس د[ دسمير سثة 368ا ص 


ارتم 46 ) 


٠ "‏ حكم , لسملمية . القضاء بيعض الطلبات, 
جمل مصاريف التقافي ناطق برق ١ ١٠‏ د حك سبيبه . حم بأيد حكم 


السئة الرابعة والمشرون 


لا 


٠6١آ‎ 


1١6 


طرفى الدعوى . لاحاجة إلى ذكر 
أعباب خاضة بااصار يق . أسباب . 
القضاء فى موضوع الدعوى . أسياب 
ضمتية للقضاء بالمصاريف (الادة 
١6‏ مرافعات) 

( تقض مدنى لس 5م نولير مئة ١941‏ 
ص 4٠‏ رقم )١46‏ 

حكم . تسبيبه . تأجيل المحكمة النطق 
بالحمكم مع الترخيص فى تقديم هذ كرات 
قضائرها بعد ذلك بتأبيد حك الادانة 
ألا سباب التى ببى عليها دون الاشارة 
إلى دفاع التهم الوارد فى مذ كرته أو 
التعر ض لبحثه , خطأ . ووب تحقيق 
هذا الدفاع والرد عليه . 

( نقض جاق ل ١و‏ يأر منة .ل ص 
40 رقم 147 ) 

حك . تسييبه . ممصي الحكمة حقيقة 
الواقع ف الدعوى من العناصرالموجودة 
والؤديةإلىماحصله . تقر برخبير. معين 
هن قبل المدعى عليه لا من قبل المحكمة . 
استنادها اليه من قبيل تعرز بزماحصلته 
هى . لا تثريب عليبا ى ذلك . 


نض مدفى سس (١‏ توقير ستلة 18409 صن 


) 1١ وورقم‎ 

ع لس جدية . ثقر رخبير . . أخذالحكمة 
الابتدائيةيه. عدم هذا لحكيه 
الاستقافيه به . عدم ذكرها أسياب 
ذلك عدم ردها على ما جاء في التقرير 
والأسباباتى نفيت عليها . تتيجته . 
و 
( فض مدتى - ع7 ديسمير عئة عألواص 
اررقم وغ ) 


ةا 


مله الخاماة ‏ فهرست اسنه الرأ,ءة والعشرون 


ابتدالى . يكفى فى تسبيبه الاحالة على 
أسباب الممكم الابعدا الى . تحريزه على 
تموذج مطبوع لا يفتكي بطلانه 
كك حم , لسسسيلية . بيان مؤدى 
أقوال الشهود . مله الاعماد على تلك 
الأقوال فى الادانة 

(نقض جنائى ب 4 ١‏ يثابر سنة ج19 ص ممع 
يقم م14) 

حكر . تسبيبة . سند . الطعن فيه. 
إحالة الدعوى إلى التحقيق اتعرف 
حقيقة الأهمر فيه , مناقشة الشبود . 
عرض وتائع الدعوى وظروفها 
الحاوص من ذلك إلى السند كان 
منجزا . حك مؤسس عل أسباب وافية . 
( لق مدن سس ع0 ينأير سنة 158 ص 145 
دقومه ) 

حك تسيبه . لايستبان منها وجه 
الر أىالذى أخذتههانحكمة . قصور. 
عدم قيام الارئياظ بين الأسسياب 
والممطوق . عيب واو لم يكن تعارض 
بين تلكالاسباب بعضها هع بعض . 
(نقض مدنى لب ١ل‏ يفايرسنة عايوول ص 11٠‏ 
نهم وه ) 3 
حكم تسيبه . هس ند ذو أهيية فى الفصل 


فى الدعوى . تقديم صورة رث"عية منه 


. نمحكمة الاسككئناف . وجتوب التحدث 


هنظ , اغفاله ٠.‏ قصور, 


( نقض مداق لل 4 مارس سئة اعو؛ صنى 
حورم /[5د) 


١١١‏ حلم ٠‏ تسييية , فى ظ فىسيق الا صرار 


١ 


1١ 


انتفائها . ذكر أن الجرمة بناء 
على سبق الاصرار والترصد فى تهاءة 
الحكر . سبو لاييطل الحكم . 


( تقض جنائى سب سام نوقير سئة 1949 ص 


حرقمم ) 


حكم . تغيب أحد القضاة عندتلاوته ٠‏ 
عدم توقيع القاضى الم نب على المسودة 
موجب أبطلانه . 
( امتثاف مصر - رخ يونيه سئة 4# ولا ص 
م رقم باحح) 

حكم, حوالته . تبعيتها أسند الدين 

( اماف مسر ل رس مارس سنة م٠‏ 

ص 5 رقم )7١‏ 
حكم ( الظراثبات واستئناف وغراهة 
ومحام ونتقض ) 
حكومة . حقها المطاق فى فصل الموظاف 
بقرار هن مجلس الوزراء . شرط 
استمال هذا المق . المصلحة العامة 
( اسثاف مصر حب ١١‏ درسمير سئة 0548 ص 
اعدرقم 19) 
حوادث (انظر سئولية ) 
حواهظ نوريد (انظر زوير) 
حيازة (انظر أحكام وانتهاك حرمة 


المقار ودغعرق وص ( 


(خ) 
خادم ١‏ انظر سرقة ) 
خبراء ( انظر حكم ونقض ) 
خبير . انتدابه لعمل المضياهاه عل 
ورقة معينة ٠‏ عدم أخذها بتقر بر 
الخبير . لعدم اطمئناها إلى ورقة 


١1 


١١ / 
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١و/‎ 


المضاهاة . جوازه 
0 نقض جنتائى سس أول فبراير سنة مغو ص 
هخ غ رقم ه11) 


الكتاب . جواز ذلك 

(أسيوط لكلية سل م فيرايرسستة #ووو 
ص ملام ركم 84 ) 

خطأ ( أنظراجراءات وحكم ودفاع 
وطبيب وظروف وقتل ومسئولية 


ومعارضة ووصف التيمة ( 
(د) 


دا ئن ( انظرتركة وقوة الثىءانحكوم 
)0 


دائنين ( انظر شركة ) 5 
دعوى . إبطعل التصرف . إعسار 
المدين المتصرف . استخلاص دليله 


من وقائم الدعوى . ادعاء التصرف 
له أنه وفى عثه ددونه هنماله الخاص . 
استخلاص المحمكمة هن وقائع الدعوى 
أن ذلك ل يقم عليه دليل . المناقشة 
فى ذلك أمام محكمةالنقض . لاتقبل 
(نقضمدنى سس و١‏ فبرأيرمئة ١1418‏ ص/اه؟ 
رقم 1319) 

دعوق . تكبيفها دعوق مطالية بمبلغ 
حصل التنازلعنه »قتضي حضر صلح ٠‏ 
تعليق التنازل على شرط دفع الأقمناط 
فْ الأجال المحددة . القضاء بعدم 
استحققاق المدعي لهذا المبلغ . استناده 
على أن هذا الشرط تهديدى وأنه حق 
أو كان شرطا جزائيا لم محصل عدم 


15 


١١ 


وفاء كلى . فى عله . 

( نقض عدنى ال و١‏ توقر عنة ع يوو 
ص +- رةمو١‏ ) 

١‏ - دعوى شخصية . اختصاص 
محكدة اللدعى عليه . دعوى فيان نا بعة 
لها . اختصاص المحكمة بنظرها 
فى دعوى إدخال الضمان ولوم يقيموا 
فى دائرتا . 

؟ - دعوىضان . رفعها بصفة أصلية 
سقط اق المقرر . استئناء لتوجيه 
دعوى الضان بصفة تبعية 

( قمر سس تجارى مس ١5‏ سلثمير سئة وه 
ص وله رقم ١88‏ ) 

١‏ -دعوى وضع اليد . ااستندات 
الخاصة بالملك . استخلاص المحكمة 
منها مايتعلق بالحيازة وصفتها 1 لاحرج 
عليها فى ذلك ( المادة وء مراتمات) 

؟ - دعوى وضع اليد . الرقابة التى 
محكمة التفض طى الأحكام الصادرة 
فيها .- مقصورة على الأخطاء القانونية 
( الادة ١و‏ من التانون رقم م- 
لسنة 1و١‏ ) 

0 نقض هدنى ل وب# فيراير سنة مه 
ص ووس رقم 1١6‏ ) 

دعوق وضع اليد : 

١‏ سا حيازة النائب . استمرار لخيازة 
الأصيل . مستأجر . ثبو ثالحيازةله . 
الأؤجر ستبر حائزا فى هدة الحبازة 
ال لمستأجره . 

؟ - شريك على الشروع . وضع يده 


على جزء من الأرض . لاحق لأحد 


(0 
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الشركاء فى انزاعه منه . حقه فرقم 
دغوى و ضع يد سج يه يذه القعلية صُورد 
من اشترى هن أحد الشركاء 

0 تقض مدنى الس وم فيراير مثة 441 
ص .وم رقم )1١١5‏ 

دعوى ( انظر اثبات وإجراءات 
واختصاص وحم ودفاع وضرائب 
دفاع . إبداء أوجه دفاع أمام الحيئة 
الى سمعت المرافعة . ممسك امتهم بأن 
الاعتراف المنسوب اليه هزور . تغيير 
هذه الميئة . وجوب إبداء هذا الدفع 
أمامالهيئة الجديدة لكى تكون مطالبة 
بالرد عليه 

( تقض 
ص 56 ارقم 589) 


1 عمسم 17 لالسمين سئة 351 


ىو 


دفاع : دعغوق اختلاس محجوزات د 


ديع امتهم الدعو ى بأنالحجز كان 
وهميا وأ نه وقع على الحضر بألا كراه . 
تأجيل المحكمة الدعوى لم الشكو ىو 
التى قدمما المتهم فى هذا الشأن والق 
تبت صصرحة دفعه . عدم استطاعة المنوم 
الإرشاد عنهذهالشكوى سيب إبداعه 
السجن تنفيذ ا 1ك جنالى . الحكمعلية 
لعدم تقديم الدليل عليصحة ماادطاه ٠.‏ 


خط . 

( نقض جنائى سس م7 ديسمير سئة 49ؤا ص 
١ع‏ رقم 4و) 

دفاع , دعوى ريع . رفضها اسئنادا 


إلى توافر حسن النية إلدى واضع اليد . 
استئناف المدعى هذا الخدم . الغاءاالحكم 
المممتأ نض لا ننفاء حسن النية . انتقال 


١5 


لمر 


حن 


الحكمة الاستثنا فية إلى كلام فى الربع 
دون متناقشة الخصوم فيه . تقداره 
على أساس المن . اخلالكق الدقع . 
(نقض مدنى ل 14 فيرأير سنة 1541 ص 
ونم شرو )0 

داع . رفم المتبم ملابس الهنى عليها 
أثناء نوهها وامساكة برجايه! . جواز 
عدن شروعا قَ وقاع . الادة ماع 
م 

( نقض جنائى ع ١١‏ يزايرسنة ١948‏ اص 
ماإرقم 144 ) 
دناع شرعى . أسباب الاباحة . حق 
النافاع الشرعى . حصول الاعتداء 
بالفعل على النفس أ وعلى المال. لا يشترط . 
يكفى صدور فعل حشى منه بحصول 
الاعتنداء . كون الفعل ستوجب 
الدفاع . منوط بتقدير المتهم . تقدبر 
احكمة . لا حساب له . مثال ( المادة 
5٠‏ -5:؟) 

( نقض جناثى سب ج؟ دسمبر سئة ١941‏ ا ص 
عدم مو) 

دفاع شر عى . الأدلة القى اعتمدت عايب 
المحسكمة فى إدانة امتهم . مفادها أن 
امهم لم يوقع فعل الضرب الذى بحا م 
من أجله إلا بعد أن بدأ الممنى عليه 
بالضوب ٠‏ جب على الممكية ‏ ولي 
من تلقاء نفسبا أن تتحدث عن عالة 
اللدفاع الشرعى التى كان فيها المنهم . 
اغفال البحث فى ذلك عقولة أن انهم 
أنكر التهمة أمامها أو القول بائتفاء 


حالة الدفاح الشرعى بدعوى أن امتهم" 


٠ 0 5 . 0‏ 
أصيب في شجار رج بنفسية فيه . 


١8 


١1 
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خطأ . المحكمة الجناثية لاثعقيد مسلك 
الهم فى دفاعه . الشجار ليس من شأنه 
فى ذاته أن يجمل كل مناشتركوا فيه 
مستعحقين لاعقاب بلا قيد ولاشرط 

( نقضرجنائى - م9 داسمير منة موا ص ١زم‏ 
رقوهة ) 

دفاع شرعى عن امال . اطلاق المتهم 
مقذوفا ناريا على الى عليه حين رو يته 
إناه عند الفجر فى زراعته يسرق منها 
وتخلف إصابات سيطة بانحني عليه . 
اعتبار المتهم في حالة منحالات الدفاع 
الشرعى عن امال . قول الحكم بانتغاء 
هذه ااحالة لأن شروط الد فاع الشرعى 
عن الما لالذى بسح الفتل غير متوافرة 1 


خطأ . 
( نقض جنائى ب 14 إنأير سنة 4و1 ص 
1 دم ؟4١)‏ : 


دفاع . طلب المدعى بالحقوق المدنية 
غم أوراق إلى الدعوى . إحابته إلى 
طلبه ٠‏ تخلفه عن حضور الجاسة بغير 
:عدر وعدم ارشاده إلى تلك الأوراق . 
الح ف الدعوى من غير الاطلاع على 
الأوراق التى تقرر ضيمها , لا يطعن 
فى صعة الك , : 

( نقض جناي لب 16 شاي سئة لوا ص 
و رم 0 

دفاع ( انظر أسباب الاباحة ا 
5 قم ٠‏ قو الى ءاللقضى نه . هل هومن 
التتظام العام . هلللقاضى أن يقضى به 

من تأقاء نفسه ؟ , 

(يند ر الزقازيق الاهلية سل ء لا مايوسنة +194 
ص و .١غ‏ رقم !| ( 


١ 


رن 


الول 


ام سم لصت ميت ب ف مامه مر ل ممم ل حال يله ميم سلستصسيمم 


داع (أنظار اجر ءات ركمو ركه) 
دليل ( أنظر أ باك بزدلاع ونم 
دين (أنظر قوائد وقسمة ) 


دبون ( أنطر درون ا 
(ر) 


رأس ادل ( أظر أوائد ) 
رحالالضبطيةالقضائية ( أنظر :لبس ) 
رد الاعتبار . هيعاده . استقلاله عن 
مواعيد المعارضة والاستئناف 

( تعرس تجارى س ١6‏ اكتور سئة م194 
ص .كرتم 95 ) 

رد (انظر وضع يد ) 

رسوم , تقدبرها . علد رفم الدعوى 
(استثئاف مصر سه ١١‏ ا كتريرسة م148 ص 
ردقم ١١‏ ) 

رسوم (أنظر كحول ) 

رضا ر أنظر تفتيش ) 

رعايا أجنبية . أمر سايم ٠‏ صدوره هن 
النيابة المختلطة . انعدام ولايتهافي ذلك . 
جواز رفضه . 

( مصر مس مستمجلس ل دسعير منة 4 394 
ص ل«ا.ع ررقم ١1‏ ) 

رفض طلب التأجيل لاعلان هود 
( أنظر شهود ) 

رقاية محكمة النقض مقصورة على 
الاخطاء ( انظر دعوى ) 

ركن القوة . توافره . اعتداء المتهسم 
بالضرب على من كان بمحول ببئه وبين 
دخول العقار . ذكر ذلك فى الحم . 
بيك ف اثبات توافر هذا الر كن . 
عدم وجود علاقة من حال بالحائز 


3 مجلة الحاماة ‏ فهر سثالسنة الرابعة والعشرون 


2053# 


أو بالخمازة . لا ميم ( الساده ماع 


وام) ء 
( تقض جتانى وع ينابر منة مولا ص 156 
رقم ١‏ ( 

ركن الرضاء (أنظر وقف) 


رهنحبازى . شرط الاحتجاج به على 
الغير . التسجيل وو« ضع اليد 
(أسيوط الاهلية سب وم مارس منة 1948 ص 
184 رقم 18() 

8 رفن مال القاصر . أب سيء التدبر , 
بطلان 
(استئئاف مصر سب 4 نوفير سنة 148ص 
15" ر رتم 118 ) 
رهن ( انظ قوة الثىء ) 
ديع ( أنظر دفاع) 


(س) 


١1/‏ سب . علانية وجوما ٠‏ اللادة ااا 
( الاقازيق ٠١‏ ابريل ع سنة ع4وز ص #ره 
دم 4١‏ ) 
٠‏ سب وقذف . لا يشترط للعقاب عليه 
أن يحصل فى هواجبة الجنى عليه 
( نقض جنائى -- م؟ ديسعير سئة ١441‏ ص 
درم وم) 
سب (انظر قذف ) 
٠*6.‏ سبق الاصرار . ركية امتهم المجنى 
عليه وهو مار مزه . أخذه سكينا 
وتعقبه الجى عليه إلى المكان الذى 
وقف فيه غير بعيسد ف اليزل . 
انقضاضه على الى عليه وطعته 
بالسكين . سيق الاصرار. غير متوافر . 


١ 0‏ 
( الادة مواع س إسم) 
( نقض جنائى سب غ١‏ دسمير سدلة ١98418‏ 
ص ورم )م 


سيق إخرار ١‏ انظطرحم وقتل حمد ) 
سرقة . إثبات أن المسروق غير مماوك 
خطأ الحم فى ذصكر اسم صاحب 
امسر وق . لا ببطله 


١ 


( نقض جنائى - مع يناير سنة 4ه ص 
/ا5ئ رقم 15) ١‏ 


5 
سر 248 3 


. بئزين للتجيش البر يط الى‎ ١.١ 
عر فيره للبييع قٍِ سيارة اليش .شر وع‎ 
فى سرقة . عدم الامنداء إلى من‎ 
. عرض عليه البثزين . لايؤتر‎ 

(5نقض جنائى ب م7 ديسمير سئة 541 ص 
دعم رقمءو) 
سرقة .“هادم فى صرد لية . نقله بعض 
الأدوءة إلى مكتب ف الزن 
دخول شخصآخر ف الغزن. إعطاء 
الحادم إياه بعض تلك الأدوءة. انصرافه 
عبا. ماوقع من اهادم شر وع ف سرقة. . 
ماوقع من الشخص الآخر سرقة . 


١.5 


١9418 نقض جكائى سسا | ديسمير سنة‎ ١( 
) 4 ص 8و( رقم‎ 

سرقة. وجود بعض الأشياء المسروقة 
فى مزل خرب مجاور لنزل انجنى 
عليه ى بعضبا على حائط هذا امازل . 


١ 


(نقض جنائى سب ١+‏ دإسمير منة ا194 ص 
كؤلردةم 76 ) 
غ١‏ سرية الجلسة كلمة الآداب المذ كورة 


له 


تصلات إن لسعم دمصي ل 


١ 


١5 


١ 1/ 


فى الادة ع؟ محقيق . مداوها .كل 
الاعتيارات الخاصة باانظام 00 
فيه . جعل الجاسة سرية . 
للامن العام . جوز ف التعبير لض 
تقض الحم (المواد ؟م من لائحة 
رئيس الها 1 الأهلية وام مرافءات 
وما من الدستور ووم نحقيق ) 


( نقض جنا سس 7 ديسمير ملة 1941 ص 
«الاارقم 33 ( 


قد . عدم الجر إن كان القتصرف 
لغاية شر يفة ) 

( مجلس حدبى تلا س 0( ناير سنة 44و 
ص ١غ‏ رقم لا8١‏ ) 
سسقوط الحق فى إقامة الدعوى 
طلب الاعفاء من الرسوم : لارقطع 
لا بعد مكليفاً بالحضور أمام 
الحكمة . لإا يعد تنيما ار سي أقسلم 
حصوله على بد محضر . وبناء على سند 
واجب التتفيذ : 


الدة . 


( نقض مدنى اس 75 توفي سنة اع 18 صن 
مع لقم 1١‏ ) 

. أمرها بالقبض فى 
غيرالاً <وال القانونية , جوازه لصااح 


سلطة. تنقيدية 


أمن الدولة ٠‏ قدم حجوازه لغير ذلك 


1 (مصر ل مستعجل لل لا دإسمبيرطة 4114 


١ 8 


يه 


ص 0غ رقم ١١8‏ ) 


سلطة محكمة الموضوع, تعرف حقيقة 


. الدعوى . سلطتها فى تفسير العقود . 


الادماء بأن الفاضي خرج فى تفسير 
العقد عن مدلوله . عدم تقد العقد . 


عل الحاماة ع فهرست الملنة الرابدة والعشرون 


١6 


١١ 


١ 


١ 


١ 


زأقض مدى 58 ثأير عن عإقلاص 137 


لم 6+ | 

سلطات, نظرية الفصل بها . الفرض 
منها. تزول الأفراد والهبئات على ح؟ 
القانون . دولة الأق . 

استكاف مصراس و1 ديسمير عت م44١‏ 
هن 1ءه رقم 10١‏ ) 

سلطة ( انظر إثبات : أمر إدارى » 
تلبس ) 

عاسرة . المذكرة الؤيدة للعملية . 
جرى عرف البورصة على وجوما بين 
السماسرة وعملائهم ولذا حق للقضاء 
إئبات عمليات البورصة هن طريق 
البين-ة والقرائن فها بين العملاء 
والسماسرة . 

( استثاق مصر ل تجارى س ١‏ مأرص منة 
مز ص جه ركم 165 ) 

اعتيارها عمل تجارى سواء 
كانت متعلقة بعقد مدي أوتجارى 


#عيدمرة . 


(مصر - تجارى ٠١‏ أكترير من 1944 
ص 6م رقم لا1 ١١‏ ) 


سنددين . استكاله جميع شروط سندات 
الدين المحيحة . الادعاء بأن هذا 
السند لم يكن له مقابل , هبة صفحة 
واجبة الأداء (اسادة 5/4 مدلى) 
( نقض مدنى سب ولا ينابر سنة 1161 ص 141 
رقم م( 
سوك ١‏ انظر حم) 

(ش) 


شاهد . عدم إعلائه بالحضور ونتقا 


لذن 


ك0 


١ لاه‎ 


مل الحامأة ‏ فهر ست السنه الرا بعة والعشرون 


للقانون . عدم إخطار الخصوم بامه 
مقدما . سجماعه . جوازه . ( المادتان 
لذ تشكيل ) 

( نقض جناكى ب 4 يثاير سئة 148 ص 8*0 
رقم م١1)‏ ش 
شاهد من أقارب الى عليه ١‏ انظر 
إثبات.) 


شرط العقاب ( انظر ضر يبه) 
سس ش رركا ٠.‏ استمرار شخصيما 


اممو 57 إلى لها 35 التصفية 


+ شركة . ملالا ء انتهاء وكالتة." 


خلول المصنى محله . دائنو الشركة . 
اقتضام دنونهم من المصى 

(اسكندريه ب تجارى ب ١18‏ قبراير سنة 
“امو ص 9ل رقم 115 ) 

شركة تضامن. اقرارات . للادة ١ه‏ 
مجارى , وجوب اسئيفاها والابطات 
( استات مر اسه تجارى سب م١‏ مأير سئة 
4 ص اله رقم )18٠‏ 

شركة : ما كينة لارى والطبحين : 
اناق الشريكين فما على طريقة 
للاسقلال هبينة. فى عقد الشر كة., 
استغلال الما كينة 'مهذه الطريقة زمنا . 
عدوم الى طريقة أخرى. اختلافهما 
بعد ذلك فى طريقة الاستغلال . 
استغلال أحدها اياها بطريقة الممايأة 


الزمنية. أجازة الحكمة اثبات الانفاع, 


مهلم الطريقة مجميع وسائل الاثبات 
لانثريب عاما فيه , 

( نقض مدنى ل 98 يتاب سنة 4#وظ1 اص 
4غاركم 0.ه) 


شر كة محخاصة, خاصيتها , إن منشتهها 


١8 


16 


20 


قصدوا ابقاءها فى الخحفاء . و لين 
لها شخصية معنوية. ان نص فىعقدها 
على ملكية كل شريك لخصة شائعة 
فى أموالها وموجوداتها كان من سحقه 
توقيع المجز الاستعدقاق على مايءادل 
نصيبه فمما . فى حالة عدم النص كل 
شريك فها هو امالك الظاهر لا يشتريه 
يأسعه 31 ودعه من الأموال ف 
المصارف ويعتبر باقى الشر كاء دائنين 
له خمصصهوم فى رأس امال وتأرباحه 

( مصر ب تظلم بالمشورة سب م يرفيه سئة 
معو ص .هرقم 5" ) 


شر كات مساهمة . لا شخصية معنوية 


3 لها الا بعك ص_دور عرسوم ملكي 


بانششائها . عدم صدور المرسوم إلا بعد 
استيفاء شروط عيئها القانون . المادة 
باه نجارى . توجب النشر عثها . 
بعد المرسوم . قبل صدور المرسوم 
تكون الشركة نحت التأسيس فقط . 
( اعقاف مصر ‏ تجارى - 16 ينابر سنة 154188 
ص ورم 94 ) 

شر كات (انظر اختصاص ) 

شروع (انظر دهاع وقتل) 

شريك ( انظر استغلال وفاعل أصل 
وقتل ) 

شربك. هت مجوزا كمته ومت لا نجوزة 
( زقى ل # مايوسئة 3-5 من ححرقم 40) 
شفعة . حار مالك , عقد مسجل , عقد 
ايتدالى 1 لايصبح الاستناد عليه طاب 
الشفمة , المادة ١‏ من قانون النسجيل 
( ملوى سا وم دسمي, سلة 148 ض وه 
رقم 46 ) 


كا 


١ 


١ 


ول 


جلة المحاماة 07 فهرست البنة الرأبعة والعشرون 


شفعة (انظر أب ) 

شبادة ( انظر تزوير ونقض ) 

شهود . عدم إعلان لمهم شمو ه. 
اكتفاء بأقوالهم فى التحةيقات . طلبه 
تأجيل الدعوى لاعلانهم , رفضه . 
لانثريب على المحكمة فى ذلك ( المادتان 
١9‏ شكيل ) 
١(‏ نقض جتائى ب وعينابرمنة “41و اص وغ 
رقم 1) 

شهود ( انظن اثبات وحم ) 


ر(ص) 
صراف ( انظر تزوير ) 
اختصا صن 4 
(اسكندرية الكليةالاهلية # +1 مارس سثة؛ 114 
ص إزه رقم ١1/1‏ ) 
صلح (انظر دعوى ) 
صند وقنوفير . حجز . عدم جوازه 
إلا بعد الوفاء 


( مصر الاهليية ب ٠١‏ | كتوير سئة 19418 
ص -لارقم 4م ) 


(ض) 
غرافب . المأدة1؟ : شر وط تطبيقها . 
استكال الشركة للشكل القاثوق 


(استثناف تجارى سم م مايو سنة + عوا 


) 1١84٠ صن إه رقم‎ ٠ 


١ك‎ 


ضرائب . دعوى استردادا مد فوع بغير 
حق . سر يان المادة وو . مناطه الطعن 
فى قرار لجنة التقدير 

( امتثتاف نارق سم 1 قر عنة مويه 
صرح .+ رقم ١م‏ ) 


151 


١ 


ا 


ذا 


ضرب (انظر تعده ) 

ضريية . خلاف عل :ندبرها.وخلاف 
على وجود الشركة المستحقة علمم أ . 
قبول الح للاستئناف مهما نقصت 
قيمة الضر ببة 

( اسشاف صر ل تجارى ب 70 ' كتوير 
سلة ا وواص 5لا رلمى 17# ) 

ضريبة . توادها مع الأرباح . جرية 
إخفاء المبالغ التى تسرى عليه الضر يبة 
قيامم! من تاريخ تحرير الاقرار غير 
الصمحيبح , شر ط العقاب . اصطح بها 
بطرق احتيا لية.جر يمةهستمرة . حق 
الئيا بة فى التفتيش 


( فصر ب تبارى ل بإ قبراير سن 4 4ه 
ص .او رقم 9م) 


رط 

طبيب . مسدو ليته عن أهماله. مسئوليته 

على الراجح خمائيه ٠.‏ لاحل للتهرقة بين 

الحطأ الجسم والحطأ الحين ولا بين 

الفنيين وغيدثم . لأن نص الادة ها 

غير مقيد . لا لوم على الطبيب إناتبع 

رأى ثقأة فى فنه لم مجمم عليه 

( اسكندرية الاهلية عب «١‏ ددسمير سنة ١948‏ 
ص ارقم وم ) 

طرد نوستة ( انظر مواد مخدرة ) 

طعن ( انظر اثبات وحم وضرائب 

وقوة الثىء وقض) 

طعن بالررّوير . دليل . وجوب أن 

يكون منتجا 0 الاثيات م 

( دمياط ا ١‏ فبراير منة 1544 ص 5ؤ11ظ 
رقم 305 ٠)‏ 


١/6 


١ا/‎ 


يفن 


لذن 


عجلة امماماة ‏ فهرست السنة الرابعة والعشرون 


مام ا 0 
و سي ب حي يب 00 
0 


طعن ٠‏ تو كيل خاص لاجراء الطعن . 
لايشترط . يكنى أن يكون التوكيل 
قد نص فيه بصرفة مامة علىنوع طر يق 
الطعن . معارضة . الحم بيطلاتها على 
أساس أن التوكيل الذى بيد اناي 
الذى قرر ما ليس معينا فيه الحم 
والقضية الى صدر فيها . خطأ 

( نقض اجنائى ع .م نوقير سمثة 1941 اص 
م /1) 

طعن . وجوب تسبيبه . عدم قبوله مالم 
تذكر الواقعة ودليلما 

( نقض جنائى سس م مارس سنة ١944‏ 
ص ارتم )١‏ 


طلب معافاة ( انظر سقوط الحق ) 


(ظ) 


ظروف خففة. الرأفة. المناط فىتقديرها 


. الواقعة الجنائية ذاتما لاوصفهاااقاوبى 


الحطأ فى الوصف القانوني . مني يكون 
له تأثير على الهم من ناحية تقدير 
العقو بة ؟ ( المأدة /ااع) 

(نقض جنائى .. ع ادسمير سنة 4141 [صن ١119‏ 
مفودو) 

ظروف مشددة . فعل يكون جر عة لها 
عقوبة خاصة ويكون فى ذات الوقت 
ظر ها مشددا لجر مة أخرى . لا اعتبار 
هذا الفعل في 'و قينع العقاب إلا بالنسبة 
الجر مة الأشد عقو بة , مثالقجنا» 
قتل وسرقة . تغليظ العقوبة على جنا ية 
القتل العمد المقتر نتيجناية أخر ى. هق 


١/1 


ده 


يفن 


ذاتالواقمة . لا الوه القانوتى. خطأ 
الحكم فى تقدبر العقو بة هن الوجهة 
القافونية . متى تذتفى المصلحة فى الطعن 
فيه هذا السبب ؟ 

( نقض جنائى ‏ عم أوقير سنة 1941 ص م 
رقم ؟ ) 


(ع) 
عاهة .ماهيتم!. إعاقة فى مفصل سلامية 
من سلاميات أصا بع اليد . عاهة 
( نقض جنائى س عل ديسميرسةة 9410 لاض 855 
رتم 6م ) 
عاهة ( انظر هرب ) 
عقار متناز ععلى ملكيته (انظر قسمة ) 
عقد , تفسيره . سلطة عكيةااو ضوع 
فى ذلك . شرط فى عقد ايجار . عدم 
اعتباره شرطا جزائيا . اعتباره اتفاق 
على مضاعفة الأجرة 'في حالة معينة . 
القضاء فى الدعوى على هذا الاعتبار , 
م لاتنتدخل مهكمة .النقض ؟ 
( نقض مدنى سب م1 فراير سنة ١94+‏ 
ص وهع رقم )1١١‏ 
عقد . صراحتة فى ألفاظه فى أنه تمليك 
قظمى منجز. ورقةصادرة من الشترى 
فى ذات تاريخ العقد . استخلاص 
المحكمةمنباوهن سائرظروف الدعوى 
أن العقدوصية . لإتدخل فى ذلك : 
محكمة النقض . 
( نقض مدنى سل ١١‏ مارس سنة ١147‏ 
ص وو رتم 111 ) 


عقد ( انظ اثبات وشفعة ) 


يكون + تقدير ظروف الرأفة . أساسه | /91/1 عقو بة . عدم تجاوز الحسد الأقعى 


١ 


١/4 


1/6 


غجلة المحاماة - فهرست السنة الرابعة والمشرون 


للعقوبة المقررة فى المادة التى أدين الهم 
عقتضاها . مسك الهم بأن صعيفة 
السوابق التى شددثت العقوبة بئاء علمها 
لمت له . لا د به 1 


( نقض جنائى سب م ادسمبرسئة 441 هلم 


التموحو) 


عقود (انظر اقراض وسلطة ) 
عوامل الرأفة (انظر قتل ) 
علامة تجارية . لون البضاعة الذى 
لانتو يبع فيه . لايمعتبر وحده علامة 
أمجارية . كذلك الشكل . والمهم القشابه 
فى العلامتين فى مظبرها فى جموعهالذى 
يتخدع فيه عامة الناس من ذوى 
الذ كاء المعتاد 
ل يل ءوس عابو سئة معبه 
ص وده رقم 114 ) 
عيب ( انظر قذف ) 


(غ) 
غرامة تهديدية . حكم مالى . القصد 
منه إرغام الحكوم عليه على عملثيء , 
مجمدها قبل الحكم بها ٠‏ وجوب تصفية 
المتجمد عر فة المحكمة قبل الالزام 
بالأداء إذا كان الالزام الذى تقررت 
من أجله قد أوقت سبيمابغيردخل 
للسحكوم عليه ف التأخير . عدم الحكم 
متجمدها عن تلك المدة.رضاء ا محكوم 
له يعدم تنفيذ الحكم . موجب ار فضما 


( صر الكلة ل م اكإتوير إسئة م1348 


هن ؟وارقم هم ) ع اء 


غرامة جمركة . العأرغية فما. مدتها. 


13١ 


دقعبا . المدة امحددة لأدقع 

(نمن - تجارى لب ال يود منة فاص 

ولام رقم 4 1) 

غرامة ( انظر خيير ) 

غْش وتد ليس . أركأنالتد ليس ٠‏ حملة 
غير مدُروعءة. جرد كمان الواقم . 
لايعترغشًا (المادةهم؟ مدلى ) 

( نفض مدنى سم و مقيرأير عنة سوقص 1و م 

) ١١ رقمأ4‎ 

غش ( اظر_ الئاس وسقولية روقف) 
غصب ( انظر وقف ) 

غياب المعىالمدتى ( انظراجراءات ) 

(ف) 

فاعل أصلى . شريك . اتفاق المتهم 
مع آخر غير معلوم على قثل الجن عليه 
اطلاقهما الرصاص عليه . وفاته . 
كلاها فاعل أصلى ولو كان الفعل الذى 
نسبب عنه القتل قد وقع من أحدها 
دون الآخر . ْ 

(نقض جنائى سب ع ادسميرسنة الوص قا ٠‏ 

رقم #ا) 

فاعل أصلى . شريك . إطلاق كل من 
المهمين فى ذات الؤقت وى حضرت 
الآخر مقذوفا ناريا على النحنى عليه 
بتتصدقتله . اتفاقهما على ارتكاب جناية 
قتله . وفاته من فهمل أحددها دون 
الآخر . كلاها فاعل أصلى . معاقبة 
كل منبما بالأشه ل الشاقة إدة خس 

أعشةسنة تطبيقا للمادة ب اع . لامصلحة” 

مان اشع اتهمايكرةإلاشريكي» 
ش 0 


هم 


علة الحاماة ‏ فهر ست اسه الرابعة والمثسردنْ 


81 


هما 


كا 


م 


عقو بة. مناط تقد برها . الواقعة الجن ثية. 
لاوصفبا . 
( نقض جتائىب ما دسمير مئة 417 ص هلا( 
رقم )1/٠١‏ 
فعل (انظر قتل ) 
فوائد . استحما قبا عن دوم المطالبة 
الر“مية لاهن التكليف بالوفاء رسميا . 
التذبيه الر“عي على المدين باسعدقاقها . 
عدم ضرورنة 
( استققف مصر سب و7 نوقير سئة م 4ه 
من ١91‏ رقم 6/ ) 
فوائد . دين . إقرار الوارث مبذا 
الددن وفوائسه . اعتباره رأس مالعل 
ماضن حصول استبدال للدين مقتذضى 
إقرار الؤرث وإجراء فود االأخير 
عليه . لا خطأ فىذلك. الفوائدالسابقة 
على تاريخ الاقرار : لاسقط حق 
المطالية مها إلابالتقادم الطويل ٠‏ 
( نقض مدلى س 9م ديسمبرسنة 417 و صم( 
ركم ١ه‏ ) 
واب ( انظر اقراض ) 

(ق) 
قأئمة الرسوم , معارضته فيها . صصتها. 
اها بعقربر فق الكتاب أو بأعلان 
( دمباط ٠١‏ ابريل سنة 544 ص وو 
رقم 9 ) 
قاضى الإأمورالمستعجلة . سلطته . حجز. 
استبدال المارس . مصروفات المجز 


( مصرٌ لب مستعجل لس و سوتمير ملة 1ه 
ص ووو م؟) 


اما قامى البوع . قاضى اجراءاث . حم 


إيقاع الببمع 5 ليس حك ل نى ااناثوى 
( صر ١ع‏ ناير سئة مغهة صل ماه 
ينه 


:'قاضى الأعور المستعجلة ( انظر تنفيذ ) 


قبول الحكم ( انظر نقض ) 

قتل » تعدد اللتهمين . فاعل أصلى . 
شريك . اتفاق التهمين على ار تكاب 
جنايات القثل أوالشروع فيه . وقوع 
فعل من الأفءال'اتى يصح عده شروعا 
فى القمل من كل مهم . اعتبار م فاعلين 
أصليين . الوقائم ااتى أوردها الحسكم 
لا تقطع بأن كل واحد منهم قدباشر 
بنفسه عملا مكل وصفه اله تون يأنه 
شروع . وجو اعتبارالمتبمين شر كاء 
لفاعل غير معين من بيتهم . اعتبارهم 
فاعلين أصليين . خط ٠‏ مق يضح 
التمسك بهذا الحطأ لنقض الحكم 8 
تقدير المحكمة اموامل الرأفة . هداره 
ذاتالواقعةالجنائية . لاوضعباالة نولى 
( نقض جنتائى امسا اع | دسمسسل سئة ١9+18‏ 
ص ١8١‏ رقم ١لا‏ ) ١‏ 
قتلخطأً . رايطة اسبيية . توافرها. 
وجؤب بان ذلك فى المكم ( المادة 
لاع م ) 


( نقض جنائى سب ١١‏ إثاير سئة 8ه ص" .مع 


رقم ١16‏ 
يا ] 


15 قتل عمد , نر حول ٠‏ سيق الاصرار ٠‏ 


مأهية اللرصد . توافر ه_ذا الظرف . 
اي غن توافر ظارف سبق الاصراز 
( المادة اع ) 

( نقض جنالى + نوفير سنة؟ 4 واعص لا 
رفم ) 


حول 


ذل 


13 
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مجلة المحاماة ‏ فهرست السسة الرابءة والمشرون 


قتل ( انظر فاعل ) 


قذف وسب وعيب . اقتصد الجنا فى فى | 


هذه الجراتم 5 تقدار لبوته عن 
محكمة ااوضوع . للمحكمةاسبتخلاصه 
على المنهم عبء 


اثيات نفيه . ليس عليها أن تتحدث 


دن ذات العيارات . 


فى حكمها صراحة عن قباعه . إدانة 
المنهم فيجرمة العيب على أساس توافر 
القصد انا فى لديه . ورود عبارة 
فى الحكم مفادها ان المتهم انزلق إلى 
العبارة التى تضمنت العيب . تناقض . 
يعيب الحكام . 

( نقض جذتئى ل لا ديسمير سئة 4418و ص 
الام ود ) 

قرار جنة الفرية . تقدر الميازة . 
عدم قبول الطعن باه الحكنة . 
اختصاص تفتيش الزراعة بالطعن 

) اسبرط الكلية الاملية سس ع سبتمير سنة 
لقا ص 4١م‏ رقم لالإ١‏ ) 

قر ارح<تجر. أمتناع الحا كمعن التعر ض 
له . وجوب تسجيل قرارات الجر 
2 صدورها . إسقط من أهمل ف 
تعرف أهلية المدين . حدق الاحتجاج 
إعدم الع بصدورها . 5 
١‏ امتثئاف مصر ع هع ترقير سئة ١419‏ صن 
بذ دقم م /ا)رع 

قرض ( انظر قوة الثيء) 


| قرعة (انظر جرهة ) 


قسمة . استيؤلاص حصوفها دن 
وقائم الدعوى .. جوازه 5 اعتيارها 
حاصلة راحترام أثرها . جوازه . ولو 


شأن | 


للحلا 


١5/ 


138 


ول 


وو؟ 


وذ 


1 لست يعقد مسجل . 
زأفض مدتى سا .م دوي ملة و وقاعر 
ارام 5غ ) 
قسمة . توزيم الركه . “ها 
فسمة , لور بع 2 ه. هامها . عدم 
جواز الحجزلدين شخصى على الوارث 
( مسر الاهلية سا ١١‏ اكتوير مثة 6# 
ص بلا رة ع م) 
قسمة . نزاع فى الملكية . حق القاضى 
فى الفصل فيه دون الايقاف . مادام 
فى نصايه . 
( اناف عصر .7 هايو مئة “اج قاص 9.5 
رقم 25 


.«قعمد جنانى ( انظر اتلاف وقذف ) 


قصمور (انظر اثبات وحم ) 
قضاء تمجارى . عدم اختصاصه بنظر 
المسائل المدنية . من النظام العام , 
انحا كم التجارية استثنائية . حق 
احم المدنية فى الاحالة مقرر باتفاق 
الخصومعل ذلك . 
( مصر سب تجارى سبال مارس منةه4ة ص 
همه ركم 4ها) 
قضاء مستعجل . فرح عن امحكمة الت ' 
يتبعها وتتمدم ولاه بالمصل فى 
الاحراء المقت اذا انعدمت ولاية 
امحكمه اأوضوعيه عند نظر الموضوع 
(«صر لل مستعجل ال # م ثاير سئة 4 ١١4‏ 
ص هم؟ رثم م8 ) 
قضاء مستعجل ( انظر اختصاص ) 
قضاء وطنى . اختصاصه بنظر دعوى 
تابعة لد عوى أصلية رفعت أمامالقضاء 
اخلط . من حةه إحالة الدعرىق 
اللمحاكر المختاطة أن رأت العدالة فى . 


ان 


5 


ذلك (الادة ١6‏ فقرة ؛ من لانحة 
الترتيب ) . 

( استشاف مصرسسج؟ فيراير سنة 448 ص ام 
رقم و١8‏ ) 1 ا 

قوة الثىء الحكوم فيه . طلب دائن 
بطلان الرهن الصادر من عديئه إلى 
دائن آخر عقولة أنه عمل تواطؤا 
للوروب عن دينه , رفض دعواه.. 
دعواه ببطلان الترض المغمون بذلك 
الرهن . القضاء بعدم جواز نظرها . 


٠‏ اسيق الفعمل فيها. بئاؤه على ماحصاته 


الممحكمءة من أقوال ذلك الدائن 


ْ والأحكام الصادرة فىدعواه الأولي 1 


( نض هدنى ل ١48‏ فبراير سنة 548 
ص 08م رقم 111) 

'قوة الثىء الحكوم فيه . محكمة هدنية 
الطعن لدمها بتزوير سند الدين 
الأرفوءة به الدعوى . رقغها ماع 
شبود لائيات واقعة المدونيه . 
دعوى عن سرقة هذا اميف" أمام 
المحكمة الجدئية . ماع هذه الحكمة 
الشهود عن واقعة المدنو فية . عدم 


الاعتراض على ذلك, الطعن فى حكمها 


' أهام محكمة النقض بدعوى غخا افته 


لحم المحكمة الدنية . لايقبل . هذا 
الدفم ليس من النظام العام . قيام 
دعوى السرقة على أن المدبن سرق 
سنك اللدهو نية ف ضع سنداً آخر عليه 
أوقيع غير معصييج مكانه . لا غبار 
على المحكمة الجنائية فى سماع شبود 


ة الحاماة ‏ فهرست الميتة الرابعة والعشرون 


لاثيات سبق وجود السند الصحيح 
كائنة ما كانت قيمته 
(نقض جنائى ب و لاير سنة 8 4ه ص ومع 
ركم 1١‏ ) 
قوة الثىء (انظر دفع ) 
قوميسير مصرى (انظر استعالالحق) 


رك 
كمان'( انظر غش ) 
إلما ف المرسوم يقانون الخاص رسوم 
الانتاج على الكحول . لا يصح الم 
سأ عند وقوع عا افة لأحكام اللادة 
/ يمن 55 المرسوم 5 المرسوم يقانون 
الصادر فى و سبسبر سنة ومو١‏ 
) أقص جثالى سس اع | داسحجير سنة عه من 


لقم 79) 


غ + كفالة . طلب الاعفاء مها فى المواد 


التجارية 8 غير واجب : الأونق نص 
المادة ةم مرائعات 
(استثناف مفير سس تجارى ب م مابو ة 


وص مره رتم 141 ) 
إبلقه 


لجنة القربة ( انظر قرار) 


(م) 


و" مأئم منتتحر . مصار بف . الحم مه 


عرفا . 


ش ( مصر الاهلية ب ٠١١‏ اكثوين سئة ع صن 


كلام 4م ) 


املك 


١ / 


5+ 


51١ 


ما كينة ( انظر شركه ) 


مبان فوق الكان ااؤجر . نعرض 


( عرس مستعجل لس الإمأروس :ةع وواصض م اه 


رقم 1 ) 


مالس مليه . اختصاصها الزامى 
لتحدى الملة. قضاء مام ٠‏ ولايقه على 
جبات قضاء الأحوال الشخصية 
(اسكخدريه الامليه ‏ مستعجل سس 7١‏ وليه 
4و ص اورقم وم ) 
عاذ ر البوليس ( انظرائيات) 
مما كر أ هليه 1 عدماختصاصها منازعات 
الرع والجسور . اعتياره من النظام 
العام ٠‏ قبع الحم ق الدعوى الجنائية 
بعدم الاختصاص . الدعوى المدئيسة 
أريضا 
(تلا الجرئية سب ١1‏ ناير سنة م#«عوا ص مه 
رقم١4)‏ 
عاك أهل؛ . ممنوعة هن يحث الأحكام 
العسكرية أو إعادةالنظر فيها أوايقاف 
تنفيدهأ 
( صر ب ممتعجل ل مم يقاير سذة4 114ص 
4ع رتم مم) 
مماكم تشرعبيه . تجاوزها اختصاصما . 
لاحجية لاحكامبا . دين نفقة ٠‏ ألأدة 
مهغ مر افمات . قوامه . التفقةالمقررة 
للغذاء وحفظ الحياة 
( اسكتدرية م مستمجل ل #0 وليه سئة 
بع ور ص ١م‏ رقم وم) 
هدام عسكريه ( انظر اختصاص) 
عام . مثيله الحصم . جب أن يكون 
مقتضض توكيل رمفى أو معسدق على 


0ك 
ا 0000000000 


5 


خجلة الحاماة ‏ فهرست السنئة الرا»ة والعثررن 


سس ع سج :بلسي سس بج بلعس سسا 


"5 


حس ممصي دده عم اس مسي عبط سي 


لاستأ نف الجلسة غير هذا !نوكيل . 
طلب ااستاأنف عليه الحكم بابطال 
المرافعة , القضاء بذك . لا عا لغة فيه 
لحك المادة 4+ مرافعات. 


( ثقض مدنى - 5؟ ينار منة وقااص 117 ] 
ركم 66( 
عاماه ( انظر اتعذابات ) 
ممكتجنائية (انظرائياتواختصاص) 
محكمة مدئية ( انظر قوة الثيء ) 


؟١؟‏ عل ت#وهى . شروطه : توفر أأعلانية 
لحصول السب فى محل عمومى يطبيعته 
أو بالتخصيص واولم بصع 
(الزقازيق ل 1١‏ أبريل عنة 44ؤل سو 
رقم #4١‏ ) 
خدر ( أنظر تفتيش وتلبس ) 
مدير ( انظر شركة) 


51 


51 


مد يرون مسئولون. عدم تعر ض الشارع 
مسو ليتوم عند اغنالهع اجراءات 
النشر . الادة بره مجارى توجب 
مسكوليتهم عن التعو يضات وعن دقعم 
الدرون بالتضامن . جرى القضساء 
ورحال الفقه فى فرنسا فى التكييف 
القانوتى لهذه العقود على أنها الحسا بهم 
ونحت مسكو ليتهم شخعميا 

( استثتاف مسر - تجارى - 4 إشايرسة 8ه 

تعن زه رقم 84 )١‏ 

مدين مضأ من . قبوله التحو بل ., عدم 
مازومية الباقين 

( استتئاف مصر ل إم مارس منة جو ص 
ادام م 


51 


1؟ 


/11؟ 


عة غاماة ‏ فهر ستالسئة الرابعة والعشرون 


مدين (انظر قرار ) 

مرافعة . الحكم بيطلان المرائعة ١‏ 
قصرها على الأدوال لذ وص عنها 
فى المادة , .م عرافمات ٠‏ موت المدعى 
أو المستا نف 'أثناء اتقطاع الرافعة ٠‏ 
يوقف مدة اليطلان ٠‏ بحب على المدعي 
عليه إعلان ورثةالتوف للسير فى الدعوى . 
عدم إعلاتهم . مدة البطلان تستمر 
منقطعة : الورئة لا يصح اعتبارمم 
خصوبا ق الدعوى إلا بعد إعلاتهم 
تتجديدهأ : 5 
(نقض مدنى سل و1 نوقير س؛ة للؤخقص 76 
رقم )1١‏ 

مر سوم ) انظ راش ركات ) 
هزءلقان ( انظر مسئولية ) 
مسائل تجارية ( انظر تكليف ) 
مسافة (انظر مواقيد ( 
هسئول عن الحقوق المد نبة ٠‏ حقه 
فى التدخل فى دعوى الجتحة : مقبول 
قانونا . 


(الوايلى سل ع١‏ دسمير سنة .4ه ص م08 


رقم ١4‏ ) 
مسكولية الدكدة الحديد عن إضرار 


<وادث انز اقانات .وجوب توفرالخطأ 


51 


11 


حف 


. |, . من جانبيا.. الحطأ يفاض حصو‎ ٠ 


الترام : متصداره العقدأوالما نون ٠‏ عدم 


وجود را بطة قانونية أو تعاقدية أو 9 


أمر أو لائحة تلزم السكة الحديد 
فار المز لقاثاث ليلا وتارا , إلا أما 
ملزمة بأمحاد الاحتياط ت لتنبيه المارة 
بوجود ,مزلتان على طريق مطروق 


5١ 


وضع فانوس للتحذير ليلا ٠‏ فاذافعلت 
ذلك فلا مسئولية عليها , 

(المتصوره الكزة ل 16 تاي سئة4 4و صن ١لا‏ 
رقم سم ) 

مسكولية تقصيرية ٠‏ من أركانها الحطاً 
محققء من الغش " والغش يقعيد به 
إخفاء الحق عن المت قد لاخر و إظبار 
الباطل . ميل نحم لهعل التعاقدو بغيرهأ 
ماكان يتعاقد 

(استادف مر 4 رقي سئة ١5418‏ 
ص لاوادتم 4/ ) 

مسكولية هدنية , المادة 15١‏ مدلى 
(الموسكى سسب ع ١‏ ديسمير مثة وثاة صن 408 
رقم 16) 

مكو لية مدئية ٠‏ مساءلة الانسان عن. 
تعويض الضرر الناثىء تاغيرعن إهيال 
8 مِ نحترعايته أو عن عدم ملاحظته 
إياثم . قوامها . سن من وقع منه إلفعل 
الضار . المناط فىاعتبارها . السن الحددة 
في القاثون للولاية على المال , لا اعترار 
لها فى هذا اللقام . دعوي نعو يض على 
والد امتهم . رفضه! على أساس أن 
سن المتهم قد تجاوزت ححد الولاية على 
النفس . فى مله , ( المادة ١61‏ مدلى) 
(نقض جاتن مس ع ينار مقة ولص جملم 
رقم : 6( 
مسئولية . هسئولية رجال الحفظ, 
عند القيام مرا مهم مرا قم منهم هن 
قتل . مناطبا. ( الأدتان ١ها‏ 
و؟+وامدلى) 

( نقض -دلى ع ع مارس سنة “موا 
ص رتم 114) 


لضف 


زلف 


عق 


غلة الخانة 


0000 طيتب ومدرون) 


ةا حر ودلك ٠‏ علا فتومأ تنظ با 


بالأمر المسكرى رقم واس. 
(اسكتدرية الاعليه لس ٠م‏ أ ريل لله 1144 
ص .وم + ورتم 1١9‏ ) 

مستأجر ( انظر دعوى ) 

مصاءد: الرى . حقها فى تطيق اادة 
الأمر العالى السادر فى ١#‏ 
8541م , حده, |الاعتداءالصارخ 
على المأ فم العاهة . 

(اثاف سر س 1١‏ دسمير منة "ووذ 


ص اءه رقم ١]‏ ( 


؟ام عن 


مضاهاة ( انظر تزوبر وخبير ) 

معارفة ( انظر إجراءات وخبير 
وطعن وغر امة وتأمة رسوم ونتنض) 
معارضة . السك اعتبارها كان متك 
هتّى يصح ؟ عدم حضور المنارض . 
الممارض الذى محضر ثم يتخاف . 
وجوب الفصل في موضوع معارضته 
سواء أكآن قد تقدم بدفاع أملم 
يتقدم . دفع المعارض أمام المحكمة 
الاستثنافية بيطلان الك الابتداتى 


القاى باعتبار معارضته كا'نما لم نكن 


لأنه حضر فى نعض الجلسات التى 
كانت مهددة لتر معار ضته . رئض 


هذا الدفع والقضاء فى موضوع 
الدعوى خطأ . وجوب القضياء 


ببطلان الحم وإعاءة الدعوى إلى 
محكمة الدرجة الأولى انظر موضوعها 


( تقض جنائى سس ع ١و‏ ديسمير سلة 5149| 


ص ه8١‏ رقم بالا ) 


فه_است السئة الرابءة والمشر ون 


اخ 


و١‏ مءأرضمة ٠‏ رقعا يقر بر وكات 
أو اعلان عادى . صعداءا 5 
٠‏ 
زامقاف .هر - إواكتررسة عبوز ص 
4 رقم يا ( 
7355 معاش . دعوى مطالية بتعديل معاش 
موظاف 5 مدة سقوطيا 1 بدا سيا ثه 
هن تاريبخ الأمر المنادر بألا حلة إلى 
أله شس . لاهن ريخاءر ق3. الاش 
المستحق أثناء تدم والمعاكي الذى 
سه به اثقضاء تلاك'لءة .لافرق 
بيئهما فى هذا القام 
( تقض مدني سد م فرقي ستة لووك ص ملو 
دفر ) 
معر وضبات مصرية ( اظر استعمال 
الحق) 
مفاس 5 يزه لأحدالد: ين يسئدات . 
بطلاتما. , 
( مصر ل تجارى جرى ل لمأيو سنة + 4و . 
ص 54 رقم .م ) 
مفلس . حقهفى مباشرة أعمالهالستجدة 
جواز ذلك بعد الال انحاد الدائنين 


وى 


يلف 


بغير رد اعتبار 
: ( أسبوط نجارى ‏ م قبراير سنة ١448‏ 
ص وه رقم م178 ) 
مكاتيات ( انظر نقض ) 
ملكية (انظر إتلاف ) 
مول <تمه فى استرداد الضريبةامد فوعة 
بغير حق , مدله : 
( استلئاق مصر ل تجارى س- ١؟‏ أكتوير مئة 
لله لاع فوص الام دم 17#) 
مواد تجارية ( انظر كه لة وتقاذ ) 


5 


و 


فل 


اس 


مجاة الحاماة ‏ فهرست المنة الرأبءة والعشرون 


مواد جنائية ( انظر اثيات ) 


مواد محدرة . طرد عرسل كن امتهم رف 


إلى نفسه بطر ف البر بل . تفيشه بنأء 


على قبول المنهم وإذنمنالنيابة ' وجود 


مادة مخدرة فيه ء إدانة المتهم على هذا 
الأساس ٠‏ قبض و كيل البر يدعلى المتهم. 
لاتأثير له فى إدانة المتهم ولوكان باطلا 
(نقض جنائى سب 4 ينايرسئة 6# ؟ 1 ص 584 
رفم ٠١١‏ ) . 

مواعيد هسافة ٠‏ اقساما . امحل 
الأصل المحكوم عليه ومقر محكمة 


. الاستئناف و بينالمقر ومحل الاعلان ٠‏ 


حرف 


( امثئئاف أسيوط  ١١‏ دسمير سلة 194١‏ 


م وءه رتم 184 ) 
موظن ( انظ راستعمال حق الحكومة 


ومعاش ومواد #درة ولزؤير ( 


للم 


3 اكب 0 انظر دعوق وو ىشرغى ( 


ناظر (انظر وقف ) 

نشر ( انظر شركات ) 

نصاب ) انظر قسمة ) 

نصب . ادماء الى كالة . استيلاء مدعيها 
على مال المينى عليه لتوصيله إلىالوكل 


انخاذا لصفة كاذبة . نصب وأو لم 


يكن مقرؤنا بطرق احتيالية ( المادة 


عوج ع سد جوم ) 
( تقض جغائى مس أول فبراير سئة مغو ١‏ 


ص #امع رقم 18 ) 


21 


ايف 


5 


نظام عام امن مام ( انظر سرقة ) 
دون نص فى المنطوق . ( الأدة .وم 
مرافنات ) 

( استثاف مدر تجارى - هلا اير سئة + +34 
ص #ه رقم )1١841‏ 

تفقة ( انظر عاك شرعية ) 

نفوذ أدبي ( انظر إكراه ) 

نفض . إحالة علىدائرة أخرى ٠‏ عام 
تحريك الدعوى , اتقطاع المرافعة . 
مدله , احسامبا من تارريتخ ح 
النتقضص 

( امتئناف مصر سب ١م‏ اكتوس سئة “141 
ض وغ رقم 6# ) 

تقض . مجكمة الموضوع . سلطتمها 
فى تقدير الوقائع والأدلة 

( نقض جتائى اس هنو دسمير سئة ١548‏ 
ص 0.م رقم 0و ) 

قفص وإرام ٠.‏ أسباب الحم عق 
يصحالطعن فيها . أسباب غير مرتبطة 


. بالنطوق . لايصح الطعن فى الحكم 


انف 


بناء عليها 5 

( تقض مدثى سس وم قيراير سئة ١11417‏ 
ص ووم رقم )1١4‏ 

قص وإإرام : الأحكام الصمادرة 
في دعوىق وضع اليد هن اناكم 
الابتدائية بصفة استغنافية . الطءن 
فيبا . وجوب التصيابه على الخحطاً 
فى الأحكام القانونية الخاصصة بوضع 
البد ذاته . تعلق هذه الاخطاء بطريقة 
تفيذ الحكم أو بالقضاء رد حيازة 


مجاة التحاماة - فبرست السنة الرابعة و العشرون 


أرض غير التى يجب القصاء بها لايقبل 
5-6 

) أقض مدنى ‏ د 4 فارص سئة خ4و١‏ 
ص وو رتم59١‏ ) 


اي نقض وإرام . الفضماء يعم قبول 


الطمن شكلا استنادا إلى أن الطاعن 
لم يقدم أسيا با أطمئه ٠‏ ثبوت أن هذه 
الأسياب كانت مقدمة والكنبا ١‏ 
تبلغ إلى قل كتاب عكمة النقض . 
لايضيح بقاء حكم محكمة النقض قاءما 


وجوب الرجوع عنه - 


زنقض جنائى ا 'ول اير سنة ١546#‏ ) 


ص .وغ رقم 151 ) 


59 نقض و إرام : 


١‏ - تقر مر الطمن . إعلانه إلمرشخص 
مدخل ف الدعوى كن المطعون ضده 
الأصل بصفة مغايرة التى أدخل بها 
فى الدعوى ف بادىء الأهر . عدم 
توه طلبات اليه من الطاعن . هذا 
الاعلان يس إلا من قبل استيهاء 
الاجر اءات الشكلية. لا تأ ثير له فى الطعن 
هن حيث شل . 

؟ ب وقف . تعددالظار ..عدماتفراد 
أحدم بالتصرف فى شئون الوقف . 
اثفراد أحدم بالطعن فى حكم صادر 
حيد الوقف . جوازه 
د حكم . تسيلبه ل القرير اخبير , 
اعهاد الفكسة عليه فى حكمبا 8 الطعن 
فى هذا التقرير. يمطاعن جدية . عدم 
هذا الا ٠‏ قصور فى تسبيب 
الما 
(نقض عدنى ل إإومارس منة 1١54‏ 
ص لإوع رقم +39 )2 0 


5 


555 


رذف 


ددا 


تقض وإرام . حك | بعلال أارافعة . 

الطعى فيه بطريق القض . جوازه . 

( لقض مدنى سس 71م ناير سنة +144 

ص ١4»‏ رقم 6ه ) 

تقصو إبرام , حم غرابىعدم انتقضاء 

يعاد الممارضة فيه . الطعن فيه يطر يق 

القض ٠‏ لا يموزولو من اليا ب ةالعموهية 

(الواد*؟1 و1489 350؟؟ تحقيق ) 

( تقض جنائى سس ول اير سنة ج15 صن 

اه رقم 163) 

نض وإرام . دعوى إثبات الهالة . 

الفرض منها . الدفم إدى المحسكمة 

بعدم قبول تبئة الدليل على يدها . 

دتى يعتبر دا موضوعيا . الحكم 
يقبول هذا الدفع . بناؤه على ما كان 
بين الطرفين من انه ق وعلى ظروف 
التعاقد . لاعلاقة هذا الفضاء 
بالاختصاص . الطعن فيه بطريق 
النقض . لا جوز 

(:#ضمدنى سس م ناير سنئة 4ه 1 من 118 

رفم 0ه ) 

نقص وإرام . طعن قدم إلى عمكمة 
التقص باعبار ]نه لم تقدم له أسباب . 

المسم بعدم قبوله شكلا . ثبوت أن 
أسيا بهذا الطمن كانت مقدءة ولكن- 
الثيابة قصرت فى إرسالها إلى قلم 
كتاب محكمة النقض . لايصح بناء 
حك محكمة النفض ها . بل يتعين 
الرجوع عنه . 1 

( نقض جتائى اس .# ترظير عقة 4ه ص 
؟؟ رتم 41١١‏ 


4 تقض وإبرام . غدم ختم لمكم 


ف اليماد العانوتى , أثر» . الا تبتدي.. 
0000 


لفن 


اد 


. عا احاماة - فهرست السئة الرا بعة والعشرون 


المشرة الأيام المبطاة لتقدم الأسباب 
إلاهم يوم الل رسيا ثم الحكم ٠‏ 
تقدم أساب جذديدة بعد مضى عشرة 
أيام كاءلة على ينوم الاطلاع على الحكم 
لانقبل ( المادة وسم حفيق ) 

( أقض اجنائى سد ال ديسمور سلثة ١941‏ 
صر؟ رقملا ) 

نقص وإرام 5 مكانيات بن الحكوم 
له والحكوم عليه 1 دلا لما عل رد 
المحمكوم ما تسوية تهائية بينه وبين 
اكوم له. قبوله الحكم مائع لو 
الطعن فيه بطر اق النفض 

(نقض مدنى ل "و! لير سلة 649 
ص ع رقم ١‏ ) 

٠‏ تقص وإبرام . معاد تقدم أستات 
الطعن . شهادة دالة على أن[ الحم 
ومحضر الجاسة وردا الى قم الكتاب 
فى اليوم الذى صدرتث فيه الشهادة . 
يجب على الطاعن أن بطلع على السك 
ويقدم مرق كقد مه هن الأسياب 
قبل مدي ميعاد الطعن محسوبا درل 
لوغ صدور الحم : عدم ختم لمكم 
فى الميعاد الفاثوتى لم يفوت عليه أية 
فرصة أو مصلحة ( المادة وعم تحقيق) 
( نقض جنائى عب ١4‏ دإسمير مرئة 191418 ص 
١ 9‏ دام ع( 

نقض ( انظر إثهات وإجراءات 
وإكراه والتماءن ونحكم وتركة 
وحكم ودفاع ودعوى وعاهة وعقد 


وغش وقذف ووصف ) 


أحض 


1 


اسمس خسف 


(ه) 
هبة . أنواعما ٠.‏ حكمها فى المقار 
المقول . عقدرسعى ها . عدمضرورته 
فى المستترة أو الموصوفة . قبولها هن 
الولى أو الوارث بعد الوفاة . جوازه . 
(علوى سس ع اير سنة وراص كبام 
رقم .16 ) 


هبة (انظر سند ) 


(د) 

وارث (انظر قسمة ) 

واقمة جائية (انظر ظروف ) 
ورثة (انطر ثركة ) 

وصف التهمة . إصلاح خطأ ماد 
فى تارييح الواقمة . الواقمة الجناية 
الى أبدى المتهم داعه فهها . لم يتناولها 
هذا التعديل . الطعن فى الك لذلك 


ْ السب . لايصج ٠‏ 


1544 


( نقض جنائى ل م7 دإسمير مائة 8و1 مل 
وعدم 5و) 

المرسوم ق أمر الاسالة ٠.‏ سلطنهافى أن 
5 للتهمة أساسا اماه هي هن 
التحقبقات التى أجريت فى موضوع 
الواقعة لعناصرها المكونة لما , مق 
لايصح لامحكمة أن تتعرض ا لم بر 
تقديه ها ١‏ الأدة )١( ١٠‏ ولام 
تشكبل ) 

( نقش جنائى ل أول فيراير مئة م4 وو 
كالغ يام 159) > 


مجلة المحاماة ‏ فم ست ألسنة الرا هة والعشرون 


مم بجوم وسيم صصح لمم م سس 


50+ 


5١ 


50 


يحب 


. الداءن الجدط‎ ١ 


وصف تانوى ( انظر اروف ) 
وصية ( انظر عقد ) 
فلك واضْم اليد . غلة العين 


وضع يد 54 

الوجودة نحت بده . تصرف . 

فى ذلك . موضوعى . ردما أخذ بغير 
1 

<ق . مثال . وزارةالأوتاف . 


( نقض مدقى ل غ58 لاير منة ” عورا ص 


11 دتم لزه ) 

وضع اليد ( انظر | لاف واستغلال 
ودعوى وقض ) 

وقاء مع الخلول . ازدواج . أثرة. 


اقضاء 1 00 وثمل 
<ق الدائن بصفاته ولأميناته إلى 
سعر الفائدة افق 
للدائئ الأصلى . انتقاله إلى 
الدائن النابى . 1 

١و4 استتاف مهر ل «مأربل منة‎ ١ 
) ص .”ا رقم ولع‎ 

وفاء (انظر تكيف ) 


33 
0 


وقائع مثبوته ( انظر“تفتيش ) 


وقف : 


-ركن الرضاء الصحيح بالوقف. 


التزاع حول صعحة الرضياء أواتعدامه 


البحث فيه حث فى أصل الوقف 


اشهادالوقش . التسلط عل الارادة . 


أو الفش أو الاكراه . البحث فيه من 
اختصاص المحاكم أ شرعبة 5( المادة5ا 
من لاممذ ترتيب المحاكم الأملية ) 
(لقِض هدلى ل ١ج‏ ديسمير سنة 1541 ص 
رثم .0 ( 

وقف . غصب عين الوقف . الرجوع 


1ع" 


نه" 


"5 


/بأه ؟ 


3 


وم 


عل أأقاصبت 0 السعدةن قله حق 
ل 

الاظر فى ذلك 

( دض مدلى اهأ اياك 

رفم بره ) 


سنة #«وخاص ١417‏ 


الداظر صيلبا 
والظر السابق 
وللمستعدةين ذلك أيضًا 

حق المستحق فيه . خام 
اشرائط كتاب الوقف فى الشريعة 
وق الغانون 


١‏ وقف.غلة.طل 


هن المستغل و الغأصب 5 


؟دوقن. 


م« وقف . الستحقون والاظر 
والجبات الامة . العلاقات الالية فيا 
ينهم . كما قانون العاملات القائم 
وهو ال نون الدتى 

غت وقف . نآغار , سكو لعن تتصيره 
كا يسأل أى وكيل شرعى 

( مصر الا'هلية عب 14 ترقير سئة 1١51414‏ 
ص جوع رقم 11 ( 

وقف. تزاعق أصله . عدم اختصبا ص 
الحا كم الوطنية . 

(استثاق أبيوط ل 6ه يعابر سنة 4و١‏ 
ص 9ع رتم 1581) 

وقف ( انظر نقضص ) 

وكلة . قيوطا ضمئيا . دلااتها فىحالة 


السكوت على القبول . 
( اسكتدرية سل تجارى ب ه أبريل منة )و 
ص 4ه رتم "١‏ ) 


ولاية . سلبها . قد الأب والجد. 
سجوور لخماية مال جور عليه 

( مجلس حسسى اله سب لإ ينابر سنة 4 ١84‏ 
اص وو رقم 1) 


8ن؟ ولاية . عدم سلبها بقرار مجلس حسى 


لاهن بطلان تمر قم اولي إذا اندمت ٍ 


شروط الولاية 
( اسثدف مصرب ؛ ترقير سنة 4و١‏ 
ص 64م ركم 118) 
ولاية (انظر أب ) 
ولى شرعى : 
: اناب عدم الأهلية . مسئوليته 
عن ماله . وجوب محديدها فى نطق 
قاتون الجالس الإسبية . مسئواية 
الولي عن مال ولده . حدها . وجوب 
الرجوع إلى الشريعة الاسلامية فيا لم 
٠‏ برد حكمه فى انون اللجالس الأسبية 
القول باختصاص امجلس الى فى نديد 
سلطة الأبعلى مال ابنهالماصر . خطاً 
؟- موت المورث تبلا مال ولده . 


الأب لا يضمن شيئا “ن هذاالال ولا 
لجع به على تراكته ) المادة ١م‏ من 
قانون الأحوال الشخصية ) 

( أقض مدنى حب وم دسهير مئة ١9+88‏ 
ص ١١4‏ رتم و4 ) 


(/ا) 

لاحة رتيب الما كم الأهلية ب الادةه ١‏ 
ققمرة ؛ . التتصود من عبارتها هو أن 
تصل القضية إلى الجوة التى تسكون 
أو بالفصل فيها وسبيل ذلك هو 
طرق الاحاة ‏ قدير ذلك هرجعه 
للقضماء , ْ 

( امتدف مصر سب م١‏ قبراير سنة سيول 
ص ١ورقم9وا1)‏ 


26670 


| ااا 


ع عست لفن 


